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وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


مقدمة الناشر 


الحمد لمن تنرّه عن الألفاظ والحروف والأصواتء والصلاة والسلام على من تنزّل عليه الآيات 
البينات» وعلى آله وأصحابه هداة الأمة إلى طريق النجاة والسعادات» فإن أولى ما تقترحه القرائح» وأعلى ما 
تجنح إلى تحصيله الجوانح. ما يتيسّر به فهم كتاب الله المنزل» ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل ل فإنبا 
الوسيلة إلى السعادة الأبدية» والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية» وأصل ذلك علم الإعراب, الحادي 
إلى صوب الصوابء فوقف جمع من العلماء والمحققين أعمارهم لخدمة هذا العلم خدمة لا نظير هاء ودوّنوا 
الكتب والرسائل» حتى وصلت إلينا المتون والشروح غضا طرياء لامعا مضيئا. 


ولعلك لا تجد مؤلَّا مما صُنّف في قواعد اللغة العربية قد نال من الحظوة عند الناس» والإقبال عليه 
قراءةٌ وإقراة» وشرحاً وتعليقاً مثل الكتاب شرح ملا جامي. وهو من أحسن شروح "الكافية" لابن حاجب 2 
وأجملهاء وقد تداحل في دراستنا النظامية | استجمع مالا محيص عن تعلّمه لمن أراد أن يتعلم قواعد اللغة 
العربية وما فيه من أبحاث أنيقة وأنظار دقيقة وتقريرات رائقة وتوجيهات فائقة» حتى صارت بعده كتب النحو 
كالشريعة المنسوخة أو كالأمة الممسوخة» وهو من أهم الكتب في علم النحوء وله أهمية كبرى لدارسي هذا 
العلم» وتلقاه العلاء بالقبول» وتناولوه دراسة وشرحاء لا سيا في بلاد الهند وباكستان وسائر البلاد الآسوية 
والوسطى وما جاورها من البلدان. 

وإنا مكتبة البشرى قد عزمنا على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك متطلبات عصرنا 
الراهن» وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لهدفنا أردنا طباعة شرح ملا جامي وإخراجه في الثوب الجديد والطباعة 
الفاخرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه» ثم بجهود إخوتنا الذين بذلوا جهردهم في تنضيده وتصحيحه» 
وكذلك في إخراجه مهذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خير» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 


قد تقرر أن الكتاب شرح ملا جامي أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا العربية» ولأهمية هذا 


الكتاب قمنا بإحداث طبعه في طراز جديد» فخطونا فيه خطوات تالية: 


بذلنا مجهودنا في تصحيح الأخطاء التي قد توارثت قدياً. 

وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» وتقسيم النصوص إلى الفقرات؟ ليسهل فهمها. 

وشكّلنا من الكلمات ما عسى أن يلتبس أو يشكل على إخواننا الطلبة. 

ووضعنا عناوين المباحث في رؤوس الضفحات. 

وكا تحيطون علما أن كتابنا هذا هو شرح لكتاب "الكافية" لابن حاجب لله وقد مزج الشارح له 
المتن بشرحه مزجاء فمن ثم اخترنا اللون الأحمر لمتن هذا الكتاب؛ تمييزا بين المتن وشرحه. 

وقمنا بتجلية النصوص القرآنية والأحاديث القولية خخاصة باللون الأحمر في الحوائي دون المتن. 
وأشرنا إلى تعليقات الشيخ عبد الرحمن نه التي في حاشية الكتاب بالأسود الغامق في المتن. 
وأشرنا إلى التعليقات المتفرقة التي نقلناها ني الحاشية بالعلامات الرقمية. 

وما وجدنا من عبارة طويلة فيا يل السطر لتوضيح العبارة وضعناها في الهامش بين المعقوفين هكذا: [ ]. 
وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من التعليقات المتفرقة واكتفينا بذكره في حاشية 


الشيخ عبد ال رحمن :2 فقط؛ تجنباً عن التكرار. 


هذاء وإن ما هو جدير بالذكر أنه قد قام بتحقيق الكتاب شرح ملا جامي لجحنة من شباب العلماء 
والمحققين» قد بذلوا غاية جهدهم, وقد قضوا في هذا العمل وقتا طويلاء فجزاهم الله تعالى خيرا. فالرجاء أن 
يجد القارئ هذه الطبعة سليمة من العيوب إلى حدٌ كبير. 


مكتبة البشرى 
كراتشي» ياكستان 


المرفوعات 0 تحقيق المرفوع 
المرفوعات 

جمع المرفوع لا المرفوعة؛ لأن موصوفه الاسم" وهو مذكر لا يعقلء ويجمع هذا 

الجمع مطردًا صفة المذكر الذي لا يعقل» 0 للذكور من الخيل» وجمال 


بالآلف والتاء جماعت اسهان > 

سَبَحْلات أي ضخماتء وكالأيام الخاليات. 
أي الماضيات 

المرفوعات: إما بالسكون بأن لا يكون ها محل من الإعراب» فيكون الفصل عن سايقهاء وإما بالرقع على أنها 
مبتدأ محذوف الخبرء أو خبر محذوف البتدأ» والتقدير: المرفوعات هذه أو هذه المرفوعات» أو هذا ذكر المرفوعات 
أو باب المرفوعات. جمع المرفوع إلخ: يحتمل أن يكون تحقيقًا للعبارة» ويحتمل أن يكون لدفع سوال» وهو أن 
ضمير "هو" لا يجوز إرجاعه إلى "المرفوعات"؛ ولا إلى واحدها؛ لأن واحد جمع المؤنث يكون موثثاء والمدعى 
مركب من الإيجاب والسلبء فقوله: "لأن موصوفه الاسمء وهو مذكر لا يعقل" لإثبات الحزء السلبي» وإثبات 
الجزء الإيجابي بقوله: "ويجمع هذا الجمع"» أي هذا النوع من الجمع إلخ. 
الاسم: أي لفظ الاسم» ف"المرفوعات" صفة له والصفة ههنا يمع القائم به» ثم إن الاسم أعم من الحقيقي 
والحكمي» فتناول الخبر الجملة. ويجمع هذا الجمع: قوله: "هذا الجمع" مفعول مطلق للنوع؛ أي يجمع هذا 
النوع من الجمع» ؛ أي تجمع صفة المذكر الذي لا يعقل هذا النوع من الجمع. 
مطردا: أي دائما أي بطريق القاعدة. كالصافنات إلخ: أي"الصافن" صفة المذكر من الخيل. قال - قلس سره - 
في الحاشية:" الصافن من الخيل الذي يقوم على ثلاث قوائم» وأقام الرابعة على طرف الحافرة." ناقلاً عن 
"الصحاح". فالصافنات صفة لمذكر لا يعقل» مع أنه جمع بالألف والتاء. 
وجمال إلخ: بككسر الجيم جمع جمل بفتحهاء بالفارسية: اسُترثر. و"سبحلات" أي ضخمات. وإنا قال: "كالأيام" 
وعطف على قوله: "كالصافتات"» ولم يعطف على مدعول الكافء. ولم يقل: "والأيام"؛ لأن الصافنات 
والسبحلات من جملة الأجحسام: بخلاف الأيام؛ فإنها من الأزمان. فإن الخالي صفة اليوم» وهو مذكر لا يعقل. 


(") صافن: اع كر سيا وكنادة م جبادم للستت . (م) 


المزفوعات 1 تحفيق المرفوع 
هو أي المرفوع"" الدال عليه”” المرفوعات؟”" لأن التعريف إنا يكون للماهية”» 
لا للأفراد» ما اشتمل أي اسم" اشتمل على علم الفاعلية» أي علامة كون الاسم 
فاعله وهى الضمة والواو والألف» 0 


لأن التعريف إلخ: دفع سؤال تقريره: أنه لم لم يقل: "هي" موضع "هو" بإرجاعه إلى "المرفوعات"؟ أو لم لم يرجع 
"هو" إليها بتأويل المذكور وباعتبار الخبر» وهو "ما" في "ما اشتمل'؟ لا يقال: كما لا يجوز التعريف للأفراد 
كذلك لا يجوز للفرد» وعلى تقدير إرجاعه إلى "المرفوع" يلزم التعريف للفرد؛ لأن "المرفوع" فرد من المرفوعات. 
لأنا نقول: كما يطلق "المرفوع" على الفرد يطلق على جنس المرفوع وطبيعته والمراد ههنا جنسه وطبيعته. لا يقال: 
كما يكون للواحد طبيعته كذلك للجمع طبيعته» فجاز أن يكون المرحع إليه لفظ "المرفوعات"» وكان التعريف 
لماهيتها؛ لأنا نقول: حيكدذ يلزم أن لا يكون التعريف مانعا؛ لصدقه على "زيد" فٍ "جاءنٍ ويد" مع أنه مرفوع 
وليس .كرفوعات؛ لأن طبيعة المرفوعات لا تصدق إلا على ثلاثة فصاعدا. 

أي علامة كون إلخ: أشار به إلى أن الياء مصدرية. والألف: لا يقال: إن الألف قد تقع علامة النصب كما في 
الأسماء الستة. فالامتياز بين الرفع والنصب وبين المرفوعات والمنصوبات بماذا؟ لأنا نقول: الامتياز بينهما 
بقيد الحيثية» فالألف من حيث إهما علامة الفاعلية فالاسم مرفوع حينئذ» ومن حيث إهها علامة المفعولية 


)١(‏ يعن أن ضمير "هو" راجع إلى "المرفوع" لا إلى "المرفوعات”, أما الأول فلأن "المرفوعات" دالة عليه دلالة 
الجمع على المفرد» وأما الثاني فلأن التعريف إنما يكون للماهية الكلية الشاملة لجميع الأفرادء لا للأفراد. (اتترى) 
)١(‏ دلالة الجمع على الجنس لا على فرده. 

(؟) لأن الجمع يدل على الواحد ك #اعدلوا» على العدل؛ لأنه جزء مدلوله. (علوي) 

(5) لأن التعريف إما بالجنس أو الخاصة» وكل منهما كليات» والأفراد من حيث هي أفراد لا يكون لا جدس 
ولا فصل ولا خاصة: وإنما يكون لها تشخصات با يتميز شخص عن شخص. (علوي) 

(5) فسر ب "الاسم"؛ لأن الكلام في مرفوعات الأسماءء وأيضا لو أبقي على عمومه لصدق تعريف المرفوعات 
على الحروف الأواخر» كدال "زيد" في "جاءني زيد" مثلاء» مع أن المرفوع هو "زيد". (عصمت) 

(5) [لم يقل: "على الرفع"؛ لشبهة الدور.] لم يقل: "على الرفع"؛ لأن الخفاء في المرفوع ليس إلا باعتبار مأحذه» 
فإذا أحذ المأحذ في تعريفه صار من قبيل أحذ المعرف ف تعريفه. (عبد الغفور) 


المرفوعات ١‏ تحقيق المرفوع 

والمراد باشتهال”" الاسم عليها أن يكون موصوفًا بها لفظاً أو تقديرَا” أو محلا 

ولاشك” أن الاسم موصوف بالرفع المحلي؛ إذ معنى الرفع المحلي أن في محل لو كان 

ثمه معرب لكان مرفوعا لفظا أو تقديراء فكيف يختص”' الرفع ب| عدا الرفع المحلي» 
بي رركي 0 


حالية 0 
أي من المرفوع أو مما اشتمل على الفاعلية الفاعل وإنما قدمه؛ لأنه أصل 
لقرب المرجع إليه 
المرفوعات عند الجمهور؛ 000 20700 


موصوفا بما: أي كالموصوف بما؛ فإن الحركات والحروف الإعرابية وإن لم تكن أوصافاء لكنها مشبهة بماء 
لعدم استقلاها وتبعيتها للمعرب؛ ويحتمل أن يكون إطلاق الصفة عليها باعتبار أن مدلول الرفع - وهو الفاعلية 
- صفة لمدلول الاسم - وهو الذات - من قبيل تسمية الدال باسم المدلول» ففي عبارته مسامحة. 

ولا شك ال: أشار به إلى أن الرفع المذكور ههنا لا يختص بما عدا الرفع المحلي؛ بل يشتمل له» فهذا رد لما قال 
بعضهم - وهو الشارح المندي - حيث قال: إن اللفظ المرفوع لا يشتمل على الإعراب امحلي» فلا يكون 
"هؤلاء" في "جاءن هؤلاء" مرفوعا؛ لأن الرفع انحل يكون في المبنيات»ك "هذا" في "جاءني هذا". وحاصل 
الرد أن الاسم المعرب يكون موصوفا بالرفع امحلي؛ لأن معين الرفع امحلي أنه في محل إلم. 

فكيف يختص إلخ: يعن كيف يختص الرفع امحلي يما عدا الرفع المحلي؛ فإن المصنف - فيما سيجيء - ل 
عن أحوال الفاعل المبئي» وهو الضمير المتصلء مع أن رفعه ليس إلا محليا. أي من المرفوع: فإرجاعه إليه حسن؛ 
لأنه مقصود بالذات», ولعدم انتشار الضميرين» ولأن التقسيم أيضا يكون للحقيقة والماهية كالتعريف؛ فإن قوله: 
"فمنه الفاعل" في المعى تقسيم» وحسن إرحاع الضمير إلى "ما اشتمل إلخ"؛ لقرب المرحع إليه. 


)١(‏ أي لا كاشتمال الكل على الجزء. 

(5) أي يكون في الأصل كذلك. 

(9) دفع لما يتجه على تعريف المرفوعات أنه غير صادق على "هؤلاء" في "قام هؤلاء"؛ إذ هو لبنائه غير مشتمل 
على الرفع. ووجه الدفع أنه مشتمل على الرفع تحلا؛ لأنه في حل لو كان ثمه معرب كازيد دلا لكان 
مرفوعا لفظا أو تقديرا. («تمترئ) 

(4) كما حص صاحب "الحواشي الندية". 


المرفرعات 4 الفاعل 
لأنه جزء الجملة الفعلية”" التى هى أصل الجمل»”"" ولأن عامله أقوى؟» من عامل 
المبتدأء وقيل: أصل المرفوعات المبتدأ؟ ............... 0 


قائله الزعخشري 

جزء الجملة الفعلية: أي جزؤها غالباء بخلاف سائر المرفوعات» فلا يرد أن "أبوه" في قولنا: "زيد قائم أبوه" 
فاعل ل 'قائم"؛ مع أنه جزء الجملة الاسمية. وأما كون الحملة الفعلية أصل الحمل فلأن الفعل الذي هو جزء 
الفعلية يشتمل الإسناد بأن يكون موضوعا للإسناد, ولأنه وضع الفعل لأن يكون مسندا دائماء مع أن الغرض 
من الحملة هو إفادة نسبة أمر إلى أمر آحرء بخلاف الحملة الاسمية؛ فإن الإسناد يعرض لا بسبب التركيب» 
وبعبارة أخرى: أن الجملة الفعلية مرتبطة بنفسهاء بخلاف الاسمية؛ فإهُا مرتبطة بالرابط. 

عامله أقوى إلّ: لأن عامله موجود محسوسء بخلاف عامل المبتدأ و ما هو مثله كالخير؛ فإنه عدمي معقول» 
وقوة المؤثر يقتضي قوة الأثر. قيل: يكون ف جانب البتدأ شيء يعارض بكون عامله أقوى من عامله» وهو أن 
المبتدأ باق على ما هو الأصل في المسند إليه. وهو التقديم؛ بخلاف الفاعل؛ فإنه لا يتقدم على المسندء وهو الفعل. 
وأحيب بأن اللازم منه كون حال المبتدأ أقوى من حال الفاعل؛ مع أن المقصود هو كون عامل الفاعل أقوى في 
الأثر من عامل المبتدأء نعم» يصح ذلك أن يعارض إذا كان المبتدأ أقوى من الفاعل من حيث كون عامله أقوى 
في الأثر من عامله, وفيه نظر؛ لأن المراد من أولوية الفاعل وعدم أولوية المبتدأ أولوية نفسهماء لا حاهما ولهذا 
قال: "وإنما قدمه إلخ", فكون المبتدأ باقيا على ما هو الأصل في المسند إليه هو المراد ههنا. 

لا يقال: إن اللازم من الدليل هو كون الفاعل أقوى من المبتدأء لا من سائر المرفوعات» وهو المدعى؛ لأنا نقول: 
لمبتدأ أقوى من سائر المرفوعات» وإذا كان الفاعل أقوى منه فيلزم أن يكون الفاعل أقوى من سائرهاء وقيل: الفاعل 
أقوى من المبتدأً؛ لأن عامل الفاعل يعمل في جميع المفاعيل» مثل: "ضرب زيد ضربا شديدا أمام الأمير في داره - 


)١(‏ لأن الامتراج فيها أشد؛ لأن الفاعل كالجزء من الفعل؛ ولهذا لا يحوز حذف الفاعل وإبقاء الفعل من غير 
سد المسدء ولأن كلا نوعي الحملة من الإنشاء والخبر يتمشى في الحملة الفعلية من غير احتياج إلى الفرينة» 
بخلاف الجملة الاسمية؛ فإها في الإنشاء بحازء كذا قيل» ويرد عليه "من قام؟" و"من أنت؟" و"من هو؟” (مامترى) 
)١(‏ وذلك لأن الغرض من الحمل الإفادة» وهي فيها أظهر. (جمال الدين) 

(") لاشتمانها على ما هو موضوع للإسناد. (عبد الغفور) 

(5) لأن عامل الفاعل لفظي» وعامل المبتدأ معنوي؛ واللفظي أقوى من المعنوي» ولأن عامله يعمل في المفعولات 
الخمسة والملحقات» تقول: ضرب زيد ضربا أمام الأمير في داره تأديبا عمرا قائماء بخلاف المعنوي. (#تمترى) 


المرفوعات 0 الفاعل 
لأنه باتي على ما هو الأصل في المسند إليهء”" وهو التقدمء بخلاف الفاعل.”" ولأنه 
يحكم عليه" بكل حكم جامد أو مشتق فكان أقوى» بخلاف الفاعل؛ فإنه لا يحكم 
عليه إلا بالمشتق» وهو أي الفاعل اذ[ [ ز ز ‏ 0 00 


- عمرا قائما تأديبا أبا"؛ فإن "زيد" فاعل» و"ضربا شديدا" مفعول مطلقء و"أمام الأمير" ظرف زمانء و"في داره" 
ظرف مكانء فيكونان مفعول فيه. و"عمرا" مفعول بهء و"قائما" حال من "زيد" أو 'عمرا"؛ و"تادييا" مفعول 
لهء و"أبا" تمييز» والعامل في كلها هو الفعل» بخلاف عامل البتداً؛ فإنه لا يعمل إلا فيه أو فيما هو مثله كالخبر. 
ولأنه يحكم إلخ: فيقال: زيد قائم» وزيد حسم فيكون في جاتب المبتدأ الاستيعاب والشمول» دوت حانب الفاعل. 
فكان أقوى: التفريع نظريء وهو الذي يلزم التفريع من ما قبله بضم مقدمة» وأشار إلى تلك المقدمة به 
"بخلاف الفاعل فإنه إلخ". فلا يرد: أن التفريع ينبغي أن يكون بعد قوله: "بخلاف إل" حى يتفرع من ما قبله؛ 
فإنه - قدس سره - أراد أن يكون التفريع عند المتفرع عليه. 

إلا بالمشتق: لأن العامل فيه إما فعل أو شبهه» وكل منهما مشتق. قال مولانا عبد: إن "زيد" في قولنا: "أعجبي 
ضرب زيد" فاعل المصدرء مع أن المصدر مشتق منهء وأحاب عنه بأن المشتقات أعم من أن تكون حقيقة أو 
حكماء وهو مشتق حكما؛ لأن المصدر في قوة "أن" مع الفعلء هذا حاصل كلامه. أقول: يمكن الدواب أيضا بأن 
المراد من المشتق ما ليس بحامد, فيشتمل المشتق منه. قال مولانا عص: إن من حكم بأن المراد بالمشتق: المشتق 
حقيقة أو حكماء والمصدر في قوة "أن" مع الفعل فقد غفل عن الحكم المستفاد من قوله: "فإنه لا يحكم عليه إلا 
بالمشتق"؛ لعدم الحكم؛ لأن الحكم لا يكون إلا فيما كان الإسناد تاما فيه» وإسناد المصدر إلى فاعله غير تام. 
أقول: الظاهر أن يكون المراد من الحكم في قوله: "لا يحكم عليه إلا بالمشتق" الإسناد» ويراد من الإسناد مطلق 
النسبة - مثبتة كانت أو منفية» ناقصة كانت أو تامة - بقرينة قوله: "أسند إليه الفعل"؛ لأن المراد بالإسناد ههنا مطلق 
النسبة - كذا قالوا - وإلا يازم أن لا يكون تعريف الفاعل جامعا؛ لعدم صدقه على "زيد" في "أعجبئ ضرب زيد". 


)١(‏ وهو التقدم على الاسم الأغلب. (ت) 

)١(‏ فإنه أحر وجوبا وجب التأخير. 

(3) أي يسند إليه بكل مسند جامد ومشتق؛ بخلاف الفاعل؛ فإنه لا يسند إليه إلا بالمشتق وما في حكمه 
كالمصدر لكونه في قوة "أن" مع الفعل» وههنا دقة» وهي أن الفاعل لا يحكم عليه إلا بالمشتق» يعي لو وقع 
محكوما عليه لا يكون إلا بالمشتق» وفاعل المصدر لا يكون محكوما عليه» بل مسندا إليه. («اتمنرى) 


المرفوعات 1١‏ الفاعل 
ما أي اسه” حقيقة أو حكيا؛ ليدخل فيه مثل قولهم: أعجبني أن ضربت زيدا" 
أسند إليه الفعل بالأصالة لا بالتبعية؛ ليخرج عن ال حد توابع الفاعل؛ 0 


ما أي اسم حقيقة إلح: فإن قيل: ما الفائدة في تخصيص كلمة "ما" بالاسم, ثم التعميم عن الحقيقي والحكمي؟ 
أحيب بأن تخصيصها بالاسم لأجل تخصيص كلمة "ما" بالاسم في تعريف المرفوع على ما مر من أن موصوفه 
الاسم؛ وقيل: لو اكتفى على عمومها ولم يفسرها بالاسم يصدق تعريف الفاعل على الذات الي هي معن 
الفاعل» مع أن الفاعل في اصطلاحات النحاة هو الاسم لا معناه وإن كان الفاعل ف الحقيقة هو المععئ. 

ليدخل إخ: أي ليدخل فيه الفاعل الذي ف مثل قوهم إلح. فيكون قوله: "أن ضربت” في قوة "ضربك"؛ فهو 
اسم حكما. قيل: لو أبقي "ما" على عمومه ويراد منه "شيء"”» فحيئئذ لا يحتاج إلى تعميم الاسم عن الحقيقي 
والحكمي؛ لأن "الشيء" يشتمل "أن ضربت". وأحيب بأن تخصيص لفظة "ما" سنة مؤكدة بينهم؛ فيفسر بالأعم 
الأقرب المعروف, والأعم الأقرب هو الاسم؛ لأن "الشيء" أعم من الاسم؛ وهو أعم من الفاعل. 

أسند إليه الفعل: قال مولانا عص: الأولى أن يقال: أسند إليه بالأصالة الفعل أو شبهه؛ ليتناول شبه الفعل 
الذي أسند إليه بالأصالة» أقول: وما اختاره الشارح أيضا طريق من الطرق المعروفة بينهم؛ لأن ذكر المقدم 
وترك المؤوخر بالمقايسة شائع» وكذلك ذكر الأصل وترك الفرع بالمقايسة معروف بينهم» وشبه الفعل فرع 
بالنسبة إلى الفعل. قيل: التعريف ينتقض بقولنا: ما ضرب زيد؛ لأن فيه سلب الإسناد» وكذلك ينتقض بفاعل 
الشرط» مثل: إن ضربت ضربت؛ لأن فيه فرض الإسناد. وأحيب بأن المراد من الإسناد مطلق التسبة» تامة 
كانت أو ناقصة - فإن إسناد المصدر إلى فاعله ناقص - حيرية كانت أو إنشائية» مثبتة كانت أو منفية» محققة 
كانت أو مقدرة. وإليه أشار مولانا عبد. 

ليخرج !لخ: المراد بإخراج التوابع إخخراج بعضهاء وهو المعطوف بالحرف والبدل؛ إذ الإسناد ف التوايع ليس إلا 
فيهماء بخلاف النعت والتأكيد وعطف البيان؛ فإن التابع إذا كان صفة مثل: "جاءني زيد العالم" لا يحتاج إلى 
القيد بالأصالة؛ لعدم إسناد الفعل إلى "العالم" أصلاء وكذلك إذا كان تأكيدا مثل: "جاءن القوم كلهم": وكذا 
. عطف البيان. كذا ذكره مولانا عص. 


)١(‏ [فسر به؛ لأن الكلام ف الأسماء. (ج)] لا وجه لتأخير هذا التعميم عن قوله: "ما اشتمل"» وإنما فسر كلمة 
"ما" بالاسم؛ لأنه المتبادر بعد الحمل على المتبادر» ولا بد من التعميم؛ ليصح التعريف» فلا يتجه أن كلمة "ما" 
عام يشمل جميع الصور» فلا وجه لتخصيصه وتعميمه. («تخرى) 

)١(‏ لأن "أن ضربت" اسم حكما؛ لأنه في تأويل "ضربك زيدا". (عل) 


المرفوعات ١‏ الفاعل 


وكذا المراد في جميع حدود المرفوعات والمنصوبات والمجرورات”" غير التابع بقرينة 
ذكر التوابع بعدها. أو شبهه أي ما يشبهه”" في العمل» وإنا قال ذلك؛ ليتناول فاعل 
اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل وأفعل التفضيل والظرف. 
وقدم”” أي الفعل أو شبهه عليه أي على ذلك الاسمء واحترز به عن نحو: "زيد" في 
"زيد ضرب"!؛ لأنه بما أسند إليه الفعل؛ لأن الإسناد إلى ضمير شيء إسناد إليه في 


هذا الال لأنه مقرر الأستاد 


الحقيقة.9؟) لح موك عنه. 


بقريئة ذكر إلخ: أي اعتبار القيد بالأصالة في الحدود كلها بقرينة ذكر التوابع بعدها. قال مولانا عبد: إن 
التوابع بعيدة غاية البعد» والقرينة لا بد أن تكون في نفس التعريف أو متصلا به. 

أو شبهه: كلمة "أو" للتنويع» لا للشك والتشكيكء فأشار إلى أن الفاعل نوعان» أحدهما: ما أسند إليه الفعل 
وثانيهما: ما أسند إليه شبه الفعل» فلا يرد أن إيرادها لا يلائم بمقام التعريف؛ لأن التعريف للتحقيق؛ وكلمة "أو" 
للترديد. في العمل: وإنما قال ذلك» ولم يقل: "ما يشبهه في الاشتقاق" لقلا يخرج فاعل المصدر؛ لأنه مشتق من 
وإنما لم يقل: "ما يشبهه في الدلالة على الحدث" لثلا يخرج فاعل الظرف؛ لأنه لا يدل على الحدث. 

وقدم: عطف على "أسند" أو حال؛ ولا بد حيئئذ من تقدير "قد"؛ لأنه لا بد في الماضي المثبت من "قد" 
ظاهرة أو مقدرة. لأن الإسناد إلخ: فقوله: "وقدم عليه" قيد احترازي عند من عمم الإسناد عن الإسناد 
الظاهري والحقيقي. لا يقال: "زيد" في "زيد ضرب" خارج بالقيد بالأصالة؛ فلا يحتاج إلى إخراجه إليه؛ لأنا 
نقول: القيد بالأصالة في مقابلة التبعية» مع أن الإسناد إلى ضمير الشيء إسناد إليه في الحقيقة» فإيراد قوله: 
"في الحقيقة" لدقع ما ذكر. 


)١(‏ يعن لا بد من اعتبار الأصالة في تعريفات تلك المصطلحات لإخراج توابعهاء فتأمل. (عصمت) 

(؟) أو ف الدلالة على الحدث. (عبد الغفور) 

(؟) الحملة حالية بتقدير "قد". (عبد الغفور) 

(4؟) لاتحادهما معين» وقيل: أسند إليه أيضاء فتكرر الإسناد؛ لأنه إذا ذكر المسند وذكر بعده ما يصلح للإسناد 
ينعقد بينهما إسناد» فإذا ذكر بعده ضمير ذلك الاسم ينعقد بينهما إسناد آخرء فتكرر الإسناد. (علوي) 


المرفوعات ١‏ الفاعل 


والمراد تقديمه عليه وجوبا؛ ليخرج"" عنه المبتدأً المقدم عليه خبره؛ نحو: كريم من 
الفعل أو شبهه 
يكرمك. فإن قلت: قد يجب تقديمه إذا كان المبتدأ نكرة واخبر ظرفاء نحو: في الدار 


رجل. قلت: المراد وجوب تقديه نوعه.0"" وليس نوع الخبر مما يجب تقديمه» 
بخلاف نوع ما أسند إلى الفاعل. على جهة قيامه أي إسنادا واقعا على طريقة قيام 
الفعل أو شبهه» به أي بالفاعل» 000 


تقديمه عليه: أي على ذلك الاسم "وجوبا" لأن الفرد الكامل في التقسم هو التقديم على سبيل الوجحوب» 
والمطلق ينصرف إليه. نوعه: أي نوع ما أسند إلى الفاعل. 

إسنادا واقعا: أشار به إلى أن قوله: "على جهة قيامه به" صفة المصدر المحذوف؛ فإن كون الظرف صفة إنما 
يكون باعتبار متعلقه. على طريقة إلخ: يقال: عملت هذا العمل على وجه عملك وعلى جهته: أي على طرزه 
وطريقه وشكله. والمراد من قيام الفعل قيام مدلوله» أي مدلول الفعل الاصطلاحي» فلا يرد ما قيل: إن المراد من 
الفعل في قوله: "ما أسند إليه الفعل" إما الفعل الاصطلاحيء أو الفعل الحقيقي الذي هو المصدرء لا سبيل إلى 
الأول؛ لأن الفعل الاصطلاحي غير قائم بالفاعل» ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه لا حاحة حيتئذ إلى قوله: "أو شبهه". 
فالضمير في "قيامه" حيئئذ يعود إلى بعض مدلول الفعل الاصطلاحي. وهو الحدث الذي هو فعل حقيقي» 
والضمير في قوله: "أو شبهه" يعود إلى مدلول الفعل الاصطلاحي؛ لأن شبه مدلول الفعل الاصطلاحي هو مدلول 
شبه الفعل الاصطلاحي؛ لأن شبه الفعل الاصطلاحي هو شبه الفعل لا مدلوله. 


)١(‏ فإن المبتدأ هو كلمة "من"؛ أسند إليه "كريم" وقدم عليه لكنه لم يقدم عليه وحوباء فيخرج عنه. وهذا مبئي 
على ما ذكر من أن الإسناد إلى ضمير الشيء إسناد إليه في الحقيقة» أو على أن المشتق وحده مسند إلى المبتدأء لا 
على القول بأن المشتق مسند إلى ضمير المبتدأء والمجموع مسد إلى المبتدأً. (علوي) 

)١(‏ [أي نوع الفعل أو شبهه. (ج)] أي وجوب تقدم نوع الفعل على ما أسند هو إليه» لا وحوب تقدم نوع 
الفعل على الفاعل؛ لأنه يستلزم الدور. (تاتمرى) 

(7) لأن المصنف ههنا بصدد تعريف نوع من أنواع المرفوعات. 

(5) أي على طريقة تؤدي قيام الفعل أو شبهه أي مصدرمحما الذي تضمناهء يقال: عملت هذا العمل على وجه 
عملك وعلى جهته: أي على طرزه وطريقته» والحار متعلق ب"أسند" أو صفة لمصدره أي إسنادا على طريقة 
إسناد القيام» وإلى الثاني أشار الشارح. («اتترى) 


المرفوعات وال الفاعل 
فطريق قيامه به أن يكون على صيغة المعلوم'" أو على ما في جا انامن 
والصفة المشبهة» واحترز بهذا القيد عن مفعول مالم يسم فاعله؟ ك"زيد" في 
اضرب يد" عل طبه الجهول والاحياع انا لد إلاتقر يكل ماتعب من 
لم يجعله داخلا في الفاعل كالمصنف للك. وأما ل وح من جعله داخلا فيه 
كصاحب "المفصل"”" فلا حاجة إلى هذا القيد» بل يجب أن لا يقيد به.9» مثل 
"زيد" في قام زيد» فهذا مثال لما أسند إليه الفعل» ومثل "أبوه" في زيد قائم أبوه. 
فهذا مثال لما أسند إليه شبه الفعل. 


والأصل في الفاعل أي ما ينبغي”" أن يكون الفاعل عليه 75 3357ظ21*2ظ1 


على صيغة المعلوم: أي وذلك علامتها أو من لوازمها. مثل زيد إلخ: أشار به إلى المسامحة الي في عبارة 
المصنفء وهو من المسامحات المشهورة؛ لأن من البين أن الفاعل ليس عين هذا المركب. 

والأصل: والأصل في اللغة: ما يبت عليه الشيء؛ وفي العرف: القاعدة» والمراد ههنا ما ذكره الشارح؛ فيكون 
معن "الأولى". أي ما ينبغي !لخ: والحاصل أن الفاعل من حيث هو فاعل يقتضي قربه من الفعل ورححانه. أي 
طبيعة الفاعل تقتضي قربما بالفعل» وهو الظاهر من كلامه؛ لكن قد يزول ذلك الاقتضاء لعارض يقتضي رجححان 
البعد أو وجوبه؛ ونظير ذلك أن طبيعة الماء لا تقتضي إلا البرودة؛ لكن قد تزول لمانع هو الشمس أو النار» وإنما سم 


)١(‏ وذلك لأن القيام ثبوتُ موجود لأمر واتصاف ذلك الأمر به» والتعبير عنه ليس إلا بصيغة المعلوم. (عبد الغفور) 
(؟) وإن كان للمصدر لمجهول؛ لأنه في قوة "أن" مع الفعل امحهول. (عبد الغفور) 

(") والشيخ عبد القاهرء فإهما مالا إلى ما ذهب إليه أكثر المتقدمين البصريين. (عبد الغفور) 

(5) ح يدحل مفعول ما لم يسم فاعله فيه أيضا. (عل) 

(5) قيل: لو قال: "أبواه" لكان نصا فيما قصده؛ لأن "أبوه" يحتمل أن يكون مبتدأء وفيه: أنه لو كان مبتدأ 
لوجب تقديمه على "قائم" كما في "زيد قائم". (عبد الغفور) 

(7) إشارة إلى أن "الأصل" ههنا بمعيئ "الأولى"؛ إلا أن في التعبير عنه به إشارة إلى أن وقوعه بعد الفعل بمتزلة 
الأصل والقاعدة. (ج) 


المرفوعات 14 الفاعل 
إن م يمنع مانع"") أن يل الفعل المستد إليه.”" أي يكون بعده من غير أن يتقدم 1 


أف يقرب 


ء | لاته؛”” لأنه كا الفعا ؛ لشدة احتياح اله 0 00 
شي خر من معمو من ده 


أي تعقلا ووجودا 


على ذلك إسكان اللام في "ضربت"؛00 لأنه لدفع”” توالي أربع حركات 000000 
كون الفاعل كالجزء 

- لم يقل: "والأصل أن يليه" مع أنه أصر وأشمل؛ أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن الضمير حينئذ يرجع إلى 

أحد الأمرين» وهو الفعل أو شبهه؟ لزيادة التمكن ع الذهن, وللإاشارة إلى أن الفعل أصل قِ هذا الحكم وشبه 

الفعل ملحق به فوضع المظهر موضع المضمر للإشارة إلى ذلك» وقيل: إنما لم يقل: "والأصل أن يليه"؛ لأنه لو قال 

كذلك يتوهم أن المقصود هو قرب الفعل إلى الفاعل مع أن المقصود هو العكسء هكذا قال مولانا عص. 

مانع: والمانع ما ذكره بقوله: "وإذا انتفى الإعراب إلخ". المسند إليه: أشار به إلى أن اللام للعهد. 

يكون بعده إلخ: أشار به إلى أن المراد من "الولي" هو البعدية بلا واسطةء وهذا هو مفهوم "الولي" عند بعضهمء 

فلا يرد حيتثذ ما قيل: إن قوله: "يلي" يشتمل ما إذا كان الفاعل قبل الفعل أيضا. ويدل على !لخ: اعلم أن إسكان 

اللام في "ضربت" دليل على جزئية الفاعل لهء وهو الذي يلزم من العلم بالعلة العلم بالمعلول. 


)١(‏ أي من التقدم» وإن لم يوحب موحب له؛ لأن "الأصل" .معي "الأولى" ينيع عن جواز الطرف الآخر» ومن 
الظاهر أن الأولوية إنما تتحقق على تقدير عدم المانع وعدم الموجحب. («تمترى) 

)١(‏ هذا يحتمل احتمالين» أحدهما: أن اللام للعهد الحاصل من تعريف الفاعل» وثانيهما: أنه إشارة إلى أن المراد 
بالفعل: المسند إلى الفاعل حى يشمل شبه الفعل أيضا؛ لأن الأصل فيه أيضا التقدم؛ ولكل وجهة»ء أما الثاني 
فظاهر؛ لحصول التعميم؛ وأما الأول فلأن الفعل أقوى من شبه الفعل؛ فإذا كان التقديم ههنا أصلا كان في فاعل 
شبه الفعل بالطريق الأولى» فتأمل. (تاكترى) 

(؟) إنما قال: "من معمولاته"؛ إذ الفصل ب "إلا" لا يخرحه عن المسألة» مثل: "ما ضرب إلا زيد عمرا". («تترى) 
(؟) وذلك لأن النسبة إلى الفاعل جزء مفهوم الفعل» فالفاعل يحتاج الفعل إليه ف التعقل والتحقق» فيكون 
الفاعل كالجرء الذي يحتاج الكل إليه. («تمنرى) 

(©) أي فيما إذا اتصل بالفعل ضمير الفاعل. (ج) 

(5) ليس كون الفاعل كالجزء علة مستقلة لذلك؛ وإلا يلزم توالي أربع حركات ف مثل: "ضرب زيد" 
أيضاء وليس كونه مضمرا متصلا بالفعل علة مستقة لذلك» وإلا يازم التوالي في مثل: "ضربك" أيضاء بل 
مجموع كون الفاعل بحسب اللفظ مضمرا متصلاء وكونه بحسب المعين كالحزىء باعث لكون المجموع 
كالكلمة الواحدة. (عصمت) 


المرفوعات ١‏ الفاعل 
فيا هو بمنزلة كلمة واحدة» فلذلك”" الأصل الذي يقتضي تقدم الفاعل على سائر 
معمولات الفعل جاز ضرب غلامّه زيدٌ؛”" لتقدم مرجع الضمير© - وهو زيد - 
رتبة» فلا يلزم الإضار قبل الذكر مطلقاء بل لفظا فقط. وذلك جائز» وامتنع' 
ضرب غلامّه زيدا؛ لتأخر مرجع الضمير - وهو زيد - لفظا ورتبة» فيلزم الإضمار 
قبل الذكر لفظا ورتبة» وذلك غير جائزء خلافا للأخفش وابن جني» ومستندهما في 


فلذلك إخ: قيل: اللام والفاء للتعليل» فأحدهما كاف» وأحيب بأن اللام للتعليل دون الفاء؛ فإهها تفيد أن كون 
الولي أصلا علة لحواز التركيب الأول وامتناع التركيب الثاني» والفاء للتفريع» فيفيد أن العلم بالحواز والامتناع 
في التركيبين المذكورين مترتب على العلم بالأصل المذكور سابقا. 

ولو جعل الفاء للتعليل أيضا لا يلزم الاستدراك؛ لأن اللام للاستدلال من وجود العلة - وهي الأصل المذكور - على 
وحود المعلول - وهو حواز التركيب الأول وامتناع التركيب الثاني -» والفاء للاستدلال من العلم بوجود العلة 
على العلم بالمعلول» فاللام استدلال من الوجودء والفاء استدلال من العلم. واعلم أن ما بعد "لذلك" يكون دليلا 
لمّيا لما قبله» وهو الذي يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلة» وما قبله دليل إن لما بعدهء وههنا الحواز ليس دليلا 
على أن الأصل في الفاعل قرب الفعل؛ لأنه مع تساوي الفاعل والمفعول أيضا يجوز نحو: "ضرب غلامه زيد". 
خلافا للأخفش وابن جني إلخ: بسكون الياء. فإنهما حوزا اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل؛ 
لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضاء الفاعل» هذا ما ذكره مولانا عبد. 


)١(‏ اللام للتعليل والفاء للتفريع. 

)١(‏ فلو لم يكن الأصل المذكور عتنع ذلك التركيب؛ للزوم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة. (#تمترى) 

(؟) تقدم الشيء على أمر رتبة: كون الشيء بحالة مقتضية للتقدم. سواء تقدم بالفعل أو لم يتقدم» وهو حيتئذ في 
حكم التقدم؛ لأن ثبوت السبب في قوة ثبوت المسبب» فيكون من قبيل وضع السبب موضع المسبب. (عبد الغفور) 
(5) أي امتنع تركيب اتصل فيه ضمير المفعول بالفاعل المتقدم. (ج) 

(©) وأحيب بأن هذا لضرورة الشعرء والمراد عدم جوازه في سعة الكلام؛ على أن خلافهم في عدم الجوازء 
وليس كذلكء بل خلافهم ف حواز المثال المذكور؛ حواز اتصال الضمير الراحع إلى المفعول بالفاعل عندهما؛ 
لشدة اقتضاء الفعل إلى المفعول به كالفاعل» صرح به المحقق التفتازاني في "المطول" وغيره. («اتمترى) 


المرفوعات 5 الفاعل 

جزى”" ربّه عني عدي بن حاتم5 2 جزاءً الكلاب العاويات”" وقد فعل 
وأجيب عنه بأن هذا لضرورة الشعره والمراد: عدم جوازه في سعة الكلام؛ وبأنه 
لا نسلم” أن الضمير يرجع إلى العدي؛ بل إلى المصدر الذي يدل عليه الفعل» أي 
جزى رب الجزاء. 


جزى ربه إلخ: والمقصود بالتمثيل هو الضمير في "ربه"؛ فإنه راجع إلى "العدي", وهو مفعول به. وقوله: "ربه" 
فاعل» وقوله: "جزاء الكلاب" نصب على نزع الخافض؛ و"الكلاب" جمع الكلب, و"العواء" صوت الكلب» 
وقيل: المراد من "الكلاب العاويات" الظلمة؛ فإنه يكون لظلمهم جزاء في الآخرة» والمراد من الظلمة شرار الناس. 
وقد فعل: أي وقد فعل الله تعالى بعد جزاءه "عين" أي عن جانيء أو المراد: وقد يفعل الله تعالى» فقوله: "وقد 
فعل" على سبيل التفاؤل؛ فإنهم يعبرون عن المضارع المتحقق الوقوع بالماضيء فقوله: "وقد فعل" جملة خبرية» 
وقوله: "حزى ربه عينٍ إلخ" حجملة دعائية. 

وبأنه لا نسلم إلخ: ولا يخفى أن الجواب الأول أولى من الجواب الثاني؛ فلذا قدم التسليم على المنع» أو 
نقول: تقديمه على المنع أيضا من الأسلوب الواقع بينهم؛ فإن ذكر كلام الخصم وجره إلى نفسه ثم التكلم به 
طريق خاص. رب الجزاء: أي صاحب الجزاء» وهو الله تعالى» وإذا كان الضمير راجعا إلى "العدي" يكون 
الرب .معن يرورتره لا معن الصاحب. 


)١(‏ ف"جزى" من الجزاء» وهو القضاءء و"عيني" أي عن قبلي» والكلب: كل سبع عقورء وغلب على 
النابح» و"العاويات" بالعين المهملة والواو - وروي بالمعجمة وبالمهملة والدال» كما جاء في الحديث - من 
العواء بالضمء صوت السباع؛ والمعن: جزاء المؤذيات من شرار الناس» أضل غيرهمء وهو القتلء ففي 
الجواهر قتل المؤذيات من الناس واجبء وما قيل: إنه أريد بالكلاب غير كلب الماشية والصيد؛ فإنه قتل من 
غير مبالاة مردود بأن قتل كلب الزرع وغير الضار ممنوع عند الأثمة الأربعة. "وقد فعل" جملة خبرية حال من 
"الرب" الواقع ف الدعائية مفيدة لقبول الدعاء ووقوع المطلوب على آكد الوجوه تفاؤلاء فليست يمعطوفة» وإلا 
لزم عطف ا خبر على الإنشاءء ولا بدعائية تأكيدا؛ لأن "قد" لم يدخل على الدعاء. (حل ش) 

(1) والمع: جزى الله من قبلي عدي بن حاتم ما يجزى الكلب العاوي» وهو جزاؤه وضربه» "وقد فعل" أي 
فعل الله ذلك وأحاب. (خادم أحهد) 

)'١(‏ عواء بالضم: ياك شغال وك وسّك ونيره يعاوي الكلاب أي يصايحها. (ص) "وقد فعل": إخبار بإحابة 
دعائه تفاؤلا. (عت) 

(؟) هذا تأويل وحمل الكلام على غير الظاهرء والجواب الأول هو الظاهر الموافق للعرف. (علوي) 


المرفوعات ١‏ الفاعل 
وإذا انتفى”2 الإعراب الدال على فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول بالوضع لفظا فيهما 
أي في الفاعل المتقدم ذكره صريحا" وفي ضمن الأمثلة»”" والمفعول المتقدم ذكره في 
ضمن الأمثلة» والقرينة أي الأمر الدال عليه“ لا بالوضع؛ إذ لا يعهد أن يطلق 


على ما وضع بإزاء شيء أنه قرينة عليه» ا 1 
23 دالة 


في الفاعل المتقدم: أي في حنس الفاعل المتقدم إلخ, لا في فرده المذكور سابقا؛ لأنه غير مقصود. وهو ظاهرء 
وكذا المراد في جنس المفعول المتقدم إلخ. أشار به إلى دفع ما قيل من أن المصنف لم يذكر المفعول من قبل مع أن 
المرحع إليه لا بد أن يكون مذكورا. تقرير الجواب أن الفاعل قد سبق جنسه صريحا - لأنه عرفه - وقد سبق في 
ضمن الأمثلة في قوله: "قام زيد"؛ لأنه يمنع تحقق الفرد بدون الطبيعة» فلا يرد أنه لم يسبق في ضمن الأمثلة إلا 
فرد الفاعل لا جنسه؛ وأيضا قد سبق المفعول في ضمن المثال ف قوله: "ضرب غلامه زيدا"» وقد عرفت أن 
وجود الفرد بدون وجود الطبيعة ممتنع. 

والمفعول المتقدم ! لخ: وكذا المفعول المتقدم ذكره في ضمن الفاعل؛ لأن الفاعل مقابل للمفعول» وينتقل الذهن 
من أحد المتقابلين إلى الآحرء كانتقاله من الورد إلى البلبل وبالعكس مع أنهما متقابلان. 

الأمر الدال عليهما: أي على الفاعلية والمفعولية» واعلم أن القرينة هي الأمر الدال على الشيء بلا وضعء لا الأمر 
الدال عليه بالوضع؛ لكن لما كان البحث ههنا عنهما فال كذلكء» فلا يحب بسبب وجود القرينة تقدم الفاعل في 
نحو: "أكرمت موسى حبلى" و"أكل الكمثرى بيى". ولقائل أن يقول: لا بد أن يكون القرينة هي الأمر الدال على 
الشيء بالوضع لا بدونه؛ لأن القرينة مستعملة» والمستعمل أخص من الوضعء والأخص مستلزم للأعم فتدبر. - 


)١(‏ هذا بان لما يعرض بالفاعل؛ فيوجب تقديمه على المفعول بعد أن كان جائز التأخير عنه» و"لفظا" تمييز أي لفظ 
الإعراب لا تقديره. قوله: "فيهما" راجع إلى الفاعل المذكور صريحا والمفعول الذي دل عليه سياق الكلام في قوله: 
"والأصل أن يلي الفعل"» وما ذكره في توجيه تقدم ذكر المفعول ضعيف. فتدبر. (#اتترى) 

(5) في قوله: "فمنه الفاعل". (ج) 

(") لأن إحضار الفرد متضمن لإحضار جنسه. (عبد الغفور) 

(5) أي على هيئة الفاعلية والمفعولية. 

(5) إذ لا يقال: إن "ضرب" مثلا قرينة على الزمان الماضي وعلى الحدث. (علوي) 


#اواووقء ةوف ةفو وار وو ف ةف وار ووو مو رو مو وه م و لومم م وو لوم م وا وو ووه الوه رمو وم 6 لم66 6ه 


> قال الفاضل السم فيه: أنه إن أريد "لا بالوضع له" يلزم أن يكون اللفظ الدال على المعئ المجازي قرينة عليه 
ولم يقل به أحدء وإن أريد "لا بالوضع له ولا بما يستلزم" يلزم أن لا يكون اللفظ قرينة لمعناه التضمئي 
والالتزامي» مع أنه يكون اللفظ قرينة لهماء فالأولى أن يقال في تفسير القرينة: هي الأمر الدال على الشيء من 
غير الاستعمال فيه. هذا الكلام وقع من مولانا عصام الدين» وتبعه الفاضل السم إلا أن مولانا عص قال موضع 
قوله: "فالأولى": فالصواب أن يقال: هي الأمر الدال عليهما من غير الاستعمال فيهما. 

واعلم أن حاصل كلامه أنه إن أريد أن القرينة هي الأمر الدال على الشيء لا بوضع ذلك الأمر لهء فيلزم أن 
يكون اللفظ الدال على المعئ المجازي قرينة عليه كالأسد بالنسبة إلى الرجل الشجاع؛ وإن أريد به أنه لا بوضعه 
له ولا بوضعه شيئا يستلزم ذلك الأمر له فيلزم حينئذ أن لا يكون اللفظ قرينة لمعناه التضمين والالتزامي. بيان 
الملازمة أن اللفظ يكون موضوعا للمعئ المطابقي» ولا يكون موضوعا للمعئ التضمئئ والالتزامي» والمعى المطابقي 
يستلزم للمعئ التضمي والالترامي استلزاما مغائرا لاستلزام الآخرء وحيكذ اندفع الإشكال بالمعى المحازي؛ لأن 
لفظ الأسد مثلا وإن لم يكن موضوعا لمعناه المحازي» ولكنه موضوع لما يستازمه» وهو الحيوان المفترس. 

أقول: لقائل أن يقول: عند المحققين منهم أن في المجاز وضعا نوعياء فيكون اللفظ موضوعا للمعئ انحازي بالوضع 
النوعي» فلم لا يجوز أن يكون المراد من قول الشارح : "لا بالوضع" أعم من الوضع النوعي والشخصيء فلا يلزم 
أن يكون اللفظ الدال على المعين امحازي قرينة عليه؟ لا يقال: المتبادر من الوضع هو الوضع الشخصي» ويجب 
حمل الألفاظ ف التعريفات على المتبادر بلا قرينة واضحة؛ لأنا نقول: لا نسلم أن يكون ذلك تعريفاء لم لا يجوز 
أن يكون بيان حكم من الأحكام أو تفسيرا له؟ 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون اراد من قوله: "لا بالوضع" أن لا يكون للوضع دعل فيهاء فحيقئذ لا يرد 
الإشكال على اللفظ بالقياس إلى معناه الحازي؛ لأن للوضع دخلا فيه. وإن قلت: يلزم حيكذ أن لا يكون اللفظ قرينة 
لمعناه التضمين والالتزامي؛ لأن للوضع دخلا فيهماء قلت: لا نسلم ذلك؛ لأنهم صرحوا أن التضمن والالتزام قسمان 
للدلالة العقلية عند أرباب النحوء لا للدلالة اللفظية الوضعية؛ وهما قسمان للدلالة اللفظية الوضعية عند الميزانيين. 

ثم أقول: ما ذكره الفاضل المذكور بقوله: "إن الأولى أن يقول بدل قوله: "لا بالوضع": لا بالاستعمال" هما فيه نظر؛ 
لأن هذا التبديل لإحراج اللفظ الدال على المعئ المحازي عن مفهوم القرينة» وإدخال اللفظ الدال على المعى التضمئي 
والالتزامي فيهاء وكلاهما حاصل من قيد "بلا وضع"”؛ أما الإدحال فلعدم الوضع في الدال عليهماء وأما خروج المحاز 
فلأنه إذا وجد استعمال اللفظ في المعئ المحازي كاستعمال لفظ الأسد في الرحل الشجاع؛ فلا شك أن الاستعمال 
أحص من الوضع؛ فإذا كان فيه الاستعمال فيكون فيه الوضع أيضا؛ لأن صدق الأص يستلزم صدق الأعم. 

ولقائل أن يقول: مفهوم القرينة يصدق على المهمل؛ وهو اللفظ الدال بلا وضع» فيازم كون المهمل قرينة أيضاء إلا 
أن يقال: المعتير في المهمل السلب الكلي أي لم يكن فيه وضع أصلاء مخلاف القرينة» فإن فيها وضعا في الجملة» 
كما أن "الحمام" في "رأيت الأسد في الحمام" قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع؛ وفيه وضع نوعي. 


المرفوعات 1 الفاعل 
فلا يرد" عليه أن ذكر الإعراب مستغنى عنه؛” إذ القرينة شاملة له. 00 
المصتيف 


إذ القريئنة شاملة له: بناء على زعم أن القرينة هي الأمر الدال على الشيء مطلقاء سواء كان بالوضع أو لا. 
قيل: لو كان المراد من القرينة: "الأمر الدال على الشيء مطلقا".أيضا يصح, ولا يلزم الاستغناء عن الإعراب؛ 
فإن استغناء القيد الثاني عن الأول جائز؛ لأن التعميم بعد التخصيص شائع بينهم. ولقائل أن يقول: هذا غير 
نافع؛ لأنه لو قيل: إن المصنف لو قال: "إذا انتفت القرينة" بدون ذكر "الإعراب" لكان أنسب بلمتن للاختصارء 
إلا أن يقال: إنما يكون الاحتصار مع رعاية حفظ التوضيح في الكلام. قال الشيخ الرضي: إن قوله: وجب تقدسم 
الفاعل على المفعول .معن أن تقدم المفعول على بحرد الفاعل غير حائز للزوم الالتباس» لكن يجوز تقديمه على 
الفعل والفاعل؛ مثل: عيسى أكرم موسى؛ لعدم الالتباس حينئذ؛ لعدم جواز تقدم الفاعل على الفعل. 

قال مولانا عص: إن كلام الشيخ الرضي مما لا يحتاج إليه؛ لأن تقدم المفعول على الفعل قرينة لكون المقدم عليه 
مفعولا؛ لعدم حواز تقدم الفاعل على الفعل» فهو حارج بقوله: "وإذا انتفى القرينة". أقول: كلمة "إذا" في قوله: 
"وإذا انتفى" يدل على الوقوع, فالمعئ: أن وقوع انتفاء الإعراب والقرينة ثابت عند تقدم الفاعل على المفعول ف 
هذه الصورة» وأما عند تقدم المفعول على الفعل والفاعل لا يمكن انتفاء القرينة؛ لأن تقدم المفعول على الفعل 
قرينة لكون المقدم عليه مفعولاء فلا التباس حينئذ مع أن الكلام في الالتباس. 

قال مولانا عص: إن الاعتراض بأن الإعراب مستغين عنه؛ إذ القرينة شاملة له مع جوابه ليس بشيء؛ لأن القرينة 
هي الأمر الدال على تعين الشيء» أو تعين المحذوف, كدلالة الأكل في قوله: "أكل الكمثرى ييى" على حركة 
الفتحة في "الكمثرى", ولا يكون الإعراب دالا على ذلك التعين» فالامتياز بين القرينة والإعراب حاصل بدون 
القيد المذكورء وهو "لا بالوضع”"؛ وبعبارة أحرى أن القرينة ما يدل على تعين المراد باللفظ» أو على 0 
المحذوف» لا ما يدل على المعين» فالمعن: أنه إذا اتتفى الإعراب لفظاء وانتفى قرينة الإعراب» فلم يعلم أن 
الإعراب الساقط ما هو؟ وحينئذ لا وجه لتوهم صحة الاكتفاء بانتفاء القرينة. ِ- 


)١(‏ تقرير الورود: أن القرينة أعم من الإعراب؛ إذ هي شاملة له وانتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأعصء فلو قيل: 
إذا انتفى القرينة استغيني عن ذكر الإعراب. وتقرير الجواب: أن الإعراب مؤول بالوضعء والقرينة ما لا يدل 
بالوضع؛ فلا يكون أعمء ويقال: لو قيل: "المراد بالقرينة قرينة الإعراب" يندفع ذلك الإيراد؛ إذ لا شبهة أن انتفاء 
قرينة الإعراب لا يستلزم انتفاء الإعراب. (نور الحق) 

60 ” يعن أن ذكر الإعراب زائد غير محتاج إليه. فيه رد على المندي حيث قال: وكان يكفيه أي المصنف أن 
يقول: "إذا انتفت القرينة"؛ إذ الإعراب من القرائن. اللهم إلا أن يقال: الإعراب موضوع للدلالة على الفاعل 
ونحوهء فلا يسمى قرينة» ولو سلم فالمراد تفصيل انتفاء القرينة وتحقيق مقام اللبس» لو قال: والأوضح أن يقول: 
إذا خيف اللبس يكفي لما عرفت. (محرم) . 


المرفوعات 0" الفاعل 


وهي إما لفظية''" نحو: ضرَّبّت موسى حبل» أو معنوية'2 نحو: أكل الكمثري يحبى. 
امردديا اشر 


أو كان الفاعل مضمرا متصلا بالفعل بارزا ك"ضربت زيدا"» أو مستكنا"” ك"زيد 


- أقول: إن "الأكل" في قوله: "أكل الكمثرى ييى" يدل على تعيين الشيء؛ وهو نفس الفاعل» ولا يحتاج إلى 
تعيينه أولا بالحركة ثم دلالة الحركة على الفاعلية أو المفعولية» أي لا يحتاج إلى الواسطة» فإذا عرفت ذلك علمت 
أن القيد المذكور في تعريفهاء وهو قوله: "لا بالوضع"” ليمتاز القرينة عن الإعراب» لا يقال: لا بد من اعتبار 
شيء آخر حت يجب تقددم الفاعل» وهو أن لا يكون للفاعل تابع مثل: "أكرم موسى الفاضلٌ عيسى الفاضل" 
برفع "الفاضل" في الأول ونصبه في الثاني» فلو قدم "عيسى" عليه أيضا يعلم أن الفاعل ماذاء بقرينة إعراب الرافع؛ 
لأنا نقول: هو خحارج بقوله: "والقرينة" فإن إعراب الصفة قرينة لفظية لا معنوية. 

ضربت ا: فإن تاء التأنيث موضوعة للتأنيث» فهي تدل على كون الفاعل مؤنثاء والألف في "الحبلى" للتأنيث» 
فالقرينة لفظية» بخلاف "أكل الكمثرى ييى"؛ فإن القرينة فيه معن الأكل لا لفظه فالقرينة فيه معنوية. 

متصلا بالفعل: والمراد من الاتصال معناه الاصطلاحي - وهو كون الضمير مما لا يستقل في التلفظ - لا معناه 
اللغوي. والمراد من الفعل إما الفعل اللغوي, فيشتمل شبه الفعل» أو المراد الفعل الاصطلاحي» لكنه ذكر الأصل 
وترك الفرع بالمقايسة» أو المراد من الفعل العامل كما في تنازع الفعلين» فلا يرد حينئذ ما قال الفاضل السم: من 
أن ذكر قوله: "بالفعل" يدل على أن الشارح حمل المتصل على معناه اللغوي» كما ذكر مولانا عصام الدين أن 
قوله: "متصلا" يطلب صلة على تقدير أن يراد منه المععيئ اللغوي لا الاصطلاحيء فلا فائدة في قوله: "بالفعل"» 
بل يتوهم اختصاص الحكم بفاعل الفعل» وليس كذلك؛ حريانه في "رويد زيدا" مثلاء فيلزم خروج صورة 
اتصال شبه الفعل وأسماء الأفعال» مع أنه أيضا مما يجب تقديعه, فالأولى ترك قوله: "بالفعل" وحمل المضمر المتصل 
على المضمر المتصل اصطلاحاء وهو يتناول الضمير المتصل شبه الفعل وأسماء الأفعال أيضا. 

بشرط إخ: لا يقال: لا يحتاج إلى هذا الشرط؛ لأن تقديم المفعول على الفعل قرينة على كون المتقدم عليه 
مفعولا؛ لامتناع تقدم الفاعل على الفعل؛ لأنا نقول: هذا إنما يصح إذا كان الكلام ف الالتباس» وليس كذلك» 
بل الكلام في تقدم الفاعل عند كونه مضمرا متصلا. قيل: ينبغي أن يذكر هذا الشرط فيما إذا انتفى الإعراب - 


)١(‏ أي تكون معروفة بالتلفظ» وهو اتصال علامة الفاعل بالفعل كتاء التأنيث» نحو: ضربت موسى حبلى. (محرم» 
(0) يعي تعرف بملاحظة من غير مدحل اللفظ فيهاء مثل: استخلف المرتضى المصطفى عفككا, ونحو: "أكل 
الكمثرى ييى"؛ لأن أحدهما لم يصلح للفاعل. (نحرم) 

(5) لا يخفى أن الكلام في بيان عارض يوجب تقدم الفاعل بعد أن صلح للتأخير» والمستكن ليس كذلك. (ج) 


المرفوعات 1" الفاعل 


لعلا ينتقخ بمثل: زيدا ضربت؛ أو وقع مفعوله أي مفعول الفاعل بعد "إلا" بشرط 
تو, طها بينهما في صوري التقديم والتأخيرء نحو: ما ضرب زيد إلا عمراء أو بعد 


بين الفاعل وا مفعول 1 
معناهاء نحو: إن ضرب زيد عمراء وجب تقديمه”" أي تقديم الفاعل على المفعول 


في جميع هذه الصور.””» مكو ارا ا الما الات الوا فاته امل اقل لوم لوا لط وا ا ا 


- فيهما لفظاء مثل: أكرم موسى عيسى؛ فإنه إذا قيل: "عيسى أكرم موسى" لا يحب تقددم الفاعل عليه. 
وأجحيب بأن انتفاء القرينة عند تقديم المفعول على الفعل مع انتفاء الإعراب غير متصور؛ لأن القرينة حيئذ تقديكه 
عليه؛ لامتناع تقد الفاعل عليه» فالمتقدم عليه لا يكون إلا مفعولاء وأحيب أيضًا بأنه لا يصح التركيب 
المذكورء وهو قولنا: عيسى أكرم موسى؛ لالتباس المفعول بالمبتدأ بأن كان "عيسى” مبتدأ وما بعده خبره. 

لئلا ينتقض إل: فإن الفاعل فيه مضمر متصل مع عدم تقديمه على المفعول؛ لأنه لا يصح تقديمه على الفعل. 
مفعول الفاعل: أي مفعول فعل يتعلق ذلك الفعل بالفاعل» أو المراد من المفعول معناه اللغوي؛ فيصح إضافة 
المفعول إلى الفاعل. بشرط توسطها إل: لأنه لو قيل: "ما ضرب إلا زيد عمروا" يلزم الفاصلة بين المستفى 
وبين آلة الاستثناء» وهو باطل. رد بأنه حاز تقدم المفعول على الفاعل مع "إلا"؛ مثل: ما ضرب إلا عمرا زيدء 
ولا ينقلب الحصر أيضا كما سنذكره. 

والتأخير: أي تأخير الفاعل؛ فإن تقديمه يتضمن تأخير المفعول. أو بعد معناها: قيل: لو قال: بعد "إلا" أو "إنما" 
لكان أصرء وأحيب بأن لو قال كذلك يكون القول كاذبا؛ لأنه ليس بعدهء بل يكون بعد "إنما" الفعل» مثل: 
إنما ضرب إلخ؛ لأن "إنما" يتضمن شيئين» أحدهما: لفظة "ما" وثانيهما: معيئ "إلا" فلا يكون المفعول بعد لفظة 
'ما". فلا يكون بعد "إنما" أيضاء ولكنه يكون بعد معناها لا محالة. 

في جميع هذه الصور: وإيراده ليس لأحل أن الحملة الجزائية - وهي قوله: "وجب تقديمه" - غير تامة» فيتم بضم 
قوله: "في جميع هذه الصور"» بل إيراده لأنه لما وقع بُعد بين الشرط والجزاء فأورده لإظهار المراد؛ فإن المراد هو 
تعلق الوحوب إلى جميع هذه الصورء لا إلى بعض منهاء وهو محل التوهمء أو نقول: المقصود من إيراده بيان هذه 
الصور على سبيل الإجمال؛ ليستدل على كل منها بالتنفصيل بقوله: "أما ف صورة انتفاء الإعراب إلخ". 


)١(‏ جزاء لقوله: "انتفى" أو "كان" أو "وقع"» وأياما كان فجزاء الباقية محذوف, أما كونه جزاء الأول فلأصالته 
)١(‏ إنما قال ذلك وإن كان يغئ عنه؛ ليتفرع عليه التفصيل بقوله: "أما في إلخ". (علوي) 


المرفوعات ف الفاعل 

أما في صورة انتفاء الإعراب فيهما والقرينة فللتحرز" عن الالتباس.”"وأما في صورة 

كون الفاعل ضميرا متصلا فلمنافاة الاتصال الانفصال»؟ وأما في صورة وقوع 

المفعول بعد "إل" لكن بشرط توسطها بينهم| في صورتي التة يم والتأخير» فلئلا 
ي تقديم الفاعل وتأخيره 


ينقلب الحصر المطلوب؛ فإن المفهوم من قوله: "ما ضرب زيد إلا عمرا" انتحصار 


ضاربية زيد في عمروء مع جواز أن يكون عمرو” مضروبا لشخص آخرء 8 21# 


فلمنافاة !لخ: قالوا: لأنه يلزم لاف الفرض؛ لأنه فرض كونه متصلا به. ولقائل أن يقول: هذا لو صح.ء 
فإذا فرض اتصال "زيد" به في قولنا: "ضرب زيد عمروا" يجب أن لا يتقدم المفعول عليه؛ لأنه حلاف 
الفرضء فالأولى أن يقال: لأحل أنه يلزم حلاف المقرر؛ لأنه لو قدم عليه يلزم انفصال الضميرء؛ وهو خلاف 
المقرر» ويمكن حمل عبارته على هذا المعن» ويمكن أن يراد من الفرض الواقع في كلام بحد المحشي هو الفرض 
المطابق للواقع» فلا إشكال حيئذء وقيل: إنما وجب التقديم في. هذه الصورة؛ لأنه كالجزء من الفعل» وكتنع 
وقوع كلمة بين أجزاء الكلمة. 

انحصار ضاربية !خ: قال البحد المحشي مولانا عبد: هذا إنما يصح إذا كان الفاعل من الأمور الخاصة كزيد مثلاء 
وأما إذا كان من الأمور العامة فلاء مثل: "ما ضرب أحد إلا زيدا" فلا يحوز حينئذ أن يكون زيد مضروبا 
لشخص آخر؛ لعدم وحود فاعل آخر حي يكون زيد مضروبا له؛ لأن جميع الفواعل مندرج تحت "أحد"؛ فلو 
قيل: ما ضرب زيدا إلا أحد لا ينقلب الحصر. 

قال مولانا عص على مد المحشي: إن المراد إما أن جميع الأحد ضرب زيداء أي ما ضرب أحد أحدا إلا جميع أحد 
ضرب زيداء والمقصود أنه ضرب جماعة مخصوصة له. أي ما ضرب أحد من الجماعة الملحصوصة أحدا إلا زيداء 
فإن كان الأول فيكون التركيب كاذباء وإن كان الثاني فيكون الفاعل حينئذ من الأمور الخاصة. - 


)١(‏ يعي لو لم يحب تقديمه عليه فيهما لم يعلم يقينا أن الفاعل هو الأول؛ لكون التقدم أصلاء أو الثاني لحواز 
التأخير أيضاء فلدفع هذا الالتباس وجب تقديعه. (محرم) 

(5) المحل بالمقصود مع رعاية النظم الطبعي. (عبد الغفور) 

(5) يعن لو أحر يلزم الفصل عن الفعل مع كونه متصلا وكالتتمة. 

(5) أي يلزم في التأخير انفصال الضمير» وهو خلاف ما فرضناه. 

(5) هذا ظاهر ف المثال المذكور ونظائره ما كان الفاعل خاصاء أما إذا كان عاما فلاء كقولك: "ما ضرب أحد 
إلا زيدا"؛ وذلك لأنه لم يبق أحد حيبق يصح أن يكون زيد مضروبا له. (عبد الغفور) 


المرفوعات يرك الفاعل 


والمفهوم من قوله: "ما ضرب عمرا إلا زيد" انحصار مضروبية عمرو في زيد مع 
جواز أن يكون زيد ضاربا لشخص آخر لاطب ارد ممقس اب مام مي 


- أقول: الجواب عنه بأن يحمل التركيب على معناه الأول؛ لأنه منع أن يحمل الكلام على غير ظاهرهء 
وما ذكره من الكذب مدفوع؛ لأن المراد من قوله: "فإن المفهوم من قولنا إلخ": أن التركيب كان دالا على 
انحصار الضاربية وعدم انحصار المضروبية» فالتركيب المذكور يدل على ذلكء. مع قطع النظر عن الخارج 
ونفس الأمرء وعدم دلالته على ذلك إنما يكون لخصوصية المادة» فحينئذ لا يرد ما ذكره مولانا عبد, وما 
ذكره مولانا عص أيضا كما لا يخفى على المتأمل. 

أقول: لا يقال: إن ما ذكره مولانا عبد جاز أن يكون تحقيقا لكلام الشارح لا اعتراضا عليه ومآله يرحع 
إلى حواب سؤال مقدر بأن ما ذكره الشارح بقوله: "فإن المفهوم من قولنا إلخ" يتتقض بقولنا: "ما ضرب 
أحد إلا زيدا"؛ لعدم الحصر المذكور فيه» فما ذكره مولانا عبد الرحمن جواب عنه» وحاصله: أن الحصر 
المذكور فيما إذا كان الفاعل حاصاء وأما إذا كان عاما فلا يكون الحصر المذكور فيه؛ لأنا نتقول: على 
هذا التقدير يلزم أن لا يجب تقدم الفاعل على المفعول فيما إذا كان الفاعل من الأمور العامة» واللازم 
باطل» وإليه يشير كلام المصنف. 

ثم أقول: إن المطلوب مختلف باعتبار اختلاف التراكيبء فالحصر المطلوب في قولنا: "ما ضرب زيد إلا عمرا" 
ما ذكره الشارح؛ والحصر المطلوب ف قولنا: "ما ضرب أحد إلا زيدا" هو ضاربية أحد في زيد مع عدم جواز 
ضاربيته لغير زيد» ولو قدم المفعول ينقلب هذا الحصر؛ لأنه يفهم من قولنا: "ما ضرب زيدا إلا أحد" انحصار 
مضروبية زيد ف "أحد" مع حواز ضاربية أحد لغير زيد. فينقلب الحصر المطلوب منهء ويمكن حمل كلام 
الشارح على هذا المعيىء فذكر قوله: "فإن المفهوم من قولنا إلخ" على سبيل التمثيل» فإذا كان كذلك فلا 
يرد ما ذكره مولانا عبد. 

ثم المراد من قوله: "فإن المفهوم من قولنا إلخ" هو من مثل قولناء أو من قولنا ومثله» قيل: إذا كان الفاعل من 
الأمور الخاصة أيضا لا يصح الحصر المذكورء كقولنا: "ما خخلق الله على أحسن الصور إلا يوسف"؛ فإن 
يوسف لا يكون عفلوقا لآخرء وأحيب بأن المراد أن التركيب كان دالا على انحصار الضاربية وعدم انحصار 
المضروبية مجرد النظر إلى المفهوم مع قطع النظر عن الخارج؛ فالتركيب المذكور يدل على ذلك» ولكن عدم 
الجواز إنما يكون في نفس الأمر. ولا يخفى عليك لو قيل: إن قاعدة البلغاء ونكاقهم مختصة بالتراكيب الصادقة؛ 
ولا يوحد في كلام البلغاء تركيب صادق مع كون الفاعل أو المفعول عاما غالبا وإن كان موجودا مع قلة؛ 
ولا يلتفتون إلى التراكيب الكواذب» فحينئذ لا يجوز إحراء القاعدة المذكورة على قولنا: "ما ضرب أحد إلا 
زيدا"؛ لأنه كاذب» فلا يرد ما ذكره مولانا عبدء فتأمل. 


المرفوعات 2 الفاعل 
كل الفلن لقره نلك # لاقب صر المطلرام: 

وإنها قلنا: يشرط توسيطها ينها في صوري 00 لأنه لو قدم المفعول على 
الفاعل مع إلاء”" فبقال: ما اضرب إلا عمرا زيدء”" فالظاهر أن معناه انحصار ضاربية 
زيد في عمرو؛ إذ الحصر إن| هو في ما يلي "إلا" فلا ينقلب الحصر المطلوب فلا يجب 


تقديم الفاعل» لكن لم يستحسنه بعضهم؛ لأنه من قبيل قصر الصفة قبل تمامها. 9) 


أي ضرب 


ما يلي إلا: فيكون الحصر في عمرو ف المثال المذكورء فالمقصود منه انحصار ضاربية زيد في عمرو مع جواز أن 
يكون عمرو مضروبا لشخص آخر. 

بعضهم: وهذا البعض هو الأخفش وعبد القاهر والسكاكي, ولم يحوزه جمهور النحاة؛ لأنه لا يجوز أن يكون ما 
بعد المستثئئ ب "إلا" معمولا لما قبلهاء فما بعده في المثال المذكور هو "زيد", والمستئق ب"إلا" هو "عمرا". 
فالشارح حمل كلامه على مذهب هذا البعض؛ لأنه حوزه ولكنه لم يستحسنه. أو حمل كلامه على ما هو المتفق 
عليه؛ لأن أكثرهم لم يجوزوه» والبعض المذكور ْم يستحسنه كما عرفت» فعدم الاستحسان متفق عليه. 

قصر الصفة إل1: لأن المقصود قصر ضاربية زيد في عمروء وضاربيته لا تدم إلا بعد ذكر "زيد" مع أن القصر 
متحقق قبل ذكره؛» ومعئ تمام الصفة أنها نسبت إلى موصوفها. 


)١(‏ بتقديم المفعول على الفاعل في الصورة الأولى» وتقديم الفاعل على المفعول في الصورة الثانية. "انقلب 
الحصر المطلوب"؛ لأن تغيير التركيب يستلزم تغيير المعين؛ لأن المعى مستفاد من التركيب» فوجحب تقدتم 
الفاعل على المفعول في الصورة الأولى» والمفعول على الفاعل في الصورة الثانية؛ لثلا ينقلب الحصر المطلوب في 
كل واحد منهما. (محرم) 

)١(‏ كما ذهب إليه السكاكي وجماعة من النحويين» أما عند أكثرهم فلا يحوز؛ لأنهم لم يجوزوا أن يعمل ما قبل 
"إلا" فيما بعد المستثى بماء إلا أن يكون تابعا له أو معمولا بغير عامله» أو مستثئ منه فكأنه - قدس سره - 
حمل كلامه على ما هو المتفق عليه أو مال إلى ما ذهب إليه الجماعة. (عبد الغفور) 

(0) تحصل فيه معنيان: الظاهر وغير الظاهرء ففصل الشارح بذين المعنيين» فقال: فالظاهر أن معناه إل. (محرم) 
(4) إذ المقصود في "ما ضرب إلا عمرا زيد" هو الضرب الصادر عن زيد لا مطلق الضرب» وفي "ما ضرب إلا 
زيد عمرا" هو الضرب الواقع على عمرو لا المطلق. (جم) 


المرفوعات 6" الفاعل 
وإنا قلنا: "الظاهر أن معناه كذا"؛ لاحتمال”" أن يكون معناه: ما ضرب أحدا أحد إلا 
عمراً زيد» فيفيد انحصار صفة كل واحد منهما في الآخرء وهو أيضا خلاف المقصودء 
وأما ورك عدي 0 في صورة وقوع المفعول بعد معنى "إلا"؛ لأن الحصر ههنا 
في الجزء الأخيرء فلو أخر الفاعل لانقلب المعنى قطعا. 

وإذا اتصل به" أي بالفاعل ضمير مفعول نحو: ضرب زيدا غلامه؛ أو وقع أي 
الفاعل بعد "إلا" المتوسطة بينهما في صورت التقديم والتأخير نحو: ما ضرب عمرا 


تقديم المفعول وتأخيره 


إلا زيد» وفائدة هذا القيد مثل ما عرفت آنفاء أو وقع الفاعل بعد معناها أي معنى 
"إلا" نحو: إن ضرب عمرا زيد» عا ع اش ا 


أن يكون معناه: أي معين "ما ضرب إلا عمرا زيد" ما ضرب أحدا أحد إل فيكون المستثى مفرغاء 
والمستثئئ منه فيه متعدد كما يكون المستئئ أيضا متعددا فيه» فيكون حينئذ زيد ضاربا لعمرو فقط» ولا يكون 
عمرو مضروبا لآخر بدليل قوله: "ما ضرب أحدا أحد". ثم اعلم أن قوله: "لاحتمال أن يكون إلخ" ليس دليلا 
للظهور الذي ادعاه الشارح؛ بل هو بيان الاحتمال الذي يستدعيه الظهور الذي ادعاه؛ ودليل الظهور هو 
البداهة؛ لأن استفادة المعيئ المذكور من التركيب المذكور بديهي لا يحتاج إلى دليل» فلا يرد أن الدليل لا ينبت 
الدعوى الذي هو الظهور. 

النحصار صفة إلخ: أي صفة الضاربية والمضروبية» يعني يكون الحصر حيشذ في كليهما مع أن المقصود الحصر في 
أحدهما. المتوسطة إلخ: ولم يقل: "بشرط توسطها" كما قال فيما سبق؛ للتفنن في العبارة. 

مثل ما عرفت: من أنه لو قدم مع "إلا" لا يجب تقدم المفعول. 


)١(‏ كما ذهب إليه جماعة من النحويين, أما عند أكثرهم فلا يجوز استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف. 
(عبد الغفور) 

(؟) وكذا إذا اتصل بصلة أو صفة ضمير المفعول عند من لم يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بالأحبي نحو: 
ضرب زيدا الذي ضرب غلامه. وأكرم هندا رجل ضرب غلامها. (عبد الغفور) 


المرفوعات " الفاعل 
أو اتصل مفعوله به بأن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل وهو أي الفاعل غير 
ضمير متصل به نحو: ضربك زيدء وجب تأخيره أي تأخير الفاعل عن المفعول في 
جميع هذه الصورء أما في صورة اتصال ضمير المفعول د يلزم الإضار قبل 
الذكر لفظا ورتبة» وأما في صورة بترم عد "إلا" أو معناها؛ لثلا ينقلب الحصر 
المطلوب» وأما في صورة كون المفعول ضميرا متصلاء والفاعل غير متصل»؛ لمنافاة 
الاتصال الانفصال بتوسط الفاعل الغير المتصل بينه وبين الفعل» بخلاف ما إذا كان 
الفاعل أيضا ضميرا متصلا؛ فإنه حينئذ يجب تقديم الفاعل” نحو: ضربتك. 


مفعوله به: أي مفعول الفاعل به» وإضافته إلى الفاعل مثل إضافة الفاعل إليه» كما وقع في تعريف مفعول 
ما لم يسم فاعله, فالمراد: مفعول فعل يتعلق ذلك الفعل إلى الفاعل» أو المراد من المفعول معناه اللغوي» ويجوز 
إرجاع الضمير إلى الفعل أيضا. غير ضمير متصل به: بأن لا يكون ضميراء أو كان ضميرا ولكن لم يكن 
متصلا به بل بالمفعول؛ أو كان ضميرا منفصلا؛ لأنه لو كان متصلا حكمه ما مر من وجوب تقديم الفاعل؛ لأن 
الفاعل إذا كان ضميرا متصلا به يحب تقديعه على المفعول» سواء كان المفعول متصلا أو لاء فلا يرد حيقذ 
ما قيل: لا يحتاج إلى قوله: "وهو غير متصل" بعد ما قال: "أو اتصل مفعوله"؛ ولا يرد أيضا أن في نحو: "زيد 
ضربك" يكون المفعول فيه ضميرا متصلا بالفعل مع أنه يحب تقدم الفاعل فيه. وذلك لأنه حارج بقوله: "وهو 
غير متصل به"؛ لأن الضمير المستتر فيه فاعل متصل بالفعل. 

وجب تأخيره: ول يقل: "وجب تقديه" أي تقدم المفعول؛ لأن الكلام في الفاعل» فينبغي أن يثبت الأحوال له 
وفيه ما مر في قوله: "وجب تقديمه". المنافاة الاتصال !لخ: والحاصل أن المفعول متصل بالفعل في اللفظ لا في 
المعينء بخلاف الفاعل المتصل به؛ فإنه متصل في اللفظ والمعئ. ولهذا لا يلزم توالي أربع حركات في "ضربك"» 
بخلاف ما إذا قيل: "ضربت" بالحركات الأربعة» فإذا كان المفعول متصلا به ف اللفظ فهذا الاتصال أيضا يناف 
توسط الفاعل الغير المتصل به بين الفعل والمفعول المتصل به وأما إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يحب تقليعه» 
سواء كان المفعول متصلا أم لاء وهذا قال: وهو غير متصل؛ لأنه لو كان متصلا فحكمه ما مر من وحوب 
تقديمه على المفعول ولحذا أيضا لم يقل فيما سبق: إذا كان الفاعل مضمرا متصلا والمفعول غير متصل؛ فإن 
المفعول سواء كان متصلا أو غير متصل يجب تقد الفاعل عليه. 


)١(‏ لأنه الأصل ولا يوحب العدول. (عل) 


المرفوعات يف الفاعل 
وقد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقيام" قرينة" دالة على تعيين المحذوف جوازا أي 
حذفا جائزا في مثل: "زيد" أي فيا كان جوابا لسؤال محقق لمن قال: من قام؟ سائلا 
عمن يقوم به القيام» فيجوز أن تقول: "زيد" بحذف "قام" أي قام زيد» ويجوز أن 
تقول: "قام زيد" بذكره. وإنما قدر” الفعل دون الخبر؟ 0000 


أي زيد قام 
وقد يحذاف: وكلمة "قد" تفيد التقليل» وحذف الفعل يكون قليلا؛ لأنه على خلاف الأصلء ومع قلته لا يصح 
إلا عند وجود قرينة لفظية أو معنوية له دلالة على تعيين امحذدوف. 
الرافع للفاعل: أشار به إلى جواب سؤال تقريره: أن البحث عن الفاعل يقتضي بيان أحوال الفاعل مع أن 
حذف الفعل من أحوال الفعل؟ تقرير الجواب: أن حذف الفعل وإن كان من أحوال الفعل ظاهراء ولكنه من 
أحوال الفاعل مآلا؛ لأن حذف الفعل من حيث إنه رافع للفاعل فهو من أحوال الفاعل» .معي أن البحث عنه 
يرحع إلى البحث عن الفاعل بأن الفاعل إما فاعل يحذف فعله جوازاء وإما فاعل يحذف فعله وجوبا. 
لقيام فريئة: أي وقت قيام قرينة بجعل اللام للتوقيت لا للأحل والعلية؛ لأن قيام القرينة شرط لا علة؛ فإن العلة 
تنا جواز الحذف؛ لأنها تقتضي وجوبه. وإن قلت: المنافاة بين العلة المستلزمة والحوازء لا بين العلة المصححة 
والجوازء فلا حاجة حينئذ إلى جعل اللام للتوقيت» قلنا: نعم, إلا أن المتبادر من العلة المستلزمة» فينبغي أن يجعل 
اللام للتوقيت. ولقائل أن يقول: إن القرينة علة مصححة للحذف فلا يحتاج إلى قوله: "حوازا"؛ إلا أن يقال: 
إيراده للتوضيح والتصريح يما علم ضمناء واختيارهم الاختصار في المئن بشرط حصول التوضيح أو يقال: إيراده 
لرعاية المقابلة بقوله: "وجوبا". حذفا جائزا: أشار به إلى أن المصدر .معيئ اسم الفاعل وصفة للمصدر المحذوف» 
ويحتمل أن يكون تمييزا أيضا. 


)١(‏ اللام للوقت لا للأجل؛ لأن قيام القرينة مصحح لا باعث. (عبد الغفور) 

(؟) مقام الفعل في الدلالة على ما هو المرام. (عبد الغفور) 

(5) جواب سؤالء وهو أن يقال: لم لم يجعل من باب تقدير الخبر بتقدير: "زيد قام"؛ ليكون جملة اسمية» فيطابق 
الجواب السؤال. وهو "من قام'؛ لأنه جملة اسمية أيضا. وتقرير الحواب: أنه لم يجعل منه لأحل المانع» وهو كثرة 
الحذف. وتقليل الحذف أولى وإن كان الحذف حلاف الأصلء؛ وأحيب عنه أيضا بأن "من قام" جملة اسمية 
صورة: فعلية حقيقة؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى» لكنه لما أريد الاحتصارء ودل بكلمة واحدة على ذات الفاعل - 


المرفوعات ”> الفاعل 


5 


لأن تقدير الخبر يوجب حذف الجملة وتقديرٌ الفعل حذفٌ أحد جزئيهاء والتقليل في 
الحذف أولى. وكذا يحذف الفعل جوازا فييم| كان جوابا لسؤال مقدر.”© 2570 


لأن تقدير الخبر إلخ: ونوقش على جوابه بوجهين؛ الأول: أن السائل يعلم الفعل - وهو قيام زيد - فالقيام 
معلوم عنده بقرينة السؤالء فا مجهول عنده من يقوم به القيام» وهذا يسأل عنه؛ فينبغي أن يقدم ما هو مجهول» 
فالجواب بأن يقال: زيد قام. والثاي: أن السؤال جملة اسمية؛ فينبغي أن يكون الدواب أيضا كذلك؛ ليطابق مع 
السؤال» وأحيب عن الأول بأن مناط القاعدة الجزء الأير كما قالواء فينبغي أن يتأخر "زيد" بأن يجعل جزءا 
آخرء ويمكن الحواب أيضا بأن الجواب المطابق أن يكون من يقوم به القيام هو الفاعل لا المبتدأ؛ لأن حمل الشيء 
على المبتدأ إنما يكون مقصودا في الحملة الاسمية لا الفعلية مع أن السؤال جملة فعلية مآلا؛ لأن "من قام" في قوة 
"أقام زيد أم عمرو" إلى غير ذلك. 

وأحيب عن الثاني بأن السؤال أيضا جملة فعلية؛ لأن "من قام" في قوة "أقام زيد أم عمرو" إلى غير ذلك» ولكن 
السؤال عن كل واحد واحد متعسرء فسأل عنه في ضمن المفهوم الكلي فيقال: "من قام"» ففي الدواب روعي 
المطابقة حقيقة لا صورة؛ تنبيها على أصل السؤال» وإذا عرفت ذلك فلا يرد ما ذكره مولانا عص حيث قال: في 
قوله: "لأن تقدير الخبر إلخ" بحثء وهو أن في حذف الخير مناسبة بين السؤال والجواب» وفي حذف الفعل تقليل 
الحذف. والثاني لا يعارض الأول فضلا أن يرجح عليه؛ ألا ترى أنهم يرححون رعاية المناسبة على رعاية السلامة 
عن الحذف في باب الإضمار على شريطة التفسير. لا يقال: "أقام زيد" ليس جملة فعلية؛ لأن الحزء الأول همزة 
الاستفهام؛ فالحزء الأول حرف لا فعل؛ لأنا نقول: همزة الاستفهام حرفء والحرف لا يقع حرء الجملة» فهي لا 
تخرج الحملة الفعلية عن الفعلية. لا يقال: لم لا يجوز أن يكون تقدير "من قام": "أزيد قام أم عمرو قام' إلى غير 
ذلك, لا "أقام زيد أو أقام عمرو" لأنا نقول: الاستفهام بالفعل أولى من الاستفهام بالاسم. 


- ومعين الاستفهام؛ انقلب الحملة اسمية» ففي الحواب روعي التنبيه على أصل السؤال» وقد حقق ايحيب 
هذا المعى - كما ينبغي - في حاشية "شرح تلخيص المفتاح"» وقيل: لو قدر كذلك يطابق السؤال صورة 
ولا يطابق معيئ؛ لأن "من قام" سؤال عن الفاعل من غير تردد في الحكمء و"زيد قام" يفيد تقوي الحكم 
وتكرر الإسناد. (علوي) 

)١(‏ فظهر الفرق بين المثالين» وأيضا الأول في سعة الكلام والثان في تضييقه؛ وفيه إشارة إلى أنه لا ينقلب لضرورة 
الشعر الحذف الحائر واحباء وبه يظهر أن الحذف ف كلام الأديب البليغ واقع» فالأول بحرد التمثيل والثاني 
للاستشهاد. (اكترى) 


المرفوعات 9 الفاعل 
نحو قول الشاعر”" في مرثية يزيد بن خمهشل: لِيْنْكَ على البناء للمفعول يزيدٌ مرفوع 
على أنه مفعول مالم يسم فاعله ضارعٌ أي عاجز ذليل» وهو فاعل الفعل المحذوف». 
أي يبكيه ضارع بقرينة السؤال المقدر'" وهو "من يبكيه". وأما على رواية 


"لِيَبَكِ“ يزيد" على البناء للفاعل ونصب "يزيد" فليس مما نحن فيه 5 515 
هذا القول 

يزيد: أي على يزيد؛ لأن البكاء يتعدى ب"على". لكنها حذفت؛ لكثرة الاستعمال. 

وأما على رواية إلخ: ولا يخفى أنه على تقدير البناء للفاعل تقددم المفعول إما لوزن الشعر أو للاهتمام 

بشأن يزيد؛ لأن الكلام فيه» وأما عدم كونه مما نحن فيه؛ لأنه لا يكون حوابا للسؤال المقدر حينئذ؛ لعدم 

محل السؤال حيئئذ؛ لأن الفعل لا يتم بدون الفاعل؛ لأن مفهومه يستدعي الفاعل فهو كالحزء» فالسؤال 

حيئذ يكون بعد ما تم الفعل به» فيكون فعله مذكورا حينئذء بخلاف ما إذا كان على البناء للمفعول؛ لأن 

مفعول ما لم يسم فاعله في حكم الفاعل ليتم الكلام معه» فيكون للسؤال محل حينئذ. 

ونقلوا عن العارف الرومي - قدس سره - أنه على تقدير بناء المفعول أيضا ليس مما نحن فيه؛ لأنه يحتمل أن 

يكون قوله: "ضارع" مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: "ليبك"». وقوله: "يزيد" منادى حذف حرف النداء عنه 

أي يا يزيد والحملة الندائية معترضة. وذلك لأن المناسب للمقام أن يدعى أن الضارع والمحتبط لما وقعا في 

شدة ونقمة بسبب موتك يا يزيد» ناسب أن يبكى عليهما دونك؛ لأنك في رحاء ونعمة. 

أقول: كلام مولانا الرومي حسنء ولكنه غير مضر للمقصود؛ لأن المقصود هو التمثيل» وهو حاصل بجعله 

مبنيا للمفعول» وذلك لأن قوله: "فليس مما نحن فيه" سلب كليء ونقيضه الإيجاب الحزئي؛ لا السلب الحزئي» - 


)١(‏ هو ضرار بن فشلء على ما وقع في "المطول"؛ وف "الرضي": البيت لحارث بن فشلء وفي "المنهل": قول أم 
ضرار بن فشل. (حم) 

(5) المدلول عليه بلفظ المبئي للمفعول. 

(5) على البناء للفاعل فليس مما نحن فيهء وعلى البناء للمفعول أيضا لو جعل "يزيد" منادى حذف حرف ندائه» 
وجعل "ضار ع" مفعول ما لم يسم فاعله ل"ييك" لا يكون مما نحن فيه» نقل هذا التوجيه عن المولى حلال الدين 
الرومي قدس سره. فإن قلت: إذا ذكر الفعل يخرج الشعر عن الوزن» فكان واجب الحذف, قلا يكون مثال 
الحذف بطريق الحواز» قلت: التمثيل باعتبار أنه كلام فصيح مع قطع النظر عن كونه شعراء فتأمل. (عصمت) 


المرفوعات )م الفاعل 
لخصومة”" متعلق ب"ضارع'”" أي يبكيه من يذل ويعجز عن مقاومة الخصماء؛" 
لأنه كان ظهيرا للعجزة والأذلاء. وآخر البيت: 

ومختبط ما تطيح الطوائح 
والمختبط: السائل من غير وسيلة”» از[ 2707 


- وعلى البناء للمفعول مما نحن فيه في الحملة» فيصح حعله للتمثيل» بخلاف ما إذا كان مبنيا للفاعل. وقوله: 
"ليبك" أمر الغائب معتل الآخر. ويحتمل أن يكون "يزيد" مفعول ما لم يشم فاعله؛ وقوله: "ضارع" منادى 
حذف النداء عنهء وقيل: يحتمل أن يكون "ضارع" بدل الغلط من قوله: "يريد". 

متعلق بضارع: مع أنه لم يعتمد على شيء؛ لأن الحار وا نحرور من الظروفء؛ ويكتفي فيها رائحة من الفعل» 
فلا يرد أن شبه الفعل يعمل عمل فعله إذا كان معي الحال أو الاستقبال» وليس فيه من الشروط المذكورة في 
بحث اسم الفاعل» وإنا لم يجعل متعلقا ب "يبكيه" المقدر؛ لأن هذا البكاء يكون بكاء لفوت "يزيد", لا بكاء 
الخصومة» فلو كان متعلقا ب"يبكي” المقدر يلزم أن يكون علة البكاء خصومة الباكيء وهو "ضارع"» ويكون 
ذات الباكي منظورا وملحوظا بالذات» وذات المبكي منظورا وملحوظا بالتبع» مخلاف ما إذا كان متعلقا 
ب"ضارع"؛ فإنه حينئذ يكون ذات يزيد منظورا وملحوظا بالذات. 

ظهيرا: يعني بشت ناه وهو علة البكاء ل"ضارع" بسبب فوته. 

السائل إلخ: وقيل: السائل في الليل؛ لأنه يمنعه الحياء من السؤال في اليوم. 


)١(‏ أي لعجزه عن حصومة الخصماء. 

(1) إما بتقدير الموصوف أي شخص ضارع؛ فيعتمد على الموصوف ويعمل في المعمول» ونقول: الظرف يكفيه 
رائحة من الفعل» فلا حاجة إلى الاعتماد» ويحتمل أن يكون متعلقا ب"يبكي" المقدر» لكنه ليس بقوي من جهة 
المعيى كما صرح به العلامة التفتازاني. (ماترى) 

(") فيه إشارة إلى أن اسم الفاعل العامل في حكم المضارع.؛ وإلى اعتماده على الموصول المقدرء وإلى حذف 
المضاف في قوله: "لخصومة"» وإلى أن الخصومة لكوها اسم جنس في معن الجمع؛ لأن الجنس يشمل الأفراد وإن 
كان على سبيل البدل» واللام في قوله: "لأنه" تعليل لكون البكاء مخصوصا بالعاجز والذليل؛ لأن الجواب عن 
السؤال يشعر بالخصوص. (محرم) 

(5) أي من غير علقة وسابقة. (عبد الغفور) 


المرفوعات وم الفاعل 
والإطاحة: الإهلاك, و"الطوائح": جع مطيحة على غير القياس. كلواقح مع 
فلقحة و"بما" يتعلق ب"مختبط".00 ا" مصدرية. ع1 ويبكيه أيضا من يسأل 


أي لفظ مما 


بغير وسيلة من أجل إهلاك المهلكات ماله؛ وما يتوسل به إلى تحصيل المال؛ لأنه كان 
معطي السائلين بغير وسيلة. وقد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرينة دالة على تعيينه 
َ أي لقيام قرينة 


على غير القياس: والقياس جمعها على "مطيحات". كلواقح إلخ: من الإلقاح من كردن, والقياس جمعها على 
"ملقحات". وثما يتعلق بممختبط: قال - قدس سره - في "الحاشية": وتعلقه ب"يبكيه" المقدر مما يأباه سليقة 
الشعر؛ لأنه لما بين سبب الضراعة ناسب أن يبين سبب الاختباط أيضا. 

مصدرية: ويحتمل أن تكون موصولة؛ ولكن لا بد حينئذ من القول بحذف العائد في "تطيح". 

ماله: جاز جعل "ما" موصولة. وما يتوسل به إلخ: عطف على قوله: "ماله". و"ما يتوسل به إلى تحصيل المال" 
مثل صحة البدنء والبقر للزراعة وغير ذلك. لقرينة !لخ: قيل: القرينة لو كانت دالة على تعيين المحذوف ففي 
هذه الصورة لا يلزم الإيمام من حذفه. ولا يحتاج إلى ذكر المفسرء بل القرينة في هذه الصورة تدل على أصل 
الفعل مطلقا لا على تعيينه؛ فإن حرف الشرط قرينة أصل الفعل لا خصوص الفعل» وهو "استجارك"2 وأحيب 
بأن مراده من القرينة الدالة على تعيين امحذوف هو المجموع من حروف الشرط ووجود المفسرء إلا أن حرف 
الشرط يدل على تعيين النوع أي نوع الفعل» والمفسر يدل على تعيين الشخص. 


)١(‏ ويحتمل تعلقه ب"يبكي" المقدر, والمعئى حيتئذ: يبكي مختبط من أجل إهلاك المنايا يزيد فالمراد بالطوائح 
المناياء وكلمة "ما" يحتمل أن تكون موصولة بتقدير العائد. أي الكرم الذي طوحته الطوائح والحوادث والمناياء 
أو ماله الذي أطاحته الطوائح: وإيراد الصلة منبع عن سببه كالمشتق» صرح به المحقق التفتازاني في بحث "لو" 
الشرطية؛ و"يطيح" على التقديرين ممعي الماضي. عدل عنه إليه؛ استحضارا لصورة ذلك الأمر الطائل» نحو: 
ليت الأسد فأضربه فأقتله. 

وقد نقل عن العارف المولوي صاحب "المتنوي" أن "يزيد" منادى نحذف حرف تدا و"ضارع" و"مختبط" 
الشدة والضيق بفوتك. ولو تأملت أدركت لطافة هذا المعي» أفاض الله تعالى شآبيب غفرانه على عارف 
العارف والحقائق. وإنما حذف حرف النداء إما لضرورة الشعر وإما لذهاب السامع كل مذهب ممكن. («اكترى) 


المرفوعات يض الفاعل 
وجوبا أي حذفا واجبا في مثل قوله تعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المْ رِكِينَ اتَجَارَكَ4 أي 
يكن نو فج نولاق الشف تر قفر الاقم ايان الاق جو الاق ننه لو دعر 
المفسَّر لم يبق المفسر مفسراء بل صار حشواء"" بخلاف المفسّر الذي فيه إبهام بدون 
حذفه؛ فإنه يجوز الجمع بينه وبين مفسَّرهء كقولك: جاءني رجل أي زيدء فتقدير 
الآية: وإن امشجارك أحد:من المشركين امعجازلة6 و" أنهرا" فيه 'فاعل قعل 


محذوفٍ وجوباء وهو "استجارك" الأول المفسّر ب"استجارك" الثاني وإنما وجب 


حذفه؛ لأن مفسّره قائم مقامه مغن عنه 0 


أي حذفا واجبا: أشار به إلى أن المصدر .معين الفاعل» ونصبه على المصدرية باعتبار الموصوف. 
كقولك إلخ: لأن هذا التفسير للمعئ لا للمحذوفء وامتناع الجمع بين المفسر والمفسر فيما نشأ الإيهام فيه عن 
حذف المفسر لا عن خخفاء معناه. 


)١١‏ أي ذكر بعد الحذف مفسر. 
)١(‏ فائدة ذلك أن التفسير بعد الإبهام أوقع في النفس. (عبد الغفور) 
(*) أأو بمنزلة الحشوكما ف الصورة الثانية] وهو زيادة معينة لا لفائدة» وهو قسمان: إما مفسد. أو غير مفسد. 
فالأول: مثل قوله: 

ولا فضل فيها للشجاعة والندى 2 وصبر الفى لولا لقاء شعوب 
والثاني قوله: 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله2 ولكنيئ عن علم ما في غد عمي 
وإن لم يكن الزائد معينا؛ فإنه يكون تطويلا كقول الشاعر: 

فقدّدت الأدم لراهشيه 2 وألفى قولما كذبا ومينا. (محرم) 

(5) الصواب: وإن استجارك أحد من المشركين. (ج) 
(ه) لا حاجة إليه وإنما ذكره لبيان اندراحه تحت الكلي الذي بينه أولا. (ماتكنرى) 


المرفوعات وفنا الفاعل 
ولا يجوز" أن يكون "أحد'”" مرفوعا بالابتداء؛ لامتناع دخول حرف الشرط على 
الاسمء بل لا بد له من الفعل» وقد يحذفان أي الفعل والفاعل معا دون الفاعل”» 
وحده في مثل: نعم جوابا لمن قال: أقام زيد؟ أي نعم قام زيد. ل 


لامتنا ع دخول حرف الشرط إلخ: وهو "إن" و"لو" دون غيرهماء فالأولى أن يقال: لامتناع دول "إن" على 
الاسم؛ ولا يخفى أن قوله: "أحد" تخصص بالصفة أي أحد من المشركين, فلا يرد أن "أحد" نكرة فلا يقع مبتداً. 
دون الفاعل إلخ: وإنما لم يحذف الفاعل وحده؛ لأن النسبة إلى الفاعل جزء للفعل» والنسبة تستدعي الطرفين» 
فلا يجوز حذف الفاعل» لا يقال: هذا لو صح يلزم عدم جواز حذف الفعل؛ لما مر من أن النسبة يستدعي 
الطرفين؛ لأنا نقول: النسبة إنما يكون في الفعل لا في الفاعل» فلو حذف الفاعل يلزم تحقق النسبة بدون طرفيهاء 
وهو باطل» بخلاف ما إذا حذف الفعل؛ فإنه لا يحذف إلا مع النسبة الي فيه» فلا محذور حينئذ» ويمكن أن يقال: 
إنما قال: "دون الفاعل وحده"؛ لدفع وهم من يتوهم أن الفاعل محذوف في مثل: "نعم قام" جوابا لمن قال: أقام 
زيد؟ لأنه يصح أن يقال في جواب أقام زيد؟: م قام" بدون ذكر الفاعل» وذلك لأنه ليس حذف الفاعل 
حينئذ؛ لأن الفاعل ضمير مستتر في "قام" راحع إلى "زيد" المذكور في السؤال. 

لا يقال: إن الشارح قد أطلق الحذف على الضمير المستتر فيما سبق حيث قال: لا يحور أن يكون معيئ "زيد" 
في حواب "من قام"؟ "زيد قام", لا "قام زيد"؟ وأحاب بأنه على تقدير أن يكون تقديره: "قام زيد" يكون الفعل 
محذوفاء بخلاف ما إذا كان تقديره: "زيد قام"؛ فإنه حينئذ يكون الفعل والفاعل محذوفاء والتقليل في الحذدف 
أولى؛ لأنا نقول: إطلاق الحذف على الفاعل الذي هو الضمير المستتر في "زيد قام" بتبعية الفعل؛ لأن حذف 
الفعل يستلزم حذف الضمير المستتر» فليس حذف فيه بالأصالة؛ قيل: قد يحذف الفاعل وحده كما في مفعول ما 
لم يسم فاعله؛ وما قيل في الجواب بأنه لا يحوز حذف الفاعل وحده إذا لم يكن ما يقوم مقامه» والمفعول ما لم يسم 
فاعله يقوم مقامه ليس على ما ينبغي. - 


)١(‏ صحة كونه مبتدأ باعتبار تقييده ب"المشركين" أو باعتبار قصد العموم مثل: تمرة خخير من جرادة. (جاككنرى) 

60 بحر مدعو لوال مكدو تتديرة لم جعلت الآية من قبيل حذف الفعل حت ارتكب فيها الحذفء ولو جعل 
"أحد" فيها مبتدأ لاختصاصه بالصفة؛ لأن "من" في قوله: "من المشركين" بيانية» و"من" البيانية لو كان ما قبلها 
نكرة تكون صفة له وهنا كذلك» فتكون الآية من قبيل قوله تعالى: «وَلْمَبدٌ مُؤْمِنّ حَْرُ مِنْ مُشْرِكِكك (البقرة:551) 
حى لا يلزم فيها ارتكاب الحذف, فأحاب عنه بقوله: "ولا يجوز إلخ". (محرم) 

(") لعدم جوازه إلا عند الكسائي كما يجيء في باب التنازع. (ماقترى) 


المرفوعات 0 الفاعل 
فحذفت"” الحملة الفعلية. وذكر "نعم" ف مقامهاء وهذا الحذف جائز بقرينة 
السؤال, لا واجب؟ لعدم قيام'" مايؤدي مؤداه”" ف مقامه كا لمفسر 21777000 


- بل الحواب: أن يقال: المراد أنه لا يحذف الفاعل وحده مع بقاء الفعل على حاله بأن لا يتغير» وههنا يتغير ف 
مفعول مالم يسم فاعله. فيصير الحملة متغيرة فهو يدخل فيما حذف الفعل والفاعل معاء قيل: يشكل بقولنا: 
"اضربوا القوم واضربن" بنون التأكيد؛ لأن الواو النحذوف فيهما فاعل» إلا أن يقال: هذا الحذف بالقاعدة فهو 
مستثين مما ذكره؛ لأن الحذف المذكور إنما يكون لقيام القرينة» ثم الفائدة في حذف الفعل ثم إيراد المفسر بعده أن 
التفسير بعد الإيهام أوقع في النفس؛ لانتظار الذهن حينئذ لذكر الفعل» بخلاف ما إذا ذكر الفعل أولا. 

بتمرينة السؤال: لأن في كل ما كان السؤال محققا أو مقدرا يكون فيه جواز الحذف لا وحوبه. 

لعدم قيام !لخ: قال الفاضل السم, فإن قلت: قد ذكر آنفا أنه ذكر "نعم" مقام الحملة فيؤدي مؤداها؟ قلت: 
نعم ذكر "نعم" مقام الجملة» لكن لا يؤدي مؤداهاء بل هي قرينة تدل على لفظ الحملة المحذوفة» ولفظ الجملة 
المحذوفة تدل على معناها. وإنما قال: "بل هي قرينة تدل على لفظ الجملة"؛ ولم يقل: "بل هي تدل على لفظ 
الجملة" إشارة إلى أن دلالتها على لفظ الحملة بدون الوضع لا بالوضع؛ لأن القرينة أمر دال بلا وضع. 

أقول: ليس لا دلالة على لفظها لا بالوضع ولا بدونه كما لا يخفى على من له عقل سليم؛ بل قوله: "نعم' 
لتصديق الكلام السابق» فيكون التصديق للسؤال» وهو "أقام زيد؟" فإن تصديق الشيء يستدعي الحكم معه 
فيكون "نعم" يؤدي مع الجملة؛ لأنه لتصديق "أقام زيد". 

فالجواب عن السؤال المذكور ما أفاده الشارح من أن "نعم" وإن قام مقام اللجملة» ولكن لا يؤدي مؤداها في مقامها 
كالمفسر؛ فإنه قام مقام المحذوف ويؤدي مؤداه حى يلزم في الكلام استدراك عند ذكر المحذوف» وليس "نعم" 
كذلك؛ لأنه وإن قام مقام امحذوف, ولكن لا يؤدي مؤداه في مقامه مثل المفسر بأن كان ف الكلام استدراك 
عند ذكر المحذوف؛ فإن عند ذكر "قام زيد" لا يكون ف الكلام استدراك؛ لأنه يقال: نعم قام زيد. 

قيل: الدليل المذكور لو صح يلزم أن لا يكون الخبر في قولهم: "لولا زيد لكان كذا", واحب الحذفء أي لولا 
زيد موحود؛ لأن ما يقوم مقامه» وهو "لكان كذ" لا يؤدي مؤدافى ومكن أن يجاب عنه بأنه لا يجوز؛ لأن قيام 
ما يؤدي مؤداه في مقامه كان ف وجوب حذف الفعل والفاعل جميعاء لا في وحوب حذف الخبر» فالقياس مع 
الفارق» والجواب بالفرق يتم في النقض الإجمالي. - 


)١(‏ إنما يقدر جملة؛ لأنا نفهم نسبة تامة» و"نعم" غير صالحة لها؛ لأنها حرف غير مستقل بالمفهومية. (عبد الغفور) 
(؟) إذ القائم مقام الفعل والفاعل هو "نعم"» وهو لا يفيد ما يفيده الجملة من النسبة التامة» والساد مسد الجملة 
يحب أن يؤدي مؤداه. (ج) 

(*) واعلم أن الضميرين ف قوله: "مؤداه" وفي قوله: "مقامه" راجعان إلى "قام زيد". (بقا) 


المرفوعات هك الفاعل 
فيلزه" في الكلام استدراك؛ وإنما قدرت الجملة الفعلية لا الاسمية بأن يقال: أي نعم 
زيد قام؛ ليكون الجواب مطابقا"' للسؤال في كونه جملة فعلية. © 

وإذا تنازع الفعلان بل العاملان؛ إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضاء 12177 


- وإن قلت: في قوله: "لعدم قيام ما يؤدي مؤداه في مقامه" نظر؛ لأنه لا يلزم من انتفاء السبب الخاص - وهو 
عدم القيام المذكور المفهوم من قوله: "لعدم قيام ما يؤدي مؤداه" - انتفاء المسبب الذي هو عدم وحوب 
الحذف؛ لأنه حاز أن يكون له أسباب أخرء ألا ترى أن انتفاء الحرارة الخاصة الي بسبب النار لا يستلزم انتفاء 
مطلق الحرارة؛ لوجود الحرارة بسبب وجود الشمسء قلت: السبب ههنا ينحصر في السبب المذكور بالاستقراء. 
!م الخ: الفاء للتعقيب» أو بمعن "حين"؛ أي حى يلزم فيه استدراك بسبب ذكر الحذوف. 
وإنما قدرت إلخ: قلت: لا بد أن يقدر جملة اسمية؛ ليتأكد فيصلح جوابا للمتردد كما لا يخفى» هكذا ذكره 
مولانا عص» أقول: الكلام ههنا في جرد حذفهما معاء وما ذكره اللخصرصية المادة. 
ليكون الجواب إلخ: أو لأن التقليل في الحذف أولى؛ لأنه على تقدير: "نعم زيد قام" يكون الخبر جملة» بخلاف ما 
إذا قيل: نعم قام زيد. وإذا تنازع الفعلان: أي في النسبة والقلب؛ إذ بعد تلفظ أحدهما هو متعين للعمل؛ ولا محال 
للآخر أن يتنازع؛ وكل واحد منهما استوى في معموله من مضمر ونحوه كذا أفاده بعض الفضلا ثم لما كان باب 
التنازع مشتملا على ذكر الفاعل من إضماره وحذفه فناسب إيراده أي باب التنازع ف فصل الفاعل. 
بل العاملان: قيل: كلمة "بل" للتفسير أي هذا من قبيل ذكر الشيء وإزادة الصفة المشهورة منه. وقيل: إرادة 
العامل من الفعل من قبيل تغليب الأصل على الفرع؛ أو تغليب الأكثر على الأقل» لا يقال: قوله: واقتصر على 
الفعلين يأبى عنه؛ لأنا نقول: معناه: أنه اقتصر عليهما صورة» ويحتمل أن يكون للترقي أو للإضراب» وينبغي 
أن يختص العامل الغير المصدر؛ إذ في نحو: أعجبيئ ضرب وقتل زيد لا يصح قطع النزاع على المذهبين؛ إذ لا 
يضمر الفاعل في المصدر. 


)١(‏ تفريع للمنع أي لا يتحقق ههنا ما يؤدي مؤدى الحملة السابقة كما يتحقق في الآية المذكورة حي يلزم 
الاستدراك فيجب الحذف, إن قلت: نعم ههنا كذلكء قلت: معناه الإفرادي لا يفيد إلا بانضمامه إلى غيره» 
فلو أفاد وحده لأفاد معي الكلام المستقل» وليس فليسء إن قلت: فكيف جوزتم ذلك في "إن" كما سبق؟ قلت: 
لا يحوز ههنا أيضاء ولذا اشترط أن يكون الخبر فعلاء فتأمل. (ت) 

)١(‏ والمطابقة مطلوبة فلا يترك لمانع. (جم) 

(؟) وليكون التقليل في الحذف. (بقا) 


المرفوعات اط الفاعل 
نحو: زيد معط و مكرم عمراء وبكر كريم وشريف أبوه. واقتصر على الفعل؛ 
لأصالته”» في العمل» وإنما قال: "الفعلان" مع أن التنازع قد يقع في أكثر من 
فعلين؟”" اقتصارا على أقل مراتب التنازع»”" 010100 


زيد معط الح: في هذا المثال يكون التنازع في المفعول» وفي المثال الثاني في الفاعل؛ فإن قوله: "أبوه" فاعل» 
وقوله: "كريم وشريف" صفتان مشبهتان. مع أن التنازع إلخ: وما قيل: إن مرتبة الاقتصار بالفعلين مقدم على 
مرتبة إرادة العاملين من الفعلين» فكان ينبغي أن يسأل أولا بأنه لم أورد الفعلين بصيغة التثنية مع أن التنازع 
متصور في صورة الجمعية أيضا؟ وبعد ما أورده بصيغة التثنبية ل قال: "الفعلان" مع أن النزاع متصور في غير 
الفعل أيضا؟ فهو بحرد وهم؛ لأن ما ذكرة الشارح أولا يتعلق بمادة الفعل» بخلاف الثاني؟ فإن كون الشيء تثنية 
أو جمعا من هيئته وصورته. 

ثم مثال تنازع الأكثر من الفعلين قولنا: صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم» وحينئذ يكون الفعل 
الثاني هو الفعل الأخير» وباقي الأفعال كالفعل الأول عند البصريين» والفعل الأول هو الفعل السابق» والباقي 
كالثاني عند الكوفيين» فعلى مذهب البصريين يعمل الفعل الثاني ويضمر في الأفعال الباقية» وعند الكوفيين يعمل 
الفعل الأول ويضمر في الأفعال الباقية. اقتصارا على أقل إلخ: وبعبارة أخرى اقتصارا على أول مراتب التنازع. 


)١(‏ ولقوة عمله؛ ولذا يعمل في المقدم والمؤحرء فهو بالتنازع أقرب من شبه الفعل» ولكثرة التنازع في الأفعال» 
بل نقول: اقتصاره على الفعل يكون عادة له من قوله: "والأصل: أن يلي فعله": "وقد يحذف الفعل" إلى ههناء 
فيتبغي أن يورد نكتة الاقتصار في أول الافتراقات» وقد عرفت آنفا أن المراد بالفعل: المسند إلى الفاعل» وحيتقدذ 
لا اقتصار ههناء فافهم. (ت) 

(؟) نحو: ضربت وأهنت وأكرمت زيداء إن قلت: تحقق فيه ثلاثة تنازعات والكلام في التنازع الواحد؟ قلت: 
بل فيه تنازع واحدء وهو تنازع الثلاثقء فقطعه بالإضمار في الأولين وعمل الأخير في الاسم الظاهرء ولو كان 
فيه ثلاثة من أفراد التنازع لزم التشريك البتة» وهذا يندفع ما يقال: وقت تنازع الأفعال الثلاثة وقت تنازع 
الفعل» والكلية المعتبرة في الوقت تشمل الجمع» فتدبر. («اتترى) 

() واكتفاء على ما هو أكثر وقوعا واعتمادا على ظهور المقايسة فيما هو الأول» ولا شك أن أكثر مواد 
التنازع في العاملين» بل ثي الفعلين. (عصمت) 


المرفوعات خنا الفاعل 

وهو الاثنان ظاهرا أي اسما ظاهرا”' واقعا بعدهما أي بعد الفعلين؟ إذ المتقدم عليهماء 

أو المتوسط بينهما معمول للفعل الأول؛ إذ هو يستحقه”***' قبل الثاني» فلا يكون فيه 

مجال التنازع» ومعنى تنازعهم| فيه أنهم| بحسب المعنى يتوجهان إليه؛ 2107000 
0 


سم 
أي اسها إلخ: أشار إلى أن قوله: "بعدهما" ظرف مستقر متعلق بقوله: "واقعا" وصفة لقوله: "ظاهرا"؛ فإن كون 
الظرف صفة إنما يكون باعتبار متعلقه» ولا يكون ظرفا لقوله: "ظاهرا"؛ لعدم صحة المعين حينئذ؛ لأن المراد من 
الظاهر حينئذ ليس معناه الاصطلاحي., وهو الاسم الظاهر بل المراد منه: المعيى اللغوي المقابل للخحفي. 

إذ المتقدم عليهما إلخ: هنا وقع على غير ترتيب اللف والنشر؛ لأن مرتبة بيان الظاهر مقدم على بيان البعدية» 
وذلك للقربء أو لأن بيان قوله: "ظاهرا" طويل» بخلاف قوله: "بعدهما". 

معمول للفعل الأول: فلا يجري فيه التنازع بين الفريقين. إذ هو يستحقه: أي يستحقه قبل وجود الفعل الثاني 
فيرحح هذا الاستحقاق؛ لأن الفعل الثاني قبل وجوده لا يمكن أن يتنازع؛ وبعد وحوده لا يمكن أن يتنازع فيما 
أحذه الفعل الأول قبل وجوده. فلا يرد أن الاسم المذكور إذا كان بعدهما أيضا يلزم أن لا يكون للفعل الثاني مجال 
التنازع؛ لأن الأول حينئذ أيضا يستحقه قبل الثاني» وذلك لأنه حينئذ يستحقه قبل استحقاق الثاني لا قبل وجوده؛ 
واستحقاق الأول قبل استحقاق الثاني لا عنع التنازع» وإنما بمنعه استحقاق الأول قبل وحود الثاني. 

بحسب المعنى إلخ: قيل: التوجه بحسب المع ,عتنع ف قولنا: "حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا"؛ لأن الفعل 
الأول يستدعي بحسب المع مفعولا مفرداء والثائي يستدعي مثئ. أحاب عنه مولانا عبد بأن المراد: هو التنازع 
في طبيعة المطلق أي الذي من باب الإطلاق لا في خصوص "منطلقا". قال مولانا عص: لا يحتاج إلى هذا 
الحواب؛ بل هو مندفع من عبارة الشارح؛ لأن قوله: "يصح" بمعين 'بمكن"؛ فيمكن جعل التثنية مفردا وبالعكس» 
أي يمكن وقوعه معمولا لكل واحد منهما على البدل؛ لأن إفراده وتثنيته ممكنان فيتصور التنازع حيئكذ. وقوله: 
"مع وقوعه في ذلك الموضع" لدفع الضمير المتصل الذي بعدهما؛ لأنه لا يكون متصلا إلا بالفعل الثابي» فمع 
وقوعه متصلا لا يصح التنازع؛ لأنه معمول الثاني وهذا فرعه بقوله: "فحيئئذ لا يتصور تنازعهما لخ" وإنما قال: 
"على البدل"؛ لأنه يمتنع أن يعملا فيه معا؛ لأنه يلزم توارد العلتين المستقلتين على معمول واحد, وهو باطل. 


)١(‏ إعاء إلى أن المراد بالظاهر مقابل المضمر لا مقابل المخفي. 

(؟) إذ هو طالب,» والاسم مطلوب. والمزاحم مفقود. (عبد الغفور) 

(”) لأنه إذا وحد وحد بلا معارضء فلا يكون فيه محال التنازع؛ بخلاف ما إذا كان مؤحرا عنهما؛ لأن كلا 
منهما طالب له؛ لأن اللاحق وجد مع معارضة السابق. (علوي) 

(4) أي كل واحد من المتقدم والمتوسط. (جمال الدين) 


المرفوعات 3 الفاعل 
ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد'": "' منهما على 
اللذلة تعفد ١‏ خصو تنار عي فى المتهار التطيل؛ لأن اصن الواقع بعدهما 
يكون متصلا بالفعل الثاني» وهو مع كونه”* متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون 
معمولا للفعل الأولء كما لا يخفى. 

وأما الضمير” المنفصل”” الواقع بعدهما نحو: ما ضرب وأكرم إلا أناء ففيه تنازع 
لكن لا يمكن قطعه ب| هو طريق القطع عندهم؛ ل ل 1 


وأما الضمير المنفصل إال: قال مولانا عص: هذا منقوض يمثل: "أقائم وقاعد أنت؟" فإن "قائم" و"قاعد" 
تنازعا في "أنت"؛ ويمكن قطع التنازع بالإضمار على المذهب الكوفية والبصرية بلا كلفة. أقول: ينبغي أن يقال: 
قائم أو قاعد ب "أو" لا بالواو» وحينئذ لا تنازعء ثم المراد من الاسم الظاهر في تعريف المبتداً: هو العام منه وبما 
يحري بحراه» فيشتمل الضمير المنفصل» فلا يرد حينئذ ما ذكره الفاضل المذكور من أن "قائم" مثلا في المثال 
المذكور مبتدأ مع أنه رافع لمضمرء فلا يصدق تعريفه عليه. 


)١(‏ أي يصح كونه معمولا للأول وإن لم يكن له فللثاني» وكذلك يصح أن يكون معمولا للثاني وإن ل يكن له فللأول. 
)١(‏ أي لا يأبى من حيث إنه واقع في ذلك الموضع أن يكون معمولا لكل منهما ليتصور التزاع. (عبد الغفور) 

(") إذ لو كان معمولا لجاز أن يتصل به كما يتصل بالثاني» والمتصل يجب اتصاله بعامله ولا يتصل بعامل آخر؛ 
لأنه كالحرء من العامل الثاني وتتمة له. (علوي) 

(؟) وإلا لزم الانفصال؛ لأن الفصل يقتضي الانفصال. (ت) 

(د) احتلف ف "أنا" نحو: "ما ضرب وأكرم إلا أنا" هل من باب التنازع أم لا؟ فقيل: إنه ليس منه؛ لفساد المع 
لو أحريت على قاعدته فقطعت التنازع على الإضمار كما قرره الشارحء وقيل: هو من باب التنازع» ولكن 
الضرورة ألجأت ههنا إلى الحذف وامتنع الإضمار؛ لما ينشأ من الفساد» والحذف من حيث هو حذف لا ينافي 
التازع» هذا ما قيل» والشارح قال: إن الممتنع فيه هذا التنازع الجاري على قطعه لا نفس العارع؛ فإنه حائز, 
وهو الموافق للرضيء قيل: هذا منقوض يمثل: "أقائم أم قاعد أنت؟" ذإن "قائم" و"قاعد" تنازعا في "أنت"2 وعكن 
قطع التنازع بالإضمار على مذهبي البصرية والكوفية. (علوي) 

(7) بشرط كونه واقعا بعد "إلا" كما يدل عليه المثال والدليل» وصرح بذلك صاحب اللباب. (جمال) 


المرفوعات 4 الفاعل 
وهو إضار الفاعل في الأول عند البصريين» وفي الثاني عند الكوفيين؛ لأنه لا يمكن 
إضماره”" مع "إلا"؛ لأنه حرف لا يصح إضماره”” ولا بدونه؟”" لفساد المعنى؛ لأنه©) 
يفيد نفي الفعل عن الفاعل» والمقصود إثباته له 5 


لأنه لا يمكن اخ: قيل: اللازم من ذلك هو عدم التنازع في الضمير المنفصل الذي بعد "إلا". ولا يلزم منه عدم 
التنازع في الضمير المنفصل لم يقع بعدهماء مثل: "ما ضرب وأكرم أنا". فالتنازع فيه في الفاعل» كما يكون 
التنازع في الفاعل في قولنا: "ما شرب وأكرم إلا أنا" مع أنه لا يصح إضمار 'أنا"؛ لأنه ضمير المتكلم وعتنع 
إضماره في الماضي» وأحيب بأن التركيب الصادر من الفصحاء هو أن يكون بعد "إلا"؛ فإن قولنا: "ما ضرب 
وأكرم أنا" بمعن قولنا: ما ضربت وأكرمتء وهذا هو التركيب الصحيح. 

فإن قيل: الترديد المذكور تحري في الاسم الظاهر أيضا مثل: ما ضرب وأكرم إلا زيدء فلا بد أن لا يكون في 
الاسم الظاهر أيضا تنازع؛ والجواب: أنه لما كان في أكثر مواد الاسم الظاهر تنازع فأعطي للأكثر حكم الكل» 
وأما في الضمير فليس فيه التنازع أصلاء فإن كان متصلاء وإن كان منفصلا فليس فيه التنازع بين الفريقين» 
وأحيب أيضا بأنه ذهب ف ذلك إلى مذهب الكسائي؛ لأن حذف الحرف جائز عنده دون إضماره؛ والجواب 
عنه بأن قوله: "وإذا تنازع الفعلان إلخ" قضية مهملة» وهي في قوة الحرئية ليس بشيء لصحة المهملة على تقدير 
إطلاق الاسم من غير تخصيص بالظاهر. 

ولا بدونه: أي ولا بمكن إضماره بدون "إلا"؛ لفساد المعئ» قال مولانا عبد: إن كلامه يدل على أن الإضمار 
المذكور متصور ف نفس الأمر مع أنه ليس كذلك؛ لأن الفاعل وهو "أنا" ضمير المتكلم؛ وعتنع إضماره واستتاره 
في الماضي» نعمء إذا كان بدل أنا "هو" يصح الأمر. أقول: هذه المناقشة في الحقيقة مناقشة في المثال» فلا يكون 
من دأب المناظرة؛ أو تقول: كلامه - قدس سره - سالبة» وهي لا يقتضي وجود الموضوع؛ فلو لم يتصور ذلك 
الإضمار أيضا يصح كلامه. 


)١(‏ ولآن "أن" ضمير المتكلم» وهو لم يستتر في الفعل الماضيء وإيراده بارزا ليس مذهب الفريقين. (عصمت) 
)١(‏ أي استتاره كاستتار الضمير. (عبد الغفور) 

(؟) يفهم منه أن الإضمار بدون "إلا" ممكن» لكن يفسد المعين؛ لإفادة نفي الفعل عن الفاعل والمقصود إثباته له» 
مع أنه غبر ممكن؛ لأنه لم يستتر ضمير المتكلم في الفعل الماضي» وإضماره بالإبراز ليس مذهب الفريقين. (عصمت) 
(4) أي لأن الإضمار بدون "إلا". 


المرفوعات 3 الفاعل 
ومراد المصنف بالتنازع ههنا: ما يكون طريق قطعه إضار الفاعل؛ فلهذا خصه 
في هذا المقام 


بالاسم الظاهرء وأما التنازع الواقع في الضمير المنفصل فعلى مذهب الكسائي يقطع 
بالحذف. وأما على مذهب الفراء فيعملان معاء وأما على مذهب غيرهما فلا يمكن 


الأول ترك الفاء لا حاجة إليه 
قطعه؛ لآن طريق القطع عندهم الإضمارء وهو تممتنع كما عرفت. فقد يكون' أي 


تنازع الفعلين في الفاعلية”" 2010000 


ومراد المصنف إلخ: والحاصل: أن مراد المصنف بالتنازع: هو التنازع في الفاعل بأن يورد ضمير الفاعل للفعل 
الأول قبل المرجع؛ وذلك يختص بالاسم الظاهر؛ لما مر من امتناع التنازع في الضمير المنفصل» ولا يكون مراده: 
التنازع في المفعول» بل ذكره بالتبع» ولهذا قال: ومراده بالتنازع إ؛ لأن المصنف لما قال فيما سبق: "إن الأصل 
في الفاعل أن يلي فعله فلذلك إل" فعلم منه أن الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة غير جائز» فلأحد أن يقول: إذا 
كان الاسم معمولا للثاني وأضمر الفاعل للأولء فيلزم حينئذ الإضمار قبل الذكر فالمصنف ذكر بحث التنازع 
وأشار إلى استثناء ذلك من القاعدة المذكورة. 

يقطع بالحذف: أي ما ضرب إلا أناء وأكرم إلا أنا؛ لأن حذف الحرف جائز عنده لا إضماره. 

فيعملان معا: والظاهر عدم الجحواز؛ لتوارد العلتين المستقلتين على معمول واحد, لكنه جوّزه عند الضرورة. 
كما عرفت: من أن الإضمار إما مع "إلا" أو بدونه» وكل واحد منهما غير جائز» ولقائل أن يقول: إذا لم يتحقق 
التنازع عند الفريقين في قولنا: "ما ضرب وأكرم إلا أنا"'ء فيكون "أنا" معمولا للثاني» فيلزم أن يكون الفعل 
الأول بلا فاعل» وهو باطل؛ لما مر من أن النسبة إلى الفاعل جزء في الفعل» وهي تستدعي الطرفين» واللحواب: 
أنهم ذهبوا فيه إلى مذهب الكسائي؛ لأن حذفه جائز عنده بخلاف الإضمار كما عرفت. 

في الفاعلية: والفاعل أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فيدخحل مفعول ما لم يسم فاعله. 


)١‏ أي إذا تنازع الفعلان فلا يخلو إما أن يكون التنازع في الفاعلية» فعلى هذا هذا جواب الشرطء» أو 
يكون حواب الشرط قوله: "فإن أعملت إلخ". ويكون المعى: إذا تنازع الفعلان بأحد الأنحاء الثلاثة يجوز 
لك إعمال الثاني والأول» فإن أعملت إلخ» وثي بعض النسخ: فيختار البصريون بالفاء» والجواب حينئذ 
يحتمل أن يكون ذلك. (عتكترى) 

)١(‏ مع متعلقه خبر "يكون"؛ وإنما قال: "في الفاعلية" بالياء المصدرية والنسبية ولم يقل: "في الفاعل" مع 
أنه أمصر؛ ليكون أعم من الفاعل الحقيقي والحكميء مثل ما لم يسم فاعله. (محرم) 


المرفوعات 4١‏ الفاعل 
بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له فيكونان متفقين في اقتضاء 
الفاعلية مثل: ضربني وأكرمني زيدء وقد يكون تنازعهما في المفعولية”" بأن يقتضي 
كل منهما أن يكون الاسم الظاهر مفعولا له فيكونان متفقين في اقتضاء المفعولية مثل: 
ضربت وأكرمت زيداء وقد يكون تنازعههما في الفاعلية والمفعولية» وذلك يكون على 
وجهينء أحدهما: أن يقتضي كل منههما فاعلية اسم ظاهر ومفعولية اسم ظاهر آخرء 
فيكونان متفقين في ذلك الاقتضاء»؛ مثل: ضرب وأهان زيد عمراء 0 


في المفعولية: والمفعول أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فدخل المفعول بواسطة حرف الحرء واعلم أن قوله: 
"فقد يكون في الفاعلية إل" بحسب اللفظ جراء لقوله: "إذا تنازع الفعلان", وبحسب المعن تقسيم للتنازعء وعلى 
التقدير الثاني يكون الحزاء هو قوله: "فإن أعملت الثاني أضمرت إلخ" أي هذا الشرط مع جزائه جزاء له ويكون 
الجزاء مقدراء أي إذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما فلكل منهما إعمال» فحينئذ يكون الفاء في قوله: "فقد يكون 
إلخ" اعتراضية والدملة معترضة» وهذا عند عدم الفاء في قوله: "ويختار البصريون إلخ"؛ وأما على النسخ الي فيها 
الغاء فيكون الجزاء قوله: "فيختار البصريون إلخ". 

فيكونان متفقين: وإيراده للمقابلة بقوله: "مختلفين"؛ وإلا فلا يحتاج إليه. 

وذلك يكون على وجهين إلخ: قال الفاضل السم: وله وجه آحر أيضا غير ما ذكره من الوجهين» وهو أن 
يقتضي أحد الفعلين الفاعل والمفعول والثاني المفعول فقطء نحو: ضرب وحسبت زيدا منطلقا؛ لأن التزاع ف 
"زيدا منطلقا" في أن يكون أحدهما فاعلا والآحر مفعولا للأول أو يكونان مفعولي الثاني. أقول: هذا الكلام نشأ 
من الفاضل المذكور لعدم اطلاعه على كلام الشارح؛ وذلك لأن قوله: "بل هو احتماع القسمين الأولين" يشير 
إلى أن الوحدة النوعية معتيرة في التقاسيم» وإلا لم يكن شيء من التقسيمات حاضرا لوجود قسم بسبب اجتماع 
القسمين» فإذا عرفت ذلك فما أورده الفاضل المذكور ومثله بقوله: "ضرب وحسبت زيدا منطلقا" يكون فيه 
احتماع القسمين الأولين. 

)١(‏ فيه إشارة إلى أن قوله: "وثي المفعولية" معطوف على قوله: "في الفاعلية"؛ وإِنما قال: "في المفعولية" 
ولم يقل: "في المفعول"؛ ليكون أعم عما هو مفعول حقيقة كالمفاعيل الي تكون بلا واسطة وحكما كما 
هو مفعول بالواسطة. (محرم) 


المرفوعات :4 الفاععل 
وليس هذا(" قسا ثالثا من التنازع»”" بل هو اجتماع القسمين الأولين. 

وثانيها: أن يقتضي أحد الفعلين فاعلية اسم ظاهر والآخر مفعولية ذلك الاسم 
الظاهر بعينه» ولا شك في اختلاف اقتضاء الفعلين في هذه الصورة» وهذا هو القسم 
الثالث المقابل للأولين» فقوله: مختلفين لتخصيص ”2 هذه الصورة بالإرادة» "0000 

أي الوجه الثاني 

هذا: أي ليس أحد الوجهين. بل هو الح: لأن أحد القسمين الأولين: ما يفهم من قوله: "في الفاعلية"» 
وثانيهما: ما يفهم من قوله: "في المفعولية"» وإذا احتمعا حصل تنازع الفعلين ف فاعلية اسم واحدء وتنازع 
الفعلين ف مفعولية اسم واحدء فإذا كان القسم المذكور احتماع القسمين الأولين فهو نحارج عن المقسم؛ لما 
عرفت أن المقسم في كل قسميه مقيد بالوحدة» فكأنه قال: التنازع من حيث إنه قسم واحد يكون في الفاعلية» 
بالأرادة: أي لتحصيص الإرادة بمذه الصورة بإدعال الباء على المقصور, لا على المقصور عليه. قال السيد 
- قدس سره - إن قوله: "مختلفين" احتراز عن القسم الأول» وهو ما إذا تنازع كل منهما في اسم باعتبار 
الفاعلية والمفعولية مثل: ضرب وأهان زيد عمراء وعليه يدل قوله: "فقوله: مختلفين لتخصيص هذه الصورة 
بالإرادة" فهذا لإخراج القسم الأول الذي في الوجهين المذكورين؛ لأنهما متفقان فيه ف الاقتضاء مع كون 
المتنازع فيه متعددا فيه صورة لا معيئ؛ ولهذا قال السيد قدس سره: فقوله: "مختلفين" مما لا بد منه ف صحة 
الكلام» فإذا عرفت هذا فلا يرد ما قيل: لا يحتاج إلى قوله: "مختلفين" لإخراج القسم المذكور؛ لأنه ارج 
بقيد المتنازع فيه؛ لأن المتنازع فيه في القسم الأول متعدد مع أن الاسم المتنازع فيه لا بد أن يكون واحدا كما 
هو واحد في القسم الثاني. 


)1١(‏ دفع لما يتوهم أن هذا قسم آر من التنازع لم يذكره المصنفء وذلك التنازع على ثلاثة أقسام» أحدها: أن 
يتفقا في اقتضاء الفاعلية» والثاني: أن يتفقا في اقتضاء المفعولية؛ والثالث: أن يختلفا فيهما بأن يقتضي أحدهما الفاعلية 
والثاني المفعولية» وهذا القسم اجتماع القسمين لا قسم آر؛ إذ لم يشترط في اقتضاء الفاعلية قيد "فقط". (عل) 
(؟) أي التنازع المذكور الذي هو تنازع في ظاهر واحد كما يدل عليه إفراد "ظاهر" وتنكيره أيضا. (عبد الغفور) 
(*) يعي أن قوله: "مختلفين" ليس قيدا احترازياء بل بيانا لما هو المراد من القسم الثالث» والعامل فيه معى 
الفعل الذي يستفاد من رجوع الضمير في قوله: "قد يكون" إلى "التنازع" المتعلق بالفعلين لا بالضمير؛ لأن 
الضمير لا يجوز عمله عند الجمهور. (ت) 


المرفوعات 4 الفاعل 
يعني" قد يكون تنازع الفعلين واقعا في الفاعلية والمفعولية حال كون الفعلين 
مختلفين في الاقتضاءء”"' وذلك” لا يتصور إلا إذا كان الاسم الظاهر المتنازع فيه 
واحداء وإنما لم يورد مثالا للقسم الثالث؛ لأنه إذا أخذ» فعل من المثال الأول وفعل 
من المثال الثاني حصل مثال للقسم الثالث» ا 


حال كون الفعلين إلخ: قال مولانا عبد: قوله: "مختلفين" حال؛ والعامل فيه معئ فعلي» يستفاد من الضمير 
المستتر في قوله: "فقد يكون"؛ لرجوعه إلى "تنازع الفعلين" المدلول عليه بقوله: "إذا تنازع الفعلان"؛ لا أن 
العامل نفس الضمير» فيكون هذا التركيب مثل "هذا زيد قائما" في أن العامل فيه مععئ فعلي توهمي. وحاصل 
كلامه: أن قوله: "مختلفين" حال من "الفعلين"» وهو فاعل ل "تنازع" الذي هو مصدرء فقوله: "يعني قد 
يكون تنازع الفعلين" إشارة إلى ذلكء» فيكون من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل» ولا يجوز أن يكون حالا من 
الضمير المستكن في قوله: "قد يكون" أي تنازع الفعلين؛ لأن المع يكون حيئئذ: أي حال كون تنازع الفعلين 
مختلفين» وهذا المعى غير صحيح كما لا يخفى. 

وذلك لا يتصور إل: لا يقال: إن في قولنا: "ضرب وحسبت زيدا منطلقا" يكون الفعلان مختلفين في 
الاقتضاء؛ لأن الأول يقتضي الفاعل والمفعول» والثاني يقتضي المفعولين مع أن المتنازع فيه شيئان؛ لأنا نقول: قد 
عرفت ما فيه» أو نقول: التنازع في هذه الصورة وإن كان في الشيئين» لكن الاختلاف في الاقتضاء باعتبار شيء 
واحدء وهو فاعلية زيد ومفعوليته» وليس الاحتلاف باعتبار اقتضاء الفعلين المفعولية في "منطلقا". 


)00 أشار بذلك إلى قوله: "مختلفين" حال من الفعلين المفهومين من معن الكلام» وكذا العامل مفهوم من 
الكلام؛ لأن المعن: وإذا تنازع الفعلان فقد يتنازعان في الفاعلية والمفعولية حال كوهما مختلفين في العمل 
وليس العامل ضميرا لمصدرء وكذا صاحبه المفهوم منه؛ لأنه يلزم حينئذ كون الضمير عاملا في الحال وذا 
ممتنع؛ لأن عمله مختص بالظرف. (عل) 

)١(‏ بحيث لا يتفقان في متعلق الاقتضاء؛ إذ هو الفرد الكاملء والمطلق منصرف إلى الكامل. (جم) 

(؟) وذلك بديهي فالمنع عليه مكابرة محضء فاندقع ما قيل: منع ذلك مستندا بأنه يجوز باقتضاء الفعل الأول 
فاعلية أحدهما ومفعولية الآخرء والفعل الثاني بالعكس من ذلكء فهما بحسب الاقتضاء مختلفان. (جم) 

(4) يعن اكتفى .ثال القسمين الأولين ليستنبط منهما مثال القسم الثالث. (عصمت) 


المرفوعات 3 الفاعل 
وذلك"' يتصور على وجوه كثيرة»”'مثل: ضربني وضربت زيداء وأكرمني وأكرمت 
أخذ الفعل من الأمثلة _ 1 1 
زيداء وضر بنى وأكرمت زيداء وأكرمنى وض بت زيداء وغير ذلك”” مما يكون ال" 
صربني و ري مني وصرد وغير سم 


الظاهر مرفوعاء فيختار“النحاة البصريون إعمال الفعل الثاني؛ لقريه) 6 


وغير ذلك: أي من الأمثلة الي يكون اسم الظاهر فيها مرفوعا كعكس الأمثلة المذكورة وكون الاسم الظاهر 
مرفوعا فيها لأجل أن الاسم الظاهر معمول للفعل الثاني كما هو مذهب البصريين. 

النحاة البصريون: والمراد من البصريين: من يكون من البصرة ومن وافقهم وإن كان من غير البصرة» فلا يرد 
أن الكسائي كوي فكيف يصح عده من البصريين؟ 

لقربه: أي لعدم الفاصلة بين الطالب والمطلوب» وعدم لزوم الفصل بالأحني بين العامل والمعمولء وهذا ينظر 
إلى أن الفاصلة بالأجنبي وإن كان حائزا في باب التنازع» ولكن الاجتناب عنه مستحسنء أقول: هذا لو صح - 


)١(‏ هذا أيضا نكتة لعدم إيراد المثال للقسم الثالث؛ فتدبر. (ت) 

(؟) بأن تأحذ الفعلين من أول الثالين» نحو: ضربيئ وضربت زيداء أو تأحذهما من ثانيهماء مثل: أكرمي 
وأكرمت زيداء أو تأحذ الأول من أولهما والثاي من ثانيهماء مثل: ضربين وأكرمت زيداء أو بالعكسء مثل: 
أكرم وضربت زيداء هذا إذا كان الاسم الظاهر منصوباء وأما إذا كان مرفوعا فكذلكء وذلك بعكس 
الترتيب في الأخذ» مثل: ضربت وضرب زيدء وأكرمت وأكرمئ زيد» وضربت وأكرمئ زيدء وأكرمت 
وضرب زيد. (علوي) 

(0) بأن يعكس الأمثلة الأربعة» فيقدم الناصب على الرافع» وهذه الأربعة أيضا ممنزلة مثال واحدء فهذا القسم في 
الحقيقة على قسمين. (حم) 

(4) الفاء جزائية أو تفصيلية بين الفريقين. (محرم) 

(5) فهو على أحذه أقدر ولزم الفصل على تقدير إعمال الأول» ولورود الاستعمال على ذلك في القرآن المعجز 
وكلام الفصحاءء والاستقراء دل أيضا على أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم, فالأولى أن يستند به دون الأبعده 
وأيضا لو أعمل الفعل الأول في صورة العطف لفصل بين العامل ومعموله بأحبي من غير ضرورة» ولعطفه على 
شيء» وقد بقئ منه بقية» وكلاهما حلاف الأصلء كذا في "الرضي". (محرم) [ولعدم لزوم الفصل بالأحبي بين 
العامل ومعموله. (عصمت)] ش 
(5) [أي إلى العامل الطالبء فالأولى أن يستند به دون الأبعد. (علوي)] 


المرفوعات 4 الفاعل 
مع تجويز إعمال”") ليله ويختار النحاة الكوفيون الأول أي إعمال الفعل الأول مع 
تجويز إعمال الثاني؛ لسبقه.”" وللاحتراز عن الإضار قبل الذكرء فإن أعملت الفعل 
الثاني ى] هو مذهب البصريين» وبدأ به؛ ا 00 


- يلزم أن يكون "لأكرمنك" بنون التأكيد في قولنا: "والله إن أكرمتي لأكرمنك" جزاء الشرطهء لا القسم؛ لقربه 
مع أنه جزاء القسم لا الشرط» وإلا فينبغي أن يقال: "لأكرمتك" بالتاء لا بنون التأكيد؛ لأن جزاء الشرط يكون 
محذوفاء بخلاف حزاء القسم. 

فلا يرد حينئذ أنه لم لا يجوز أن يكون لأكرمنك بنون التأكيد جوابا للقسم والشرط جميعاء فإيراده بنون التأكيد 
يدل على كونه جزاء القسم؛ وأحيب بأن إعمال الثاني أولى؛ لقربه إذا كان القريب والبعيد في مرتبة واحدة أي 
متساويان» وفي المثال المذكور ليس في مرتبة واحدة؛ بل مرتبة القسم أقوى من مرتبة أداة الشرط؛ لأن القسم 
لاقتضائه التصدير أقوى» هذا حاصل ما ذكره مولانا عبد» ثم المراد من قوله: "لقربه" هو قربه بشرط مساواة 
العاملين في القوة» فلا نقض ككثل: "زية يصنات:ومكزم عروا" فظهر بجينية وتعت انا د كرورم لإنا عض .من ع أن 
المراد هو قربه مع مساواة العاملين في القوة؛ لثلا ينتقض بمثل: زيد يضرب ومكرم عمرا. 

مع تجويز إعمال إلخ: أشار به إلى أن المراد من الاحتيار المستفاد من قوله: "يختار"» هو الاختيار على سبيل 
الترحيح, لا على سبيل القطع والجزم. قيل: لو قال: المختار عند البصريين إعمال الثاني بخلاف الكوفيين» 
لكان أخصر» أقول: وقد ذكرنا ما فيه غير مرة. إعمال الفعل الأول: من قبيل حذف المضاف وإجراء 
إعرابه على المضاف إليه. 

لسبقه وللاحتراز اخ: ولو حذف يلزم حذف الفاعل من غير سد شيء مسده.ء وإنما تركه لظهورهء قال 
الفاضل السم مولانا عص: ولما كان بجرد السبق في الاقتضاء وحها ضعيفا لا يوجب ترحيح إعمال الأول ضم 
الاحتراز عن الإضمار قبل الذكر ليقوي وجهه. أقول: كونه وجها ضعيفا بما لا بد له من دليل» وأيضا الاحتراز 
المذكور سبب مرحح قويء فلا حاحة إلى أن يضم إليه قوله: "لسبقه"؛ فإن إعادة اللام في قوله: "وللاحتراز" 
عطفه على قوله: "لسبقه" دون على "سبقه" يدل على أن كل واحد منهما سبب على حدة. 

وبدأ به: ولقائل أن يقول: كان ينبغي أن يذكر هذا القول في قوله: "فيختار البصريون إلخ"؛ لأن عند ذكره ههنا لكل 
واحد أن يقول: بدأ لتقدمه في العنوان» فالابتداء به لرعاية الموافقة لما ذكره سابقاء إلا أن يقال: إنما تعرض لوجه 
التقدم ههنا؛ لأن مبيئ الحكم على المذهبين على قوله: "فإن أعملت إلخ"؛ لا على قوله: "فيختار البصريون إلخ". 


)١‏ أشار إلى أن المراد بالاحتيار في قوله: "يختار": هو الاختيار بطريق الترحيح لا بطريق القطع واللزوم. رعصت] 
(؟) لأنه أول الطالبين» واحتياجه إلى المطلوب أقدم من الاحتياج إلى الثاني إليه. (علوي) 


المرفوعات : 15 الفاعل 
لأنه المذهب المختار الأكثر استعمالاء”' أضمرت الفاعل في الفعل الأول. إذا اقتضى 
الفاعل؟ لجواز الإضار قبل الذكر”" في العمدة بشرط التفسير»”") وللزوم التكرار©» 0 


لأنه المذهب المختار إلخ: أي مختار المتأحرين من النحويين» لا مختار البصريين؛ لعدم الفائدة» ولا مختار 
الكوفيين؛ لأنه كاذب. لجواز الإضمار إلخ: فإنه إذا أعمل الفعل الثاني فأضمر الفاعل في الأول» فإذا كان 
الضمير فاعلا فيلزم إضمار قبل الذكر في العمدة» والحاصل: أن المقصود من إيراد المرجع بعد الضمير رفع الإيمام 
مع كونه مفسرا أيضاء فالإضمار قبل الذكر حيئئذ جائز اتفاقاء كما قال في ضمير الشأن في طقل هو الله أَحَذَي 
(الإخلاص: )١‏ فإن المقصود من إيراد قوله: "الله أحد" هو أن يكون مفسرا ويرفع الإهام عن ضمير "هو"؛ لأنه ليس 
شيء يرحع الضمير إليه؛ فيكون مبهماء وكذلك في "ربه رجلا"؛ وأما إذا كان المقصود من إيراد المرجع بعده هو 
التفسير ورفع الإبهام مع شيء آخرء وهو كونه معمولا أو مفعولاء ففيه خلاف بينهم» وجوّزه البصريون» وأما 
الإضمار قبل الذكر في غير العمدة؛ فإنه لا يجوز إلا بشرط محض التفسيرء ولم يفرق الكسائي بين الإضمار قبل 
الذكر في العمدة وغيرها في اشتراط محض التفسير. 

وللزوم التكرار إلخ: والحاصل: أنه إذا أعمل الفعل الثاني ففي معمول الفعل الأول ثلاثة احتمالات: الإضمار 
أو الحذف أو الذكرء فاحتاروا الأول؛ لحواز الإضمار قبل الذكر في العمدة» ولم يختاروا الحذف؛ لأنه يلزم 
حذف الفاعل من غير أن يسد شيء مسده.ء ول يختاروا ذكر الفاعل؛ لأنه يوجحب التكرار نحو: "ضربئ زيد 
وأكرمن زيد"؛ وهو غير مستحسنء فإذا عرفت هذا فلا يرد أن الأولى ترك اللام؛ لأن إيراده يشعر بكونه دليلا 
على حدة مع أن المهموع دليل واحد ويمكن حعله حوابا متضمنا لدليل على حدة» فكأنه قيل: لم لم يذكره؟ - 


)١(‏ أشار بذلك إلى وجه كونه مختارا. (علوي) 

(؟) أي بشرط أن يجيء بعده ما يفسرهء نحو: "هو زيد قائم"» وههنا كذلك وإن لم يكن نحض التفسيرء وأما 
نحو: "ربه رجلا" فشاذ كذا في "الحواشي الهندية", بخلاف الفضلة نحو: "ضربته وضربئ زيد"؛ فإنه لا يجوز» ولو 
ذكر يلزم التكرار» نحو: "ضربئٍ زيد وضربت زيدا"؛ والحذف لم ينبت في كلامهم. (عل) 

() يعن بشرط أن يقصد تفسيره بعد الإبمام؛ لعدم سبق المرحع وإن لم يكن محض التفسير كما في "نعم رجلا" 
و"يفس رجلا" و"ساء رجلا"؛ وهذا في العمدة, أما في غير العمدة فإنما يجوز إذا كان لمحض التفسير مثل: مفْتَضَامَنَ 
سَبْعّ سَمَاوَا تك (فصلت: ؟١1)‏ وإنما ارتكب البصريون الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة مع أنه لا ضرورة فيه لحواز 
إعمال الأول؛ لكثرة إعمال الثاني في صورة التنازع في كلامهم, والموافقة معه مع الكثرة من أهم المهمات. (بتخرى) 
(4) وليس من باب التكرار إظهار المفعول في "حسبئ وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا"؛ لاختلاف اللفظ 
إفرادا وتثنية. (عبد الغفور) 


المرفوعات 3 الفاعل 
بالذكرء”2 وامتناع الحذف”" على وفق الاسم الظاهر الواقع بعد الفعلين أي على 
موافقته إفرادا وتثنية وجمعاء وتذكيرا وتأنيئا؛ لأنه مرجع الضمير» والضمير يجب أن 


يكون موافقا للمرجع في هذه الأمور دون الحذف؛ لأنه لا يجوز حذف الفاعل نا 


ف ل" 
لأنه عبارة عنه 6 


- فالجواب المتضمن للدليل أن يقال: للزوم التكرارء لا يقال: قد لزم التكرار في "حسبي وحسبتهما منطلقين 
الزيدان منطلقا"؛ لأنا نقول: الإظهار ليس من باب التكرار مطلقا؛ لاحتلاف اللفظ إفرادا وتثنية. 

دون الحذف: ظرف لقوله: "أضمرت الفاعل"» ولما كان اختلاف الكسائي في الحذف, ولم يذهب إلى الإظهار 
أحد» فتعرض للحذف دون الإظهار» وقيل: إنما تعرض بالحذف؛ ليرتبط به قوله: "عحلافا للكسائي". 

لا يجوز حذف الفاعل: هذه مقدمة مشهورة؛ قد اعترض عليها بأن الفاعل قد يحذف كفاعل المصدر والفاعل 
في نحو: "ما ضرب وما أكرم إلا أنا"؛ لأنك قد عرفت سابقا أن البصريين ذهبوا فيه إلى مذهب الكسائي» وهو 
الحذف في الضمير النفصلء وفي نحو: لأأَسْمِعْ يه وَأَبْصِرْي (مريم: + حيث حذف "يهم"؛ وهو فاعل عند 
سيبويه» وفي تحو: "اضرين" بصيغة الجمع أو الواحدة المخاطبة» وف نحو: "أكرموا القوم" بحذف الواو والياء في 
الأول والواو في إناة شيعن التقاء الساكنين؛ وقد أحيب عنهاء أما عن الأول فبأن المصدر قد ينزل منزلة 
الجوامد؛ فإن المصدر لا يعمل إذا وقع مفعولا مطلقاء فليس له فاعل لا لفظا ولا تقديرا. 

وأما عن البواقي فيأكما من باب تقدير الفاعل لا من باب حذفه نسيا منسياء والمحذوف في باب التنازع محذدوف 
نسيا منسياء وفيه بحث؛ لأن ا محذوف في باب التنازع لو كان كذلك لزم أن المتعدي في مثل: "ضربت وأكرمت 
زيدا" نزل منزلة اللازم» فلم يكن من باب التنازع؛ لعدم اقتضاء المفعول؛ لأنه نزل منزلة اللازم» ولزم وجود 
الفعل بلا فاعل ف مثل: "ما ضرب وما أكرم إلا أنا"» فالأقرب أن يعتذر عن البواقي» أما عن مثل: "ما قام وما 
أكرم إلا أنا" فبأنه في عداد المستئىء وأما عن نحو: ظأأَسْمِعٌ بهم وَأَبْصِدْيُه فبأنه ليس مما ذهب إليه الجمهور أي 
كون "يهم" فاعلا ليس مما ذهب إليه الجمهورء وأما عن الأخيرين فبأن الضمة والكسرة بعض الواو والياء» فكان 
الفاعل غير محذوف؛ لسد حزئه مسد الكل. 


0١‏ أي بذكر الاسم الذي وقع بعد الفعلين بعينه بعد الأول وهو من حيث هو قبيح عند الكل فضلة 
كان أو عمدة. (حم) 
5 أي حدذف الفاعل كما ستعر ف. 


المرفوعات 44 الفاعل 


إلا إذا 000 شىء مسد خلافا للكسائى»؛ فإنه لا يضمر الفاعل» بل يحذفه؟ تحرزا عن 
5 5 في الأول 


الإضار قبل الذكر» ويظهر أثر الخلاف في نحو: ضرباني وأكرمني الزيدان عند 
البصريين» وضربني وأكرمني الزيدان عند الكسائي» وجاز” أي إعمال الفعل الثاني 
مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل مامص ات ا ا و الم 


خلافا للكسائي: أصله: يخالف قول الإضمار قول الكسائي خلافاء فيكون مفعولا مطلقاء وليس حالا من 
فاعل "أضمرت"؛ لأن إسناد المخالفة إلى الجمهور غير جائز. عند البصريين: لأنهم يضمرون الفاعل في الأول 
على وفق الاسم الظاهر. عند الكسائي: فإنه لا يصح الإضمار في الأول؛ لكون الفعل مفرداء فيكون محذوفا 
أي ضربن الزيدان إلم. 

وجاز: لا يقال: لا يحتاج إلى إيراد قوله: "حاز"؛ لأنا نقول: نعمء لا يحتاج إليه عند إيراد قوله: "خلافا 
للفراء" بعد قوله: "ويختار البصريون" بأن يقال: ويختار البصريون إعمال الثاني والكوفيون الأول حلافا 
للفراء مع الفريقين؛ فإنه أي الفراء لا يجوّز إعمال الثاني فقط فيما إذا اقتضى الأول الفاعل» بل يحب عنده 
إعمال الأولء لكن لما لم يذكر كما ذكر أورده ههنا؛ لبعد المسافة ولبيان قول الفراءء فيكون قوله: "حاز" 
جملة اعتراضيةء فظهر مما ذكرنا أن قوله: "حلافا للفراء" متعلق بقوله: يختار إعمال الأول مطلقًا عند 
الكوفيين» ويختار إعمال الثاني مطلقا عند البصريين. 

لا يقال: لم لم يورد قوله: "خلافا للفراء" يلي قوله: "ويختار البصريون"؟ لأنا نقول: أراد أن يكون كل 
واحد من الخلافات يلي الآخرء أو نقول: قوله: "خلافا للفراء" متعلق بقول الفريقين معاء لا بقول البصريين 
فقط كما يظهر من بيانه - قدس سره - وقد أشرنا إليه آنفاء وتقدير قوله: "حلافا للفراء" أنه يخالف قول 
البصريين أو يخالف قول الفريقين حلافا ثابتا للفراء. 


19) كما في "ما قام إلا زيد" و"ما ضرب إلا زيد" بصيغة المجهول» فإن قيل: قد حاء حذف الفاعل بدون سد 
شيء مسدة نحو: قوله تعالى : ملأسْمع يهم وَأبْصِرْي حيث عمل قت "مم هو فاعل عند يويد 0 "اضريُن" 
حيث حذف الفاعلء» وهو الواو ونحو: "ما قام وما قعد إلا أنا" حيث حذف "إلا أنا"ء قيل: إن ما ذكر من الأمثلة 


)١(‏ الجملة اعتراضية ذكرت لبيان قول الفراء. (عبد الغفور) 


المرفوعات 48 الفاعل 
خلا فا للفراء؛”2 فإنه لا يجوّز إعمال الفعل الثاني عند اقتضاء الأول الفاعل؛ لأنه 
يلزم على تقدير إعماله إما الوضمار قبل الذكر ى| هو مذهب الجمهور. أو حذف 
الفاعل ى) هو مذهب الكسائيء» بل يجب عنده إعمال الفعل الأول. فإن اقتضى 
الثاني الفاعل أضمرته. وإن اقتضى المفعول حذفته أو أضمرته» تقول: ضربنى 

4 ٍ 
وأكرماني الزيدان» ولا يلزم حينئذ محذورء وقيل: روي عنه تشريك الرافعين أو 


إضمارهة" بعد الظاهر كما في صورة ش15 


مذهب الجمهور: أي البصريين» وإنما لم يتعرض للتكرار؛ لأنه لم يقل به أحد في الفاعل. 

تشريك الرافعين: فإن قلت: يلزم حيئئذ توارد العلتين المستقلين على معلول واحد. وذلك غير جائز؛ لأن 
العوامل النحوية يمنزلة المؤثرات الحقيقية عندهم» قلت: إن الفراء يجوز توارد العلتين» ولا يسلم كون العوامل 
النحوية .عنزلة المؤثرات الحقيقية عندهمء بل العامل عندهم بمعين العلامة» ولا بأس بكون العلامتين لشيء واحد 
كالضرب والإكرام. إضماره !خ: أي على تقدير إعمال الثاني» والمراد أنه نقل عنه روايتان» أحدهما: التشريك» 
والثاني: الإضمار بعده» فيكون كلمة "أو" للشك عن الراوي دون التخيير. 

كما في صورة إلخ: أي إذا اقتضى الفعل الثاني المفعول والأول الفاعل روي عنه إعمال الثاني وإضمار الفاعل 
للفعل الأول بعد الاسم الظاهرء فالفراء سلم معموليته للفعل الثاني على هذه الرواية: لا يقال: من أين يعلم أن 
قوله: "ضربئ وأكرمين زيد" مثال على مذهب الفراء؛ فإنه يحتمل أن يكون "زيد" معمولا للأول؛ لأنا نقول: إثما 
يعلم ذلك من قوله: تأخير الضمير من الاسم الظاهر؛ لأنه لو أضمر قبله مع كون الاسم الظاهر معمولا للثاني 
يلزم الإضمار قبل الذكر رتبة أيضاء بخلاف ما إذا جعل معمولا للأول. 


)١1(‏ لم يقل: خلافا للكسائي والفراء؛ لأنه يدل على أن خلافهما على نمج واحدء وليس كذلك» ولو قال: 
"أضمرت الفاعل في الأول خلافا للفراء» دون الحذف خلافا للكسائي": لا يفهم منه عدم جواز إعمال الثاني 
على تقدير اقنضاء الأول الفاعل؛ لجحواز أن يكون مع الكوفيين» فلهذا قال: "وجاز حلافا للفراء"؛ ليفهم منه عدم 
الجواز عنده. («اترى) 

)١(‏ أي إضمار الفاعل للفعل الأول إذا أعملت الثاني في الظاهر. 


المرفوعات 03 الفاعل 


تأخير الناصبء تقول: ضربني وأكرمني زيد هوء وضربني وأكرمت زيدا هوء 
ورواية المتن”" غير مشهورة عنهء وحذفت المفعول تحرزا عن التكرار لو ذكر.”"' وعن 


عطف على قوله: أضمرت 


الإضمار قبل الذكر في الفضلة لو أضمر: ال ا 


ورواية المتن إلخ: وإنما جعل رواية الغير المشهورة عنه رواية المتن؛ ليصير مشهورة عنه ويخرج عن مرتبة غير 
الاشتهار» فلا يرد حيئئذ ما ذكره بعض النمحشين من أنه يمكن حمل عبارة المتن على الوجه الذي يوافق إحدى 
الروايتين المشهورتين عن الفراء - وهما المذكورتان في الشرح - بأن مع قول المصنف: "حاز خلافا للفراء": أي 
جاز إعمال الفعل الثاني فقط مع اقتضاء الفعلين الفاعل» خخلافا للفراء؛ فإنه لا يجوز إعمال الثاني عنده» بل يحب 
عنده تشريك الرافعين في الظاهرء هذا على تقدير إحدى الروايتين. 

ومعناه: أنه حاز إعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعلين الفاعل» وإضماره للأول قبل الظاهرء حلافا للفراء؛ فإنه لا 
يحوز إضمار الفاعل للأول قبله عنده؛ بل يجب عنده إضمار الفاعل للأول بعده» هذا على رواية أخرى. 
فاعترضوا على الشارح بأنه على هذا كيف يصح قوله: "ورواية المتن غير مشهورة عنه" وقوله: "وقيل: روي عنه 
إلخ'؟ ويمكن الحواب عنه بأن قوله: "ورواية المتن غير إل" جمعين أن رواية الممن على ما فسرناه» أو على الرواية 
الى فسر المتن يما غير مشهورة. 

تحرزا عن التكرار: أي تكرار الاسم المتنازع فيه وإن كان فاعلا لأحدهما ومفعولا للآخر. وإن قلت: قد وقع 
التكرار فْ مثل: "حسبي منطلقا وحسبت زيدا منطلقا"؛ قلت: التكرار غير جائز إذا كان الاستغناء عن ذكره. 
وعن الإضمار إل: والمراد قبل الذكر ف الفضلة إذا كان بعده اسمء وكان المقصود من إيراده محض التفسير 
ورفع الإيمام» وأما إذا كان المقصود من إيراده وقوعه معمولا للفعل أيضا فلا يجوز» وهذا المع يفهم بقرينة ما 
سبق» فلا يرد أن الإضمار قبل الذكر في الفضلة جائز كما في مثل: "ربه رحلا" وقوله تعالى: لفْقَضَامُنَ سَبْم 
سَمَاوَاتِ؛ (فصلت: ؟1) وذلك لأن ذكر قوله: هسَبْمَ سَمَادَاتِ في المثال المذكور محض تفسير الضمير» بخلاف 
ما نحن فيه؛ فإن ذكر المرجع فيه ليس لمحض التفسير» بل ذكره؛ ليكون معمولا للفعل الثاني عند إعماله؛ وحمل 
بعض الشارحين قوهم: "ربه رحلا" على الشذوذ. 


)١(‏ هي أنه يحب عنده إعمال الفعل الأول عند اقتضاء الفاعل. (عل) 
(؟) أي لو ذكر المذكور بعد الفعلين بعينه بعد الأول. (ج) 


المرفوعات آه الفاعل 
إن استغني عنه.”" وإلا أي وإن لم يُستغن عنه أظهرت أي المفعول نحو: حسبني منطلقا 
وحسبت زيدا منطلقا؛ لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولى باب حسبت»”" ولا يجوز إضماره؛ 

1 إياه 


إن استغني عنه: شَرَّط الاستغناء عن الجزاء؛ لتقدم ما يدل عليه» وهو قوله: "حذفت المفعول"؛ والمراد هو 
الاستغناء عن ذكر المفعول وإظهارهء لا عن المفعول نفسه مثل: "ضربت وأكرمئ زيد". فلا يرد أن 
الاستغناء عن المفعول في الفعل المتعدي غير جائز. لأنه لا يجوز إلخ: قيل: ينتقض هذا يفل قوله تعالى: 
لإول تق الذرن كخلره هذا :اقلق لايخ فطل امر را ل 4ران عيزنده ,اح قسن زا "لا نين" عل 
صيغة غائبة تقديره: لا يحسين بخلهم هو خيرا لهم فأحد مفعولي "يحسين" - وهو بخلهم - محذو ف والآخر 
بذكون وهر اخيرا لخ ". 

وأحيب بأنه يجوز أن يكون المفعول الأول ل"يحسين" في الآية ضمير "هو" برجوعه إلى البخل أي لا يحسين 
البخل هو خيرا لهم» ويجوز وضع الضمير المرفوع موضع النصوب كل_"أنت" في قولك: «إإنّك أَنتَ الْعَلِيمُ 
الْحَكيمْ)؛ «ليقرة: .6١‏ لا يقال: يجوز تنازعهما في "زيدا" في الفاعلية والمفعولية» فإذا جعل معمول الثاني يضمر 
الفاعل في الأول؛ والإضمار قبل الذكر في الفضلة غير جائز؛ لأنا نقول: هذا إذا كان المقصود من إيراده محض 
التفسير للإيهام لكن كونه معمولا مقصود فيما نحن فيه بقرينة النزاع فيه. 

ولا يجوز إضماره !إلخ: لا يقال: إما يلزم الإضمار قبل الذكر لو أضمر قبل الاسم الظاهرء ولو أضمر بعده فلا؛ 
لأنا نقول: حينئذ يلزم الفاصلة بالأحبي بين المبتدأ والخبر» كذا ذكره الشيخ الرضي» وتبعه الشارحون؛ فإفهم 
يقبحون الفاصلة بينهماء قيل: يلزم الفاصلة بالأحني بين العامل والمعمول؛ لأن الفعل مع معموله أحني» ويرد 
عليه أن الفاصلة بالأحنبي حائز في باب التنازع. قيل: إنما لا يجوز حذف أحدهما؛ لأن مفعوله بالحقيقة مضمون 
المفعولين؟ لأنه متعلق الحسبان والعلم» فلو حذف أحد مفعوليه لزم حذف بعض الأجزاء من مفعول واحدء 
واعترض بأن العلة انجوزة للإضمار قبل الذكر ف الفاعل هي امتناع حذفه» وهو متحقق ههنا؛ لامتناع حذف 
أحد مفعوليه» إلا أن يقال: لا نسلم أن يكون علة امتناع حذفه قوله: "إذا جعلت زيدا إلخ"؛ لأنه يصلح أن 
يكون معمولا لكل واحد منهما. 


(1) أي إن جاز حذفه نحو: ضربت وأكرمئ زيد. (ج) 

(59) والمراد ب"باب حسبت" ما هو متعد ,عفعولين» ثانيهما محمول على الأول» وإنما لا يحوز حذف أحد 
مفعوليه مع ذكر الآخر؛ لكوهما ,منزلة أمر واحد إذ معئ "علمت زيدا قائما" علمت قيام زيد» فلو حذف يكون 
كحذف بعض أجزاء الكلمة. («اتمترى) 


المرفوعات 3 الفاعل 
لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة» وإن أعملت الفعل الأول" ى) هو مختار 
الكوفيين أضمرت الفاعل في الفعل الثاني لو اقتضاهء نحو: ضربني وأكرمني زيدٌ إذا 
جعلت زيدا فاعل "ضربني"» وأضمرت في "أكرمني" ضميرا راجعا إلى "زيد"؛ 
لتقدمه رتبة» فلا محذور فيه حينئذ. لا حذفٌ الفاعل» ولا الإضارٌ قبل الذكر لفظا 
ورتبة» بل لفظا”" فقط. وهو جائزء وأضمرت المفعول في الفعل الثاني لو اقتضاه؛ على 
المذهب المختار”" ولم تحذفه وإن جاز حذفه؛ لثلا يتوهم أن مفعول الفعل الثاني 


لفظا فقط: لأنه معمول الأول» فيكون مقدما رتبة. على المذهب المختار: قيل: لم يذهب إلى إضمار المفعول 
أو حذفه في المعل الثاني بعد إضمار الفاعل في الفعل الأول» فلا يجوز قوله: "على المذهب المختار" وهذا قال 
مولانا عص: وكأنه أراد من "المذهب" الاستعمال» فلعله أراد من "المذهب" المع اللغوي لا العرقي» فيجوز أن 
يراد من "المذهب المحتار" الوجه المختار أيضا كما هو مختار بعضهم. 

لئلا يعوهم إاخ: لا يقال: كون المختار عدم الحذف لا يحتاج إلى الدليل؛ لأنه الأصل لما مر من أن المحمار هو 
الإضمارء فإذا كان الإضمار أصلا فلا يجوز اختيار الحذف؛ لأنا نقول: نبه به على إقامة وحه آخر لعدم الحذف» 
وهو التوهم المذكورء ثم لا يخفى أن التوهم باعتبار كون المفعول بعد الفعلين؛ فإنه حينئذ يكون مفعوطما متحدا 
في الحقيقة» فالتوهم وقع في موقعهء بخلاف ما إذا كان المفعول الثاني مغايرا للأول» فلا بد حيئئذ أن يقال: 
"ضربت زيدا وأكرمت عمروا" بإيراده بينهما في اللفظ. مغائر للمذكور: أي المفعول المذكورء فإذا كان مغايرا 
فلا يكون الاسم المتنازع فيه حينئذ واحداء بل متعدداء فلا يتصور التنازع. 


)١(‏ ولا يخفى أن إعمال الأول في مثل: "ضربن وأكرمنٍ زيد" يوجب الفصل بالأحنبي بين العامل ومعموله» 
ولو كان العاملان اسمي التفضيل لكان ذلك الفصل مخلا يعملهما؛ لضعفه في العمل. (ت) 

(0) لو أضمر متصلا بالفعل الثاني كما هو الأصل اللاحق. (عصمت) 

© أو الوحه المحتار على اتفاق الطائفتين» ولما كان الحذف وجها مرجوحا حمل قوله تعالى: 9ِإِهَاوُمٌ اقَرَأوا 
كتَابيه © (الحاقة: )١9‏ على إعمال الثاني» وإلا لزم حمل أفصح الكلام على الوجه المرجوح. (عبد الغفور) 


المرفوعات اين الفاعل 
ويكون الضمير حينئذ راجعا إلى لفظٍ متقدم رتبة» كى| تقول: ضربني وأكرمته زيده 
إلا أن يمنع ما نع”2 من الإضمار كما هو القول المختار. ومن الحذف كى) هو القول 
الغير المختار» فتظهرٌ المفعول؛ فإنه إذا امتنع الإضمار والحذف لا سبيل إلا إلى 
الإظهار نحو: حسبني وحسبتههما منطلقين الزيدان منطلقاء حيث أعمل "حسبني" 
فجعل "الزيدان" فاعلا له و"منطلقا" مفعولا له. وأضمر المفعول الأول في 
"حسبتها" وأظهر المفعول الثاني» وهو "منطلقين" لمانع» وهو أنه لو أضمر مفردا 
خالف المفعول الأول.”2 21 


حينئذ: أي حين إضمار المفعول في الفعل الثاني. إلا أن يمنع: أي أضمرت المفعول في جميع أوقات إلا وقت منع 
مانع» وقوله: "إلا أن يمنع مانع" مستغن عن الحذف والإضمار جميعاء أي أضمرت على المختار وحذفت على الغير 
المختار إلا أن يمنع مانع من الإضمار كما هر إلخ. 

حسبني وحسبتهما إخ: وإما لم يقل: "حسبن الزيدان وحسبتهما" مع أن "الزيدان" فاعل ل" حسيي"؛ إشارة إلى 
التنازع الآخر بينهما في الفاعلية واللفعولية؛ لأن ما ذكره مفال لصورة قطع النزاع المذكورء ويجوز أن يكون 
صورة النزاع باعتبار قولنا: حسبئ وحسبت الزيدان منطلقاء فالفعل الأول يقتضي أن يكون "الزيدان" فاعلا له 
والفعل الثاني يقتضي أن يكون مفعولا له. لا يقال: لا يجوز أن يكون "الزيدان" مفعولا؛ لأن نصبه بالياء لا بالألف؛ 
لأنا نقول: كما يكون في الاسم المتنازع فيه تبديل الرفع بالنصب كذلك فيه تبديل الألف باليا» ولأنهما قائمان 
مقام الرفع والنصبء وفيه ما يناني لما سيأتي ظاهراء فتأمل. ومنطلقا مفعولا له: لا يقال: لا يحتاج إلى هذا 
القول للزومه من قوله: "حيث أعمل حسبين" أي في "منطلقا" فيكون مفعولا له؛ لأنا نقول: فجعل الزيدان إل" 
تفريع على ما ذكر فلا يلزم الاستدراك. 

خالف المفعرل إلخ: مع أنه لا بد أن يكون موافقا له؛ لأن المفعول الأول موصوف له ولا بد من توافق 
الصفة للموصوف. 


)١(‏ استثناء من مدلول الكلام السابق» أي أضمرت على المختار وحذفت على الغير المختار إلا أن يمنع مانع من 
الإضمار والحذف» ولذا قال: "فتظهر" إشارة إلى أن الاستثناء متعلق بالأمرين. (#تترئى) 
هق وتأويل المفعول الأول بكل واحد بعيد. (عبد الغفور) 


المرفوعات 64 الفاعل 

ولو أضمر مثنى خالف المرجع”" وهو قوله: "منطلقا". ولا يخفى أنه لا يتصور 

التنازع في هذه الصورة"" إلا إذا لاحظت”» المفعول الثانَ اسياً دالا على اتصاف ذات 
00 لان 


أي منطلقا 


ما بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته وإفراده» وإلا فالظاهر أنه لا تنازع بين الفعلين 


ولا يخفى أنه إلخ: أشار بقوله: "لا يتصور" إلى أن تأويل المفعول الأول بكل واحد مما لا يعبأ به؛ فإنه إذا أول 
بكل واحدء فلو أضمر المفعول الثاني مفردا لا يخالف المفعول الأول» فحيئئذ لا يجوز قوله: "وهو أنه لو أضمر 
مفردا حالف المفعول الأول". 

وإلا فالظاهر إلخ: قال الفاضل السم: فيه أن إعراب التثنية في الاسم الظاهر المتنازع فيه كإعراب الرفع 
والنصب والتذكير والتأنيث» فكما يجوز أن يتبدل الإعراب أو التذكير والتأنيث عند الإعمالين يجوز أن يتبدل 
الإفراد والتثنية عند الإعمالين» فكما لا يضر التبديل الأول وحدة المتنازع فيه كذلك لا يضر التبديل الثاني 
فيها. وما ذكره الفاضل المذكور هو حاصل ما ذكره مولانا عص. أقول: الفرق بينهما؛ لأن تنازعهما في نفس 
الاسم فلا يضر التبديل في الوصفء والتذكير والتأنيث من أوصافه؛ بمخلاف الإفراد والتثنية؛ فإن التبديل فيهما 
ف نفس الاسم لا في وصفهء والتبديل في الاسم المتنازع فيه يستلزم عدم التنازع؛ لأنه لا بد أن يكون المتنازع 
فيه واحدا حي يتصور التنازع. - 


)١(‏ قال الشيخ الرضي: حاز مخالفة الضمير للمرجع إذا لم يلتبس المحالفة بينهما. (عبد الغفور) 

(؟) وهي كون العاملين متوجهين إلى المفعول الثاني من الحهة العامة» وكون أحدهما مثى والآخر مفردا لا يضر» 
ورد عليه بأنا لا نسلم أنمما توجها إليه من الجهة العامة؛ لكونهما من نواسخ الابتداء» فيقتضيان مفعولا يكون 
محمولا على المفعول الأول ومطابقا له لا بحرد الذات المتصفة بالانطلاق. (عل) 

() فيه أن الفعلين واقتضاءهما بمنع هذه الملاحظة؛ إذ الأول يقتضي مفعولا مفردا؛ ليكون محمولا على الأول» 
والثاني يقتضي مفعولا مث محمولا على الأول. (جمال) 

(5) فنقول: مفهوم المنطلق يتصور على وجهين, أحدهما: ذات متصفة بالانطلاق من غير ملاحظة الوحدة» وهو 
المنطلق» وثانيهما: المقيد بالوحدة» وعلى الأول يتصور النزاع؛ لأن "المنطلق" يحمل على المفرد وعلى المثق؛ وعلى 
الثاني لا يتصور النزاع؛ لأن الفعل الأول يقعضي الواحدء والثاني التثنية» فإن قلت: لفظ "المنطلق" يدل على المقيد 
بالوحدة» فكيف يلاحظ مفهوم هذا اللفظ على سبيل الإطلاق؟ قلت: كثيرا ما يذكر المفرد ولا يلاحظ معى 
الوحدة؛ وما نحن فيه من هذا القبيل» أو نقول: النزاع في الحقيقة متعلق بالمطلق المذكور في ضمن المقيد لا في 
أمر المفرد والتثنيق» وأخذ أحدهما ويجعل مفرداء وأحذ الآخر ويجعل مثئ. لا يقال: فلا نزاع في الاسم المذكور 
بعد الفعلين والكلام فيه؛ لأنا نقول: بل فيه نزاع باعتبار تأدية المطلق في ضمنه؛ فتأمل. (#اتترى) 


المرفوعات هه الفاعل 


في المفعول الثاني؛ لأن الأول يقتضي مفعولا مفرداء والثاني مفعولا مثنى. فلا يتوجهان 
إلى أمر واحد فلا تنازع. ولما استدل الكوفيون على أولوية إعمال الفعل الأول بقول 
امرئ القيس: 

ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال”" 


- لا يقال: إعراب التثنية أيضا كالوصف في الاسم كالإعراب بالحركة» فيضر التبديل في الوصف ههناء 
فكيف لا يضر ف الرفع والنصب؟ لأنا نقول: إعراب التثنية داحل في نفس الاسمء بخلاف الإعراب بالحركة 
بدليل أن إطلاق اسم التثنية لا يحوز بدون إعرايماء بخلاف اسم المفرد؛ فإنه يصح بدون الحركة, لا يقال: إن 
قوله: "وإلا فالظاهر أنه لا تنازع إل" يناني قوله: "ولا يخفى أنه لا يتصور التنازع إلح": وهو ظاهرء لأنا 
نقول: المراد من عدم تصور التنازع هو نفي التنازع؛ إلا أن المبالغة في النفي لأحل ما مر من أن تأويل 
المفعول الأول بكل واحد بعيد فاعلم ذلك. 

ثم اعلم أن قوله: "وإلا فالظاهر أنه لا تنازع إلخ" جمعيى أنه وإن لم نلاحظ المفعول الثاني اسما دالا على اتصاف 
ذات ما بالانطلاق مع عدم ملاحظة التثنية وإفراده فالظاهر المتبادر أنه لا تنازع بين الفعلين في المفعول؛ يعن 
لو حمل الكلام على حلاف الظاهر جاز التنازع بينهما في المفعول الثاني عند عدم الملاحظة المذكورة بحعل 
المفعول الأول ف تأويل كل واحد, فأشار الشارح بقوله: "ولا يخفى أنه لا يتصور التنازع إل" إلى نفي ما هو 
غير ظاهر ومتبادر من العبارة؛ لبعده وعدم الاعتداد بشأنه. وأشار بقوله: "وإلا فالظاهر إل" إلى احتمال 
الظاهر إلخ. وهذه الملاحظة في قلبه من عند الله تعالى» فإذا عرفت هذاء فلا يرد ما ذكره بعض امحشين من أنه 
يفهم من العبارة حواز تنازع الفعلين في المفعول الثاني على تقدير عدم ملاحظة المفعول الثاني اما دالا على 
اتصاف ذات ما بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته وإفراده» ليس الأمر كذلكء فالأولى أن يقول: "وإلا فالظاهر 
أنه لا تنازع بين الفعلين في المفعول الثاني". 

لأدى معيشة: المعيشة: زنركال :آي بأ زنرك تر ما يقتات به فالمراد هو هذا. 


)1١(‏ لا يقال: لقائل أن يقول: لا يجوز أن يكون من باب إعمال الأول؛ وإلا لزم حمل كلامه على الوجه 
المرحوح؛ وهو حذف المفعولء لأنا نقول: الحذف لضرورة انكسار الوزن. (عبد الغفور) 

(؟) فالسعي: الطلبء والمعيشة: ما يعاش به من نحو المأكل والمشرب والملبس» والمعيئ: لو كان طلبي لأجل 
تحصيل أدى ما يعاش به كفاني قليل من المال لأحله. ولم أكن أطلب المحد أي السعة ف الكرم: ولكن أطلب اللحد 
لمؤثل المدخحر لي . (حل الأبيات لشمس الدين) 


المرفوعات كه الفاعل 


حيث قالوا: قد توجه الفعلان» أعني "كفاني" و"لم أطلب" إلى اسم واحدء وهو 
"قليل من المال"» فاقتضى الأول رفعّه بالفاعلية» والثاني نصبّه بالمفعولية» وامرق 
القيس الذي هو أفصح شعراء العرب أعمل الأول" فلو لم يكن إعمال الأول أولى 


الفعل بلا ضرورة 


ما اختاره؛ إذ لا قائل بتساوي الإعمالين»”© 00 


إذ لا قائل بعساوي: دفع سؤال تقريره: أنه لا يلزم من اختيار الشاعر إعمال الأول أن يكون إعمال الأول 
أولى من الثان؛ لأنه لو كان إعمالهما متساويين يجوز أيضا احتياره إعمال الأول؛ لأنه مخير حينئذ في ذلك؛ 
فأحاب بأنه لم يقل بالتساوي أحدء ولقائل أن يقول: إن الشاعر لما لم يجعل معمولا للثاي» فلا يكون حيثذ 
إعمال الثاني أولى» سواء كان إعمال الأول أولى أو كانا متساويين» فاحتار الأول للتخيير» فحينعذ لا حاحة إلى 
قوله: "إذا لا قائل بتساوي الإعمالين": وعكن الحواب بأنه أشار بإيراده إلى إقامة الدليل على أولوية مذهب 
الكوفيين بالتصريحء أو نقول: قد عرفت أنه لم يقل بالتساوي أحد. 

قال مولانا عبد: لا يقال: لقائل أن يقول: لا يجوز أن يكون قول الشاعر من باب إعمال الأول» وإلا لزم حمل 
الكلام على الوجه المرحوح؛ وهو حذف المفعول» وذلك لأنه لو جعل قوله: "قليل" مفعولا للأول فيلزم أن يكون 
مفعول "لم أطلب" محذوفا لا مضمراء مع أن حذفه غير مختار عندهم؛ فيلزم أن يختار الشاعر الذي هو أفصح من 
شعراء العرب غير مختار؛ لأنا نقول: الحذف لضرورة انكسار الوزن يعين أن احتيار أمر المختار إنما يكون في سعة 
الكلام؛ وههنا حذف المفعول لضرورة الشعر؛ لأنه لو أضمر وقيل: "لم أطلبه" يخرج الببت عن وزنه. 

قال مولانا عص: إن اعتراضه وحوابه ليسا بشيء, أما الاعتراض فلن احتيار الشاعر المذهب الغير المحتار ثما هو 
يقوي أولوية إعمال الأول؛ لأنه مع اختيار المذهب الغير المختار أعمل الفعل الأول» فلم يجعل الشاعر بعض 
امحذورات مانعا عن إعمال الأول فيكون إعماله أولى» وأما الجواب فلأن قول امرئ القيس حاز أن لا يكون - 


)١(‏ قيل: فيلزم حمل كلام الشاعر الفصيح على خلاف المختار» وهو حذف المفعول في "لم أطلب"» وأحيب بأنه 
قد عرفت أن مرجوحية حذف المفعول إنما هي في السعة» والحذف ههنا لضرورة الشعر» فلا فساد. (ت) 

)١(‏ يعي أن الاحتلاف بينهم إنما هو في الأولوية» لا بتساوي الفعلين في العمل» فالشاعر الفصيح إذا أعمل الأول 
علم أن الأولى إعمال الأول؛ لا أنه احتار أحد المتساويين؛ إذ لا قائل بتساوي الفعلين» هذا ما قرره الشارح» 
وقرر غيره بأن امرأ القيس شاعر فصيح.ء وقد أعمل الفعل الأول مع لزوم شيء غير مختار بالاتفاق» وهو حذف 
المفعول الثاني كما مرء وفيه دليل على أن إعمال الأول أولى؛ إذ العاقل لا يختار أحد الأمرين مع لزوم محذور في 
أحدهما دون الآخرء إلا لزيادة ذلك الذي اختاره في الحسن على الآخر. (عل) 


المرفوعات باه الفاعل 
فأجاب المصنف عن طرف البصريين وقال: وقول امرئ القيس: 
المصنف 


كفاني ول أطلب قليل من المال 
ليس منه أي من باب التنازع؛ لفساد المعنى على تقدير توجه كل 5 


- من باب التنازع؛ فإنه إذا جاز حمل البيت على غير التنازع لا يكون الضرورة داعية إلى حذف المفعول على 
الغير المحتار. أقول: مراد الفاضل المذكور مولانا عبد من غير اعتراضه أنه لا يكون ذلك من باب التنازع؛ لأنه 
لو كان كذلك فلم يختر المذهب الغير المختارء فكلامه من حانب البصريين ككلام المصنف» فحيئذ كلام 
الفاضل المذكور مولانا عص لا يكون في مقابلة كلامه. 

ثم أقول: حواب الفاضل المذكور مولانا عبد مبئي على كون قول امرئ القيس من باب التنازع» فلا يرد ما 
ذكره على حرابه؛ قال الفاضل السم: قوله: "إذ لا قائل بتساوي الإعمالين" فيه أنه يجوز أن يكون مذهب امرؤ 
القيس تساوي الإعمالين» لكنه احتار الأول؛ لاستلزام ما هو الواحب. أقول: المراد من قوله: "إذ لا قائل إلخ": 
أنّه لا قائل من النحويين بتساوي الإعمالين؛ بقرينة الخلاف الواقع بين البصريين والكوفيين» فالشاعر المذكور 
وإن كان فصيحاء لكن لا يكون صاحب مذهب في علم النحو» بل هو تابع للنحاة في مسائل النحو عذهبهم, . 
فكون مذهب الشاعر على تساوي الإعمالين غير معتبر. 

وقول امرئ القيس: صرح باسمه تنبيها على قوة الاستثناء أو على ضرورة الحواب» وقوله: "كفاني" بدل 
أو بيان لقوله. "ليس منه أي من باب التنازع" إن كان الواو في "ول أطلب" للعطف على "كفاني" كما هو 
الظاهر المتبادر» كذا في بعض الشروح. لفساد المعنى: ولو جعل الواو للعطف على مجموع الشرطية أو 
للاعتراض أو للحال لا يلزم الفسادء ويكون من باب التنازع؛ لكنه لا يصلح الاستدلال؛ لكونه محتملا غير 
منصوصء؛ كذا في بعض الشروح. 

على تقدير توجه إلخ: وإن قلت: هذا إذا كان "لم أطلب" معطوفا على "كفاني"2 وأما إذا كانت الحملة حالية 
أو معرفة أو معطوفة على الشرطية فلا يلزم هذا الفساد؛ لأن قوله: "ل أطلب" لا يكون حينهذ في حيز "لو" 
فلا يلزم كونه مثبتاء فلا يفسد المعين» ولكن لا ينبت به أولوية إعمال الأول قلت: المتبادر أن يككون الواو في 
قوله: "ولم أطلب" للعطف على "كفاني"؛ فالمصنف نفى كونه من باب التنازع» لحمل كلامه على المتبادر. 
وقيل في جوابه: لا يجوز أن يكون الواو للحال؛ لأنه يلزم حينقذ تقييد الحزء؛ وذلك لأن الحال يكون قيد العامل» 
فيلزم أن يكون الشرط ملزوما للكفاية المقيدة بانتفاء الطلب مع أنه ليس كذلك؛ لأن السعي لأدن معيشة مع 
كفاية قليل من المال يكون مطلقاء سواء طلبه أو لم يطلبه. - 


المرفوعات مه الفاعل 


من "كفاني" و"م أطلب" إلى "قليل من ٠‏ المال" ؛ لاستلزامه عدم السعي لأدنى 


دليل لفساد المعنى 
معيشة» وانتفاءة كفاية قليل من المال» وثبووت ت”" طلبه المنافي لكل منهماء وذلك لأن 
صفة الطلب أي الاستلزام 
"لو" تجعل ودجو -- رد كان أو جزاء أو معطوفا عل أحدهها منفياء 
أي لفظ لو قد منسول ثا 
وا مزالت شد الف د و : 00 


- ولا يجوز أن يكون الجملة معترضة أو معطوفة على الشرطية؛ لأنه يلزم أن يكون الكلام محمولا على التأكيد 
لا على التأسيس» مع أن واو العطف والاعتراض ينبئع عن ذلك؛ لأن نفي السعي مستازم: لنفي الطلب» وإن قلت: 
السعي هو الطلب البليغ» فيكون أحص من الطلب؛ فإنا نطلب المكة مع عدم السعي إليه؛ ونفي الخاص لا 
يستلزم نفي العام؛ قلنا: المراد بالسعي ههنا الطلب المطلق؛ لأن الكفاية يحتاج إلى الطلب لا إلى الطلب البليغ. 
لاستلزامه: أي لاستازام توجه كل من "كفاني" و"لم أطلب" إلى "قليل من المال"» قوله: "وثيوت طلبه" 
أي لاستلزامه لثبوت "طلب قليل من المال". قوله: "المنائي" صفة الطلب؛ وقوله: "لكل منهما" أي من عدم 
السعي وانتفاء الكفاية. 

1 والمنفي من ذلك إلخ: عطف على "المثبت"؛ أي "لو" تجعل مدخوها المنفي من ذلك أي من الشرط والجزاء 
والمعطوف على أحدهما مثبتاء فحينئذ يصير الشرط والحزاء منفيين؛ لأنهما مثبتان» والمعطوف على الحزاء منفي 
فيصير مثبتاء وكون ثبوت الطلب منافيا لكل من عدم السعي وانتفاء الكفاية ظاهرء ولهذا لم يذكره. أما كون 
ثبوت الطلب منافيا لعدم السعي فلأن السعي والطلب .معين واحدء وكذلك أدنى المعيشة والقليل من المال بمعيق 
واحد؛ فكأنه قال: أ طلب ولم أطلب» وهو تناقضء فيكون ثبوت الطلب منافيا لعدم السعي» ويرد عليه ما مر من 
أن السعي هو الطلب البليغ» فالطلب يتحقق في غير السعي فلا تناقض؛ واللحواب ما مرء وأما كون ثبوت الطلب 
منافيا لانتفاء الكفاية فلمضمون الشرطية؛ فمعناه حينئذ: لو أنما أطلب أدن معيشة كفان» فيكون الكفاية لازمة 
للطلب» فإذا كانت الكفاية لازمة له فنقيض الكفاية - وهو انتفاء الكفاية - مناف للطلب؛ لأن نقيض 
اللازم يكون منافيا للملزوم. 


)00( أما منافاته للأول فظاهر وأما للثاني فلن السعي مستلزم لثبوت الكفايقع والسعي والطلب واحد وحيثئذ يلزم 
فساد المعين من جهة الطلب وعدم الطلب ل'قليل من المال", ومن جهة لزوم الكفاية وعدم الكفاية, ومامترى) 
(؟) وذلك لأن "لو" لاتتفاء الثاني من جهة انتفاء الأول فالأول والثاني إما أن يكونا مثبتين فيصيران منفيين» - 


المرفوعات وه الفاعل 


فعلى هذ" ينبغي أن يكون مفعول "لم أطلب" محذوفاء"' 5757000 


فعلى هذا إلخ: وإن قلت: يلزم حينئذ عدم صحة الاستدراك بقوله: "ولكنما أسعى"؛ لأن "لكن" للاستدراك؛ 
قلنا: لا نسلم أنه معطوف على الحزاء؛ لحواز أن يكون الحملة حالية أو معترضة أو معطوفة على الشرطية» وحاصل 
البيبت: أنه لم أطلب في الزمان الماضي قليلا من المال ولا مجداء لكنه أطلب في الحال والأزمنة الآتية المجد المؤثل. 

ولو سلم كونه معطوفا على الجزاء فنقول: صحة الاستدراك باعتبار توصيف "البمحد" ب "الموثل"» أو باعتبار استمرار 
طلبه في الأزمنة الآتية» وبيان ذلك أنه لما قال: "طلبت المحد" كان للمتوهم أن يتوهم أنه طلب محدا ما في بعض 
الأزمنة الماضية؛ إذ من شأن العاقل القناعة وعدم الارتكاب على طلب ما لا يع» فدفعه بقوله: "لكنما إلخ": ولكن 
يحوز أن يناقش في الوجه الأول - وهو صحة الاستدراك باعتبار توصيف المحد بالموثل - بأن القرينة على اعتبار 
امحد المفعول "لم أطلب" هي البيت الآني» وهو مقيد بالؤثل» فالمناسب حيكذ تفدير "المحد المؤثل" لا تقدير المجد 
مطلقاء هذا ما ذكره مولانا عبد. 

قال مولانا عص على مولانا عبد: ومن الناس من ذكر في توحيه هذا الاستدراك كلاما طويلاء أظن أنك لا 
ترضى بسماعه. فذكر الفاضل المذكور صحة الاستدراك بقوله: "ولكنما أسعى أل" بأنه يتوهم من قوله: "ولو 
أنما أسعى" أنه لم يطلب بحرد قليل من المال أي قليلا من المال فقطء بل يطلب قليلا من المال مع المحد الموثل. 
فيدفع هذا التوهم بأنه يطلب المحد المؤثل فقط. - 


- وإما أن يكونا منفيين فيصيران مثبتين؛ لأن انتفاء النفي إثبات» وإما أن يكونا مختلفين فيصيران منعكسين, 
وللمعطوف على الشرط أو الجزاء حكم الشرط والجزاءء وقوله: "ولم أطلب" معطوف على "كفاني"؛ لأن 
الأصل في الواو العطفء» وحمله على خلافه خلافه» فيصير مثبتا فيثبت الطلب من المتكلم» والسعي شرط فيصير 
عدم السعي» فبينهما تناف» وههنا يلزم فساد آخرء وهو تعليل الشيء له بنقيضه؛ لأن الطلب حيتئذ معلل بعدم 
الطلب»؛ وفساد آخر هو استلزام الطلب لأدنى معيشة؛ لعدم الطلب له ودفع امحذورات يمكن بتخصيص السعي 
بالسعي البليغ» لكنه حلاف الظاهرء وفيه انهدام جزالة المعى. (ت) 

1) أي على تقدير عدم التنازع. 

(؟) إن قلت: يلزم حيئذ عدم صحة الاستدراك بقوله: "ولكنما أسعى إلخ" قلت: كان للمتوهم أن يتوهم أنه طلب 
بحدا ما في بعض الأزمنة الماضية إذ من شأن العاقل القناعة وعدم الانكباب على طلب الغينء فدفعه بقوله: "ولكنما 
أسعى إلخ". (عبد الغفور) 


المرفوعات و5 مفعول ما لم يسم فاعله 
أي لم أطلب العز والمجد'" كما يدل عليه البيت المتأخرء أعني قوله: 


ولكنا أشعق لملجد “0 وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي:”» 


زرك يلاد داك 
وحينئذ يستقيم المعنى» يعني أنا لا أسعى لأدنى معيشة» ولا يكفيني قليل من المال» 


مفعول مالم يسم فاعله؟ أي مفعول فعل 0 7 


- ولا يبعد أن يقال: يتوهم من عدم سعيه وطلبه لأدن معيشة عدم طلبه المحد أيضاء فيدفع هذا التوهم 
"ولكنما أسعى إلخ". قيل: إذا لم يكن قول امرئ القيس من باب التنازع فلا يجوز أن يكون "قليل" فاعلا 
ل"كفاني". وإلا يلزم الفاصلة بالأحببي» وهو "لم أطلب"؛ لأن الفعل ليس من معمولات "كفاني" فيكون 
أجنبياء والفاصلة بالأحبي إنما يكون جائزا في باب التنازع دون غيره. 

واعلم أن المشهور من مذهب النحاة أن "لو" تدل على انتفاء الثاني لانتفاء الأول» وفيه نظر من وحهين» 
أحدهما: أن الأول ملزوم؛ والثاني لازمء ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم» بل الأمر بالعكس. والثاي: أنه 
منقوض بقوله تعالى: «إلَّرْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إِلّا اله لَعَسَدَتَابُه الأبياء: ٠‏ والمراد من الآية انتفاء الآلهة لانتفاء 
الفساد؛ لأنه في معرض التوحيد. 

أي مفعول فعل إلخ: فكلمة "ما" عبارة عن الفعل أو شبهه. وإنما لم يقل: أي معمول عامل لم يذكر فاعله» مع 
أنه أخصر؛ لأن سوق كلام المصنف يستدعي ذلك حيث قال: "وإذا تنازع الفعلان" ولم يقل: إذا تنازع 
العاملان. وأيضا قال ف تعريف الفاعل: "وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه" ولم يقل: وهو ما أسند إليه العامل» 
وكون كلمة "أو" للتنويع كثير بينهم؛ فتوهم كون "أو" للترديد توهم غير ملتفت إليه» فلا يرد حيئئذ ما ذكره 
مولانا عص من أن الأظهر والأخصر أن يقال: مفعول عامل؛ لثلا يتوهم أن كلمة "أو" للترديد. وإئما قال: "أو - 


)١(‏ أي المحد الموثل بقرينة البيت الآني. 

(؟) يصف نفسه بعلو الهمة بأنه ما يسعى لأدن ما يعاش به ولا يكفيه قليل من المال» ولكن يطلب العز والمحد 
الغابت المحكم؛ لأن أمثاله قد يدركه. (حل ع) 

(*) فاعل "يدرك" أي مثلي أدن. 

(4؛) هذا بحسب المفهوم أعم من المفهوم الاصطلاحي؛ لاعتبار قيامه مقاما منه. (ت) 


المرفوعات 5 مفعول ما لم يسم فاعله 


أو شبه فعل0) م يذكر فاعله. وإنها م يفصله عن الفاعل»”"؟ و يقل: "ومنه" ىا 


أي من المرفوع 


- شبه فعل" ولم يقل: شبهه. مع أنه أحصر؛ لثلا يتوهم أن المراد من قوله: "شبهه" هو شبه مفعول الفعل» وما 
قالوا من أن المطلوب في المتن الاخعتصارء وأن خير الكلام ما قل ودل فهو على تقدير دلالته على الوضوح. 

م يذكر إلخ: أشار به إلى وجه التسمية» فقوله: "لم يذكر" إشارة إلى أن المراد من التسمية ههنا بالفارسية: نام 
يمدنت نا م كرون ونام ثهادن؟ لأن التسمية جاءت لكلا المعنيين» ولا يخفى أن وحه التسمية حارية في كل فعل حذف 
فاعله كما في تنازع الفعلين» وكذلك في قولنا: "اضربن" بصيغة الجمع أو الواحدة المخاطبة» وكذلك "اضربوا 
القوم وأخبرن القوم"؛ وأمثالها لا يبحصى» لكن وجه التسمية لا يلزم أن يكون مطرداء ويمكن أن يدعى اطرادها 
ههنا؛ لأن قوله: "لم يذكر فاعله" ,مع لم يذكر فاعله لأحل المفعول» بأن يقيم له مقامه؛ فإن عدم ذكره في 
"اضربن" وغيره لا يكون لأحل المفعول» بل لأحل التقاء الساكنين» فإذا عرفت هذاء فلا يرد ما ذكره مولانا 
عص من أنه يصدق على مفعول المصدر المحذوف الفاعل» وعلى مفعول الفعل المحذوف الفاعل؛ نحو: اضربوا 
القوم واضربا القوم واضري القوم وأمثاها مما لا يحصى.. 

وإنما لم يفصله !خ: قال مولانا عص: هذا ما لا يحتاج إلى النكتة» بل إيراد لفظ "منها" في المبتدأ والخير يحتاج 
إليه؛ لأن طريق المصنف إيراد لفظ "منه" أو "منها” في المبحث الذي هو أول المباحثء ثم تركه في البواقي من 
المباحث» كما أورده في المفعول المطلق وتركه في المفاعيل الباقية» فلما أورده في الفاعل فتركه ههنا. أقول: 
ويمكن أن يجاب بأن قول الشارح نكتة لإيراده في المبتدأ حقيقة» إلا أنه ذكر النكتة في ضمن بيان المناسبة بين 
الفاعل وبين مفعول ما لم يسم فاعله؛ لاحتياج إلى بيان المناسبة بينهماء وبيان ذلك أنه أورده في المبتدأ إشارة - 


)١(‏ الأخصر أن يقول: معمول عامل. (عصمت) 

(؟) أراد أنه بصدد تفصيل المرفوعات فقال: "ومنه الفاعل"؛ إلا أنه اكتفى بذكره ههنا عن ذكره في المبتدا؛ 
لئلا يتوهم أنهما من قبيل الفاعل أيضا كمفعول ما لم يسم فاعله» فاعلم أن دأبه في هذا الكتاب الفصل بين الأقسام 
بكلمة "منه", إلا أنه اكتفى بذكره في أحدها عن ذكره في بقية الأقسام؛ ولهذا فصله في المنصوبات واكتفى 
أيضاء وأما المحرورات فلما لم يكن لما أقسام لم يفصله؛ فلا يرد ما قيل: إن دأب المصنف في هذا الكتاب عدم 
الفصل بين أقسام المرفوع بكلمة "منه": فقوله: "ومنها المبتدأ والخبر" حلاف عادته فهو الذي يستدعي نكتة دون ما 
ترك فيه الفصل. (عل) 


المرفوعات 9 مفعول مالم يسم فاعله 


حيث قال: "ومنها المبتداً"؛ لشدة اتصاله ب"الفاعل" حتى سماه بعض النحاة فاعلا 
أي الزممشري 


كل مفعول"" حذف فاعله أي فاعل ذلك المفعول» وإنما أضيف'" إلى المفعول؛ 
لملابسة كونه فاعلا لفعل متعلق به ال و ل ا روت ممه اا او م 


- إلى عدم دحوله في الفاعل» ولم يورده في مفعول ما لم يسم فاعله إشارة إلى مناسبته بالفاعل» فالمقصود بيان 
المناسبة بينهما وذكر عدم إيراده فيه على سبيل التبع. 

لشدة اتصاله إلخ: لقيامه مقام الفاعل واشتراكه معه في الأحكام. 

بعض النحاة: بخلاف الجمهور؛ فإفهم يسمونه مفعول ما لم يسم فاعله, فقوله: "ماه" يشعر بأن من سماه فاعلا 
يسميه فاعلا حكميا لا حقيقيا؛ فإن صيغة التسمية يشعر بذلك» فلا يرد كما أن هذا البعض يسميه فاعلا حكميا 
كذلك الجمهور يسميه فاعلا حكميا. 

كل مفعول: قيل: التعريف للماهية والحقيقة لا للأفراد» ولفظ "كل" لإحاطة الأفراد» والحواب: أن لفظة "كل" 
مقحم ههناء و لا يراد منه المعيى» وإيراده في المعرف - بالكسر - لمانعية التعريف, ولو ذكر الأمر العام في حانب 
المعرف - بالفتح - فهو إشارة إلى جامعيته» فإذا قلنا: كل الإنسان حيوان ناطق» فمعناه أن كل ما هو فرد 
للمعرف - بالفتح - يكون فردا للمعرف بالكسرء فيكون جامعا. 

وإذا قلنا: الإنسان كل حيوان ناطت» فمعناه: أن كل ما هو فرد للمعرّف - بالكسر - فهو فرد للمعرّف - بالفعح - 
فيكون مانعا؛ لأنه لو كان صادقا على الغير فلم يصح أن يقال: كل ما هو فرد للمعرف فهو فرد للمعرف 
بالفتح» قيل: التعريف يصدق على "الربيع" في قوهم: أنبت الربيع البقل؛ فإن الفاعل الحقيقي للإنبات والربيع 
والبقل هو الله تعالىم» فحذف الفاعل الحقيقي وأقيم المفعول الذي هو الربيع مقامه» وأجيب بأن المراد بالفاعل هو 
الفاعل النحوي. وإنما أضيف إل: مع أن الفاعل إنما يكون فاعلا للفعل لا للمفعرل؛ .مملابسة كون الفاعل 
فاعلا لفعل يتعلق هذا الفعل بالمفعول» فالإضافة بأدن ملابسة. 


)١(‏ إيراد لفظ "كل" غير مناسب؛ لأن التعريف إنما يكون بالحقيقة للجمع لا للفرد» إلا أن فيه إشارة إلى طرد 
التعريف والجمعء فظهر الجمع بين الطرد والجمع» وإطلاق المفعول عليه باعتبار أصله. (إت) 

)١(‏ يعينٍ أن الأصل أن يضاف الفاعل إلى الفعل؛ لأنه يفعله. إلا أنه أضيف إلى المفعول؛ لأحل الملابسة كما 
ذكره. (عل) 


المرفوعات وذ مفعول مال يسم فاعله 
وأقيم هو(" أي المفعول مقامه أي مقام الفاعل» في إسناد الفعل أو شبهه إليه» 
وشرطه أي شرط مفعول مالم يسم فاعله في حذف فاعله وإقامته مقام الفاعل؛ إذا 
كان عامله فعلا:" أن تُمَيررَ صيغة الفعل سا ال ا م 


وأقيم هو إلخ: قيل: الم 0 لم يسم فاعله؛ فضمير "هو" مستدرك لا يحتاج 
إليه» وأحيب بأنه تأكيد للضمير في "أقيم". وإنما يحتاج إلى هذا التأكيد؛ لدفع الوهمء وبيان ذلك أن قوله: "وأقيم 
مقامه" جملة معطوفة على الحملة السابقة الى هي صفة ل"مفعول"» وهي قوله: "حذف فاعله" فلا بد من ضمير 
عائد إلى الموصوف المذكور في كل من الجملة المعطوفة والمعطوفة عليهاء أما في الجملة المعطوفة عليها فلن الجملة 
إذا وقعت صفة لا بد لما من عائد راحع إلى موصوفهاء وأما في الجملة المعطوفة فلأن حكم المعطوف حكم 
المعطوف عليه فلو قال: "وأقيم مقامه" بدون الضمير يتوهم أن قوله: "مقامه" مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: 
"أقيم": فضمير "هو" يخبر عن الضمير في "أقيم". 

ثم اعلم أنه ليس المراد من قوله: "وأقيم هو مقامه" أنه أقيم المفعول مقامه ف جميع الأحوال» بل المراد: أنه أقيم هو 
مقامه في كون كل واحد منهما مسندا إليه» وإليه يشير قوله: "ف إسناد الفعل أو شبهه إليه" أو المراد من إقامته 
مقامه في إحراء الرفع. فلا يرد حينئذ ما أورده مولانا عص من أنه يمتنع إقامته مقام الفاعل؛ لأن الفاعل قيام 
الفعل به وف المفعول وقوع الفعل عليه. 

لا يقال: تعريف المفعول ما لم يسم فاعله لا يصدق على "ضربت" بصيغة المجهول؛ لعدم حذف فاعله وإقامة 
المفعول مقامه؛ لأنا نقول: المراد من حذف فاعل المفعول هو حذف فاعل الفعل الذي يتعلق هذا الفعل بالمفعول, 
كما أشار إليه بقوله: "وإنما أضيف إلخ". فيصدق على "ضربت" أنه حذف فاعل الفعل» وهو تاء المتكلم 
للمعلوم؛ وأقيم المفعول مقامه وهو تاء المتكلم للمجهول. 

واعلم أنه لا يذكر الفاعل لأغراض: وهي الاقتصار نحو: ضرب زيدء والتعظيم فتصونه من لسانكء؛ والتحقير 
فتصون لسانك منه» أو لعدم العلم به أو لقصد صدور الفعل عن أي فاعل كان و لا غرض في الفاعل نحو: قتل 
الخارجي؛ فإن الغرض المهم قتله لا قاتله» أو لغير ذلك مما تقرر في علم المعاني. 

إذا كان عامله فعلا: بقرينة قوله: "أن تغير صيغة الفعل" فترك ما كان عامله شبه الفعل بالمقايسة؛ لأن الفعل 
أصل» فشرطه إذا كان شبه الفعل أن تغير صيغته إلى اسم المفعول. 


)١(‏ أكد الضمير المستتر؛ لثلا يتوهم إسناد الفعل إلى قوله: "مقامه"» فيلزم نحلو الحملة المعطوفة على الحملة الواقعة 
صفة عن الضمير. (عبد الغفور) 
)١١‏ لكلا يتجه عليه مثل: زيد مضروب غلامه. 


المرفوعات 54 مفعول مالم يسم فاعله 
إلى فُعِلَ أي إلى الماضي المجهول”" أو يَُعَلُ أي إلى المضارع المجهول»”" فيتناول مثل: 
انهل و امكف وتنما وتفدل وفرعاات» الأنئال6 المجيدولة لوي فهناء 
ولا يقع موقع الفاعل المفعول الثاني من مفعولي باب علمت؛2 لأنه مسند إلى المفعول 


نحو: علمت زيدا قائها 


الأول إسنادا تاماء©» ا 20 


إلى فعل إلخ: يعن أنه أراد بالعَلّم أشهر أوصافه, فهو من قبيل ذكر الشيء وإرادة الصفة المشهورة منهء 
ونظيره: "لكل فرعون موسى" أي لكل ظالم عادل» "وفعل" كما أنه مشهور بأنه الماضي الجحهول اللحرد كذلك 
بأنه الماضي المجهول وإن لم يكن بحردا ف الواقع» فلا يرد ما ذكره مولانا عص من أن الصفة الي تكون "فعل" 
مشهور يما هي الماضي المجهول من الثلاثي المحرد لا الماضي المجهول مطلقاء أو نقول: لا نسلم أن كونه ثلائيا 
بحردا من الصفة المشهورة له بل من صفته في نفس الأمر لا من صفته المشهورة» أو أراد بالشخص حنسه 
ويجوز تقدير معطوفء أي "إلى فعل" ونحوه. 

ولا يقع إلخ: أي لا يصح وقوعه؛ لا أنه لا يقع في الاستعمال» وإلا لكان الأنسب أن يقول: لم يقع» وأيضا 
الأنسب أن لا يخصص الحكم بالمفعول الثالث من باب أعلمت؛ لأن الثاني منه أيضا لم يقع في الاستعمال مقام 
الفاعل» هكذا قال مولانا عبد. المفعول الثائي: نقل أن المتأخرين حوزوا وقوعه موقع الفاعل؛ وقالوا: لا امتناع 
في أن يكون المسند إلى أمر مسندا إليه بشيء آخرء نعمء لا يجوز أن يكون مسندا إليه لذلك الأمر. 


(1) وهذا من قبيل ذكر العَلّمِ وإرادة الوصف المشتهر هو به؛ لأن "قعل" و"بفعل" أعلام للوزن» أو يقال: إنه 
مذكور على سبيل التمثيل؛ إذ شاع طريق التعليم أولا إلى الصرف, ثم إلى النحو فالكلام التعلم بعلم المقصود 
باد في الإشارة. (جاتكنرى) 

(؟) يعينٍ أنه أراد بقوله: "فعل أو يفعل" مطلق الماضي المحهول» ومطلق المضارع امجحهول على طريق ذكر الخاص 
وإرادة العام لا مجهول بحردهما بخصوصيتهما بقرينة قوله: "صيغة الفعل" حيث أطلق الفعل» وقيل: هذا من باب 
ذكر العلم وإرادة الصفة المشتهرة نحو: لكل فرعون موسى, وهذا مبنٍ على أن "فعل يفعل" علمان للماضي 
المجهول والمضارع المجهول مطلقا أو كالعلمين لهماء فإن ثبت فلا كلام فيه» وإلا فمشكل جدا. (عل) 

(©) لا بد من الضم إليه الرباعي اجحرد والمزيد فيه. (جم) 

(4) المراد ب"باب علمت" الفعل أو شبهه المتعدي إلى مفعولين كان الأول منهما مسندا إليه والثاني مسنداء فلا 
ينحصر في أفعال القلوب» بل يتناول مثل قولنا: "حعلت زيدا فاضلا"؛ و"اعتقدت عمرا شاعرا" وغير ذلك. إ(عت) 
(ه) وما ذكروا ليس فيه قيد التمام» ولذا اعترض صاحب "الرضي" بأنه يجوز أن يكون الشيء الواحد مسندا 
ومسندا إليه في حالة واحدة, تحو: "أعحبين ضرب زيد عمرا"» والشارح أورد هذا القيد ودفع اعتراضه. (#اكترى) 


المرفوعات ه16 مفعرل ما لم يسم فاعله 
فلو أسند الفعل إليهء ولا يكون إسناده إلا تاما لزم كونه مسنداً ومسندا إليه مع(" مع 
كون كل من الإسنادين تاماء بخلاف "أعجبني”” ضرب زيد عمرا"؛ لأن أحد 
الإسنادين وهو إسنادالمصدر غير تام ولا المفعول الثالث'" من. مفاعيل باب 
أعلمت؛ إذ حكمه حكم المفعول الثاني من باب علمت في كونه مسندا 520 


لأن أحد الإسنادين: وأحيب أيضا بأن المسند مطلق وهو الضربء والمسند إليه مقيد» وهو الضرب المقيد بزيده 
واعلم أنه ظهر ما ذكره الشارح في هذا المقام أن المستحيل هو أن يكون شيء واحد مسندا ومسندا إليه بالإسنادين 
التامين؛ لأن الواو في قوله: "ولا يكون إسناده إلا تاما" للحال» فلو كان أحد الإسنادين غير تام فهو غير مستحيل 
عنده» ففي شبه الفعل أحد الإسنادين غير تام فجاز أن يقع المفعول الثاني لشبه الفعل من باب علمت مقام الفاعل 
عنده؛ نعم إذا كان أحد الإسنادين غير تام فهر غير جائز عند العلامة التفتازاني حيث قال في بعض تصانيفه: لا 
بأس أن يكون الواحد مسندا بالنسبة إلى شيء ومسندا إليه بالنسبة إلى آخرء ولا دليل على امتناعه» وإئما الممتنع 
كون الشيء الواحد مسندا بالنسبة إلى شيء ومسندا إليه بالنسبة إلى ذلك الشيء وإن كان غير تام. 

وإذا عرفت هذاء فلا يرد ما ذكره الفاضل السم آخذا من كلام الفاضل مولانا عص حيث قال: قوله: "ولا 
يكون إسناده إلا تاما" فيه أن هذا في الفعل مسلمء وأما شبه الفعل فإسناده غير تام» فلا يفيد الدليل عدم وقوع 
المفعول الثاني لشبه الفعل من باب علمت موقع الفاعل في نحو: زيد معلوم أبوه قائماء وأعحبين علم أبوه قائما 
مع أن المدعى عام. والحاصل: أن "قائما" في المثال المذكور لو أقيم مقام الفاعل لا يكون مسندا إليه بإسناد تام» - 


)١(‏ والمتأعرون حوزوا؛ فإن المسند باعتبار لفظ والمسند إليه باعبتار لفظ آخحر فلا حرج وإن كان الإسنادان تامين. 
)١(‏ دفع دحل مقدرء وهو: أن كون الشيء مسندا ومسندا إليه جائز واقع في مثل: "أعجبن ضرب زيد عمرا". 
فدفعه بأن مرادنا عدم جواز كون الشيء مسندا ومسندا إليه مع كون كل من الإسنادين تاماء وليس مثل: 
"أعجبي ضرب زيد عمرا" كذلك. (عت) 

(5) وأما المفعول الثاني من باب أعلمت وإن صح وقوعه مقام الفاعل ولكنه لم يستعمل. 

(:) نحو: أعلمت زيدا عمرا فاضلا. 

(5) قالوا: إذا زيدت على "علمت” الهمزة للتعدية زيد المفعول الأول والثالث مفعول ثان ل"علمت" 
كما لا يخفى. (ت) 


المرفوعات 5 مفعول مالم يسم فاعله 


والمفعول له بلا لام؛ لأن النصب فيه" مشعر بالعلية»”" فلو أسند إليه لفات النصب 
نحو: ضربت زيدا تأديبا الفعل 


والإشعار؛ بخلاف”" ما إذا كان مع اللام» نحو: صرب للتأديب» 00000 


- لأن إسناد اسم المفعول إلى مرفوعه في مثل هذا التركيب غير تام. إذ حكمه إلخ: وكذا ثاني مفاعيله عند 
اللبس نحو: أعلم موسى عيسى أخاهء بخلاف أعلمت زيدا هذه ذاهبة» كذا قال الشارح الهندي. 

لأن النصب فيه: أي النصب فيما قصد عليه مشعر بالعلية أي بعلية الفعل» ولا يرد عليه أنه لو صح الدليل يلزم 
أن لا يقع المفعول به مقام الفاعل؛ لأن النصب فيه مشعر بكونه مفعولا به؛ لأن كون النصب فيه مشعرا به في 
حيز المنع كما لا يخفى على المتأمل. 

فلو أسند إليه: قيل: على هذا يلزم حواز ذلك عند قيام القريئة» وليس كذلكء» ويلزم أيضا أن لا يقع الظرف 
كالمفعول فيه مقام الفاعل؛ لأن النصب فيه مشعر للظرفية؛ فلو أقيم مقام الفاعل فات النصب والإشعار» 
والجواب بالفرق بأن المشعر للظرفية في المفعول فيه شيئان» أحدهما: النصب, وثانيهما: نفس الاسم أي ذاته 
بخلاف المفعول له؛ فإن نفس الاسم فيه لا يشعر بعلية الفعل. قال الفاضل السم ف تفسير قوله: "فات النصب 
والإشعار" هكذا: أي فات النصب بسبب جعله مسندا إليه ومرفوعاء وفات الإشعار بسبب النصب المشعر إلى 
العلية: فعلى هذا لا يرد ما قيل: إن ذكر النصب مستدرك. 

أقول: ومع ذلك يكون له ورود؛ لأن ذكر الإشعار كاف ف المرام؛ لأنه إذا فات النصب المشعر إلى العلية» 
فيكون مرفوعا مسندا إليهه وهو ظاهره فالأولى أن يقال في جوابه: إن قوله: "والإشعار" عطف تفسيري لقوله: 
"النصب", وإنما احتاج إلى ذكر "النصب" تنبيها على أن المشعر بالعلية هو النصب لا غير» والحاصل: أنه إذا قيل: 
فات "الإشعار" بدون ذكر "النصب" يكون معناه: أنه فات ما هو مشعر بالعلية» فإيراده عطفا تفسيريا للنتصب 
تنبيه على أن ما هو مشعر بالعلية ليس إلا النصب. 


)١(‏ لكنه ليس كذلك؛ لأن حذف اللام إنما هو بواسطة القرينة الدالة عليهماء فالعلية مفهومة من اللام 
المقدرة. («نرى) 

)١(‏ كدلالته على تقدير اللام الدالة على العلية» لا يقال: ينبغي أن لا يقع الظرف أيضا مقام الفاعل؛ لأن 
النصب فيه مشعر بالظرفية؛ لأنا نقول: ريما يحصل الإشعار بالظرفية فيه بنفس اللفظ. (عبد الغفور) 

(*) قال الرضي: كل محرور ليس من ضروريات الفعل لم يقم مقام الفاعل كالمجرور بلام التعليل» نحو: جئتك 
للسمن» فلا يقال: جيء للسمنء وهذا الكلام يخلافه. («تمترى) 


المرفوعات 3 مفعول مالم يسم فاعله 
والمفعول معه كذلك أي كل”" من المفعول له والمفعول معه كذلكء؛ أي كالمفعول 
الثاني والثالث من باب علمت وأعلمت في أنها لا يقعان موقع الفاعل» أما المفعول 
له قلا عرفت» وأما المفعول معه”" فلأنه لا يجوز إقامته مقام الفاعل مع الواو التي 
أصلها العطفء وهي دليل الانفصال, والفاعل كالجزء من الفعل» ولا بدون الواو؛ 


بإسقاط همزة الوصل 
فإنه لم يعرف حينئذ كونه مفعولا معه. وإذا وجد المفعول به في الكلام مع غيره من 
المفاعيل التي يجوز وقوعها موقع الفاعل» مكو خف ا ان اا ا ا 


أي كل إخ: أشار به إلى أن قوله: "كذلك" متعلق بالمفعول له والمفعول معه جميعا لا بالثاني فقطء لا يقال: لم 
لم يجعله متعلقا بالثاي فقط؟ لأنا نقول: يلزم حيتفذ أن يكون قوله: "والمفعول له" معطوفا على سابقه» فحينقل 
لا بد من إيراد حرف النفي عليه؛ لأنه إذا عطف شيء على المعطوف عليه المنفي يعيد نفيه كما ف "ولا يقع 
المفعول الثاني ولا الثالث" ولو حمل كلامه على العطف لم يحصل التنبيه الذي ذكره مولانا عبد» كما سنذكره 
عن قريبء ولهذا اندفع ما يقال: من أنه لم لم يجعل كليهما معطوفا على سابقهماء وهذا أولى للاختصار؛ لعدم 
الاحتياج إلى قوله: "كذلك" حينئذء قال مولانا عبد: لعله لم يكتف بعطف المفرد على مفرد تقدم مع اختصاره؛ 
للتنبيه على صحة ادعاء أن الامتناع في المفعول الثاني والثالث أتم من الامتناع في هذين المفعولين وإن اتفق الكل 
فيه» وذلك لوضوح الدليل» فيكون فيه أي في عدم الاكتفاء مبالغة في رد من حوز قيامهما مقام الفاعل. 

وقال الشارح الهندي: إن المفعول له لا يقع مقام الفاعل؛ لكونه جواب "له", ولا يصح السؤال ب"ل" قبل تمام 
الحكم. ثم اعترض بأنه يوجب امتناع ضرب للتأديب» والقول بأن المنصوب جواب "ل" دون الحرور تحكم. 
ولقائل أن يقول أيضا: إنه ليس جوابا عن سؤال نشأ من الفعل المذكور كيف؟ ولو كان كذلك لكان معمولا 
لمقدر لا للمذكورء فمعن قوهم: إن المفعول له جواب "ل" أنه مع عامله يصح أن يذكر في جواب السؤال عن 
اللمية» فإذا قيل لك: لم ضربت؟ قلت: ضربت أو ضرب للتأديب. 


)١(‏ أشار إلى أن "كذلك" خبر لكل منهماء وليس خبرا للثاني» والأول معطوف على الثاني أو الثالث» وإلا لعاد 
كلمة "لين" كالثالك. («اتترىر) 
)١(‏ نحو: جاء البرد والحبات. 


المرفوعات 18 مفعول مالم يسم فاعله 
تعين أي المفعول به له أي لوقوعه موقع الفاعل؛ لشدة شبهه بالفاعل في توقف تعقل 
الفعل عليهما»”' فإن الضرب مثلا كا أنه لا يمكن تعقله بلا ضاربء كذلك لا يمكن 
شدي 2 كه بخلات شار اللقاصر فضا لسك يله الميشة تقول ؛ محرت 
زيد بإقامة المفعول به مقام الفاعل يوم الجمعة ظرف زمان أمام الأمير ظرف مكان 
ضربا شديدا مفعول مطلق للنوع باعتبار الصفة» وفائدة وصف" الضرب بالشدة 
التنبيه على أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل بلا قبد خصص؛ 0 000000 


تعين له: فإقامته مقامه واحب عند البصريين» وأولى وأنسب عند الكوفيين» ثم إذا كان المفعول به متعددا 
فالظاهر أن الأول منه كالمفعول الأول من باب أعطيت» والثاني كالثايي منه. 

فإن الضرب إلخ: قيل: الدليل لا يثبت المدعى» وهو التوقف؛ لحواز أن يكون عدم إمكان تعقل الفعل بدون 
تعقل المفعول به بسبب كون تعقل المفعول به لازما له» وأحيب بأن الشارح شبه عدم إمكان تعقل بلا مضروب 
بعدم إمكان تعقل الفعل بلا ضاربء, فعدم إمكان تعقله بلا ضارب لا يكون إلا بسبب كون تعقل الضارب 
موقوفا على تعقله» وإذا كان عدم إمكان تعقل الفعل بلا مضروب مثل عدم إمكان تعقل الفعل بلا ضارب لزم 
أن يكون تعقل المضروب أيضا موقوفا على تعقله. 

بعخلااف سائر المفاعيل إلخ: قيل: إن المفعول المطلق يكون بهذه الصفة» بل أقوى من المفعول به في هذه الصفة؛ 
لأن تعقل مفهوم كل فعل لازما أو متعديا موقوف على تعمل المفعول المطلق؛ لأن مفهوم المطلق جزء في مفهوم 
الفعل» وتعقل الكل يتوقف على تعقل الجزءء بخلاف المفعول به؛ فإن تعقل مفهوم الفعل المتعدي بنفسه أو 
بواسطة موقوف على تعقل المفعول به؛ فإن مفهوم "ضرب" مثلا هو الزمان والحدث والنسبة إلى الفاعل» ونسبة 
هذا الحدث إلى المفعول به موقوفة على تعقل المفعول بهء فيكون المفعول المطلق يذه الصفة أقوى من المفعول به 
وأحيب بأن المفعول المطلق لا يقوم مقام الفاعل بلا قيد مخصص» وهو من حيث إنه مقيد لم يكن موقوفا عليه؛ 
لتعقل الفعل» بخلاف المفعول به؛ فإنه يقوم مقام الفاعل بلا قيد خصصء فيكون باعتبار وقوعه مقام الفاعل 
موقوفا عليه؛ لتعقل الفعل بعد وقوعه مقام الفاعل. 


)١(‏ يعي كما لا يعقل الفعل بدون الفاعل كذلك لا يعقل بدون المفعول به؛ إذ لا يتصور الحال بدون الحل كما 
لا يتصور بدون من صدر عنهء بخلاف ظرف الزمان والمكان؛ فإن وجود الفعل يتوقف عليهما لا تعقله, 
فالاحتياج إليهما ليس كالاحتياج إليه. (علوي) 

(؟) وأحاز سيبويه إضمار المصدر المعهود, فيقال لمن ينتظر القعود: قد قعدء أو الخروج: قد خرجء أي قعد 
القعود المتوقع» وخخرج المخروج المتوقع. (ت) 


المرفوعات 54 مفعول مالم يسم فاعله 
إذ لا فائدة”" فيه؛ لدلالة الفعل عليه» في داره جار وجرور شبيه بالمفاعيل”" أقيم مقام 
الفاعل مثلهاء فتعين زيد وإن يكن امو انل موود 1 الحكم الشتر نادي 
فالجميع أي جميع ما سوى المفعول به ا وار مح لع قز ولا وق جا و ل ع مع فك ترد لجع لو وا 28 


إذ لا فائدة فيه: أي المفعول المطلق التأكيدي لا يقع موقعه؛ لدلالة الفعل عليه, فلا فائدة» بخلاف المفعول 
المطلق للنوع والعددء وإنما أورد قوله: "يوم الجمعة» وأمام الأمير" بلام التعريف إشارة إلى أن الزمان والمكان 
المبهمين لا يقعان موقعه؛ لعدم الفائدة» فإذا قلنا: ضرب زمان وضرب مكان لا فائدة فيه؛ فإن من الأمور البينة 
أن الضرب يكون في زمان من الأزمنة ومكان من الأمكنة. قيل: وعلى هذا ينبغي أن لا يجوز قيام المفعول به إذا 
كان مبهما غاية الإيام مقام الفاعل بأن يقال: ضرب شخصء قيل: لو صح الدليل المذكور يلزم أن لا يكون 
فائدة ِْ المفعول المطلق التأكيدي لما مر. 

وإن قلت: إيراد "ضربا" بعد الفعل للتأكيد» قلت: لم لا يجوز أن يكون ف وقوعه موقعه أيضا فائدة التأكيد, 
والجواب: أن الفاعل عمدة فلا بد فيه من الفائدة المعتد بهاء فلا يكفي فيه الفائدة الي هي بجرد التأكيدء 
بخلاف المفعول؛ فإنه فضلة فيكفي فيه أدن فائدة» وهو التأكيد؛ وبعبارة أخحرى أن الفاعل يكون غير الفعل؛ ولا 
يكون ب ل ان يكون ما قام مقامه أيضا غيره. 

جار ومجرور إلخ: فيه أن الحار والمخرور مفعول عند المصنف» لكنه بواسطة. نعمء الجار والمجرور شبيه به عند 
الجمهور لا عنده. 5 أن المراد أن الجار والمجرور شبيه بالمفعول بلا واسطةء فيكون الجار والنخرور من 
المفاعيل حينئذ» ثم إن الجار واننخرور يكون المفعول به بواسطة "في" غير ما بعد "دحلت"؛ للا ينتقض بقوله فيما 
بعد: "وما بعد دحلت على الأصح". وإن لم يكن إ لخ: قيل: لو قال: والبواقي سواء لكان أحصر وأظهر. 

أي جميع إلخ: وهو الزمان المعين والمكان المعين والمصدر المقيد والمفعول بالواسطة قيل: ينبغي أن يكون المفعول 
بالواسطة متعينا؛ لأن يقع مقام الفاعل لأنه مفعول به وأجيب بأن صورة الجر لما كانت منافية لحال الفاعل أعي 
الرفع منعته أن يكون ف درجة المفعول بلا واسطة. 


)١(‏ والفاعل محل الفائدة» فيجب أن يكون ما يقوم مقامه محلا هاء وهذا لا يقع الزمان والمكان المبهمان مقام 
الفاعل؛ لدلالة الفعل عليهماء فعلى هذا وجب تقييد قوله: "فالجميع سواء" جما سنذكره. (عبد الغفور) 

)١(‏ بلا واسطة» وإنما قيدنا بذلك؛ لأن الظرف وإن كان معه ف مفعول فيه عند المصنف» فلا يظهر حينئذ القول 
بالتشبيه. (عبد الغفور) 

*) إشارة إلى أن "كان" تامة. 

(؛) هذا مذهب الجمهور؛ ورحح بعضهم الحار وا مخرور» وبعضهم الظرفين والمصدرء وبعضهم المفعول المطلق» 
والأولى أن يقال: كل ما كان اهتمام المتكلم به وعناية برعايته أكثرء فهو أولى بالنيابة» وذلك منصوص (أي 
مربوط) بعناية المتكلم؛ فافهم. (ت) 


المرفوعات 7 مفعرل مالم يسم فاعله 
سواء في جواز”" وقوعها موقع الفاعلء والمفعول الأول من باب" أعطيت أي الفعل 
المتعدي إلى مفعولين ثانيهه| غير الأول" أولى بأن يقام مقام الفاعل من المفعول 
الثاني؟؟» لأن فيه معنى الفاعلية” بالنسبة إلى الثاني؟ 000 


في جواز وقوعها: وإنما قيد الاستواء بحواز الوقوع ول يتركه على عمومه؛ لأنه على تقدير وجود المفعول به مع 
المفاعيل أيضا يكون ما سوى المفعول به سواء في عدم وقوعها موقعه» فيكون المراد هو الاستواء في حواز الوقوع» 
ولا يجوز أن يراد من الاستواء هو الاستواء الشامل لحواز وقوعها موقع الفاعل وامتناع وقوعها موقع الفاعل؛ لأنه 
حيئئذ لا معيئ لترتب الحزاء على قوله: "وإن لم يكن" وقيل ف وحه تقييد الاستواء به: إن حال البواقي قد علم 
على تقدير وجود المفعول به فيهاء وإنما امجهول حاها على تقدير عدمه؛ فالتعرض بحالها على تقدير وجوده 
مستدرك مع أنه أراد التصريح برد من قال: إن البواقي على تقدير عدمه ليست سواء كما أراد التصريح برد من 
قال: إن المفعول به إذا وحد من المفاعيل لم يتعين المفعول به فقال: "وإذا وحد المفعول به إلخ". 

لأن فيه: قال مولانا عبد: لا يخفى أن هذا الدليل يقتضي أن يكون المفعول الأول من باب أعلمت أولى لأن 
يقوم مقامه من المفعول الثاني؛ لأنه وإن كان مفعولا للإعلام؛ فإنه فاعل للعلم؛ لأن الأول عالم والباقي معلوم. 
وتبعه مولانا عص. لا يقال: هذا لا يتوحه على من ذهب إلى أن المفعول الثاني والثالث من باب أعلمت لا 
يقعان موقعه, وأما عند من قال بوقوع المفعول الثاني منه مقامه, فعدم وقوعه مقامه بأن المفعول الثاني هو 
مضمون الحملة أع فضل عمرو في قولنا: أعلمت زيدا عمرا فاضلا؛ لأن المقصود إعلام فضيلة عمرو؛ لأنا 
نقول: المفعول الثاني فيه في الحقيقة إذا كان مضمون الحملة» فالدليل يفيد أن إقامة المفعول الأول منه مقامه أولى 
من الثاني» ولم يقل به أحد. 0 


(1) لا يخفى أن هذا القيد مما ينساق إليه الذهن بلا شبهة» يعن أنه لم يرد الاستواء الشامل؛ لحواز وقوعها موقع 
الفاعل؛ وامتناع وقوعها موقع الفاعل حن يلزم أن لا يكون ترتب الجزاء على قوله: "وإن لم يكن" معين. (عبد الغفور) 
)١(‏ وكذا المفعول الأول من باب أعلمت. (عت) 

(5) أي لا يحمل على الأول. 

(:) لأن الأول عالم والثاني معلوم. (عت) 

20 فيكون أول مفاعيل أعلمت أولى بالنيابة بالقياس إلى الثاني؛ لأن فيه أيضا معي الفاعلية» وقد صرح به صاحب 
"الواقي" حيث قال: ولا يسند إلى ثاني باب أعلمت؛ لأنه في الحقيقة فاعل علم؛ إذ معن أعلم زيد عَمرا منطلقا: 
علم زيد عمرا منطلقا. (جم) 


ا مرفوعات 7*١‏ مفعول مالم يسم فاعله 
لأنه عاط”" أي آخذ»'”" نحو: أعطى زيد درهماء مع جواز أعطي درهم زيداء وذلك عند 
الأمن من اللبس» وأما عند عدمه فيجب إقامة المفعول الأول» نحو: أعطي زيد عمرا. 


- واعلم أن هذا الدليل يفيد إقامة المفعول الأول من باب أعطيت أي الفعل المتعدي إلى مفعولين لا خصوص 
فعل أعطيت؛ لأن المفعول الأول من بابه؛ لكونه عاط أي آحذ» وفيه مععئ الفاعلية» وفائدة تفسير العاطي بالآحذ 
أمران» أحدهما: أنه لو لم يفسره به لا يشتمل باب أعطيت» وثانيهما: أنه لو لم يفسره به لم يصدق على المفعول 
الأول من فعل أعطيت أنه عاط» بل العاطي هو المتكلم في قولنا: أعطيت زيدا درهما. 

وإن قلت: تفسير العاطي بالآحذ تفسير الشيء بلمباين؛ والقول بأنه جاز مجيء العاطي في اللغة بمعى الأعحذ ثما 
لا يلتفت إليه» فنقول: لا نسلم أن تفسيره بالآحذ تفسير بالمباين؛ لأن إعطاء شيء لزيد مثلا يستلزم أحذه له 
فيكون من قبيل ذكر المازوم وإرادة اللازم» لا يقال: جاز أن يتحقق الإعطاء من رحل إلى زيد» ولم يتحقق 
الأذ منه؛ لأنا نقول: إذا لم يتحقق الأحذ منه فلم يوحد الإعطاء منه أيضا. قال الفاضل السم: هذا الدليل يفيد 
ما هو أخص من المدعى؛ لأن المدعى أن إقامة المفعول الأول أولى في كل فعل متعد إلى مفعولين ثانيهما غير 
الأولء وكون المفعول الأول عاط مخصوص بفعل أعطيت. 

أقول: ما ذكر الفاضل المذكور يندفع بتفسير العاطي بالآحذ؛ لأن جميع باب أعطيت يكون آخذا وقابلا؛ لأن 
المراد بالفاعل في قوله: "لأن فيه معيئ الفاعلية" ما يعم القابل؛ فإن القبول لازم الأخذ, فكما يكون في العاطي 
معن الفاعلية كذلك في القابل» كما ستعرف في ضمن السؤال» وإن قلت: ف قولهم: "حعلت اللبن شيرازا" 
و"جعلت التراب طينا" ليس ف المفعول الأول معين الفاعلية» قلت: لما كان المراد من الفاعل ههنا ما يشتمل 
القابل ففيه أيضا معي الفاعلية بالنسبة إلى الثاني» فاللبن قابل للشيراز كما أن التراب قابل للطين» ألا ترى إذا 
قيل: شرف زيد ومات زيد وكرم زيد» فزيد في هذه الأمئلة فاعل يبمعين أنه قبل الشرافة وا موت والكرامة؛ فيكون 
فيه في هذه الأمثلة معين الفاعلية. 

وذلك: أي كونه أولى للإقامة مقامه. عند الأمن إلخ: فإن من البين أن الدرهم لا يصلح أن يكون آحذاء وأما 
عند عدم الأمن منه فيجب إقامة المفعول إلخ قيل: يجوز رفع الالتباس بلزوم المفعول الثاني موقعه؛ فإنه يرفع 
الالتباس بسيب ذلك اللزوم أيضاء وأحيب بأن خوف اللبس باق؛ لأن تأخير المفعول الأول وإن دل على أن 
المقدم مفعول ثانء لكن المفعول الثاني لما كان مع ذلك صا حا لأن يكون مفعولا أولاء وهو أولى بأن يقوم مقام 
الفاعل أمكن أن يقع الحيرة والاشتباه» وكثيرا ما يحترز عن خوف اللبس. 


(1) من العطو بمعين الأخ. 
(؟) فأشبه بالفاعل فترحح قيامه مقامه. (عل) 


المرفوعات ف معول ام يه فاعله 
ومنها المبتدأ والخبر» وفي بعض النسخ "ومنه". يعني من جملة المرفوعات أو من جملة 
المرفوع المبتدأ والخبرء جمعه| في فصل واحد؛ للتلازه”" الواقع بينهما على ما هو 
الأصل فيهماء””" واشتراكههما في العامل المعنوي؟) م ا 


وهو الابتداء 
ومنها: عطف على قوله: فمنه الفاعل. وفي بعض الدسخ ومنه: أي من مفهوم المرفوع أو من أفراد مفهومه. 
قال مولانا عص: الأوحه أن يكون الضمير في "منه" راحعا إلى "الفاعل"؛ وفائدته التنبيه على أنه من ملحقات 
الفاعل» ولذا جعل الرفع علم الفاعلية» ويحتمل أن يكون راحعا إلى "ما اشتمل على علم الفاعلية". 
أو من جملة إلخ: بيان لحاصل المعى؛ لأن "من" للتبعيض» ولكن الأول باعتبار تأنيث الضميرء والثاني باعتبار 
تذكيره» فتذكيره باعتبار المضاف إليه» ويحتمل أن يريد التبعيض بتقدير المضاف أي من جملة أفراده. 
هو الأصل فيهما إلخ: أي في باب المبتدأ والخبر» أي التلازم بينهما على تقدير رعاية الأصل فيهماء وهو كونه 
مسندا إليه والخبر مسنداء فلا يكون شيء من المسند والمسند إليه بدون الآخرء فيكون بينهما تلازم» بخلاف 
القسم الثاني من المبتدأ؛ فإنه يكون بلا حبر؛ لأنه مع مرفوعه كلام تام كالفعل مع الفاعل» ويمكن أن يقال: 
بينهما تلازم مطلقاء سواء كان في القسم الأول من البتدأء أو القسم الثاني منهء ولكن الخبر أعم من أن يكون 
حقيقة أو حكماء فإن الفاعل في القسم الثاني منه ساد مسد الخبر إلا أن هذا حلاف المتبادر. قال مولانا عص: 
ولا يخفى أن الظاهر على ما هو الأصل فيه» فتأمل. أقول: وحه التأمل أن الشارح .أراد بقوله: "فيهما" وجه 
التلازم وإذا قيل: "فيه" بإرجاعه إلى التلازم لم يفهم ذلك. 
واشتراكهما في العامل المعنوي: وهو ههنا تحريد الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد أي إسناده إلى شيء أو 
إسناد شيء إليه» والحاصل: أنه ليس المراد منه أن شخخص العامل فيهما واحدء بل المراد أن العامل فيهما من نوع 
واحدء وهو العامل المعنوي» ولكن التجريد عن العوامل باعتبار الإسناد بأن يسند إلى شيء عامل في الخير» 
وباعتبار أن يسند إليه شيء عامل في البتداً. 


)١‏ إذ الأصل فيهما أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخرء وأما حذف أحدهما فخلاف الأصلء أو لا تلازم بينهما ف 
الحقيقة؛ إذ المبتدأ من القسم الثاني مبتدأ لا تحبر له على الصحيح. (عل) 

(؟) إشارة إلى القسم الأول من المبتدأء وهو الحرد المسند إليه» وهو لا يوجد بدون الخبر: بخلاف الثاني فإنه مبتدأ 
ولا خبر له. (ت) 

وم فإن الأصل في باب اللمبتدأ والخبر أن يكون المبتدأ مسندا إليه دون ما إذا كان مسندا؛ فإنه مبتدأ يصار إليه 
للضرورة. (عبد الغفور) 

(4) وهو ههنا تحريد الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد, أي إسناده إلى شيء أو إسناد الشيء إليه. (عبد الغفور) 


فالمبتدأً: هو الاسم'" لفظا" أو تقديرا؛ ليتناول نحو: #وَأَنْ تَصُومُوا حَيْدُ لَكُمْ» 
مقايل الفعل والحرف قوله تعالل (البقرة: 1844) 


المجرد عن العوامل اللفظية أي الذي”"لم يوجد فيه 0 
الاسم 


فالمبتدأً هو: وإيراد اللام في المعرف إشارة إلى جامعية التعريف؛ فإن إيراد أمر العام في المعرف - بالفتح - إشارة 
إلى التامعية؛ فإن المسند إليه إذا عرف باللام يفيد حصره على المسند؛ وضمير الفصل لحصر المسند في المسند 
إليهء فهو إشارة إلى المانعية» وقيل: إنما أتى بضمير الفصل في حد المبتدأ والخبر دون حد الفاعل ومفعول ما لم 
يسم فاعله؛ لأنه اكتفى في بعض الحدود بالحصر المستفاد من المقام لوجود الاطراد والانعكاس في الحدود, 
وصرح بذلك ف بعضها؛ ليكون صورة التصريح دالة على صورة الاكتفاء. الاسم: ولا يراد بالاسم ما يقابل 
الصفة كما يقتضيه مقابلته للصفة؛ لحواز أن يكون القسم الأول من المبتدأ صفة» مثل: المنطلق زيد؛ ولكن الصفة 
المذكورة في القسم الثاني من المبتدأ مقابل للقسم الأول. أو تقديرا: أي تأويلاء وهو الذي يصح وقوع اسم في 
موضعه فليس التقدير .معن المقدر. وأن تصوموا إلح: أي صيامكم مبتدأء و"خير لكم" خبره. 

امجرد إل: قيل: التجريد من الشيء يقتضي سبق وجوده؛ فلا يصدق الحد إلا على ما جرد عن العوامل بعد 
دخوله» وأحيب بأن إمكان الوجود واحتماله قد ينزل منزلة الوحود» كقولك: ضيق فم البئر» وذلك لا يقتضي 
فتح فم البئر» و كما في قولهم: سبحان الذي صغر جسم البعوض وكبر جسم الفيل. 

أي الذي إل: وإنما فسره به لفائدتين» أحدهما: أن التجريد من الشيء يقتضي سبق وجوده كما هو المتبادرء 
فلا يصدق التعريف إلا على ما جرد عن العامل بعد دحوله» لكن لما كان عدم وجود العامل لازما للتجريد» 
فأراد من التجريد عدم وجوده من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم» وثانيهما: أن العبارة وإن كانت ظاهرة في - 


المرفوعات ون المبتدا 


)١(‏ لم يرد بالاسم ما يقابل الصفة كما يقتضيه مقابلته للصفة؛ لحواز أن يكون هذا القسم من المبتدأ صفةء مثل: 
"ضارب” قي "زيد ضارب" محمول على زيد. (عبد الغفور) 

)١(‏ أي بلا تأويل نحو: زيد قائم» "أو تقديرا" أي تأويلاء فإن قوله: "أن تصوموا" ليس باسم لفظاء لكن في 
تقدير الاسم وتأويله» ف"أن تصوموا" في تأويل صيامكم, والمضاف إليه حارج؛ وكذلك قوله: "تسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه" ف تقدير سماعك بالمعيدي» وكذلك قولك: "زيد قائم" قضية» وقولك: الحيوان الناطق ينتقل 
بنقل قدميه في تقدير هذا اللفظء فكان داحلا في الاسم التقديري. (عت) 

() دفع بهذا الكلام ما يرد على كلام المصنف من أن التجريد يقتضي سبق الوجود؛ فأشار إلى أن المراد 
السلب, فلا ينتقض بنحو: "زيد قائم" بأنه لا تحريد؛ لأنه لا عامل لفظيا أصلا ههناء وكأنه جعل الإمكان منزلا 
منزلة الوجود؛ إذ نبه على أن الأصل لفغية العوامل» وعدل إلى المعنوي» فكان وحدء ثم حرد عنه. (ت) 


المرفوعات “7 ل 
عامل لفظي” أصلاء” واحترز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظي كاسمي "أن" 
و"كأن". وكأنه" أراد بالعامل اللفظي ما يكون مؤثرا في المعنى؛9 لئلا يخرج عنه 


مثل: بحسبك درهم» مسندا إليه» واحترز به عن الخبر» وثانى قسمى اللمبتدأ 521117 
الباء زائدة 9 5 


- سلب العموم بسبب إيراد العوامل بصيغة اللجمع» لكن المراد عموم السلب إما باعتبار أن اللام أبطلت معى 
الجمعية؛ فصار المع هو الجنس؛ وإما باعتبار أن سلب العموم وإن كان أعم من عموم السلبء لكن المراد هو 
هذا بقرينة المقام» وإنما أكد النفي بقوله: "أصلا" ردا على من زعم أن المراد بالعوامل اللفظية نواسخ المبتدأ 
والخبر ك "باب إن وأواتها"؛ لئلا ينتقض التعريف بقولك: بحسبك زيد» وذلك لأن الذهن لا ينتفل من 
العوامل اللفظية إلى :خحصوص النواسخ. 

وكأنه أراد إل: لأن الظاهر أن المؤثر لفظا مؤثر معئ» هذا ما ذكره مولانا عبد » فلا يرد حيئذ ما ذكر 
الفاضل السم مولانا عصمت الله من أن هذا المع غير متبادر من العبارة» ولا بد من حمل عبارة التعريف على 
المتبادر. وأجيب أيضا بأن الحرف الزائد كالمعدوم, وبأن التجرد أعم من أن يكون حقيقيا أو حكمياء فلا يرد 
مثل: بحسبك درهم؛ فإنه لا تأثير له في المععى؛ بل في اللفظ فقط؛ لأن معن قولنا: "بحسبك" وقولنا: "حسبك" 
واحدء ولا بد من قيد آخرء وهو أن يكون عمل العامل محفوظا؛ لكلا ينتقض بقولنا: "إنما زيد منطلق"؛ فإنه لم يبق 
عمل "إن" فيه بسبب "ما" الكافة. 

وثاب قسمي البتدأ: لأنه قسم آحر من المبتدأء والقسمان متباينان» فلا بد أن يحترز عنه أي عن ثاني قسمي ما 
يطلق عليه المبتدأً؛ لأن المبتدأ مشترك لفظي بين هذين المفهومين» وليس للمبتدأ مفهوم يندرج فيه هذان القسمان» 
وقوله: "مسندا إليه" حال عن الضمير المستكن في "المجرد". 


)١‏ يشير إلى أن التجريد عبارة عن عدم الوجدان» فلا يقتضي سبق الوجود» فإن اللام قد أبطل معئ اللدمعية 
فيفيد عموم السلب لا سلب العموم. (جم) 

() أشار إلى أن المراد عدم وجود العامل اللفظي فيه بطريق السلب الكلي» لا رفع الإيجاب الكلي لما يتوهم من 
ظاهر الجمع أي العوامل. (عت) 

(م) أجاب عن الإشكال بنحو: "بحسبك درهم" أن المراد بالعامل اللفظي ما يكون مؤثرا في اللعن؛ لأن ما ليس في 
المعيى مؤثرا في حكم العدم فتعين المراد بالعامل اللفظي» والباء في بحسبك زائدة لا أثر له في المع فكأنه لم يدخل 
ف"بحسبك" بحرد عن العوامل اللفظية» فلا يرد ما قيل: إن هذا تقيبد بعيد ليس له في الكلام مفاد. (عل) 

(4) كما يكون مؤثرا في اللفظ. (ج) 

(ه) حال ع الضمير في "المجرد" الراحع إلى الاسم. (عصمت) 


المرفوعات وب؟ المبتداً 
الخارج عن هذا القسم؛ فإنهم| لا يكونان إلا مسندين» أو الصفة سواء كانت مشتقة 


كضارب و مضروب وحسن. أو جارية مجراها كقريشي7'" الواقعة بعد حرف النفي 
يضم القاف وفتح الراء 
رار ل ا ب 
وإنا وغير 
أو الصفة: بالرفع عطف على "الاسم"؛ وكلمة "أو" لتقسيم المحدود» فلا ينافي التعريف» قال مولانا عبد: لفظة 
"أو" للانفصال الحقيقي» ومن قال: إفا لمنع الخلو دون الجمع لم يأت بشيء؛ لأن استحالة اجتماع القسمين 
بين» وأما امتناعهماء فلو ثبت كان بالاستقراء» قيل: التعريف يصدق على "قائم" في قولنا: "أقائم أبوه زيد؟" 
مع أنه ليس .بتدأ؛ لأن الأصل في المبتدأ أن يكون مسندا إليه» فلا يصار إلى كونه مسندا إلا لضرورة» ولهذا 
ُ يكن "قائم" قِ "أقائم أبوه زيد؟" مبتدأ؛ لاحتمال أن يكون حبرا لزيد. 
وأحيب بأن "قائم" مبتدأ في جملة» وهي أقائم أبوهء بأن "قائم" مبتدأ و"أبوه" فاعل له والجملة حبر زيد. قيل: 
التعريف لا يصدق على اسم الفعل مثل: هيهات زيد مع أنه مبتدأ على اختيار المصنفء كذا في بعض الشروح» 
ويمكن أن يجاب بأن المعرف خاصء وهو البتدأ الذي كان متفقا بينهمء أو يقال: إن إطلاق المبتدأ على اسم 
الفعل ليس على الحقيقة» فالتعريف يصدق على ما هو مبتدأ حقيقة. كقريشي: فإذا قلنا: أقرشي أنت؟ فقرشي 
مبتدأ وأنت خبره» فقرشي جار مجرى الصفة؛ لأن معناه: رحل منسوب إلى قريش أو منتسب إلى 
قريش» والمنسوب صفة. 
الواقعة بعد حرف النفي إخ: الأولى حذف "الحرف" و"الألف"؛ ليكون أحصر وأشمل؛ فيدحل هو بعد اسم 
النفي ك"غير" وبعد اسم الاستفهام إلا أنه قال: "بعد حرف النفي" لشهرة وقوعها بعده؛ لوقوعها بعده أكثر 
من غيره» وأما تخصيصه بالألف فلأن ألف الاستفهام أصل. قال بعض الشارحين: جميع أداة الاستفهام كل: 
هل ومن وم وأين وكيف وأيان وكم مثل الحمزة في وقوع الصفة المذكورة بعدهاء وذكر بعضهم أن غير 
الهمزة لا يقع بعدها تلك الصفة» فتخصيص الألف إما لأنه الأصل» وإما للاحتراز. 
وإِنما شرط "بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام" ليحصل الاعتماد» لا يقال: اسم الفاعل في أقائم الزيدان؛ لما 
اعتمد على الهمزة عمل في الزيدان» ومعمول اللفظ لا يكون يرا؛ لأنا نقول: ولهذا حعل النحويون "الزيدان" 
في المثال المذكور سادا مسد الخبر. 


)١(‏ [فإنه في قوة منسوب إلى قريش.] منسوب إلى القريش؛ لكونه في تأويل المشتق. (عل) 
)١١‏ وف بعض النسخ: كقر شي قال اللحمال: فإن قلت: إنما يحذف الياء من مؤنث هذا الوزن لا من مذكره. 
وقريش مذكر فكيف حذف الياء عن النسبة؟ قلنا: القياس عدم الحذف» لكن حذف منه شاذاء كذا في "الشافية". 


المرفوعات وب المبتدأ 
أو ألف”" الاستفهام ونحوه ك"هل" و"ما" و"من"0”" وعن سيبويه جواز الابتداء بها 
ني بشهاع ولق اع لوو الاح" يري والع ييا ارعليه قرلا الامو 
من البصرين 
فخير نحن عند الناس منكه” 


كهل وما إخ: قيل: التمثيل ب"من" لا يجوز؛ لأنه يصح أن يقال: من قائم أبوه؛ لأن "قائم" صفة صالحة لأن 
يكون حبرا ل"من" وما يصلح أن يكون حبرا لا يصلح أن يكون مبتداً؛ لأن الخبر يكون مسنداء فلا يصلح أن 
يكون "قائم' مبتدأ و"أبوه" خبره» وأحيب بحعل تمثيله بقولك: من ضارب زيد؟ على أن يكون "من" مفعول 
ل"ضارب"”» فضارب مبتدأ وزيد بره ثم إن زيد في قولنا: "المنطلق زيد" فاعل يساد مسد الخبر» وليس بخبر» 
فلا يرد المنع على قولنا: وما يصلح أن يكون خيرا إلخ. 

فخير نحن | لخ: ف"حير" مبتدأ و"نحن" فاعله؛ فإنه صفة, ولا يكون بعد حرف النفي والاستفهام قال السم: فيه 
أن المفهوم من بحث اسم التفضيل انحصار كون فاعل اسم التفضيل اسما ظاهرا في مسكلة الكحلء فالمناسب يبهذا 
أن يجعل "نحن" مبتدأ و"منكم" مفسرا لمحذوف هو خبرء تقديره: فخير منكم عند الناس منكمء فلما حذف فسر 
بقوله: "منكم"» فلو صح ما ذكره التعين في مثل: "أخبر زيد عند الناس منكم" كون زيد فاعلاء فينتقض قاعدة» 
فإن طابقت مفردا جاز الأمران. وإليه أشار مولانا عص أيضا. 

أقول: المذكور ف بحث الكحل أن اسم التفضيل لا يعمل في اسم مظهر الرفع بالفاعلية إلا بشرائط مذكورة في بحث 
الكحل» ولكن يعمل ف المضمر بدون الشرائط المذكورة فيه؛ ثم إنهم صرحوا أن المراد من الاسم الظاهر في بحث 
الكحل هو الاسم الظاهر اللغوي؛ وهو ما يكون بارزاء ولم يكن مستتراء ف "نحن" في قوله: "فخير نحن عند الناس 
منكم" ظاهر هذا المعن؛ لأنه ظاهر ملفوظ» لكن الشارح أراد من الظاهر الواقع في تعريف المبتدأ مع الاصطلاحي 
المقابل للضمير؛ لأن الحمل على الظاهر واحب ف التعريفات» وما ذكره الشارح في بحث الكحل من أن اسم التفضيل 
يعمل في المضمر بدون الشرط المذكور فيه؛ وهو المضمر المستتر؛ لأن عمل اسم التفضيل ضعيف في المضمر المستتر؛ - 


)١(‏ فذكر الألف للأصالة» ولا يخفى أن مثل هذا الاعتبار لا يناسب التعريف. (عبد الغفور) 

() [ومى وأين وكيف وكم وأيان. (عبد الغفور)] استفهاميتين نحو: ما ضارب زيد أي شيء ضارب زيد» 
ومن ضارب زيد أي شخص ضارب زيد. (ت) 

(؟) وكذا الكوفيون جوّزوا رفع الصفة الظاهر من غير قبح على أنه فاعل من غير اعتماد الاستفهام والنفي؛ 
نحو: "قائم الزيدان" كما يجحوزون نحو: "في الدار زيد" أن يعمل الظرف من غير اعتماد. (عل) 

(5) معناه بالفارسية: “بترم مانزوآوميإن ازث. (بقا) 

(ه) آحره: إذ الداعي المثوّب قال يا لا. 


المرفوعات ا المبتداً 
اخ ا مبتدأ و"'نحن" فاعلف ولو :. ١‏ "خير" خيرا عن "نحن" 3 و 
اسم التفضيل''"' ومعموله الذي هو فا وطح كي هارا ال حر عع لطب بطم وي و سق مه نه لون لبه يي له ل 


- لأنه لا يظهر أثره في اللفظ أصلاء فلا يحتاج إلى الشرط في قوة العامل» وأما الضمائر البارزة؛ فإنه يظهر أثرها 
في اللفظ وإن كان ظهور الأثر محليا. فإذا عرفت هذا التفصيل فما ذكره الفاضل السم بقوله: وفيه أن المفهوم من 
محث إل غير صحيح؛ لأن "نحن" في المثال المذكور اسم ظاهر بالمعين المذكورء وما ذكره من أن اسم 
التفضيل لا يعمل في الاسم الظاهر بالمعي المذكور إلا إذا كان فردا من أفراد الكحل؛ واسم التفضيل فيما نحن 
فيه ليس كذلك؛ لعدم الشرط المذكور في بحث الكحلء فكيف يصح أن يعمل "خير" قي "نحن"؟ ويمكن اللجواب 
بأن ما ذكره في بحث الكحل من الشرائط مذهب سيبويه» وكون الأفش على مذهبه مما للمنع فيه بجال. 

ولو جعل إلخ: حواب سؤال تقريره: أنه لم لا يجوز أن يكون قوله: "نحن" مبتدأ و"خير" خبره؟ تقرير الجواب: 
لر كان كذلك يلزم الفاصلة بالأحنبي بين العامل والمعمول» وهو "نحن"؛ لأن المبتدأ أحتبي بينهماء والمعمول هو 
الظرف أعبئ "منكم". لا يقال: إن قوله: "عند الناس" أيضا معمول لقوله: "خير" فلم لم يجعله من الفاصلة 
المذكورة مع أنه مقدم عليه وأقرب بالعامل؟ لأنا نقول: كون قوله: "عند الناس" معمولا لاسم التفضيل ليس مما 
يحزم به؛ لأنه حاز أن يكون معمولا لأمر آخر ملفوظا كان أو مقدراء بخلاف قوله: "منكم"؛ فإنه معمول 
لا محالة؛ لأن معناه: إنا خير منكم عند الناس أي بزعمهم؛ ويحتمل أن يكون تقديره: إنا خير منكم؛ فيكون 
قوله: "عند الناس" معمولا لمقدر. 

لا يقال: لا نسلم أن يكون "منكم" معمولا لاسم التفضيلء بل هو مفسرء فيكون بالكسرء والمعمول هو 
مفسر بالفتح» فتقديره: فخير منكم نحن عند الناس منكمء فلا يلزم الفاصلة بالأحبي حينئذ؛ لأنا نقول: بناء 
كلامه - قدس سره - على الظاهر؛ إذ التقدير حلاف المتبادر» وأحيب عن قول الشاعر بأنه شاذ. 


)١(‏ إن قدر مبتدأ و"نحن" فاعله كما هو عند الأحفش يلزم إعمال الوصف غير معتمد ول يثبتء وإن قدر حبر 
عن "نحن" المذكورة يلزم الفصل بين اسم التفضيل ومعموله الذي هو "منكم" بأحبي هو "نحن"2 وهو غير جائز» 
فتعين أن يكون خببرا إما لمبتدأ محذوف أي "نحن ير" ويكون "نحن" المذكورة توكيدا للضمير المستكن في "ير" 
أو لبتدأ مذكورء وهو "نحن" المذكورة ويكون "منكم” مفسرا ل'متكم" الحذوف» أي فخير متكم نحن» 
والمثوب: المرحع» ومنه التثويب في أذان الفجرء وهو ترجيع قوله: "الصلاة نخير من النوم"» وهو صفة الداعي 
وأصل "يا لا" يا قوم لا فرار أو لا نفرء فحذف المنادى وما بعد لا النافية» والمعين نحن خمير عند الناس منككم إذا 
دعى داعي الناس المرحع صوته قال: يا قوم لا فرار. (حل الأبيات لعبد الرحيم) 

'” الذي هو عامل ضعيف. (ج) 


المرفوعات 74 المبتداً 
'"'من" بأجنبي»"2 وهو غير جائز؛”"' لضعف عمله. بخلاف ما لو كان فاعلا؛”" لكونه 
كالجزء رافعة لظاهر أو ما يجري مجراهء”» وهو الضمير المنفصل؛ لثلا يخرج عنه نحو 
قوله تعاى:9أرَاغِبٌ” أَنْتَ عَنْ متي يا إِبْرَاهِيمٌ واحترز به عن نحو: أقائمان 


(مريم: 145) 


الزيدان؛ لأن "أقائان" رافع لضمير عائد إلى "الزيدان"» ولو كان رافعا لهذا الظاهر 


لكونه كالجزء: أقول: لا يقال: لا يحتاج إليه؛ لأنه إذا كان فاعلا فيكون معمولاء والمعمول لا يكون أجنبيا؛ 
لأنا نقول: أشار به إلى استبعاد كون الفاعل فاصلا أجنبيا؛ لأنه إذا كان كالحزء من الفعل» فكأنه لم يكن فاصلا 
أصلاء فعدم كونه فاصلا أجنبيا أولى: والجواب عنه بأنه لما كان الجزء في الواقع فقال كذلكء أو الحواب بأن 
ذكره أبلغ في المقصود ما لا يناسب الشارح المدقق. 

رافعة لظاهر: حال من الضمير في "الواقعة" أو ما يجري بحراه بتقدير المعطوفء أو من باب عموم ابحاز» فيكون 
المراد من الظاهر ما يطلق عليه الظاهرء فأراد الشارح ابتداء من الظاهر المعئ الاصطلاحيء وهو المقابل للضمير» ثم 
عمم المع الاصطلاحي بأن كان ظاهرا حقيقة أو حكما؛ فإن الضمير المنفصل ظاهر حكماء وإنما لم يرد من الظاهر 
معناه اللغوي» وهو البارز أي الظاهر في اللفظ كما هو اختيار بعض الشارحين؛ لأنه لا ينبغي الخروج عن 
الاصطلاح ما أمكن. لا يقال: ما ذكره الشارح أيضا خروج عن المعئ الاصطلاحي؛ لأن ما ذكره معى مجازي؛ 
لأنا نقول: كونه محازيا باعتبار حمله على عموم لمحاز ولا بأس به بعد ما حمله أولاً على المعئ الاصطلاحي. 

أراغب اخ: هذا كلام وقع عن والد حضرة إبراهيم ءلتلا عند كسره أي إبراهيم أصنامه بالفارسية: آيااعراض 
لنتده, وروقٌ داه ىّازخداباى 'نإىابرائيم. رافع لضمير: عائد إلى "الزيدان", ولا يلزم حينئذ الإضمار قبل الذكر 
لفظا ورتبة؛ لأن "الزيدان" مبتدأ مقدم رتبة؛ لأن الأصل في المبتدأ التقدم. 


)١(‏ أعن ب"الأجنبي" ههنا ما لا يكون من جملة معمولات ذلك العامل. (ج) 

(؟) ويجوز ذلك في العامل القوي نحو: زيدا كان عمرو ضاربا. (ج) 

(7) فإنه حينئذ يكون من معمولات "خير", فلا يكون أجنبيا. (ج) 

(4) فاكتفى المصنف بالظاهر؛ لأن ما يجري مجراه في حكم المظهر» ول يرد الشارح بالظاهر البارز كما أراد الرضي؛ 
لأنه عدول عن الظاهر. (عل) 

(ه) معناه بالفارمسية :آيار و رداق ازآ اهما لت إبراتم. (بقا) [أي قال آزر لإبراهيم: أتارك أنت بعبادة آهيّ. (عل)) 


المرفوعات 7 المبتدأ 
م يجز تشنيته2"0 مثل: زيد قائم مثال للقسم الأول من المبتدأ» وما قائم الزيدان مثال للصفة 
الواقعة بعد حرف النفي وأقائم الزيدان؟ مثال للصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام» 
فإن طابقت الصفة الواقعة بعد حرفي النفي والاستفهام”" اسم مفردا مذكورا بعدها 


م بجر تثنيته: ا ا ل ا مثئ أو مجموعا حيقذ يفرد 
الفعل» بخلاف ما لو كان الفاعل ضميرا؛ فإنه حينئذ يوافق» فيقال: "زيد قام" و"الزيدان قام" و"الزيدون قاموا", 
فالفاعل الضمائر الراجعة إلى الاسم المتقدم» وأما الضمائر حين كون الاسم مؤخرا عن الفعل تكون علامة لهذا الاسم 
الظاهر؛ أي علامة لفاعليته وليست فاعلة له فيكون الزيدان حينئذ مبتدأ وما قبله حبره» وقدم الخبر؛ لتضمنه 
الاستفهام» وقد جوز بعضهم توافق الفعل بالاسم الظاهر حين كونه مؤخرا عن الفعل فاعلا له» وهذا غير مشهور. 
فإن طابقت إلخ: بخلاف ما إذا لم يطابق شيئا أصلاء أو طابقت غير المفرد؛ فإنه حينئذ تعين كوها مبتداً وخبرا 
نحو: "أقائم الزيدان" أو "قائمان الزيدان" على ترتيب اللف والنشرء وإنما رحع الضمير في "طابقت" إلى الصفة 
مطلقا بدون كوا رافعة للظاهر لدفع سؤال» وهو أن الظاهر أن يكون الضمير راجعا إلى الصفة المذكورة الي 
كانت رافعة للظاهرء فإذا كان راجعا إليهاء فلا يجوز فيها الأمران» بل أمر واحدء وهو كون الصفة مبتداأ وما 
بعدها فاعلها يسد مسد الخبر» ولا يجوز العكس؟؛ لاعتبار التجرد عن العوامل اللفظية في المبتدأً. ولقائل أن يقول: 
إن الضمير المذكور إما راجع إلى الصفة الي لا يكون رافعة للظاهر أصلاء أو راحجع إلى الصفة الي هي رافعة 
لظاهر في الجملة» وإن تكن رافعة لظاهر في بعض الأزمان كما في صورة المطابقة» إن كان الأول كما هر 
ظاهر كلام الشارح؛ فبقي الصفة الي لا يكون رافعة لظاهر بلا بيان في جانب المبتدأ حيث لم يعلم حاها بأنما 
تقع مبتدأ أم لاء وإن كان الثاني فصح كلام المصنف ولا يتوجه السؤال المذكور عليه 

فيصح أن يكون الضمير المذكور راجعا إلى الصفة المذكورة الي هي رافعة للظاهر إلا أن يقال: إن كون الضمير 
ا لو 1 قي جع إليها مع قطع النظر عن كوا رافعة لظاهر» 
أي كوفها رافعة لظاهر ليس ف النظر وإن كانت رافعة ف بعض الأزمان, وبمكن الحواب باختيار الأول بأنه لو 
بقي تلك الصفة الي لا يكون رافعة لظاهر بلا بيان» ولم يعلم حالها لا بأس به؛ لأن كثيرا من المسائل في علم النحر 
لا يستفاد من هذه النسحة, وفيه تأمل» قيل: هذا يشكل بقولنا: طأَرَاغِبٌ أَنْتَّ عَنْ آلهَتِي يا إِبْرَاهيج) (مريم: 1 - 


)١(‏ [أي تثنية "أقائم" على اللغة المشهورة. (عبد الغفور)] لما تقرر أن الصفة كالفعل في أنه إذا ثن الفاعل أو 
جمع لم يثن ولم يجمع. (عل) 

)١(‏ دفع يبهذا الكلام ما يختلج في القلب من أن ضمير "طابقت" إن كان راجعا إلى الصفة مطلقا لزم جواز الأمرين 
في مثل: "قائم زيد"؛ وهو باطلء وإن كان راجعا إلى الصفة المذكورة مع القيود» فيلزم جواز الأمرين مع كون 
الصفة رافعة لظاهرء وهذا أيضا باطل» وحاصل الدفع: أن الضمير ليس راجعا إلى هذاء ولا إلى ذاك؛ بل راجعا إلى 
الصفة المذكورة "بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام" ولا يعتبر فيه قيد "رافعة". (ت) 


المرفوعات مم المبتداً 


نحو: ما قائم زيد وأقائم زيد واحترز به عما إذا طابقت مثنى نحو: أقائان الزيدان؟ 
أو مجموعا نحو: أقائمون الزيدون؟ فإنها حينئذ خير”" ليس إلاء”") 0 
حك أي إلا هو الصفة 

- لأنه لو حعل "أنت" مبتدأ والصفة خبراء فيلزم الفاصلة بالأحنبي بين العامل والمعمول» وهو المبتدأ -لأن ما لا 
يكون من معمولات العامل فهو أحنبي - والمعمول قوله: "عن آليّ". 

ولقائل أن يقول: إن الفاصلة بالأحبي لا يجوز إذا كان العامل ضعيفا كما سبق في قوله: فخير نحن عند الناس 
منكم, وأما إذا كان العامل قويا كاسم الفاعل مثلا فلا نسلم عدم جوازهاء وكذلك يشكل بقولنا: أخير نحن 
عند الناس منكمء فإن "عند الناس" من معمولات الصفة» فلا يجوز أن يكون "نحن" مبتدأء وأيضا القاعدة 
المذكورة ينتقض بقولنا: أطالع الشمس؟ لأنه لا يجوز أن يكون "الشمس" مبتدأ والصفة خيرا؛ لأن الصفة مسندة 
إلى الضمير الراجع إلى "الشمس" لا إلى "الشمس"”» وإلا يلزم أن يكون الصفة رافعة للظاهر مع أن المفروض 
خلافه» فإذا كان الصفة مسندة إلى الضميرء فلا بد من تأنيئه بأن يقال: "أطالعة"؛ لأن الفعل أو شبهه إذا أسند 
إلى الضمير الراحع إلى المؤنث الغير الحقيقي لا بد من تأنيئه. 

ويمكن الحواب عنه بأن الصفة مسندة إلى الشمس مع قطع النظر عن كوفا رافعة لظاهر بدليل رحوع الضمير 
المذكور إليها؛ فإن الفعل أو شبهه إذا أسند إلى المونث الغير الحقيقي لا يجب تأنيثه» بل حينئذ لك الخيار» 
وأيضا ينتقض هذه القاعدة بقولنا: أقائم رجل؟ لا يصح أن يكون "رجل" مبتداً؛ لأنه نكرة» ويتخصص النكرة 
بتقدم الخبر الظرف دون غيره» ويمكن الجواب عن جميع النقض بتقيبد القاعدة المذكورة بقيد "إن لم يمنع مانع" 
كما اعتبر المصنف في تنازع الفعلين» واعتبره الشارح أيضا في قوله: "والأصل ف الفاعل أن يلي الفعل" وفي 
قوله: "أصل المبتدأ التقدم". 

ما قائم زيد إلخ: ف"زيد" مبتدأ أو برء قيل: هذا القسم من المبتدأ ضروري لا يصار إليه إلا عند عدم وجه 
آخرء فلما جاز وجه آخر انتفت الضرورة» وأجيب بأنه إذا جعل الاسم الظاهر فاعلا فلا وجه في الصفة حينكذ 
سوى رفعها على الابتداء فيتحقق الضرورة. فإهُا حينتذ إلخ: أي ليس إلا خبراء والمراد منه التأكيد؛ لأن 
"أقائمان" مثلا لو كان مبتدأء فكان رافعة لظاهر» مع أنه ليس كذلك على ما مر. 


)١(‏ أي ليس هو إلا الخبرء فحذف المستثئ؛ لظهوره؛ ولا يصح جعله مبتدأ مسندا إلى التثنية أو الجمع» وإلا 
لم يصح تثنيته وجمعه؛ لأن الصفة إذا أسند إلى الظاهر حكمه حكم الفعل المسند إلى الظاهر نحو: ضرب 
الزيدان» ولا يصح "ضربوا الزيدون" إلا على لغة نحو: يتعاقبون فيكم الملائكة» لكن إذا استعمل المصدر وأريد 
به معين الصفة مثل: أعدل الزيدون؟ يجوز فيه الأمران؛ إذ لا يلزم المطابقة» بل يلزم عدم المطابقة كما عرفت في 
شرح تعريف الكلمة. (ت) 

)١(‏ أي ليس الصفة شيئا إلا الخبر» فحذف المستث؛ قال صاحب "المغي": وذلك بعد "إلا” و"غير" المسبوقين 
باليس". (ج) 


المرفوعات 13م المبتداً 
جاز الأمران”» كون الصفة مبتدأء وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر» وكون ما بعدها 


في إتَام الجملة 


مبتدأ والصفة خبرا مقدما عليه» فههنا ثلاث صورء إحداها: أقائان الزيدان؟ 0 


كون الصفة إلخ: في إتمام الجملة قيل: لم لم يجتنبوا عن التباس المبتدأ بالفاعل في مل "أقائم زيد" واجتنبوا عن 
التباس المبتدأ بالفاعل في مثل: "زيد قام" حيث لم يجوز تأحير المبتدأ أحد ول يقولوا: قام زيد؟ وأحيب بأن حواز 
الوحهين ليس إلا فيما كان كل واحد من الوجهين مخالفا للأصل كما فيما نحن فيه؛ لأن في جعل "زيد" في "أقائم 
زيد" فاعلا حلاف أصلء وهو أنه يلزم أن يكون المبتدأ مسندا مع أن الأصل في المبتدأ أن يكون مسندا إليه وفي 
جعله مبتدأ حلاف الأصل آخخعرء وهو تأخير المبتدأ عن الخبر؛ لأن الأصل في المبتدأ التقدتم فهما متساويان في مخالفة 
الأصل» فلا يسبق الذهن إلى أحدهماء والالتباس المحذور ليس إلا فيما إذا كان أحد الوحهين موافقا للأصل؛ لأنه 
حينكذ يسبق الذهن إلى ما هو الأصل من غير معارض» فيورث التشويش والالتباس. 

ويمكن تقرير الجواب بعبارة أخرى بأن الالتباس فيهما إذا كان غير المقصود أظهر من المقصود في مثل "أقائم 
زيد" ليس كذلك؛ لوجود خلاف الأصل في كلا الوجهينء أما في صورة كون الصفة مبتدأ فلأن الأصل ف 
المبتدأ أن يكون'ذاتا ومسندا إليه» أما في صورة كون الاسم مبتدأ فلآن الأصل في المبتدأ التقدمء بخلاف ما إذا 
قيل: قام زيد؛ فإن فيه حلاف المقصود الذي هو فاعلية زيد أظهر من كونه مبتدأ وقال مولانا عص ف حواب 
الاعتراض المذكور: أقول: لا ضرورة في تقديم الخبر في "زيد قام" حى يرتكب الالتباس لأحل تلك الضرورة» 
وفي "أقائم زيد" يجب تقدم "أقائم"؛ لتضمنه الاستفهام وتعلق الاستفهام به» والمشتمل على الاستفهام يجب 
تقديمه. فارتكب الالتباس ههنا للضرورة» لا يقال: فالضرورة قائمة في "أقام زيد" مع أنه لا يجوز الالتباس فيه 
للضرورة؛ لأنا نقول: الضرورة مفقودة ههنا؛ لحواز "زيد أقام". فلاف "زيد أقائم" فتأمل. 

فههنا ثلاث صور: وتأقائمون الزيدون" في الحكم مثل قولنا: "أقائمان الزيدان" و"أقائم الزيدون" في الحكم 
مغل قولنا: "أقائم الزيدان"؛ فالشارح أراد ذكر الصورة الي كانت مختلفة في الحكم لا يقال: بقي احتمال 
آخرء وهو أن يكون الصفة تثنية أو جمعاء والاسم مفردا؛ لأنا نقول: هذا محرد احتمال لا تحقق له؛ لأنه يحب 


توافق الصفة موصوفها. 


)١(‏ لاستوائهما في مخالفة الأصلء فلا يسبق الذهن إلى أحدهماء بخلاف "قام زيد" حيث لا يجوز فيه إلا الفاعلية؛ 
لخلوها عن مخالفة الأصلء واستلزام حمله على الابتداء تأخير المبتدأ عن الخبر» فلا يسبق الذهن إليهء بل إلى ما هو 
الأصل فيلتبس. (ج) 


المرفوعات 48م الخبر 
ويتعين حينئذ أن يكون "الزيدان" مبتدأ و "أقائان" خبرا مقدما(' عليه. وثانيتها: 
أقائم الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون "الزيدان" فاعلا للصفة”" قائ) مقام الخبر. 
وثالثتها: أقائم زيد؟ ويجوز فيه الأمران ىا عرفت. 

والخبر هو المجرد أي هو الاسه”" المجرد” عن العوامل اللفظية؛ لأن الكلام في 
مرفوعات الاسمء فلا يصدق © اط لا ل ورا ب ان اا بو ا جد 0 


ويتعين حينئذ إلّ: لأنه لو كان "أقائمان" مبتدأ فلا يكون إلا مسندا إلى "الزيدان"» وقد مر أنه يفرد الفعل» 
أو شبهه إذا أسند إلى الاسم الظاهر مفردا أو مثى أو مجموعاء وأيضا يلزم أن يكون "أقائمان" حينئذ مسندا 
إلى شيئين في حالة واحدة, أحدهما: الزيدان» والثاني: الضمير الراجع إلى الزيدان. 

أن يكون !خ: لأنه لو كان "قائم" خبرا عن "الزيدان" فلم يبق المطابقة بين المبتدأ والخير. 

الاسم امجرد: ولك أن تقول: المرفوع المحرد إلخ؛ لأنه ذكر أقسام المرفوع» فلا يصدق التعريف على 
"يضرب" ف "يضرب زيد"؛ لأنه ليس مرفوعا بالمعى المذكور في المرفوعات» وعلى كلا التقديرين يكون في 
الكلام تقدير الموصوف. لأن الكلام إلخ: فلما كان الكلام فيهاء فلو قال: "هو المرفوع الحرذ" لكان له وجه 
وجيهه إلا أن المصنف لما ذكر الاسم في تعريف المبتدأ فتبعه الشارح» فقال: "هو الاسم المحرد" ولم يقل: المرفوع 
ابحرد؛ لرعاية المطابقة» ولا يخفى أن هذا كلامه علة لعدم ذكر الاسم ههنا وذكره في تعريف المبتدأ واكتفائه 
ههنا فيه» فهذا الوجه ارك وهو ظاهر؛ لأن ما ذكره الشارح أولى؛ لأنه يصير وجها لإيراد الاسم في تعريف 
المبتدأ أيضاء وهو المراد ههنا 

فلا يصدق إخ: وكذا 000 "'يضرب" في "زيد يضرب" مع أنه خبر» وما ذكره بعض الشارحين 
من أن ما قيل: "المراد من "المحرد" في تعريفه هو الاسم المجرد؛ لإخراج "يضرب” في "زيد يضرب" بقريئة أنه 
في بحث الاسمء ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه روج الخبر الجملة؛ لأن المحققين منهم ليسوا قائلين بتأويل - 


)١(‏ دون العكس إلا على لغة: "يتعاقبون فيكم ملائكة". (علري) 

(1) ولا يحتمل المبتدأ لعدم مطابقة الضمير المرجع. (عل) 

(؟) حقيقة كان أو حكما بأن يعبر عنه بالاسم؛ ليدخخل فيه الخبر الحملة. 

(؛) اعلم أن الشارح جعل اللام في قول المصنف: "المحرد" لام العهد, ولهذا فسره بقوله: "المحرد عن العوامل 
اللفظية". (بقا) 

(5) وقد اعترض على تعريف الخبر أن يصدق على "يضرب" في "يضرب زيد" مثلاء ولما اعتبر في تعريف الخبر 
الاسم المرفوع - بل هو أقرب - حرج عنه. (ت) 


المرفوعات 1 الخير 
على "يضرب"”" في "يضرب زيد" أنه المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة؛ لأنه 
ليس باسم المسند به أي ما يوقع به الإسنادء المج ب المج و 


> الجملة بالاسم" ليس بشيء؛ لأن المصنف ذكر خبر الحملة فيما بعد فذكره يمنزلة الاستثناء» فخخروج خبر 
الجملة عن التعريف غير مضر. 

أنه المجرد المسند به إلخ: فإن العامل في المضارع أيضا معنوي» وهو تحرده عن العوامل اللفظية؛ قيل: المراد 
بالاسم إما الاسم الحقيقي أو الأعم من الحقيقي والحكمي. إن كان الأول يلزم أن لا يكون التعريف جامعا؛ فإنه 
إذا قيل: بعض الفعل الماضي ضرب»ء وبعض الحروف منء وبعض المهمل جسق؛ ف"ضرب" و"من" و"جسق" 
في الأمثلة المذكورة خبرء مع أن كل واحد منها اسم حكماء أما الأول والثاني فلأفما اسمان لضرب ومنء وهما 
فعل وحرف, وأما الثالث فلعدم كونه موضوعا لمعين؛ فيكون اسما حكما لا حقيقة. وإن كان الثاني فلا يرد 
النقض على عدم المانعية بأنه يصدق على "يضرب" في "يضرب زيد"؛ لأنه داحل في التعريف؛ لأنه اسم حكمي 
يحعل "ضارب" موقع "يضرب" أو بالعكس؛ فإنهم جعلوا ذلك من الاسم الحكمي» وأيضا يلزم أن يكون قوله: 
"والخبر قد يكون جملة" مستدركا؛ لأن الدملة اسم حكمي. 

ويمكن الجواب عن الاستدراك بأن المصنف يحتمل أن يذهب إلى مذهب المحققين منهم؛ فإفهم ليسوا قائلين بتأويل 
الجملة بالاسمء ويمكن الجواب عنه بوجه آخر بأن المراد من التأويل بالاسم أن يكون اللفظ الذي هو مؤول 
بالاسم واحداء والجملة متعددة لا واحدة» ويجاب عن "يضرب" في "يضرب زيد" باحتيار الشق الثاني بأن المراد من 
اللفظ الواحد الذي هو مؤول بالاسم هو أن يكون متحدا باعتبار المفاد منه؛ والمععئ المفاد في "يضرب زيد" غير المع 
المفاد من "ضارب زيد"؛ لأن الحمل في الثاني ب هو هوء بخلاف الأول» والحمل بالمواطاة غير الحمل بالاشتقاق. 
أي ما يوقع إلخ: قال الفاضل السم: ولا يخفى أن المراد بالأمر الذي يوقع به الإسناد هو المسندء فلا فرق 
بحسب المعين بين المسند به والمسند بدون "به" إلا أنه ذكر؛ ليكون محتملا للاحتمال الآخر الذي يذكره. أقول: 
الفاضل المذكور لم يطلع على مضمون كلام الشارح» ولهذا صدر منه كلام من جملة ما لا يعي. 

فاعلم أن المقصود من كلامه - قدس سره - أن قوله: "به" متعلق بالإيقاع لا بالإسناد؛ لأنه بنفسه يتعلق 
بالمسندء فحيئئذ لا حاجة إلى قوله: "به" وإليه أشار مولانا عبد حيث قال: قوله: "أي ما يوقع به الإسناد" 
قد أشار به إلى أن الباء متعلقة بالإيقاع إلخ وإشارة إلى أن قوله: "المسند به" من قبيل إسناد الفعل إلى المصدر - 


)١(‏ وكذا لا يصدق على "يضرب" في "زيد يضرب". (عبد الغفور) 


المرفورعات 84 الخبر 
واحترز به عن القسم الأول من المبتدأ؟”" لأنه مسند إليه لا مسند بهء المغاير للصفة 
المذكورة في تعريف المبتدأء واحترز به عن القسم الثاني من المبتدأء ولك أن تقول: 
المراد المسند به إلى المبتدأء أو تجعل الباء*" في "به" بمعنى "إلى". والضمير المجرور 
راجعا إلى المبتدأء اا 0 


- كما في قوهم: "لدار أو تسلسل" أي لزم الدور أو التسلسل. فقول الشارح دفع سؤال عن عبارة المصنف» 
وهو أن قوله: "به" في قوله: "المسند به" مستدرك لا يحتاج إليه؛ لأن قوله: "مسند" بمعين أسند بصيغة المجهول» 
ففيه ضمير مستتر هو مفعول ما لم يسم فاعله راجع إلى المحردء وهو الخبر» فيكون حينئذ قوله: "به" لغوا لا فائدة 
فيه وأما إذا كان قوله: "المسدد به" من قبيل إسناد الفعل إلى المصدر لا يتم حيئذ بدون قوله: "به"؛ ثم إن الباء 
في قوله: "به" للسبب أو الاستعانة» وقوله: "يوقع" من باب فعل يفعل؛ لا يقال: تعريف الخبر ليس بمانع؛ لصدقه 
على "زيد" في "زيد قائم"؛ لأنه ابحرد عن العوامل اللفظية مسند به أي ما يوقع بسببه الإسناد إل؛ لأنا نقول: 
المراد السبب القريب» فإن لفظ "قائم" في "زيد قائم" سبب قريب لإيقاع الإسنادء بخلاف "زيد". 

ولك أن تقول إخ: أي المسند به الذي هو المبتدأ بقرينة أنهما ركنان متلازمانء كما أشار إليه بذكرهما معا في العنوان. 
أو تجعل الباء: عطف على "تقول", قال الشارح في "الحاشية": وكان النكتة ف تغيير العبارة أن لا يشتبه بالمسند 
إليه المذكور في تعريف البتدأ» وحينئذ يظهر لقوله: "به" فائدة» وإلا لا حاحة إليه. وحاصل ما ذكره ف 
"الحاشية" أن النكتة ف أن المصنف قال: "المسند به" بجعل الباء معن "إلى" ولم يقل: "المسند إليه" أنه لو قال 
كذلك يلزم الالتباس بين المسند إليه ف تعريف المبتدأء وبين المسند إليه ف تعريف الخبر؛ لأنه يشوش الذهن ف 
كون المسند إليه في تعريف الخبر مثل المسند إليه ف تعريف المبتدأ» فظهر منه أن لقوله: "به" فائدة على تقدير 
حمل كلام المصنف على الحمل الثاني أي قوله: "أو تجعل الباء إل"؛ لأنه لو قيل: "إلى" موقع الباء في قوله: "به" - 


)١(‏ يعن إذا قلت: "زيد" مثلا لم يكن هناك إسناد أصلاء فإذا قلت: "قائم" يحصل الإسناد في الكلام؛ ويوقع به 
فيحترز به عن القسم الأول من المبتدأ؛ إذ لا يحصل به الإسنادء وهذا تقرير كلامه, فالأنسب أن يقال بدل قوله: 
"لأنه مسند إليه لا مسند به": "لأنه لم يوقع به الإسناد". ويحتمل أن يكون المراد المسند إلى المبتدأ والباء للتعدية 
أو بمعين "إلى"؛ وحينئذ يكون القسم الثاني حارجا به. وقوله: "المغاير للصفة المذكورة" تأكيد. (عل) 

(؟) قال قدس سره : وكان النكتة في تغيير العبارة أن لا يشتبه بالمسند إليه المذكور في تعريف المبتدأء وحينئدذ 
يظهر لقوله: "به" فائدة, وإلا لا حاحة إليه. قد بينا وجه عدم الاحتياج إليه. (عبد الغفور) 


المرفوعات هم الخبر 
وعلى التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأء ويكون قوله: "المغاير للصفة 
المذكورة" تاكيدا. واعلم أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء أي تجريد الاسه”' 
عن العوامل اللفظية؛ ليسند إلى شيء» أو يسند إليه شيء 0 


> يلزم الالتباس فقال: "المسند به" وجعل الباء معن "إلى": قال مولانا عص: لا يلزم الالتباس لو قال: "المسند 
إليه" موقع "المسند به" في تعريف الخبر؛ للفرق الواضح بينهما؛ لأن في المسند في تعريف الخبر ضمير مستتر راجع 
إلى الخبر على تقدير الحمل الثاني المذكور بقوله: "أو تحعل إلخ"؛ وهذا الضمير مفعول ما لم يسم فاعلهء وقوله: 
"به" ظرف متعلق بقوله: "المسند" وأما في تعريف المبتدأ يكون قوله: "إليه" مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: 
"المسند"» وليس فيه ضمير حيقذ. أقول: مراد الشارح من الالتباس هو الالتباس بحسب اللفظ لا الالتباس بحسب 
المعي» وإليه يشعر صيغة تشبيه لمناسبة الاشتباه بالالتباس بحسب اللفظ؛ فإفهم أطلقوا الالتباس على معانٍ مختلفة 
كما لا يخفى على من تتبع في كلامهم. 

وعلى التقديرين إلخ: كما يخرج به "يضرب" في "يضرب زيد"؛ قيل: إن "ضارب" في "زيد ضارب"؛ وفي 
"زيد ضارب أبوه" يخرج عنه؛ لأنه مسند إلى فاعله لا إلى المبتدأ مع أنه خبرء وأجيب بأن الخبر هو مجموع اسم 
الفاعل وفاعله؛ لا اسم الفاعل وحده؛ واسم الفاعل مع فاعله مسند إلى المبتدأء ولكن لما لم يكن المجموع قابلا 
للإعراب أحري الإعراب على الحزء القابل للإعراب؛ وأجيب أيضا المراد بالإسناد إلى المبتدأ أعم من أن يكون 
إسنادا إلى المبتدأ نفسه كما في "زيد جسم" أو إلى ضميره أو إلى متعلقه. 

وفيه نظرء أما أولا: فلأن "ضارب" لم يسند إلى شيء أصلا؛ إذ الإسناد هو النسبة التامة» ونسبة ضارب إلى فاعله 
ليست تامة» وأما ثانيا: فلأنه يصدق على "يضرب" في "زيد يضرب أبوه" و"يضرب" في "زيد يضرب" و"يضرب" 
في "زيد أبوه يضرب" مع أنما ليست أخبارا لزيد. تجريد الاسم: قيل: التحريد أمر عدمي فلا يؤثر في شيء» 
فالأولى أن يفسر الابتداء بجحعل الاسم في صدر الكلام تحقيقا أو تقديرا للإسناد إليه أو إسناده إلى شيء؛ وأحيب بأن 
العوامل في كلام العرب علامات لتأثير المتكلم» وليس يممؤثرات» والعدم الخاص يجوز أن يكون علامة. 

ليسند إلى شيء: كما في الخبر والقسم الثاني من المبتدأ أو يسند إليه شيء كما في القسم الأول من البتدأء وإنما 
قال ذلك؛ ليخحرج التجريد الذي يكون للعدد. 


)١(‏ إن قيل: التجريد عدمي فلا يؤثر فالأولى أن يفسر الابتداء بجعل الاسم في صدر الكلام تحقيقا أو تقديرا 
للإسناد إليه أو إسناده إلى شيء: قلنا: العوامل ف كلام العرب علامات لتأثير المتكلم لا مؤثرات؛ والعدم الخاص 
يجوز أن يكون علامة؛ مع أن ما جعله أولى أمر اعتباري؛ فلا يصح أن يكون مؤثرا. (عبد الغفور) 


المرفوعات ىم الخبر 
فل اعد ل الجدا رار ارات ا امبو اللصرزوت» "© وأما عند غيرهم 
فقال بعضهم:7' الاداء عامل في المبتدأً ادا عامل في الخبرء وقال الآخرون: إن 


نهم لش الرضي 
كل واحد من المبتداً والخير عامل في الآخر.؛ ؟ وعل هذا لا يكونان مجردين عن 


العوامل اللفظية. وأصل البتدأ أي ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع 
التقديم على الخبر لفظا؛ لاو لمن اق 1 ال وا امسا ب جا وان مله له د او الا ناك 


كل واحد إلخ: إن قلت: فيلزم الدور؛ لأن رفع المبتدأ يتوقف على الخبر وبالعكسء وهذا التوقف ثابت بينهما 
مع كون المبتدأ والخبر متلازمين» ولا دخل لتلازمهما في ذلك التوقف كما لا يخفى» قلت: إن السبب والعلية 
عند النحاة .معين العلامة» فجاز أن يكون كل واحد منهما علامة لرفع الآخر. 

إذا لم بمنع مانع: قال الفاضل السم: الأولى ترك هذا القيد؛ إذ عند وجود المانع إذا لم يكن الأصل تقدم المبتدأ 
لم يكن رتبة المبتدأ التقدم, فيلزم الإضمار قبل الذكر رتبة في تلك الصورة كما ذكرنا في بحث الفاعل» فتذكر. 
أقول: هذا سهو ظاهر من الفاضل المذكور؛ لأنه مدفوع بقوله: "لفظا" في قوله: "التقديم على الخبر لفظا", فإذا 
لم يكن مقدما عليه لفظا فلم يتحقق فيه هذا الأصل بحسب اللفظ» ولكن مرتبة المواز حاصل فيه بسبب ذلك 
الأصلء فلا يلزم الإضمار قبل الذكر رتبة» وقد ذكرنا في بحث الفاعل» فتذكر. 

التقديم على الخبر: لأن الحكم على الشيء إنما يتصور بعد وجودهء فتقدم في الذكر؛ ليوافق الوضع الطبع. 


)١(‏ لطلبه لما على السواء. (عبد الغفور) 

)١(‏ واعترض عليه ل وأجحيب بأن 00م علامات في الحقيقة لا مؤثرات 
حقيقة» والعدم المخصوص أعين عدم الشيء المي يصح أن يكون علامة لشيء آخرء وفسر الحزولي الابتداء 
بجحعل الاسم في صدر الكلام تحقيقا أو تقديرا للإسناد إليهء أو لإسناده لدفع الاعتراض المذكور. (ت) 

() كالزمخشري والحزولي» ونقل الأندلسي عن سيبويه أن العامل في الخبر هو الابتداء» ويحكى هذا عن أبي علي 
وأبي الفتح. (ت) 

(5) وهذا ما ذهب إليه الكسائي والفراء» وقال بعضهم: المبتدأ الأول يرتفع بإسناد الخبر إليه كما قال خلف في 
ارتفاع الفاعل» وقال الكوفيون: هذا المبتدأ يرتفع بالضمير العائد من الخبر إليه؛ لاشتراطهم الضمير في الخبر 
الجامد أيضا كما بحيء. (ت) ش 

(5) إشارة إلى أن الأصل يطلق على معان؛ وههنا بمعين الأولى والأنسب. 


المرفوعات ام الخبر 


لأن المبتدأ ذات والخبر حال من أحواهاء”" والذات مقدمة على أحوالهاء ومن ثم 
أي ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا جاز قوهم: في دار”" زيد مع كون 
الضمير عائدا إلى زيد المتأخر لفظا؛ و او الس 0 


المبتداً ذات إلخ: قيل: قد يكون المبتدأ صفة كما في القسم الأول من اللمبتدأ ولا يكون الخبر حالا من أحواله فيه 
مثل: المنطلق زيدء وأحيب بأن المراد أن الذات المتصف بالانطلاق هو المسمى بزيدء فهو ذات والخبر حال من 
أحواله؛ وأحيب بأن المراد: أن المبتدأ ذات والخبر حال من أحواله في القسم الأول من المبتدأ غالبا فيعتبر الغلبة في 
قوله: "والأصل في المبتدأ التقديم". قيل: هذا الدليل لو صح ينبغي تقديم الفاعل على الفعل» وأحيب بأن تقدم 
الحكم في الحملة الفعلية؛ لكونه عاملا في المحكوم عليه ومرتبة العامل قبل مرتبة المعمول» وبأن الفعل محتاج إلى 
الاسمء والاسم مستغن عن الفعل؛ فأراد في الحملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل. ويمكن أن يجاب أيضا 
بأن تأخير الفاعل عن الفعل؛ لدفع الالتياس بالميتداً. 

لا يقال: إن المبتداً في قولنا: "زيد قائم" هو لفظ "زيد"» وهو ليس بذات» فكيف يصح قوله: "لأن المبتدأ ذات" 
وكذلك في الخبر؟ لأنا نقول: المراد أن مدلول المبتدأ ذات» ومدلول الخبر حال من أحواهاء فحينئذ ينبغي أن 
يكون الدال على الذات مقدما على الدال على الأحوال؛ ولا يرد عليه القسم الثاني من المبتدأ؛ لأن مدلوله أيضا 
ذات؛ لأن المراد من القائم في "أقائم الزيدان؟" هو الذات المتصف بالقيام» وليس "الزيدان" خبرا حين يكون حالا 
من أحواله» بل فاعل يسد مسد الخبر. جاز قوهم إلخ: وإنما لم يقل: في داره رجل؛ إذ لأحد أن يناقش في أصالة 
تقديعه؛ لوحوب تأخيره. 


)١(‏ هذا حكم أكثري لا كلي. (ت) 

(؟) وذلك لأن الخبر يحب أن يلاحظ على أنه حال من أحواهاء وهذا يؤولون الإنشاء إذا وقع خبرا بالاسم 
نحو: زيد اضربه أي مقول ف حقه ذلك» كذا قرره السيد المحقق في حواشي "المطول" فالاسم الحامد إذا وقع 
خبرا لا بد أن يلاحظ على أنه حال من أحوانها فيؤول العلم الواقع خبرا في مثل: "هذا زيد" ممسمى زيدء فالمراد 
بالذات ما يعلم ويخير عنه» لا ما يقوم بنفسه؛ لثلا يرد نحو: العلم حسنء فإن قيل: هذا الدليل جار في الفاعل» 
فينبغي أن يقدم على الفعل أيضا قيل: إنما لم يقدم؛ لوجود المانع» والمقتضي إنما يعمل إذا يك جنال مانع» 
والمانع هناك كونه عاملاء ومرتبة العامل التقديم على المعمول (عل) 

(؟) يرد عليه أن جوازه لا يقنتضي تقدمه عليه رتبة؛ إذ هو على تقدير المساوات أيضا جائزء وذلك ظاهر. (ت) 


المرفوعات 84 الخبر 
لتقدمه رتبة لأصالة التقديم» وامتنع قولهم: صاحبها في الدار؛ لعود الضمير إلى 
"الدار" وهو في حيز الخبر الذي أصله التأخير» فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا 


ورتبة» وهو غير جائز» حي يض اه مجم ويه ع ع 0ق شوعيده و مع عر م ومنو 6 ولع واي عله جود 2ه ماع بد مامه وام عه 24 


وامتنع قوشم إخ: ولقائل أن يقول: إذا كان هذا التركيب متنعاء فلم يكن من قوهم؛ لأن كونه من قوهم 
يستدعي أن يكون مستعملا بينهم» فحينئذ كيف يصح قوله: وامتنع قوهم إلخ؟ ويعكن الجواب عنه بوجهين» 
الأول: أن الامتناع ههنا بمععى الضعف لا .معن انحال» أي هو قول غير فصيح؛ لأنه جوز بعضهم الإضمار قبل 
الذكر لفظا ورتبة» فيكون مستعملا بينهم» ولكن هذا الاستعمال ليس بين الفصحاءء والثاني: أن استعمال هذا 
التركيب باستعمال أجزائه أعين "صاحبها" و"في الدار". 

قيل: امتشناع هذا التركيب لا يتوقف على ذلك الأصل؛ فإنه لو لم يكن هذا الأصل لكان الإضمار قبل 
الذكر أيضاء وأحيب بأن الأصل المذكور علة للحكم بامتناع التركيب الثاني» وليس علة الامتناع التركيب 
الثاني نفسه؛ لأنه ممتنع في نفس الأمرء لكن الحكم به يتوقف على هذا الأصلء وأحيب أيضا بأن الأصل 
المذكور علة المجموع من حيث المجموع لا علة كل واحدء وإليه يشعر عدم إعادة العلة في التركيب الثاني» وعلة 
امجموع جاز أن يكون باعتبار أحدهما. 

فإن قلت: مرجع الضمير في التركيب المذكور خيرء فهر مقدم رتبة على الضمير الذي هو المضاف إليه للمبتدأء 
فيكون مقدما رتبة على الضميره فلم يلزم الإضمار قبل الذكر رة.ة. وهذا مدفوع من كلام الشارح كما أشرنا 
إليه آنفاء ويمكن الحواب أيضا بأنه ليس رتبة الشيء أن يكون بين المضاف والمضاف إليه؛ لأفما في حكم كلمة 
واحدة؛ فلما كان المضاف مبتدأ مقدما على الخبر رتبة» فيكون الضمير الذي هو المضاف إليه للمبتدأ أيضا مقدما 
على الخبر» فيلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة. 

وفيه نظر؛ لأن المضاف والمضاف إليه في حكم كلمة واحدة في الدلالة على المعى؛ لأنه لا يتم معى المضاف 
بدون المضاف إليه» وليس هو في حكمه في جميع الأحوال» فحينئذ حاز تقدم الخبر على الضمير رتبة» وأحيب 
عن أصل الشبهة أيضا بأن تقد العلة أع قوله: "ومن ثم" بحرد الاهتمام بأن في المبتدأ اللتققدمء لا للحصر 
أي لحصر العلة في الجواز والامتناع. 

وهو في حيز !خ: هو المكان والموضعء وهذا لدفع ما يقال: لم لا يجوز أن يكون الخبر مقدما على الضمير رتبة» 
فلا يلزم الإضمار قبل الذكر رتبة» تقرير الدفع: أن كون الخير مقدما على ما وقع موقع الخبر رتبة غير معقول. 


ال ‏ رب77ج7 7 ا اير ل ةل عي يق 

وقد يكون المبتدأ نكرة”" وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأن للمعرفة معنى 
متصلة 

معيناء والمطلوب المهم”" الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعينة» 


وقد يكون إلخ: هذا أصل آخر للمبتدأ وكذلك قوله: "والخبر قد يكون جملة"؛ لأته يفهم منهما أن الأصل 
في المبتدأ أن يكون معرفة» وأن الأصل في الخبر أن يكون مفرداء ولكن يفهم هذان الأصلان منهما على 
سبيل الكناية. قيل: الأولى إيراد الفروع» وهي قوله: "وإذا كان المبتدأ مشتملا إلح" وقوله: "وإذا تضمن 
المفرد إلخ" موضع هذين الأصلين؛ لأن هذه الفروع يتفرع بالأصل الأول من اللمبتدأء فالمناسب أن يكون 
يليه كما وقع ف الفاعل حيث قال: "والأصل أن يلي فعله"؛ ثم قال: "فلذلك جاز ضرب غلامه إل" ثم 
قال: "وإذا انتفى الإعراب إلخ". 

وأحيب بأنه أراد أن يكون كل واحد من الأصول أن يلي صاحبه» وأن يكون كل واحد مما يتفرع عليه أيضا 
كذلكء مع أن المتفرعات بعضها يتوقف على هذين الأصلين؛ لأنه قال: إذا كان الخبر فعل المبتدأ يحب تقددم 
المبتدأ عليه فهذا يتوقف على معرفة الجملة؛ لأن الخبر إذا كان فعلا للمبتدأء فيكون جملة لا محالة» وأيضا قال: 
"إذا كان المبتدأ نكرة" يجب تقديم الخبر عليه فإثبات النكارة على المبتدأ يتوقف على معرفة النكرة» وإلى هذا 
أشار مولانا عبد» قال مولانا عص: إن ما ذكره عذر يشابه غدرا بالفارسية: فريب ويازى دادن؟ لأنه يجوز تقدتم 
المتفرعات على الأصول كلها. ولا يخفى أن صورة العذر والغدر واحدء فأقول: ما ذكره مولانا عبد نكتة بعد 
إيراد الأصل الأول» فالقول بأنه جاز تقدم المتفرعات على جميع الأصول ليس على ما ينبغي كما لا يخفى. 


)١(‏ قال صاحب "الرضي": كان ترتيب الكلام أن يذكر بعد أصالة التقدم وجوب التقدم والتأخير» ثم يذكر 
تنكير اللمبتدأء يعن كان الظاهر أن يقول: وجوب التقديم والتأحير أولا؛ لتناسبهما بأولوية التقدم» ثم يذكر 
المواضع الي يكون المبتدأ فيها نكرة مخصصة:؛ بل ينبغي أن تورد الحملة الخبرية قبل أصالة التقديم بالخير المفرد» 
واعتذر بأن قوله: "وقد يكون المبتدأ نكرة" وقوله: "قد يكون الخبر جملة" يدل على أصالة التعريف» وأصالة 
الإفراد يجمع بين الأصول الثلاثة» ثم ذكر مباحث وجوب التقديم ووجوب التأخيرء وأيضا قوله: "أو كان الخبر 
فعلا له" فرع كون الخبر جملة» وقوله: "وإذا تضمن الخبر المفرد" كذلك؛ وقوله: "أو كان الخبر مصححا.له نحو: 
في الدار رجحل" فرع تخصيص البتدأ بتقدم الخبر الظرفء» فلهذا ذكر أولا مباحث التخخصيص والخبر الجملة» ثم 
ذكر مباحث الوجوب. (ت) 

)١(‏ المهم: على زنة المقرء يقال: أهمه الأمر إذا أدخله في هم وقصدء هكذا وقع في استعمال الفصحاءء» وبه 
صرح صاحب "القاموس" وغيره» وبالفتح خطأ الأعاحم. (حق) 


المرفوعات 9 الخبر 
ولكنه لا يقع نكرة على الإطلاق» بل إذا تَصَّصَتْ تلك النكرة بوجه ما(" من وجوه 
التخصيص؛ المي ارح امجراعيا تكوب رن الي يتمد بولمييان: 


أو يرتفع واحتما 
إذا تخصصت: قال مولانا عص: الأخصر الأوضح: إذا تخصصت عثل للولْعَبْدٌ مُؤْمِنٌ َيْرٌ إل «البقرة: 065١‏ 
ومراد الفاضل المذكور أنه لو قال: "إذا تخصصت كمثل: لولْعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ» وعثل: أرجل في الدار أم 
امرأة وعثل: ما أحد خبر منك» وعثل قوهم: شر أهر ذا ناب إل" أي .كثل ولعبد مؤمن إلخ فيما تخصص الصفة 
اللفظية» وتخصص بالمتكلم؛ أو تخصص بالعموم إلا أن المصنف أراد أن يشير أولا إلى وجوه التخصيص. 
إذ بالتخصيص !2: أو يرفع اشتراكهاء أو يكون الحكم بأقلية الاشتراك حكم على الأغلبء فاندفع ما قيل: إن 
في قوله: "ما أحد حير منك" ليس قلة الاشتراك» بل رفعه بالكلية» لكن الظاهر أن يقال: إذ بالتخصيص يحصل 
فيه التعين في الحملة بأن يكون للتخصيص وجوه كثيرة» وفائدة الإشارة بذلك عدم انتشار الذهن أي ذهن 
المحاطب إلى ما لا قصد إليه؛ فإن ذهن المحاطب ينتشر جرد قوله: "إذا تخصصت" إلى ما هو غير مقصودء 
وبعد ما علم المخاطب أن للتخصيص وجوها كثيرة» فلا ينتشر ذهنه إلى غير المقصود؛ لكن ذهن المخاطب ينتظر 
حينئذ إلى استفادة وجوه التخصيصء وهو من جملة قصد المخاطبء» بخلاف ما ذكر الفاضل المذكور؛ فإن عدم 
انتشاره إنا يكون بعد استيفاء الأمثلة. 
وإن قلت: ما الفائدة في عدم انتشار ذهن المخاطب؟ قلت: تصنيف المصنف هذا الكتاب إنما يكون للمبتدئ» 
فالمخاطب ههنا هو المبتدئ) فالمناسب بحال المبتدئ أن يكون ذلك معلوما له من أول الأمر قبل استيفاء الأمثلة» 
فإن اللائق بحال المبتدئ هو أن يكون كذلك كما لا يخفى على من يراحع وجدانه» فلما لم ينتشر ذهنه إلى ما 
هو غير مقصود قبل استيفاء الأمثلة بسبب ذكر قوله: "بوجه ما" فكان وجوه التخصيص معلومة للمخاطب 
حينئذ قبل استيفائهاء ولكن لم يحصل العلم بوجوه التخصيص له. وهو ظاهر عند التأمل الصادق. 


)١(‏ لفظة "ما" زائدة أو صفة» ولما كان التخصيص منحصرا في أمثال الأمثلة المذكورة كان الأنسب أن يقول: 
إذا تخصصت عثل: ولعبد مؤمن إلخ؛ لأن لفظة "ما" ينبئ عن عدم الانحصار. (عبد الغفور) 

)١(‏ وهو عند النحاة تقليل الاشتراك» وعند علماء المعاني التقليل أو رفع الاحتمال» ويجوز الكلام في الاشتراك 
بالتخصيصء فالتقليل ليس بظاهرء وقد يقال: كيف يجوز "حيوان ناطق قائم"؛ ولا يجوز "إنسان قائم" مع أن 
كليهما قي مرتبة واحدة» وقد يقال: كيف يجوز "السوق دار كذا" ولا يجوز "سوق دار كذا" مع أن المعرفة 
باللام العهد الذهي في المعن كالنكرة الي يقل اشتراكها؟ فتأمل. (ت) 


المرفوعات ذا الخبر 


و وَلَعَيْدٌه) مُؤْمن خزة من مُفْركِ4” فإن العبد متناول للمؤمن والكافر» وحيث 


[البقرة: لفقةق 
وصف بالمؤمن تخصص بالصفة فججعل مبتدأء و"خير" خبره. ومثل قولك: أرجل في 
الدار أم امرأة؟ فإن المتكلم بهذا الكلام يعلم أن أحدهما” في الدار 1 


تخصص بالصفة: قيل: لو كان تخصيص الصفة مصححا لوقوع النكرة مبتدأء فيلزم أن يكون الإنسان في قولنا: 
"إنسان حساس" مبتدأ بسبب ذلك التخصيص؛ لأنا إذا قلنا: حيوان ناطق قائم» يكون الحيوان الذي تخصص 
بالناطق مبتدأ وكذلك إذا قلنا: جسم نام ناطق» فيكون الجسم الذي تخصص بالنامي مبتدأء فكذلك "إنسان" في 
"إنسان حساس" بوجود التخصيص فيه؛ لأن بعد ما لم يكن التخصيص الفردي لازما في الابتدائية» فتخصيص 
النوعي موجود في قولنا: إنسان حساسء كما في "ولعبد مؤمن"؛ لأن فيه التخصيص النوعي أيضا؛ لأن العبد من 
نوع المؤمن لا الكافرء كذلك الإنسان أيضا من نوع الحساس لا غيرء والجواب عنه: أن التخصيص النوعي 
بحسب لمعئ غير كاف في الابتدائية» ولا بد فيها من التخصيص بحسب اللفظء فإن قلت: إذا لم يكن قولنا: 
إنسان حساس من باب التخصيص بالصفة» فهو من أي باب؟ قلت: فهو من باب التخصيص بالعموم؛ إذ لا يشذ' 
فرد ما عن هذا الحكم كما في "تمر خير من جرادة"؛ لاحتمال خروج الدود عنه. 

فإن المتكلم إلخ: لأنه لو لم يعلم فطريق السؤال حينئذ كان بوحه آخر بأن يقال: أرحل ف الدار؛ لأن السؤال 
بالهمزة وأم عن التعيين؛ فالمبتدأ تخصص فيه بعلم المتكلم بأنه جاء من عدم العلم بصفة العلم» وما قال مولانا 
عص: وتبعه الفاضل السم من أن علم المتكلم غير كافي فيه» بل التخصيص المعتير هو التخصيص عند المخاطب»؛ 
ليفيد الحكمء وإلا فالمتكلم عالم بالذي حكمء مندفع بقوله: فيسأل المخاطب عن تعينه إلخ؛ لأن قول الشارح هذا 
يشعر بأن المخاطب أيضا عالم بذلك؛ لأن السؤال عن تعدد الإنسان في بيت مثلا يستلزم عرفا علم المخاطب - 


)١(‏ اللام للابتدء تدحل على الحملة الاسمية لتأكيدهاء والعبد في اللغة: ما من شأنه العبادة والانقياد سواء انقاد 
بالفعل أو لا. (مخرم) 

(؟) أي نكاح عبد مؤمن أنفع من نكاح عبد مشرك؛ لأنه مشوب بالضرر فيحرم, فالعبد الإنسان المملوك والمشرك 
الكافر» وقيل: المشرك المثبت لإلهين؛ فلم يكن أهل الكتاب مشركا وإن كان كافرا. (حل) 

(5) فأحدهما معلوم للمتكلم لا على التعيين؛ لدلالة الحمزة وأم؛ والمحاطب يعلم هذا الكلام أن أحذهما معلوم 
للمتكلم فأحدهما يتخصص عند المخاطب ذه الصفة أعين المعلومية للمتكلم؛ وكل واحد من الأمرين المتغايرين 
محتمل عند المتكلم» ويعلم المخاطب بكل واحد منهما بالصفة امحتملة» فكل واحد منهما تخصص هذه الصفة 
عند المخاطبء والثاني وإن لم يكن مبتدأء لكنه معطوف عليه؛ فهو في حكم المبتدأء فصح قول الشارح: فكل 
واحد منهما تخصص هذه الصفة. (ت) 


المرفوعات 01 الخبر 
فيسأل المخاطت”" عن تعينه» فكأنه قال: أي من الأمرينٍ المعلوم”» كون أحدها في 
الدار كائن فيهاء فكل واحد”" منهما؟» تخصص ببذه الصفة» فجعل "رجل" مبتدأ. 
و"في الداد” تيا: ومثل قولك: ما أحد خير منك؛ فإن النكرة فيها وقعت في حيز 


النفى» فأفادت عموم الأفراد وشموطاء فتعينت و تخصصت؛7:) 0000 


- بوجوده فيه؛ فإذا عرفت ذلك فلا يحتاج إلى أن يجاب عنه بأنه يلزم من علم المتكلم بكون أحدهما في الدار 
تخصيصه عند المحاطب أيضا؛ فإن المخاطب يعلم حينئذ أن اللمبتدأ هو الرحل الذي صح تعلق علم المتكلم بكونه 
في الدار» فالمبتدأ فيه تخصص بالصفة المقدرة» وهي "لمعلوم"؛ لأن قوله: "أرحل في الدار" في تأويل "أي من 
الرحل إخ". وأيضا ما ذكره المحشي المذكور من أن علم المتكلم غير كاف فيه» بل التخصيص المعتبر إِلخ ليس 
بشيء؛ لأن المقصود ههنا هو قلة الاشتراك الحاصلة بالتخصيصء؛ وهي حاصلة جرد تخصيص النكرة بعلم للتكلم» 
وهو ظاهر قوله: "فجعل مبتدأ" على جعل كل من الأمرين مبتدأء وهما الرحل والمرأة» وإن قلت: المرأة لا يصح 
أن يكون مبتدأ؛ لأنه معطوف على المبتدأ» والمعطوف على المبتدأ لا يكون مبتدأ كما لا يكون المعطوف على - 


)١(‏ إذا سأل المتكلم المحاطب ب"أم" والهمزة عن تعينه يعلم المحاطب أن المتكلم يعلم أن أحدهها في الدارء 
فحصل التخصيص عند المحاطب أيضاء فلا يرد ما قيل: إن هذا التخصيص عند المتكلم والنافع التخصيص عند 
المحاطب. (علوي) 

(؟) صفة مبنية لرحل وامرأة» فتخصص كل واحد يهذه الصفة» وكون المعلومية صفة لأحد لا يمنع منه. (ج) 

(") فيه أن هذا التخصيص منتف في مثل "أرحل في الدار"؛ فينبغي أن يعتنع الابتداء مع أنه صحيح. (عبد الغفور) 
(5) أي من الرجل والامرأة. (عصمت) 

(ه) فالمبتدأ هو كل واحد منهما المعلوم بكون أحدهما في الدار» فكأنه قال: كل واحد من رجل وامرأة المعلوم بكون 
أحدهما في الدار منهما في الدارء والأولى أن يجعل المبتدأ أحد منهما؛ لأنه المبتدأ في الحقيقة يسأل عن تعينه. (عل) 
(5) فالمراد بالتخصيص ف قوله: "إذا تخصصت" أعم من كمال التخصيص بحيث لا يبقى الاحتمال أصلا كما في 
"ما أحد خير منك"؛ فإنه إذا نفى عن كل واحد من الناس أن يكون خيرا من المحاطب لم يبق احتمال واشتباه 
للسامع؛ وإنما يحصل الاحتمال والاشتباه إذا أراد واحدا من الجماعة من غير يقين» كما في النكرة الواقعة في الإثبات 
كل"رجل"؛ فإنه يحتمل أن يكون زيدا وعمرا وغير ذلك» أو من وحه دون وجه كما في "لعبد مؤمن". (علوي) 
(0) يعن أن المراد بالتخصيص ههنا التعيين لقطع الاحتمالات أو تقليلها. (عبد الغفور) 


المرفوعات 4 الخبر 
فإنه لا تعدد في جميع الأفراد»'" بل هو أمر واحدء وكذا كل نكرة في الإثبات قصد بها 
العموم؛ نحو : تمرة”» خير من جرادة»'" ومثل قوهم: شر أهر ذا ناب؛ لتخصصه بما 
يتخصص به الفاعل؛ 00 


> الفاعل فاعلا ولا المعطوف على المفعول مفعولاء قلنا: المراد من المبتدأ هو المبتدأ حقيقة أو حكماء والمعطوف على 
المبتدأ مبتدأ حكماء ولك أن ترجع الضمير في قوله: "حعل" إلى الرحل لا إلى كل واحد منهما كما هو الظاهر. 
فتعينت وتخصصت: فظهر من هذا القول أن التخصيص المفسَّر بقلة الاشتراك بمعين التعيين في الجملة؛ لأن قوله: 
"تخصصت" في ذيل التفريع إلا أن تفسيره بقلة الاشتراك حكم على الأغلب كما ذكرناء فحينئذ اندفع ما ذكرنا 
في قوله: "إذ بالتخصيص يقل اشتراكها إلخ". 

فإنه لا تعدد إلح: أي ينتفي الاشتراك باعتبار الوارد في صورة النفي» مثل: ما أحد خير منك؛ فكأنه قال: ما 
هذا الأحد خير منك؛ بخلاف ما إذا قيل: "أحد خير منك" بدون النفي؛ فإنه صادق على كل واحد من الأفراد. 
واعلم أن لفظة "ما" في قوله: ما أحد ير منك زائدة نافية؛ ولا تكون بمعيئن "ليس" وإلا لوحب أن يقال: "ما 
أحد حيرا منك" بالنصب في "حير" كما يكون لفظة "ما" في قوله: "بوجه ما" زائدة؛ لإفادة العموم. 

تمر خير: أي جنس التمر تحير من جرادة» لا تمرة واحدة من هذا الجنسء حين يكون نكرة» ولو قرى: "ثمرة خبير 
من جرادة" بالتاء أيضا يصح؛ لأن معناه حينئذ: كل فرد فرد من التمر خير من جرادة. 

بما يتخصص به إلخ: وهو تقدم الحكم؛ لأن الفعل متقدم على الفاعل قطعاء وقوله: "إذ يستعمل في موضع ما 
أهر إلخ" علة "لشبهه به" أي لشبه قوله: "شر" بالفاعل» أي بالفاعل التكرة؛ فإن المراد بالفاعل ههنا هو الفاعل 
النكرة؛ ومعناه: أن قوله: "شر أهر ذا ناب" يستعمل في موضع "ما أهر ذا ناب إلا شر" أي العرب يستعمل هذا - 


)١(‏ خلاصة هذا الوجه جار فيما إذا أريد بالنكرة نفس الطبيعة؛ فإنه لا تعدد فيهاء بل هي أمر واحد. (عبد الغفور) 
(1) فإن فيه معن العموم؛ لأن الطبيعة التمرية تقتضي التفضيل على الطبيعة الجرادية» فيعم الحكم كل فردء ولأن 
العبارة لما لم تدل على صوص فرد كان المناسب أن يراد الجمع؛ حذرا عن الترجيح بلا مرجححء كما قالوا في 
لام الاستغراق في المقام الخطابي. (عبد الغفور) 

(0) فإن المراد بحسب الاستعمال كل فرد من أفراد التمرة على سبيل الاستغراق حير من كل جرادة» روي أن أهل 
حمص أصابوا جرادة كثيرة» وكانوا محرمين» فسألوا عن كعب الأحبار» فأوجب عليهم في كل جرادة درهماء فقال 
عمر ضقه: أرى دراهمكم كثيرة يا أهل حمص! ثمرة خير من جرادة. يع لو تصدق ثمرة مكان جرادة جاز. (علوي) 


المرفوعات 44 الخبر 


لشبهه به؛”2 إذ يستعمل”" في موضع "ما أهر ذا ناب إلا شر"» وما يتخصص به 
أي في موضع الحصر 


الفاعل قبل ذكره هو صحة كونه محكوما عليه با أسند إليه» فإنك إذا قلت: "قام" 
علم منه أن ما يذكر بعده أمر ب يصح أن يحكم عليه بالقيام؛ فإذا قلت: "رجل'", فهو في 
قوةرجل موصوف بصحة الحكم عليه بالقيام. واعلم أن المْهرّ للكلب بالتباح المعتاد 


آواز عادت 


> التركيب أي "شر أهر ذا ناب" في معيئ "ما أهر ذا ناب إلا شر"» فيكون "شر" في قوله: "شر أهر ذا ناب" 
فاعل ل "أهر" في قولنا: "ما أهر ذا ناب إلا شر". 

قبل ذكره إلخ: وإيراده لبيان التخصيص على الوجه الأتم» ولا يتخصص به الفاعل بعد ذكره أيضاء وأيضا 
بعد ذكره ليس ما يتخصص به الفاعل» وهو صحة كونه محكوما عليه بالقيام هو كونه محكوما بالفعل. 
صحة كونه إلخ: أي ما يتحصص به الفاعل هو تقدم الحكم. 

إذا قلت إلخ: أي إذا قيل: "قام" علم منه أن ما يذكره بعده أمر يصح أن يحكم عليه بالقيام لا بالقعود» 
فحصل التخصيص بتقدم الحكم؛ وبه حصل قلة الاشتراك وكذلك إذا قلت: "ما أهر ذا ناب"؛ فالمخاطب 
منتظر أن المتكلم يذكر بعده أمرا يصح أن يحكم عليه بالإهرار» فإذا قلت: "شر". فكأنه قيل: شر موصوف 
بصحة الحكم عليه بالإهرار أي الشر المهر. 

أن المهر إلّ: وإيراد هذا القول لأحل أن للتركيب معنيين» أحدهما: باعتبار معن المعتاد للكلبء» وثانيهما: 
باعتبار مععى غير المعتاد له؛ وعلى الأول يصح التخصيص يعن قلة الاشتراك» وعلى الثاني لا يصحء فعلى الأول 
يصح الحصر الإضاقي المستفاد من التركيب المذكور؛ لوجود جانب آخخحرء وعلى الثاني لا يصح الخصر الإضافي؛ 
لعدم وحود جانب آخر له حينئذ. 


)١(‏ أي لمشايمته إياه لكونه فاعلا معن من حيث أنه كان ف الأصل "ما أهر ذا ناب إلا شر" على أنه بدل من 
افع سنت وي لقراه والاال فاجلن جيم ثم قدم ليفيد الحصر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يوجب الحصر» 
والذي يدل على ذلك أنه يستعمل في موضع ' لج البو 1 . (علوي) 

)١(‏ يعينٍ أن الكلام محمول على التقدمم والتأير كما قالوا في "أنا عرفت". (عبد الغفور) 

(؟) يشير إلى أن التخصيص مقدم على الحكم؛ لاع ممع كروي الملل ابو عزو ار بع 
شيءء والحكم - كون أحدجهما محكوما به والآحر محكوما عليه - إما يحصل بعد ذكر الطرفين واعتبار الإسناد 
بينهماء فمن قال: يتجه عليه أن هذا التخصيص يحصل بعد الحكمء فيقع بعد معرفته؛ إذ معرفته لا يكون بعد 
التخصيصء فهو لم يتصور معئ كلام الشارح قدس سره. (ج) 


المرفوعات ٠‏ الخبر 
قد يكون خيرا | إذا كان مجيء حبيب مثلاء وقد يكون شرا كا إذا كان مجيء عدو. 
والمهر له بنباح غير معتاد يتشاءم به" فيكون شرا لا خيراء فعلى الأول يصح القصر 
بالنسبة إلى الخير» فمعناه: شر لا خير أهر ذا ناب؛ وعلى الثاني: لا يصح» فيقدر'" 
موقن يط الفقدر تكو لسن تو عطي لابطتر أموكا نا وهنا سل 
يُضرب لرجل قوي أدركه العجز في حادثة. 


ومثل قولك: في الدار رجل؛ لتخصصه بتقديم الخبر؛ لأنه إذا قيل: "في الدار" 0000-6 
التخصيص بظرف لسعة 


قد يكون خيرا: أي النباح المعحاد قد يكون خيرا بالنسبة إلى المتكلم أي صاحب الكلب لا إلى الكلب نفسهه أما 
بالنسبة إليه فشر. حبيب: أي حبيب صاحبه لا حبيب الكلب. عدو: أي عدو صاحبه. القصر: أي الحصر الإضافي 
بالنسبة إلى الخير. 

لا يصح: أي القصر بالنسبة إلى الخير؛ لما مر من أن النباح الغير المعتاد ليس إلا شرا بالنسبة إلى صاحبه؛ قيل: إنما 
لا يصح القصر على التقدير الثاني إذا كان الخير والشر بالنسبة إلى صاحب الكلب؛ لأن النباح الغير المعتاد 
يتشاءم به بالنسبة إلى صاحبه لا محالة» وأما إذا كانا بالنسبة إلى الكلب نفسه يصح القصر على التقدير الناني؛ 
لأنه جاز أن يكون النباح الغير المعتاد أيضا حيرا وشرا بالنسبة إلى الكلب نفسه؛ لأنه كما يرى الأمر الشر 
فيوحد منه نباح غير معتادء فكذلك حاز أن يرى الأمر الخير فيوحد منه نباح غير معتاد أيضا للتشوق. 

لا يقال: حيتئذ ينبغي أن يكون الخير والشر في النباح المعتاد أيضا بالنسبة إلى الكلب مع أنهما في النباح المعتاد 
بالنسبة إليه شر قطعا؛ لأن نباحه لأحل أنه لا يعرفه» فيكون شرا بالنسبة إليه؛ لأنا نقول: جاز أن يكون كل 
واحد فيهما حيرا بالنسبة إليه بأن كان نباحه عند بحيء الصاحب أو حبيبه للتشوق. 

فيكون: والمراد أنه على تقدير نباحه المعتاد تخصص الشر بتقدم الحكمء وعلى تقدير نباحه الغير المعتاد 
تخصص بالصفة المقدرة. وهذًا: أي "شر أهر ذا ناب" مثل يورد لرحل قوي كديوان السلطان إذا أدركه 
أي أوقعه العجز في حادثة. 


)١(‏ بالفارسية: فا لبد كرفي ى شوو ين آواز. (بقا) 
(؟) ولك أن تقول: إن التنوين للتعظيم فلا حاحة إلى التقدير. (عبد الغفور) 


المرفورعات 45 الخبر 


علم أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار» فهو في قوة التخصص 
بالصفة» ومثل قولك: سلام عليك؛ لتخصصه”" بالنسبة إلى المتكلم؛ إذ أصله: 
سلمت سلاما عليك؛ فحذف الفعل تو سد ا ا و ا 


بصحة استقراره إلخ: فإذا قيل: رجلء فكأنه قال: رجحل موصوف بصحة الحكم عليه في الدار» فتقدم الخبر 
عليه في قوة التخصيص بالصفة, وكون التخصيص فيه لأجل أنه يخرج عنه الرجل الذي لا يكون موصوفا بصحة 
هذا الحكمء فحيئذ يحصل قلة الاشتراك في "رحل". قيل: الدليل المذكور لو صح يلزم أن يكون "رجحل" في "قائم 
رحل" مبتداً؛ لأنه إذا قيل: قائم علم أن ما يذكر بعده موصوف بصحة الحكم عليه بالقيام» فإذا قيل: "رجل إل" 
أحيب بأن التخصص بالظرف للتوسع فيه ولا يجوز ذلك في غيره. 

قال مولانا عص: وهذا الجواب لا يجدي نفعا؛ لأن الكلام في أن تقدم الخبر الظرف عليه كما يكون في قوة 
التخصيص بالصفة؛ كذلك تقدم الخبر الغير الظرف ف قوة التخصيص بالصفة؛ فلا بد أن يكون "رحل" مبتدأ في 
"قائم رجحل" أيضاء إلا أن يقال: إن النكرة يقع مبتدأ فيما هو ف قوة التخصيص بالصفة إذا كان الخبر ظرفا. وما 
قيل: فالأولى لتخصصه بتقدم الخبر الظرف - كما قال الشارح الهندي وغيره - مندفع؛ لأنه اكتفى بالمثال» 
والاكتفاء بالمثال واقع في الكلام كما سبق في الأسماء الستة؛ فإن المصنف في الأسماء الستة اكتفى إلم. فالشارح 
رعى حانب المصنف ف الاكتفاء. 

وقد قيل عن النقض المذكور: بأنه فرق بينهماء فإن "قائم" في قولنا: "قائم رجحل" لا يكون نصا في الخبر لاحتمال 
وقوعه مبتدأء بخلاف في الدار؛ فإنه نص فيهء فيكون ما يذكر بعده نصا ف أنه محكوم عليه فيكون في قوة 
التخصيص بالصفة. ورد بأن "قائم" في قولنا: "قائم رجحل" ليس مبتدا؛ لعدم دحوله في القسم الثاني من الابتداءء 
ولا هو في القسم الأول؛ لأن الصفة لا يكون مبتدأ إلا إذا كان معرفة كقولنا: المنطلق زيدء وكذا القائم زيد. 
إذ أصله سلمت إخ: وقوله: "سلاما" مفعول مطلق» قيل: التخصيص بالمتكلم لا يجري في كل دعاء؛ لعدم 
جريانه في "ويل لك"؛ إذ ليس معناهء "ويلي لك" لعدم صحة المعيئن؛ لأن الويل بمعين الحلاك, ولا "ويلك لك"؛ 
لعدم الفائدة» بل معناه: الحلاك لك» فلا فائدة حيئئذ لإيراد المثل في قوله: ومثل سلام عليك. وقد قيل: في 
تصحيحه بأن المراد بالويل دعاء الشر إطلاقا لاسم المسبب - وهو الحلاك - على السبب» وهو دعاء الشر» 
فيكون تقديره: دعائي الشر لك؛ وإنما أخر الجار والمجرورء ولم يقل: عليك سلام؛ لأنه لو قدم الخبر يذهب - 


)200 إلأن المصدر منسوب إلى الفاعل. «رح)ا إن هذا لا يري ف كل دعاء؛ إذ ليس معن يل لك" ويلي 
لكء إلا أن يقال: المراد بالويل دعاء الشر؛ إطلاقا لاسم المسبب على السبب. (عبد الغفور) 


المرفوعات لق الخير 
وعدل إلى الرفع؛ لقصد الدوام والاستمرار"" فكأنه قال: سلامي أي سلام”" من 
قبل عليك»”" هذا هو المشهور فيا بين النحاة» وقال بعض المحققين منهم: مدار 


هو ابن الديان 
صحة الإخبار عن النكرة على الفائدة» لا على ما ذكروه من التخصيصات 0 


- الوهم إلى اللعنة؛ لأنك إذا قلت: "عليك" قبل أن تقول "سلام"؛ ربما يذهب الوهم إليها. قيل: لا معى 
لذكر "عليك" بعد ما وجد ل"سلم" مفعولاء وهو سلاماء وأجيب بأنه في الأصل: "سلمك الله" بدون ذكر 
"عليك"2 فلما حذف الفعل مع متعلقه وقصد الدوام زيد لفظ "عليك". 

وعدل إلى الرفع: لأن النصب علامة المفعولء فيدل على الفعل المقدرء وهو يدل على التجدد والحدوثء وهذا 
غير مناسب بالمقام فعدل إليه؛ فإن المرفوع مبتدأ حينئذ. 

فكأنه إخ: إنما قال: "كأن" بطريق الظن؛ لأن كونه بهذا المعيى على تقدير النصب ظاهر؛ لوجود الفعل المقدر 
حينئذ» فيصح إرادة معئ المتكلم منه» وأما إرادة معن المتكلم على تقدير الرفع» فإن هذا الرفع هو الرفع الذي 
حاء على موضع النصبء فيمكن أن يستفاد معناه على ما يستفاد من النصبء وإنما فسر قوله: "سلامي" بقوله: 
"سلام من قبلي" إشارة إلى أن المراد من "سلامي" ليس تعريف المضاف, وهو السلام» بل المراد تخصيصهء 
ويحتمل أن يكون تفسيره به؛ ليكون شاملا لقولنا: "ويل لك" أي ويل من قبلي لك؛ لأنه لا معئ لقولنا: ويلي 
لك؛ لأن الويل .معين الهلاك؛ وقد مر تفصيله آنفاء فتأمل. 

هذا هو المشهور إلخ: وهو إشارة إلى الحكم بأن النكرة يجب أن يتخصص حي يقع مبتدأء فحيئذ يكون قوله: 
"وقال بعض المحققين منهم لح" عديلا له. مدار صحة الإخبار إلخ: فإن المخاطب لو كان جاهلا بالنسبة صح 
الإخبار وإن كان المخبر عنه نكرة» كما في "كوكب انقض الساعة", فقوله: "كوكب" مبتدأء مع أنه نكرة» فإن 
له فائدة؛ لأنه أمر غريب يسمعون هذا الكلام من المتكلم ويتوجهون إليه» وإن كان المحاطب عاما يما لم يصح 
الإخبار وإن كان المخبر عنه معرفة» مثل: زيد شيء؛ لأن من الأمور البينة أنه شيء. 


)١(‏ لأن النصب يدل على الفعل؛ والفعل على الحدوث. (عبد الغفور) 

(؟) أشار به إلى أنه ليس معرفة بتقدير الإضافة» بل نكرة مخصصة كما كان كذلك عند النصبء» ولو قال: 
"فكأنه قال: سلام مي" لم يحتج إلى التفسير. (ج) 

(5) إنما فسر بذلك ليشعر أن "سلاما" وإن تعين بالنسبة إلى المتكلم إلا أنه باق على نكارته» كما في جميع 
المصادر الواقعة مفعولا مطلقاء فيصح وقوعه مثالا للنكرة المخصصة. (عل) 

(:) أي القول بالتخصيص ووحوبه عند تنكير المبتدأ حت لا يجوز الإحبار عن النكرة المحضة؛ هو المشهور بين 
النحاة» وقال الرضي: اعلم أن جمهور النحاة على أنه يحب أن يكون المبتدأ معرفة» أو نكرة فيها تخصيص ما. (جم) 


المرفوعات 0 الخبر 
التي يحتاج في توجيهاتها'» إلى هذه التكلفات”" الركيكة”" الواهية؛ فعى هذا يجوز أن 


إلا في: ولعبد مؤمن 


يقال: كوكب انقض الساعة؛"» لحصول الفائدة»© ولا يجوز أن يقال: رجل قائم؛ 
لعدمه»”” وهذا القول أقرب” إلى الصواب. 


خلوه عن التكلفات 
ولما كان الخير” المعرف في!| سبق مختصا بالمفرد؛ لكونه قسم| من الاسمء 2000 
والاسم كلمة مفردة 

أقرب إلخ: قيل: لظهور وجهه وورود الاستعمال عليه كقوله تعالى: «وْجُوةٌ يَوْمكِذٍ نَاضِرَةٌ# (القيامة: 17 وقوله: 
يوم لنا ويوم عليناء وإرحاع الأمثلة إلى المنحصصات المذكورة تكلف 

ولما كان الخبر إلخ: فأراد الشارح من "الاسم" ف تعريف الخبر هو الاسم الحقيقي كما هو المتبادر في التعريفات 
بقرينة المقابلة؛ فإن الحملة من حيث هي جملة تقع خبرا عن المبتدأ بلا تأويلها إلى المفرد عند جماعة منهمء فالظاهر 
من بيان كلام المصنف أن يكون مذهبه على هذا النمط؛ فلهذا حمل الشارح كلامه على الوحه المذكورء ولا بد 
أن يعمم الاسم عن الحقيقي والحكمي في تعريف الفاعل والمبتدأ؛ ليشتمل الحمل الواقعة فاعلا أو مبتدأء وأما في 
تعريف الخبر لا بد أن يراد من الاسم هو الحقيقي بقرينة المقابلة أعين قوله: "والخبر قد يكون إغخ". ب 


)1١(‏ أي يحتاج في توجيهات أكثر التخصيصات إلى التكلفات. (جم) 

)١9(‏ إشارة إلى التكلفات المذكورة ف التوحيهات, أما توجيه "ما أحد خير منك" فلأنه صرف للتخصيص عن 
المصطلح؛ وأما توجيه "شر أهر ذا ناب"؛ فلأنه في تخصيصه بما يتخحصص به الفاعل تعسف؛ لأن الفاعل يتخخصص 
بتقدم الحكم. والحكم ههنا مؤخرء وكونه ف الأصل مؤعرا لا يجدي نفعاء وأما توجيه "في الدار رجحل" 
فالتكلف ظاهرء وأيضا المعئى ليس على ذلكء وأيضا يستلزم جواز "في داره رجل"؛ وأما توجيه "سلام عليك" 
فلا تكلف فيه إلا أن يعد تكلفا ادعاء كون المعين في حال الرفع على ما كان عليه في حال النصب. (جم) 

(”) جمعين الفضيح الواهية» بالفارسية: ست. (بقا) 

() بالفارسية: ستاروافأودر سل ساعت. (بقا) 

(5) لعدم علم المخاطب بحصول الانقضاض الساعة لكوكب. (جم) 

(”) لعلم المحاطب بحصول القيام لرجل ما. ١ج‏ 1 

() لظهور وحهه وورود الاستعمال عليه كقوله تعالى: مِوْجُوةُ يُوْمَئِلٍ ناضِرَةٌ)ك «لقيامة: 05 وطؤهل من مَرِيدِ رق 60 
وقوله: فيوم لنا ويوم عليناء إلى غير ذلك هما لا يعدء وإرجاعها إلى المحصصات المذكورة تكلف. (عبد الغفور) 
(8) قد عرفت أن الخبر المعرف يجوز أن يكون مطلق الخبر كما هو الظاهرء فقوله: "والخبر قد يكون جملة" 
للإشارة إلى تقسيمه وكون إفراده أصلا. (عبد الغفور) 


المرفوعات 49 الخبر 
فلم يكن الجملة داخلة فيه أراد أن ب يشير إلى أن خبر المبتدأ قد يقع جملة أيضاء فقال: 


ادرف ا هلسر زيد أبوه قائم» وفعلية مثل : زيد قام أبوه» ولم يذكر 


خبرية أو إنشائية 
الظرفية؛ لأخبا راجعة'' إلى الفعلية.2 وإذا كان الخبر حملة» والجملة مسيتعلة بنفسها9» 
نحو زيد ف الدار لأنه كلام تام 
له تقتضمٍ الارتباط بغيرهاء لد وك الال ع طم اروف ل اتاو الم فم عي وا لومي ا واو كوي لم لا 


- لا يقال: لم لم يجعل الاسم أعم من الحقيقي والحكمي في تعريف الخبر بترك قوله: "والخبر قد يكون جملة"؛ 
ليوافق بتعريف الفاعل والبتدأ؟ لأنا نقول: لما كان للخبر الحملة لواحق لا بد من بيانهاء فلهذا أفرده بالذكرء 
فحينئذ لا يرد ما قال الفاضل السم وغيره من المحشين: أن الاسم أعم من الحقيقي والحكمي في تعريف البتدأ 
والفاعل» فيكون في تعريف الخبر أيضا كذلكء فيكون الجملة داخلة في الاسم الحكمي» فحيئذ كيف يستقيم 
قوله: "ولما كان الخبر المعرف فيما سبق إلخ" وقيل: إن الخير المعرف يجوز أن يكون مطلق الخبر» فقوله: "قد 
يكون جملة" للإشارة إلى القسمةء وكون إفراده أصلا. 

راجعة اخ: بمعين أنها نائبة عن الفعلية» قال مولانا عص: ولك أن تقول: لم يذكرها؛ لأنها سبقت غير مرة بل 
متصلا يهذه المسألة. معناه أن مثال الخبر الظرف قد سبق مثل: سلام عليك؛ وفي الدار رحل. أقول: مثال الخبر 
الذي هو جملة فعلية أيضا قد مرء مثل: شر أهر ذا ناب» وكذا الخبر الذي هو جملة اسمية مثل: مإوَلَعَبْد مُؤْمِنٌ 
خَيْرٌ مِنّ مُشْركِ؟ك «البقرة: »)85١‏ ويمكن أن يقال: الوجه بأن لا يكون نصا في كونه جملة؛ لأن فيه خلافاً كما بين 
بقوله: ومااوقع ظرفا فالكثر أنه امقدر مملة 

وإنما لم يذكر الشرطية؛ لأنها داخلة في الاسمية والفعلية» مثل: زيد إن جاءك فأكرمه. ف"زيد" مبتدأ وما بعده 
حبره» فإن عند النحويين يكون التالي قيدا للمقدم؛ فمعين قولنا: "إن كانت الشمس طالعة فالنهار موحود" هو 
وحود النهار على تقدير طلوع الشمسء فتكون حيئذ داحلة في الاسمية» وإذا قيل: فوجد النهار على تقدير 
طلوع الشمسء فتكون داخلة ف الفعلية حينئذ. 


(1) ولم يذكر الشرطية أيضا؛ لأن الشرط عند أهل العربية قيد للجزاء كما هو المشهورء والحزاء اسمية أو فعلية 
ولو بالأحرة. (عبد الغفور) )١(‏ لأن الظرفية إنما تكون إذا كانت مقدرة بفعل فتكون فعلية. (ت) 

(©) يعين أن الجملة من حيث هي جملة مستقلة بنفسها؛ لاستقلالها بالإفادة بخلاف المفرد» فإذا تعلق بشيء 
يحتاج إلى عائد فلا بد في الجملة الواقعة حبرا عن المبتدأ من عائد أي أمر يعود إلى المبتدأ بأن يكون عبارة عنه 
أو مشتملا عليه كما في "نعم الرجل" على قول من يجعل اللام لاستغراق الجنس» هذا يشمل الضمير وغيره» 
كما ذكره مثله. (عل) 


المرفوعات مد١‏ الخبر 
فلا بد في الحملة”" الواقعة خبرا عن المبتدأ من عائد يربطها به.» وذلك العائد إما 
ضمير كا في امثالين المذكورين» أو غيره كاللام في نعم الرجل”" زيد» أو وضع المظهر 


خبر مقدم مبتدأ مخحصوص بالمدح 


موضع المضمر في نحو: 50 ما الا أو كون الذي 0 


(الحاقة: )5-١‏ فإن الأصل ما هي 

كاللام !خ: لأنه للعهد على تقدير أن يكون "نعم الرحل" خبرا عن "زيد" مقدما عليه؛ لأنه يحتمل أن يكون 
"الرحل" فاعلا ل"نعم", و"زيد" خبر مبتدأ محذوف, أي هو زيد أي هو مسمى بزيدء فلا حدشة حيتئذ. قال 
الفاضل السم: وفيه أن الحملة الإنشائية لا بد من تأويله ب"مقول ف حقه: نعم الرحل" كما هو المشهور» فيكون 
الخبر مفردا. انتهى ما قال الفاضل المذكور. أقول: لم لا يجوز أن يكون المصنف على مذهب جمهور النحاة؟ حيث 
ذهبوا إلى أن الإنشائية صح أن يكون خبراء بخلاف بعض النحاة -وتبعه السيد الشريف قدس سره - حيث قال: إن 
الخبر يجب أن يكون حالا من أحوال المبتدأء والإنشاء ليس من أحواله إلا بالتأويل» مثلا إذا قلت: زيد اضربه» 
فطلب الضرب صفة قائمة بالمتكلم» ليست من أحوال زيد إلا باعتبار كونه متعلقا للطلب» أو كونه مقولا في 
حقه. ولهذا قال المصنف: "والخبر قد يكون جملة"؛ ولم يقيد بكوها خبرية» فلا مانع من أن يكون خبره. 

الحاقة ما الحاقة: فقوله: الحاقة مبتدأ ولفظة "ما" مبتدأ ثان, وقوله: "الحاقة" خيرهء وهذا المبتدأ الثاني مع خبره 
خبر المبتدأ الأول» وكذلك #القَارعَة م القَارعَة (القارعة: .)-١‏ أو كون الخبر إلخ: قال الفاضل السم: قال 
بعض المحققين: الأولى أن يقال: أو كون الخبر عين المبتدأ؛ ليتناول قولنا: الشأن زيد قائم» ومقولي عمرو قائم. 
أقول: في هذين المثالين أيضا يكون الخبر مفسرا للمبتدأء وكذلك في "قل هو الله أحد" يكون الخبر عين المبتدأء 
وكون الشيء مفسرا لا ينائي العينية ك"استجارك" في قوله تعالى: «َإوَإِنْ أَحَد مِنَ الْمْشْرٍ كين اسْتجَارَك# 
(التوبة: ) وإليه يشير ما قال امحد المحشي حيث قال: قوله: أو كون الخبر تفسيرا للمبتدأ» قيل: لا حاجة إلى العائد 
إذا كان الخبر عين المبتدأ» كما في المثال المذكور وقولك: "مقولي زيد قائم". فما قالوا: إن الخبر إذا كان عين 
المبتدأ لا يحتاج إلى العائد. معناه: أنه لا يحتاج إلى ما هو حارج عن الخبر بأن لم يكن حالا من أحوال الخبر» 
وكون الخبر مفسرا له وكونه عينا له حال من الأحوال» فلا إشكال. 

ثم اعلم أن حمل التركيب في "قل هو الله أحد" مثل قوله: "الحاقة ما الحاقة" بأن يكون "هو" مبتدأء و"الله" مبتداً 
ثان» و"أحد" خبره؛ والمبتدأ الثاني مع بره بر المبتدأ الأول. لا يقال: المبتدأ يكون بحردا عن العوامل اللفظية» - 


)١(‏ وكذا لا بد في المفرد إذا كان مشتقا أو جامدا مؤولا بتأويل المشتق. (عبد الغفور) 
(؟) على تقدير أن يكون المحصرص بالمدح هو زيد مبتدأء وجملة "ذ نعم الرجل" حيرا عنه مقدما عليه. (عت) 
2 معناه بالفارسية: سا كخابت وواجب س تآمر كإه يكك. (بقا) 


المرفوعات ءا الخبر 


تفسيرا للمبتدأء نحو: #قل هُوَ الله أَحَدٌ0)». 


(الإخلاص: )١‏ 
وقد يحذف العائد إذا كان ضميرا؛”" لقيام قرينة» نحو: المدُ الكرٌّ بستين درهماء والسّمن 
منوان بدرهمء أي الكر منه ومنوان منه. بقرينة أن بائع البر والسمن لا يُسعر غيرهما. 
واه زر اكد 


وما وقع ظرفا أي الخبر الذي وقع ظرف زمان أو مكان أو جارا ومجرورا” 500 


- وهو ليس محردا عن العوامل اللفظية؛ لوجود العامل الذي هو "قل"؛ لأنا نقول: "هو" ضمير مرفوع منفصل» 
فلا يصح حعله مفعولا؛ لأن فاعل الأمر مستترء أو نقول: قوله: "قل هوالله أحد" جملة مستقلة» وجزء الجملة لا 
يعمل في جزء جملة أخرى. 
إذا كان ضميرا: معناه: أن العائد إذا كان ضميرا قد يحذف, وقد لا يحذف. ولكن حذفه قياسي إذا كان 
محرورا ب"من" في الحملة الاسمية» وكان جزء الخبر الذي هو المبتدأ الثاني جزءا من المبتدأ الأول كما في المثالين 
المذكورين؛ فإن "الكر" و"منوان" بعضا من البر والسمن؛ وإئما حذف الحار واحرور للتخفيف. لا يقال: لا 
يحتاج إلى تقدير العائد؛ لأن الألف واللام عائد؛ لأنا نقول: التعريف غير مقصود كما في: 

ولقد أمر على اللئيم يسبئي 
ولهذا يحتاج البائع إلى ذكر الضميرء وإلا لم يتحقق البيع إلا أن يكون العائد غير مقصودء فهو أول الكلام 
فالمخلص ما سنذكر. البر الكر: لا يقال: لم لا يحوز أن يكون اللام في الكر عائدا؟ لأنا نقول: اللام للعهد إنما 
يكون عائدا في المدح أو الذم دون في غيرهماء قال - قدس سره - ف "الحاشية": الكر ووازووشتر بار (ميزب). قال 
محد المحشي: الكر اثنا عشر وسقاء والوسق ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد, والمد المن. 
أي الخبر إلخ: وهذا التفسير يحتمل أن يكون من قبيل التفسير على المعئ الاصطلاحي؛ لأن بعضهم جعل 
"الظرف" اما لكل من الظرف والجار وابجحرور اصطلاحاء ويحتمل أن يكون من قبيل التفسير على المع 
الحقيقي؛ لأن إطلاقه على الجار والمحرور مجحاز. وإن قلت: حيقذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ف قوله: 
"وما وقع ظرفا"ء قلت: المراد من الظرف المعين العام» وهو ما يطلق عليه الظرف» ويحتمل تفسيره على أن 
يذكر الأصل ويترك فرعه بالمقايسة. 


)١١‏ خبر للمبتداً الثاي» يعني "اش" والجملة خبر للمبتداً الأول» يعني ا 00 الشأن. 

(؟) وذلك الحذف قياسي إذا كان بحرورا ب"من" في جملة اسمية يكون المبتدأ فيها جزءا من المبتدأ الأول؛ لأن 
جزئيته تشعر بالضمير. (عبد الغفور) 

(؟) فإنه يوافق الظرف في الأحكام. (عبد الغفور) 


فالأكثر من النحاة - وهم البصريون”" - على أنه أي الخبر الواقع ظرفا مقدر أي 
مؤول”" بجملة بتقدير الفعل”" فيه؛ لأنه إذا قدر فيه الفعل يصير جملة» بخلاف ما 


إذا قدر فيه اسم الفاعل ى| هو مذهب الأقل - وهم الكوفيون - ا 


على أنه: وإنما قدر الجحار؛ ليكون الخبر مرتبطا ومحمولا على المبتدأ» وهو قوله: "فالأكثر", أي هم كائنون 
واقعون عليه. قال مولانا عص: ولو جعل المحذوف مضافا إلى المبتدأ - أي حكم الأكثر أنه مقدر بجملة - لكان 
أحق. أقول: المتعارف بينهم أن يقولوا: "إن هذا النحوي ذهب على هذا"؛ لأنه حكم على هذا. ثم الفاء في 
قوله: "فالأكثر" لتضمن المبتدأ معيئ الشرطء فإن "ما" في "ما وقع" موصولة أو موصوفة. 

أي مؤول: أي ليس المقدر بمعئ المفروضء ولا بعيئ المقدر المقابل للمذكور؛ لأن الخبر وهو "في الدار" مذكورء 
أو لأن التقدير يازمه التأويل والصرف عن الظاهر. بتقدير الفعل: وهو من الأفعال العامة غالبا كالحصول والكون 
والثبوت والوجود؛ وقد يكون من الأفعال الخاصة عند قيام القرينة» وقد قالوا: ولا يحوز إظهار ذلك العامل؛ لقيام 
القرينة» وقيام الظرف مقامه؛ فهذا كلامهم يدل على أن تقدير العامل واجب في الظرف» فيشكل بقوله تعالى: 
طفْلَمًا رَآهُ مُسْتَقِرَا عِنْدَه) ولنمل: .4)؛ لأن العامل في "مستقر" هو الفعل المتقدم» وفيه مععئ الظرفية؛ لأنه حال» 
وأجحيب بأن قوله تعالى: "مستقرا" معن ساكنا - أي ليس متحرك - فهو مفعول ثانٍ لهء فلا إشكال. 


)١(‏ الوحه أن يقول: "فالأكثر من البصريين"؛ لأن ظاهر ما ذكر: يشعر بأن البصريين كلهم قائلون بتقدير 
الفعل مع أنه ليس كذلك. (ج) 

(؟) جعل التقدير ممعين التأويل لتصحيح الكلام؛ إذ لو لم يصرف عن ظاهره الم يصح نسبة التقدير إلى 
الظرف. (عبد الغفور) 

(5) إشارة إلى دفع إشكال أورد ههناء وهو أن المقدر هو الجملة لا الخبرء فما معيئ قوله: أنه أي الخبر مقدر؟ 
وما معين الباء في قوله: "مقدر بجملة"؟ ووجه الدفع على ما ذكره الشارح أن معناه: مؤول بجملة بأن يقدر الفعل 
فيه دون الاسم على ما ذكر في "الحواشي المندية" أن معناه: مفروض بجملة فيلتصق عليها. (عل) 

(") إشارة إلى أن المقدر هو الفعل وحده لا مع الضميرء بل الضمير قد انتقل إلى الظرفء وأن الظرف وإن كان فيه 
ضمير لا يسمى قبل التأويل جملة» ثم المقدر يحب أن يكون من الأفعال العامة أي ما لا يخلو منه فعل» نحو: كائن 
وحاصل؛ ليكون الظرف دالا عليه» ولو كان خاصا لم يجر؛ لعدم الدليل» وقد يحذف حاص لقيام الدليل. (جم) 


المرفوعات ول الخبر 
فإنه يصير حينئذ مفرداء""2 ووجه الأكثر أن الظرف لا بد له من متعلق عامل فيه 
والأصل في العمل هو الفعلء فإذا وجب التقدير فالأصل أولى» ووجه الأقل أنه 
خبرء والأصل في الخبر الإفراد.” ا و لي 


فإنه يصير إلخ: قال الفاضل السم: إن ما هو في تقدير اسم الفاعل قد يكون جملة أيضا كما إذا كان بعد حرف 
النفي أو ألف الاستفهام» مثل: ما في الدار أبوه» وأفي الدار زيد؛ فإن الصفة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام 
مع فاعله جملة» كما مر في القسم الثاي من البتدأً. أقول: المراد من الصفة الي هي اسم الفاعل غير الصفة 
المصدرة بالنفي والاستفهام بقرينة مقابلتها مما سبق في تعريف البتدأء أو نقول: لم لا يجوز الفرق بين الصفة 
المذكورة الواقعة بعدهما وبين الصفة الي تقديرها واحب؟ 

لا بد له إلخ: واتفق النحاة عليه؛ وفيه بحث بأن نسبة الظرفية تستدعي 2-5 والمظروف», ولا تستدعي شيئا 
آخر غيرهماء وهما موجودان؛ لأن ما بعد "في" ظرفء وما قبلها مظروف؛ وأحيب بأن الحكم بوقوع الظرفية 
ليس إلا ب "هو هو" فإذا م يقدر متعلق فيازم أن لا يكون الحكم ونوعقا ساهر هر ونأنا لا تمد ان ا 
يكون الحكم بوقوعها إلا ب "هو هو" ولا بد لذلك من دليل» على أن ل ل 
ب "هو هو" إلا بتأوي م الم 1 "زيد ضرب" ب "هو هو" إذا أول "ضرب" 
ب"ضارب"» وأحيب بعبارة أرى بأن الظرف ف قولنا: "زيد في الدار" مثلا يكون ظرفا لأمر من أمور زيد من 
قيامه أو سكونه أو حصوله أو غير ذلك» ولا بد من تقديره؛ ليتم البيان. 

فإذا وجب التقدير إلخ: فإن قلت: الظاهر أن يراد ب"الأكثر” على تقدير الظرف بالجملة" وحوب تقديره بهاء 
والدليل يدل على الأولوية» قلت: لما كان تقدير الفعل أولى فاختاروا ما هو الأولى» وهو الفعل» فقدر الفعل البتة» 
ولم يقدروا غيره؛ وهذا معين وجوب تقدير الجملة عندهم لو قالوا بالوحوبء انتهى ما قال الفاضل السم. أقول: 
الاعتراض والجواب جميعا غلط» أما الجواب فظاهرء وأما الاعتراض فلن مراد الشارح من قوله: "فالأصل أولى" 
معناه أن الأصل أولى بوجوب التقديرء أي ليس الفرع في العمل أولى لوجوبه بقرينة قوله: "فإذا وجب التقدير". 
والأصل إخ: ليوافق الركنان؛ لأنه أسرع قبولا للربط حينكذ» لا يقال: وجه الأقل يعارض وحه الأكثر» ' - 


)١(‏ لأن اسم الفاعل من حيث هو ليس يجملة بخلاف ما إذا وقع بعد حرف الاستفهام أو النفي؛ فإنه جملة من 
حيث إنه معي الفعل. (ج) 

(؟) قالوا: إنما كان أصله الإفراد؛ لأنه القول المقتضي نسبة أمر إلى آخخر فينبغي أن يكون المفهوم شيئا عدا 
كالمنسوب إليه» وإلا لكانت هناك نسبتان أو أكثر» فيكون خبرين أو 0 لا حبر واحدء فالتقدير في "زيد 
ضرب غلامه" زيد مالك والغلام ضارب. والجواب أن المنسوب يكون شيئا واحدا كما قلتم» لكن ذو نسبة في 
نفسهء فلا يقدر إلا بالمفرد» فالمنسوب إلى زيد في الصورة المذكورة "ضرب غلامه" الذي تضمنه الجملة. (عل) 


المرفوعات 06 الخبر 
ثم إن الأصل في المبتدأ التقديم» وجاز تأخيره»”" لكنه قد يجب لعارض كما أشار 
إليه بقوله: وإذا كان المبتدأ مشتملا" على ما له صدر الكلام أي على معنى وجب 
له صدر9» الكلام كالاستفهام؛ فإنه يجب حينئذ تقديمه حفظا”؟؟ لصدارته مثل: من 


والضمير راجع إلى المعنى 
أبوك» فإن "من" مبتدأ مشتمل على ما له صدر الكلام» وهو الاستفهام؛ فإن معناه: 


أهذا أبوك أم ذاك؟ و"أبوك" خيره. وهذا مذهب سيبويه.00) ففففة ةف ءة مم ةم ةم ةم مم لل 


- فلا يلزم من ذلك أن يكون وجه الأكثر أقوى؛ لأنا نقول: الأكثر أقوى؛ لأن السبب في التقدير عنده هو 
العامل؛ لأن "في الدار" معمول؛ وهو يحتاج إلى عامل بخلاف سبب التقدير عدد الأقل؛ فإن سببه هو الخبر مع أن 
الخبر موحود هو "في الدار"» وإن كان اسم الفاعل بعد التقدير برا بأنه لازم التقدير. 

مشتملا إلخ: فإن الاشتمال أعم من أن يكون بطريق الحزئية كما في قوله: "من أبوك", أو على سبيل امحاورة 
بأمر متقدم عليه مثل: أزيد قائمء أو بأمر متأخر عنه مغل: غلام من جاءك. 

وجب له: أي لما له صدر الكلام» أو الضمير راجع إلى المعيئ باعتبار الدال» فيكون فيه تسامح. 

كالاستفهام إلخ: وكذلك القسم والتمئ والترجي وضمير الشأن ولام الابتداء والشرطء وإنما يقتضي الاستفهام 
ونحوه صدر الكلام؛ لأنه يدل على تغيير معن الحملة» فلا بد أن يكون في أول الكلام؛ ليفهم التغيير من أول 
الأمر ولأنه لو ل يورد في أول الكلام لم يفهم أنه لتغيير ما قبله أو لتغيير ما سيجيء بعده فيتشوش الذهن. 
فإن معناه إلخ: وهذا دفع لشبهة» وهي أن "من" في "من أبوك" نكرة؛ فلا يصلح أن يكون مبتدأء ونقل عن 
سيبويه جواز كون امبتدأ نكرة والخبر معرفة إذا كانت النكرة متضمنة للاستفهام والسر فيه أنه معرفة مآلا فإنه 
في قوة قولنا: أهذا أبوك أم ذاك؟ فالمبتدأ حينئذ تخصص بالعموم مثل: "أحد" في "ما أحد خير منك"”. ولكن أورد 
في مرتبة الإجمال» وقال: من أبوك؟ لأن السؤال عن كل فرد فرد على حدة محال؛ لعدم التناهي. 


)١(‏ للاتساع وعدم التضيق كما هو مشرب العرب, ولهذا كان لغتهم أوسع اللغات. (عبد الغفور) 

)١(‏ اشتمال الدال على المدلول. (عبد الغفور) 

(5) أي صدّر داله أو صدر نفسه مسامحة. (عبد الغفور) 

(5) [مفعول له لقوله: فإنه يحب حيقئذ. (ج)] المع حكم بوجوب التقددم حفظا للصدارة. (ج) 

(5) [أي كون "من" مع كونه نكرة مبتدأ. (جم)] وذلك لأنه يخبر عنده بالمعرفة عن نكرةٍ متضمنةٍ استفهاماء أو 
نكرةٍ هي أفعل التفضيل مقدم على خبره» والحملة صفة لا قبلها نحو: مررت برحل أفضل أبوه. (علوي) 


المرفوعات ه٠١‏ الخبر 


وذهب بعض النحاة إلى أن "أبوك" مبتدأ؛ لكونه معرفة() و"من" خيره الواجب 


غير سيبويه 


تقديمه على المبتداً» لتضمنه معنى الاستفهام. أو كانا أي المبتداً والخير معر فتين() 
متساويين”" في التعريف أو غير متساويين» ولا قرينة على كون أحدهما مبتدأ 


أبوك مبعدأ إلح: و"من" نكرة» ولا يجوز الإحبار بالمعرفة عن النكرة» وإنما لم يمثل المصنف بالمثال المتفق عليه؛ 
- وهو قولحم: من جاءك؛ فإفهم اتفقوا على كون "من" مبتدأ فيه - للإشارة إلى أن المختار مذهب سيبويه. 
معرفتين: سواء كانا متساويين في التعريف أو لا. قال مولانا عص: لو اكتفى بقوله: "أو متساويين" لكفى؛ 
فإنه أعم من أن يكون التساوي في التعريف أو التخصيصء فأحاب بأنه لو اكتفى به يتوهم أن يكون المراد هو 
التساوي ف مقدار التعريف مع أنه جاز أن يكون تعريف أحدحما زائدا على تعريف الآخرء أقول: هذا التوهم 
باقي في قوله: "أو متساويين"؛ فإنه يتوهم منه أن يكون التساوي في مقدار التخصيص, فالجواب عنه بأنه فصله 
لتفصيل القسمين» وإثبات الحكم لكل منهما على حدة توضيحا. 

ولا قرينة إلخ: لأن عند وحود القرينة لا يجب تقديعه عليه كقولهم: بنونا بنو أبنائنا؛ فإن من البين أن "بنو أبنائنا" 
مبتدأء و"بنونا" خبره؛ فإن المراد منه أن بن أبنائنا بنوناء لا أن بنينا بنو أبنائنا؛ لأنه ليس بصحيح بحسب المعين» 
وكقولنا: أبوحنيفة أبو يوسف؛ فإن المقصود منه تشبيه الثاني بالأول لا العكس؛ لأن أبا حنيفة أعظم منه. فيكون 
المراد أن أبا يوسف مثل أبي حنيفة؛ ف"أبو يوسف" مبتدأ و"أبو حنيفة" خيره؛ فإن الحكم في جانب الخبر. 


)١(‏ ولا يجوز تنكير المبتدأ وتعريف الخبر» وسيبويه يجوزه إذا كان النكرة متضمنة لمع الاستفهام أو أفعل 
التفضيل مقدما على خبره؛ والجملة صفة؛ نحو: مررت برحل أفضل منه أبوه. 

رفع وأعرف المعارف: المضمرات ثم الأعلام 5 المبهمات. 

() أشار بهذا التعميم إلى فائدة ذكر "معرفتين", وعدم الاكتفاء بقوله: "متساويين"؛ لأن المعرفتين لا يلزم أن 
يكونا متساويين» فلو اكتفى ب"متساويين" لتوهم المساواة في التعريف. (عت) 

(4) في المعين» نحو: الله ربنا. (ج) 

(5) إذ على تقدير وجود القرينة على ذلك لا يجب تقدم المبتدأ؛ لعدم اللبس نحو: بنونا بنو أبنائنا؛ فإن القرينة 
العقلية دالة على أن المبتدأ "بنو أبنائنا", فكأنه إشارة إلى ما قال به الرضي من أن قوله: "أو كانا معرفتين أو 
متساويين" ليس على الإطلاق. (حم) 


المرفوعات 1 ك١‏ الخبر 
نحو: زيد المنطلق» أو كانا متساويين في أصل التخصيص”" لا في قدره» حتى لو قيل: 
ر فما ' للاقياف أو كان الخبر فعلا له أي للمبتدأ احترازا عما لا يكون فعلا له ىا 
مع رعاية 

في قولك: "زيد قام أبوه"؛ فإنه لا يجب فيه تقديم المبتداء.. لسو ا 
نحو زيد المنطلق: فإنه لا قرينة فيه على كون أحدهما مبتدأء نعم القرينة موجودة على كون زيد مبتدأ عند من 
قال: إن الحزئي الحقيقي غير محمول على شيء؛ ولكن النحوي غير قائل بالحزئي الحقيقي فضلا عن أن يكون 
محمولا أو غير محمولء» فلو كان حال زيد معلوما لنا دون حال المنطلق» فيقال: زيد المنطلق» وإن كان 
بالعكس» فيقال: المنطلق زيد؛ فإن مناط الفائدة على الخبر. 

في أصل التخصيص: فلو تخصص أحدجحما دون الآخرء فما تخصص فهو مبتدأ دون الآحر مثل: ضارب غلام 
رجل؛ وإنها لم يقل ههنا: "ولا قرينة على كون أحدهما مبتدأً" مع أنه لا بد له من الاعتبار؛ لأن عند وحود 
القرينة ههنا أيضا لا يجب تقديمه عليه؛ اكتفاء .مما سبق. 

غلام رجل إخ: وإيراد هذا المثال لأحل أن تخصيص أحدهما زائد على الآخر؛ فإن المبتدأ تخصص ب"رجل"؛ 
لأنه مضاف إليه؛ ويكون للمضاف إليه صفة أيضاء وهي "صالح"؛ ويحتمل أن يكون "صالح" مرفوعا على أنه 
صفة الغلام, بخلاف الخبر» وهو "خير منك"؛ فإن المفضل عليه وإن كان معلوما - وهو ضمير المحاطب - 
ولكن المفضل - وهو "خير" - في غاية الإهام؛ لأنه يشتمل الغلام وغيره. وأما الغلام فقد تخصص عمن هو غير 
الغلام ثم تخصص بالرجل الصالح. وإنما أورد هذا المثال» ولم يكتف بالمثال الذي أورده المصنف مع أن فيه أيضا 
تخصيص أحدهما - وهو "أفضل مين" - زائد على الآخر؛ لأن ضمير المتكلم أعرف من الضمير المحاطب؛ لأن 
زيادة التخصيص فيه أظهر من الزيادة ال في المثال الذي أورده المصنف لما عرفت. 

رفعا للاشتباه: وإن قلت: لا اشتباه على تقدير كوهما معرفتين مثل: زيد المنطلق؛ لأن من البين أن المبتدأ هو 
زيد؛ لأنه ذات» قلت: لو كان المبتدأ هو "المنطلق" أيضا يكون المبتدأ هو الذات المتصف بالانطلاق» والخبر هو 
المسمى بزيدء فيكون الخبر حينئذ حالا من أحواله. 


()فالمراد: التساوي في صحة وقوعه مبتدأ. (عت) 

(؟) مفعول له لمقدر تقديره: فإنه يجب تقدم المبتدأ في الصورتين؛ رفعا للاشتباه في المين» هذا هو المشهور. (جم) 
(م) أي فعلا مسندا إلى ضمير المبتدأ كذا في "الرضي", فالمراد بالفعل الفعل الاصطلاحي كما يشعر به كلامه 
فيما بعد أيضاء وإلا يشكل نحو: زيد قائم. (عل) 


المرفوعات ٠١‏ الخبر 

لجواز قام أبوه زيد؟ لعدم الالتباس» مثل: زيد قام, وجب تقديمه أي تقديم 

المبتدأ على الخبر فى هذه الصور. أما في الصور الأول فلم ذكرناء 5205 
ا * الثلاث 


لجواز قام أبوه: لا يقال: حينكذ التبس المبتدأ ببدل الفاعل؛ لأنه حاز أن يكون زيد في المثال المذكور بدلا عنه؛ 
لأنا نقول: لا يجوز ذلك؛ لأنه حينكذ يلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة؛ لأن المبدل منه مقدم على البدل رتبة» 
فقوله: "لحواز" علة عدم وجوب التقديم» فهو استدلال من رفع التالي على رفع المقدم» فقوله: "لعدم الالتباس" 
يمعي لعدم الالتباس في "قام أبوه زيد"» وهو أيضا استدلال من رفع التالي على رفع المقدم على طريق القياس 
الاستثنائي. مشل زيد قام: قيل: إن الخبر فيه لا يكون فعلا له بل الخبر هو الفعل مع فاعله جملة» فلا يكون 
فعلا له. هذا هو المشهور في تقرير الاعتراضء أقول: من البين أن الفعل مع فاعله فعل المبتدأً؛ لأن قيام زيد 
يكون فعلهه فلا بد من تصحيح الاعتراض؛ لأنه وقع من بعض الفضلاءء فنقول: المراد من الفعل في قوله: 
"أو كان الخبر فعلا له" هو الفعل الاصطلاحي كما أشار إليه بعض الشارحين؛ فحيتئذ لا يكون الفعل مع فاعله 
فعل المبتدا أي فعل الاصط لاحي. 

لا يقال: إذا كان المراد من الفعل هو الفعل الاصطلاحيء فلا بد أن يقال: أو كان الخبر فعلا بلا ذكر قوله: 
"'له"؛ لعدم وحود الربط على تقدير قوله: "لد" وهو ظاهر؛ لأنا نقول: قوله: "له" حار خرورء» قلا بد له من 
متعلق أي إذا كان الخبر فعلا ثابتا له أي فعلا ثابتا مفهومه لهء:فالجواب عن الاعتراض أن يقال: إن المراد من 
الفعل هو الفعل كسب الصورة كما جعل "أين" ع "أين زيند" مفرد صورةء وجملة بحسب المعى كما سيأق» 
ويجاب أيضا بأنه سيجيء أن الجملة الفعلية فعل تسمية للكل باسم جزءه» ويمكن الحواب أيضا بأن المراد من 
قوله: "أو كان الخبر" مسندا إلى المبتدأء والفعل مع فاعله مسند إليه» قيل: لا بد أن يقول: أو كان الخبر بعد "إلا" 
ومعناهاء نحو: ما زيد إلا قائم؛ لوحوب تقدم المبتدأ حينئذ» والحواب: أن المبتدأ حينئذ مشتمل على ما له صدر 
الكلام؛ لاشتماله على النفي» ويجاب أيضا بأن حاله يعلم بالمقايسة على ما سبق؛ لأن حال ما بعد "إلا" أو 
معناها علم فيما سبق على سبيل التكرار» ثم إذا عرفت ما ذكرناه فما ذكره الفاضل السم من أن المراد من كون 
الخبر فعلا له هو كون الخبر جملة فعلية فاعله الضمير الراحع إلى المبتدأء فلا يرد أن في مثل زيد قام ليس الخبر 
فعلا بل جملة» من جملة ما لا يعي. 

في هذه الصور: ليس الخبر مقيدا بقوله: "في هذه الصور". وإلا لكان القيد لغوا؛ لأن الشرط مغن عنه إلا أنه 
أورده؛ لثلا يتوهم أن الوجوب متعلق ببعض المواد دون البعض» أو أورده حملا ليقع توطية للتفصيل الذي ذكره 
بقوله: "أما في الصور الأول إلخ" فليس إيراد قوله: "في هذه الصور"؛ لأحل أن يتم قوله: "وحب تقدعه"؛ لأنه 
تام بدونه» فحينئذ لا يرد أنه لا يحتاج إلى إيراد قوله: "في هذه الصور"؛ لأنه لما قال: إذا كان كذا وكذا وجب 
تقديمه. يتم الكلام حينئذ ولا يستدعي شيئا. 


المرفوعات ا الخبر 
وأما في الصورة الأخيرة؛ فلئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل إذا كان الفعل مفرداء مثل: زيد 
قام؛ فإنه إذا قيل: قام زيد التبس المبتدأ بالفاعل» أو بالبدل" عن الفاعل إذا كان مثنى 
أو مجموعا؛ فإنه إذا قيل في مثل الزيدان قاماء والزيدون قاموا: قاما الزيدان» وقاموا 
الزيدون» يحتمل أن يكون الزيدان والزيدون بدلا عن الفاعل» فالتبس المبتدأ به» أو 
بالفاعل”" على هذا التقدير أيضا على قول من يجوز كون الألف والواو حرفا دالا على 


وهذا مذهب ضعيف لاضمير الفاعل 


تثنية الفاعل وجمعه. كالتاء في ضربت هند. 
وإذا تضمن الخبر المفرد أي الذي" ليس بجملة*) صورة» سواء كان بحسب الحقيقة 
جملة أو غير جملة ماله صدر الكلام أي معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهام" .. 


التبس المبتداً: قيل: هذا لو صح يلزم أن لا يصح أقائم زيد؛ لالتباس المبتدأ بالفاعل» فلا يصح قوله: "فإن 
طابقت مفردا جاز الأمران", وتحقيق حوابه قد سبق في القاعدة المذكورة. 
أو بالبدل إلخ: لا يقال: تمنع أن يكون الويدان والزيدون في "قام الزيدان" و"قاموا الزيدون" بدلا عن الفاعل» وهو - 


)١(‏ من لم يقل بوجوب التقدهم في مثل "الزيدان قاما" لم يلتفت إلى الالتباس بالبدل أو الفاعل؛ بناء على أن 
السامع لا يحمل عليه؛ لاستلزامه عود الضمير قبل ذكر مرجعه؛ أو حلاف الأصل. (عبد الغفور) 

؟) عطف على قوله: "بالفاعل" على احتلاف المذهبين. (أبو البقاء) 

() كأنه قيل: أين زيد ليس الخبر مفردا؛ لأن "أين" مقدر جملة, فالخبر جملة لا مفرد» ودفع بأن المراد بالمفرد ما 
ليس يجملة صورة أي بحسب الظاهرء وإن كان في التقدير جملة؛ ولا يخفى أن "أين" واقع موقع الخبر» والخبر في 
الحقيقة جملة مقدرة؛ لأن العامل مقدر في نظم الكلام» فلا وجه لانتفاء الضمير من عامله أي تحت الظرف كما 
ذهب إليه أبو على» وإلا لبقي الفعل أو شبه الفعل المقدر بلا ضمير هو عامل فيه» وأيضا حذف عامل الضمير 
يوجب الانفصال كما تقرر في محله» فلا إشكال على أن ما ذكره الشارح يوحب تقديم "أقام" في "زيد أقام"؛ 
لأنه مفرد صورة» وذلك ظاهر. («اتترى) 

(4) إشارة إلى أن المفرد مقابل الحملة. 

(5) قيل: الموجب لتصدير الخبر منحصر في الاستفهام. (عبد الغفور) 


المر فوعات 1١١64‏ الخبر 


مثل: أين زيد؟22 فزيد مبتدأ وأين ابيع حتضين الوامتفهاة خيهه وهو طزف» إن 

قدر بفعل كان الخير حملة حقيقة مفردا صورة؛ و إن قدر باسم الفاعل كان الخير 
كما هو مذهب البصريين كما هو مذهب الكوفيين 

مفردا صورة وحقيقة» وعلى التقديرين ليس بجملة صورة. واحترز به(" عن نحو: 


زيد أين أبوه؛ إذ لا تبطل بتأخيره» صدارة ما له؛» صدر الكلام؛ لتصدره في جملته» 
أوهي أين أبوه 


أو كان الخبر بتقديمه مصححا له أي للمبتداً ان فار وال ار لحو وق طون أ رو ا 


> الألف والواو؛ لأن البدل يكون متأخرا عن المبدل منه رتبة» فيلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة» وهو غير جائز؛ 
لأنا نقول: الإضمار قبل الذكر جائز في العمدة بشرط التفسيرء فيكون كل واحد من الزيدان والزيدون مفسرا له. 
فزيد مبتدأ: قال مولانا عص: قيل: وجوب التقدم في هذه الصورة مختلف فيه» فلو حمل مذهب الكتاب على 
عدم الوحوب صح قوله: "فزيد مبتد", لا يقال: لم لا يجوز أن يكون زيد فاعل أين؛ لأنه يشبه الفعل؛ لأنه 
ل 1 0 الي تقررت بينهم» وهو لم يعتمد بشيء منها. 
واحترز به: أي بقوله: "الخبر المفرد"؛ لأن الخبر في "زيد أين أبوه" جملة. 

إذ لا تبطل إلخ: دفع دحل مقدر, تقريره: أنه بخرج بقوله: ما له صدر الكلام؛ لعدم كون "أين أبوه" ف صدر 
الكلامء وتقرير ا أن "أين" في صدر جملة الي هي فيها فلا يصح أن يقال: زيد أبوه أين» ثم اعلم أن 
الصنف قال: "تضمن" ولم يقل: "اشتمل" للتفنن. أو كان الخبر بتقديمه إلخ: وإنما زاد قوله: بتقديمه؛ لأنه لو 
كان وجود الخبر مصححا لهء فيلزم أن يكون "رحل" في قولنا: "رحل في الدار" مبتدأ لوحود الخبر فيه. قيل: 
احترز بقوله: "بتقديمه" عن أن يكون الخبر بتأخيره مصححا له كما في زيد قام ؛ فإنه لو أحر زيد حيئكذ لا 
يكون زيد مبتدأء بل هو فاعل. 


)١(‏ وم القتال؟ وكيف الحال؟ وغير ذلك من الظروف المتضمنة للاستفهام المقدرة بالجملة على الأصح. (جم) 
() فإن الخبر "أين أبوه" جملة صورة متضمنة لما يقتضي صدر الكلام؛ فإنه لا يجب تقديعه؛ إذ لا تبطل بتأخيره 
صدارة الصدر إذ يكفيها أن يقع صدر جملة من الجملة بحيث لا يتقدم عليها أحد ركن تلك الجملة. (علوي) 
(©) أي الخبر وهو "أين أبوه" عن زيد. (حم) 

(؛) أي شيء ثبت له صدر الكلام. (جم) 

(د) أي ماله صدر الكلام» أي لوقوع ما له صدر الكلام في صدر جملة» وهذا اندفع ما قيل: الظاهر أن الضمير 
في "لتصدره في جملته" يرجع إلى "أبوه"» وحينئذ لا معئ لتصدره في جملته» وإلا لزم تصدر الشيء على نفسه؛ إذ 
الظاهر» بل الصريح ما ذكرنا. (جم) 


المرفوعات 0١‏ الخبر 


من حيث"" إنه مبتدأ»””» فبتقديمه يصح وقوعه مبتدأء مثل: في الدار رجل؛ فإن "في 
بر مبتدا 
الدار" خبر تخصص البتدأ بتقديمه كى) عرفت» فلو أخر بقي المبتدأ نكرة غير 


مخصوصة:. أو كان لمتعلقه بكسر اللام”" أي كان للمتعلق الخبر©؟ التابع له بتبعيته 
صفة المتعلق 


يمتنع "2 معها تقديمه على الخبر» فلا يرد نحو: على الله عبده متوكل» و وا ا 


من حيث إنه مبتدأ: إنما زاد قيد الحيثية؛ لأن تقديمه ليس مصححا لذات البتدأء وإلا لم يكن ذاته قبل تقدسم 
الخبر مع أنه ليس كذلكء بل هو مصحح لوصف الابتدائية» ولا يكون هذا الوصف قبل تقديعه عليه. 

فلو أخر بقي إخ: قال الفاضل السم: فإن قلت: لو قدم الخبر وقيل: في الدار رجل التبس المبتدأ بفاعل الظطرف 
ففي كل من التقدمم والتأخير محذور؛ فما وحه ترحيح أحدهما على الآخر؟ قلت: الفرق أن في صورة تقدم المبتدأ 
يكون المبتدأ نكرة صرفة غير مفيد للمععن» بخلاف تأحيره؛ فإنه عند التأخير يخصصء وتفيد الكلام فائدة تامة» 
واحتمال الالتباس أيضا ليس على السوية» بل عند حمله على المبتدأ يكون كلاما تاما خبرياء وعند الحمل على 
الفاعلية للظارف يحتمل أن يكون الظرف مقدرا باسم الفاعل» وحيتئذ لم يكن الكلام تاماء فيرجح جانب 
الابتدائية فكأنه لم يلتبس على من حمل كلام المتكلم على التام. 

فلا يرد نحو إخ: فقوله: "عبده" مبتدأ و"متوكل" حبره» و"على الله" متعلق للخبر» ويكون لمتعلقه ضمير فيه مع أنه 
لا يحب تقديمه على المبتدأء ولكن لا يكون للمتعلق تبعية يمتنع يما تقديمه على الخبر؛ للنواز "على الله عبده متوكل”» 
فإن المراد من التبعية هو التبعية الي يلزم بتقدم المبتدأ على الخبر إضمار قبل الذكر لفظا ومعين؛ وهو متتف فيه - 


)١(‏ لا من حيث إنه اسم أو كلمة أو غيرها. (علوي) 

تقدم الخبر له وأما صفة المبتدئية؛ فإنما يصح على تقدير تقدم الخبر الظطرف. (باتترى) 

() ويجوز فتحها بناء على أن الخبر هو الفعل المقدر» والفعل متعلق بامجرور بسبب حرف الحر. (عبد الغفور) 

(4) وذلك بأن يكون بينهما تعلق الكلية والحزئية» وتبعية الجزء للكل بأن يكون الجزء حاصلا في ضمن الكل؛ 
لأن ما في ضمن الشيء لا يتصور تقدمه عليه» وأما تقديم الجزء على الكل فباعتبار ذاته لا من حيث إنه جزع» 
ومتحقق في ضمنه؛ وهذا بخلاف تعلق المعمول بالعامل وتبعيته لهء نحو: على الله عبده؛ فإنه ليس بحيث يمتنع معها 
تقديعه» بل يجوز. (عل) 

(ه) إنما حكم بامتناع تقديمه للزوم تقدم الشيء على نفسه؛ فإن الخبر في المثال المذكور على التمرة؛ فلو قدم 
التمرة عليه لزم ذلك المحذور. (عبد الغفور) 


المرفوعات ان الخبر 
ضمير كائن”" في جانب المبتدأ”؟ راجع إلى ذلك المتعلق؛ إذ لو أخر لزم الإضمار قبل 
الذكر لفظا و معنى» مثل: على التمرة مثلها زبداء فقوله: مثلها أي مثل التمرة؛” مبتدأ» 
0 وهو التمرة؛ لأن 0 : على التمرة» وا 


- مونب الجير 


ابي ا 1 00 


- وأحيب عنه بوجه آر بأن المراد أو كان لمتعلق الخبر الساد مسده فلا يرد حيهذ "على الله عبده متوكل" أو 
المراد أو كان لمتعلق الخبر ضمير ف المبتدأ إذا كان الخبر ظرفا يرد حينئذ أيضا على الله عبده متوكل. ولقائل أن 
يقول: إن صحة الابتدائية يتوقف على تقد الخبر» وتقدم الخبر يتوقف على صحة الابتدائية» فيلزم الدورء وهو 
باطل» ويمكن الحواب بأن الموقوف عليه لصحة الابتدائية تقدتم ذات الخبر من غير النظر إلى وصف الخبرية» 
والخبر لوصف الخبرية يتوقف عليها لا ذاته» فلا دور حينئذ. 

عن أن المفتوحة إلخ: وأشار بمذا إلى المساحة الي في عبارة المصنف؛ لأن ظاهر كلامه أنه كانت كلمة "إن" 
مبتدأ مع أنها لا تقع مبتدأ بداهة: فالمراد أن الخبر خبر عما يتركب عن "أن" 

إذ في تأخيره !خ: لا يقال: لو أحر وقيل: "إنك قائم عندي" ليس فيه خوف اللبس؛ لأن من البين كوا إن 
المكسورة لوقوعها في صدر الكلام؛ لأنا نقول: الكلام ف أنه حين التأخير لو جعل "إنك قائم' مبتدأ يجعله في - 


)١(‏ إشارة إلى أن لفظ المتن مصروف عن الظاهر؛ إذ الظاهر أن المبتدأ ظرف للضمير مع أنه ليس كذلك. (جم) 
(؟) إنما قال ذلك؛ لأن ظاهر كلامه يدل على أن الضمير في المبتدأء وفي المثال المذكور ليس كذلك؛ لأن المبتداً 
المثل المضاف إلا أن المضاف إليه من تتمة المضاف» وإذا كان الضمير في صفة المبتدأ نحو: على التمرة زبد مثلها 
جاز تأحير الخبر عن المبتدأ بأن يتوسط بينه وبين صيغتهء نحو: زبد على التمرة مثلها؛ إذ الفصل بين الصفة 
والموصوف جائز» وأما نحو: في الدار مالكها نائم» فجاز عند البصريين وهشام من الكوفيين خلافا للباقين. (دت) 
() إما لم يجعل الخبر الفعل المقدر والمتعلق من باب تعلق المعمول بعامله؛ لعدم طرده في مثل غلام رجحل مثله إذا 
جعل مثله مبتدأً. (عبد الغفور) 


المرفوعات ١0‏ الخبر 
بالمكسورة”" في التلفظ؛ لإمكان”" الذهول عن الفتحة؛ لخفائهاء”" أو في الكتابة.9) 
مثل: عندي أنك قائمء وجب تقديمه؛ أي تقديم الخبر على المبتدأ في جميع هذه 
الصو رلا ذكرنا. 

وقد يتعدد الخر من غير تعدد المخير عنه» فيكون اثنين فصاعدا0 وذلك التعدد إما 


أي زائدا 


بحسب اللفظ والمعنى جميعا» ويستعمل ذلك على وجهين بالعطف. مثل : زيد عالم 
وعاقل» وبغير العطف. مثل: زيد عالم عاقل» عاط لأ لوده هموما عا بجو لج نو اهاعري ابو اد 


- تأويل المفرد و"عندي" خبره» يلزم حوف الالتباس في التلفظ أو في الكتابة أما الثاني فظاهرء وأما الأول فلأن 
الفتحة أخف على اللسان؛ فالمتكلم إذا تكلم يما بالفتحة يحتمل أن لا يعلم المخاطب أنه قرأها بالفتح أو 
بالكسرء وأيضا يحتمل أن يحمل المخاطب على سبق اللسان للمتكلم؛ لأن صدر الكلام ليس إلا موضع "إن" 
المكسورة. وإنما قال: حوف اللبس ولم يقل: اللبس؛ لأن قولنا: "إنك قائم عندي" في التقدير: إنك قائم ثبت 
أوثابت عندي, فيكون الحكم في جانب الخبر قطعاء فيكون "إنك قائم" مبتدأء و"عندي" خبرهء فلا التباس 
ظاهراء ولكن حوف اللبس باق؛ لكونها في صدر الكلام. 

من غير تعدد المخبر عنه: قيده به؛ تصحيحا لتقليل "قد"؛ فإن تعدد الخبر مع تعدد المخبر عنه كثير» ومنه: زيد 
قائم وعمرو قائم. ويستعمل ذلك إلخ: قيل: هذا يشكل بقولنا: هما عالم وجاهل؛ لأن العطف فيه واحبء 
وأحيب بأن الكلام فيما إذا كان المخبر عنه واحدا صورة ومعينء وف المثال المذكور يكون المخبر عنه متعددا 
حقيقة؛ لأن معناه: أحدهما عالم والآخر جاهل. 


)١(‏ حواز أن يكون المذكور بعدها حبرا آخر لحاء أو ظرفا لخبرها. (عبد الغفور) 

)١(‏ وجواز الحمل على سبق اللسان؛ لأن صدر الكلام موقع "إن" المكسورة. (عبد الغفور) 

(") يع أن المتكلم وإن تكلم بالفتحة؛ لأن السامع قد يذهل عنه لخفائها فتلتبس. (عل) 

(4) ينبغي أن يتأمل فيه؛ لأن نظر النحويين في التلفظ لا في الكتابة. (عل) 

(5) إنما قال ذلك؛ لأن تعدد الخبر مع تعدد المبتدأ أمر ظاهر لا حاجة إلى بيانه» وأيضا هو كثير؛ فلا يناسب 
كلمة "قد" المفيدة للتقليل. (ت) 

(5) حال عامله محذوف أي ذهب صاعدا. 


المرفوعات 0,3 الخبر 
وإما بحسب اللفظ فقط» نحو: هذا حلو”» حامض؛ فإنهما في الحقيقة خبر واحد”" أي 
وق هذه الصورة© ترك العطف أو و: فار يعن النتطاة الى عرو اده 
0 العطف, ولا يبعد” أن يقال: مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير 
عاطف؛ لأن التعدد بالعاطف لا خفاء به. لا في الخبر» ولا في المبتدأء ولا في غيرهماء 
وأيضا المتعدد”" بالعطف ليس بخير» بل هو من توابعه.؟) 0 00000 


أي في الفاعل مثلا 

فإهما في الحقيقة إخ: فإنه حالة متوسطة بين الحلاوة والحموضة: وإنما يكونان حبرا واحدا حقيقة؛ لعدم حمل 
كل منهما على البتدأء بل ا محمول عليه هو المجموعء لا يقال: إذا كان الخبر هو المجموع فكيف يصح إجراء 
الإعراب على كل واحد منهما؟ لأنا نقول: إذا كان كل واحد من أجزاء الخبر صالحا للإعراب؛ ولم يكن 
المجموع من حيث المجموع صالحا له فحينئذ أجري الإعراب على كل منهما. 

ترك العطف أولى: لعدم التعدد في الحقيقة. وجوز العطف: فيقال: هذا حلو وحامض بالعطف حيئئذ؛ جرد 
تعدده في التلفظ» ولكن يكون الحمل بعد العطف. لا يقال: قوله: "ترك العطف أولى" يجمع بالجواز» فلا احتياج 
إلى بيانه على حدة؛ لأنا نقول: المراد بالأولى هو الجواز في ضمن الرجحان, أي جواز ترك العطف على سبيل 
الرححان» ونظر بعض النحاة إنما يكون في محرد الحواز مع قطع النظر عن كونه راححاء ويمكن أن يقال: إيراده 
لأحل قوله: ونظر بعض النحاة إلى صورة التعدد فبينهما فرق بين في ضمن الرجحان. 


)١(‏ بضم أول وسكون ثان. (منتحب) 

)١(‏ لأن المقصود إثبات الكيفية المتوسطة بين الحلاوة والحموضة لا إثْبات أنفسهما كما قيل» بناء على أن 
الطعمين امتزجا في جميع الأحزاء» فانكسر أحدهما بالآخر» فعلى هذا القول يكون في كل من الحلو والحامض 
ضمير المبتدأء وعلى ما قلنا يكون ف المحموع ضمير المبتدأء وليس في شيء من الحرئين ضمير. (عبد الغفور) 
(*) وقال قدس سره في "الحاشية": المز: الجامع بين الحلاوة والحموضة. (عبد الغفور) 

(5) أي في الصورة الي تعدد فيها الخبر بحسب اللفظ فقطء والمبتدأ واحد. (ج) 

(5) وهومذهب الجمهورء وهو الصحيح. 

(1) وأبو علي الفارسي نظر إلى اللفظ. (عل) 

(7) يؤيده ما قالوا من امتناع تعدد الفاعل. (عبد الغفور) 

(8) أي الذي حصل تعدد الخبر بسبب عطفه على الخبر» وهنا النظر فك اج 

(9) يفهم من ظاهر العبارة أن عالم وعاقل في قولنا: زيد عالم وعاقل من التوابع» وليس الأمر كذلكء فالأولى أن 
يقول الشارح - قدس سره -: بل المعطوف من توابع الخبر. (بقا) 


المرفوعات 014 الخبر 
ولهمذا" أورد في المثال الخبر المتعدد بغير عاطف,. ولو جعل التعدد أعم 
فالاقتصار”" عليه لذلك. 


وقد يتضمن المبتداً معنى الشرط. وهو سببية27 الأول للثاني»”؟' أو للحكم بى فلا فلا 


لعدم المخفاء 


يرد عليه نحو: ارما كا من يخي وين انه ويقيد" زبهدا الخرط ري سين 
(النحل: ”207 
010 فيصح دخول الفاء في الخبر» ويصح عدم دخوله فيه؛ 


أو للحكم به 


نقازا إلى غزة تضبق الملا مق القبرط» لم لالم 


فالاقتصار عليه إلح: أي فالاقتصار على غير العطف؛ لأجل أنه لا حفاء به أو لأن المتعدد بالعاطف ليس بخير» 
بل من توابعه. معنى الشرط: الإضافة بيانية أو لامية. سيبية الأول للثابي: أي الشرط هو التعلق بين الشيئين 
بأن يكون الأول سببا لتحقق الثافي» أو للحكم بتحقق الثاني» فالأول نحو: إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود, والثاني نحو: إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة» وقوله تعالى: وما بكم من بَعْمَةِ فَمِنَ اللو (التحل: 
+ه) من قبيل الثاني. فلا يرد عليه نحو إلخ: ووروده بأن الشرط سبب والجزاء مسببء فكون النعمة ملصقة يمم 
ليس سببا؛ لكوها من الله تعالى» وهو ظاهرء وعدم وروده بأن كون النعمة ملصقة يهم يكون سببا؛ لأن يحكم 
أنما من الله ثم لما كان المشهور عند النحويين في معئ الشرط هو سببية الأول للثاني» وهو ما ذهب إليه جمهور 
النحاة» فاحتاج إلى قوله: أو للحكم به. 

فيشبه المبتدأ ! لخ: قال الفاضل السم: فيه بحث؛ إذ جرد تضمن المبتدأ معيئ الشرط لا يستدعي هذا التفريع؛ فإنه 
يجوز أن يكون تضمن المبتدأ معيئ الشرط باعتبار سببية شيء آخر غير الخيرء وذلك لأن الثاني في قرله: "وهو 
سببية الأول للثاي" لا يلزم أن يكون خبراء أقول: الكلام في القسم الأول من المبتدأ والخبر وهما متلازمان» 
فسببيته للخبر حاصلء؛ وإن كان له سببية بالنسبة إلى شيء آخر أيضاء فيصح تفريع الشارح. 

إلى تجرد تضمن !إلخ: وهذا القول لدفع الاعتراض الوارد على قوله: "فيصح دول الفاء في الخبر"» وتقديره أن - 


)١(‏ أي لكون مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير عاطف»ء فهو دليل آخحر لقوله: ولا يبعد. 

(؟) أي لأحل أن المتعدد بالعطف ليس بخبر في الحقيقة» بل هو من توابعه» أو لعدم حفائه فلا حاحة إلى 
التمثيل. (علوي) 

() بل ملزومية الأول للثاني» وقد صرح به في بحث كلم المحازاة. («ت) 

(:) هذا القيد بناء على ظاهر السببية» وأما إذا أريد به الملزومية كما قيل فلا حاجة إليه. (ت) 

(5) لما كان المبتدأ دحيلا في هذا المعيى حالف الشرط في حواز ترك الفاء في خبره. (عبد الغفور) 


المرفوعات 06 الخير 
وأما إذا قصد الدلالة على ذلك المعنى في اللفظ.ء فيجب”© دخول الفاء فيه وأما إذا 
لم تفصد فلم يجب دخوله فيه بل يجب عدمه. وذلك المبتدأ المتضمن معنى الشرط إمأ 
الاسم”" ال موصول بفعل””؟ أو ظرف أي الذي جعلت صلته جملة فعلية» أو ظرفية 
مؤولة بجملة فعلية ههنا بالاتفاق» وإن| اشترط أن تكون صلته فعلا أو ظرفا مؤولا 
بالفعل ليتأكد مشابهته الشرط؛ لأن الشرط لا يكون إلا فعلاء وفي حكم الاسم 
الموصول المذكور الاسم الموصوف به م ا ا لشي ل اد 


- يقال: إما أن تقصد الدلالة على ذلك المعى أو لم تقصدء وعلى الأول يجب دخول الفاء في بره وعلى الثاني 
يحب عدم دخحول الفاء فيه» فحيكذ كيف يصح دخؤل الفاء في خبره» فلما قال: "نظرا إلى محرد تضمن المبتداً 
إلخ" اندفع ذلك؛ لأنه إن اعتبر بشرط شيء فحيئذ يجب دخول الفاء» وإن اعتبر بشرط لا شيء يجب عدمه؛ وإن 
اعتبر لا بشرط شيء يصح دحوها فيه بمعيئ الإمكان الخاص» وهو سلب الضرورة عن الطرفين» أي دخول الفاء 
وعدمه ليسا بضروريين. 

في اللفظ: متعلق ب "الدلالة", أي إذا قصد دلالة لفظ المبتدأ المتضمن بمعيئن الشرط على ذلك المعنى الذي 
هو سببية الأول للثاني. وأما إذا لم تقصد إلخ: بأن يقصد عدمه بقرينة التقابل» وهي قوله: "نظرا إلى محرد تضمن 
المبتدأ إلخ". بفعل أو ظرف: والفعل يعم شبه الفعل كاسم الفاعل والمفعول؛ فإنهما إذا وقعا صلة الموصول يقعان 
جملة؛ فإفهما تامين في الموضعين: أحدهما في القسم الثاني من المبتدأء والآحر في هذا الموضع؛ وكذلك الظرف إذا 
وقع صلة الموصول يكون مقدرا بالفعل» فيكون جملة قطعاء بخلاف الظرف الذي هو بر اللمبتدأ كما في "زيد في 
الدار"؛ فإن فيه حلاف على ما سبقء ولحذا قال: "أو ظرفية مؤولة يحملة فعلية ههنا بالاتفاق". 

الموصوف به: أي بالاسم الموصول المذكور؛ لأنمما في حكم لفظ واحدء وكذا الال في المضاف والمضاف إليه. 


)١(‏ جواب "أما" استغ به عن جواب "إذا". (ج) 

(؟) بإسقاط همزة الوصل في الاسم كما في قوله تعالى: لإبنْسَ الاسم الُْسُوقُ بَعدَ الْإِيمَانِيه (الححرات: .01١‏ 
(7) أو ما في قوته كاسمي الفاعل والمفعول الواقعين صلة ل "لام" الموصولة. (عبد الغفور) 

(5) لفظا أو تقديرا نحو: لزاني وَالرَّاني» (لنور: ١)؛‏ إذ صلة الألف واللام قعل في صورة الاسم. (ج) 
(ت) يعي المراد بفعل أو ظرف: الفعل والظرف مع الفاعل لا أحدهما. (علوي) 


أو التكرة الموصوفة مها أي بأحدهماء() وفي جكيها الاسم المضاف إليها”؟ مثل: 
الذي يأتيني هذا مثال للاسم الموصول بفعلء أو الذي في الدار هذا مثال للاسم 
الموصول بظرف فله درهمء وأما مثال الاسم الموصوف بالاسم الموصول المذكور 
فقوله تعالى: طقل إِنَّاكَوْتَ الَّذِي تَْرونَ مِنْهُ مَإِنّهُ مُلَاقِيِكُمْ» ومثل كل رجل”” يأتيني 


(الجمعة: م) 


هذا مثال للاسم الموصوف بفعل» أو كل رجل في الدار هذا مثال للاسم الموصوف 


أي بأحدهما: وإنما قدر المضاف؛ لأن النكرة لا يكون موصوفة مما معاء بل يكون موصوفة بأحدهما. 

الذي يأتيني: الأغلب في صلة الموصول صيغة الاستقبال» وقد جاء الماضي .معئ الاستقبال. 

أو في الدار: ليست لفظة "أو" للترديد» بل للتخيير بين العبارتين. فقوله تعالى !لخ: فقوله: "الموت" موصوف 
بالاسم الموصول المذكورء وهو "الذي تفرون"؛ لا يقال: إن "الموت" لا يكون مبتدأ ههناء بل هو اسم "إن"؛ 
لأنا نقول: اسمها في الحقيقة مبتداً؛ لأفها من دواحل المبتدأ والخبرء لا يقال: ليس الأول سببا للثاني في الآية 
المذكورة؛ لأن فرار زيد مثلا عن الموت لا يكون سببا لملاقاته الموت؛ لأنا نقول: الأول سبب للحكم به فيها؛ 
لأنه إذا فر عن الموت ثم لاقاه» فيحكم عليه بأن هذا هو الموت الذي أنت تفر منه. 


)١(‏ لما كان مطابقة العائد إلى المعطوف والمعطوف عليه مفوضة إلى ما يقصده المتكلم من إفراد وتثنية» وكان 
المقصود ههنا الإفراد كما يدل عليه قوله: "كل رجحل يأتيئ أو في الدار" فلم يصح تثنية الضمير أشار إلى توحيهه 
بأنه على حذف المضاف. (جم) 

)١(‏ أي الاسم الذي أضيف إلى تلك النكرة الموصوفة في حكم تلك النكرة في جواز دحول الفاء في الخبر أي 
اسم كان على ما هو الظاهر من عبارة الشارح قدس سرهء وفي "شرح اللباب" قال ابن مالك: أو نكرة عامة 
موصوفة بأحدهماء أو مضاف إلى هذه النكرة ك"كل". (ج) 

(") المبتدأ هو "كل" وهو عبارة عن المضاف إليه؛ فكأنه موصوف معينء كذا قال جمال. 

(4) الفاء جواب المبتدأ الذي تضمن معن الشرطء والجار وانخرور خبر مقدمء "ودرهم" مبتدأء وابلحملة خبر 
لأحدهما أي للمبتدأ الأول أو للثاني على سبيل البدلء أو الأول» وبر الثاني محذوف»ء أو خبر للثاني» وخبر 
الأول محذوف. (محرم) 


المرفوعات هك الخير 
وأما مثال الاسم المضاف إلى التكرة الموصوفة بأحدهماء فقولك: كل غلام رجل 
يأتيني» أو في الدار فله درهم» وليت ولعل من الحروف المشبهة بالفعل» إذا دخلا على 
المبتدأ الذي يصح دخول الفاء على خبره» مانعان عن دخوله عليه؛ لأن صحة دخوله 
عليه” إنها كانت لمشايبة المبتدأ والخبر للشرط والجزاء» وليت ولعل تزيلان تلك 
المشابهة؛ لأنهها تخرجان الكلام من الخبرية إلى الإنشائية» والشرط والجزاء”" من 
قبيل7» الأخبار»؟) اللتباو ساسج اام واس و ا 0 


وأما مثال الاسم إلخ: لا يقال: لا احتياج إلى إيراد المثال له؛ لأن قوله: "كل رجل يأتيئي إل" مثال له؛ لأن 
الكل مضاف إلى رحل؛ لأنا نقول: إن الكل لا يصح أن يقع ميتدأ فالمبتدأ هو مدخوله؛ وهو لتعميم المدخول. 
إذا دخلا على إخ: فيه أنهما إذا دحلا على المبتدأ الذي يجب دحول الفاء في خبره أيضا مانعان بالاتفاق» فما 
وجه تخصيص الصحة بالاتفاق؟ والحواب: أن منعهما على تقدير الصحة يستازم منعهما على تقدير الوحوب؛ 
لأن نفي العام يستلزم نفي الخاص. 

لأنهما ترجان إلخ: أي الحملة الشرطية لا يكون إلا خبرية؛ فلا يرد أن الجراء قد يكون أمراء قيل: الدليل لا يثبت 
المدعى؛ لأن إخراجهما الكلام من الخبرية إلى الإنشائية لا يستلزم إزالة المشايهة» وهي سببية الأول للثاني؛ لأنه 
جاز بقاء المشابمة مع ذلك» وأجيب بأن المراد هو السببية ال في ضمن الكلام الخبري» وهي السببية الكاملة» - 


)١(‏ ولأن دحول الفاء مملاحظة مشاهة المبتدأ بكلمات الشرط»ء ومقتضاها التصدرء ومقتضاها امتناع دحول 
النواسخ مطلقا عليه وإفا جاز دحول "إن"؛ لأنما لا تغير مع الكلام. (عبد الغفور) 

(؟) هذا مبن على قول المصنفء وهو أن حبر المبتدأ يكون جملة خبرية لا إنشائية» فلا يرد ما قيل: إن الحزاء قد 
يكون أمرا فقط. (عل) 

(1) أي اللحملة الشرطية لا تكون إلا خبريةء فلا يرد بأن المنزاء قد يكون أمرا مثل قولك: إن حاءك زيد فاضربه 
مع أنه مؤول بقولك: إن حاءك فأنت مامور بضربه. ومثل قوله تعالى: إن الَذِينَ يَكَفْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقملُونَ 
التي نير حو ويَقُونَ الَِّنَ يمون قط من النَّس فَشَرْهُمْ عدب أليو» (آل عمران:١1)‏ أي فأنت مأمور حالا 
أو مآلا بتبشيرهم بعذاب أليم إلى غير ذلك. (محرم) 

(4) هذا مبنٍ على انعقاد الربط بين الشرط والحزاءء فلا يرد ما قيل: من أن الحزاء قد يكون إنشاء. (عبد الغفور) 


المرفوعات 010 الخبر 
وذلك المنع إنما هو بالاتفاق من النحاة؛ فلا يقال: ليت أو لعل الذي يأتبني أو في 
الدار فله درهم» فإن قيل: باب كان”" وباب علمت”" أيضا مانعان” بالاتفاق فا 
وجه تخصيص ليت ولعل؟ قيل: تخصيصها ببيان الاتفاق إنما هو من بين الحروف 
لقيو لا مطلقاء9' ووجه* ذلك التخصيص الاهتام ببيان الاختلاف الواقع فيهاء 
0 هو سيبويه" إن المكسورة بها أي ب"ليت ولعل" في المنع عن 

دخول الفاء على الخبرء والأصح أنها لا تمنع عنه؛”" 00 


> فيكون المراد من المشاية المنفية في قوله: "تزيلان تلك المشاكة" هو المشايمة الكاملة» وهي الي كانت في الكلام 
الخبري» وأجيب أيضا بأنه إذا صار الكلام من الخبري إلى الإنشائي» فيصير المشابهة حينئذ ضعيفة؛ لأن في الأول 
يكون مشايمة الكلام الخبري إلى الخبري» وفي الثاني يكون مشايمة الإنشائي إلى الخبري؛ لا يقال: إن ضعف 
المشايمة لا يستلزم إزالتها مع أن المدعى هو إزالتها؛ لأنا نقول: إذا صارت المشابهة ضعيفة فكأنها غير موجودة. 

لا مطلقا: أي لا مطلق المانع بالاتفاق. 


)١(‏ أي الأفعال الناقصة» وباب علمت أي أفعال القلوب 

)١(‏ وإن لم تخرجا الكلام من الخبرية إلى الأقعائنة. (عت) 

(*) لأن بدحوهما يبطل الصدارة للمبتدأ» فيقل مشاكته بكلمة الشرط؛ فإن ها الصدارة. 

8 المشبهة مانعان بالاتفاق لا بالنسبة ل ل 0 بخلااف 
من الحروف المشبهة بأنها مانعة على الخلاف» فالمقصود بتخصيص الاتفاق ما من بينها الإشعار بخللاف 

ف 0 والاهتمام ببيان الخلاف فيها. (عل) 

(5) هذا حواب من أول الأمر أيضا. (ت) 

(5) قال المصنف: إن هذا الْلْحقَ سيبويه خلافا للأحفش» ونقل العبيدي وأبو البقاء وابن العيش بأن اللحوز 

ننييؤية خلانا الخ لكن كلام الشيع حبك القاهربيوافئ ناد كرء'الصفق. وت) 

(9) قال المصنف في "إيضاح المفصل" : منع سيبويه بعيد نقلا وفقهاء وأما النقل فقد استشهد سيبويه في كتابه 

بعد قوله تعالى: «َالَذِين ينفِقَون أَموَالَهُحْ)4 (البقرة: ١‏ بقوله: فل إِنَ الْمَوْتَ الَذِي تَفِرُونَ مِنْدُي واللدمعة: م وأما 

الفقه فيبعد منه وقوعه في مخالفة الواضحات قال: والظاهر أن نسبة هذا المنع إليه تنبيه على نقل الزمخشري؛ فإنه 

وإن أبهمم الكلام في "المفصل" إلا أنه أوضحه معللا ف غيره. (#تتدى) 


المرفوعات طقل الخير 
لأنها"" لا تخرج”" الكلام عن الخبرية إلى الإنشائية» يؤيده قوله تعالى: إإِنَّ الَذِينَ 
كَمَرُوا" وَمَانُوا وَهُمْ كُمَاد0 د لَنْ يبل" فإن قيل: قد ألحق بعضهم "أن" المفتوحة 
و"لكنّ" ب"ليت" و"لعل". فا وجه تخصيص "إن" المكسورة بالإلحاق؟”" قيل: 


بعضهم" الذي ألحق "إن" هما هو سيبويه امد د وذَكَرَه وم يَعْتَدّ بقول من 
سواه فلم يذكره. مع أن كلا القولين ا ل وكلام الفصحاع فا يدل 


أي قول 'سيبوية وغارة 


على عدم منع / "إن" المكسورة عن دخول الفاء على الخبر ما سبق بكريو 6# 000 


يؤيده قوله تعالى !لخ: وإنما جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا؛ لأنه يحتمل أن يكون قوله: "فلن تقبل" من متفرعات 
الخيرء» والخبر محذوفاء وهو "توبتهم بلا فائدة" فيكون "فلن يقبل إل" مما يتفرع على الخبر وفيه ما لا يخفى. 


)١(‏ لا بد أن يدعي أن ليس ههنا مانع آحر. (عبد الغفور) 

(1) بل توكد فلا يزيل تلك المشايمة فيدخل الفاء. (علري) 

() من اليهود والمرتدين وَمَانُوا وَهُمْ فار بلا توبة لفن يُقَيَلَمِنْ أَحَدِهِمْ مِلءٌالْأَرْضِ ذَهَباوََوِافتدَى بد أي 
فلن يتخلص من عذاب القيامة وإن بذل كثيرا من أعز الأشياء على سبيل الفرضء و"الملء" في الأصل مقدار ما 
يأحذه الإناء الممتلى» والذهب كناية» و"افتدى به" أي بذله. (علوي) 

(5 ) بالفار سسية: يدر سق جما ك ق كركاف رشروائر ونزويك يمر دن شروائر وحا ]ل كاك جاع ت كف رانئر يل تقول كروه أ شو قوب الثشان . قا 
(5) وفي حمل الفاء على الزيادة أو التعليل أو حذف الخبر بُعدٌ لا يخفى» وتركها في بعض الآيات نحو قوله تعالى: لِإنَ 
دين تر ةو علو المايداق لي 41 هك لا يوحب كون "إن" المكسورة مانعة؛ لأن دحوها في حبر المبتداً 
المذكور جائز لا واحبء وفي بعضها دحلت؛ إيذانا لتضمن المبتدأ معن الشرطء وفي بعضها تركت؛ إيذانا بأن دحوها 
ليس بواحب تأمل. (محرم) 

(5) الباء داحلة على المقصورة:» فالمعى أي شيء يوحب ويقتضي تخصيص الإلحاق ب"إن" المكسورة» مع أن "أن" 
المفتوحة و"لكن" قد ألحقا يمماء فكان على المصنف أن يقول: وألحق بعضهم "إن" يمما وبعضهم "أن" و"لكن" يما أو 
يقول: وألحق بعضهم "إن وأن ولكن" يما فيدحلان تحت الإلحاق أيضا. (محرم) 

(1) [عبر لقوله: "فما يدل". (بقا)] وهو قوله تعالى: إن الَذِينَ ...4. 


المرفوعات ليل الخبر 
وما يدل على عدم منع "أن" المفتوحة و"لكن" عن دخول الفاء قوله تعالى: 
وَاعْلَمُوا أنه عَِمته" مِنْ مَيْءِ قن لله حمْسَةُ4”"' وقول الشاعر:" 


(الأنفال: )81١‏ 
فو الله ما فارقتكم” قالياً لكم ولكنٌ ما يقضى فسوف يكون 
وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة لفظية أو عقلية جوازا 111 11111111 


اللام للوقت 


واعلموا أنما إلخ: وكلمة "ما" يحتمل أن يكون موصولة» وأن يكون موصوفة؛ وعلى الأول يكون المبتدأ 
المتضمن لمعين الشرط اسم الموصول بفعل» وعلى الثاني يكون المبتدأ اسم النكرة الموصوفة بفعل؛ لأن "ما" 
الموصوفة لا يكون إلا نكرة» وكذلك كلمة "ما" في قوله: "ما يقضى" يحتمل الاحتمالين. 

فو الله ها إلخ: وكلمة "ما" نافية و"قاليا" ليس هو باعثا لمفارقي بكمء بل هو قضاء الله تعالى فسوف يكون 
أي يظهر. لقيام قرينة: اللام للوقت لا للأحل والعلة؛ لأن قيام القرينة مصحح, فلا مقتضٍ ولا داع) ولكن هذا 
إذا كان مصححا فجاز أن يكون اللام للأجل أيضا. 

لفظية أو عقلية: وهما بحروران بجعلهما صفة لقرينة» ويحتمل النصب على الحالية؛ لأن الحال عن المضاف إليه 
جائز عند جواز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ ويحتمل النصب على أن يكونا مفعولين لفعل 
محذوفء أي سواء كانت لفظية أو عقلية. 


)١(‏ ذكر في "اللمدارك": مَوَاعْلَمُوا أَنْمَا غثْ» أي ما أصبتم من أهل الحرب من شي ء» أي أدن مال ولو 
عخيطا لفن لله حْمْسَهُ وللرّسُول ولذي القرتى وَالْينَامَى وَالْمَسّاكين وَاْنِ المّبيلٍ4 أي فالحكم أن يقسم الغنيمة 
على خمسة أسهم, أربعة للغازين» وواحد على خمسة: رسول ال يل ون هاشم وعبد المطلب والفقراء واليتامى 
والمساكين بلا مال وابن السبيل مسافر بلا مال معه. والجخلالة لتعظيم رسول الله ل (حل) 

(1) بالفارسية: بدايتدخ) بدر آل بي يمت كرف آي از م جيك ياشد يل بد قك مرخد ل راست ازع حصيك حصاو. (إبقا) 

(؟) هو من الطويل؛ والقلى: بالكسر والقصرء وعد مع فتح القاف. د ود شن واشتن, من ضرب» و"قاليا" حال 
من ضمير "فارقت"» يقول متعذرا إلى أحبابه: والله ما فارقتكم حال كوي قاليا لكم وإنما فراقي لأحل قضاء الله 
تعالى» فإن ما قضى الله في الأزل فقد وقع لا محالة. (حل) 

(4) بالفارسية: سكت براك جدال كلد ودام از شاور عالت بودن سملن وش كرتو عر شاراء وليك آل جز راكد قنضا "دده شده است جل ز ووس تك 
موجرو نثور. (بقا) 


المرفوعات 00 الخبر 
أي حذفا جائزا”" لا واجباء وقد يجب حذفه إذا قطع النعت بالرفع»”" نحو: الحمد لله 


عن الموصوف 


أهل الحمد» أي هو أهل الحمد, وإنما وجب حذفه4؛” ليعلم أنه كان في الأصل صفة) 


وقد يجب إلخ: ولو كان هذا القول اعتراضا على المصنف بأنه لم لم يذذكر ههنا وحوب حذف البتدأ؟ فجوابه: 
أن موضع بيان النعت ليس هذا الموضعء بل موضعه في مبحث النعت» ولكن المصنف لم يذكره في شيء من 
الموضعين؛ لأن كتابه مختصرء وكثير من الأشياء لم يذكر فيه» ولكن يحتمل أن يكون قول الشارح عذرا عن 
جانب المصئف بأنه لم يذكره لقلته» وإيراده "قد" يشعر إليه؛ لأن قد للتقليل في المضارع؛ وقيل: لا يحب حذفه 
أصلا؛ لأنه ركن أصيل في الكلام؛ وقوله: الحمد لله أهل الحمد» محمول على حذف الخبر أي أهل الحمد هو 
فيكون من باب جواز حذف الخبر. 

إذا قطع النعت: أي بسبب الرفع؛ أي إذا قطع النعت أي الصفة أي الأمر الذي يدل فحوى الكلام على أنه 
صفة؛ وقطع النعت بأن يترك عنه إعراب الصفة وأجري عليه إعراب آخر كما في "الحمد لله أهل الحمد"؛ فإن 
ظاهر الكلام يستدعي أن يقرأ "أهل الحمد" بالكسر جمعله صفة لله تعالى» فإذا قطع بالرفع» فينتقل ذهن السامع 
إلى أنه في الأصل وصف ثم غير؛ لأن التركيب واقع في صورة الوصفء وتغير الكلام لا يكون بلا قصد وغرض» 
فالغرض ههنا هو المدح فيجب حذف البتدأ؛ لأنه لو ذكر وقيل: "هو أهل الحمد" لم يفهم المدح منه» بل يذهب 
الذهن إلى أنه جملة مثل: الحمد لله فيكون مبتدأ وخبراء وإنما لم يقطع بالنصب؛ لأنه حيتقذ لا يكون خبر مبتداً 
محذوف» بل هو حينئذ مفعول لفعل محذوف أي أعينٍ أهل الحمد. 


)١(‏ إشارة إلى أن "جوازا" بمعيى اسم الفاعل صفة لمفعول مطلق. 

(؟) أي إذا قطع النعت عن النعتية رفعا؛ محرد قصد المدح أو الذم أو الترحم نحو: أعوذ بالله من إبليس عدو الله 
ونحو: مررت بعبدك المسكينُ بخلاف ما إذا لم يقطع؛ فإنه لا يكون عجردهاء بل يكون للتخصيص والتوضيح 
وغيرهما أيضاء وبخلاف ما إذا قطع نصبا: الحمد لله الحميدَ بالنصب أي أعين الحميد وأمدح الحميد؛ فإنه وإن 
كان بحرد المدح أو الذم أيضا لا يكون من قبيل حذف البتدأ. (عل) 

(") يعي إذا لم يذكر المبتدأ يكون النعت باقيا على الحالة الأولى إلا أنه رفع» فيعلم أنه كان في الأصل صفة؛ ثم 
قطع بقصد المدحء بخلاف ما إذا ذكر؛ فإنه حيئذ يكون جملة مبتدأ يما. (عل) 

(5) حاصل الكلام أنه صفة لما قبله قي المعينء لكنه قطع عنه وجعل إعرابه مخالفا لإعراب ما قبله؛ لأن في الافتنان 
وتغيير المألوف زيادة تنبيه وإيقاظ للسامع للإصغاء إليه» وذلك إنما يكون لشدة الاهتمام به لمدح أو ذم أو ترحم 
يعت به زيادة الاعتناء» فكأنه أراد أنه امتاز من بين الصفات بالمدح أو الذم أو الترحمء ولو ذكر المبتدأ لم يبق في 
صورة الوصف فلم يتبين أنه في الأصل وصف ثم غير. (عبد الغفور) 


المرفوعات 0" الخبر 
فقطع لقصد المدح أو الذم'" أو غير ذلك" فلو ظهر المبتدأ لم يتبين ذلك» ويجب 
حذفه أيضا عند من قال" في "نعم الرجل زيد": إن تقديره: هو زيدء كقول 
المستهل' أي المبتدأ المحذوف جوازا مثل المبتدأ المحذوف في مقول المستهل المبصر 
للهلال الرافع صوته عند إيصاره: © ال حلال واللى أي هذا الحلال والله بالقرينة الحالية» 
5220 الخبر بتقدير: الحلال”"' هذا؛ لظت اداع انل ا ا 


لقصد المداح: واعترض بأن المدح حاصل على تقدير حمله على الصفة أيضاء وكذلك الذم والترحمء وهو ظاهر 
فما الفائدة لتغيره لقصد المدح؟ وأحيب بأن المدح حاصل على تقدير الصفة بدون إفادة الحصر منه. وعلى تقدير 
كونه خبرا لمبتدأ يكون الحصر مفادا منه؛ لأن تعريف المسند والمسند إليه يقتضي حصر المسند إليه في المسند. 
أو الذم إلخ: كالترحمء أما الذم فكما إذا قطع "السارق" بالرفع في قولنا: "مررت بزيد السارق" أي هو 
السارق» وكما إذا قطع "الرحيم" في "أعوذ بالله من الشيطان الرحيم" أي هو الرجيمء وأما الترحم فكما إذا 
قطع "المسكين" بالرفع في قولنا: "مررت بريد افك !0 وكما إذا قطع "أحاك" بالرفع في قولنا: "ضربت 
زيدا أحاك" بأن يقال: أحوك. 

أي المبتدأ الحذوف إ: إنما زاد هذا القول لإظهار المسامحة ال في عبارة المصنف؛ لأن من البين أن المبتدأ 
الحذوف جرازا ليس قول المستهل. المبصر للهلال إلخ: وقوله: "المبصر" صفة للمستهل كما يكون "الرافع" 
صفة له ويحتمل أن يكون قوله: "المبصر للهلال" معن "المستهل"؛ وقوله: "الرافع صوته عند إيصاره" بيان 
الواقع؛ لأنهم يرفعون صوته في هذا انمحل. 


)١(‏ نحو: مررت بزيد الفاسق. (جمال) 

(؟) كالترحمء نحو: مررت بعمرو المسكين. (جمال) 

(") أي عند من يقول: بأن المحصوص تحير مبتدإ محذوفء وأما من يقول: إن المحصوص مبتدأ وجملة المدح 
والذم بر قدّم عليه» فليس مما حذف فيه المبتدأ. (عل) 

(؟)قيل: الاستهلال: ماه لود يدن ويك كردن » وكلاها مستقيم. (غ) 

(ه) هذا هو بيان المراد من لفظ المستهل لا أنه معناه اللغوي؛ قال في "الصحاح": استهل الصبي إذا رفع صوته 
عند الولادة. (عل) 

(7) الهلال ماوأو اس شبء وبعده القمر. (عبد الغفور) 


المرفوعات ١‏ الخبر 
لأن مقصود المستهل تعيين شيء”" بالإشارة» والحكم عليه”" بالهلالية؛ ليتوجه 
إليه الناظرون ويروه كما يراه» وإنما أتى بالقسم جريا على عادة المستهلين غالباء 
ولئلا يتوهم نصب الهلال عند الوقف. 

وقد يحذف الخبر جوازا أي حذفا جائزا؛ لقيام قرينة من غير إقامة شيء مقامه مثل الخير 
المحذدوف جوازا في قولك: خرجت فإذا السبع» فإن تقديره على المذهب”" الصحيح 


غالبا: أي في غالب الأوقات» وهو متعلق بقوله: "المستهلين" لا ب"العادة". 

ولئلا يتوهم إلخ: وذلك لأن الأصل ف الكلمة الواحدة أن يكون على الوقفء فإذا أريد الوقف فيه فيذهب 
الوهم إلى أنه كان منصوبا بأن تقديره: رأيت الهلال» فحذف الفعل لضيق الوقت» فحيتئذ لا يكون مما نحن في 
وأما عند إتيان القسم لا يتوهم ذلك؛ لأن آخر الكلمة حينئذ هو اماءء فلا يكون الوقف إلا عليها؛ لأن الوقف 
لا يكون إلا في آخر الكلمة لا في وسطها. أي حذفا جائزا: أشار به إلى أن الحواز مصدر بمعنى اسم 
الفاعلء ويكون صفة للمفعول المطلق امحذدوف. من غير إقامة إلخ: لأنه لو أقيم شيء مقامه» فحينئذ يكون 
حذفه واجبا كما سيأق. 

على المذهب الصحيح: الفاء في قوله: "فإذا السبع" للتعقيب بلا مهلة» إنما قال ذلك؛ لأنه قال بعضهم: إن 
"إذا" ظرف مكان, فيكون "إذا" حينئذ خبرا لقوله: السبع» أي خرحت فمكاني السبع أي السبع حاصل في 
مكاني» فحيئذ لا يرد أنه لا مععئ لقوله: حرحت فمكاني السبع؛ فمعناه بالفارسية: برو نآمدم أن بل در مكلن 
أمدن 'ن ست ع لكن هذ المذهب ليس مما نحن فيه؛ لأن كلامنا في حواز حذف الخبرء وعلى التقدير 
المذكور لا يكون الخبر محذوفا؛ لأن الخبر حينئذ هو "إذا" ظرف مكان. 


)١(‏ لا تعيين الهلال بالإشارة. (عبد الغفور) 

(؟) وذلك أن مقصوده رؤية الحلال فإراءته» وذا إنما يحصل بتعيين شيء معين بالهلالية بأن يعين شيعا في نظره 
وبالإشارة إليه» ثم يحكم عليه بالهلال دون غيره. (عل) 

(؟) إنما قال ذلك؛ لأن فيه خلافاء قيل: إن "إذا" ظرف مكان خبر عن السبع» وفيه أنه لا يطرد في مغل: فإذا 
السبع بالباب» وجعله بدلا تعسف. (عبد الغفور) 


المرفوعات غ١‏ الخبر 

كما نص عليه”© صاحب "اللباب": خرجت فإذا" السبع واقف. على أن يكون 

"إذا" ظرف زمان للخبر المحذوف من غير سادٌ مسدّه أي ففي وقت خروجي 

السبع واقف. 

وقد يحذف الخبر لقيام قرينة وجوبا أي حذفا واجبا فيا التّزم" أي في تركيب التزم 

في موضعه أي موضع الخبر غيره أى غير الخبر» وذلك فى أربعة أبواب على ما ذكره 

ْ لت ان : 

المصئف. 

قا الا الذي بعد "لولا" مثل: لولا زيد لكان كذا أي لولا زيد موجود؛ لأن 
ستقراء 

"لولا" لامتناع اليء لوجود غير" فيدل على الوجود. وقد التزم في موضع 

الخير جواب "ولا" فيجب 58 لقيام فرينا “اكز م قائم 8 هذا" إذا كان 


وهو لكان كذا الوجوب 
الخير عاماء2) وأما إذا كان خاصا فلا 0 حذفهكما في قوله: ا ا م ا 0ه 
من أفعال العموم كالعيوب والألوان مثلا 


أوها المبتدأ إخ: أي الأول من أربعة أبواب» أي أربعة مواضع: موضع المبتدأ إخء فحينئكقذ يصح مل 
المبتدأ على قوله: "أوها". كما في قوله إلخ: فقوله: "الشعر" مبتدأ» وقوله: "يزري" مع فاعله - وهو الضمير 
الراجع إلى الشعر - خبره. 


)١(‏ أي على تقديره» أو على صحته. 

)١(‏ الفاء للعطف حملا على المعين» أي خحراجحت ففاجأت كذا. (عبد الغفور) 

(") يقال: التزمت الشيء فالتزمه أي قبل ملازمته. (عبد الغفور) 

(4) الأظهر بحسب اللفظ أن يقال: أي في خبرء وإلا لزم حلو الحملة من العائد بحسب الظاهر. (عبد الغفور) 

(5) وهو لامتناع هلاك عمرو في قولك: لولا زيد للك عمرو؛ لوجود زيد. 

(7) وهو وجود زيد ف هذا المثال. (/) أي حذف خببر المبتدأ الذي بعد لولا. (8) كالوجود والحصول والكون ونحوها. 
(9) لعدم دلالة "لولا" عليه ولو دل بالقرينة الخارجية جاز الحذف فلا وجوب. (عبد الغفور) 


المرفوعات ١,0‏ الخبر 
ولولا”" الشعر بالعلماء يُزري'" لكنت اليوم أشعر من لبيد» 


خبر أي يعيب بالإشباع :ناث 
هذا؟؟ على مذهب ا وقال الكسائي: الاسم الواقع 7" يعدها فاعل لفعل 
مقدر أي لولا وجد زيد. وقال الفراء: لولا هي الرافعة" للاسم الذي بعدها. 
وثانيها: كل مبتدأ كان مصدرا صورة أو بتأويله» منسوبا إلى الفاعل أو المفعول أو 
كليهاء وبعده حال.”» حيو نجسو والواو ووه اق لقم بولق مع محم ل مه وان عع عم م عا وده وام مع ل 
لولا وجد زيد: فقوله: "وجد" فعل وجب حنذفه. قيل: وجه ضعف هذا المذهب أن حذف الفعل إنما يكون 
واجبا إذا وقع في حواب القسمء أو كان بعده مفسرء وليس هو من هذين القسمين. 
كان مصدرا: أي كان مصدرا بحسب الصورة كما يكون مصدرا بحسب المعين أيضا. 


أو بعأويله: أي إذا كان صورته مصدرا بالتأويل. منسوبا: أي متعلقا إلى الفاعل أو المفعول أو كليهماء وليس 
المراد منه المضاف؛ لأنه لم يجز أن يكون الشيء الواحد مضافا إلى شيئين. 


)١(‏ والمعيئ لولا إنشاء الشعر يزري بالعلماء المتقنين لكنت أكثر شعرا من لبيد وإنما يزري لمم؛ لأن أكثر كلام 
الشعراء خيالات لا حقيقة لهاء وجهالات لا رخصة فيهاء كتمزيق الأعراض والافتخار بالأباطيل والأكاذيب» 
والبيت للإمام محمد بن إدريس الشافعي» وقيل: لغيره» وهو الصحيح عند الأكثر» والله أعلم .مما هو الصواب. 
)١(‏ الإزراء: وار منرى تموون. (عبد الغفور) 
(") والشعر الثاني بعده: 

ولولا حشية الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبيدي 
(:) [أي تقدير الخبر في هذا المثال.] أي القول بوجوب الحذف إذا كان الخير عاماء وعدم وجوبه إذاكان خاصا 
مذهب البصريين» أي مذهب بعضهم؛ إذ الجمهور لا يقولون بوقوع الخبر خاصا بعد "لولا" على ما عرفت. (جم) 
(5) فإن مذهبهم أن "لولا" كلمة مفردة غير مرتبة. 
(5) [وهو زيد ف هذا المثال.] وذلك أن الظاهر منها أنها "لو" الي تفيد امتناع الأول؛ لامتناع الثاني» دحلت 
على "لا" وكانت لازمة للفعل؛ لكوفًا حرف شرطء فتبقى مع دحولها على "لا" على ذلك الاقتضاءء ومعناها 
مع "لا" أيضا باق على ما كان كما يبقى مع غير "لا" من دون النفي. (علوي) 
)١‏ [يعنٍ "لولا" اسم من أسماء الأفعال عنده.] لاختصاصها بالأسماء كسائر العوامل» ولا يخفى ضعفه. (عبد الغفور) 
(8) مفردة كانت أو جملة» اسمية كانت أو فعلية» والاسمية يحب معها الواو على الأصح. (عبد الغفور) 


المرفوعات اليل الخبر 


أو كان اسم تفضيل مضافا إلى ذلك المصدر”" وذلك”" مثل: ذهابي راجلاء وضرب 

زيد” قائاء إذا كان "زيد" مفعولا به ومثل: ضربي زيدا قائ) أو قائمين» وأن 

ضربت زيدا قائ) وأكثر شرب السويق ملتوتاء» وأخطب ما يكون”" الأمير قائما» ... 
وقائمين لت السويق بله 


أو كان اسم إلخ: وإنما لم يقل: أو اسم تفضيل» بل زاد قوله: "كان" حى لا يتوهم أنه معطوف على قوله: 
"حال" أي أو بعده اسم التفضيل» وأيضا لايتوهم أنه معطوف على قوله: "الفاعل" أي منسوبا إلى اسم تفضيل. 
مثل ذهاي الخ: هذا مثال للمصدر الذي هو مضاف إلى الفاعل أي إلى ضمير الفاعل» فلا يرد أنه ليس ههنا 
مضافا إلى الفاعل. وضربي زيدا !لخ: هذا المثال يحتمل أن يكون مثالا للمصدر المضاف إلى الفاعل» فيكون 
معناه حينكذ بالفار سمية: زون زيد ور عالق اس تك زير قامّاست» ويحتمل أن يكون مثالا للمصدر المضاف إلى المفعول» 
فمعناه حينئذ بالفارسية: زدن زي دادر عالق اس تك زير تام است» ولهذا قال: "إذا كان زيد مفعول به" وليكن هذا 
المثال لما احتمل أن يكون مثالا هماء فلو اكتفى هذا المثال لا يحتاج إلى المثال الأول. 

وأن ضربت زيدا إخ: هذا مثال للمصدر الذي هو مؤول ب'أن". وأكثر شري إل: هذا مثال لاسم 
التفضيل الذي هو مضاف إلى المصدر المذكور أي المضاف إلى الفاعل أو المفعول به أو كليهماء لا يقال: إن 
المصنف أورد المثال الذي فيه مصدر منسوب إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما بقوله: مثل ضري زيدا قائماء 
فلا حاحة إلى ما ذكره الشارح بقوله: "مثل ذهابي راحلا إلخ"؛ لأنا نقول: أراد أن يذكر لكل واحد من المصدر 
المنسوب إلى الفاعل أو المفعول مثالا على حدة» ويجعل مثال المصنف مثالا للمصدر المنسوب إليهماء مع أنه 
يحتمل أن يكون مثالا للمصدر المنسوب إلى كل واحد منهما أيضا. 

وأخطب ما يكون إلخ: هذا مثال لاسم التفضيل الذي هو مضاف إلى المصدر المؤول بكلمة ما؛ لأنما 
مصدرية» أي أحسن حطابة الأمير حال كونه قائما لا قاعدا؛ فإن الخطباء في الزمان السابق كانوا 
سلاطين أو أمراء؛ لأنهم كانوا عالمين. 


)١(‏ الذي ينسب إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما. 

)١(‏ أي مثال المصدر واسم التفضيل المذكورين. 

(؟) مثال المنسوب إلى الفاعل والمفعول. 

(:) لئلا يلزم تكرار المثال ويكون مصدرا منسوبا إلى المفعول وبعده حال عنه. 
(5) مثال ل"أفعل التفضيل" المضاف إلى المصدر الصريح. (عت) 

(5) أي أخطب كون الأمير قائما. (عبد الغفور) 


المرفوعات ١‏ الخبر 


فذهب البصريون إل أن7) تقديره: ضربي زيدا حاصل ! اذا كان قائما» فحذف "حاصل" 


تامة أي وجد 


ىا تحذف متعلقات الظروف» تنحو: : زيد عندك» فبقى "إذا كان قائا"» ُ ثم حذف "إذا" 
مع شرطه”" العامل في الحال» وأقيم الحال مقا م الظرف؛ لأن في الحال معنى الظرفية» 


وهوكان وهو قائما وهو إذا 


فال حال قائم مقام الظرف الققائ تم مقام الخيرء فيكون الحال”” قائما مقام الخبر. 
قال الرضى: العنانا د قو وق كاناك كور" والذىئ يظهو ل أن تعارر يصمو 


7 أي هذا التوجيه 


ضري زيدا يلابسه قائاء إذا أردت الحال عن المفعول»” : 50 يلابسني قائ)ا 
إذا كانت”' عن الفاعل أولى. ٠‏ ثم نقول: حذف المفعول الذي هو ذو الحال» فبقي 


عن فاعل المصدر © خبر 


ضربي زيدا يلابس قائاء ويجوز حذف ذي ال حال مع قيام القرينة 111111111101110 


إذا أردت الخال إخ: وهو الضمير البارز في "يلابسه"؟؛ لأن الحال إذا كان عن الفاعل فلا يتحد حينئذ عامل 
الحال وعامل صاحبه؛ لأن عامل صاحبه هو المصدرء وعامل الحال هو يلابس» فالضمير في "يلابسه" ضمير 
المفعول؛ لأنه راجع إليه» بخلاف الضمير ف "يلابسين"؛ فإنه ضمير الفاعل؛ لأنه راجع إليه» فلا يرد أن "قائما" في 
"يلابسين قائما" حال عن المفعول لا عن الفاعل. أولى: أي تقديره بهذا الوجه أولى مما ذكره البصريون. 


)١(‏ لأن الإخبار عن ضرب زيد بكونه مقيدا عن قيامه لا يكون إلا عند حصول الضرب ووجود زيد. (عبد الغفور) 
(؟) سمى مدخونها شرطا وإن كانت "إذا" ظرفية؛ لرائحة معين الشرط. (عبد الغفور) 

(*) مع وجود القرينة الدالة على تعيين الخبر الذي هو حاصلء وهو الإخبار عن الضرب بكونه مقيدا 
بالقيام؛ لأنه لا يمكن تقييده بقيد إلا بعد حصوله؛ فيجب الحذف؛ لوجود الشرط. (جم) 

(4) نقل عنه قدس سره: وهي حذف "إذا" مع الجملة المضاف إليهاء ولم يثبت في غير هذا المكان» ومن العدول 
عن ظاهر معين "كان" الناقصة إلى معيئ التامة؛ لأن معن قوله: "حاصل إذا كان قائما" ظاهر في معين الناقصة» 
ومن قيام الحال مقام الظرف. (عت) 

(5) أي عن مفعول المصدرء وإلا فا حال في الصورتين عن المفعول. (جمال) 

(5) النسخ في هذا المقام مختلفة» في بعضها: إذا أردت الحال عن الفاعل» وفي بعضها: إذا كان؛ واللحمال أذ 
هذه فالضمير راحع إلى قائما. 


المرفوعات ل الخبر 
كا تقول: الذي ضربت قائا زيد» أي ضربته؛ ثم حذف "يلابس" الذي هو خبر المبتداً 
والعامل في الحال» وقام الحال مقامه كما تقول: راشدا!" مهدياء أي سر راشدا مهدياء 
فعلى هذ(" يكونون مستريحين من تلك التكلفات البعيدة. 


راحت يابندوكالنا 


وقال الكوفيون: تقديره: ضري زيدا قائ) حاصلء بجعل "قاتا" من متعلقات 


بقلة الحذف 


المبتدأ © ويلزمهم حِدّفٌ الخبر من غير سك شيء مسدى!4) اع ع مسحو طسو و اا ا اه 


الذي ضربت قائما إلخ: فيكون ذو الحال هو ضمير "ضربته", والقرينة الدالة عليه هي "زيد"» وهو بر لقوله: 
"الذي"؛ فالقرينة تكون حالية؛ لأن العقل حاكم بأن صاحب الحال هو زيدء لا عمرو الذي ليس هو في 
التركيب» فالمراد من "يلابس" في المثال المذكور هو يلابسه بقرينة "زيد" قبله. 

كما تقول راشدا إلخ: وفي هذا المثال كما يكون عامل الحال محذوفا كذلك ذو الحال أيضا محذوف» وهو 
أنت» فهذا المثال يكون مثالا لحذف ذي الحال ولحذف عامل الحال جميعاء إلا أنه أراد إيراد المثال لكل منهما 
على حدة» فحينئذ يصح قوله: "ثم نقول: حذف المفعول الذي إلخ". 

من متعلقات المبتدأ: فيكون معناه عند الكوفيين: ضري زيدا في وقت القيام حاصل. 

ويلرمهم حذف إلخ: وذلك لأن "قائما" لما كان من متعلقات المبتدأ فلا يصح أن يقوم مقام الخبر؛ لأن الخبر نا 
يكون بعد تمام المبتدأء فينبغي أن يكون ما يقوم مقامه أيضا كذلك. 


)١(‏ بالفارسية: رام راست تموروشره. (بق) 

)١(‏ فيه أنه كم فساد واحد أعظم المفاسد؛ لقوته في الفسادء وذلك لأن المعين الذي ذكره صاحب "الرضي" لم 
يفهم من عبارة قطء ولم يعتبر ذلك في المحاورات وبيان المقاصد. ات 

(7) فيكون العامل فيه هو المبتدأ فيكون قيدا له. وقيد الشيء ,عنزلة جزئه. وما هو ,منزلة جزئه لا يجوز أن يقوم 
مقام الخبر. (جحم) 

(5) أي يلزمهم شيئان: وحوب حذف الخبر من غير سد شيء مسدهء وتقيبد المبتدأ المقصود عمومّهء أما الأول 
فلأن الحال على هذا من متعلقات المبتدأ ومتمماته» وما هو من متمماته لا يصلح أن يسد مسد الخبر» وأما الثاني 
فلن المقصود من هذا التركيب العموم المفيد للحصرء وذلك أن معئ المثال عند الجميع ما ضربت أو ما ضرب 
إلا قائماء وعلى تقديرهم بتقييد الضرب يفوت العموم, فلا يفيد الحصر؛ إذ لا يلزم من حصول الضرب المقيد 
بحال القيام انتفاء ضرب يحصل في حال القعود» فيفوت الحصرء بخلاف ما إذا لم يقيد؛ فإنه إذا كان كل ضرب 
واقعا في حال القيام لا يكون حيئذ ضرب آخخر حى يحصل» فيفوت الحصر. (علوي) 


المرفرعات عم الخبر 


وتقييدٌ المبتدأ الملقصود عمومّه" بدليل الاستعمال. 29 


الحال أى ضر ى زيدا ضربه قائاء”” وذهب بعضهم؟ إلى أن هذا المبتدأ لا خير له؛0» 
ي صربي زيدا صرب ودهب بعضهم ‏ | ِ . 
لكونه بمعنى الفعل؛”" إذ المعنى ما أضرب زيدا إلا قائما. 7 


وتقيبد المبتدأ إلخ: أي يلزمهم أيضا تقييد المبتدأ الذي يكون المقصود عمومه بدليل الاستعمال» أي هذا 
التركيب استعمل عاما في استعمالاتهم؛ فإن المصدر المضاف إذا كان مبتدأ يصير جنسا معرفة» فيكون المقصود 
منه عمومه. ضربي زيدا ضربه إلخ: وفيه تكلف؛ لأن مصدر العامل في قوة "أن" مع الفعل» وكلمة "أن" 
موصولة» فيلزم حذف الموصول مع بعض أجزاء الصلة دون بعض آخرء وهو معموله الذي هو الحال» فيكون 
معناه: ما ضربي إياه إلا هذا الضرب المقيد» مع أنهم لم يجوزوا حذف الموصول مع بعض الصلة. 

لكونه بععى الفعل: وهذا لدفع ما يقال: إن المبتدأ لا يكون بلا خبرء ألا ترى أن القسم الثاني من المبتدأ بلا 
خبر؛ لأن فيه معيئ الفعل أيضا. 


)١(‏ أي الذي قصد عمومه عند البصرية والكوفية. (جمال) 

)١(‏ وذلك لأن اسم الجنس المعرف إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع عليه فهو ظاهر في 
الاستغراق؟ دفعا للترجيح بلا مرجح. (عبد الغفور) 

() وهو أقل حذفا من الأول أي ما ذهب إليه البصريونء إلا أن فيه حذف المصدر مع بقاء معموله» وهو ممتنع 
إلا أن يقال: القرينة الدالة على حذفه قوه, فلا بأس بالحذف» كما قال سيبويه: إن تقدير "مالك وزيدا": مالك 
ومالا يمسك زيد. (علوي) 

(5) وهو ابن درستويه وابن باشاء وقال الرضي: وهذا المذهب أيضا باطل؛ لأنه لا حصر في قولك: اضرب زيدا 
قائما. (جمال) 

(0) كما في القسم الثاني من المبتدأ. (عبد الغفور) 

(7) يؤيده امتناع تأكيده لكل وأمثاله» وامتناع توصيفه. (عبد الغفور) 

(7) لأن القائل به قال بتقدير "ما وإلا". (جمال) 

(8) لا يخفى أن استفادة الحصر على هذا التقدير غير ظاهر. (عبد الغفور) 


المرفوعات ١‏ الخبر 
وثالثها: كل مبتدأ'" اشتمل خبره على معنى المقارنة» وعطف عليه شيء بالواو التي بمعنى 
مع. وذلك مثل: كل رجل وضيعته؟" أي كل رجل مقرون مع ضيعته. فهذا الخبر واجب 
حذفه؛ لآن الواو يدل على الخبر الذي هو مقرونء وأقيم المعطوف في موضعه. 


على ضمير المقرون 


ورابعها: كل مبتدأ يكون مقس) به وخبره القسمء ا 1 


كل رجل وضيعته: اعلم أن قوله: "وضيعته" معطوف على "كل رجل" باعتبار أنه معطورف على الضمير 
الذي في الخبر؛ لأن هذا الضمير راحع إلى "كل رجل"» وهذا مفعول ما لم يسم فاعله للخبر. ولقائل أن يقول: 
إنه إذا كان معطوفا على الضمير الذي في الخبر» فيلزم العطف على الضمير المرفوع المتصلء وهو غير جائز؛ 
لعدم الفاصلة لا بتأكيد المتصل بالمنفصل ولا بغيره» إلا أن يقال: إنما لا يحوز ذلك إذا لم يكن عطفه راجعا 
إلى شيء آخر مآلاء كما فيما نحن فيه. 

فهذا الخبر واجب إلخ: هذا عند البصريين» وأما عند الكوفيين فالخبر هو قوله: "وضيعته" أي مع ضيعته. قيل: 
عليه: فالخبر هو حينئذ "مع"؛ لأن الضيعة عطف على المبتدأ» فيكون مبتدأء ويكون الخبر هو "مع" وهو غبر 
جائز؛ لعدم إعراب الرفع فيه؛ وأحيب بأن إعراب الرفع انتقل منه إلى مدحوله؛ كما في قوله تعاللى: «لز كَانَ 
فيهمًا آلِمَة إلا لذ (الأنبياء: 5 فإن "إلا" فيها للصفة» والموصوف هو "آلحة" مع أنها ليست ,كرفوعة» بل رفعها 
انتقل إلى مدخولها. وإن قلت: ليس في "مع" إعراب الرفع حي ينتقل إليه» بل فيه إعراب النصب؛ لأنه ظرف» 
وهو منصوبء قلت: ل "مع" حيثيتان؛ فإنه مرفوع من حيث إنه خبر» ومنصوب من حيث إنه ظرفء كما في 
زيد عندك؛ فإن "عندك" مرفوع من حيث إنه خبر» مع أنه ظرف أيضا. 

قيل: الضمير في "ضيعته" إما راجع إلى "كل رجحل" أو إلى "رجل"؛ وكل منهما غير جائز؛ لأنه لا يحصل على 
كلا التقديرين غرضناء وهو كون كل واحد من الناس مقرون بضيعته» وأحيب بأن المراد في هذا امحل هو 
الفصلء» أي هذا الرجحل مقرون بضيعته وذلك الرجل مقرون بضيعته ع الل التفصيل؛ لعدم التناهي» 
فأورده بصورة الإجمال. كل مبعدأ إخ: قالوا: كل مبتدأ في الحملة الاسمية متعين للقسم» مثل: لعمرك لأفعلن 
كذا؛ فإن تعيينه للقسم دال على تعيين الخبر امحذدوف. (ت) 


)١(‏ أي كل مبتدأ بعده مرفوع مصدّر بواو المعية؛ قصدا إلى الإخبار بتقارئهماء كذا قال العلامة التفتازاني. 
(؟) [مبتدأ والخبر محذدوف وحوبا] قال - قدس سره - في "الحاشية": الضيعة في اللغة: العقار الي هي الأرض 
والنحل والمتاع» وههنا كناية عن مصحفها أعني الصنعة. والصنعة: كار وييش كردنء (صراح). (عبد الغفور) 


المرفوعات وع١؟و‏ خبر إن وأخواهًا 
وذلك مثل: لعمرك لأفعلن كذا أي لعمرك وبقاؤك”" قسمي أي ما أقسم به.© 
فلا شك أن "لعمرك" يدل على القسم المحذف» وجواب القسم قائم مقامه. فيجب 
حذفه والمنووالة فيط وعد ولا يستعمل مع اللام إلا المفتوح؛ لأن القسم 
موضع التخفيف؛ لكثرة استعماله. 

خبر إن وأخواتها أي من المرفوعات خبر إن وأخواتهاء”" أي أشباهها من الحروف 
الخمسة الباقية» وهي: "أن وكأن ولكن وليت ولعل"» وهو مرفوع بهذه الحروف. 
لا بالابتداء على المذهب الأصح؛ لأنبها لما شاببت الفعلّ المتعدّيّ - كما يجيء - 


لأن القسم موضع التخفيف: هذا القول يحتمل أن يكون علة لما قبله» ويحتمل أن يكون علة لوجوب حذدف 
الخبر من هذا التركيبء أما كونه موضع تخفيف لكثرة استعماله» فالكثرة تناسب التخفيف. 

أي من المرفوعات إلخ: فيكون لفظ "منها" مقدرا في عبارته» فقوله: "حبر إن" مبتدأ و"منها" خيره» وهذا 
كلامه يشعر بأن هذا مرفوع على حدة كما هو مذهب البصريين» وليس من قسم المبتدأ والخبر كما هو مذهب 
الكوفيين. لا يقال: إذا كان المقصود هذا فلم لم يورد المصنف لفظ "منها" كما أورد في المبتدأ والخبر؟ لأنا نقول: 
إنما لم يورده؛ ليتناول كلامه كلا المذهبين وإن ل م يكن مذهب الكوفيين مراد المصنف. 

أي أشباهها: فيكون الأخحوات بمعين الأشباه؛ لمشامة الأحت بالأحت. لما شابمت الفعل اخ: أي شايمت له 
استعمالاء فكما أن الفعل المتعدي يلزمه اسمان. أحدهما فاعل والآخر مفعول» كذلك هذه الحروف يلزمها اسمان» 
والمراد. أنها شابه الفعل المتعدي لفظا ومعينء أما لفظا فلكون كل واحد منهما ثلاثيا ورباعيا كالفعل المتعدي» - 


)١(‏ أشار يمذا العطف التفسيري إلى أن العمر - بالفتح - جمعى العمر بالضمء معن الحياة والبقاء. (عت) 

)١(‏ وإنما فسر قوله: "قسمي”" به؛ لأنه لا يصح حمله على قوله: لعمرك. (بقا) 

(؟) وإنما لم يقل المصنف: "منها"؛ لأنه في الأصل حبر المبتدأء فلم يفصل .ما هو مشعر بكونه بابا على حدة. (عبد الغفور) 
(5) قال الكوفيون: إن حبر "إن" وبر "لا" مرفوع .ما ارتفع به حين كان خبر المبتدأ» لا بالحروف؛ لضعفها عن 
عملين» ومذهب البصريين أصح؛ لما ذكره الشارح قدس سرهء ولأن اقتضاء الاسمين على السواء؛ فالأولى أن 
يعمل فيهما. (نور الحق) 


--252225 ل ا ك3 لل ٠‏ د ا نا 
هو أي خبر إن وأخواتها المسند إلى شيء آخر بعد دخول أحد هذه الحروف”" 
؛ فقوله: "المسند" شامل لخبر "كان" وخر المبتدأ وبر "لا" التي لنفي | 

فقو 


وغيرهاء وبقوله: "بعد دخول هذه الحروف' ' خرج جميعها عنه) 00 
كخبر ما ولا المشبهتين بليس 
- وأما معيئ فلكون كل واحد منهما بعين الفعل» فإن معين "إن" حققت؛ لأنها للتحقيق» ومعيئ "كأن" 
شبّهت» وعلى هذا القياس. مثله: أي مثل الفعل المتعدي؛ لكنها يعمل خلافه؛ لأنها فرع الفعل المتعدي» فينبغي 
أن يكون عملها أيضا فرعا لعمله. 
إلى شيء آخخر: وإنما قال ذلك تنبيها على أن المعتبر في المسند هو المسند إلى شيء آخر» سواء كان ذلك الشيء 
اسمه أو فاعله. أحد هذه الحروف: وإنما قدر لفظ الأحد حى لا ينتقض التعريف ب"قائم" في قولنا: "إن زيدا 
قائم"؛ لأنه لا يكون مسندا بعد دحول هذه الحروف» بل هو مسند بعد دحول أحدها. ولقائل أن يقول: المعرُف 
إما مجموع حبر "إن" وبر أخحواتهاء أو بر "إن" وأخواتما على سبيل التوزيع» لا سبيل إلى الأول؛ لأن معناه 
حيئل: أن حبر "إن" وأخواتها - أي مجموعهما - هو المسند بعد دخول أحد هذه الحروفء وهذا المع غير 
صحيح؛ ولا سبيل إلى الثاني أيضا باعتبار لفظ الأحوات؛ لأن الأحوات أيضا جمع» فلا يجوز أن يقال: خبر 
أحوات "إن" ااه بعد دخول أحد هذه الحروفء والحواب بتقدير لفظ الأحد هذا في جانب المعرّف أيضاء 
بأن يقال: حبر "إن" وحبر أحد أحوات "إن" هو المسند بعد دحول أحد هذه الحروف. 
عليهما: لا ل الظاهر أن يقال: "عليه" لا عليهما؛ لأن الكلام في المسند, لا في المسند إليه أيضا؛ لأنا نقول: 
هذا إنما يرد إذا كان الضمير في "عليهما" راجعا إلى الاسم والخبر» وأما إذا كان راجعا إلى خبر "إن" وأخحوامًا 
كما فعله المصنف ناقلاء فباعتبار أن خبرهما خبر واحد من حيث إن كل ما يقع خبر "إن" تقع خبر أخواتا أيضا 
يصلح رجوع الضمير المفرد إليه» ويجوز إرجاع الضمير التثنية إليه أيضا من حيث إنه شيئان ظاهرا كالألف 
والنون المزيدتين؛ فإنه يصح إرجاع ضمير المفرد إليهما من حيث إهما سبب واحدء ويصح إرجاع ضمير التثنية 
إليهما أيضا من حيث إفهما شيئان» وإذا عرفت هذا فظهر منه ضعف ما ذكره مولانا عص حيث قال: قوله: 
"عليهما" أي على المسند وشيء آحرء ولا يخفى أن المفهوم من العبارة دخول هذه الحروف على المسند فقطء لا 
على المسند وشيء آحر وإن كان صحيحا في الواقع» ولا حاحة إلى الحمل عليه فالأولى الاقتصار على ما هو 
المتبادرء وقد ذكرنا أن كون "عليه" متبادرا لا "عليهما" ممتنع. 


)١(‏ إشارة إلى أن المعرّف خبر واحد من الستة أيّا ما كان, فالمراد من "خبر إن وأخواتا" حبر واحد من "إن" 
وأخواها. (جمال الدين) 


المرفوعات اشنا خبر إن وأخواقا 
والمراد بدخول هذه الحروف عليها ورودها عليها؛ لإيراث” أثر فيهما لفظا أو 
معنى»” " فلا يتتقض التعريف بمثل "يقوم" في قولنا: إن زيدا يقوم أبوه. فإن 
"يقوم" ههنا 7 حيث إسناده إلى "أبوه" ليس مما يدخل عليه "إن" بهذا المعنى.0" .. 


لفظا أو معنى: ا ا 
وقال البصريون: يعمل هذه الحروف فيهما معا؛ لأن أثرهاء وهو تأكيد مضمون الجملة باق» وتأكيد مضموفا 
لا يتصور بدون التأثير في الحزئين» ولا يخفى أن هذا التأثير - وهو تأكيد مضمون الحملة - تأثير معنوي» فحينئذ 
جاز أن يؤثر في الخبر تأثيرا معنوياء وعمكن أن يراد من التأثير هو التأثير التقديري وامحلي كما هو الظاهر؛ لكونه 
مقابلا للفظي؛ فلا يرد حيتئذ أن الأثر المعنوي - كالتأكيد مثلا - قد يحصل في صورة إلغاء هذه الحروف». مع 
أن برها حينئذ بر المبتداً. 

فإن يقوم إلخ: وفائدة قيد الحيثية أن "يقوم" ف قولنا: "إن زيدا عورا ا حمل عله إن انا العو و ما من حيث 
إسناده إلى "أبوه" فلاء فظهر حيتئذ ضعف ما ذكره مولانا عص من أن "يقوم" ههنا ليس مما دحل عليه "إن" 
بهذا المعين أصلاء فلا وحه لتقييده بالحيثية. أقول: الباعث على صدور هذا الكلام من الفاضل المذكور أنه جعل - 


)١(‏ بالفارسية: شير ورسائيدن. (بقا) 

(؟) من حيث اللفظ بأن يجعل المسند مرفوعا لفظا أو تقديرا أو محلاء والمسند إليه منصوبا كذلك: ومن حيث 
المع بأن يجعل مدلول المسند ثابتا للمسند إليه على سبيل التحقيق والتأكيدء» ف"أو" الفاصلة بمعين الواو 
الواصلة» فيفيد أنه يحدث فيهما أثرا في اللفظ وأثرا في المعين» فلا يدل في التعريف ير المبتدأ الذي بعد "أن" 
المكفوفة» أو بعد "أن" المحففة الملغاة؛ لأنه وإن وجد فيه أثر معنويء لكنه لم يوحد أثر لفظي. (حم) 

(*) على سبيل منع الخلو لا الجمع» أما لفظا فبالعمل» وأما معين فبانسحاب معانيها إلى معانيها من التأكيد 
والتشبيه وغيرهما؛ فإن تأكيد الحكم مثلا ينسحب إلى المحكوم عليه» وعلى كل تقدير لا ينتقض التعريف» وفيه 
رد على الرضي حيث قال: دحل فيه غير المحدود أيضاء فإن "حَسَن" في قولك: "إن رجلا حَسَنَ غلامُه"' مسند 
إلى "غلامه" بعد دخول "إن"؛ وليس بخير لحاء بل الخير مجموع الجملة الفعلية. (محرم) 

(4) فإن "إن" فيه لا يورث أثرا أصلا أما لفظا فظاهرء وأما معن فلأنه تأكيد النسبة الي بين زيد وقائم الأب» 
لا بين "يقوم" و"أبوه". (تانرى) 

(5) ولو اعتبر مفهوم المرفوع في التعريف لاندفع الانتقاضء إلا أنه يلزم الدورء فتدبر. (ت) 

(5) أي لإيراث أثر فيه؛ لأنه إنما يورث الأثر في جملة "يقوم أبوه" لفظا بكونه في محل الرفع بأن أسند إلى زيد. (ت) 


1 م # مال 


المرفوعات ١‏ خبر إن وأخواقا 
المسند إلى أسماء هذه الحروفء ويلزم منه استدراك قوله:”© "بعد دخول 50 


- قرله: "ههنا" فْ قوله: "فإن يقوم ههنا من حيث إسناده إلخ" إشارة إلى المثال المذكورء فإن "يقوم" فيه ليس مما 
يدحل عليه "إن" بهذا المعين أصلاء بل إنما دحل على جملة "يقوم أبوه" بأن يكون إيراث الأثر عليه؛ لأن "يقوم" فيه 
مسند إلى "أبوه" دون إلى الضمير الراحع إلى زيد» فلا وجه حيتئدذ لتقييده بالحيثية» ولكن كون "ههنا" إشارة إلى 
المثال المذكور بعيد غاية البعد» بل لفظ "ههنا" ف عرفهم يكون إشارة إلى الباب أو المبحث أو المقام» ولا بد من 
لفظة "فيه" موضع "ههنا" لو كان المقصود هو الإشارة إلى المثال المذكورء كما لا يخفى. ههنا: إشارة إلى ير إن 
وأخواقاء فالمعيى: أن "يقوم" ههنا - أي في خبر إن وأخواتها - من حيث إسناده إلى أبوه ليس مما يدععل عليه إل 
وأما من حيث إسناده إلى الضمير الراحع إلى زيد فهو ما يدحل عليه "إن" بمذا المعيى» بأن يقال: "إن زيدا يقوم" 
بدون ذكر "أبوه", على ما ذكرنا في صدر هذا الكلام. 

فلا يحتاج إلى اخ: يعني أن الجواب المذكور سابقا يغ عن هذا الجواب؛ فإن المتبادر من المسند هو المسند 
المطلق لا المسند إلى أسماء هذه الحروف» وما حمله الشارح من معئ الدخولء» فهو معي متبادر عن اللفظ متعارف 
بين القوم» كذا قيل..ويلزم منه !لخ: لأنه إذا كان المراد بالمسند هو المسند إلى أسماء هذه الحروف» فيكون إسناده 
بعد دخول هذه الحروف قطعاء فرج بقولنا: "المسند إلى أسماء هذه الحروف" تحبر "كان" وبر المبتدأ وغيرهماء 
فلا يحتاج إلى قوله: "بعد دحول هذه الحروف". قال مولانا عص: إنما يلزم الاستدراك إذا لوحظ هذا القول بعد 
الجواب» وهو قوله: "المسند إلى أسماء هذه الحروف"؛ لما مر من أن كل ما هو مسند إلى أسماء هذه الحروف فهو 
يكون بعد دول هذه الحروف قطعاء وأما إذا لوحظ هذا القول قبله - أي هو المسند بعد دخول هذه الخروف 
إلى أسماء هذه الحروف - لا يلزم الاستدراك حينئذ؛ لحواز أن لا يكون القيد الثاني مغنيا عن الأول. 

أقول: مراد الشارح منه هو عدم الاحتياج إلى هذه العبارة لطلب الاختصار في المتن» سواء كانت بعده أو قبله» 
ثم أقول: قوله: "ويلزم منه استدراك إلخ" أي وأيضا يلزم منه إلخ؛ فيكون عطفا على قوله: "فلا يحتاج" فلا يحتاج 
إلى كلام مستأنف لبيان الاستحالة» فلا يرد حيئذ ما ذكره مولانا عص من أنه عطف على قوله: "يجاب" 
فيكون المععى: ولا حاجة إلى أن يلزم منه إلخ. ولا حفاء في سماحته» واللائق أن يقول: على أنه يلزم إلخ. 


)١(‏ إذ المرفوع ب"إن" هو الجملة» لا "يقوم" وحده؛ فكذا المثبت لزيد على سبيل التأكيد مفهوم الجملة» لا 
مفهوم "يقوم" وحده. (جمال) 
(؟) هذا بيان فساد هذا التوجيه. 


المرفوعات ١‏ خبر إن وأخواها 

هذه الحروف"' ولا إلى أن يجاب بأن المراد بالمسند الاسم المسند» فيحتاج إلى تأويل 
يحتاج 

الجملة بالاسم حيث يكون خيرها جملة» مثل: إن زيدا يقوم» مثل: "قائم" ني إن زيدا 


أي كون الحد جامعا 1 َ 
قائم؛؟ فإنه المسند بعد دخول هذه الحروفء. وأمره كامر خخبر المبتدأ أي حكمه كحكم 
خبر المبتدأ في أقسامه من كونه مفردا(© وجملة ونكرة ومعرفة؛ 558 


فيحتاج إلى تأويل إلخ: وأما إذا لم يرد من المسند الاسم المسندء فحيئذ لا يحتاج إلى هذا التأويل. قال مولانا 
عص: لم لا يجوز أن يكون المعّف خاصاء وهو تحبر "إن" إذا كان مفرداء كما كان المعرّف في حبر المبتدأ هو 
الخبر المفرد؟ أقول: لا يقال: تخصيص الخبر بالمفرد ف بر المبتدأ؛ لذكر ير الحملة بعده بقوله: "والخبر قد يكون 
جملة"؛ وليس في بر "إن" كذلك؛ لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكتفى بالخبر الجملة في خبر "إن" بقوله: "وأمره 
كأمر حبر المبتدأ" أي في أقسامه وأحكامه وشرائطه؛ فتأمل. ثم أقول: تأويل الحملة بالاسم مما لا بد منه» سواء 
أريد من المسند الاسم المسند أو لاء وذلك لأن حبر "إن" من المرفوعات» وهي قسم من الاسمء فيحتاج إلى 
التأويل المذكور قطعاء فالأولى أن يقال: إن الحواب المذكور بقوله: "المراد بالمسند الاسم المسند" لا يتحسم مادة 
الشبهة بالكلية؛ لصدقه على "قائم" في قولنا: إن زيدا أبوه قائم» وإن زيدا قائم أبوه؛ لأنه اسمء إلا أن يقال: إن 
مراد الشارح من قوله: "فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسم" أنه إذا نوقش. 

وقيل: إن بر "إن" إذا كان جملة فهو ليس باسم» فلا بد حيتئذ أن يقال في الجواب: إن الاسم أعم من الحقيقي 
والحكميء ولا نعي بتأويل الجملة بالاسم إلا هذاء مع أن المتبادر من الاسم هو الاسم الحقيقي» ويجب حمل 
الألفاظ في التعريفات على المع المتبادر» فالجواب بأن المراد ب "المسند" هو الاسم المسند ليس على ما 
ينبغي. لا يقال: إن وجوب حمل الألفاظ على اللمتبادر إنما يكون عند عدم القرينة» وكون بر "إن" من 
المرفوعات الي هي قسم من الاسم قرينة على أن المراد من الاسم في تعريف بر "إن" وأحواتها هو الاسم الأعم 
من الحقيقي والحكمي؛ لأنا نقول: هذه القرينة يكون قرينة مصححة لأن يراد من الاسم الواقع في التعريف هو 
الاسم الأعم من الحقيقي والحكمي» مع أنه لا بد في ذلك من القرينة» وهي غير موجودة ههنا. 

مغل قائم في إن إلخ: وهذا المثال قرينة على أن المراد ب"بر إن وأخواتها" هو بر واحد منهاء وأن المراد 
بدخول هذه الحروف هو دخول أحد هذه الحروفء كما لا يخفى. 


)١(‏ جعل المفرد والحملة والنكرة والمعرفة من أقسامهء والواحد والمتعدد والمثبت والمحذوف من أحكامه؛ لأن 
الظاهر أن بالإفراد والحملة والتدكير والتعريف يتحصل الخبر نوعا؛ لأن الميوان بالناطق يتحصل نوعاء بخلاف 
كونه واحدا أو متعددا مثبتا أو محذوفا؛ فإنما من أحواله» وبالوحدة والتعدد لا يصير نوعا كالرحل لا يصير 
بالوحدة والتعدد نوعاء وكذا الحال في الذكر والحذف, فتأمل. (عل) 


المرفوعات ضف خبر إن وأخواتا 
وفي أحكامه من كونه واحدا ومتعددا ومثبتا ومحذوفاء وفي شرائطه من أنه إذا كان 
حملة فلا بد من عائدء ولا يحذف إلا إذا علمء والمراد أن أمره كأمره بعد أن يصح 


كونه خبرا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه» ولا يلزم من ذلك أن كل ما يصح أن 


ل باب إن 
يكون خبرا للمبتدأ يصح أن يقع خبرا لباب "إن": حتى يرد أنه يجوز أن يقال: أين 
زيد؟ ومن أبوك؟ ولا يجوز أن يقال: إن أين زيداء وإن من أباك.”© 000 


وفي أحكامه من كونه إلخ: الظاهر أنه كان ذلك من أقسامه. بأن كان واحد من أقسامه واحدا والآخر متعددا 
إل كما يكون واحد من أقسامه مفردا والآخر جملة إلخ إلا أن الشارح عدها من أحكامه؛ لأن الظاهر في 
الأقسام أن يكون بين الأقسام معاندة وتضادء وههنا ليس كذلك؛ لأنه يجمع الواحد بالمتعدد؛ لأن الواحد إذا 
ركب يصير متعدداء وأيضا يكون الواحد والمتعدد مثبتا ومحذوفاء» ولكن لا يمكن أن يجمع المفرد بالجملة» وأيضا 
لا يجمع النكرة مع المعرفة. 

ولا يحذف إلا إلح: أي لا يحذف العائد إلا إذا قام القرينة» أي ف هذا الحكم أيضا هو شريك بخير المبتداً. 
والمراد أن أمره إلخ: والحاصل أن المراد من قوله: "وأمره كأمر خبر المبتداً" أنه إذا وقع شيء خبر "إن" فحكمه 
كحكم خبر المبتدأ عند وجود الشرائط إن لم يمنع مانع» وليس المراد منه أن كل ما يصح أن يقع خبرا لمبتدأ يصح 
أن يقع حبر "إن" حي يرد أنه يجوز أن يقال: أين زيد؟ ومن أبوك؟ ولا يجوز أن يقال: إن أين زيد وإن من 
أبوك؛ لأن "إن" للتحقيق و"أين" للاستفهام فبينهما تناف وما قيل في جهه من أن كل واحد من "إن" و"أن" 
يقتضي صدر الكلام» فلم يبق الصدر عند دخول "إن" على الاستفهام؛ ليس بشيء؛ لأن "إن" وقعت فْ صدر 
كلامه - وهو أين زيد - وكذلك "أين" وقع في صدر كلامه. كما قال المصنف: "وإذا تضمن الخبر المفرد ما له 
صدر الكلام مثل: أين". ثم ما قيل: إن إرادة المعئ المذكور من كلام المصنف حلاف الظاهرء بل الظاهر أن 
يقال: المراد من قوله: "وأمره كأمر حبر المبتدأً" أن كل ما يصح أن يقع خبرا لمبتدأ يصح أن يقع خبر "إن"؛ إلا 
إذا كان متضمنا للاستفهام وأمثاله مما في حيز المنع» وهو ظاهر على ما بينا حاصل كلام الشارح. 

وإت من أباك: ومراده - قدس سره - أن "أين" في "أين زيد" يقع حبر المبتدأء ولا يقع حبر "إن" عند سيبويه 
والمصنف معاء وكذلك "من" في "من أبوك؟" وقع بر المبتدأ عند غير سيبويه وغير المصنفء ولا يقع حير "إن"» 
فلا يحوز حينئذ أن يقال: كل ما يقع بر المبتدأ يجوز أن يقع حبر "إن". فإذا عرفت ذلك فظهر منه ضعف ما 
ذكره مولانا عص من أن قوله: "إن من أباك" إيراد على مذهب غير سيبويه من أن "من" في "من أبوك؟" خبر» 
وهو لا يرد على المصنف مع اختيار مذهب سيبويه. 


0 0 


)١(‏ لبطلان صدارة "أين" و"من" إن لم يقدما على "إن"» وبطلان صدراة "إن" إن قدما عليه. (جم) 


المرفوعات يفن خبر إن وأخواتا 
إلا في تقديمه أي ليس أمره كأمر خبر اللمبتدأ في تقديمه؛ فإنه لا يجوز تقديمه على 
الاسم وتسور لني الحويل اججد و اك د دخو الروك فرق عر اليل 


أي اسلم إن أي وجه الفرق 
في العمل فأريد أن يكون عملها فرعيا أيضاء راي الفرعي للفعل 5 تدم 
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المنصوب على المرفوع؛ والأصل أن يتقدم المرفوع على المنصوبء”" فلم أَعولت 
العمل الفرعيّ لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول كما يتصرف في 
معمولي الفعل؛ لنقصانها عن درجة الفعلء إلا أن يكون الخبر ظرفا” أي ليس أمره 
كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا كان ظرفاء 11111100 


إلا في تقديمه: أي ف تقديم بر "إن"؛ فإن حكم تقديمه الامتناع» وحكم تقديم خبر المبتدأ الجواز أو الوحوب» 
فلا يرد حيئئذ ما قيل: حت العبارة أن يقال: "إلا في التقدم" بدون الضمير؛ لأنه استثناء من وجوه الشبه» ووجه 
الشبه يجب أن يكون مشتركا بين المشبه والمشبه به» والقول بأن الضمير ف تقديمه راحع إلى المتكلم لا إلى الخبر 
بعيد» كما لا يخفى. كما يتصرف إلخ: بتقدم المنصوب على المرفوع وبتقدم المعمول على الفعل؛ لأن الفعل 
قري في العمل فيعمل» سواء كان المعمول مقدما عليه أو موحرا عنه. لنقصافا: أي في العمل. 

إلا أن يكون إلخ: هذا الاستثناء من الاستثناء الأول كما أشار الشارح إليه في تفسيره بقوله: "أي ليس أمره 
كأمر حبر المبتدأً"؛ قيل: اللازم منه أن حكمه كحكم خبر المبتدأ في التقديم إذا كان ظرفا مع أنه ليس كذلك» 
لأن الخبر الظرف ف أن يتضمن ما له صدر الكلام؛ ولا يجوز تقديمه نحو: إن زيدا لفي الدار؛ فإن لام الابتداء له 
صدر الكلام؛ إلا أن يقال: اللام له صدر الكلام في غير باب "إن". 


)١(‏ يعن أن أمر بر "إن" كأمر خير المبتدأ في جميع أحكامه إلا في حكم تقديعه على الاسم؛ فإنه الامتناع وعدم 
الجوازء وحكم تقديم حبر المبتدأ الجواز فالحكم هو وجه الشبه مشترك بين خبر "إن" وبر المبتدأء فلا يرد ما 
قيل: إن حق العبارة أن يقال: "إلا في التقدم"2 وهو قدر مشتركء وذلك لأنه استثناء من وحه الشبهء ووجه 
الشبه يجب أن يكون مشتركا بين حبر "إن" وحبر المبتدأ. (عل) 

(1) كما مر في قوله: "والأصل أن يلي الفعل إلخ". (عبد الغفور) 

(5) استشاء مفرغ والتقدير: إلا في تقديمه في كل حال من أحوال الخبر إلا إذا كان ظرفاء ويجوز أن يكون. 
استثناء من معين الكلام» والحاصل أن أخبار هذه الحروف يخالف بر المبتدأ في حواز التقدم في الأوقات كلها 
إلا وقت كونه ظرفا. (عبد الغفور) 


المرفوعات م١‏ خبر لا التي لنفي الجدس 
فإن حكمّه إذاً حكمه في جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة»”© نحو قوله تعالى: إإِنَّ 


0 


إِلَينا ايم 4 وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة»7٠"‏ نحو: (إن من البيان لسحرا»» «وإن 


ص 


خخير رجوعهم 


من الشعر لحكمة». وذلك لتوسعهم في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. 


أي كون حكمه حكمه 


خير ل" التى الكائنة"© لنفى لجنس ا ا 


إن من البيان إلخ: فقوله: "من البيان" خبر ظرف؛ لأنه حار وبجرور» ومعناه بالفارسية: ازجمه ياشع م آيِد عر من 
ين يان «كلاميك كول اذ بمله كبر است . وإن من الشعر إلخ: معناه بالفارسية: ا جم عراست مآ يده تست على ابن شع رفو 
حدمت است تت موا ل تنس الام راست . 

لتوسعهم إلّ: لأنه لا يوجحد شيء كان خاليا عن الظرف؛ لأن كل شيء إنما يكون في زمان أو مكانء وإنما 
سمي الحار والرور ظرفا أي أحري بحرى الظرف؛ لناسبته بالظرف؛ إذ كل ظرف في التقدير جار وبجرور. 

التي الكائنة: وإن قلت: الأولى تقدير المتعلق بدون الألف واللام كما هو المتعارف في مثل هذه المواضع؛ لأن 
الألف واللام في اسم الفاعل .معن "الذي أو اليَ"» فيلزم حذف الموصول - وهي الى - مع بعض أجزاء الصلة 
- وهو كائنة - وعدم حذف بعض الآخخر, وهو قوله: "لنفي الجنس"» وهو غير جائز عند البصريين» قلت: الشارح - 


)1١(‏ فكما يجوز تقديم حبر المبتدأ إذا كان معرفة والخبر نكرة» نحو: زيد قائم» حيث يجوز "قائم زيد"» كذلك في 
خير "إن" إذا كان ظرفا. (حم) 

(؟) فكما يجب تقديم حبر المبتدأ عند تنكير المبتدأ للتتخصيص كذلك ههنا يجب عند تنكير الاسم للتخصيص. (حم) 
(5) في "المطول" وعند الشيخ عبد القاهر لا يجب تقدم الخبر الظرف إذا كان المبتدأ نكرة» بل يكون المبتدأ 
النكرة مقدماء وهذا من خصائص "'إن"ء فليس حكمه إلا جواز التقديم. 

(5) لأن كل شيء من المحدثات لا بد أن يكون ف زمان أو مكانء فصار مع كل شيء كقريبه» ولم يكن أجنبيا 
منه؛ فدخل حيث لا يدل غيره كامحارم يدحلون حيث لا يدحل الأحبيء وأجري الجحار وامحرور بحراه؛ لمناسبة 
بينهما؛ إذ كل ظرف في التقدير جار وبحرور, والجار محتاج إلى الفعل أو معناه كاحتياج الظرفء فاعلم ذلك. (ت) 
(ه) هذا من باب حمل النقيض على النقيض؛ لأن "لا" نقيض ل "إن" وعملهما سواء. 

(5) [اللام حرف التعريف لا الموصول] قدر متعلق الظرف معرفا باللام رعاية لحانب المععن» فإن كلمة "لا" علم 
لنفي الجنس لا صفةء فلا بد من تعريف متعلقه» لكن الشائع في أمثال هذه المواضع تقدير النكرة؛ لثلا يلزم 
حذف الموصول مع صلتهاء فإن اللام موصول مدخوله صلة» وذا لا يجوز عند البصريين» فالتقدير عندهم: خبر 
"لا" كائنة لنفي الجنس بأن يكون "كائنة" حالا من المضاف إليه بتأويلها بالمفعول للفعل المستفاد من الإضافة» 
أي حبر مثبت ل"لا". فتأمل. (عت) 


المرفوعات و خبر لا التي لنفي الجدسس 
أي لنفي صفته"" إذ "لا رجل قائم" مثلا لنفي القيام عن الرجلء لا لنفي الرجل 
نفسه.”" هو المسئد إلى ثىء آخرء هذا شامل لخبر المبتدأ وخبر "إن" و"كأن" وغيرها 


بعد دخوها أي بعد دخول "لا" فخرج به سائر الأخبار» لح منافن 1 الا و قي 


- جوّز حذف الموصول مع بعض أجزاء الصلة؛ وجعله صفة ل "لا" الي لنفي الجنس؛ لأن كلمة "لا" علم فيجب أن 
يكون صفتها معرفة أيضاء فلهذا أوردها بالألف واللام؛ وأما إذا كان المتعلق بدون الألف واللام فيجب نصبه حيئذ؛ 
بناء على الحالية بأن يجعل حالا من كلمة "لا"؛ لأنها مفعول معين» أي بر ثبت ل"لا" الكائنة» وهذا تكلف» فيمتنع 
نصبها مع جعلها صفة ل"لا"؛ لأن كلمة "لا" معرفة؛ لأنها علم؛ و"كائنة" الي بدون الألف واللام نكرة. 

أي لنفي صفته: قيل: إذا قيل: "لا رجحل" فتقديره: لا رحل موجود. فليس فيه نفي صفة الجنس؛ لأن الخبر إذا 
كان من الأفعال العامة فلا يقال حيئذ: إها لنفي صفة الجنسء فإن نفي الوجود مثلا يكون نفي الذات حقيقة» 
وإن كان الوحود صفة في نفس الأمرء فالأولى أن يقال: إن كلمة "لا" قد تكون لنفي الجنس؛ كما في "لا 
رحل موجود أو ثابت أو غيرهما" ما يكون الخبر من الأفعال العامة» وقد تكون لنفي صفة الجنس كما ف 
"رحل قائم". 

ويمكن تقريره بعبارة أحرى بأن كلمة "لا" كما تكون لنفي صفة الجنس كذلك تكون لنفي الجنس نفسه كما 
ذكرناء فلو حمل قوهم: "لا لنفي الجنس" على مععئ نفي صفة الحنس لا يتم التسمية فيما هو لنفي الوجود» ولو 
حمل على نفي الجنس لا يتم فيما لنفي صفة الجنس» فلا بد في التسمية بملاحظة حال بعض الأفراد. وحينئذ 
يصح حمل عبارة المصنف على ظاهرهاء ولا حاجة إلى صرفه عنه» وهذا التقرير لمولانا عص. أقول: يمكن أن 
يقال: في لا رجل موجود, وفي لا رحل قائم معا نفي صفته» ولكن في الأول يكون نفي صفة لجنس يستلزم 
نفي الجنس» وف الثاني ليس كذلكء بل فيه نفي صفة حقيقة» فلا إشكال حيقذ أصلا. 

هو المسند !لخ: أي أصالة لا بالتبعية بقرينة ذكر التوابع بعدهاء فلا يرد نحو: لا رجحل حيا في الدار. 


)١(‏ إذ نفي الجنس والذات بدون ملاحظة الصفة غير معقول» فلا" في نحو قولك: "لا رجحل موجود" أولا 
وبالذات لنفي الوجود عن الرجل وإن كان يستلزم نفي الرحل نفسه؛ وأيضا الغالب هو نفي صفة اللجنس. (جم) 
)١(‏ هذا مسلم, لكن لما كان الشائع في خبرها كونها من أفعال العموم من الكون والحصول والثبوت والوجود؛ 
ونفي الشيء هو نفي وحوده وثبوته» فنفي وحود الجنس هو نفيه» ولذا قيل: "لنفي اللجنس”» لا "لنفي صفته" 
فعلى هذا لا حاجة إلى ما ذكر؛ فإن وجه التسمية لا يجب أن يكون مطردا. (عت) 


المرفوعات ١5‏ خبر لا التي لنفي الجنس 
والمراد بدخوها ما عرفت في خبر "إن"2"0 فلا يرد نحو: "يضرب" في "لا رجل 
يضرب أبوه".7 نحو: لا غلام رجل ظريف وإنما عدل عن المثال المشهور»” وهو 
قولهم: لا رجل في الدار؛ لاحتمال حذف الخير».”» لوو تمه شح ستاو م اد 


لاحتمال حذف الخبر: أي لا رحل في الدار موحود؛ لأن خبر "لا" يحذف كثيراء وأيضا الإعراب لا يكون 
ظاهرا ف قوله: "ف الدار" فيحتمل الصفة أيضاء فيكون مثال المصنف أولى؛ لأن المقصود من المثال هو 
التوضيح» فالمثال الذي فيه احتمالان ليس فيه توضيح كالمثال الذي فيه احتمال واحدء وإنما غير الاسم أيضا 
كالخبر» ولم يقل: لا رحل ظريف؛ لأن بحرد تغير الخبر غير كاف؛ لأن قوله: "ظريف" يحتمل أن يكون صفة - 


)١(‏ وهو أن المراد ورودها لإيراث أثر فيها لفظا ومععئ. (علوي) 

(1) إذ الأثر اللفظي - وهو الرفع - لم يورئه "لا" ف "يضرب" فقطء بل في مجموع الفعل والفاعل» وكذا الأثر 
المعنوي؛ إذ لا ينفي عن الرجل الضرب» بل ضرب الأب وكونه ضاربا. (ج) 

(©) النحويون يلون في هذه المواضع بنحو "لا رحل في الدار"» والمصنف عدل عنه؛ لأن تمثيل النحاة ليس بحسن؛ 
لأنه يحتمل أن يكون "في الدار" صفة ل"رجل". والخبر محذوفء بل الظاهر أنه صفة لاسم "لا", والمثال ينبغي أن 
يكون ظاهرا فيما يمثل لهء ويقبح إذا كان فيه احتمال ما مُثْل له واحتمال غيره على السواء» وأقبح منه إذا كان غير 
ما مُثْل له أظهرء ومثالم كذلك؛ لأن خبر "لا" محذوف كثيراء وفي هذا المثال لا يحتمل إلا الخبر؛ لأن المضاف 
المنفي ب"لا" لا يوصف إلا بالمنصوب» كذا قال المصنف ف شرحهء واعترض عليه الرضي بأن ما ذكره من امتناع 
وصف المضاف المنفي ب بالا" بالمرفوع مذهب جماعة من النحاة» وقد خحولف فيه» وجوز رفعه حملا على الحل» 
فأشار الشارح إلى دفع الاعتراض بقوله: "على ما هو الظاهر"» ومثله كاف في التمثيل كما مر. (علوي) 

(4) لكون الحذف كثيرا في هذا الباب؛ يعن أن المناسب أن يكون المثال صريحا ونصا.على المقصود؛ ولا نص 
ههنا؛ لأن فيه احتمالا آخرء وذلك لأن المثال للتوضيح: والمناسب بالتوضيح ذلك» وبعبارة أخرى: المثال إما 
نص في المقصود وإما محتمل وإما نص في غير المقصودء والأول حسنء والثاني قبيح» والثالث أقبح» فمثال 
المصنف حسنء ومثال الحمهور قبيح» ومثال "لا رجحل ظريف" أقبح؛ والمراد بالنص أعم هن الصريح؛ وأيضا قال 
المصنف في مثالها: لا يحتمل "ظريف" إلا الخبر؛ لأن المضاف المنفي ب'لا" لا يوصف إلا بالمنصوب هذاء وهذا 
الذي ذكره قد ذهب إليه جماعة من النحويين» وقد خولف وجوز رفعه حملا على المحل كما في توابع اسم "إن" 
المنصوب» وقول الشارح: "على ما هو الظاهر" إشارة إلى هذا الاحتمال» ولكن الفرق بين اسم "إن" واسم "لا" 
بين؛ لأن "إن" لا يغير معيئ الحملة و"لا" يغيرهاء فجاز أن يحمل على محل اسم "إن" دون اسم "لا". (ت) 


المرفوعات ١45‏ خبر لا التى لنفى الجدس 
وجعل "في الدار' صفة؛ بخلاف ما ذكره؛ لأن "غلام رجل" معرب منصوب» 
لايجوز”" ارتفاع صفته على ما هو الظاهرء”" فيها أي "في الدار"» خبر بعد خبر» 
لاظرف "ظريف", ولا حال؛ لأن الظرافة لا تتقيد” بالظرف ونحوه. 000 
من ضمير ظريف كالشرط والحال 
- ل"رجل" على أن يكون محمولا على محله؛ بخلاف ما إذا غير الاسم؛ فإنه حينئذ يصير معربا؛ لأن اسم "لا" 
إذا كان مضافا فهو معربء وإليه أشار بقوله: بخلاف ما ذكره إلخ. لا يقال: قد جوزوا في المعرب أيضا الحمل 
على المحل؛ فحينئذ جاز أن يكون "ظريف" صفة ف هذا المثال أيضا؛ لأنا نقول: المتبادر في المعرب هو الحمل 
على اللفظ؛ فإن الحمل على امحل فيه حلاف الظاهر؛ فإنه قول بعضهمء وأشار الشارح لدفعه بقوله: "على ما 
هو الظاهر"» لا يقال: إذا قيل: لا رجحل ظريفء فيمتنع أن يكون "ظريف" مرفوعا على أنه محمول على محل 
"رجل”؛ لأن رفعه ليس إلا للابتدائية» ولا يصح أن يقع "رجحل" مبتداً؛ لأنه نكرة؛ لأنا نقول: هو صالح بأن يقع 
مبتدأ؛ لأنه تخصص بالعموم مثل: "ما أحد خير منك". لا ظرف إخ: بأن كانت ظرافته مقيدة بالدار. 
بالظرف ونحوه: وهو الحال» وهذا دليل لقوله: لا ظرف ظريف ولا حالء وذلك لأن معناه حينئذ أنه لا 
غلام رحل في الدار ظريفء أو معناه أنه لا غلام رجحل ظريف حال كونه في الدار» فيلزم من هذا ظرافته في 
غير الدار» وهو غير جائز إذا استعمل الظرافة .ممعناهاء فيكون معين المثال حيثذ أنه لا غلام رحل ظريف 
حال كونه في الدارء أي لا يكون متصفا بأحدهما بأن كان ظريفا ولم يكن في الدارء أو بالعكس إذا لم يكن 
متصفا بكليهما. فإن قلت: قوله: "إن الظرافة لا تتقيد بالظرف" ممتنع؛ لصدق قوهم: صار زيد ظريفاء 
فصار ظرافة زيد حينئذ مقيدة بالزمان» قلت: المراد من قوله: "إن الظرافة لا تتقيد بالظرف" أن الظرافة لا 
تتقيد يهذا الظرفء وهو الدارء ونحو هذا الظرف أعبي الحال. 
أو نقول: المراد منه أن هذه الظرافة أي الظرف بالطبع لا يتقيد بالظرف ونحوهء وليس المراد منه أن أثر 
الظرافة لا يتقيد إل حى يقال: إنه يشكل بقولنا: صار زيد ظريفا؛ لأنه يقتضي حواز كون زيد ظريفا في 
وقت» وعدم كونه ظريفا في وقت آخرء ثم المتبادر من الظرافة في كلام المصنف هو الظرافة في نفس الأمر 
المستعملة .معناهاء لا الظرافة المستعملة بمعين التكلف؛ وهذا حمله الشارح عليه فما قال الفاضل السم مولانا 
عصمة الله من أنه إذا كان المراد بالظرافة هو الظرافة العرفية أعين التكلف في اللباس والطعام أو الكلام 
ونحوهاء يجوز تقيبدها ب "في الدار": من جملة ما لا يعي. 


)١(‏ لأنه تابع المعرب يتبع لفظه لا محله. 

(؟) إنما قال ذلك؛ لحواز ارتفاع صفته حملا على المحل. (عبد الغفور) 

(") يع أن الظرافة - وهي الكياسة - لا تتغير بأن تكون في الدار دون غيرها حى تتقيد هاء بخلاف 
غيرها كالسكون؛ فإنه يكون ف الدار دون غيره. (عل) 


المرفوعات ١‏ خبر لا التي لنفي الجنس 
وإنما'' أتى به؛ لئلا يلزم الكذب”" بنفي ظرافة كل غلام رجلء وليكون مثالا لنوعي 
خيرها: الظرف وغيره. 


ويحذف خبر "لا" هذه حذفا كثيرا إذا كان الخبر عاما كالموجود و الحاصل» 521111 


الكذب إلخ: لأن نفي ظرافة حنس غلام الرحل كذب؛ فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم: وأيضا نفي 
اجنس غلام الرحل عن كونه في الدار كذب أيضاء بخلاف ما إذا احتمع الظريف مع الدار. لا يقال: نفي هذا 
لمجموع من جنس غلام الرحل كذب أيضا وغير محمول عليه؛ لأنا نقول: نعم» لكن نفي هذا المجموع من جنس 
غلام الرحل أقرب إلى الصدق من نفي واحد منهما عنه كما لا يخفى. لا يقال: لم لا يجوز أن يكون قولنا: "لا 
غلام رحل ظريف" رفع الإيجاب الكليء فيجتمع بالإيجاب الجزرئي» فلا يلزم الكذب؟ لأنا نقول: وقوع النكرة 
في سياق النفي سور السالبة الكلية» فلا يكون رفع الإيجاب الكلي. 

لوعي إلخ: أشار إلى أن الخبر نوعان» الظرف وغيره» وقيل: إيراد قوله: 'فيها" إشارة إلى أن خير "لا" يكون 
متعددا أيضا. قال الفاضل السم: قوله: "وليكون مثالا لنوعي خبرها: الظرف وغيره"» ولو لم يقيد النوعين 
بالارف وغيره ليتناول المتعدد أيضاء لكان أولى. وهذا كلام وقع من مولانا عص»ء وتبعه الفاضل المذكورء 
وحاصل كلامة أنه لو قال الشارح: "ليكون مثالا لنوعي خبرها"» بدون ذكر قوله: "الظرف وغبره" لكان 
أولى؛ لأن التعرض للخبر المتعدد أحوج إلى الإايضاح, فلو ترك بيان نوعي الخبر لكان أشمل؛ لأنه حيقذ يتناول ما 
إذا كان الخبر ظرفا وغيره وما إذا كان الخبر متعددا أيضا. 

أقول: إذا كان هذا إشارة إلى الخبر الظرف وغيره؛ فيكون إشارة إلى تعدد حبر "لا" أيضاء فلا يحتاج إلى 
ما ذكره الفاضل السمء ولكن لما كان الكلام في الخبر الظرف وغيره؛ فلهذا حصهما بالذكرء وتعدد الخبر 
حينئذ لازم فكلام الشارح يشعر بتعدد الخبر أيضا على أن التعدد مما لا حفاء به» فلا يحتاج إلى البيان؛ لأن 
اسم "لا" وخبرها مبتدأ وخبر حقيقة؛ وقد مر أن خير المبتدأً قد يكون متعددا. لا يقال: إن حبر غير الظرف 
لا يشمل إلا للخبر المتعدد الذي هو غير الظرف؛ ولا يشمل خبر المبتدأ الذي هو ظرف؛ لأنا نقول: يشمله 
قوله: حبرها الظرف إلخ. 


)١(‏ دفع لقول الرضي: لا فائدة في إيراد الظرف بعد الخبر. (حم) 
)١(‏ وإنما لم يلزم الكذب حيئعذ؛ لأن المجموع خبر واحد حقيقة كقولك للأبلق: هذا أبيض أسود. 
والحاصل نفي كون غلام رحل جامعا للظرافة وكونه في الدار. (عبد الغفور) 


المرفوعات ادق خبر لا التي لنفي الجدس 
لدلالة النفي عليه" نحو: لا إله إلا الله» أي لا إله موجود إلا الله» وبنو تميم لا يثبتونه 
أي لا يظهرون" الخبر في اللفظ؛ لأن الحذف عندهم واجبء أو المراد: أنهم لا 
كر ادا إنعا رز سر مترارد صلق توم "لا أهل ولا مال" انتفى 
الأهل والمال» فلا يحتاج إلى تقدير خبر» وعلى التقديرين يحملون ما يرى خبرا في مثل: 
"لارجل قائم" على الصفة دون الخبر. 


لدلالة النفي عليه: لأن النفي يدل على المنفي» ومن قاعدقهم: أنه إذا لم يكن قرينة على الخصوص فعدم القرينة 
على الخصوص قرينة على العموم أي على الأفعال العامة» فههنا لا يكون قرينة على الخصوص؛ فإن اختيار واحد 
من الأفعال الخاصة دون الأخرى ترحيح بلا مرحح؛ فهو حيئئذ قرينة على العموم. وقيل: لأن النفي يدل على 
المنفي» والمنفي هو رفع الوجودء فيدل على الوجود الذي هو من الأفعال العامة. وقال صاحب "الكشاف": إن 
"لا إله إلا الله" يتم بدون الخبر؛ لأنه في الأصل: الله إله» بالفارسية: الثديورر استء فهذا التركيب يتم؛ لأنه 
متضمن للمسند والمسند إليه» فعند إيراد آلة الحصر- وهي إلا - لا يدل إلا على الخصر الذي بين المسند والمسند 
إليه لا على تقدير "موحود" كما يتم قوله: إنما الله إله واحدء وإنما الإله الله؛ لأن "إنما" للحصرء فلا يدل على 
الوحودء بل يدل على الحصر الذي بين المسند والمسند إليه. وأحيب عنه بأن تقدير "موجود" فيه لأحل المعمولية؛ 
لأن كلمة "لا" تطلب المعمول, لا لأجل أنه لا يتم معناه» بخلاف "إنما" الاسم؛ لأنه لا يطلب المعمول. 

معنى قوهم إلخ: فيكون كلمة "لا" في "لا أهل ولا مال" بمعين انتفى» فيكون "لا" اسم فعل» فيجب أن يكون 
مدحول "لا" حيئئذ مرفوعاء وقد زيفه المصنف بأن اسم الفعل لم يكن على مثل هذه الصيغة» وأيضا نصب 
الاسم بعدها يدل على فساد هذا القول؛ لأن اسم الفعل الذي .معن الفعل اللازم لا ينصب ما بعده؛ إلا أن 
الشارح لم يلتفت إلى تزييف المصنف؛ لأنه يجوز أن تكون نائبة ل"انتفى" كما يكون "يا" نائبة ل"أدعر". 
ويكون فاعل الفعل هو الضمير المبهم المميز بالمنصوب بعدهاء كذا ذكره مولانا عص. 

قال الفاضل السم مولانا عصمة الله: قوله: "فيقولون: معيئ قوهم: لا أهل ولا مال: انتفى الأهل والمال"» فإن 
قلت: فيكون "لا" حينثذ اسم فعل لازم» فما وجه نصب مدعول "لا" إذا كان مضافا؟ قلت: لا نسلم كون "لا" 
اسم فعلء؛ بل يجوز أن تككون نائبة له كنيابة حرف النداء؛ فإنه نائب ل"أدعو". وهو أذ كلامه من كلام مولانا 
عصء ولكن أنت خبير بسماجته. وعلى التقديرين إلخ: فالصفة في هذه المادة مرفوعة باعتبار محل "الرحل"؛ - 


)١(‏ إذ لا ينفى الذات من حيث هوء وإنما ينفى حال من أحواله» وأقله الخال العام كالوجود والحصول ونحوهما. (عل) 
(؟) قال الأندلسي: لا أدري من أين هذا النقل؟ والحق أنه يجب إثباته اتفاقا إذا لم تقم قرينة» وأما إذا قامت 
قرينة فعند بي تميم يجب الحذف», وعند الحجازيين يجوز. (عبد الغفور) 


المرفوعات لل اسم ما ولا المشبهتين بليس 
اسم "ما ولا" المشبهتين ب"ليس"” في معنى النفي والدخول على المبتدأ والخبر؛ ولهذا 
تعملان عملهء هو المسند إليه هذا شامل للمبتدا ولكل مسند إليه بعد دخوههم| خرج 


كاسم إن وكان 
به غير اسم "ما ولا"» وبها عرفت من معنى الدخول لا يرد مثل: "أبوه' ' في "ما زيد 
أبوه قائم"» مثل: ما زيد قائاء ولا رجل أفضل منكء وإنما أتى بالنكرة بعد "لا"؛ 
لأن "لا" لا تعمل إلا في التكرة» بخلاف "ما"؟ فإنها تعمل في النكرة والمعرفة» 
سماعا 
هذا لغة أهل الحجازء 00 
أي عمل ما ولا 
- لأن "الرحل" مبئ» وتابع المبني تابع نحلهء وأما في مثل "لا غلام رحل ظريف أو قائم"؛ فرفع "ظريف" أو 
"قائم" محمول على أنه صفة باعتبار كون "غلام رجل” مبتداً. 
ولول على 1+ لا يقال: كلامه يقتضي أن يكون الاسم قبل دخوهما مبتدأء وهو باطلء؛ لأن الدكرة 
لا تقع مبتداً؛ لأنا نقول: المراد من قوله: "والدخول على المبتدأ": هو الدخول على ما يصلح لأن يقع 
مبتدأ وتخبراء والدكرة تصلح أن تقع مبتدأ بعد دخول "لا"؛ لتخصيصه بالعموم حينئذ» مثل: ما أحد خير منك. 
معنى الدخول إلخ: قال الفاضل السم في قوله: "وما عرفت من معن الدحول لا يرد "أبوه" في "ما زيد أبوه 
قائم" قال بعض المحققين: قد عرفت ما يمنعك عن القبول» وهو أن المراد بالدحول وروده عليه لإيراث الأثر لفظا 
أو معين» ولا شك أنها أثرت معن ف "أبوه" باعتبار نفي قيامه. قلنا: الأثر المقصود مععئ هو النفي عن زيد كون 
أبيه قائماء لا نفي القيام عن الأب» فيصح أن يقال: إنه لم يكن وروده على "أبوه" لإيراث هذا الأثر معين» 
فتأمل. أقول: الحواب عن كلام بعض المحققين - وهو مولانا عص - بأنه وإن كان إيراث الأثر في "أبوه"؛ ولكن 
ليس هذا في "أبوه" فقط» بل في "أبوه قائم": وذلك لأن "أبوه" من حيث ذاته مسند إليه ل"قائم"؛ ليس مما 
يدخل عليه "ما" بمذا المعين؛ بل إنما دحلت على جملة "أبوه قائم"؛ وهذه الجملة مسند لا مسند 0 فجواب 
الفاضل السم بقوله: "قلنا: الأثر المقصود إل" ليس بشيء كما لا يخفى. 
أتى بالنكرة إلخ: فهذا إشارة إلى أن "لا" لا تعمل إلا في الدكرة. لا يقال: لما أورد المثال ل "ما" المعرفة فيتوهم 
حينئذ أن "ما" لا تدحل إلا على المعرفة» وليس كذلك؛ لأنا نقول: الأصل في المسند إليه هو المعرفة» فالمصنف 
أورد الأصل وترك فرعه؛ ولما أورد المثال ل"لا" من النكرة الي هي الفرع» فيحتاج إلى نكتة حينئذ» فلهذا 
تعرض الشارح ها وقال: وإنما أتى بالنكرة بعد "لا" إلخ. 


)١(‏ هو فعل لا يتصرفء وزنه: فعل بالكسر» ثم الترم تخفيفه. (جمال) 


المرفوعات 00 اسم ما ولا المشبهتين بليس 

وأما ينو كيم قلا ينون" لا الحمل» ريتولون: الاسم ودر د وخره) مرفوعان 
كي ماو 

بالابتداء ىا كانا قبل دخوماء وعلى لغة أهل الحجاز ورد القرآن. نحو: ما هَذَا 

بَشَرا» وهو أي عمل ليون "ليا" 5 ون يكال شاد قليل؛ لنة ان مشاءبة - الز 116 


)7١ (يوسف:‎ 


د"لسرة"؟ ؛ لأن ا لنفي الحال»5© 0 لين كذلك؟ فإنه للنفي مطلقاء بخللاف 
"ما"؟ فإنه نه أيضا لنفي الحال» 0 5-0 على مورد الع نحو قوله: 


بسبب نقصان المشابهة 


من صد عن نيرانها9» 50 


0) 

تسد اسم لا 
ما هذا بشرا: بإيراد الألف بعده؛ لعدم قراءة الألف. أي عمل ليس: لا يقال: إن العمل لم يسبق من قبل» 
فكيف يصح إرجاعه إليه؛ لأنا نقول: إنما أحذ العمل من إسناد الاسم إلى كلمة "ما" و"لا"؛ لأنه معمول لهماء 
فهو يدل على العملء فالمرجحع إليه قد سبق حكما. لا يقال: هذا لا يدل إلا على عمل "ما" و"لا". ولا يدل على 
عمل "ليس"؛ لأنا نقول: المراد من قوله: "وهو أي عمل ليس إل": أن عمل "لا" عمل "ليس" في "لا" دون "ما" 
شاذء لكن الشارح والمصنف بين حاصل المعين» أو نقول: إن عمل "ما" و"لا" و"ليس" متحدء فما ذكر إذا دل 
على عمل "ما" و"لا" يدل على عمل "ليس" أيضا. شاذ قليل: وإيراد القليل بعده إشارة إلى أن المراد من الشاذ: - 


)١(‏ وذلك لدحوهما على القبيلتين: الاسم والفعل. (عبد الغفور) 

(1) المفهوم من المثال أو من قوله: المشبهتين ب'ليس"؛ لأن تشبيههما ب"ليس" يشعر بكوهما عاملتين عملهاء 
وبصحة إحراء حكمها عليهماء ولك أن تقول: الضمير راجع إلى التشبيه ا موحب لعمل "ليس". (عبد الغفور) 
(") عند الجمهورء وقال سيبويه وتبعه ابن السراج: للنفي مطلقا. قال الأندلسي: ليس بين قولين منافاة؛ لأنه 
إن لم يقيد بزمان يحمل على الحال؛ وإذا قيد بزمان من الأزمنة فعلى ما قيد به. (جم) 

(5) الضمير للحربء والبراح: الزوال والذهاب» يقول: من أعرض عن نيران الحرب وعجز عن الإقدام عليها 
فأنا المعروف والمشهور الشحاع لا زوال عنها عندي. (علوي) 

(5) هو من الكامل» والبيت لسعد بن مالك من شعراء الحماسة» والصدود: الإعراض» والنيران: بكسر النون 
جمع نارء والضمير للحرب» والبراح: مصدر قولك: برح مكانه أي زال عنه. يصف نفسه بالشجاعة» ويثبت 
الحبن لرفقائه تعريضاء يعني من أعرض عن نيران الحرب وشدائدها فليعرض» ولك ابن قيس لا زوال لي عنها 
بالإعراض. (حل لعبد الرحيم) 

() معناه بالفارسية: أن سس )كردق سر وائرارا تلمك 1 وان )كر كن دفسه مرا م سسب كلوسر سام ,يست زوال مرا ازْصّك. (بقا) 


المرفوعات ١45‏ اسم ما ولا المشبهتين بليس 
أي لا براح لي» ولا يجوز”" أن تكون لنفي الجنس؛ لآخها إذا كانت لنفي الجنس لا يجوز 
: ٍِ م ب 


زوال خير 


فيه بعدها الرفع" مالم يتكررء”” ولا تكرار في البيت. 


- ما يكون غفالفا للاستعمال وموافقا للقياس. مطلقا: أي لنفي الماضي وا حال والاستقبال» وقد يكون "ليس" 
لنفي المطلق أيضاء لكنه قليل. على مورد السماع: وهو أنه لا يدخخل إلا على النكرة. 

لا براح لي: فإن "البراح" اسم "لا" مرفوع ونكرة أيضاء فعلم أن "لا" تعمل في النكرةء وقوله: "لي" حيره. فإن 
قلت: لم لا يجوز أن يكون "البراح" مبتدأ ورفعه بالابتدائية كما هو عند بن تميم؛ لأن رفعه إنما يكون بكلمة "لا" 
إذا كان الإعراب في الخبر ظاهراء وههنا ليس كذلكء وما قيل في جوابه: إن "براح" نكرة» فهي لا تصلح أن 
تقع مبتدأء مردود؛ لأنه يجوز تخصيصه بالعموم مثل: ما أحد خير منك» أو تخصيصه بتقدم الخبر؛ لأن تقدم الخبر 
جائزء إلا أن يقال: الظاهر أن الشاعر الفصيح ذهب إلى المذهب الأصح, وهو مذهب الحجازيين؛ فإهم لم 
يذهبوا إلى عدم عمل "لا" بل عمله على مورد السماع بأن يعمل في النكرة فقط. قال - قدس سره - في 
"الحاشية": الصدود: الإعراض» والبراح: الزوال» والضمير في "نيرانها" للحرب» أي من أعرض عن نيران الحرب 
فلا زوال لي بإعراض عنها. 

ولا يجوز إخ: لأنما إذا كانت لنفيه لا يجوز فيما بعدها الرفع ما لم يتكرر كلمة "لا" ولا تكرار في البيت. 
أقول: الرفع ليس متفقا على التكرير حي يلزم من نفي التكرير عدم الرفع فيه» بل رفعه مشروط بالمعرفة 
والمفصول بينه وبين "لا"» فلا بد حيتكذ أن يقال: لأنه إذا كان لنفي الجنس لا يجوز فيما بعدها الرفع ما لم يكن 
معرفة أو مفصولا بينه وبين "لا" وهو ليس ,عرفة ولا مفصول. إلا أن الشارح نفى اللازم الذي هو التكرير؛ 
لأنه جزاء الشرطء ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم» فهو نفي على القياس الاستثنائي» وهو الاستدلال من رفع 
التاليي على رفع المقدم؛ أي لا يجوز الرفع فيه؛ لأنه لو جاز لكان معرفة أو مفصولاء واللازم باطل بسبب انتفاء 
لازمه الذي هو التكرير» فالملزوم مثله. ويمكن أيضا أن يقال: إن الاسم ههنا معرفة حكما؛ لأنه نكرة مخصصة 
مثل: ما أحد خير منك» فحينئذ يصح قوله: "لأنها إذا كانت لنفي الجنس لا يجوز إلخ" كما لا يخفى. 


)١(‏ جواب عما يقال: لم لا يجوز أن يكون "لا" في البيت لنفي الجنس؟ (جمال الدين) 

(؟) اعلم أنه إذا كان بعد كلمة "لا" معرفة أو مفصولا بينه وبين "لا" وحب الرفع وتكرير "لا"2 ولا تعريف 
ولا فاصل ههنا فلا يجوز الرفع؛ وإنما لم يقل الشارح مثل ما قلنا؛ لحواز رفع الاثنين ف "لا حول ولا قوة" حوابا 
لسؤال» أعي "لغيره حول وقوة"؟ فظهر أن الرفع يكون لغير التعريف والفصلء فاعلم ذلك. (اتترى) 

() قال الرضي: يجوز فيما بعدها الرفع مع ترك التكرار» لكنه يشذ. (عبد الغفور) 


المنصوبات ١4‏ تحفيق الممصوب 
اعلم أن المراد”'' بالمسند والمسند إليه في هذه التعريفات: ما يكون مسندا أو مسندا إليه 
بالأصالة لا بالتبعية؛ بقرينة ذكر التوابع في) بعد فلا ينتقض بالتوابع. 

ولما فرغ من المرفوعات شرع في المنصوباتء' وقدمها على المجرورات؛؟ 5500 


أن المراد إلخ: قيل: لا حاجة إلى هذا البيان؛ لأنه ذكره سابقا في أول المرفوعات في تعريف الفاعل» وأجيب بأنه 
أراد أن يشير إليه في آخرها أيضا كما أشار إليه أولا. أقول: هذا الكلام أعم من كلامه الأول؛ لأن مراده فيما 
سبق: إنما يكون في المسند إليه فقط لا مطلقاء بل في المسند إليه للفعل» وههنا يكون كلامه في المسند والمسند إليه 
أعم من أن يكون المسند إليه للفعل أو لا. فإن قلت: المسند إليه فيما سبق أيضا أعم من أن يكون للفعل أو لاء 
حيث قال فيما سبق: "وكذا ف جميع حدود المرفوعات والمنصوبات والمجرورات"»؛ قلت: هذا بحمل» وما ذكره 
ههنا تفصيل بعد الإجمال» وهو جائز. 

ولا فرغ !خ: فإن قيل: ليس الفراغ من المرفوعات سببا للشروع في المنصوبات» فلم يصح هذه الشرطية؟ قلنا: 
لا نسلم أن يكون هذه الشرطية لزومية» بل يمكن أن تكون اتفاقية» وحينئذ لا إشكال؛ ولئن سلمنا كوها 
لزومية» لكن لا نسلم أن يكون لزومها عقلياء ل لا يجوز أن يكون عاديا؟ فإن كان عاديا فلا إشكال أيضاء 
ولو سلم أن لزومها عقلي فقلنا: لما ارتكب المصنف بأن يبحث عن المنصوبات بعد الفراغ عن مباحث 
المرفوعات» فلما فرغ عنها لزم الشروع فيها بشرط ارتكابه لذلك. 

وقدمها إلخ: أي قدم بحث المنصوبات على المجرورات؛ لكثرة مبحثها من المفاعيل والملحقات هاء وإنما لم يتعرض 
إلى تقد المرفوعات عليها؛ لأنه لا يحتاج إلى البيان؛ لأنها عمدة» بخلاف المنصوبات والجرورات؛ فإهما فضلة. 


لا يقال: إنما قدم المنصوبات عليها رعاية للترتيب الذي سبق في قوله: "وأنواعه رفع ونصب وجر"؛ - 


)١(‏ وقد ذكر ذلك في تعريف الفاعل» فذكره ههنا لطول العهد المورث للغفلة» وتفاوت قوة الحافظة القابلة 
للشدة والضعف المورثة للنسيان. الحمد لله على الإنعام والشكر له على الإتمام. (متمترى) 

)١(‏ الظاهر أن هذه الشرطية لزومية؛ إذ لا فائدة معتدا يما في الحكم الاتفاقي ههناء والعلاقة المقتضية للزوم المعتير عند 
أرباب .العقول منتفية كما لا يخفى» إلا أن يدعي اللزوم العرفي العادي بعد ما علم أن المصنف في صدد ذكر 
المرفوعات والمنصوبات وابحرورات؛ فإن الفراغ عن أحدها عرفا يستلزم حيقذ شروع لمتصدي للبيان في الآخر. (عت) 


المنصوبات 44 تحقيق الممصوب 
لكثرتها(" ولنفة النصب فقال: 


> فحيتئذ لا يحتاج إلى علة أخرى للتقدم؛ لأنا نقول: قل الكلام إليه» فنقول: لم قدم المنصوبات على المجرورات 
في قوله: "وأنواعه رفع ونصب وجر"؟ فالشارح تعرض به ههنا؛ ليكون ذلك وجه تقد المنصوب عليه في قوله: 
وأنواعه رفع ونصب وجر. 
ولخفة النصب: لا يقال: الخفة إنما تكون في أفراد النصب لا في مبحنه مع أن المقصود ههنا وجه تقددم مبحثها 
على مبحثها؛ لأنا نقول: نعم لكن لا يلائم تقدم أفرادها على أفرادها كما مرء فالمناسب حيئذ أن يقدم 
مبحثها على مبحثها أيضا. 


)١(‏ أي كثرة أقسام المنصوبات ومباحثها بالنسبة إلى المخرورات» ولأن أصلها - وهي المفاعيل - مصاحبة مع 
أصل المرفوعات - وهو الفاعل - حن يقع موقعه؛ فناسب ذكرها بعد ذكر المرفوعات. (حق) 


المنصوبات الا تحقيق المنصوب 
المنصوبات 


هو ما اشتمل على علم المفعولية قد تبين شرحه با ذكر في المرفوعات. والمراد ب"علم 
المفعولية" علامة كون الاسم مفعولا0» د اس واوا ا 


المنصوبات: إيراد المفرد بصيغة الجمع؛ للإشارة إلى تعدد المنصوبات» أي هذا باب المنصوبات» فيكون 
"المنصو بات" حبر المبتداً المحذوف على سبيل البجاز بحذف المضاف الذي هو الباب» وإقامة المضاف إليه مقامه, 
ويحتمل أن يكون "المنصوبات" مبتدأ وما بعدها خبرهاء والضمير راجع إلى "المنصوب" لا إلى "المنصويات"؛ لأن 
الضمير مفرد مذكر فلا يصح إرحاعه إليها. فإن قلت: لم لم يقل: هي» حب يرجع إلى المنصوبات؟ 

قلت: لأن التعريف إنما يكون للماهية لا للأفراد؛ لأنها لو كانت معرفة فلا يخلو إما أن يكون المعرف مجموع 
الأفراد من حيث المجموع؛ أو كل واحد منهاء أو بعض الأفراد دون البعض» لا سبيل إلى الأول؛ لأن المفعولية 
كالفاعلية ليست ثابتة لمجموع الأفراد من حيث المحموع؛ لأن بجموعها لم يقع مفعولا في شيء من التراكيب» ولا 
سبيل إلى الثاي؛ لأنه يلزم أن يكرن التعريف أعم من المعرف؛ لأن المعرف لو كان زيد مثلا فهو مبائن لعمرو 
مثلا مع أن التعريف يصدق على عمرو وغيره أيضاء ولا سبيل إلى الثالث؛ لأنه يلزم أن لا يكون التعريف 
مساويا للمعرف حيتىذ» وأيضا يلزم الترجيح بلا مرجحح؛ لأن نسبة كل واحد من الأفراد مساوية للآخر. 

لا يقال: كما لا يحوز التعريف للأفراد كذلك لا يجوز التعريف للفرد أيضاء وعلى تقدير إرجاعه إلى المنصوب يلزم 
التعريف للفرد؛ لأن المنصوب فرد واحد من المنصوبات؛ لأنا تقول: المنصوب كما يطلق على الفرد يطلق على 
جنس المنصوب وطبيعته أيضاء فالمراد منه ههنا جنس المنصوب وطبيعته لا فرده. لا يقال: كما يكون للواحد 
جنس وطبيعة فكذلك للجمع أيضاء فجاز إرجاع الضمير المونث إلى جنس الجمع وطبيعته؛ لأنا نقول: حينئذ 
يلزم أن لا يكون التعريف جامعا؛ لأن فرد الجمع ثلاثة مثلاء فيكون قوله: ما اشتمل على علم المفعولية تعريف 
للطبيعة الجمعية» فلا يصدق على زيد في "رأيت زيدا"؛ لأنه لا يكون فرد الجمع» بل هو فرد لطبيعة الواحد. 
شرحه: من أن الضمير راجع إلى "المنصوب" الذي في ضمن "المنصوبات” وأن المراد من الاشتمال على علم 
المفعولية هو أن يكون الاسم موصوفا به لفظا أو تقديرا أو محلا. 


(01) أي من حيث إنه علامة كون الاسم مفعولاء فلا ينتقض تعريف المنصوب ,مثل: "مسلمات ومسلمين" في 
"مررت ,مسلمات ومسلمين"؛ إذ الكسرة والياء في هذه الأمثلة وإن كانت علامة كون الاسم مفعولاء لكن 
ليست ملابسة يهذه الحيثية في تلك الأمثلة. (عت) 


المنصوبات ١‏ المفعول المطلق 
حقيقة أو حكما.”2 وهى أربع :7" الفتحة””") والكسرة والألف والياعء9©) نحو: رأيت 
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زيدا ومسلات وأباك ومسلمّين ومسلمين. 
فمنه أي من المنصوبء.” أو ما اشتمل على علم المفعولية”' المفعول المطلق سمي 


حقيقة أو حكما: والمفعول الحقيقي كالمفاعيل الخمسة؛ فالنصب فيها علامة للمفعول الحقيقي» والمفعول 
الحكمي كا حال والتمييز واسم "إن" وغيرهاء فالنصب فيها علامة للمفعول الحكمي. 

وهي أربع إلخ: لا يقال: كل واحد من الفتحة والكسرة يكون علامة للمضاف إليه أيضاء فلا يكون علامة 
المفعول حيئئذ» كما في "مررت ,عسلمات" و"مررت بأحمد"؛ فإن الفتحة والكسرة فيهما ليست علامة للمفعول» بل 
للمضاف إليه؛ لأن "مررت" مضاف إلى "أحمد" و"مسلمات" بواسطة حرف الجر لفظاء كما ف "مررت بزيد"؛ 
لأنا نقول: قيد الحيثية معتبر» فالامتياز بينهما بقيد الحيثية» أي المراد بعلم المفعولية هو علامة كون الاسم مفعولا 
من حيث إنها علامة كون الاسم مفعولاء ففي المثالين المذكورين يكون علامة ذات المفعول بدون وصف 
المفعولية» فإذا عرفت ذلك فضمير "هي" راجع إلى المطلق لا المقيد» يعن علامة كون الاسم مفعولا لا من حيث 
إنه مفعول» ويصح إرجاعه إلى المقيد؛ لكن المراد من الكسرة والفتحة والألف والياء من حيث إنما في المفعول 
بوصف المفعولية. أي من !لخ: والأول باعتبار أنه هو المقصود بالذاتء والثافي باعتبار أنه قريب. 


)١(‏ [كما في الملحقات بالمفاعيل] قد قسم النحاة المنصوب إلى قسمين» قسم: هو أصل في النصب» وهو 
المفاعيل الخمسة» وقسم: هو محمول عليه من الخال والتمييز والمستفن وغيره بالتعميم؛ لدخول القسمين 
في التعريف. (عت) 

)١( .‏ هذه الأربعة متصفة بكوهما علم المفعولية إذا كانت متلبسة بالحيثية المذكورة. (عت) 

(") الي لم يعتبر قيامها مقام شيء آخرء فلا يرد طرد التعريف بنحو: "مررت بأحمد". (ج) 

(5) اعتبر قيام كل منها مقام الفتحة» فلا يرد على الطرد نحو: مررت ,كسلمات ومسلمين ونحو: جاءن الزيدان. (جمال) 
(5) يعبي الضمير راجع إلى "المنصوب” المذكور في ضمن "المنصوبات" موافقا لضمير "هو" في قوله: "هو ما 
اشتمل”"؛ وهو المناسب باعتبار جعل المقسم موافقا لما جعل معرفا. (عت) 

(7) لتوافق ضمير "اشتمل" الراجع إلى 'ما"» وهو المناسب باعتبار قرب المرجع. (عت) 


المنصوبات اه١‏ المفعول المطلق 
صيغة المفعول عليه من غير تقييده بالباء أو في أو مع أو اللام» بخلاف المفاعيل 


الإضافة للبيان 
الأربعة الباقية؛ فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها" إلا بعد تقييدها بواحدة 
منهاء فيقال: المفعول به أو فيه أو معه أو له 210 


صيغة المفعول عليه: أي على المفعول اللغوي الذي؛ بالفارسية: كرو شره؛ لأن "ضربا" في "ضربت ضربا" 
مفعول للمتكلمء بخلاف المفاعيل الباقية؛ فإِهُا ليست مفعولا للمتكلم؛ فلا يصح إطلاق "المفعول" عليهاء وإذا 
عرفت ذلك فلا يرد أنه إذا لم يصح إطلاق صيغة المفعول على المفاعيل الباقية فلم يكن النصب فيها علامة 
المفعولية؛ لأن عدم إطلاق المفعول اللغوي عليها لا يناني إطلاق المفعول الاصطلاحي عليها. 

قيل: يصح إطلاق صيغة المفعول اللغوي على المفاعيل الباقية أيضا مثل: كرهت كراهي؛ وضربته تأدييا؛ لأن 
الكراهة والتأديب في "كراهي" و"تأديبا" مفعول للمتكلم» وكذلك قولنا: فعلت الضرب والتأديب. وأحيب بأن 
إطلاق المفعول اللغوي على أفراد المقعول المطلق لازم وأما إطلاقه على أفراد المفاعيل الباقية فغير لازم» بل 
إطلاق المفعول اللغوي على الأربع بالنسبة إلى بعض أفرادها دون البعضء فالفرق بينهما باللزوم وعدمه. فظهر 
من هذا الجواب وجه إيراد "المطلق" في وعدم إيراده في المفاعيل الباقية؛ لأنه يصح إطلاق صبغة المفعول اللغوي 
على مطلق أفراد المفعول المطلق؛ ولكن لا يصح إطلاق صيغة المفعول اللغوي على جميع أفراد المفاعيل الباقية» 
كما في "ضربت زيدا"؛ فإن "زيدا" لا يكون مفعولا لغويا للمتكلم. فإن قلت: صحة إطلاق المفعول على 
الضرب مثلا باعتبار تعلق الفعل به ووقوعه عليه؛ فإنك تقول: فعلت الضربء وبمذا الاعتبار هو مفعول به لا 
مفعول مطلقء قلت: المفعول في اللغة: ما يصح وقوع الفعل عليهء وجميع أفراد المفعول المطلق كذلك حي 
"فعلت فعلا", بخلاف المفاعيل الأربع؛ فإنه ليس في جميعها كذلك» وأما القول أن تعلق الفعل به يستلزم 
التسلسل فدفعه واضح على أهله. كذا ذكره مولانا عص. 

إلا بعد تقيبدها إلخ: قيل: لا بد أن يصدق عليها المفعول اللغوي أيضاء وإلا يلزم صدق المقيد بدون المطلق» 
وهو باطلء لا يقال: الكلام في الإطلاق فلا نسلم بطلان المقيد بدون المطلق؛ لأنا نقول: مببى جواز عدم صدق 
المطلق على. تقدير حواز صدق المقيد إنما يكون على عرفهم مع أن الكلام في صحة الإطلاق المستفاد من قوله: 
"فإنه لا يصح إطلاق صيغة إلخ". فالجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ بل اللازم حيئئذ هو صدق المقيد بدون المقيد 
الآخرء وذلك لأن المطلق - وهو بالفارسية: كرروشره - أعم من أن يكون نفسه بأن يكون نفس الشيء مفعولا - 


)١(‏ أي لا يصح إطلاق صيغة المفعول اللغوي عليهاء فلا يناف إطلاق المفعول العرفي على الخنمسة. (عبد الغفور) 


المنصوبات ١٠6‏ المفعول المطلق 
وهو أي المفعول المطلق اسم ما فعله فاعل فعلء والمراد بفعل الفاعل إياه قيامه به 
بحيث يصح إسناده إليه» لا أن يكون مؤثرا فيه موجدا إياهء”" 0000000 


نفيا أو إثباتا 
- أو كان مفعولا في المكان أو في الزمان أو لأحله أو علي كما في المفعرل به فجميع ذلك أفراد الطبيعة 
المذكورة» فالمراد من قوله: "لا يصح إطلاق صيغة المفعول" هو المفعول الذي كان المفعول - يعن كردو شرو - 
نفسه فهو مقابل للمفاعيل الباقية» فلا يكون صدقها مستازما لصدق هذا المقابل» ولكن المطلق موجود فيها لا 
محالة. ويمكن اللحواب عنه بوجه آحر بأن "معه" و"له" و"فيه" و"به" في المفاعيل الباقية لا يكون قيداء حي يلزم 
صدق المقيد بدون المطلق» بل هذه الأمور مغيرة في نفس الأمر أي مغيرة للعام؛ وهو المفعول. 
فاعل فعل: والفاعل أعم من أن يكون حقيقة أو حكما؛ ليدحل "ضربا" في "ضرب ضربا" على صيغة المجهول» 
فإذا قيل: "ضرب زيد ضربا" على صيغة المجهول فيكون "زيد" حيثذ فاعلا حكميا. لا يقال: يأبى عن هذا 
التعميم قوله: "قيامه به"؛ لأن في المفعول ما لم يسم فاعله يكون الوقوع لا القيام؛ لأنا نقول: المقصود هو قيام 
المفعول المطلق بالفاعل» ومفعول ما لم يسم فاعله عليه وقوع الفعل لا وقوع المفعول المطلق» فلا منافاة بينهما 
حيتئذ. لا يقال: قيامه به يستلزم قيام الفعل به فيما نحن فيه» فيلزم ما مر من الإباء المذكور؛ لأنا نقول: إن اللزوم 
غير معتبر. ثم اعلم أن تعميم الفاعل عن الحقيقي والحكمي مذهب بجحد المحشي مولانا عبد قدس سره»ء وقال 
مولانا عص: لا يحتاج إلى هذا التعميم؛ لإدحال "ضريا" في قولنا: "ضرب زيد ضربا" على صيغة ا جهول؛ لأنه لما 
قال الشارح: والمراد بفعل الفاعل إياه قيامه به بحيث يصح إسناده إليه لا أن يكون مؤثرا فيه موجدا إياه» لا يرد 
"ضربا" ف "ضرب زيد ضربا" على صيغة المجهول؛ لأن زيدا في المئال المذكور يصير مضروباء فلا يكون زيد 
موجدا للمضروبية» بل يصح إسناد المضروبية إليه؛ فحينئذ لا يحتاج إلى التعميم المذكور. 
أقول: يجب تعميم الفاعل عن الحقيقي والحكمي؛ لإدحال "ضربا" في "ضرب زيد ضربا" على صيغة امجهول» 
حي يقال: يصح إسناد الفعل إلى الفاعل؛ لأن بدون التعميم كيف يصح أن يقال: أسند الفعل إلى الفاعل» لكن 
يحناج لإدخال "ضربا" في "ضرب زيد ضربا" إلى شيئين» أحدهما: التعميم المذكورء وثانيهما: جعل الفعل .مع 
القيام المذكور لا يمعين الإيجاد» أما قوله: "مات زيد موتا" وأمثاله إنما يحتاج إلى الثاني فقط كما لا يخفى على 
المتأمل. يصح إسناده إلخ: أي على تقدير أن يكون الإسناد بطريق الإثبات» أو المراد أن الإسناد أعم من أن 
يكون بطريق النفي أو الإثباتء فلا يرد الإشكال على قولنا: ما ضربت ضربا شديدا. 


)١(‏ كما ذهب إليه بعضهم» فيشكل عليه دخول الأمثلة الآتية. (عبد الغفور) 


المنصوبات ١6+‏ المفعول المطلق 
قاد يردا عله مكل مات موتاء وجسم جسامة.”') وشرف شرفاء”" وإنما زيد لفظ 
الاسم؛ أن 0 7 الفاعل هو المعنى»©) والمفعول المطلق من أقسام اللفظ ويدخل 


فلا يرد إلخ: وكذلك لا يرد مثل: قال زيد قولا. 

وإنما زيد لفظ إلخ: وهو المسمى بالدال؛ ليكون الكلام على سبيل الحقيقة» وإلا لا يحتاج إليه؛ لأهم يطلقون 
صفات المدلولات المطابقية على الدال تحوزاء وبالعكس أيضاء فيطلقون على لفظ الضرب في "ضربت ضربا" أثر 
فاعل الفعل تحوزاء كما يقولون ذلك في المفاعيل الباقية؛ لعدم زيادة لفظ الاسم فيهاء واكتفاء المفاعيل الباقية 
على المفعول المطلق في زيادة لفظ الاسم لا ينافي ذلك» وقال بعض الشارحين: وإنما قدر "الاسم" ههنا دون 
المفاعيل الباقية؛ لأنا نحتاج إلى تقديره ههنا دون المفاعيل الباقية؛ لأنه لو لم يقدر ههناء فيصدق التعريف على 
"ضرب" الثاني في قولنا: ضرب ضرب زيد؛ فإن "ضرب” الثاني يصدق عليه أنه ما فعله فاعل فعل مذكور .كعناه؛ 
لأن ما فعله الفاعل هو الحدث, والفعل يشتمله؛ ولكنه ليس باسم فيخخرج بهء ورد ذلك بأنه حينئذ يشكل على 
"ضارب”" الثاني في قولنا: زيد ضارب ضارب مع أنه أسم. 

لا يقال: المراد ب"ضرب" الثاني إما لفظه أو مدلوله الذي هو الضربء وأيا ما كان لا حاجة إلى لفظ "الاسم" 
أما إذا كان المراد به لفظه فلأنه لم يفعله فاعل الفعل المذكور؛ لأن فعل الفاعل هو الضرب لا ضربء وأما إذا 
كان المراد منه مدلوله الذي هو الضرب؛ فلأنه مفعول مطلقء فلا يصح الاعتراض عليه؛ لأنا نقول: المراد هو 
الثاني» ولا نسلم أنه مفعول مطلق؛ وإنما يكون كذلك لو عبر عنه بلفظ الاسمء وأما إذا عبر عنسه بالفهل 
فلا يكون مفعولا مطلقا. ويدخل فيه المصادر إلخ: أي سواء كان فعله مذكورا أو لا» فقوله: "مذكور" يخرج 
ما ليس فعله مذكوراء ثم المراد بالمذكور أعم من أن يكون لفظا أو تقديراء فيدحل فيه مثل: سقيا ورعيا. 


)١(‏ فإن كل واحد من الموت والحسامة والشرف هو المفعول القائم بالفاعل: لا تأثير للفاعل فيه إنها الموثر فيها 
هو الله تعالى» أما في غير الموت فظاهر» وأما في اموت فعلى قول من يقول: إنه وجوديء قال الله تعالى: لق 
الْمَوْتَ وَالْحَيّاة «لللك: ») وأما على قول من يقول: إنه عدمي» فلا مؤثر فيه أصلاء ولق الموت والحياة.معى 
قدر الموت والحياة. (عل) 

(؟) بالفارسية :بز كك شربزركك غشرل, تق قوى يكل شر قى يكل غرلى. (أبو البقاء» 

(") بالفارسية: ,زرك شربز رك شرلى, لتق بلدر رجي شر بلند مج شدل. (بقا) 

(4) والمراد من هذا المعين هو الحاصل بالمصدر الذي هو أثر مرتب على الحدث والتأثير» لا التأثير نفسه؛ إذ 
المفعول المطلق هو الأثر» والمصدر يطلق على كل منهماء صرح به السيد الشريف - قدس سره - في حواشي 
"المتوسط". (جمال) 


المصربات 00 4ه٠‏ ب020202020202-1 الفعول الطلق 
مذكور صفة للفعل» وهو أعم من أن يكون مذكورا حقيقة ى| إذا كان مذكورا بعينه» 


نحو: ضربته ضرباء أو حكما كما إذا كان مقدراء نحو: لقَصَرْبَ الرّقَاب 274 أو 


فإنه مذكور حقيقة قوله تعالى 


اسما”" فيه معنى الفعل» نحو: ضارب ضرباء وخرج به المصادر التي لم يذكر فعلها لا 
جععد و رتكا در اضر شيو لوحن ررد ويا فنقه نئي للفخان» نولوتي اللواد 
به أن الفعل”" كائن بمعنئ ذلك الاسم؛ فإن معنى الاسم جزء معناه» بل المراد أن 
معنى الفعل مشتمل**؟' عليه اشتمال الكل على الجزء. أن مامد ووو ادا وا بوتوي واو ل 


فضرب الرقاب: أي فاضربوا ضرب الرقاب؛ فإنه كلام من كلام الله تعالى وقع في حق الكفار. 

أو اسما فيه !لخ: عطف على قوله: "مذكورا", يعن أن الفعل المذكور يشتمل المصدر الملفوظ والمقدر والاسم؛ 
لأن المراد أعم من الفعل وشبهه كما هو الشائع» كذا ذكره مولانا عصء وإذا كان قوله: "أو اسما فيه معي 
الفعل" معطوفا على "مذكورا” في قوله: وهو أعم من أن يكون مذكورا حقيقة» يكون معناه: أو اسما فيه معي 
الفعل حقيقة كما إذا كان مذكورا بعينه أو حكما كما إذا كان مقدرا. 

اشتمال الكل إلخ: فمعين قوله: 'ععناه" أن معناه التضمين ععناه المطابقي» لا أن معناه المطابقي ,عناه» ويلائم به 
تفسير الشارح» ويحتمل عبارة المصنف تفسيره فلا حدشة؛ فإنهم جعلوا فساد التعريف قرينة» وبداهة فساده أولى 
أن يكون قرينة عليه» فلا يرد أن حمل الألفاظ ف التعريف على ظاهره واجب. قيل: هذا التعريف لا يصدق 2 - 


)١(‏ بالفارسية: بزنيدشايان زدن كرونهائثق كرون زنير غايان. (بقا) 

(؟) [عطف على 'مقدرا"؛ فإن الفعل هناك مذكور في ضمن الاسمء فيكون مذكورا حكما. (علوي)] الظاهر 
أنه عطف على قوله: "مقدرا", فيكون الاسم الذي فيه معين الفعل قسما من الذكر الحكمي للفعل» وقيل: 
عطف على قوله: "مذكورا حقيقة" يعن أن الفعل المذكور يشمل الفعل الملفوظ أو المقدر والاسمء هو حلاف 
الظاهرء وفيه ترك العطف من القريب إلى البعيد بلا ضرورة. (جمال) 

(؟) لاشتمال الملزوم على اللازم أو غيره. 

(4) لم يرد اشتمال مفهوم الفعل على مفهوم الاسم. وإلا لخرج مثل: جلست حلسة.» بل أراد أنه ذكر الاسم 
من حيث إنه بيان للجزء ومتحد معه. (عبد الغفور) 


المنصوبات هه٠١‏ المفعول المطلة 


فخرج به مثل "تأديبا" في قولك: ضربته تأديبا؛ فإنه وإن كان ما فعله فاعل فعل 


- على المفعول المطلق النوعي والعددي؛ لأن معناهما زائد على معن الفعل» فلا يكون معئ الفعل مشتملا عليه» 
وأجيب بأن المراد من "اشتمال الفعل معناه" أعم من أن يشتمل معناه المطابقي أو التضمئنٍ فهر مشتمل لمعناه 
التضمين. قيل: هذا التعريف لا يصدق على "أنواعا" في قولنا: ضربت أنواعاء» وأحيب بأن معناه ليس أن معى 
الفعل مشتمل على مفهوم المفعول المطلق» بل المراد: أن معناه مشتمل على أفراده» فلا إشكال حينئذ؛ لأن أفراد 
الأنواع في قولنا: ضربت أنواعاء هي أفراد الضرب» ويشتمل مع الفعل أفراده» ويمذا الحواب اندفع الاعتراض 
الوارد على المفعول المطلق النوعي والعددي أيضا؛ لأن أفراد المفعول المطلق النوعي والعددي هي أفراد الخلوس» 
ومعن الفعل يشتمل أفراده. 

قيل: هذا التعريف لا يصدق على المفعول المطلق الذي يكون في عامله معن الفعل مثل: ضري ضربا؛ فإن معى 
الفعل ليس مشتملا على معناه» بل عينه» فالأولى أن يعمم عن الحقيقي والحكمي. وأورد هذه المناقشة مولانا 
عص بكلام لا يناسب الشارح الفصيح المدقق حيث قال: غفل الشارح عما ذكر أن الفعل أعم من الاسم الذي 
فيه معي الفعل؛ فإنه قد يكون معين الفعل عين المفعول المطلق» ولا يكون مشتملا عليه اشتمال الكل على الجزء 
إذا كان مصدرا. والجواب عنه بأن المصدر في قوة "أن" مع الفعل» فيكون قولنا: "ضربي" بمعين أن أضرب. لا 
يقال: إذا كان المصدر في قوة "أن" مع الفعل فيكون الذي هو مفعول مطلق أيضا في قوة "أن" مع الفعل» فحينئذ 
لا يكون معئ الفعل مشتملا على معناه؛ لأنا نقول: ليس مطلق المصدر في قوة "أن" مع الفعل» بل المصدر 
العامل في قوة "أن" مع الفعل. إن قلت: هذا التعريف لا يصدق على "نباتا" في قولنا: أنبت الله نباتا؛ لأن "أنيت" 
لا يشتمل معين النبات» بل يشتمل معي الإنبات الذي هو المصدر المتعدي. قلت: المراد أن معوئ الفعل مشتمل 
على نفس المفعول المطلق أو على ملزومه؛ فإن الإنبات ملزوم النبات. 

قيل: هذا التعريف لا يصدق على "صوت حمار” في قولنا: مررت به فإذا له صوت صوت حمار؛ لأن مع الفعل 
- وهو صوت زيد - لا يشتمل صوت الحمار» والجواب: أنه من قبيل تسمية المشبه به باسم المشبه» أي يصوت 
صوتا كصوت حمارء فالمفعول المطلق هو الصوت المشبه لا المشبه به فحينئذ لا يرد الإشكال على قولنا: "ضربته 
ضرب الأمير" أيضا؛ لأن معناه: ضربته ضربا كضرب الأمير» وكذا لا ينتقض التعريف على "سوطا" في قولنا: 
ضربته سوطا؛ لأنه أيضا مفعول مطلق بحازي من قبيل تسمية لازم الشيء باسم ذلك الشيء» أو نقول: المصدر 
حقيقة هو ا محذوف لا المذكور» وإطلاق المصدر عليه؛ لنيابته عن احذوف. أي ضربته ضرب سوطء أي ضربته 
ضربا كضرب سوط. 


المنصوبات ك١‏ المفعول المطلق 
لكنه ليس نما د يشتما 600 عليه معنى الفعل» وكذلك خرج يه) مثل: "كراهتي" قُ 
نحو: كرهت كراهتى؛ فإن للكراهة اعتبارين» ا ا ا ا ا اد 


ليس ثما يشتمل إلخ: قال مولانا عص: إن معن الفعل يشتمل معناه؛ لأن التأديب هو عين الضرب وبالعكس. 
وقال مولانا عبد كلاما يندفع به كلام مولانا المذكور» وهو أن الضرب وإن كان هو التأديب بحسب الحقيقة» 
لكن لم يذكر التأديب من حيث إنه هو الضربء؛ بل ذكر من حيث إنه علة له» والحاصل أن التأديب وإن كان 
عين الضرب بحسب التحقق الخارجي إلا أن مفهوم الفعل لا يكون مشتملا على معئ "تأديبا"؛ لأن مععى 
الضرب غير مع التأديب وإن كانا متحدين في الخارجء فإذا قلنا: الإنسان ناطق» فمفهوم "الإنسان" غير مفهوم 
"الناطق" مع كوفما متحدين في الخارج. لا يقال: قد قالوا: إن الضرب سبب التأديب فكيف يصح ما ذكره 
مولانا عبد من أنه لم يذكر التأديب من حيث إنه هو الضرب» بل ذكر من حيث إنه علة له؛ لأنا نقول: الضرب 
سبب له في الخارجء والتأديب سبب له .م عين أنه علة غائية له» كذا قالواء فلا منافاة. 

وبمكن أن يقال في دفع الشبهة المذكورة: إن المراد من التأديب في قولنا: "ضربته تأديبا" هو التأدب من قبيل ذكر 
المازوم وإرادة اللازم» فلا يكون التأدب عين الضرب؛ لأنه صفة المضروب» بخلاف التأديب» لا يقال: فيلزم 
حيتئذ أن يكون المفعول له هو "تأدبا" لا تأديباء مع أنه لا يصح أن يقال: ضربته تأديا؛ لعدم شرط حذف اللام 
من المفعول له حينئذ؛ لأن فاعل الفعل هو المتكلم» وفاعل التأدب هو المضروب؛ لأنا نقول: وإن لم يصح أن 
يقال: ضربته تأدباء ولكن يصح أن يقال: ضربته للتأدب» نعم» حذف اللام يجوز منه إذا أقيم الملزوم مقام اللازم 
بأن يقال: ضربته تأديبا؛ لوجود شرط حذف اللام حينئذ. 

خرج به [خ: أي بقوله: "بمعناه" لا بقيد زائد» وهو أن يكون المفعول المطلق بيانا للفعل» كما أخرحه بعض 
الشارحين به.. للكراهة اعتبارين: أي للكراهة الى في "كراهي" اعتبارين» لا "لكراهي" اعتبارين» فواحد من 
الاعتبارين: كون الكراهة بحيث قامت بفاعل الفعل المذكور» واشتق منها فعل أسند ذلك الفعل إلى الفاعل» 
فيكون الفعل مشتقا والكراهة مشتقا منه؛ والاعتبار الآخر كون الكراهة بحيث وقع عليها فعل الكراهة» - 


)١(‏ أي ليس هما يقصد اشتمال معن الفعل عليه ويعتبر» وليس امراد أنه لا يشتمل عليه مع الفعل أصلاء يدل 
على ذلك قول الشارح - قدس سره - في بحث المفعول له: زمان الضرب والتأديب واحد؛ إذ لا مغايرة بينهما 
إلا بالاعتبار. (جمال) 

(؟) فيه رد على الشيخ الرضي حيث قال: يبطل هذا الحد بنحو: كرهت كراهي وأحببت حبي وأبغضت 
بغضي؛ بناء على أن المنصوبات مفعول باء وربما يدفع ذلك بأن المراد اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بحسب 
ذلك الفعل المذكور. (عت) 


المنصوبات باه ١‏ المفعول ١‏ 
أحدهما: كونها بحيث قامت بفاعل الفعل المذكورء واشتق منها فعل أسند إليه» 
ولاشك أن معنى الفعل مشتمل عليها حينئذ. 

وثانيه]: كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة» فإذا ذكرت بعد الفعل بالاعتبار 
الأول ى) في قولك: كرهت كراهة» فهو مفعول مطلق» وإذا ذكرت بعده بالاعتبار 
الثاني ىا في قولك: كرهت كراهتي, فهو مفعول به لا مفعول مطلق؛ إذ ليبس ذلك 


التذكير باعتبار الخير 


الفعل مشتملا عليه بهذا الاعتبار» ا 00 


- فمعناه على الاعتبار الأول بالفارسسية: ملكرووشمردم سنن مكروه شمرول, وعلى الاعبتار الثاني : مرو شمروم من مرو شمرول 
را. فإذا عرفت هذا التفصيل فلا يرد أن كلام الشارح من قوله: "فإذا ذكرت بعد الفعل بالاعتبار الأول" يدل 
على أن في "كرهت كراهيي" اعتبارين لا في "كرهت كراهة" مع أن قوله: فإن للكراهة اعتبارين إل يدل على 
أن في "كرهت كراهة" اعتبارين. 

فإذا ذكرت: أي "كراهيي” بعد الفعل بالاعتبار الأول أي ,كلاحظة المعيى الأول في "كراهيت" كما يكون اعتبار 
المعئ الأول في "كرهت كراهة" على سبيل الحقيقة؛ لأن الكراهة بحيث قامت بفاعل الفعل المذكور واشتق منها 
فعل أسند إليهء فيكون الفعل مشتقا حينئذ والكراهة مشتقا منه. فيكون "كراهت" مفعولا مطلقا حينقذ» فمعناه 
بالفارسية: مرو شم روم مان مر وو شمرولن خو تن مرو شمروان و مك وو مرو م نر كرو مدان وير ىاء فيكون مفعولا مطلقا لاتحاد 
الكراهتين ذاتا. فإذا عرفت هذا مع ما ذكرنا في الحاشية السابقة» فلا يرد أنه إذا اشتق منها فعل» فلا بد أن 
يكون الفعل مشتقا و"كراهي" مشتقا منه مع أنه ليس كذلكء بل المشتق منه هو الكراهة؛ وأيضا لا يرد أنه لا 
بد أن يقول: كما في قولك: كرهت كراهيت" موضع قوله: "كما في كرهت كراهة". ثم اعلم أن تذكير الضمير 
في قوله: "فهو" في الموضعين يشعر بأن يقرأ "فإذا ذكرت" بفعل الخطاب ف الموضعين» ولكن لو قرئ "ذكرت" 
بصيغة المونث لكان له وجهء فلا يناقي الضمير المذكرء كما لا يخفى على المتأمل. 

فهو مفعول به: فمعناه بالفارسية: مكروى شمروم من مرو شمرون ثورراء فيكون مفعولا به؛ لتغاير الكراهتين حيتئذ 
بالذات؛ وعكن دفع النقض بعبارة أحرى بأن يقال: المراد ما فعله فاعل فعل باعتبار أن يكون أثرا لذلك الفعل» 
ولا شك أن "كراهت" ليس أثر الكراهة المذكورة؛ بل هو أثر الفعل الآخر وقع عليه» وإن قصد ب"كراهي" ما 
يكون أثرا لهذا الفعل كان مفعولا مطلقاء ويظهر الفرق لك بين قولنا: كرابت وتم كرابت وان خودراء وقولنا: كرابت 
راشم كرابت راشن ترد فاعلم هذا امحل فإنه دقيق؛ فإنه حفي على موالي هذا الزمان. 


المنصوبات م١‏ : المفعول المطلق 


الحد”'' على المحدود جامعا ومانعا. 0" 


وقد يكون المفعول المطلق للتأكيد”” إن لم يكن”* في مفهومه زيادة على ما يفهم”' 0 
من نوع أو عدد 
ذا الاعتبار: أي باعتبار كونه مفعولا به. وانطبق إلخ: وقوله: "جامعا ومانعا" إشارة إلى أن النقض على 
"كراهت" في "كرهت كراهيت" وارد جمعا ومنعاء كما لا يخفى. 
للتأكيد: أي لتأكيد ما هو المسند حقيقة» كقولك: ضربت ضربا؛ فإنه لتأكيد "الضرب” المدلول عليه 
ب"ضربت"”, لا لتأكيد الرمان والإسنادء أيضا فلو قيل: إنه لتأكيد الفعل» فهو مسامحة؛ لأن المتبادر من الفعل 
هو المجموع لا الحدث فقطء فعلى هذا قوله: "على ما يفهم من الفعل" بمعن: على الحدث الذي يفهم من 
الفعل» فلا يرد أن كلامه يشعر بأن كل ما يفهم من الفعل يفهم من المصدر مع أنه ليس كذلك. 
قال مولانا عص: قوله: "للتأكيد إن لم يكن في مفهومه إلخ" أي لتأكيد العامل باعتبار تمام معناه إذا كان 
مصدراء أو بعضه إذا كان غيره مثل: ضربت ضرباء ويلزم مما ذكره أن يكون مثل: "ضربت ضربا في الزمان 
الماضي" مفعولا مطلقا للتأكيد. ثم اعلم أن التأكيد إنما يكون لأمرين: إما لدفع توهم السهو أو التجوز؛ فإنه إذا 
قيل: "ضربته" يتوهم أن الضربية من المتكلم على سبيل السهوء ثم إذا قيل: "ضربا" لم يتوهم ذلك» وأيضا جاز 
أن يكون القول ب"ضربته" على سبيل التجوز بأن المتكلم لم يضربه. ولكن أمره بالضرب» فقال: ضربته هجرد 
الأمر بالضرب تحوزاء ثم إذا قيل: "ضربا" لا يتوهم ذلك. 


)١(‏ لأن "كراهي" في ذلك المثال لو حرج مطلقا لم يكن الحد جامعاء ولو دحل مطلقا لم يكن مانعا. 

(؟) لخروج "تأديبا" و"كراهي" بالاعتبار الثاي» ودخوله بالاعتبار الأول. (عل) 

(") أي لتأكيد الفعل» قال الشيخ: وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون, لكنهم سموه تأكيد الفعل 
توسعاء فقولك: "ضربت" معن أحدثت ضرباء فلما ذكرت بعده "ضربا" صار بمعين قولك: أحدئت ضربا 
ضرباء فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده. لا الإسناد والزمان اللذين يتضمنهما الفعل. (جمال) 

(4) المصدر المعرف بلام الجنس إن كان للتأكيد وحب تخصيص الزيادة .ما يفيد التنوع والتعددء وإن كان للنوع 
وحب أن يقال بدل قوله: "على بعض أنواعه": على الزيادة غير العدد. (عبد الغفور) 

(5) إما من نفس المصدر أو بانضمام أمر. ش 


الممصوبات 18 المفعول المطلق 
من الفعل» والنوع إن دل على بعض أنواعه. والعدد إن دل على عدده."" مثل: 
جلست جلوسا للتأكيد» وجلسة بكسر الجيم للنوع؛ وجلسة بفتحها للعدد. 

فالأول أي الذي للتأكيد لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه دال على الماهية المعراة عن الدلالة 
على التعدد والتثنية والجمع يستلزمان التعدد. فلا يقال: جلست جلوسين أو 
جلوسات. إلا إذا قصد”" به النوع أو العددء”" بخلاف أخويه اللذين هما للنوع 
والعدد. نحو: جلست جلستين وجلساتء بكسر الجيم أو فتحها. 


بعض أنواعه: أي أنواع الفعل أو على جميع أنواعه» فا مقصود ليس بحصرء لكنه ذكر أقل مرتبة النوع؛ لأنه 
لا بد في وحود المفعول المطلق النوعي وحود بعض النوع؛ كما لا بد في تحقق التنازع من وجود الفعلين» 
فاندفع ما قيل: إنه يخرج المفعول المطلق الذي يدل على جميع الأنواع» كما في قولنا: ضربت زيدا يجميع 
أنواع الضرب أو ضربت كل أنواع الضرب أو ضربت كل الضربء» ويجاب أيضا بأن المراد هو الدلالة على 
بعض أنواعه. فإذا دل على بعض أنواعه فيدل على جميع أنواعه أيضاء فلا يخرج المفعول المطلق الذي دل على 
جميع أنواعه, واعلم أن الدلالة على نوع الحدث قد يكون بذاته» كما في "حلست حلسة"» وقد يكون صفة 
مثل: ضربت ضريا شديدا. 

إن دل على عدده: أي وحدته أو كثرته» سواء كان العدد مفهوما من المصدرء نحو: ضربته ضربين» أو من 
صفة» نحو: ضربته ضربا كثيرا. دال على إلخ: أي هو دال على الماهية المطلقة أي على الماهية المطلقة المعسراة 
عن الدلالة على التعدد وإلا لكان في مفهومه زيادة على مفهوم الفعل» بخلاف التثنية والجمع؛ فإنهما يدلان 
على الماهية المقيدة بالتعدد» وإِنما تعرض بالدلالة ول يقل: لأنه دال على الماهية المعراة عن التعدد كما هو 
الظاهر؛ إشارة إلى نفي الإشعار عنه على التعدد فضلا عن أن يكون التعدد مدلوله» كما في التثنية والتمع. 
إلا إذا قصد به إلخ: وليس هذا استثناء من قوله: "فالأول لا يثئ ولا يجمع'؛ لأنه إذا قصد به النوع والعدد 
لا يكون حيكذ للتأكيد؛ فهو استثناء من قوله: "فلا يقال: حلست حلوسين أو جلوسات". 


)١(‏ سواء دلت الصيغة بنفسها على العدد؛ أو بضم أمر. 

)١(‏ فذلك المثال حيتئذ يكون من القسم الثاني أو الثالث» فصح أن يثئى ويجمع. 

(*) لا يكفي ف قصد تعدد المصدر تحدد الأمثال من غير تخلل ما يقابله» فلو قام زيد دائما ولم يجلس في تلك 
الأوقات كان ذلك قياما واحدا. '(عبد الغفور) 


المنصوبات ل المفعول المطلق 
وقد يكون"" المفعول المطلق بغير لفظه أي مغايرا للفظ فعله» إما بحسب المادة مثل: 


قعدت() جلوساء وإما بيحسب الباب» نحو: أنبته اللّه نباتا»7"© وسيبويه يقدر 201 
لا بحسب المادة 


عاملا من بابه»» أى قعدت وجلست جلوساء وأنبته الله فنبت نباتا. 


وقد يكون إخ: ولقائل أن يقول: لا احتياج إلى ذكره بعد ما قال: "ععناه" في تعريفه؛ لأنه إذا كان يبمعناه فهو 
مفعول مطلق» سواء كان موافقا للفظ فعله أو مغايرا له» والحواب بأنه إثما أورده؛ ليعلم أن المفعول المطلق الذي 
هو موافق للفظ فعله فهو كثير عما هو مغاير للفظ فعله؛ لأن كلمة "قد" للتقليل» ويمكن الحواب أيضا بأن إيراده 
لرد مذهب سيبويه؛ لأنه ليس بقائل بالتغاير المذكور» كما ذكره بقوله: "وسيبويه يقدر". 

أي مغايرا: وإنما فسر الغير بالمغاير؛ لأن قوله: "بغير لفظه" يحتمل أن يكون بععين بدون لفظه؛ لأن "الغير" جاء يمذا 
المعين» ولا يجوز أن يراد هذا المعيئ منه؛ لذكر المذكور في التعريف. إما بحسب المادة: أي إما مغايرا بحسب المادة 
ومتحدا بحسب البابء لا يقال: لا يكون "قعدت جلوسا" متحدا بحسب الباب؟؛ لأن "قعدت" من مضموم العين 
و"حلس” من مكسور العين؛ لأنا نقول: المعتبر في الاتحاد بحسب الباب أن يكون كلاهما من الثلاثي المحرد؛ لأن أبواب 
الثلائيات المجردة كلها يكون بابا واحداء على أن المقصود هو الاتحاد في الماضي» وإن كان الاعتلاف في المضارع» 
ومعين المغايرة بحسب الباب: أن يكون أحدهما من الحرد والآعحر من المزيدء كما في "أنبته الله نباتا"» أو نقول: المراد 
هو المغايرة بحسب الباب» سواء كان مغايرا بحسب المادة أم لاء كما في مقابله» وهو "أنبته الله نباتا". 

قيل: كلام الشارح يشعر بأن معيئ القعود عين معين الجلورس في "قعدت حلوسا" مع أن القعود هو أن يكون من 
القيام والجلوس هو أن يكون من النوم؛ فبينهما فرق معين» والجواب: أن هذا مب على مذهب من لم يفرق 
بينهما. أي قعدت وجلست: فإن أحدهما تأكيد للآخره فلا يرد أن إيراد أحدهما مستدرك؛ فإن كليهما معن 
واحدء بخلاف "أنبت الله فنبت نباتا"؛ لعدم صحة المعئ بلا تقدير "نبت" كما لا يخفى. 


)١(‏ "قد" ههنا للتقليل بالإضافة إلى ما كان بلفظه. (عبد الغفور) 

)١(‏ قد يفرق بين القعود واللوس بأن القعود للقائم والجلوس للنائم. (عبد الغفور) 

(1) فإنه مصدر "نبت"» فجعل منصوبا ب"أنبت" إما لأنه قي ضمنه؛ لأن معئ "أنبت" جعله ذا نبات نبت وأنه 
مطاوع لهء أو لأنه جعل بمعين الإنبات؛ وفيه تأمل» وقيل: إنه بمعين التنبيت كالسلام .معي التسليم» وقيل: إنه 
ليس من هذا الباب؛ لأنه مغير إنبات. (عبد الغفور) 

(1) أي لمصدر يغاير لفظ فعله بحسب المادة أو الباب. (جمال) 

(5) وفيه أن الأصل عدم التقدير» وأن التقدير لا يجري في مثل قوله تعالى: لَنْ يَضُرُوا الله سكا وال عمران: 0105م 
أي نصرا قليلا. (عبد الغفور) ش 


المنصوبات ١‏ المفعول المطلق 
وقد يبحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق؛ لقيام قرينة جوازاء كقولك لمن قدم من 


حذفا جائزا 


سفره : خير مقدم7" أي قدمت قدوما خير مقدم» فخير اسم تفضيل» و مصدريته 
باعتبار الموصوف أو المضاف إليه؛ لأن اسم التفضيل له حكم ما أضيف إليه. 

ووجوبا أي حذفا واجبا سماعا أي ساعيا موقوفا على السماع”" لا قاعدة له يعرف 
با نوا سكا أب سكالة اله متباء ور غيا أي رعاك الاترعاء اوتنه أي حاب بعية 
من خاب الرجل خيية إذا لم ينل ما طلب» وجدعا أي جدع جدعاء لو ان 


نديافت دعا عليه بالذل جدعك الله جدعا 
لقيام قرينة: وقد مر ما فيه من أن اللام للوقت لا للأحلء والقرينة ههنا هي خير مقدم لمن قدم من سفره. 
ومصدريته باعتبار الموصوف إلخ: وهو "قدوما"؛ لأن الصفة والموصوف شيء واحد حقيقة» ولكن أقيم 
الصفة مقامهء وتسميتها بالمفعول المطلق بحازا. لا يقال: كلام الشارح يشعر بأن المفعول المطلق لم يكن إلا 
المصدر مع أنه ليس كذلكء كما إذا قيل: ضربت أنواعا وأنواع الضرب؛ لأنا نقول: المفعول المطلق ههنا في 
الحقيقة هو أفراد الأنواع لا مفهوماتاء وأفرادها هي أفراد الضرب» وهي مصادر. لا يقال: إن الموصوف لا 
يكون إلا ذاتا مع أن قوله: "قدوما" وصفء فلا يصح أن يكون موصوفاء لأنا نقول: الصفة عع الصفة النحوي 
جاز أن يكون موصوفها صفة, بخلاف الصغة يمع القائم بشيء. 
اسم التفضيل إلخ: لأن اسم التفضيل إذا أضيف إلى شيء فهر حيئذ بعض من المضاف إليه ومن أفراده لا 
يقال: الأظهر أن يقال: لأن اسم التفضيل له حكم الموصوف أو ما أضيف إليه؛ ليتم التعريف؛ لأنا نقول: لما 
كان بين الصفة والموصوف اتحاد بالذات استغن عن التصريح بالجزء الأول» وكان المدعى هو الحزء الثاني؛ فلذا 
أورده فقط. سجماعا: صفة بعد صفة» حذف ياء النسبة وحذفها كثير بينهم. 
من خاب الرجل خيبة: أي هي من هذا الوادي» لا بمعئ أن "حيبة" مشتقة من "حاب" حى يكون كلامه على 
مذهب الكوفيين؛ وما ذكرنا لا يرد ما ذكره الفاضل السم من أن قوله: "من حاب الرحل خخيبة إذا لم ينل ما 
طلب" يدل على أن "حاب خيبة" بإثبات الفعل كان مستعملا في كلامهم» وحذف الفعل وحوبا سماعا ينافي 
ذلكء وذلك أي عدم الورود؛ لأن العرب يقول: "خيبة" بمعيئ "خاب خيبة" بدون استعمال الفعلء إلا أن المراد: 
أن نحيبة من وادي "حاب الرجل خخيبة", ثم قوله: "عاب ححيبة" وقوله: "جدع جدعا" كلاهما دعاء الشر. 


)١١(‏ هذا إما خبر أو دعاء. 
(؟) يعين أن العلم بوحوب حذفه ليس إلا من طريق السماع؛ بخلاف الحذف القياسي؛ فإن العلم به يحصل 
بطريق الاستدلال. (عبد الغفور) 


المنصوبات كول المفعول المطلق 
والجدع: قطع الآنف والأذن والشفة واليدء وحمدا أي حمدت حمداء وشكرا أي 
شكرت شكراء وعجبا أي عجبت عجبا؛ فإنه لم يوجد في كلامهم استعال الأفعال 
العاملة في هذه المصادرء وهذا معنى وجوب الحذف ساعا. قيل عليه:”" قد قالوا: 
حمدت الله حمداء وشكرته شكراء وعجبت عجباء فأجاب بعضهم بأن ذلك”" ليس 
من كلام الفصحاءء”" وبعضهم بأن وجوب الحذف إنم| هو في ما استعمل باللام» نحو: 
حمدا له وشكرا لهء وعجبا له. 

وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق حذفا واجبا قياسا أي حذفا قياسيا يعلم 
له" ضابط كلي يحذف معه الفعل لزوما في مواضع متعددة. 


والجدع قطع إلخ: والجدع: بالدال المهملة قطع واحد من المذكورات» فلو كان بدل الواو لفظة "أو" كما في 
بعض الشروح لكان أظهر. لم يوجد إلخ: وهو سلب كليء وفي الحذف القياسي يكون رفع الإيجاب الكلي لا 
السلب الكلي؛ ولو سلم فتقول: الحذف في القياسي بسبب ضابطة كلية فالفرق بين» فلا يرد حيتئذ ما ذكره 
مولانا عص وتبعه الفاضل السمرقندي من أن في حذف القياسي أيضا لم يوحد في كلامهم استعمال الأفعال 
العاملة في المصدرء فيلزم أن يكون هذا من قبيل وحوب الحذف سماعاء ثم أجاب بأن المراد أنه لم يوحد في 
كلامهم استعمال الأفعال العاملة في هذه المصادر» ولح يوحد قاعدة أيضا يعرف منها الحذف» لكنه تركه اكتفاء 
نما سبق في تفسير قوله: "سماعا". 

ما استعمل باللام: وأمثئلة المصنف أيضا مستعملة باللام» ولكن ترك اللام للاختصار؛ فلا حدشة حينئذ في 
كلامه. وظهر به أيضا ضعف ما ذكره الفاضل السم من أن الحواب الثاني يقتضي أن يقال في المثال: حمدا له 
وشكرا له وعجبا له. فالجواب الثاني لا يوافق بالمثال. قياسا: حذف ياء النسبة منه» فهو صفة بعد صفة» ويحتمل 
أن يكون مفعولا مطلقا بحذف فعله أي يقاس قياسيا. في مواضع متعددة: وإيراد "متعددة" بعد "المواضع" 
إشارة إلى كثرة هذه المواضع» لكن المصنف أورد ما هو المشهور. 


)١(‏ يعي أن هذه المصادر الثلاثة ليست ثما وجب حذف عامله سماعا كما ذكره المصنف؛ فَإهُم قد قالوا: حمدت 
الله حمدا إلى آخره» يذكر الأفعال العاملة فيها. (عصمت) 

)١(‏ أي ذكر عوامل هذه المصادر. (ج) 

(5) بل من كلام المولدين» وكلامنا في كلام العرب لا في كلام المولدين. (جمال) 

(4) تفسير للقياس؛ لأن هذا معي القياس في اللغة» كما في شرح المصنف. (علري) 


منها”"" أي من هذه المواضع موضع ما وقع أي مفعول مطلق وقع مثبتا أريد إثباته 
لا نفيه؛ فإنه لو أريد نفيه» نحو: ما زيد يسير سيراء لا يجب" حذفه بعد نفي داخل 


على اسم لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه» ا 
لايجوز 


أي من هذه المواضع إلخ: وأراد الشارح من الموصول المفعول؛ ثم قدر المضاف وهو "الموضع””, أما تقدير المضاف 
فلأنه لو لم يقدره لم يصح حمل المفعول المطلق على بعض المواضع» وأما إرادة المفعول المطلق من الموصول فلأته لو 
أريد منه الموضع فلا يصح أن يكون الضمير في "وقع" راجعا إلى الموصول مع أن المتبادر أن يكون الضمير فيه 
راجعا إليه كما يكون كذلك في مثل هذه الموضع؛ ولكن بحتاج إلى تقدير العائد بعد الموصولء أي ما وقع المفعول 
المطلق فيه أي في ذلك الموضعء وتقدير العائد شائع؛ وإذا عرفت ذلك فاندفع ما قيل: إن إرادة الموضع من الموصول 
أولى من إرادة المفعول المطلق منه؛ لأنه على تقدير إرادة المفعول المطلق منه يلزم حذف العمدة؛ لأن المضاف وهو 
"الموضع" إما حبر عن قوله: "منها", أو مبتدأ وقوله: "منها" بره» وعلى كلا التقديرين يازم حذف العمدة؛ لأنهما 
من المرفوعات» وأما على تقدير إرادة الموضع منه يلزم حذف الفضلة» وهي العائد. 

أريد إثباته: فإن الكلام ليس ,عثبت» بل منفي؛ لأن الكلام المنفي هو الذي كان في أوله حرف النفي أو النهي أو 
الاستفهام» فأريد إثباته ب"إلا"2 فظهر حينئذ ضعف ما ذكره مولانا عص من أنه لا حاحة إلى عمل المثبت على 
ما أريد إثباته وذلك لأن المفعول المطلق وقع في ذلك الموضع مثبتا معن أريد إثباته؛؟ لأنه اسم مفعول مع كونه 
في الكلام المنفي. داخل !لخ: أشار به إلى أن قوله: "داحل على اسم لا يكون إلخ" متعلق هما معا. 

على اسم إلّ: أي داخل على اسم طالب للخبر ولا يكون المصدر خيرا عنه؛ لعدم قصد المتكلم خبريته 
فيخرج مثل: "ما زيد إلا سير" بالرفع؛ لقصد المتكلم بريته حيشذء والمراد بالدخول هو الدحول صورة أو معين؛ 
ليشتمل "ما كان زيد إلا سير" .معن إلا يسير سيرا؛ فإن النفي وإن لم يدل على "زيد" لفظاء لكنه دحل معين؛ 
لأنه لنفي السير عن زيدء كذا ذكره مولانا عص. 

لا يكون المفعول المطلق إخ: أي لا يصلح أن يقع خبرا عنه بلا تأويل أو مبالغة» فحيتئذ لا يرد ما قيل: إن 
المصنف في بيان المفعول المطلق الذي يجب حذف فعله؛ فلا يحتاج إلى قوله: "لا يكون خبرا عنه"؛ لأن من الأمور 
البينة أن المفعول المطلق لا يقع خيرا؛ لوجود العامل المقدر ههنا مع أنه لا يكون للخبر عامل لا لفظا ولا تقديرا» - 


)١(‏ ولم يقل: هي كذا وكذا؛ لأن المواضع لا تنحصر فيما ذكر؛ فإن منها المصدر الذي يقصد به التوبيخ» نحو: 
أقعودا والناس قيام. (عبد الغفور) 
هم وذلك لفوات الحصر الذي قصده يوجب الحذف. (عبد الغفور) 


المنصوبات 155 المفعرل المطلق 
أو بعد معنى نفي داخل على اسم لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه أي عن ذلك 
: ٍ 


ي لايجوز 


وإنما سرت سيرا لا يكون منه.”" وإنما وصف الاسم بأن لا يكون المفعول المطلق 


خيرا عنه؟(0) لأنى 20 لو كان خيرا عنه49) نحو: ما سيري إلا سير شديك.0» لكان 
وو عل لحري ا 


- وأيضا الخبر يكون مرفوعا والمفعول المطلق يكون منصوباءوإنهما قلنا: بلا تأويل أو مبالغة؛ لأن "سير" في قولنا: "ما أنت 
إلا سير" مثلا حاز أن يكون حيرا عن "أنت" بتأويله بالسائر» أو كان "سير" حبرا عنه للمبالغة» كما في "زيد عدل". 
لا يكون منه: أي ما نحن فيه؛ لأن فعله مذكور. لأنه إلخ: وإن قلت: الاحتراز عن هذا المثال بقوله: "لا يكون 
خبرا عنه"؛ ليس مما له وجه؛ لعدم الاحتياج إلى هذا الاحتراز؛ لأن الكلام في المفعول المطلق الذي يكون فعله 
محذوفاء فهو منصوب والخبر مرفوع. لا يقال: المفعول المطلق قد يكون مرفوعا إذا وقع موقع الفاعل» مثل: 
ضرب ضرب شديد؛ لأنا نقول: الكلام في المفعول المطلق من حيث إنه مفعول مطلقء لا في ذاته بدون هذا 
الوصفء فالمواب عنه بأنه ليس القول المذكور قولا احترازياء بل هو تحقيق وبيان للمفعول المطلق الذي يجب 
حذف فعله؛ ويمكن تقرير الاعتراض بعبارة أخرى بأنه لا يحتاج إلى الاحتراز بقوله: لا يكون خيرا عنه؛ لأن 
العامل ف الخبر معنوي» بخلاف العامل في المفعول المطلق» وفيه نظر؛ لأنه جاز أن يكون العامل في المفعول المطلق 
معنويا أيضاء كما يكون العامل في المفعول به معنويا. 


)١(‏ أي مما وجب حذف فعله قياسا؛ لأن فعله مذكور. (عل) 

)١(‏ إن قلت: هو ليس مفعولا؛ لأنه مرفوع, قلنا: المفعول قد يكون مرفوعا. إن قلت: فيفوت فائدة تدوين علم 
الإعراب» قلنا: إذا تعين مواضع الرفع والنصب لا يفوت, ولا يخفى أنه لو اعتبر الشرائط في المصدر كما اعتبرها 
بعضهم لسلم عن تلك الشبهة» لكن ما ذكره - قدس سره - أنسب بالمقام. (عبد الغفور) 

(؟) أي المفعول المطلق» أي الذي يصلح أن يكون مفعولا مطلقاء ويصدق عليه تعريفه ظاهرا؛ فإن "سيرا" في 
"ما سيري إلى سير شديد" يصدق عليه أنه اسم حدث فعله فاعل فعل مذكور؛ لأن الفعل أعم من أن يكون فعلا 
حقيقة أو اسما كاسم الفاعل والمصدر. (ق) 

(4) أي عن ذلك الاسم بلا ارتكاب تحوز. (ج) 

(5) قيد السير بالصفة؛ لئلا يكون الكلام غير مفيد بالحمل الأولي. 

(5) لا منصوبا على أنه مفعول مطلق. (ج) 


المنصوبات ه5١‏ المفعول المطلق 


أو وقع المفعول المطلق مكررا أي في موضع الخبر”" عن اسم لا يصح وقوعه خبرا 
عنه» فلا يرد نحو: ظدْكَّتِ الآزض0 دكا دك وإن) جمع”" بين الضابطتين؛ 
عليه قوله تعاللى (الفجر: ١؟)‏ 


لاشتراكهما في الوقوع بعد اسم لا يكون خبرا عنه» 7 


أو وقع المفعول إلخ: وإإما زاد قوله: "وقع"؛ لئلا يتوهم أن قوله: "مكررا" عطف على قوله: "خبرا"؛ لا على 
قوله: "مثبتا"» وبعبارة أخرى بأنه أورده تنبيها على أنه ضابطة على حدة لا جزء من الضابطة الأولى. 

دكا دكا: فإنه وإن كان مكرراء لكنه ليس في موضع الخبر عن اسم؛ لعدم وحود الاسم المقتضي للخبر في هذا 
المثال؛ فإن «الأذض» مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: «ذكت» لتق كلم شر زعن كلم شرن بعر از علد شرن. 
لاشتراكهما إلخ: قيل: معرفة هذا حلاف المتبادر ثما نحن فيه» وإتما يعرف ذلك إذا كان قوله: "لا يكون حبرا 
عنه" بعد قوله: "أو وقع مكررا"» هذا ما قيل فيه. 

أقول: لا شك أن إيراد هذه الضابطة في الضابطة الأولى يدل على مناسبة بينهماء لا على صوص هله المناسبة» 
وهي الاشتراك في الوقوع بعد اسم لا يكون حبرا عنه» لكنا بحد بعد التتبع والملاحظة هذه المناسبة المذكورة 
بينهماء كما يدل عليه المثال أيضاء قال مولانا عص: إن الاشتراك حينئذ قيد واحدء فلو كان علة اجتماع 
الضابطتين فلم لم يجمع الضابطتين الآنيتين وهما قوله: "ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل لا إخ" وقوله: 
"ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل إلخ"؛ لاشتراكهما في مضمون الجملة؟ ويعكن الحواب عنه بوجوه. أما أولا: 
فلآن هذه نكتة بعد الوقوع؛ وأما ثانيا: فلأن بينهما وبين الضابطتين الآتيتين فرق ظاهرء وهو أن هذين الضابطتين 
قد يجتمعان في مادة واحدةء كقولنا: "ما زيد إلا سيرا سيرا"؛ بخلاف الضابطتين الآتيتين» وأما ثالنا: فلأنه لما كان 
لكل من الضابطتين الآتيتين اسم على حدة بأن يسمى الأولى تأكيدا لنفسه والثانية تأكيدا لغيره؛ فلهذا لم يجمع 
بينهماء وتسمية الضابطة الأولى تأكيدا لنفسه والثانية تأكيدا لغيره من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. 


)١(‏ قال الرضي: لفظ المتن لا يفيد هذه الضابطة بمذا القيدء وهو ظاهرء إلا أن يجعل ضمير "وقع" راجعا إلى 
مفعول مطلق وقع بعد اسم لا يكون يرا عنه. (جمال) 

(؟) [الدك: كلد شرن. (عبد الغفور)] أي يست كرده شوو بلترى زيمن را يست كردن شتت جرال وتطاال ياسائر إرضل بابر كروه شوو 
(فتح ال حمن) 

(') [هذه نكتة ذكرت بعد الوقوع. (ج)] جواب سؤال مقدرء تقرير السؤال: أن الضابطة الأولى وضابطة 
وقوع المصدر مكررا كل منهما على حدة» فلم لم يفرد كما في سائر الضوابط؟ وتقرير الحواب: أنه جمع بينهما 
لأحل المناسبة بينهما في الوقوع بعد اسم لا يكون خيرا عنه. (عل) 


المنصوبات 55ل المفعول المطلق 
نحو: ما أنت إلا سيرا(" أي تسير سيراء وما أنت إلا سير البريد أي تسير سير البريد» 
هذان مثالان لما وقع مثبتا بعد نفي. وإنما أورد مثالين تنبيها على أن الاسم الواقع 
موقع الخبر ينقسم إلى النكرة والمعرفة» أو إلى ما هو فعل للمبتدأ وإلى ما يشبه به فعله» 


فعل ذات المبتدأ 


لبر نرق كوف مبعوان لاسي اق شي رسيي مدال ذا رفك وله معد لقنم 

وزيد سيرا سيرا أي يسير سيراء مثال لما وقع مكررا. 

ومنها”" أي من المواضع التى يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها 1 
0 


أي تسير سيرا: أي ما أنت إلا تسير سيراء ولا يجوز أن يقال: تسير إلا سيرا بإيراد الفعل قبل "إلا"؛ لأنه حينئذ 
يلزم استثناء الشيء من نفسه؛ لأن "سيرا" يصير استثناء من "تسير" كما لا يخفى» والقرينة على حذف الفعل هي 
نفس المفعول المطلق؛ لأنه يتعين أن يكون عناه» ولقائل أن يقول: إن كون العامل .معيئ المفعول المطلق لا يدل 
إلا على حذف عامله لا على حذفه وجوباء إلا أن يقال: إن وجوب حذفه يعرف من الضابطة الكلية» يعني في 
كل موضع وقع المفعول المطلق فيه مثبتا بعد نفي أو معن نفي إل يكون فيه وجحوب حذف العامل. 

َإِثْما أورد مثالين: قيل: المفعول المطلق في المثال الأول للتأكيد» وف الثاني للنوع؛ لأن "سير البريد" نوع من 
السير» وإنما لم يتعرض الشارح له؛ لأنه إنما يتم إذا كان المفعول المطلق منحصرا في التأكيد والنوع مع أنه قد 
يكون المتعدد أيضاء وقيل: إنما أورد مثالين إشارة إلى أن تقدير الفعل قد يكون قبل "إلا"؛ وقد يكون بعدهاء 
ويجب تقديرها في المثال الأول بعد "إلا" وإلا يلزم استثناء السير من السير المطلق» فيلزم استثناء الشيء من 
نفسه, وف المثال الثاني يصح تقديره بعد "إلا" كما يصح قبلها؛ فإنه على تقدير تقديره قبلها يلزم استثناء الخاص 
عن العام» وهو حائز. وإلى ما يشبه إلخ: أي إلى شيء يشبه هذا الشيء فعل المبتدأ» وهذا الشيء هو "سير 
البريد"؛ فيكون المفعول المطلق مشبها به و"البريد" بالفارسية يِ. 


)١(‏ أي تسير سيراء لا بد من تقدير الفعل بعد "إلا"؛ لعلا يلزم استثناء الشيء عن نفسه؛ فإن المفعول المطلق 
تأكيدي: فإذا قلت: ما أنت تسير إلا سيرا يكون المستثئ عن ما فهم من "تسير". (عت) 

(؟) ضابطة هذا القسم أن يذكر جملة طلبية أو خبرية متضمنة لمصدر يطلب منه أغراض» فإذا ذكرت تلك 
الأغراض مفاعيل مطلقا عقيب الجملة يحب حذف أفعالها الناصبة لها؛ لأن الجملة المقدمة قائمة مقام الأفعال 
مثل: طمْسْدُوا اوداق وَإمَا ما بعد وَِمَا قداة)» رمد 4» ومثل: زيد يكتب فقراءة بعد أو بيعاء الأول مثال للطلبية» 
والثائي للخبرية» ويجوز حعلها مفعولا له» بل مفعولا للفعل الطلبي باعتبار ليها الأغراض» فالأول يعي ما 
ذكره المصنف ظاهره طلبية» والثاني بعيد» والثالث أبعد. رت) 


المنصوبات ١‏ المفعول المطلق 
ما وقع أي موضع مفعول” مطلق وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة»”' والمراد 
بمضمون الجملة مصدرها المضاف إلى الفاعل أو المفعول» 00 


وقع تفصيلا إلخ: قيل: القرينة على حذف العامل هي مضمون الحملة؛ فإنه ينتقل الذهن منه إلى آثاره؛ وفيه 
نظر؛ إذ لو كان الانتقال منه إلى آثاره قرينة لم يحتج إلى ذكرهاء مع أن الحاجة إليه بينة» بل القرينة في حذف 
عامل المفعول المطلق نفسهه أي نفس المفعول المطلق؛ لأنه يتعين أن يكون ,معناه, هذا ما ذكره مولانا عص» 
أقول: 0 هي منّة المؤمنين همء وهي غير مذكورة؛ لأن المنة مفهومة من العامل» وهو محذوفء. فكيف يصح 
قوله: لم يحنج إلى ذكرهاء مع أن الحاجة إليه بينة؟ وأقول أيضا: إن كون العامل بمعين المفعول المطلق إنما يدل 
ل ا إن وجوب حذفه يعرف من الضابطة الكلية؛ لأن في كل 
موضع وقع المفعول المطلق فيه تفصيلا لأثر مضمون جملة إلخ: يكون فيه وجوب حذف الفعل؛ قيل: لم يقع كل 
واحد من "منا" و"فداء" تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة» بل وقع بجموعها تفصيلا لأثر مضمون جملة» 
وأحيب بأن المثال هو مجموعهماء لا كل واحد منهماء ويصح إطلاق المفعول المطلق على مجموعهما؛ لأنه اسم 
جنس يطلق على القليل والكثير» وأحيب أيضا بأن قوله: "تفصيلا" منصوب على نزع الخافض» أي وقع 
للتفصيل؛ سواء كان نفسه للتفصيل» أو وقع بانضمام أمر آخر إليه للتفصيل» فحيئئذ صح التمثيل بكل واحد 
منهما؛ لأن كل واحد منهما مع انضمام أمر آخر للتفصيل. 

والمراد بمضمون الجملة إلخ: قيل: الأثر مذكور في العبارة قبل مضمون الجملة» فبيانه مقدم بحسب المرتبة» فلا 
بد من بيانه أولا» وأجي جيب بأن معرفة المضاف من حيث هو مضاف موقوف على معرفة المضاف إليه أولاء ويمكن 
الجواب عنه أيضا ا بيان أثر الشيء إنما يكون بعد معرفة ذلك الشيء» مع قطع النظر عن كونه مضافا إليه 
ويهذا الجواب سقط ما يقال: إن التفصيل مقدم على الباقي من القيودء فلا بد من بيانه أولا؛ لأن بيان تفصيل 
الشيء إنما يكون بعد معرفة ذلك الشيء وقوله: "متقدمة" بيان للواقع أو احتراز عما قدم التفصيل على الحملة» 
مثل: إما تمنون مناء وإما تفدون فداء فشدوا الوثاق. مصدرها: أي مصدر المفهوم منهاء ففي العبارة مسامحة» 
فلا يرد أنه لا يكون للجملة مصدراء وإن قلت: هذا يصح في الحملة الفعلية دون الاسمية كل"زيد جسم أو 
إنسان"؛ لأنه ليس لما مصدرء قلت: لا نسلم وقوع المفعول المطلق تفصيلا لأثر مضمون جملة اسمية» ولو سلم 
فتقول: أحذ معئ المصدري من الحملة الاسمية باعتبار ارتباط المسند بالمسند إليه بإالحاق تاء المصدرية بالمسند» 
نحو: حسمية زيد أو إنسانية زيد, على أنه يمكن استنباط المععئ المصدري من الحملة الاسمية أيضا. 


(1) إنما وجب حذف الفعل ههنا؛ لدلالة الحملة المتقدمة على المصدر الذي ينتقل الذهن منه إلى غاياته الي هي 
مصادر» وقيامها مقام عواملها. (عبد الغفور) 
)١(‏ بيان للواقع» أو احتراز إذا حوز تقديم التفصيل» نحو: إما تمنون منا أو تفدون فداء شدوا. (عبد الغفور) 


المنصوبات ١4‏ المفعول المطلق 
وبأثره: غرضه المطلوب منه» وبتفصيل الأثر: بيان أنواعه المحتملة» مثل قوله تعالى:7) 


#َسُدُوا الْونَاق قَإِمّا مَنا يَعْل# أي بعد شد الوثاق وَإِمًا فِدَاءَ # فقوله: "فشدوا 


الوثئاق" جملة مضمونها لوقه والغرض المطلوب من شد الوثاق إما المن أو 
الفداء» ففصل الله سبحانه هذا الغرض المطلوب بقوله: فَإِمًا مَنا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاة» 
أي إما تمنون منا بعد الشد وإما تفدون فداء. 

ومنها أي من تلك المواضع ما وقع أي موضع مفعول مطلق وقع للتشبيه”» 507 


وبأثره غرضه إلّ: أي غايتى وإنما سمي غاية الشيء أثرا له؛ لأن غاية الشيء يحصل بعد ذلك الشيء كما أن 
الأثر بعد المؤثرء واعلم أن المفهوم من كلامه ليس إلا جواز جعل المفعول المطلق مفعولا له مآلاء فهذا لا ينافي 
كون "منا" و"فداء" مفعولا مطلقا في الكلام بتقدير الفعل» فلا يرد حينئذ ما ذكره مولانا عص من أن غرض 
الشيء أثر فاعله» ويهذه الواسطة يسمى أثرا له» وحيتئذ نقول: الظاهر أن يجعل مثل: لدو الْوََاقَ فم مَتَابَْدُ 
وَِغَّافِدَاء4 (عمد: ؛) مفعولا له» فيستغيي عن تقدير العامل» كما يستغيني عن تقدير العامل ف "ضربته تأديبا" بأن 
يقال: "ضربت وأدبت تأديبا". 

وأيضا حعله مفعولا له يأبى عنه قوله: "بعد" في قوله: ومن بده لأن علة المنة هي شد الوئاق كما أن علة 
التأديب هي الضرب في "ضربته تأديبا"؛ فحينئذ ذكر "بعد" لغو بءدهء كما لا يجوز أن يقال: ضربته تأدييا بعد 
وأيضا فاء التعقيب يأبى عن جعله مفعولا له؛ فإن كلمة "بعد" تأكيد للتعقيب عند جعله مفعولا مطلقاء وفي 
جعله مفعولا له لا يحوز ذلكء كما لا يخفى» ثم المراد من الاحتمال المفهوم من قوله: "بيان أنواعه امحتملة" هو 
الأثر على سبيل البدل. 


)١(‏ أي إذا أكثرتم فيهم القتل فأسروهمء و"الوثاق" بالفتح والكسر اسم ما يوثق» والمعيق: فشدوا وثاق الأسارى 
حي لا يفردوا منكمء ل فَإِمًا مَنَا بَعْد أي بعد أن تأسروهمء ظْرَإمًا فداءك أي التخيير بين أن تمنوا عليهم 
فتطلقوهم بلا عوض وبين أن تفادوهم مال ونحوهء وقد نسخ هذه الآية بقوله: فاقوا الم رِكِينَ» («التوية: 5 
فحكم أسارى المشركين عند أبي حنيفة سل القتل والاسترقاق؛ وأما الشافعي سل فيقول: للإمام أن يختار أحد 
أربعة على حسب ما اقتضاه نظره للمسلمين» وهي المن والفداء والقتل والاسترقاق. (حل لعبد الرحيم) 

)١(‏ هذا الشرط لتحصيل القرينة؛ فإن المذكور لما كان مشبها به دل على تقدير العامل من جنسه ومصدره. (ج) 


المنصوبات 58 المفعول المطلق 


أي لأن يشبه به أمر آخرء واحترز به عن نحو: لزيد صوت فوت عون ؛ لأنه لم يقع 


آأوار كرون بدل 


للتشبيه علاجا"' أي حال كونه دالا على فعل م او امامو قاس ا 


لأن يشبه به إخ: واعلم أن المفعول المطلق هو المشبه لا المشبه به» فمعين قوله: "مررت به إذا له صوت إلخ" هو 
يصوت صوتا مثل صوت حمار أو كصوت حمار» لكن شاع إطلاقه على المشبه به باعتبار قيامه مقامه. فيكون 
المفعول المطلق هو الموصوف, وهو لا يكون مشبها به بل المشبه به هو الصفة» فيقال للصفة: مفعولا مطلقا 
باعتبار الموصوفء ولكن إطلاق المشبه به على الصفة باعتبار نفسها لا موصوفهاء فقوله: "لأن يشبه به أمر آخبر" 
بععين: لأن يشبه بما ناب منابه أمر آخخر؛ لأن الواقع بعد الحملة هو ما ناب منابه لا المفعول المطلق» لا يقال: إذا 
كان قوله: "لأن يشبه به أمر آر" يمعي المذكورء فيخرج عن الضابطة ما إذا وقع المفعول المطلق نفسه بعد 
الجملة؛ لأنا نقول: قد حرت عادتهم على حذفه ولزوم المصدر في موضعه. وأنت بير بأنه لو فسر قوله: "ما 
وقع للتشبيه" بقولنا: أي موضع مصدر وقع أي المصدر"؛ لأن يشبه به أمر آحر" لم يتوحه عليه هذه المناقشة» 
كما لا يخفى» ولقائل أن يقول: لم لم يفسر قوله: "ما وقع للتشبيه" بقولنا: أي لأن يشبه المفعول المطلق بأمر 
آحر وعبارة المصنف لا يأبى عن هذا التفسير؟ نعم؛ لو قال: "ما وقع للتشبيه" فتفسير الشارح مناسب له حينقذ» 
والجواب: أن الظاهر من كلامه أن يحذف العامل بدون المفعول المطلق» فلو فسر كلامه عليه يلزم حذفه أيضاء 
فالشارح حمل كلامه على الظاهر. 

واحترز به: احترز به عن الاسم الذي لم يكن للتشبيه» نحو: لزيد صوت صوت حسنء فلا يكون الصوت 
الثاني مفعولا مطلقا بحذف فعله وحوباء فهو حارج بقوله: "للتشبيه"» فلا يرد ما ذكره مولانا عص من أنه يرد 
عليه وأحواتهء وهو أنه خارج من المفعول المطلق لا من القيود. ويمكن أن يقال: إنه احتراز عن المصدر الذي 
ليس للتشبيهء مع قطع النظر عن كونه مفعولا مطلقاء ثم إن هذه الأسماء الثلاثة مرفوعة» والصوت الثاني يحتمل 
أن يكون بدلا من الصوت الأول؛ ويحتمل أن يكون صفة له باعتبار لاحقه» وهو حسن؛ لأنه صفة للصوت 
الثاي» فحيئئذ يلزم ايكون الام صلة للعاء 53 جازم أن مكودة الخرويي يق الأسبنةه "كبا كرو تر ناسحالا 
باعتبار كونه "عربيا" في قوله تعالى: «إإِنا أَْرَلناهُ قْآنا عَرَيَاك «يوسف: 6» ولو كان لإقرْآناة فقط حالا من 
الضمير في رتاه ؛ وهو راجع إلى القرآن لا مع للكلام حيئذ, فلاف ما إذا كان حالا باعتبار قوله: 
لعَرَبيَا#؛ لأنه حيثذ يكون الأخص حالا من الأعمء وهو جائزء ويكون مف رآنا4 من الأحوال الموطئة 
والأحوال الموطئة هي الي يكون صفتها حالا في الحقيقة. حال كونه لخ: فيكون قوله: "علاجا" حالا عن الفاعل» 
أي المفعول المطلق يحتاج في هذه الصورة إلى فعل من أفعال الوارح؛ وإنما اعتبر هذا؛ لأنه يدل على الفعل المقدر» - 


)١(‏ أي أمرا عارفا دالا على الحدث غير لازم؛ ليدل الجملة باشتمالها على اسم معي المصدر على الحدث؛» فيقوم 
مقام ما لا يدل على الحدث. (جمال) 


المنصوبات ١‏ المفعول المطلق 
من أفعال الجوارح”"" واحترز به عن نحو: يزيد زهدٌ زهدٌ الصلحاء؛ لأن الزهد ليس 


مرفوع على البدلية 


من أفعال الجوارح بعد حملةء واحترز به عن نحو: صوتٌ زيد صوتثٌ”) حمارء» 
تععملة تاف الملة عل آنده كات ومعناه آى شمغت اللقعول اللظالق »تاسارك يه عزن 
نحو: مررت بزيد فإذا له ضربٌ صوت حمار وعلى صاحبه أي صاحب ذلك الاسم 


ل اي : مررت بالبلد» فإذا بو صوتٌ صوتٌ مار 
يي معنى مفعو 


نحو: موت ون اله < موقا وا وت وت 1 ا 


- وهو الحدث,ء وأفعال الجوارح كما يتجدد أي تحدث على سبيل التجدد كذلك يتجدد باعتبار الحدوث. 
لأن الزهد إلخ: بل من أفعال القلب؛ لأن الزهد هو الاحتئاب عن المناهي» وهو من أفعال القلب وإن كان 
يظهر أثره في الجوارح. واحترز به [لخ: أي احترز به عن المصدر الذي ليس بعد جملة» مع قطع النظر عن كونه 
مفعولا مطلقاء مع كونه صا حا له» كما احترز بقوله: "للتشبيه" عن المصدر الذي ليس للتشبيه» مع قطع النظر 
عن كونه مفعولا مطلقًا على ما مر. 
مشتملة إخ: إنما اشترط ذلك ليدل على الفعل المقدر؛ لأن الجملة بسبب اشتمالها على الاسم تدل على نفس 
الفعل؛ لأن هذا الاسم .معن المفعول المطلق فيدل على الفعل المقدر؛ لأن الفعل أيضا .عناه» وبسبب اشتمالها على 
صاحبه يدل على ما لا بد منه. وهو الفاعل. بمعناه: ولقائل أن يناقش بأن الصوت الأول ف المثال ليس بمعق 
الصوت الثاني؛ لأن الصوت الأول لزيد والثاني الحمار» وجوابه يظهر مما ذكرنا في بيان التعريف» فتأمل. 
فإذا له: بدون التنوين» واعلم أن الصوت الثاني منصوب على المصدرية بتقدير العامل كما هوالمقصود من التمثيل 
ههناء ويجوز نصبه بتزع الخافض أيضا أي كصوت حمار» ويجوز نصبه على الحالية» ويجوز رفعه أيضا على أنه بدل 
عن الصوت الأول» أو عطف بيان له أو صفة له بتقدير المنل. أي يصوت: بسكون الواو لا بالتشديد؛ لأنه لا بد 
حيئذ أن يقول : "التصويت" موضع "الصوت", وإنما يجب الحذف؛ لسد الجملة السابقة مسد المحذوف» ولقائل أن 
يقول: لم لا يجوز أن يكون عامله هو الصوت الأول» أي مررت به أمس أو الآن فإذا له صوت إلخ؛ لأن المصدر 
يعمل عمل فعله إذا كان يبمععئ الماضي أو الحال أو الاستقبال؟ والحواب: أن المصدر العامل لا يعمل إذا كان ف قوة 
"أن" مع الفعل» وكلمة "أن" للرحاء والطمع؛ مع أن الصوت الذي وقع منه متحقق الوقوع. 


)١(‏ جمع جارحة» وهي العضر الذي يما يكتسبء قال الله تعالى: لوَيَعْلَمُ مَا حَرَحُْمْ التهَار4 (الأنعام: 0٠١‏ أي 
كسبتم. (جمال) 


(5) إما مزفوع بأنه خبر مبتدأء أو منصوب بنزع الخافضء وعلى كلا التقديرين لا يحتاج إلى تقدير الفعل. 


المنصوبات دلا١‏ المفعول المطلق 
من صَاتَ الشيء صَوئًا بمعنى صَوّتَ تصويتاء ف"صوت حمار" مصدر وقع للتشبيه 
علاجا بعد جملة» هي قوله: "له صوت". وهي مشتملة على اسم بمعنى المفعول 
المطلق» وهو "صوت"؛ ومشتملة على صاحب ذلك الاسمء وهو الضمير المجرور في 
قوله: "له"» ونحو: مررت به فإذا له صراخ صراحٌ الثكلى أي يصرخ صراخ الثكلى» 
وهي امرأة مات ولدها. 

ومنها أي من تلك المواضع ما وقع أي موضع مفعول مطلق وقع مضمون”" جملة 


من صات الشيء [لخ: يعين أن "صوتا" حاء مصدرا بمعين التصويت» فحيئذ يكون بمعى صوّت بتشديد الواوء 
ومعناه حينئذ: آواز كردن, وجاء غير المصدر أيضاء ومعناه حينئذ: آوانء والصوت هذا المعيئن لا يكون مفعولا 
مطلقاء فلا يصح التمثيل على هذا التقدير؛ فلهذا قال: "من صات الشيء صوتا.عيئ صوّت تصويتا"» فإذا عرفت 
هذا فما ذكره الفاضل الحلوائي في شرحه للكافية من أن العامل فيه هو "يصوت" - بتضعيف العين - سهو 
ظاهر. لا يقال: إن أصل التركيب: "مررت بهء فإذا له صوت يصوّت - بتضعيف العين - صوت حمار", ولا 
مناقشة في أن أصله هذا بدليل قوله: "من صات الشيء صوتا .بمعين صوت تصويتا"» فيصح حيتكذ ما ذكره الفاضل 
الحلوائي؛ لأنه أورد الأصل ف كلامه؛ لأنا نقول: عند رعاية الأصل لا بد أن يقول: "مررت بهء فإذا له تصويت 
يصوت - بتضعيف العين - تصويت حمار» وأيضا يصير حيئئذ قوله: "من صات الشيء صوتا معيق صوت 
تصويتا" لغوا بلافائدة. 

نحو: مررت به إخ: إنما مثل .عثالين؛ لأن المفعول المطلق في الأول جاء عي المصدرء وف الثاني لم يجئ معن 
المصدرء بل استعمل استعمال المضدر؛ فإنه اسم بمعين المصدر. مضمون جملة: والمراد ععضمون الجملة ههنا ليس 
ما سبق من المصدر المضاف إلى الفاعل أو المفعول» بل المراد به ههنا محصل الحملة» فما ذكره الفاضل السم من 
أن مضمون الحملة على ما ذكرنا سابقا هو المصدر المنسوب إلى الفاعل أو المفعول و"حقا" بالنسبة إلى "زيد 
قائم" ليس كذلكء ليس بشي ثم أجاب عنه وقال: اللهم إلا أن يقال: المصدر المأحوذ من "زيد قائم" حقيقة 
هو هذا القول امحتمل. ويناقش فيه بأن المفعول المطلق - وهو "حقا" - لم يقع مصدرا مضافا إلى الفاعل أو 
المفعول» تأمل» واحترز يما عما وقع مضمون مفرد كالمفعول المطلق للتأكيد في مثل: "ضربت ضربا"؛ فإن 
"ضربا" وإن أكد نفسه؛ لكنه وقع مضمون المفرد الذي هو "ضرب". 


)١‏ حال أو خبر ل'وقع" على أنه بمعين "كان"؛ وهذا أظهر معيئن. (عبد الغفور) 


المنصوبات هنا المفعول المطلق 
لا محتمل ها" أي لهذه الجملة غيره” أي غير المفعول المطلق» نحو: له" على ألف 


درهم اعترافا أي اعترفتٌ اعترافاء ف"اعترافا" مصدر وقع مضمون جملة» 500 


لا محتمل ها: واحترز به عن المفعول المطلق الذي وقع مضمون جملة» ولكن يكون له احتمال كالضابطة 
الثانية» لا يقال: لا وجه للاحتراز عنه؛ لأن المفعول المطلق الذي احتمل غيره داحل في هذه المواضع» فلا وجه 
لإخراجه بهذا القيد؛ لأنا نقول: نعم؛ هو داخحل فيهاء ولكن لما كان كل واحد منهما مسمى باسم على حدة» 
وهو التأكيد لنفسه والتأكيد لغيره فاحترز عنه؛ فإنه حيقذ أقرب بالضبط. 

ثم اعلم أن بحد المحشي مولانا عبد قال: إن "لا" في قوله: "لا محتمل ها" لنفي الجنسء» و"المختمل" مصدر ميمي 
بمعين الاحتمال» وهو اسم "لا". و"لها" خبره» وقوله: "غيره" بالنصب مفعول لقوله: "محتمل". وقال مولانا عص: 
والمشهور هو "غيره" بالرفع لا بالنصبء فيكون "غيره" بالرفع خير "لا" وقوله: "محتمل" اسم مفعول كما هو 
الظاهر فهو اسم "لا" وقوله: "لما" صفة له أي ثابت لحاء فيكون حيرا مستقراء أقول: إنما لم يذهب مولانا عبد 
إلى هذا الاحتمال؛ لتوافق الضابطة الثانية؛ لأن قوله: "لها" في الضابطة الثانية حبر لقوله: "محتمل" لا محالة» فهو 
مبتدأ و'لها" خبره؛ لعدم جواز تقدم الصفة على موصوفهاء ثم قوله: "غيره" يحتمل أن يكون منصوبا على 
المفعولية» ويحتمل أن يكون مرفوعا على الصفة. 

ثم اعلم أن المراد من الغير هو الغير المنافيء فحينئذ اندفع ما يقال: إن الاعتراف قد يكون بطريق الصدق؛» وقد 
يكون بطريق الكذبء, فحيئئذ يكون لما احتمال غيره؛ وذلك لأن الجملة لا يحتمل الغير المنافي؛ لأن من قال: 
"له علي ألف درهم" سواء ضم إليه قوله: "اعترافا إلخ" أو لاء وحينئذ يجب عليه ألف درهم ولم يكن لما 
احتمال غيره» والحاصل: أن الجملة لا يحتمل ما ينافي الاعتراف من حيث الإقرار وإن احتمل الصدق والكذب 
من حيث إنها خبر. 

له علي ألف درهم: فقوله: "ألف درهم" مبتدأ والخبر هو قوله: "علي". ويحتمل أن يكون الخبر قوله: "له"؛ لأن 
كلا منهما ظرف يحتمل أن يكون خبراء وعلى التقدير الأول معناه بالفارسية: مزار ورتم ير لاست مرويهاء د 


)١(‏ أي لا احتمال للجملة من المصادر غيره ف"عتمل" مصدر ميمي و"غيره" مفعوله. (عبد الغفور) 

(1) مرفوع بر "لا" والضمير مضاف إليه ل'غير" راجع إلى المضمونء أو إلى "ما" ويجوز كون "لما" خبر 
"لا" و"غير" بدلا من اسم "لا" على أن يكون يمعي "إلا" كما في "شرح العصام". 

(5) "له" محبرء و"علي" متعلق به أو على العكس؛ ولكل وجهة لفظي أو معنوي. (عبد الغفور) 

(5) قال الشيخ الرضي: الحملة المتقدمة في هذا القسم وما يقابله عاملة؛ لتأديتها معبئ الفعل. (عبد الغفور) 


المنصوبات يفنا المفعول المطلق 


وهي "له علي ألف درهم"؛ لأن مضمونه”" الاعتراف. ولا محتمل له سواه؛ ويسمى 
هذا النوع من المفعول المطلق تأكيدا لنفسه أي لنفس المفعول المطلق؛ لأنه إن) يؤكد 


نفسه وذاتهء”" لا أمرا يغايره ولو بالاعتبار.0”؛) 


- وعلى التقدير الثاني معناه: برزار ورتم مر ويراست ير ألن» فيكون قوله: "له" من متعلقات الخبر على التقدير الأول» 
ويكون قوله: "علي" من متعلقات الخبر على التقدير الثاني. 

يؤكد نفسه: أي نفس معناه كالمفعول المطلق للتأكيد في مثل: "حلست جلوسا", واعلم أنهم لما جعلوا كل 
واحدة من الضابطتين مسمى باسم على حدة فجعلهما ضابطتين» وإلا يمكن جعلهما ضابطة واحدة بأن يقال: 
منها ما وقع مضمون جملة» سواء لا محتمل لا غيره» أو لها محتمل غيره. 

ولو بالاعتبار: وهو في ذيل النفي» أي لايؤكد أمرا يغايره ولو كان هذا التغاير بالاعتبار» أي ليس بين قوله: "له 
علي ألف درهم" وبين قوله: "اعترافا" تغاير اعتباري أيضا؛ لأن مضمون الجملة من حيث إنه منصوص عليه 
بلفظ المصدر عين ما هو منصوص عليه بلفظ الحملة» فلم يكن التغاير اعتباريا فيه أيضاء بخلاف "زيد قائم حقا"؛ 
لأن مضمون الحملة فيه من حيث إنه منصوص عليه بلفظ المصدر يؤكد نفسه ولا يكون له احتمال الغير» وأما 
من حيث إنه يفهم من لفظ الحملة لا يؤكد أي المفعول المطلق نفسه ويكون لما احتمال الغيرء وهو الكذب. 
فمضمون اللحملة فيه من حيث إنه منصوص عليه بلفظ المصدر غير ما يفهم من لفظ الحملة. 

لا يقال: المغايرة الاعتبارية موحودة ههنا كالضابطة الثانية؛ لأن الاعتراف من حيث إنه يفهم من لفظ المصدر 
غير ما يفهم من لفظ الحملة؛ لأنا نقول: هذا التغاير ليس هلتفت إليه؛ لأن التغاير ههنا في الدال لا في المدلول» 
والتغاير المعتبر هو الذي كان ف جانب المدلول لا الدال؛ فإن الدال على تقدير هو قوله: "اعترافا" وعلى تقدير 
آخر هو قوله: "له علي ألف درهم"؛ ولكن لا يكون التغاير في مدلوهماء بخلاف "زيد قائم حقا"؛ لأن مدلوهما 
متغاير» فيكون التغاير حينئذ ملتفتا إليه. 


)١(‏ أي مضمون القول وهو "له على إلخ". 

)7١(‏ كما يؤكد "ضربا" في "ضربت ضربا" نفسه, إلا أن المؤكد ههنا مضمون المفرد أعين الفعل» وف مسألتنا 
الموكد مضمون الحملة الاسمية. (عبد الغفور) 

(") كما في القسم الآني؛ لأن الحملة لا تحتمل غيره» فكأنه هو. (عل) 

(:) المقصود نفي الغيرية الاعتبارية اليّ في الضابطة الثانية» لا نفي الغيرية الاعتبارية مطلقا؛ فإنه 
لا يستقيم. (عبد الحليم) 


المنصوبات ١/4‏ المفعول المطلق 
ا ا 
نحو: زيد قائم حقا أي أحِقٌ 00 حقاء من طق إذا ثبت ووجب”" ف"حقا" 
مصدر وقع مضمون جملة» وهي قوله: "زيد قائم" وها محتمل غيره؛ لأنها تحدمل 
الصدق”” والكذب. والحق والباطل» 0 


مضمون جملة: احتراز عما وقع مضمون مفرد مثل: القهقرى ف "رجع القهقرى" ثُ رجور كرون بل يل» فإن 
"القهقرى" وقع مضمون مفرد, وهو الرجحوع,؛ وله محتمل غيره؛ فإن الرجوع يحتمل القهقرى وغيره» وإن قلت: 
مضمون الحملة ما يفهم منهاء وما يفهم منها هو الصدق والكذب معاء فلم يكن المفعول المطلق مضموفاء 
ويمكن اللحواب عنه بوحهين» الأول: أن بحمل الصدق والكذب كما يكون مضمون الحملة ومفهومها كذلك 
الصدق فقط مضموفا. والثاي: أن مضمون الجملة هو الصدق فقط» والكذب محتمل لما عقلا؛ لأن مضمون 
الجملة هو الذي يدل الحملة عليه» وهي إنما يدل على الصدق فقطء وقد قال بعض الشارحين: إن الخبر يدل 
على الصدقء ويحتمل الكذب عقلا على ما صرح به الشيخ. 

والحق والباطل: عطف تفسيري لقوله: الصدق والكذبء لا يقال: قوله: "علي ألف درهم" أيضا يحتمل الحق 
والباطل؛ لأنه أيضا كلام خبري. وكل كلام حبري كذلك» فلم يقع اعترافا حينئذ مضمون الحملة ولا احتمال 
غبره أيضا؛ لأنا نقول: نعم؛ لكن المقصود من قوله: "يحتمل الحق والباطل" أنه يحتمل لما باعتبار هذا المعن» 
والمقصود من قوله: "له علي ألف درهم" هو عدم الصدق والكذب جميعا باعتبار هذا المعئ» فالمقصود في الأول 
هو إفادة مضمون الإقرار؛ فإنه لا يحتمل الكذب وإن كان يحتمل الصدق والكذب في نفس الأمرء وأما المقصود 
في الثانية هو إفادة مضمون الحق والباطل» وهي يحتمل لهماء فإن قلت: الإقرار قد يكون كاذباء وقد اعتير إقرار 
الكاذب عند الفقهاء. فحيعذ يكون فيه ما فيه قلت: لو تأملت ف الجواب تأملا تاما يزول هذا التردد منك. 


)١(‏ تقدير لعامل المفعول المطلق» وهو بضم الحمزة من باب الإفعال» أي أثبت هذا القول إثباتاء فيكون من قبيل 
أنبتكم نباتا. (جمال) 

1 يجوز أيضا أن يكون من "حق الأمر" بمعئ حققه فكان على يقين» اع د لاق ع‎ )١( 
ودفع شك؛ فإنه من محتملات الجملة» كما أن الباطل والكذب من محتملاتا» ويجوز أن يكون صفة مصدر‎ : 
محذوف أي قولا حقا. (عبد الغفور)‎ 

(7) وهو مطابقة الحكم للواقع» والكذب يقابله؛ والحق: مطابقة الواقع والباطل يقابله. (جمال) 


امنصوبات واو المفعول المطلق 
ويسمى هذا النوع من المفعول المطلق تأكيدا لغيره؛”2 لأنه من حيث هو منصوص 
عليه بلفظ المصدر يؤكد نفسه من حيث هو محتمل الجملة» فالمؤكّد - اسم مفعول - 
من حيث اعتبار وصف الاحتمال فيه يغاير المؤكّد - اسم فاعل - من حيث إنه 
منصوص عليه بالمصدرء ويحتمل أن يكون" المراد أنه تأكيد لأجل غيره ليندفع؛ 5 


لأنه من حيث إلخ: هذا دفع دخل مقدرء تقريره: أن تأكيد الغير محال؛ لأن معن التأكيد هو أن يتلفظ بشيء 
واحد مرتين» فلا يكون "حا" تأكيدا إلا لنفسه من حيث هو محتمل الحملة» فكيف يصح قوله: "ويسمى تأكيدا 
لغيره”؟ وتقرير الجواب: أن المراد من المغايرة هو المغايرة الاعتبارية» وهي موحودة هنا؛ فإن مضمون الحملة من 
حيث إنه منصوص عليه بلفظ المصدر - أي من حيث إن المصدر يدل عليه صريحا - مغاير له من حيث إن 
الجملة محتملة لهء بخلاف المغايرة الي في الضابطة الأولى كما ذكرنا. 

ثم لا يخفى عليك أن الضمير في قوله: "لأنه" راجع إلى مضمون الحملة» والضمير في "يؤكد" إلى المفعول المطلق» 
وقوله: "وصف الاحتمال" أي احتمال المؤكد - اسم مفعول - لأنه يحتمل الحق والباطل. وقيل: إنما سمي له في 
الضابطة الأولى "تأكيدا لنفسه"؛ لأن الحملة المتقدمة لما كانت مستلزمة له جعلت عنزلة نفسه» فيسمى "تأكيدا 
لنفسه". وسمي في الضابطة الثانية "تأكيدا لغيره"؛ لأنه لما لم يستلزم ذلك المصدر لما قبله كما في القسم الأول 
فيسمى "تأكيدا لغيره". فالمؤكد اسم مفعول: وهو الجملة» و"الموكد اسم فاعل" هو المصدرء ثم إن التعريف 
وقع في موقعه وإن كان فيه نوع حفاء عند من لم يتأمل فيه. اعتبار وصف الاحتمال: وأشار به إلى أن 
احتمال الكذب في الجملة والخبر احتمال عقلي. فمضموفا ليس إلا الصدقء فلا يرد أن مضمون الحملة وهو 
الصدق والكذب ليس منصوصا عليه بالمصدر. 

ويحتمل أن يكون إلخ: بأن يكون اللام للأحل والعلة لا للصلة» فمعئ قوله: "لأحل غيره" هو أنه لم يدل 
الغير في الذهن؛ فقوله: "ليندفع" همعن ليندفع الغير عن ذهن المخاطب, فحينئذ يكون الباقي هو احتمال واحد 
وهو الصدقء ويحتمل أيضا أن يكون المراد من قوله: "ليندفع" أي ليندفع الاعتراض؛ لا ليندفع الغير أي غير هذا 
الاحتمال؛ لأنه إذا كان اللام للصلة قد يرد الاعتراض عليهء وهو أن تأكيد الغير محال؛ لما مر آنفاء وأما إذا 
كانت للأجل لا يرد ذلك كما لا يخفى» ولكن حيتئذ يرد عليه أنه ينبغي أن يكون اللام ف الضابطة الأولى أيضا 
للأحل لا للصلة؛ ليحسن التقابل» فلدفع هذا قال الشارح: "وعلى هذا ينبغي إلخ". - 
)١(‏ لأنه لما يستازم ذلك المصدر لما قبله كما في القسم الأول فيسمى تأكيدا لغيره. (عبد) 

(1) إليه ذهب المصنف» وزيّفه بعضهم بفوات حسن التقابل؛ لأن اللام في "تأكيدا لنفسه" للصلة لا للأجل» 
فدفعه الشارح بقوله: "وعلى هذا إلخ". 


المنصوبات شا المفعول المطلق 
وعلى هذا ينبغي أن يكون المراد بالتأكيد لنفسه: أنه تأكيد لأجل نفسه؛ ليتكرر ويتقرر 
حتى بحسن التقابل. 

ومنها ما وقع مثنى أي على صيغة التثنية”2 وإن لم يكن للتثنية» بل للتكرير والتكثير» 
ولا بد في تتميم هذه القاعدة من قيد الإضافة» أي مثنى مضافا إلى الفاعل أو المفعول؛ 
لئلا يرد مثل قوله تعالى: ا م ا 000 


- وحاصله: أنه حاز أن يكون اللام في الضابطة الأولى أيضا للأحل أي تأكيدا لأحل نفسه بأن يكون نفسه علة 
للتأكيد» فمعيئ قوله: "ليتكرر ويتقرر" أي ليتكرر ويتقرر نفسه في الذهن» فحينئذ يحسن التقابل؛ لأن قوله: 
"لأحل نفسه" مغاير لقوله: "لأحل غيره" بحسب المعين» قال مولانا عص: إذا كان اللام في الضابطة الأولى للأجل 
أيضا لا يحسن التقابل؛ لأنك قد عرفت أن قوله: لأحل نفسه ,معيئ: أن نفسه علة للتأكيد كما يشعر به. 

ليتكرر !لخ: فإذا كان كذلك فالتاكيد لأحل النفس بهذا المعى موحود ههنا أيضا مع شيء آخرء وهو اندفاع 
احتمال الغير» فلم يبق التقابل حينئذ» أقول: نعم كذلك» لكن مناط وحه التسمية في الضابطة الثانية اعتبار أحد 
الاحتمالين المذكورين مع شيء آخرء وهو اندفاع احتمال الغير» وليس في الضابطة الأولى كذلكء فالمقابلة 
بينهما باعتبار القصد. : 

على صيغة التثنية: أي على صورتماء وإن لم يكن المراد منه معين التثنية؛ فإن المقصود الأصلي هو أن يكون 
على صورة التثنية. للتكرير والتكثير: أي يكون فعله واحب الحذف على هذا التقديرء وهو احتراز عن مثل: 
ضربت ضربين؛ لأن قولنا: "ضربين" مفعول مطلق وقع مثئ» مع أن فعله مذكور» فلما قال: "للتكرير والتكثير" 
حرج "ضربين" في المثال المذكور؛ لأنه ليس للتكرير والتكثير. 

لئلا يرد إلخ: مثل قوله تعالى: نم ارحع الْبْصَرَ كرئيْنٍ» فإن "كرتين" مفعول مطلق مثين» ويكون المراد منه معى 
التكرير والتكثير؛ لأنه.بمعين رجعا مكررا كثيراء مع أن فعله ليس واجب الحذف, ومعين الآية: ارجع أي اجعل 
بصرك رحعا بعد رجع إلى الموحودات», فانتقل منها إلى وجود الواحب تعال» ولا بد في تتميمها من قيد آخر» 
وهو "أن لا يكون المفعول المطلق للنوع" أي لم يكن المراد منه مععئ النوع؛ لثلا يرد قولنا: "ضربت زيدا ضري- 


)١(‏ يع يشترط أن يكون المصدر على صيغة التثنية» ولا يكون بخصوص الاثنين بل للكثرة» حي لو كان 
بخصوص الاثنين فلا يحب حذف فعله نحو: ضرت ضربتين. (علوي) 


شَ ازجع البضق 15 0 َْنِ 000 أي رجعا مكررا كثيراء» وفي جعل المثال" من تتمة” 


(اكلك: 4) 


التعريف لإفادة هذا القيد تكلّفٌ” مثل: لبيك أصله: لت لك إلبابَين أي أقِيُ9) 
خدمتك وامتشال أمرك» ولا أبرَحُ ع مكاني إقامة كثيرة 00 فحذف الفعل 220 


أي لا أزول 
وأقيم المصدر 0 ور ذ إلى دي بحذف زوائذه» ثم حذف حرف الجر من 
بل بحذف الزائدين 


المفعول وأضيف 1 إليه.”2) #1#5[15#313101آأ#أ#313أ ا ا 0 


- الأمير"» فإن الأمير فاعل المصدر, وهو مضاف إلى الفاعل» وقيل: المراد من الفاعل والمفعول هو: فاعل الفعل 
ومفعوله لا المصدر, والمراد من "ضربي الأمير" في قولنا: "ضربت زيدا ضربي الأمير" هو الضرب بعد الضرب أي 
ضربا مكررا كثيراء كما في قوله تعالى: لإنُمَ جع الْبْصَرّ كَركيْنٍ» ف"ضربي الأمير" مثل صوت حمار» فلا يرد 
ما ذكره مولانا عص من أن المثال المذكور حارج ما ذكره الشارح من أن المراد من المئن ليس مع التثنية» بل 
المراد منه معن التكرير والتكثير. ويرد على الجواب نحو: ضرب زيد ضربة» وهذا الإيراد من مولانا عص. 

ألب لك: وهو صيغة المتكلم من "ألب يلب" من باب أفعل يفعل» فحذف الفعل على سبيل الوحوب» وأقيم 
المصدر - وهو إلبابين - مقامه» وأضيف إلى الكاف بتقدير اللام» فسقط نونه بالإضافة فصار "إلبابيك" ثم 
نقلت حركة الباء إلى اللام وحذفت الهمزة؛ للتخفيف, وحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» وأدغمت الباء في 
الباء؛ لوحود شرط الإدغام فيه» فصار "لبيك". 


)١(‏ لتبعية الرضيء وإلا فنظم التنزيل 9نم ارّجع لبَصَرٌ كرَتيْنِ4 أي رده إلى السماء مرتين مع الأولى المستفادة 
من السابق» إفارّجع الْبَصَرَي» وقيل: سوى الأولى» فيكون ثلاث هرات وقبل: يراد به الكثرة أي كرر نظرك 
هل تحد فيه عيبا. (حل ش) 

(١؟)‏ أي في جعل المثال من تتمة التعريف داخخلا فيه بأن يكون المعين: ضابطة كون المصدر مث مثل هذا المصدر 
المضاف تكلفء لا يفهم من ظاهر العبارة. (علوي) 

(”) لأن المثال إنما يورد لإيضاح القواعد بعد تمامها ولا يكون متمما لهاء فجعله متمما تكلف محض. (جمال) 
(4) الإقامة: “شم شرن واييتادان . 

(5) كل ذلك ليفرغ الملبب بالسرعة من التلبية فيفرغ لاستماع المأمور به حى عتثله. (عبد الغفور) 

(01 فسقط النون» فصار "لبيك". 


المنصوبات ل المفعول به 


ويجوز أن يكون من "لب بالمكان" بمعنى "ألب"» فلا يكون محذوف الزوائد» وعلى 
يي لبيك 


0-3 0 - ع 1 و غٍِ‎ ٠ 

هذا القاب, سعديلك أى اسعدك إنكهادا بعك بعاد مغن أعتكه إلا أن "اين" 
اسن 0 يي 2 3 . ع ا سود 2 سراف 

يتعدى بنفسه بخلاف "ألب"؛ فإنه يتعدى باللام. 

المفعول به(" هو ما وقع أي هو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل؛ ولم يذكر الاسم اكتفاء 

با سبق”" في المفعول المطلق» ااا 00 


من لب بالمكان: وإيراد قوله: "بالمكان" إشارة إلى أن "لب" يتعدى بالباء كذلك "ألب" يتعدى بالباء كما 
يتعدى باللام» فإيراده للإشارة إلى أن "لب" بمعين "ألب". سعديك: أصله: أسعدك إسعادين» فحذف الفعل 
على سبيل الوحوبء؛ وأقيم المصدر مقامه» وأضيف إلى الكاف فسقط النون بالإضافة فصار "أسعدك", ثم 
نقلت حركة العين إلى ما قبلهاء وحذفت الهمزة للتخفيف» ثم حذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» فصار 
"سعديك". إلا أنه لا يجوز أن يكون قوله: "سعديك" غير محذوف الزائد ك "لبيك"؛ لأنه لم يمع الثلاثي في 
"أسعد" بمعناه كما جاء في "لبيك". 

إلا أن أسعد إلخ: أي لا فرق بين "أسعد" و"ألب" في كون المراد من كل منهما التكرير والتكثير» ولكن الفرق 
بينهما باعتبار أن "أسعد" تعدى بنفسهء بخلاف "ألب"!؛ فإنه يتعدى باللام» ولقائل أن يقول: ينبغي أن يجعل هذه 
الضابطة سماعية لا قياسية؛ لأن كون المثى للتكثير يكون سماعياء والحواب بأن جعلها قياسية لأجل أنه أدخلها 
تحت الضابطة القائلة بأن كل مصدر مثئ هو للتكثير يكون حذف عامله واحب. 

المفعول به: الباء للملابسة أو للسبب» أي هو مفعول بملابسة أو بسبب؛ لأن الفعل تعلق به فوحوده علة له. 
اكتفاء بما سبق: ويحتمل أن يكون تركه لظهوره؛ لأن من البين أن المفعول به لا يكون إلا اسماء لا فعلا 
ولا حرفا وإثما قدر الاسم؛ لأن ما وقع عليه الفعل هو المعين؛ والمفعول به من أقسام اللفظء قيل: لا يحتاج إلى 
تقدير الاسم؛ لأنهم بحرون صفات المدلولات المطابقية على دوالهاء فيقال: للفظ "زيد" في "ضربت زيدا" إنه وقع - 


)١(‏ إنا مي به لأنه أوقع الفعل به أو تعلق به أو ألصق به. إ(عبد الغفور) 
(؟) وإجزاء لصفة المدلول المطابقي على الدال. (ج) 


المنصوبات لكالا المفعول به 


- عليه فعل الفاعل» وإن كان ذلك الوقوع صفة لمعناه» وردٌ ذلك بأن هذا إئما يصح إذا كان فعل الفاعل واقعا 
على المدلول المطابقي في جميع أفراد المفعول به وهو ممنوع؛ جحواز أن يقع فعل الفاعل على المدلول التضميئ؛ فإن 
"من" الاستفهامية أو الشرطية ف قولنا: "من تكرم"؟ وقولنا: "من يكرم أكرمه" مفعول به» مع أن ما وقع عليه 
فعل الفاعل هو الذات» وهي مدلوله التضميي؛ ومدلوله المطابقي هو الذات مع معيئ الاستفهام والشرط. ولقائل 
أن يقول: إن المدلول المطابقي فيهما هو الذات» ومع الاستفهام والشرط عارضان لهماء ولئن سلم لكن لا شك 
أن ما وقع عليه فعل الفاعل يكون مدلولا مطابقيا في أكثر أفراد المفعول به فسمي الجميع كذلك تغليباء فهو من 
قبيل تغليب الأكثر على الأقل. 

واعترض بأنه إذا كان ما وقع عليه فعل الفاعل هو المععق» والمفعول به هو اللفظ» فإذا قلنا: تلفظت زيدا فما وقع 
عليه التلفظ هو لفظ زيدء فلم يصح أن ما وقع عليه فعل الفاعل هو المعين كلية» ويمكن الحواب عنه بأنا لا نسلم 
أن التلفظ وقع على لفظ زيدء بل وقع على ما يكون ذلك اللفظ إعبارا عنه فيكون ذلك الفظ آلة لملاحظته» 
وهو معي بالنسبة إلى هذا اللفظء وسلمناه؛ ولكن يجوز أن يكون الحكم بوقوع فعل الفاعل على المعى حكما 
على الأغلب» ويمكن الجواب أيضا أن لفظ "زيد" يكون موضوعا لنفسه أيضا؛ لأن الألفاظ كما يكون موضوعة 
للمعاني كذلك يكون موضوعا لأنفسها أيضا قيل: هذا التعريف يصدق على "عمر" في قولنا: يشارك زيد عمر؛ 
لأنه وقع عليه الفعل واحبا بأنه وقع فيه الإسناد لا التعلق» وبينهما فرق» وأجحيب أيضا بأن المراد من وقوع فعل 
الفاعل عليه أنه كان المفعول عن الفاعل ولا شك أن عمر أيضاً فاعل معن؛ لأنه معطوف على الفاعل» 
والمعطوف على الفاعل فاعل معينء وإن لم يقولوا له فاعل لفظا. 

ورده مولانا عص بأنه حينئذ يشكل بقولنا: "ضربت زيدا عمرا"؛ فإن "عمرا" وقع عليه فعل الفاعل مع أنه غير 
فاعل» وليس .مفعول له. أقول: إنه وإن لم يكن مفعولا به لفظاء لكن مفعول معين؛ لأنه معطوف على المفعول 
به فكما يكون المعطوف على الفاعل فاعلا معين» فكذلك المعطوف على المفعول به مفعول به معين ولقائل أن 
يقول: لو قيل: ضربت زيدا عمرا مع أنه لم يضرب في الواقع. فيكون الكلام كاذياء فيلزم أن لا يكون مفعولا 
به؛ لعدم وقوع فعل الفاعل عليهء مع أنه مفعول به ويمكن الحواب بأنا لا نسلم أنه مفعول له على هذا التقدير» 
أو نقول: المراد من شأنه أن يقع عليه فعل الفاعل. 


)١(‏ دفع دحل وهو أن هذا التعريف ليس بجامع؛ لأنه لا يصدق على "زيدا" في "وحدت زيدا". 
26 هو - . 


النمصوبات لتيل المفعول به 
تعلقه به" بلا واسطة حرف الجر" فإنهم يقولون في "ضربت زيدا": إن الضرب 
واقع على زيد» ولا يقولون في "مررت بزيد": إن المرور واقع عليه بل متلبس به 
فخرج به المفاعيل الغلاثة الباقية؛ فإنه لا يقال في واحد منها: إن الفعل واقع عليه 


بقيد قوله: وق 


بل فيه أو له أو معه والمفعول المطلق”" با يفهم من مغايرته لفعل الفاعل؛ 0 


تعلقه به إلح: أي المراد من الوقوع هو التعلق؛ لا التعلق مطلقا؛ لثلا يتتقض بقولنا: "مررت بزيد"؛ لأنه تعلق 
فعل الفاعل على زيدء مع أنه لا يكون مفعولا به» بل المراد تعلقه بلا واسطة الحرف؛ فإفهم يقولون في "ضربت 
زيدا": إن الضرب واقع - أي متعلق - على زيد» ولا يقولون في "مررت بزيد": إن المرور واقع عليه بالمعى 
المذكور على سبيل الإطلاق» ولكنهم يقولون: إن المرور واقع ومتعلقه به بواسطة حرف الحر. لا يقال: لا مع 
لإخراجه؛ لأنه أيضا مفعول به لأنا نقول: لا نسلم أنه مفعول به مطلتا في اصطلاحهم» بل هو مفعول به 
بواسطة حرف الجرء وكلامنا في المفعول به بلا واسطة حرف الحر. ولقائل أن يقول: للنصب اللغوي ينبغي أن 
يكون شاملا لنصب امحلي أيضاء فالمجرور بواسطة حرف الحر منصوب محلاء إلا أن يقال: إن قولنا: "مررت 
بزيد" حارج بقيد "بلا واسطة حرف"؛ سواء كان منصوبا محلا أو لا. 

ثم اعلم أن المراد من التعلق هو تعلقه عليه أولا وثانياء فلا يصدق التعريف على الحال؛ لأنه تعلق الفعل أولا على 
"زيد" وعلى "قائما" ثانيا في "ضربت زيدا قائما" ولا على التمييز والمستفى لما ذكرناء ولا يشكل بالمفعول الثاني 
والثالث من باب أعلمت؛ لأنه تعلق بمجموع المفاعيل معا؛ لأن كونه مذكورا أولا وثانيا وثالنا لا يستلزم أن 
يكون التعلق أيضا كذلك؛ فإن المفعول في الأفعال القلوب هو مضمون الجملة» فلا إشكال حيكئذ على المفعول 
الثاني مثلا. قال مولانا عص: إن الحال خخارج بقوله: "بلا واسطة حرف الحر"؛ لأن "ضربت زيدا قائما" في 
التقدير "ضربت زيدا في حال القيام"» أقول: فيه بعد لا يخفى على ذي عقل. ثم المراد من التعلق أعم من أن 
يكون نفيا أو إثباتاء فحينتئذ يدل فيه قولنا: "ما ضربت زيدا". 

والمفعول المطلق إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن التعريف صادق على المفعول المطلق؛ لأنه وقع عليه أي تعلق عليه 
فعل الفاعل؛ وتقرير الجواب: أن المفهوم من قوله: "وقع عليه فعل الفاعل" هو مغايرة المفعول به لفعل الفاعل - 


)١(‏ أي نفيا أو إثباتاء والمراد تعلقه به أولاء فخرج الحال والمستئ والتمييز. (عبد الغفور) 

(؟) يلزم على تفسيره أن يكون الياء في "جاءني زيد" مفعولا به. والمحرورات في تلك الأمثلة مفعولا لها: سرت 
من البصرة إلى الكوفة» ومررت بزيد» وبعدت من عمرو ونحوها. 

(؟) عطف على "به المفاعيل" أي ونخرج المفعول المطلق. 


المنصوبات ١4د‏ المفعول به 
فإن المفعول المطلق عين فعله» والمراد ب"فعل الفاعل"': فعل اعتيرَ إسناده إلى ما هو فاعل 


- فحينئذ يخرج المفعول المطلق؛ لأنه ليس مغايرا لفعل الفاعل» بل هو عين فعل الفاعل؛ ولهذا قال: 'بمعناه" في 
تعريفه. لا يقال: إذا أقيم المفعول المطلق موقع الفاعل مثل: صرب ضَربٌ شديدٌ فحينهذ وقع الفعل عليه؛ لأن في 
المفعول ما ل يسم فاغله يكون وقوع القاغل لآ قيامه فيكق رصح ما ذكزه من أله “لا يصم إسناه الوقوع إليهة 
لأنه عين فعله؟ لأنا نقول: المفعول المطلق لا يقوم مقام الفاعل بلا قيد مخصصء فحيئئذ يكون مغائرا لفعل 
الفاعل» فحينئذ يصح إسناد الوقوع إليه» قال مولانا عص وتبعه الفاضل السم: إن المفعول المطلق خارج من 
تعريف المفعول به بما حرج به المفاعيل الثلاثة الباقية؛ لأن "ضربا" في "ضربت ضربا" لم يقع عليه فعل الفاعل؛ 
فإنه لا يقال: إن الضرب واقع على الضربء بل الضرب في "ضربت ضربا" مما فعله فاعل فعل مذكور ,معناه» 
لا ما وقع عليه فعل الفاعل» وكذا في المفاعيل الثلاثة الباقية؛ فإن المفعول فيه مثلا لم يع عليه فعل الفاعل» بل 
هو ما فعل فيه فعل مذكورء وكذا المفعول له والمفعول معهء فلا يحتاج في إخراجه إلى ما ذكره الشارح» هذا 
خلاصة ما ذكره الفاضلان المذكوران. 

أقول: إن كلام الفاضلين المذكورين مبن على أنهما حملا الحرف في قوله: "بلا واسطة حرف" على حرف الجر 
كما حمله المدرسون الذين في زماني على هذاء والمشهور بين طلبة العلم أيضا كذلكء فنقول: المراد من الحرف 
في قول الشارح هو الحرف مطلقاء سواء كان حرف الحر أو غيره» وعليه يدل إيراد الحرف مُنَكْا؛ فإن التكرة 
في سياق النفي تفيد العموم أي بلا واسطة شيء من الحروف» فحيدكذ كما يخرج قولنا: "مررت بريد" كذلك 
يخرج المفعول فيه والمفعول له والمفعول معه؛ لأن الواسطة فيها هي: في واللام والواو.معين مع؛ لأنه وإن وقع أي 
تعلق عليها فعل الفاعل؛ لأن معئ التعلق هو النسبة والربط: ويكون للعامل ربط .ععموله ونسبة به» ولكن ذلك 
بواسطة الحرف» فإذا تعلق الفعل بلفظ الضرب من حيث إنه مفعول مطلق فيصدق تعريف المفعول به عليه 
فحينئذ بقي المفعول المطلق» فهو حارج بما أرج الشارح به؛ لعدم واسطة الحرف فيه؛ فاعلم ذلك» فإني رأيت 
علماء زماني؛ فإفم تكلموا على وفق الكلام الفاضل المذكور مولانا عص»؛ ولكن الكلام يمذا الوجه يخل كلام 
الشارح المدقق الفصيحء وبا ذكرناه حرج كلامه من الخلل» كما لا يتخفى. 

والمراد بفعل الفاعل إخ: وهذا دفع دحل مقدر تقريره: أن التعريف صادق على "زيد" في " صرب زيدٌ" على 
صيغة المجهول؛ لأنه وقع عليه فعل الفاعل» وتقرير الجواب: أن المراد بفعل الفاعل فعل اعتبر إسناده إلى الفاعل 
الحقيقي أو الحكميء فلا بد حينئذ أن يكون المفعول به غير الفاعل حقيقة أو حكماء كما يكون غير الفعل 
أيضاء وكذلك حرج الفاعل» إلا أن الشارح جعل المفعول ما لم يسم فاعله مادة الإشكال دون الفاعل؛ لمناسبته 
إلى المفعول به في الاشتراك في المفعولية» وحيئئذ يظهر الحواب عن الفاعل بالطريق الأولى. لا يقال: لا يرد 
الإشكال على الفاعل؛ لأن الفعل قائم عليه؛ لأنا نقول: قد عرفت أن المراد من الوقوع هو التعلق. ٍ- 


المنصوبات نشل المفعول به 
حقيقة أو حكاء”" فخرج به" مثل: "زيد" في "ضرب زيد" على صيغة المجهول؛ 
فإنه لم يعتبر إسناده إلى فاعله»”” ولا يشكل بمثل: أعطى زيد درهما؛ ا 


- قيل: التعريف يصدق على المبتدأ مثل: زيد ضربته؛ فإنه وقع عليه فعل الفاعل أي فعل اعتبر إسناده إليه؛ لأنه 
وقع فعل الفاعل على الضمير الراحع إلى زيدء فيكون الوقوع على ضمير الشيء وقوعا لذلك الشيء كما يكون 
الإسناد إلى ضمير الشيء إسنادا إليه؛ لا يقال في جوابه بأن المراد أن المفعول به الاسم المنصوب الذي وقع عليه 
إلخ؛ لأنا نقول: حيتئذ يلزم الدور؛ لأنه عرف المفعول به الذي هو من المنصويات» وأخذ المعرّف في المعرّف 
يستلزم الدورء تأمل. فالجواب عنه بأن المراد أن التركيب يدل على وقوع الفعل عليه» فلا يدل تركيب "زيدا 
ضربته" عليه» بل يدل على أن يكون زيد فيه محكوما عليه» ويمكن الحواب أيضا بأن المراد هو وقوع فعل الفاعل 
عليه بلا واسطة. كما هو المتبادر من التعريف. 

قيل: هذا التعريف لم يصدق على "عمرا" ف قولنا: "أعجبئ ضرب عمرا”؛ فإن قوله: "ضرب" فاعل "أعجبي", 
وهو أي الضرب عامل في "عمرا"» فيكون "عمرا" المفعول به للضرب, لا ل_"أعجب"؛ مع أنه لم يصدق عليه أنه 
فعل اعتبر إسناده إلى الفاعل؛ لأن الفعل الذي اعتبر إسناده إليه هو "أعجبي" لا الضربء ويمكن الجواب بأن 
يقال: حاز أن يعتبر إسناد الضرب أيضا إلى الفاعل؛ لأن المصدر العامل في قوة "أن" مع الفعل» فيكون الضرب في 
قوة "أن يضرب"» وفيه ضمير هو فاعله. قال مولانا عص: الأولى: "فعل أسند" موضع قوله: "فعل اعبتر إسناده"» 
وكذا الأولى موضع قوله: "فإنه ل يعتبر إسناده" لم يسند. أقول: يصدق على "زيد" في "ضرب زيد" أنه أسند فعل 
الفاعل إلى ما هو فاعل حقيقة في نفس الأمرء إلا أن عدم ذكر الفاعل إما لحهله أو لتعظيمه أو غيرهماء لكن لم يعتبر 
إسناده إليه» فحينئذ قوله: "الأولى لم يسند موضع" قوله: "فانه لم يعتبر إسناده" كاذب لما عرفت. 

ولا يشكل بمثل إلخ: تقرير الإشكال: أن "درهما" في "أعطي زيد درهما" يلزم أن لا يكون مفعولا به؛ لعدم 
وقوع فعل الفاعل عليه» بل وقع عليه فعل المفعول» وتقرير الجواب ظاهر من كلامه قدس سره. لا يقال: لا يحتاج 
إلى هذا التعميم في الجواب؛ لأنه وقع فعل الفاعل الحقيقي على "درهما" في تركيب من التراكيب وإن لم يقع 
ههنا؛ لأنا نقول: المراد هو كونه في هذا التركيبء لا يقال: يكون وقوع فعل الفاعل الحقيقي في هذا التركيب 
أيضاء كما يكون فيه وقوع فعل الفاعل الحكمي؛ لأن اده شرن راراون لازم است؛ لأنا نقول: المراد هو وقوعه 
صريحا ومطابقة لا التزاماء فإن اللزوم لا اعتبار له. 


)١(‏ كمفعول ما 0 يسم فاعله. 

)١(‏ أي بقوله: "وقع عليه فعل الفاعل". (جمال) 

)١(‏ فإن "ضرب" إنما يعتبر إسناده إلى ما هو فاعل حكماء وهو "زيد"؛ لأنه أقيم مقام. الفاعل» ويتم الكلام به 
كما يتم بالفاعل» ثم أوقع الفعل عليه. (علوي) 


المنصوبات »0 المفعول به 
فإنه يصدق على "درهما" أنه وقع عليه فعل الفاعل الحكمي المعتبر إسناد الفعل 
إليه؛ فإن مفعول مالم يسم فاعله في حكم الفاعلء وبا ذكرنا ظهر فائدة ذكر 
الفاعل» فلا يرد أنه لو قال: "ما وقع عليه الفعل" لكان أخصر”" نحو: ضربت 
زيدا فإن "زيدا" قد وقع عليه - بلا واسطة حرف الجر - فعل اعتَبِرَ إسناده إلى 


الفاعل الذي هو ضمير المتكلم. 
وقد يتقدم المفعول به على الفعل العامل فيه؟ لقوة الفعل في العمل فيعمل فيه 50 


ببح وي لا حاجة إليه 

وبما ذكرنا ظهر !: لأنه بسبب ذكره تحرج "زيد" في "طثرب زيد" ودغعل "درعما" في "أعطي زيد درهما". 
فلا يرد إلخ: لا يقال: عدم الورود ممنوع؛ لأن للمعترض أن يقول: إن الاختصار في المتن مطلوب؛ لأنا 
نقول: نعم لكن المعترض لم يَدَّعٍ برد الاختصارء بل يدعي صحة التعريف بدون ذكر الفاعل» مع كونه 
أخصر» فجوابه حينئذ ليس إلا أن يقال: بأن الاختصار مسلمء؛ لكن صحة التعريف بدون ذكر الفاعل ممنوع» 
كما عرفت فائدة ذكره. 

وقد يتقدم إلخ: وكذا يتقدم جميع المفاعيل على عاملها إلا المفعول معه. ولما كان الكلام في المفعول بهء فلذا 
حصه بالذكرء فلا يرد ما ذكره الفاضل السم من أن هذا الحكم جار في المفاعيل أيضاء فلا وجه لتخصيص 
البحث بالمفعول به. اعلم أن الظاهر من الفعل هو الاصطلاحي مع أنه يتقدم على غيره أيضا كاسم الفاعل 
واللفعول» ولكن مراده هو الفعل وما هو قريب به في العمل» وإليه يدل قوله: "لقوة الفعل في العمل" أي لقوة 
العامل الذي هو اسم الفاعل والمفعول أيضا في العمل» كما صرح به الشارح في آخر بحث التمييز» فأشار 
الشارح بقوله: "لقوة الفعل في العمل" إلى أن ذكر الفعل في عبارة المصنف ليس من قبيل الاكتفاء بما هو الأصل 
كما في نظائرهء ولا يتقدم على العامل الذي غير اسم الفاعل والمفعورل؛ لضعفه في العمل. 


)١(‏ [لعل المورد نظر إلى أنه مفعول به لكنه مرفوع] المورد الفاضل الحندي حيث قال: إنه لو قال المصنف لله 
في تعريف المفعول به: "ما وقع عليه الفعل" لكان أخصرء يعي أنه يصح التعريف بدون ذكر لفظ الفاعل مع 
كونه أخصر» والاختصار ف المتن مطلوبء وتقرير الجواب: أن الاختصار مسلم» لكن. صحة التعريف بدون ذكر 
الفاعل أعم؛ لما عرفت أنه بسبب ذكره خخترج "زيد" في "ضرب زيد" ودخل "درهما" في "أعطي زيد درهماك 
وإلا ينتقض التعريف طردا وعكساء وقد يجاب بتقرير آخخرء وهو أنه لو قال: "ما وقع عليه الفعل" لتبادر منه 
الفعل الاصطلاحي» فيخرج شبه الفعل» ويلزم ارتكاب المسامحة في إسناد المتعلق إليه؛ فإن المتعلق بالمفعول به هو 
الحدث لا الفعل الاصطلاحي. (خادم أحمد) 


المنصوبات ١8‏ المفعول به 


ع وعم 


متقدما ومتأخراء”" إما جوازا مثل: الله أعبدكٌ ووَّجْةَ الحبيب أَمَنَى) وإذا وعويا فنا 


تضمن معنى الاستفهام أو الشرط» نحو: من رأيت؟ ومن كرم يكرمك اه إذا 
مثال الاستفهام ‏ مثال الشرط 


لم يكن مانع من التقديم» كوقوعه في حيز "أن ن"”" نحو: من البر أن تكف لسانك»9» 55 
مفعول به 


من رأيت إخ: فالأول مثال الاستفهام والثاني مثال الشرطء والمراد بتضمنه له هو تضمن ما له صدر الكلام» 
ولا يخفى أنه قد يحب تقد المفعول به عليه إذا كان بين كلمة "أما" وبين فاء الجزاء» مثل قوله تعالى: لقأَمًا 
يتم قلا فهر (الضحى:4)؛ فإن تيمك مفعول به لقوله تعالى: «إفَلا تَفَهَرْ ولا بد من تقديعه؛ لأنه يجب 
الفاصلة بين "أما" وفاء الجزاعء وإنما 1 يتعرض به الشارح؛ لأنه لا يجب تقديعه بعينه؛ لأن إيراده قبل الفعل 
للفاصلة بينهماء وهي متحققة بإيراد شيء آخر بينهما بأن يقال: وأما اليوم فلا تقهر اليتيم. 

هذا إذا لم يكن !خ: أي المذكورء وهو التقدم على سبيل الجواز والوجوب إذا لم يكن الحجر. فقوله: "إما 
جوازا إلخ" إشارة إلى أن تقدم المفعول به على الفعل يكون بأحد الوجوه الثلاثة» وهي المبواز والوحوب 
والامتناع. من البر أن تكف إلخ: فلم يجز فيه تقددم المفعول به على فعله؛ لأن "أن" المصدرية إذا دخل على 
المضارع يصير في تأويل المصدر فيصير جانب فعليته ضعيفا فلا يعمل فيما قبله. لا يقال: حاز تقديعه بأن يقال: 
أن لسانك تكف؛ لأنا نقول: حينئذ يلزم دحول "أن" على الاسم وهو غير حائز. ويكون مانع آخر من تقديعه . 
عليه؛ وهو أن يكون الفعل مؤكدا بالنون الثقيلة؛ مثل: "ليضرين زيدا". 

فلا يصح أن يقال: زيدا ليضربن» ووحه المنع أن تقدم المفعول به للتأكيد والاهتمام أي اهتمام المفعول به» ونون 
التأكيد يكون لاهتمام الفعل؛ فبينهما تناف ظاهرء فإن من رأى تقديم المفعول به عليه حين اتصاله بالنون الثقيلة 
يتحير ذهنه ظاهرا؛ فإنه لم يعلم أن المقصود منه اهتمام المفعول به أو الفعل؛ لما عرفت أن التأكيد يوجحب كون 
الفعل أهم فينافي التقدم الدال على كون المفعول به أهمء وإنما قلنا: ظاهرا؛ لعدم المنافات في الحقيقة؛ لأنه جاز أن 
يكون تقديعه عليه لاهتمام أمر واتصال نون التأكيد به لاهتمام أمر آخرء قال مولانا عص: وفيه نظر؛ الحواز أن 
يكون التقدم للتخصيص لا للاهتمام. وحاصله أن تقدم المفعول به لا ينحصر في الاهتمام؛ فإن تقديعمه قد يكؤن - 


)١(‏ حالان عن الفعل أو المفعول» ونخبران ل "كان" المحذوفء واسمه الفعل أو المفعول. (عصمت) 
)١(‏ بالفارسية: آن تق راكد اكرام يكن تاكرام مينر ككرترا. (بقا) 

(7) لأنه لايفصل بين الحرف الموصول وصلتها. (علوي) 

(5) إزيل است اي ىك متك نوز بان خوودا. (بقام 


المنصوبات لكل المفعول به 
وقد يحذف الفعل العامل في المفعول به لقيام قرينة مقالية أو حالية جوازاء نحو: "زيدا" 
لمن قال: من أضرب؟ أي اضرب زيداء فحذف الفعل”" للقريئة المقالية التي هي 
السؤال؛ ونحو: "'مكة" للمتوجه إليهاء أي تريد مكةء فحذف الفعل للقريئة الحالية. 

ووجوبا في أربعة مواضع تخصيصها بالذكر ليس للحصر؛ لوجوب الحذف في باب 
الإغراء والمنصوب عل المدح أو الذم أو الترحمء”» م ا ا 


- للتخصيص بأنا نضرب زيدا ولا نضرب عمرا مثلاء أقول: تقدم المفعول به ليس إلا للاهتمام؛ ولكن سبب 
الاهتمام قد يكون للتخصيصء وقد يكون للمدح أو غيرجماء وإنما يحديك نفعا إذا كان تقديعه متمحضا 
لتخصيصه بدون الاهتمام» وليس كذلك. 

العامل ! لح: قيل: توصيف الفعل بالعامل إشارة إلى أن هذا الحذف غير مختص بالفعل» بل يعم شبه الفعل أيضا. من 
من أضرب: لا يخفى عليك أن قول المصنف هذا يحتمل أن يكون مثالا لتقدم المفعول به على الفعل؛ فإن "من" 
مفعول به. للقرينة الحالية: أي حاله قرينته» وهو قصده وإرادته إلى مكة؛ فقوله: "أي تريد مكة" .ععين أتريد مكة؟ 
ليس للحصر: فإن ذكر الأعداد عند الجمهور ليس للحصر؛ فإنه لو قيل: في هذا البيبت عشرون رجلاء ليس 
ذلك للحصرء بل للتكثير؛ لأنه يصح وإن كان فيه أكثر من عشرين رجلا. 

الإغراء: وهو بالفارسية: “يسان مثاله: أحاك أي الزم أعحاك؛ وقوله: الزم بكسر الهمزة فحذف الفعل؛ لضيق 
الفرصة. والمنصوب: أي باب المنصوبء ومثال المنصوب على المدح نحو: الحمد لله الحميد؛ فإن الظاهر أن 
يكون "الحميد" مجرورا بأن كان صفة لله تعالى» فلما نصب يذهب الذهن إلى تقدير شيء أي أعينٍ الحميد؛ وأما 
إذا قرئئ رفعه يكون المقدر حيشذ "هو", أي الحميد هوء فيكون "هو" ميتداً و"الحميد" بره ولكنه حيتكذ ليس 
نما نحن فيهء ومثال الذم نحو: أتائي زيد الفاسق الخبيث؛ فإن الظاهر أن يكون "الخبيث" مرفوعاء لأنه صفة 
"زيد"؛ فلما نصب يذهب الذهن إلى تقدير شيءء أي أعين الخبيث» ومثال الترحم نحو: مررت بزيد المسكين؛ 
فإن الظاهر أن يكون "المسكين" بحروراء فلما نصب يذهب الذهن إلى تقدير شيءء أي أعيني المسكين أو ارحم 
المسكين فتغيير الكلام عن الظاهر يدل على هذه الأمور. 


)١(‏ إن شئت أظهرت» وإن شئت حذفت. (متوسط) 

(؟) وذلك بأن يقطع صفة مدح أو ذم أو ترحم عن متابعة موصوفها في الإعراب؛ إظهارا لغرض المدح أو نحوه 
باضمار» نحو: أعين؛ لأن فيه تغيير الأسلوب؛ وفي تغيير الأسلوب اهتمام بشأنه» والاهتمام به إنما يكون للمدح 
أو الذم أو غيره. (ج) 


المنصوبات قدلا المفعرل به 
بل لكثرة مباحثها”" بالنسبة إلى هذه الأبواب. 


أي باب الإغراء 

الاوك مزيتلك مراع الاأريعة يتاع لصون لفل الدياع .ا ساون عن أمكلة 
الموضع الأو 
محدودة مسموعة بأن يقاس عليها أمثلة أخرى» نحو: امرأ ونفسه”"" أى اترك امرأ ونفسه 

متعلق بالمتفي لا النفي 5 
ولانَْهُوا؟" حيرا" لَكُمْ4 أي انتهوا عن التثليث واقصدوا خيرا لكم؛ وهو التوحيدء 
23 (النساء: 219/1 
لكثرة مباحثها: أي مباحث الأبواب الأربعة؛ لما عرفت أن ذكر الأعداد عندهم يكون للتكثير لا للحصر. 
على السماع: أي لا يكون قاعدة يعلم له بماء بخلاف القياس؛ فإنه أيضا يعلم بالسماع من العرب» لكن 
يكون قاعدة يعلم ويقاس بما غيره» فلا إشكال حيكذ. اترك إلخ: أي اقصر يدك ولسانك منهء فالواو في قوله: 
"ونفسه" يحتمل أن يكون ععين "مع"؛ ويحتمل أن يكون للعطف بأن كان معطوفا على قوله: "امرأ" أي اترك 
نفس المرء. واقصدوا خيرا إلخ: قيل: لا نسلم أن "خيرا" مفعول به» لم لا يوز أن يكون مفعولا مطلقا؟ أي 
اتتهوا انتهاء يرا لكمء فيكون "خيرا" صفة للمفعول المطلق المحذوف كما سبق في قوله: "خير مقدم" وسلمناه» 
ولكن العرب قد تذكر فعله» فإذا قلنا: "انتهوا عن التعطيل تحصيلا" فيدل "انتهرا" على القصد الذي بعده أي 
واقصدوا تحصيلا؛ فإنهم قد يذكرون الفعل. وحوابه ما نقل عن العلامة التفتازاني من أنه يجب حذفه من حيث إنه 
وقع في كلام الله تعالى» فلا يجوز ذكره. 
قال مولانا عص: إن الخبر اسم تفضيلء والمفضل عليه هو التثليث أي تثليث الله تعالى» فيلزم أن يكون في تثليث 
الله تعالى حسن» لكن الأحسن هو القول بوحدانيته تعالى» مع أنه لا يكون الحسن في التثليث أصلاء فأجحاب 
الفاضل المذكور عنه بأن المفضل عليه ليس هو التثليث؛: بل كل شيء»؛ أي "واقصدوا خيرا لكم" أي من كل 
شيء. أقول: يرد عليه ما ذكره أيضاء؛ لأن واحدا من كل شيء هو التثليثء إلا أن يقال: المراه كل شيء هو 
غير التثليث» أو يقال: يكون كل شيء مفضلا عليه باعتبار ما له صلاحية المفضل عليه من الأشياءء» أو يقال: 
اسم التفضيل قد يستعمل بطريق الفرض كما في قوله تعالى: لأَحْسَنُ الخالقيْنَ) ولوسون: 06 أو يقال: اسم 
التفضيل قد يستعمل في مع الفعل» وهما أي الأخيران جواب عن أصل الإشكال. 


)١(‏ لا يخفى أنه ليس للباب الأول من الأبواب المذكورة بحث فضلا عن أن يكون له مباحث كثيرة بالنسبة إلى 
باب الإغراء والمنصوب على المدح أو الذم. (جمال) 

(1) والواو إما للعطفء أو بمعيئ "مع"؛ وعلة وجوب الحذف في السماعيات كثرة الاستعمال. (عت) 

(') معناه بالفارسية: كزجاه/ق نووست اززون ايبن مروء وذ يان خوورااز يحت كرون ان مرو , وا شتام داون اين مرو. (بقا) 
(4)أيتها النصارى عما أنتم عليه من القول بالتثليث. (علوي) 

(5) وعند بعض الكوفيين أنه حال. 


المنصوبات 1 ١4‏ المفعرل به 
وأهلا وسهلا أي أتيت أهلاء أي مكانا مأهولا معمورا لا خراباء أو أهلا لا 


عطف مثال على مثال من الأهل أي مأنوسا 


أجانب.”" ووطيت سهل”" من البلاد لا حزنا. 
والموضع الثاني من تلك المواضع الأربعة: المنادى وهو المطلوب إقباله أي توجهه 


أهلا لا أجانب: فإن من حاء من السفر فيقال له: أتيت أهلا لا أحانب» والأحانب جمع الأحنبي» وهذا إشارة إلى 
حواز كون "الأهل" في هذا التركيب في مقابلة الأحانب» فيكون معناه: أتيت الأقارب لا الأحانبء فالتنوين في 
"أهلا" على هذا التقدير عوض عن المضاف إليهء أي أهلك. سهلا: يعن زين سه وترم» والحزن: زين يست وبلثد وكلورخ 
زا والوطي: كؤثتنراه» قال - قدس سره - في "الحاشية": السهل نقيض الحبل؛ والحزن: ما غلظ من الأرض. 
المنادى: أي موضع وقوع المنادى؛ وفيه مساحة. وقوله: "هو المطلوب إقباله" أي الاسم الذي طلب إقباله. لا يقال: 
إذا كان الألف واللام عبارة عن الاسم لم يصدق التعريف على شيء من أفراد المعرف؛ لأنه لا يكون الإقبال للفظء 
بل يكون للذات؛ لأنا نقول: إفهم يجحرون صفات المدلولات المطابقية على دوالهاء وههنا كذلك» ويرد عليه مثل: يا 
الله؛ لأنه لا يصدق عليه أنه مطلوب إقباله» وأجيب بأن نداءه تعالى مجاز؛ لتشبيهه تعالى با له صلاحية النداء» ورد 
بأن القول بأنه تعالى غير صالح للنداء بعيد» وأيضا القول بالتشبيه أي تشبيه الله تعالى مما يكون مطلوب الإقبال غير 
مناسبء ويمكن أن يجاب بأن المراد مطلوب الإقبال ولو حكماء فحينئذ يصدق التعريف عليه؛ لأنه مطلوب الإجابة 
بالفارسية: جاب داان: ويرد عليه نحو: يا زيد لا تقبل؛ لأنه منهي عن الإقبال» فلا يكون مطلوب الإقبال. 
والجواب: أنه مطلوب الإقبال لسماع النهيء والمنهي عن الإقبال بعد توجهه. 

بوجهه أو بقلبه: ويمذا التعميم يدفع الاعتراضين» الأول: أن من يكون وجهه إلى المنادي - باسم الفاعل - فإذا 
طلب توجهه بوجهه يلزم تحصيل الحاصلء والثاني: أن طلب التوجه بالوجه غير صحيح إذا كان بين المنادي - 
باسم الفاعل - وبين المنادى - باسم المفعول - حائل كالحائط مثلاء فلا يصح الاكتفاء بالوجه في تعريفه. 
وأجحيب عن الأول أيضا بأن طلب توجهه أعم من أن يكون حدوثا أو بقاء» فيكون فيه طلب التوجحه لأجل بقاء 
وحهه إليه» فيكون الحدوث فيمن لا يكون وجهه إلى المنادي. وقال مولانا عص: إنما عمم التوجه عن الحقيقي 
والحكمي؛ لدحول قولنا: يا الله ويا سماء ويا جبال ويا أرضء ثم قال: وفيه بحث من وجهينء الأول: أن جعل - 


)١(‏ أي كما حاز أن يكون صفة مكان جاز أن يكون المراد أهل الشخخص في مقابلة الأحني. (عبد الغفور) 
(5) بالفارسية: كأ لاجاقنرمإذ شرن الّ«رشتدا. (بقا) 
(") فيه أنه يخرج نحو: يا الله» فالأولى أن يقال: المراد بكونه مطلوب الإقبال كونه مسؤول الإجابة. (عبد الغفور) 


المنصوبات هذا المفعول به 
د ا ل يا زيد» أو حى) مثل: يا سماء ويا 
جبال ويا أرضء فإنها نزلت أولا نذا ل شا النداءء”" ثم أدخل عليها 


لسرعة امتثال الأمر _ 


حرف النداء وقفصد نداؤهاء فهي في حكم من يطلب إقباله» بخلاف المندوب؛ لأنه 


3 0 عيون 


المتفجع عليه أدخل عليه حرف النداء لمجرد التفجع؛ مدا اي ا ابام قد انق فلأ ف ار أ يادو اله عالق 408 ده مره 


- الله تعالى منزلة من له صلاحية النداء ترك الأدبء والثاني: أنه لما عمم التوجه عن الحقيقي والحكمي فهذا التعميم 
يغ عن التعميم الأول وهو بوجهه أو بقلبه. بل لا بد أن يكتفي بالوجه حيئذ؛ لأن من يكون وجهه إلى المنادي 
- باسم الفاعل - ومن يكون بينه وبين المنادى حائل» داخل في التوجه الحكمي بالمعين الذي ذكره. أقول: نعم» 
التوحه بالوجه حقيقة داحل في التوجه الحكمي. ولكن لا يحتاج إلى إدخاله فيه؟ لصحة إجراء التوجه الحقيقي إلى 
الوجه بخلاف السماء والأرض والحبال؛ فإنه لا يصح إجراء التوجه الحقيقي إليها. وإن قلت: تفسيره بالوحه والقلب 
يشكل بقولنا: يا الله» قلت: لم لا يجوز أن يكون المراد من القلب هو العلم من قبيل ذكر امحل وإرادة الحال» ويكون 
للواحب تعالى علم؛ وأيضا جاء الوجه.معين الذات أيضاء فيكون الوجه شاملا للمعنيين» فيشمل الواحب. 
كما إذا ناديت إلخ: أي يتوجه إليك بوجهه أو بقلبه كما إذا ناديت من هو متوجه إليك بوحهه حقيقة مثل: 
يا زيد» أو متوحه إليك بوجهه حكما مثل: يا سماء ويا حبال إلخء ولو سلم أن كون الشيء مطلوب الإقبال 
حكما يستلزم كونه منادى حكماء فنقول: لما كان الكلام في المفعول به الذي يكون فعله واحب الحذف قياساء 
فينبغي أن يجعل المنادى أعم من الحقيقي والحكمي؛ ليتناول جميع أقسام المفعول به. 
صلاحية النداء: أي من له صلاحية كونه مطلوب الإقبال حقيقة. يطلب إقباله: حقيقة بوحهه أو بقلبه 
بخلاف المندوب: أي ليس المندوب منادى حكميا؛ لأنه أدخل عليه حرف النداء برد التفجع؛ لا بأن نزل منزلة 
المنادى فأدخل حرف النداء عليه. 


)١(‏ المقصود من النداء إحضار المنادى بالقلب حى يلقى إليه ما ينادى لهء والإقبال بالوجه غير مطلوب أصلاء 


فاعلم ذلك. (عت) 
3١‏ ومنه تداؤه تعالى؟ إذ للا وجه له ولا قلب» نزل 5 ثم أدحل حرف النداى وذلك لأن القرآن نزل على 
لسان العباد» أي على أسلوب التخاطب بينهم» فيتحقق الإذن في مثل هذا التخاطبء وإنما أدرج الأمثلة 


المذكورة بارتكاب التكلف المذكور؛ لقلة تلك الأمثلة» ولم يرتكب مثل ذلك في المندوب لكثرته. (عت) 


المنصوبات حل المفعول به 
ل ا 
المصنف أحكامه بالذكر فيم| بعد. وفيه تحكم؛”' فإن المندوب أيضا - كما قال ب 

منادى مطلوب إقباله حى] على وجه التفجع؛ فإذا قلت: يا محمداه ا 


خب 


تقول له: تعالء فأنا مشتاق إليكء فالأولى إدخاله تحت المنادى ى] فعله صاحب 
ي المندوب 
5 ؛ وقيل: الظاهر من كلام سيبويه أيضا أنه داخل في المنادى»”) ال 


صاحب المفتاح _القائل هو الرضي 
وقصد: بالكسر عطف على "تنزيله". لا يقال: إن المصنف لو لم يدخل المندوب تحت المنادى فلا بد على 
المصنف أن يقول: "ووجوبا في حمسة مواضع"؛ لا "في أربعة مواضع"؛ لأنا نقول: ذكر الأربعة في العنوان إشارة 
ا ا ل 0 نه ليس من المنادى. 
فخرج: أي المندوب» "يمذا القيد" وهو المطلوب إقباله. وفيه تحكم: أي ف إخراج المندوب بقوله: "المطلوب 
إقباله"» وإدحال أمثال: يا سماء ويا حبال بتعميم هذا القول من الحقيقي والحكمي» تحكم» أو في عدم إدخحال 
المندوب بتعميم هذا القول: وإدحال أمثال: يا سماء ويا حبال ويا أرضء فيه تحكم. 
على وجه إلخ: فيكون في المنادى طلب الإقبال فقط» وفي المندوب طلب الإقبال المقيد بوجه التفجع؛ وإليه 
يشعر قوله: فإذا قلت إلخ, فإذا ناديت ميتا على وجه التفجع فكأنك تقول: فارجع إلي؛ فإني مشتاق إلى وجهك. 
لا يخفى عليك أنه يمكن تنسيق عبارة المصنف على وجه لم يتوجه عليه قوله: "في تحكم" بأن المصنف إا قال في 
العنوات: "ووحوبا في أربعة مواط ضع" ولم يقل: "في خمسة مواضع' ' للتنبيه على أنه داخل فيهء ثم بين أحكاما 
خخاصة له مثل دحول لفظ "وا" على المندوب دون المنادى للإشارة إلى أن المندوب أيضا قسم من أقسام المنادى» 
ولكن لما كان هذا القسم من المنادى أحكام خاصة أفرده بالذكرء غاية ما في الباب أن هذا خلاف المتبادر. 
تعال: هو أمر بالفارسية: با. فالأولى إدخاله: قيل: إنما لم يدحله في المنادى؛ لعدم لفظة "وا" فيهء مع أنما 
موحودة في المندوبء فإذا أدحله في المنادى فينبغي أن ينادى بآلة نداء المنادى, مع أن لفظة "وا" ليست من آلة 
ندائه» واعترض أيضا بأنه لو أدحل فيه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن استعمال "يا" في المندوب مجان 
واستعماله في المنادى على سبيل الحقيقة. 
كلام سيبويه: حيث قال: وانتصابه محلا إذا كان مفردا معرفة» كقولك: يا زيد, ثم قال: أو مندويا نحو: يا زيداه. 


)١(‏ أي حكم من غير دليل. (جمال) 

(؟) حكماء وأحيب بأن وجه إخراحه عن تعريف المنادى: أنهم لم يعدوا الكلمة المختصة للندبة من حروف 
النداء حيث قالوا: حروف النداء حمسةء ولم يقولوا: ستة» وأحيب بوجه آخر بأن المندوب باب واسع كثير 
الدوران على ألسنتهم» فاستبعد المصنف حعله محازا ملحقا بالحقيقة» بخلاف ما عداه؛ فإنه قليل الوقوع» فتاسب 
أن يجعل بابا على حدة. (محرم) 


ف نائب مناب "أدعو "2 مه ال وف الخمسة» 'يا وأيا وهيا وأى واطهم:ة"» 
بحر ب أدعو ”'منالخرو وهي يا وايا وهيا وآي و 
واحترز به عبن نتموة ليقبذل زيد*" لنظا أو تقاديرا تفصيل الطلب أي طلا لفظا بآن 
تكون آلة الطلب لفظية نحو: يا زيد» أو تقديريا بأن تكون آلته مقدرة نحو: #يُوسُفٌ 
1 قوله تعلل أي يا يوسف 
أ إن 


عرض عَنْ هَذَاك» أو للنيابة أي نيابة لفظية بأن يكون النائب ملفوظا أو تقديرية بأن 


(يوسف: 19) 


يكون النائب مقدرا كا في المثالين المذكورين» و جه حا ع ع و هاه عه ولع مكو أدص لوكا وام وا ع قله وذ عاتم بقاع 6 


وأي: بفتح ال همزة» واعلم أن "يا" تكون للنداء القريب والبعيد والمتوسطء ونقل عن المصنف أنما للنداء البعيده 
ويرد عليه قولنا: يا الله وأحيب عن ذلك بأن الداعي في أمثال هذا النداء استبعد نفسه عن مرتبة المدعو» و"أيا" 
و"هيا" للنداء البعيد اتفاقاء و"أي" للنداء المتوسط» والهمزة للنداء القريب» ثم لا ينادى الله تعالى إلا ب"يا" 
وأيضا قد يحذف "يا" في المنادى دون غيرها. ليقبل زيد: فإنه ليس منادى وإن طلب إقباله؛ لعدم صدق قوله: 
"بحرف نائب مناب أدعو". بأن تكون إلخ: لا يقال: في حواز حذف حرف النداء مع كونه نائيا ومخل 
بالمقصود؛ لأنا نقول: قد يحذف النائب إذا كان له قرينة كما في "ضربي زيد قائما". والقرينة ثابتة ههناء وهي 
كون المنادى علما؛ لأنه إذا حذف حرف التداء منه يسبق الذهن إلى أنه منادى؛ لكثرة نداء العلم. 

أو للنيابة: وإنما لم يجعل تفسيرا للحرفء ول يقل: الحرف لفظا أو تقديراء كما يقتضيه سوق كلام المصنف 
حيث قال: "وهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو"؛ لأنه لا يصح جعله تفسيرا للحرف إلا بتكلف بأن 
يقال: سواء كان الحرف لفظا أو تقديرا بتقدير "كان"؛ حن يحصل العامل لقوله: "لفظا أو تقديرا"؛ بخلاف ما 
إذا كان تفسيرا للنائب؛ فإن نفسه عامل فيهماء فعلى ما ذكره من الاحتمالين يكون "لفظا أو تقديرا" صفة 
للمفعول المطلق المحذوف. لا يقال: إن حاصل ما ذكره هو أن حرف النداء في المنادى قد يكون ملفوظا وقد 
يكون مقدراء فلا حاحة إلى ما ذكره المصنف فيما بعد من قوله: "ويجوز حذف حرف النداء"» لأنا نقول: ذكره 
فيما بعد لإفادة الاستثناء المذكور بقوله: "إلا مع اسم الجنس إلخ". 


)١(‏ الإنشائي؛ لأن الحملة الندائية إنشائية. (عبد الغفور) 
(؟) ولم يقل: "عن نحو: أطلب إقبال زيد" كما قال بعضهم؛ لأنه ظاهر في الإخبار» فلا يكون "زيد" فيه مطلوبا 
إقباله» بل حبرا عن طلب إقباله. (عبد الغفور) 


المنصوبات 94١‏ المفعول به 
أو للمنادى, والمنادى الملفوظ مثل: يا زيد» والمقدر مثل: ألايا اسجدوا أي ألايا قوم 
اسجدواء وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به» وناصبه الفعل المقدرء 
وأصل "يا زيد" أدعو زيداء فحذف الفعل حذفا لازما؛ لكثرة استعماله2 ولدلالة 
حرف النداء عليه وإفادته فائدته» وعند المبرد بحرف النداء؛ لسده مسد الفعل.97:”؟) 


أو للمنادى: فحيئئذ يكون قوله: "لفظا أو تقديرا" حالا من الضمير ف "إقباله"» ويجوز الحال عن المضاف إليه 
حين جواز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. لا يقال: إذا كان قوله: "لفظا أو تقديرا" تفصيلا للمنادى» 
فلا حاحة حينئذ إلى قوله: "وقد يحذف المنادى" على ما ذكره في آخر المبحثء لأنا نقول: ذكره لإفادة قوله: 
"لقيام قرينة جوازا". قيل: إذا كان "لفظا أو تقديرا" تفسيرا للمنادى فما وحه تخصيص المنادى باللفظي والتقديري؛ 
فإن المفعول به والمفعول المطلق وكذا الحال والتمييز يكون محذوفا ومذكورا؟ والجواب: أن قوله: "لفظا أو تقديرا" 
يكون تفسيرا لأحوال المنادى؛ لا تفسيرا لنفسه؛ لأنه المطلوب إقباله» سواء كان ملفوظا أو مقدرا. 

ألا يا اسجدوا: بحذف الألفين معا؛ لأن أحدهما همزة الوصل فهي ساكنة, والألف أيضًا ساكنة» فيلزم التقاء 
الساكنين. لكثرة استعماله: فيكون الخفة فيه مطلوبة» ولفظة "يا" حفيفة بالنسبة إلى "أدعو"؛ لأنها أقل حرفا. 
ولدلالة حرف إل لأنه للندا» وهو طلب التوجه إلخ» فيدل عليه أي الطلبء فقوله: "ولإفادته فائدته" عطف تفسيري 
لسابقه. أي وتفيد فائدته بحسب المعيئ أي معن الفعل» وهو الطلب. لسده مسد الفعل: أي قائم مقام الفعل في 
العمل لا في إفادة معئ الفعل» فلا يرد ما ذكره مولانا عص على قوله: وعند المبرد حرف النداء قائم مقام 
أحد إلخ يعن أن الحرف لا يقوم مقام الفعل في إفادة معناه حى يستغنٍ عن تقديره» فهو إنما يقوم مقامه ِي - 


)١(‏ وكثرة الاستعمال تناسب التخفيف» ولدلالته عليه وإفادته فائدته فلا حاحة إلى ذكرهء فحذف حلفا 
لازما. (علوي) 

)١(‏ فالفعل المقدر معزول عن العمل» ويعمل في المنادى ما سد مسله؛ لأن المراد جعله عاملا مجازا لسده مسده؛ 
فإنه لا مخالفة بينه وبين سيبويه. (عصمت) 

(؟) فيه أن القول بأنه ساد مسد الفعل يستدعي بحسب الظاهر أن يكون نسية العمل إليه بجازاء والظاهر أن 
سيبويه يجوز هذا ابحاز. (عبد الغفور) 

(5) أي لقيام حرف النداء مقام الفعل الناصب له؛ لأنه لما حذف الفعل وحوباء وقام الحرف مقامهء وعزل 
الفعل عن العمل ورئه الحرف فعمل عمل ما قام مقامه» ورد بأن الفعل الناصب له وإن حذف لفظا إلا أنه 
مقدر نية» والمقدر في النية كالملفوظ لفظاء وإذا كان ملفوظا فالعمل له ليس إلاء وإذا كان مقدرا فالعمل له أيضا 
لقوته قي العمل؛ فيعمل سواء كان ملفوظا أو مقدرا. (محرم) 


المنصوبات حل المفعول به 
وقال أبو على في بعض كلامه: إن "يا" وأخواتها أسماء الأفعال.”© فعلى هذين 
المذهبين لا يكون من هذا الباب أي ما اتتصب المفعول به بعامل واجب الحذف.”) 


منادى 
وعلى المذاهب كلها مثل: "يا زيد" جملة» وليس المنادى أحد جزئى الجملة» 0 
موك المسند والمسند إليه 


- العمل» فلا بد أن يكون المقدر أحد جزئي الحملة. وأقول: الظاهر أن الحرف يقوم مقام الفعل في إفادة معناه. 
وإن قلت: لا يكون بين سيبويه والمبرد مخالفة في ذلك؛ لأن سيبويه أيضا قائل بكون لفظة "يا" نائبة منابه كالمبرد» 
فيكون عاملا عندهما جميعاء قلت: المبرد يجعله عاملا فيه حقيقة عند عدم الفعل» كما يكون العامل في الضمير 
الذي في تحت الظرف في قولنا: زيد في الدار هو الظرف - وهو "في الدار" - حقيقة عند عدم الفعل» وأما عند 
وجود الفعل يكون عامل الضمير المذكور هو الفعل» وأما سيبويه فلا يجعله عاملا إلا على سبيل التجوزء فحرف 
النداء عنده رد النيابة. 

وفيه بحث بأن قول المبرد: "لسده مسد الفعل" يدل على أن إطلاق الانتصاب على حرف النداء ليس أصالة بل 
بامجاز؛ لأن هذا الإطلاق لأحل أنه نائب منابه» فيكون الناصب حقيقة هو الفعل المقدرء فلا يكون بين مذهب 
سيبويه وبين مذهب المبرد مخالفة حينئذ؛ لأن سيبويه أيضا قائل بكون حرف النداء عاملا فيه مجازا. لا يقال: إن 
"في الدار" في "زيد في الدار" نائب مناب العاملء مع أنه عامل ف الضمير حقيقة» فالنيابة لا تنافي العمل على سبيل 
الحقيقة؛ لأنا نقول: لا نسلم أن الظرف نائب مناب العامل» بل العامل فيه مقدر» فعند عدم العامل انتقل الضمير 
من الفعل إلى الظرف كما قالواء وأحيب عنه بأنه جاز أن يكون معئ قول المبرد أن الفعل قد صار معزولا عن 
العمل وأحذ عمله حرف النداء بطريق الإارث» فيكون ناصبا له حقيقة. 

أسماء الأفعال: أي أسماء الأفعال الى هي ناصبة؛ لأنه حينئذ يكون الضمير مستترا فيه بخلاف ما إذا كانت 
رافعة. لا يقال: إن اسم الفعل .معين الماضي والأمر مع أن حرف النداء معن "أدعو" بصيغة المتكلم المضارع؛ لأنا 
نقول: جاز أن يكون اسم الفعل عنده .معن المضارع» أو نقول: حرف النداء بمعين "أقبل" وفاعله ضمير 
المخاطب» فأحد حزئي الجملة هو المنادى عنده. جملة: أي نائب منابما وتفيد إفادتها. 


)١(‏ تنصب المنادى على المفعولية كما تنصب أسماء الأفعال المتعدية المفعول به» مثل: رويد زيداء وها زيداء 
وعليك زيداء ومنع بأن أسماء الأفعال لا تكون أقل من حرفين؛ والحمزة من أدوات النداء» وهي على حرف 
واحد؛ وإن قال الرضي فيه ما قال. (محرم) 

(1) بل المنادى منصوب على مذهبهما بعامل مذكور لفظاء وهو حرف النداء؛ لكونه قائما مقام الفعل عاملا 
عمله عند المبرد» واسم فعل عند أبي علي. (محرم) 


المنصوبات و المفعول به 
فعند سيبويه ار 2 ل 0 مقدران» وعند 0 حرف النداء 


أي أدعو وحده 
7 ل 8 
ويبنى220) أي المنادى» قدم بر بيان البناء والخفض والفتح على النصب؟ لقلتها" بالنسبة 
بحسب التحقق والاستعيال 

ويبنى: أي يجب أن يبنء لا أنه يجوز أن يبن؛ لأن ظاهر الحال في المسائل الوحوب لا الجواز» فالعلم الموصوف 

ب"ابن" مستثئ عن الحكم كما سيأق» كذا ذكره مولانا عص. قدم بيان إلخ: أي قدم بيان المنادى المفرد 
اوقد وبيان المنادى المحفوضء وبيان المنادى المفتوح بالألف على المنادى المنصوب الذي يكون مضافا ومشبها 
به ونكرة صرفة» وأنت بير بأنا لا نحتاج إلى بيان التقديم إلا أن للسائل أن يقول: الأولى تقد بيان المنادى 
المنصوب عليها؛ لأنه قسم من أقسام المفعول به» وهو منصوب؛ فحيئذ يحتاج إلى بيان التقدم قطعا. 
لقلعها: لا يقال: إن المراد إما قلتها باعتبار الأنواع أو الأفراد» وإن كان الأول فالقلة ممنوعة؛ لأن كل واحد من 
البناء والنفض والفتح يكون نوعا واحد, فالمجموع ثلاثة أنواع, وكذلك النصب ثلاثة أنواع: مضاف وشبه 
والنكرة الصرفة؛ وإن كان الثائي فهو غير معلوم» وعلمه مستبعد جدا؛ لأنا نقول: المراد هو الأول لكن المراد - 


)١(‏ أي جزءان» حذف النون للاضافة. 

(5) أعين "أدعو" مع الضمير المستتر. (عل) 

(") فيه أنه يلزم حذف الفاعل وحده مع أنهم ليسوا قائلين به. (جمال) 

(4) يعين أن "يا" وأحواتًا أسماء الأفعال وضعت لعن "أدعو". (علوي) 

(5) [كما في "أف" يععين أتضحر] أي حرف النداء لكونه اسم فعل يقبل الاستتار كأسماء الأفعال» فيكون جزءا 
الجملة كلاهما مذكورين إلا أن أحدهما يعن المسند ملفوظ» والآخر يعن المسند إليه مستتر فيه» فالمتادى ليس 
أحد جزئيها أيضاء والمختار من هذه المذاهب الثلاثة هو مذهب سيبويه عند المصنف» ولذا جعل المنادى ثما 
انتصب بعامل واجحب الحذف» وإليه ذهب العلامة الزمخشري أيضا. (محرم) 

(5) أي يجبء لا أنه يجوز؛ لآنه ظاهر الحال قِ المسائل» لأن الجواز في السعة لا الضرورة؛ لأن الضرورة لا تدعو 
إلى النصب. وهو جزاء الشرط على تقدير حواز تقدم الجراء على الشرطء وإلا فاللجزاء محذوف. (محرم) 

(0) أي لقلة كل واحدة من الأمور التلاثة؛ لأن كل واحدة منها واحدء وبيانه أيضا واحدء بخلاف النصب؛ لأنه 
وإن كان واحدا إلا أن حله ثلاثة» فكل واحد من الثلاثة واحد بالذات وامحل» والنصب واحد بالذات متعدد 
باعتبار امحل» والواحد مقدم على المتعدد. (جمال) 


المنصوبات 45 المفعرل به 
إل النصب» ولطلب(» الاختصار في بيان النصب بقوله: "'وينتصب ما سواهما" عل ما 
يرفع به أي على الضمة”" أو الألف أو الواو”” التي يرفع بها المنادى في غير صورة النداء» 


- من قوله: "لقلتها" هو قلة كل واحد من أنواعها بالنسبة إلى أنواع النصبء أو نقول: المستغاث نوع واحد سواء 
كان باللام أو الألفء وإليه يدل قوله: "وينصب ما سواهها" ثم حمل القلة على القلة بحسب التحقق والاستعمال غير 
مناسب؛ لأن الشروع في الكثير بعد الفراغ من القليل يناسب الكثير والقليل بحسب الذكر لا بحسب التحقيق. 
ولطلب الاختصار!خ: لا يقال: يمكن احتصار المنادى في المفرد المعرفة أيضا بأن يقال: المنادى المنصوب في 
كذاء والمنادى المستغاث باللام في كذاء والمنادى المستغاث بالألف في كذاء وما سواهما منادى مفرد معرفة؛ لأنا 
نقول: الاختصار المذكور في الكتاب مرجح؛ لأن الاختصار فيه ف ثلاثة أشياء» وهي المنادى المضاف والمشبه به 
والنكرة الصرفة بخلاف الاختصار فيما ذكر؛ فإن الاختصار فيه في شيء واحدء وهو المنادى المفرد المعرفة. 

أي على الضمة: فإن قلت: لم يبئ على الضمة دون السكون أو على حركة أخرى؟ قلت: أما بناؤه على 
الحركة فللإشارة إلى أن بناءه عارضي لا أصليء ولو بن على الفتح لالتبس بعمل "لا", ولو بني على الكسر 
لالتبس بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم الذي حذفت ياؤه واكتفي بالكسرء كما في قوله تعالى: «إيّا عبّادك 
والأصل: يا عبادي. لا يقال: الإعراب لا ينحصر فيها؛ فإن النون في "يضربان" أيضا إعراب؛ لأنا نقول: 
الكلام في إعراب الاسم. 

في غير إلخ: إنما قال ذلك لدفع ما يقال: إن المنادى المبن لا يكون مرفوعا حين كونه منادى؛ ويحتمل أن يكون 
إيراده لدفع ما يقال: يلزم من كلامه أن يجتمع البناء والإعراب في اسم واحد» ويلزم أن يكون كل من الضمة 
والألف والواو رفعا في المنادى المفرد المعرفة» فيكون إطلاق المنادى عليه باعتبار ما يؤول أي باعتبار ما يصير 
منادى بعد ذلك ففيه محازء وارتكاب المحاز لأجل أن الضمير ف "يرفع" راحع إلى المنادى» وأما إذا كان راجعا 
إلى الاسم ليندفع المحاز كما هو احتيار بعض الشارحين» فهو لاف سوق الكلام؛ لأن السوق يقتضي أن يكون 
الضمير في "يرفع' إلى المنادى؛ لأن الكلام فيه. 


)١(‏ إذ بالقياس إلى ما علم يتعين مواضع النصب من غير حاجة إلى تحصيلها. (عبد الغفور) 

(0) [لفظا أو تقديرا كما في المقصور والمنقوص والمبئ قبل النداء. (عبد الغفور)] أشار بذلك إلى دفع اعتراض 
ورد ههناء وهو أن الضمير ف "يرفع" عائد إلى المنادى: فيكون المعق: ويب على ما يرفع به من حركة أو 
حرفء وأنت تعلم أن المنادى لا يرفع بحال» وتقرير الجواب: أن المراد يرفع به المنادى في غير صورة النداء» 
ولا شك أنه يرفع به فيهاء أو أن لا ضمير في "يرفع" يرحع إلى المنادى» بل هو مسند إلى الحار والمجرور» فيكون 
المعن: يبي المنادى على الحركة أو الحرف الذي يرفع به ويقع إعراب الرفع به. ودفع الاعتراض بإرجاع الضمير 
إلى مطلق الاسم بعيد غير ملائم لسوق الكلام. (عل) 

(*) كما مر في الإعراب التقديري واللفظي. (محرم) 


المنصوبات ١‏ المفعول به 
أو الفعل"" مسند إلى الجار والمجرور» أعنى "يه" ولا ضمر فيه» وإرجاع الضمير”» 
5 أي لفظ به 0 3 
إلى الاسم غير ملائم؛ لسوق الكلام إن كان أي المنادى مفردا أي لا يكون مضافا© 
ولااشبه مضاف. وهو كل اسم لا يتم معناه حار عب طلم ل كا لقن وك وعد لك وك قاد لحل زا 421 31012 0 213 


أي المشابه للمضاف 


أو الفعل مسند إلخ: وحيشذ لا يحناج إلى قوله: "في غير صورة النداء"» لا يقال: لا يكون هذا القول معطوف 
عليه؛ لأنا تقول: هذا عطف بحسب لمعي بأن المراد من قوله: "يرفع به" الفعل وهو. "يرفع" مسند إلى الضمير 
الذي هو راجع إلى المنادى» فكأنه قال: من الفعل مسند إلى المنادى» فحينئذ يكون قوله: "به" ظرف لغو متعلق 
بالفعل المذكورء أو الفعل مسند إلى قوله: "به" أي يبن المنادى على ما يكون الرفع بهء فلا يذكر محل الرفع 
حينئذ؛ فقوله: "به" حينئذ مفعول ما لم يسم فاعله. وإرجاع الضمير إلخ: أي إرحاع الضمير في "يرفع" إلى 
الاسم لا إلى المنادى؛ لدفع ما مر غير ملائم لسوق الكلام لما عرفت آنفاء قال الفاضل السم: يجوز إرجاع 
الضمير إلى الاسم الذي في المنادى؛ لأن المراد بالمنادى الاسم المطلوب إقباله» فيجوز إرجاعه إليه مع قطع النظر 
عن وصفه كإرجاع "هو" إلى العدل في لاغْدلُوا هُرَ أرب للتقرَى) وللائدة: هم. 

أقول: المراد من الاسم المذكور إما الاسم المطلوب إقباله وهو المنادىء أو الاسم الأعمء: وعلى الأول يلزم 
كون المنادى المبئي مرفوعاء أو يلزم احتماع الإعراب والبناء» وعلى الثاني يلزم ما ذكره من أن إرجاع الضمير 
إلى الاسم غير ملائم؛ لسوق الكلام كما لا يخفى. ولعل الفاضل المذكور ع كلامتمن كلام تر لانا عضن 
حيث قال: ولك أن تجعل الضمير إلى ذات المنادى» فيكون من قبيل اغدلُوا م هُوَ أَقَرَبُ للتَقَوَى». أقول: 
ذات المنادى هو اسم مع قطع النظر عن كونه منادى» فحيئذ يدفعه قوله: "وإرجاع الضمير إلى الاسم غير 
ملائم لسوق الكلام"؛ فإن إرجاع "هو" إلى العدل لسوق الكلام مخالف لإرجاعه إلى ذات المنادى. 

ولا شبه مضاف: قيل: إن المفرد لا يقع مقابلا لشبه المضاف في كلامهم» وأحيب بأن المفرد ههنا مقابل 
للمضاف فقطء لكنه أراد من المفرد هو المفرد الكامل؛ وهو بيان حاصل المعين؛ فإنه إذا لم يكن مضافاء فيحتمل 
أن يكون له مناسبة به فأردا نفيه أيضا؛ لأنه يصير مفردا كاملا حينقل. 

وهو كل اسم إخ: أي المشابه للمضاف كل اسم إلخ, قيل: إن "رحلا" في قولنا: "يا رجلا يصلح" أن يكون 
مشايها للمضاف مع أنه يتم معناهء ولا يحتاج إلى انضمام قولنا: "يصلح" إليه كما يحتاج إلى الانضمام في قولنا: 
"طالعا جبلا", والجواب عنه بأن المشابه للمضاف كل اسم عامل في اسم لا يتم معناه إلا بانضمام أمر آخحر إليه» أو 
اسم نكرة موصوفة بالجملة» مثل: "يا رجلا يصلح"”» أو اسم علم عطف عليه اسمء آحر مثل: يا زيد أو عمرو. 


)١(‏ عطف بحسب العين؛ إذ كأنه قال: الفعل مسند إلى ضمير المنادى أو الفعل مسند إلى الخار واحرور. (عبد الغفور) 
(؟) لأن الكلام مسوق لبيان المنادى» لكنه خال عن التكلف في رجع الضمير إلى المنادى. (عبد الغفور) 
(؟) يعنٍ أن المفرد مقابل للمضاف. (ج) 


المنصوبات الل المفعول به 


إلا بانضمام أمر آخر إليهء”2 معرفة قبل النداء" أو بعده» وإن) بني المفرد المعرفة؛ 


المنادى 
لوقوعه موقع الكاف الاسمية لمشابهة لفظا ومعنى ل"كاف" الخطاب الحرفية» 


معرفة قبل النداء إلخ: ولقائل أن يقول: أن كونه معرفة بعد النداء غير جائز؛ لأنما شرط وهو مقدم على 
المشروطء إلا أن يقال: هذا الشرط يكون شرطا للاسم الذي يجعل له منادى أي لذات المنادى» إلا أن كون 
ذات المنادى معرفة يكون بإطلاق العام أي قبل النداء أو بعده. 

لفظا ومعنى: أما لفظا فلكونهما جميعا مفرد» وأما معيئ فلكونهما معا للتعريف ولكونهما معا للخطاب. 
لكاف الخطاب الحرفية: وإنما يكون الكاف ف "ذلك" كاف الخطاب؛ لأن الكاف عارض على أسماء الإشارة 
لا حزء لما؛ فإن اسم الإشارة هو ذاء وإدنحال اللام للفرق بينه وبين "ذاك"» وكذلك الكاف عارض لضمير 
المنفصل مثل: إياك» وإنما اعتبر هذا الكاف حرفا؛ لامتناع وقوع اسم الظاهر موقعها؛ فإن اسم الظاهر لا يقع 
موقع الحرف» ولا موقع ما اعتبره حرفاء وإذا عرفت هذا فلا يرد أن هذا الكاف إذا كان حرفا فكيف يكون 
معرفة؛ لأن المعرفة والنكرة قسمان من الاسم؟ ويمكن أن يقال: عدم كون الحرف معرفة يكون في غير الخطاب 
الحرني» فليتأمل. 

وكونه مثلها إلخ: أي ولكون المنادى المفرد المعرفة مثل الكاف الاسمية إفرادا إلخ» وإتما زاد هذا لبناء المنادى 
المذكورء ولم يكتف بوقوع المنادى موقعه؛ لأن جرد الوقوع لا يكون سببا لبنائه» وإلا يلزم بناء جميع المنادى 
لوقوع جميع المنادى موقع الكاف في 'أدعوك" كما لا يخفى: قيل: وقوع المنادى موقعه إما أن يكون سببا 
للمشايمة أولا» وإن كان الأول فلم لم يقل أولا: إن المنادى المفرد المعرفة مبني؛ لأنه مشابه للكاف في "ذلك" 
و"إياك"؛ لأن مشابه المشابه للشيء مشابه لذلك الشيء؟ لا يقال: لا نسلم كون مشابه الماشبه للشيء مشابه لذلك 
الشيء؛ لحواز تغاير المشابمين؛ لأنا نقول: لا تغاير ههنا؛ لأنه يشبه للكاف الي في "أدعوك" في الإفراد والتعريف» - 


)١(‏ إما معمول للأول؛ نحو: يا طالعا حبلاء وإما معطوف عليه عطف نسق على أن يكون للمعطوف مع 
المعطوف عليه اسما لشيء واحدء نحو: يا ثلاثة وثلاثين؛ لأن المجموع اسم لعدد معين كأربعة وخمسة؛ فهو لخمسة 
عشر إلا أنه لم يركب لفظه. ولا فرق في مثل هذا العدد المعطوف بعضه على بعض بين أن يكون علما أو لا؛ 
فإنه مضارع للمضافء وهو ظاهر مذهب سيبويه. (عل) 

(؟) لا يقال: يلزم احتماع التعريفين وهو ممتنع؛ لأنا نقول: الممتنع اجتماع آلِيٍ التعريف. (عبد الغفور) 

(؟) إنما إعتبر هي؛ ليقوي جهة الاتحاد ولا يلزم بناء المضافء وما في حكمه والنكرة الغير المعينة. (عبد الغفور) 


المنصوبات و١‏ المفعول به 
وذلك لأن '"'يا زيد" بمنزلة أدعوك» وهذه الكاف ككاف "ذلك" لفظا ومعنى » وإنا 
أي بيان ذلك الاسمية أي لفظ ذلك 


قلنا ذلك؛ لأن الاسم لا يبني إلا لمشاءبة الحرف أو الفعل» ولا يبني لمشابهة الاسم 


كالذي أي لمناسبة كأساء الأفعال 


المبنى» مثل: يا زيد» ويا رجلء مثالان لما هو مبنى على الضمة أوه) معرفة قبل النداءء 


وثانيها معرفة بعد النداء». و سج سج ااا اس ولا 


- فيكون المنادى المذكور مشابما للكاف ال في "ذلك" و"إياك" في الإفراد والخطاب والتعريف» ولو سلم التغاير 
فنقول: المراد من المشايهة هو المناسبة» والمناسب للمناسب للشيء مناسب لذلك الشيء وإن كان بواسطة» فقوهم: 
المبيى ما ناسب مبن الأصل يعن المناسبة مطلقاء سواء كان بواسطة أو بغير واسطة» وإن كان الثاني فذكره 
مستدرك بلا فائدة» وأحيب باحتيار كل من الشقين: أما باحتيار الثاي؛ فلأنه لما وقع موقعه فوحد له بوقوعه موقعه 
مناسبة إلى الكاف الذي في "أدعوك"”, ولكنه أي الكاف الذي في "أدعوك" يشبهه للكاف الذي في "ذلك" 
و"إياك" فحيئئذ يكون للمنادى مناسبة بأمر هو مشابه لبن الأصل؛ فواحد من المواضع الي هو سبب للمشاقة 
لبي الأصل هو هذاء كما ذكر في مبحث البنيات» وأما باحتيار الأول؛ فلأنه حيئذ يحصل زيادة المشابمة» وذلك 
لأن مشامته لكاف "أدعوك" أكثر من مشاقته لكاف "ذلك" و"إياك"؛ لأنه مشابه لكاف "أدعوك" ف الإفراد 
والتعريف والخطاب ووقوعه موقعه» ووقوعه موقعه منتف في مشاكته لكاف "ذلك" و"إياك". 

ذلك: أي الكاف ف "أدعوك" مشابه لفظا ومعيئ لكاف "ذلك" و"إياك". لأن الاسم إلخ: قيل: هذا الحصر باطل؛ 
لأن الاسم مبن؛ لعدم كونه مركبا مع الغير مع أنه غير مشابه للحرف والفعلء» وأجيب بأن المراد بالاسم هو 
الاسم الذي ركب مع غيره» وأحيب أيضا بأن الحصر إضافيء والمراد أن الاسم لا يبني إلا لمشابهة الحرف 
والفعل لا لمشاقة الاسم المبي» وإليه أشار بقوله: ولا يبن لمشايمة الاسم المبي. 

قبل النداء: قيل: حينئذ يلزم اجتماع التعريفين» والحواب: أن اجتماع التعريفين ليس بباطل؛ بل الباطل هو 
احتماع آليّ التعريف» قيل: اجتماع آلِي التعريف حاصل ف المنادى المضاف مثل: يا عبد الله؛ لأن الإضافة هي 
آلة التعريف» وأجاب عنه بمد المحشي مولانا عبد بأن الإضافة ليست متعينة للتعريف؛ فإِنها قد يكون للتخصيص» 
أقول: لقائل أن يقول: إن الإضافة متعينة للتعريف بخلاف الإضافة إلى النكرة, إلا أن يقال: يكفي لنا في ذلك 
بحرد كون الإضافة مطلقا غير متعينة للتعريف؛ أقول: ويمكن الجواب بوجه آخر بأن الحال هو احتماع آل 
التعريف إذا كانتا في اللفظ» والإضافة ليست آلة لفظية» ويمكن أن يقال: إن الإضافة إلى المعرفة ليست متعينة 
للتعريف» بل يكون للتعريف عند القصد. 


المنصوبات ١14‏ المفعول به 


ويا زيدان22 مثال المبني على الألف» ويا زيدون”" مثال المبني على الواو» ويخفض أي 
ينجر المنادى بلام الاستغاثة أي بلام تدخله وقت الاستغاثة» وهي لام التخصيص” *) 


فرراد شو استن أي اللام الجار 


أدخلت على المستغاث؛ دلالة على أنه محصوص من بين أمثاله بالدعاء؛ مثل: يا لزيد 


ويا زيدان إلخ: إن قيل: العلم إذا ثني أو جمع لزم أن يعرف باللام بدلا عن تعريفه الزائل بالتدكير» أي نكر له 
أولاء ثم أدحل الألف واللام عليه ثم يثين ويجمع» فكيف يصح هذان المثالان» فالصواب: يا رجلان؛ والمجواب: 
أنه خصوص عا سوى المنادى» وأجيب أيضا بأن لفظ "يا" قائمة مقام اللام. أي ينجر المنادى: وإنما فسر المتعدي 
باللازم؛ لأن الخفض ف الحقيقة صفة الخافضء فلا يكون حالا من أحوال المنادى» بخلاف الابحرار؛ فإنه حال من 
أحوال المنادى» والأحسن أن يبحث عن أحواله؛ فهو من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. 

أي بلام تدخله إاخ: أي تدعحل اللام في المنادى في وقت الاستغاثة» وإنما فسر به؛ إشارة إلى أنه ليس المراد من 
قوله: "بلام الاستغاثة" أن مدلوها ومعناها استغاثة؛ لأن مدلوها الاختصاص؛ فإمها اللام الجارة» بل المراد به هو ما 
ذكره؛ فأشار به إلى أن إضافة اللام إلى الاستغاثة بأدق ملابسة. وهي لام التخصيص: فإنها تختص زيدا مثلا 
من بين أمثاله بالدعاء. على المستغاث: أي المستغاث منه. 

من بين أمثاله: فإذا كان جماعة من الناس وكان زيد منهم فأنت تغيث من بينهم زيدا مثلاء أي أنت تخصص من 
بينهم له فتقول: "يا ريد للضعيف' ' مع ذكر المستغاث له أيضاء فزيد مستغاث والمستغاث له محذوفء أي يا لزيد 
للضعيف» ومعناه بالفارسية: إى زير خصوص كوانيدإم تاجاتن , وبحاضر شرن از بجت ايقل بفر يور ف ابل ص ضوف را. قيل: 
لام الاختصاص تدل على اختصاص شيء ,مدخوله لا على اتصاص مدعوله بشيء» وأجيب بأن الباء في قوله: 
"بالدعاء" دخلت على المقصود؛ فإن المعين إن الدعاء مخصوص به فحينئذ يكون اختصاص شيء عدحوله. 


)١(‏ فإن قيل: العلم إذا ني لزمه الألف واللام؛ جيرا لما فاته من التعيين» قلت: "يا" أيضا جابر له فكأن المراد منه 
الألف واللام ما يفيد فائدته. (ج) 

(؟) مثال لما هو معرفة بعد النداء؛ لأن الأعلام لا تثئ ولا تجمع إلا بعد التنكير. 

() إشارة إلى دفع ما يورد وهو أنه ما وجه اختيار اللام من بين الحروف للاستغائة؟ ووجه الدفع ظاهرء وهو 
أن اللام في الأصل للاختصاصء والمستغاث مخصوص من بين أمثاله بالدعاء وطلب الإقبال» فلأجل المناسبة 
اختير ذلك. (عل) 

(4) معدية ل"أدعو" المقدر؛ لضعفه بالإضمار. (عبد الغفور) 


المنصوبات 148 المفعول به 
وإنما فتحت؛ لثلا يلتبس بالمستغاث له" إذا حذف المستغاث» نحو: يا للمظلوم أي 
ا او و لحاس بجر أن المظلوم في هذا المثال مستغاث أو 
مدت ١‏ رليك لمر لأن المنادى المستغاث واقع موقع كاف الضمير التي 
تفتح لام الجر معها نحو: لّكء بخلاف المستغاث له؛ لعدم وقوعه موقع الضميره فإن 
عطفت على المستغاث بغير "يا" نحو: يا لزيد و لعمرو كسرت لام المعطوف؛ 5 


لئلا يلنبس بالمستغاث له إلخ: قيل: لم لا يحوز أن يكون دفع الالتباس بالقرائن الخارجية» وأيضا حذف 
المستغاث لا يكون إلا بقرينة» فالقرينة يدفع الالتباس» فلا حاجة حيتئذ إلى فتح اللام في المستغاث وكسرها في 
المستغاث له؟ ويمكن أن يقال في دفعه بأن ما يدفع به الالتباس فهو إذا كان في نفس الاسم وهو المستغاث له 
أولى مما كان من الخارج. يا للمظلوم: بفتح اللام في المستغاث وكسرها في المستغاث له, ومعناه: أدعوكم لهذا 
المظلوم الضعيف؟ لتنظروا إليه وتعينوا إياه. 

لو لم تفتح لام المستغاث إلخ: وعدم العلم فلكون اللام فيهما مجروراء واعلم أن المستغيث هو الذي يطلب 
الاستغاثة» والمستغاث هو الذي يطلب منه الاستغاثة» والمستغاث له هو الذي يطلب الاستغاثة لأجله؛ إذا عرفت 
هذا فاعترض بأن المظلوم صريح في المثال المذكور بكونه مستغاثًا له؛ لأنه مظلوم» ولا يطلب الاستغائة منه» 
فالأولى إبراد زيد مثلا موضع المظلوم: أقول: غاية الأمر أن إيراده موضع المظلوم أظهر في التمثيل» وذلك لأنه 
جاز أن يكون المظلوم اسما من أسماء من هو مستغاث على أن المظلوم مع كونه مظلوما جاز أن يقع مستغاثاء 
ولا يأبى عنه شيءء كما لا يخفى على المتأمل. 

ولم يعكس الأمر: لدفع الالتباس؛ لأن المنادى المستغاث واقع موقع كاف إلخ» وحاصله: أن اللام إذا دحلت 
على المظهر فهي بجرورة: وإذا دلت على المضمر فهي مفتوحة» فلما كان المنتغاث موضع الكاف في ذلك 
ففتحت اللام فيه» ويمكن إقامة هذا الوجه بفتح لام المستغاث» لكنه اختار وجها آخر غيره مع حصول هذا 
الوجه في نظم الكلام» وترتبه ليبحث به أيضا. فإن عطفت إلخ: وهو تفريع لعدم الفرق بين المستغاث 
والمستغاث له على تقدير كسر اللام المستفاد من "لو لم يفتح إلخ". 


)١١‏ اللام في "المستغاث له" متعلقه مما يتعلق به لام المستغاث. (عبد الغفور) 


المنصوبات 0 المفعول به 
لأن الفرق بينه وبين المستغاث له حاصل بعطفه على المستغاث» وإن عطفت”" مع 


لا اي سان يا لّريد» ويا لّعمروء وإنها أعرب المنادى 
بعل دخول لام الاسعناه ثة؛ لأن علة بنائه كانت مشابهته للحرف» واللام الجارة من 


وهذه العلة ضعيفة 


خواص الاسم. فبدخوها ضعفت مشابهته للحرف» 4 4 ايز ا و دي 4 
لوجود المعارض 
لأن الفرق إخ: أي فرق المعطوف في المثال المذكور بينه إل يعن فرقه بأنه مستغاث لا مستغاث له حاصل 
بعطفه على المستغاث؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه فالمعطوف أيضا مستغاث. 
حاصل بعطفه إلخ: أي عطف ذلك الشيء عليه؛ فإنه حينئذ يكون معطوفا على مدخول "يا" فيكون المعطوف 
أيضا مستغاثا؛ فإن المعطوف في حكم المعطوف عليه» وإذا عطف مع "يا" فحيتئذ يكون المجموع معطوفا على 
المستغاث» فيقع فيه الالتباس على تقدير كسر اللام فيهما على ما مر ف قوله: "يا للمظلوم" إلا أن المستغاث 
حينئذ يصير متعدداء فلا بد حينئذ من فتح اللام؛ ليتعين أنه مستغاث حينئذ» أيضا. 
أقول: فحيئئذ لا بد أن يقال ف "يا لزيد ويا لعمرو": "يا يا لعمرو" بتكرار حرف النداء؛ لأنه لا بد من 
إيراد "يا" على المعطوف عليه وعلى المعطوفء إلا أن يقال: إنا نلتزمه» ولا استحالة في هذا الالتزام» غاية ما 
فق الباب أنه يلزم تعدد طلب النداء في المستغاث» وهو داخحل في النداء؛ فإنه يصح أن يقال: "يا يا الله 
للمسلمين" بتكرار "يا" أو يقال: لا بد من إيراد "يا" على المعطوف عليه على المعطوف إذا لم يكن على 
المعطوف عليه بعينه على المعطوف. 
فبدخوها ضعفت مشاقته: قيل: لام الجارة لو كانت علة ضعف المشايمة» فيلزم أن يصير غير المنصرف منصرفا 
بدحول تلك اللام؛ لأن غير المنصرف إنما يكون غير منصرف لمشايمته بالفعل» وأيضا يلزم كون انصرافه أولى؛ 
لأن غير المنصرف والمنصرف جميعا من نوع واحد بخلاف المعرب والبي؛ فإفهما نوعان مختلفان؛ فإن التقال الشيء 
من نوعه إلى نوع نفسه أسهل من انتقاله من نوعه إلى نوع آخرء فجعل غير المنصرف منصرفا بدخول تلك اللام 
أسهل من جعل المبن معرباء وأحيب بأن علة بنائه - وهي حرف النداء - في غاية الضعف؛ فحرف النداء واللام 
إذا اجتمعتا كانت الغلبة لللام لقربها. لا يقال: إن علة بنائه هي المشايمة بالحرف لا حرف النداء؛ لأنا نقول: 
حرف النداء سبب المشايهة؛ لأن "يا زيد" .عنزلة "أدعوك" كما مر تفصيله. فأقيم السبب مقام المسبب. 


بلق لأنه حينئذ منادى حقيقة) والمجموع المنادى مع حرف النداء معطوف على المجموع السابق. (علوي) 


المنصوبات لك المفعول به 
فأعربَ على ما هو الأصل فيه. قيل: قد تُحْمَضْ المنادى بلامَى التعجب والتهديد(» 
أيضاء فلام التعجب نحو: يا للاء ويا للدواهيء ولام التهديد نحو: يا لزيد لأقتلنك» 


20 جمع داهية وهي البلاء 
فلِمَ أهمَلَ”" المصنف ذكرهماء وكيف””؛) يصدق قوله في| بعد: "وينصب ما سواههما"0) 
كليا؟ وأجيب بأن كلاً من هاتين اللامين لام الاستغاثة» 0 


عن الاعتراضين 


على ما هو الأصل فيه: أي على الحرف أو الحركة الذي هو الأصل في المنادى المستغاث باللامء هذا إذا أريد 
بقوله: "إنما أعرب المنادى لخ" أنه إنا أعطي للمنادى إعراباء وأما إذا أريد به أنه إنما جعل المنادى معربا فيكون 
معتاه حينئف: بناء على المعربية التي هي الأصل في المتادى؛ لأنه في الأصل معرب منصوب والبناء عارض عليه. 
ويا للدواهي: ومعيئ الدوامي: مادثددق, فيكون التعحب في نفسهاء ويحتمل أن يكون التعجب في حادئة تقع في أثنائها. 
وكيف يصدق قوله إلخ: منشأ الاعتراض باعتبار ضمير التثنية في قوله: "وينصب ما سواهما"؛ لأن المنادى 
بحرور أيضا فيما فيه لاما التعجب والتهديد مع أن المنادى الذي بعدهما أيضا يكون ما سواهماء قيل: يصح قوله: 
"وينصب ما سواهما" كليا بأن قوله: مثل يا عبد الله ويا طالعا جبلاء ويا رحلا لغير معين من تتمة القاعدة بأن 
يكون الأمثلة المذكورة قيودا لقوله: "وينصب ما سواهما"ء فيكون قوله: "مثل يا عبد الله إل" متعلق ب"ما 
سواهما" أي وينصب ما سواهما الذي هو مثل: يا عبد الله إلح ولكن جعل المثال من تتمة القاعدة بعيد. 

وأجيب بأن كلا إلخ: أي أجيب عن الاعتراضين أحدهما قوله: فلم أهمل المصنف ذكره؟ والآخر قوله: فكيف يصدق 
قوله: فيما بعد إلخ؟ فإذا كان كل من هاتين اللامين لام الاستغاثة فيندفع الاعتراضان قطعاء لكن يرد عليه أنه إذا كان 
أحد اللامين لام التعجب والأخرى لام التهديد» فكيف يكونان للاستغاثة أي إدخالهما في الاستغاثة بما ذا؟ فلدفع ذلك 
قال: كأن المهدد اسم الفاعل إلم. 


)١(‏ أي بلام يدحل على المنادى وقت التعجب به؛ أو وقت تقهديد» فالإضافة حيتتذ لملابسة. 

. (؟) اعتراض بأن المناسب ذكرهما أيضا عند إرادة ذكر أنواع المنادى. (عت) 
(") اعتراض آحر؛ فإن عند عدم ذكر هذا المنادى في هذا المقام يازم عدم صدق قوله فيما بعد: "وينصب ما 
سواهما كليا" مع أن الظاهر أنه قاعدة كلية. (عت) 
(5) اللهم إلا أن يحمل ذلك على الأعم الأغلب» أو يجعل قوله: مثل يا عبد الله من تجمة القاعدة؛ وفيه تكلف. (عت) 
(ه) أي ها سوى المفرد المعرفة والمستغاث. 


كأن 0 | ويل يفي 0 ِ 9 ا ا 


كأن المهدد إل: فيكون المستغاث والمستغاث له في المنادى الذي بلامي التعجب والتهديد شيئا واحدا؛ فإن من 
يقول: لأقتلنك» فكأنه مكحا ل و بل ل و 
الاستغائة فيقول للمهدد (اسم مفعول): يا لزيد لأقتلنك» فكأنه يقول على المهدد (اسم مفعول): أنت هيأت نفسك 
و اراي ل 1 
لأقتلنك" بعبارة أحرى بأني استغيث بك يا زيد من ألم حصومتكء وينبغي ار نامر سير ؛ لكلا أقتلنك 
فالضمير في "ليحضر" و"منه" و"حصومته" راجع إلى المهدد (اسم مفعول)» والضمير في "ينتقم' و"يستريح" إلى 
المهدد (اسم فاعل) فالمستغيث يستغيث من المهدد (اسم مفعول) يمذا الوجه. 

وكذلك في التعجب؛ فإن من تعجب الماء لقوته مثلا يقول: يا للماء» فكأنه وقع بسبب التعجحب في قلبه 
حدشة» فأراد أنه يدفع تلك الخدشة بطلب الاستغاثة. وقوله: "ليحضر" أي المتعجّب منه. وقوله: "يقضي" من 
القضاء وهو الأداء أي فيقضي المتعجب منه العجب الذي عرض له بسبب كثرة الماء في قولنه: يا للماء» فكأنه 
يقول: يا للماء بعد التعجب مين؛ لأنه منادى حكماء وبعبارة أحرى فيقول: يا للماء أستغيث بك لأقتضي 
منك التعجب وأخلص من العجحب. 

أورد مولانا عص ههنا بحثين» الأول: أنه يعتنع أن يحضر المهدد (اسم مفعول) لإعانة المهدد (اسم فاعل)؛ لأن 
الإعانة هي تحصيل المهدد (اسم فاعل) المقصود من المهدد (اسم مفعول) فإن مقصوده إما القتل أو الضرب» 
فيمتنع أن يحضر المهدد (اسم مفعول) ليصير مقتولا للمهدد (اسم فاعل) أو مضروبا له. والثاني: أن المتعجب منه 
حاضر قطعا فكيف يطلب منه الحضور؛ فإن المتعجب لا ينادي إلا الحاضر؛ لأن النداء بعد وقوع التعجب له 
بسبب الماء» فكيف يصح حينئذ قوله: ليحضر؟ أقول: الاعتراضان مرفوعان, أما الأول فلآن مقصود المهدد (اسم 
فاعل) ليس قتل المهدد (اسم مفعول) وضربه؛ بل مقصوده دفع الخدشة الي عرضت على نفسه منه. فيندقع تلك 
الخندشة لطلب الاستغاثة» فليس مراده القتل أو الضرب حقيقة كما عرفت تفصيله آنفا. - 


)١(‏ أي ليكن حاضرا مستيقظا عالما بأن المتكلم في صدد الانتقام منه؛ إذ الانتقام ممن هو غافل ليس من شأن 
الأبطال المقهورين. (ج) 


المنصوبات و المفعول به 
وأجيب عن لام التعجب”' بوجه آخر ذكره اوت هد المنادى 
. بتك 5 
في قولحم: "يا للماء ويا للدواهي" ليس الماء ولا الدواهيء وإنما المراد يا قوم أو 
ياهؤلاء اعجبوا”” للاء وللدواهىء ولا يخفى عليك أن القول بحذف المنادى على 
تقدير كسر اللام ظاهرء وأما على تقدير فتحها فمشكل؟'" لانتفاء ما يقتضي فتحها 
حينئذ كما هو الظاهر نما سبق» ماق و تعن وال تس ماده ول رك لاد عه لد توا للف مر جد بعال او ا 


- وأما الثاني فلأن المراد من الحضور ليس الحضور من الغيبة» بل المراد هو بقاء الحضور بأن لم يتعدم بالتغيير 
كما أن المراد من قولهم: "ضم أو فتح أو كسر" هو بقاء الضم والفتح والكسرء ويمكن المواب عن التهديد بأنا 
لا نسلم أن مقصود المهدد (اسم فاعل) إما القتل أو الضرب بل قهديدهما. 

وإغغا المراد ! لخ: معناه: أدعوكم يا قوم لأجل الماء؛ لينظروا فيه وتعجبوا منه. أي يا قوم اعجبوا للما ويا هؤلاء 
اعجبوا للدواهي» فالمستغاث هو "القوم وهؤلاء"» و"للماء وللدواهي" مستغاث له فقوله: "اعجبوا" بكسر 
الهمزة وفتح الجيم. 

على تقدير !لخ: لأنه حيئذ يذهب الذهن إلى أن المنادى ههنا محذوف, فما هو لامه مكسور يكون مستغاثًا له. 
وأما على تقدير إلخ: أي أما أن القول بحذف المنادى على تقدير فتح اللام فمشكل؛ لأن المنادى حيقذ 
محذوف» فكيف يجعل لامه مفتوحاء وليس فيه ما يقتضي فتحهاء كما هو - أي ما يقتضي فتحها - كان ظاهرا 
ما سبق» وهو التباس المستغاث بالمستغاث له أو وقوع مدحول اللام موقع الكاف. أي ليس بين المستغاث 
والمستخاث له التباس بسبب كسر اللام في المستغاث له - أي في "يا للماء ويا للدواهي" - حى يفتح اللام؛ لدفع 
الالتباس بينهماء كما كان الالتباس بينهما على تقدير كسر اللام في المستغاث» وكذلك لم يقع مدحول اللام - 
وهو المستغاث له - موقع الكاف حي يفتحها فيه فالقول بفتح اللام فيه مشكلء وإن قلت: قد وضع له موضع 
المنادى فاللام في المنادى مفتوحة» قلت: لا نسلم كونه في موضعه. 


)١(‏ وعن لام التهديد بأنه قليل. (عبد الغفور) 

)١١(‏ ود جب انراز يد تل خووبارا. 

(؟) هو من الإشكال بع الاشتباه» وإنما سمي المشكل مشكلا؛ لاشتباهه بالباطل أو بالمجهول» وفتح اللام فيه 
لكونه منادى صورة: فلا اشتباه. (عت) 


المنصوبات 5" المفعرل به 
ويفتح أي يبنى المنادى على الفتح لإلحاق ألفها أي ألف الاستغاثة بآخره؛ لاقتضاء 
الألف فتح ما قبلهاء”" ولا لام فيه حينكذ؛0" لأن اللام تق اتتوالار والألفٌ الفتح 
فبين أثريب] تناف» فلا يحسن الجمع بينهماء نك بحم ود ا فاع م ل 1 


لاقتضاء الألف إلخ: سواء كانت للاستغاثة أو لاء قيل: هذا الدليل لا يثبت المدعى؛ محواز أن لا يقتضي 
الألف فتح ما قبلها إذا كان الاسم الذي ألحق آحره ألف معرباء مثل: جاءني العصاء وأحيب بأن هذا الدليل 
ليس دليلا على بناء المنادى» بل هو دليل على بنائه على الفتح» ويما ذكرنا ظهر أن اللام في قوله: "لالحاق 
ألفها" إن كانت للعلة يكون علة لفتحه دون البناء على الفتح» وإن كانت للوقت فيجوز أن يكون البناء على 
الفتح في وقت إلحاق ألفهاء كما يخفى. 

فلا يحسن الجمع بينهما: أي بين اللام والألف؛ لأنه إذا كان بين الأثرين تناف فكذلك بين المؤثرين؛ لأن 
التنافي بين الأثرين يستلزم التنافي بين المؤثرين» وإن قلت: إذا كان التنافي بين المؤثرين لازماء فكيف يصح قوله: 
فلا يحسن» بل يجب أن يقال: لا يصح؟ قلت: إنما ل 
الحقيقية دون الاعتبارية» رارض يرل "لأن اللام تقتضي الحر" بأن المراد إما أن اللام تقتضي الجر 
اللفظي هو متنع, أو المراد أن اللام تقة تقتضي الحر أعم من أن يكون لفظا أو تقديرا أو غيره فمسلم» ا 
"فبين أثريهما تناف" ممتنع كما في الاسم ال معرب بالحركة المضاف إلى ياء المتكلم؛ فإن الياء تقتضي كسرة ما 
قبلها وأعرب بالإعراب التقديري. 1 
أقول: يمكن تحيقيق كلام الشارح على وجه لم يرد هذا المنع ولا ما ذكر بقولنا: وإن قلت إل بأن المراد من قوله: 
"وبين أثريهما تناف" أن بينهما تناف في الجملةء» وهو ظاهرء فهذا القدر كاف لعدم حسن الجمع بين المؤثرين» 
ويهذا التحقيق سقط مناقشة» وهي أنه لا يكون التنافي بين الأثرين مثل: "يا الأحمد" بفتح اللام؛ فإن حر غير 
المنصرف بالفتح بأن يقال: مررت بأحمد؛ لتحقيق الفتتح وار فيه؛ لأن الجر فيه تابع للنصب» وأجيب بأن الممتنع 
هو اجتماع الحركة الإعرابي والبنائي معاء فسقطت المناقشة؛ لأن في "أحمد" في المثال المذكور كلتا الحركتين 
بنائيان» وقيل: لو اجتمع اللام مع الألف يلزم اجتماع العوض والمعوض عنه؛ لأن لام الاستغائة عوض ألفها. 


)١(‏ البناء من جهة المشابهة والفتتح من جهة الألف» فلا يتجه أن "غلامي" معرب تقديرا مع أن الياء تقتضي 
الكسرة. (عت) 
فم أي حين يبئى المنادى على الفتح. مج 


المنصوبات ه.؟ المفعول به 
مثل: يا زيداه بإلحاق ال هاء به؛ للوقف. وينصب ما سواهما أي ينصب بالمفعولية 
ما سوى المنادى المفرد المعرفة والمنادى المستغاث مع اللام أو الألف لفظا أو 
اكزيرا إن كان ايمرا" بر يدك لحرت اذاه لاز علة لصوي وح ليواي ب 
متحققة فيه وما غيّره مغ عن حاله؛ وما سوى المفرد المعرفة إما ما لا يكون مفردا 


منادى نافية 


أكون ماد أرقيو نفلا ندر دما لقو بود كم ار اانا 
ما لا يكون مفردا ولا معرفة» تت ندا فوس ا لوقو واوا ل ماي لم ل م 


بالحاق الحاء !لخ: قيل: الحاق الهاء للوقف في كلمة كان آحرها حرفا متحركا وههنا آخرها ألف وهو ساكن» 
فيصح الوقف على الألف بدون الماء؛ لأن الوقف إثما يكون على حرف ساكن, أقول: أولا لا نسلم كون 
الوقف على حرف ساكن عند المصنف حيث قال في قوله: "والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه" إلى قوله: 
"وبالحاء وقفا", وثانيا بأن أقول: معناه بإلحاق الهاء للوقف على الألف - لكن إلحاق الماء لإظهار الألف - لا 
على الهاء» فحينئذ لا يحتاج إلى أن يجاب عنه بأنه ليس المراد منه أن إلحاقها للوقف فقطء بل معناه أنه يكون 
للوقف» فجاز أن يكون إلحاقا لأمر آخر أيضا. 

إن كان معربا إلخ: إنما زاد هذا لدفع الاعتراض» تقريره: أن المراد إما أن المنادى منصوب فيما سواهما لفظا أو 
تقديرا فقط أو الأعم من أن يكون لفظا أو تقديرا أو محلاء وإن كان الأول فيشكل على المنادى المبني على الفتح 
كما ف "يا يوم لا ينفع مال ولا بئون"؛ فإن اليوم منادى ليس مفردا معرفة ولا مستغاثاء بل مضاف مع أنه ليس 
عنصوبء بل هو مب على الفتح» وكذلك "يا حمسة عشر"» وإن كان الثاني فيلزم دحول جميع المنادى تحت 
النصب؛ لأن الجميع منصوب محلا؛ لأن المنادى مطلقا سواء كان مفردا معرفة أو لاء قسم من المفعول به» وهو 
منصوبء وتقرير الجواب باختيار الشق الأول بأن اليوم مثلا في المثال المذكور مبئ قبل دخول حرف النداء 
أيضاء غاية ما في الياب أنه لا يعلم حال المنادى المذكور حينئذ 

وما غيره مغير !لخ: ا و و الو 711 فاما" نافية وقوله: "مغير" فاعل لقوله: 
"غير" والضمير المنصوب إلى المنادى» بخلاف المنادى المفرد المعرفة والمنادى المستغاث؛ لأن فيهما شيء يغيرهما عن 
حاهماء أما ف المستغاث هو اللام والألف» وأما في المنادى المفرد المعرفة هو البناء؟ فإن البناء مغيّر له كاللام. 


)١(‏ إما قيد بكونه معربا قبل دول حرف النداء؛ ليحترز عن نحو حمسة عشرك؛ فإنه مب مع تحقق الإضافة» كما 
كان مبنيا قبل دول حرف الندا وأما النصب محلا فمشترك في المضاف وغيره؛ فلا وحه لتخصيصه. (عل) 


المنصوبات ا المفعول به 

فالقسم الأول» وهو ما لا يكون مفردا؛ لكونه مضافاء مثل: يا عبد الله. والقسم 

الثاني: وهو ما لا يكون مفردا؛ لكونه شبه مضافء مثل: يا طالعا جبلا.7" والقسم 

الثالث: وهو ما يكون مفرداء ولكن لا يكون معرفة» مثل: يا رجلا مقولا”" لغير 
قاله أعمى 


مثل يا طالعا جبلا: قيل: قوله: "حبلا" مفعول لقوله: طالعاء واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد بالمبتداً 
أوالاستفهام أو النفي أو غير ذلك من الأمور الي ذكرواء وهو لم يعتمد بشيء منهاء أحيب بأنه اعتمد.مموصوف 
مقدرء ورد هذا الحواب بأن موصوفه إما معرفة بأن يقال: يا رجحل طالعا جبلا بأن يكون موصوفية الرحل 
باعتبار نصبه المحلي؛ لأنه من أقسام المفعول به أو نكرة بأن يقال: يا رجلا طالعا جبلاء وإن كان الأول فيكون 
الموصوف حينئذ مفردا معرفة» فيكون حينئذ منادى مفردا معرفة لا المنادى المشابه بالمضاف» وأما كون 
الموصوف مفردا معرفة فلأن الصفة معرفة بحسب المعيئ؛ لأنه قصد تعريفهاء لكن المناسب أن يكون بحسب اللفظ 
أيضا معرفة بأن يقال: يا الطالع جبلا بالألف: واللام. 

وقيل: الوجه لكون الموصوف معرفة أن "طالعا" معرفة بدليل تعريف صفته في نحو: يا طالعا جبلا الظريف» 
ومآهما واحد كما يظهر لك من ال حاشية الي أوردها الشارح في قوله: "يا حسنا وجهه ظريفا" فسيأقء لا يقال: 
إذا كان طالعا معرفة بدليل تعريف الصفة» فكيف يصح كون موصوفه نكرة؟ لأنا نقول: الصفة لما وقعت موقم 
الموصوف لم يمتنع قصد تعريف الموصوف. وإن كان الثاني فيدحل تحت المنادى الذي هو نكرة غير معينة» ويمكن 
الجواب بالفرق بين كون الموصوف مذكورا وبين كونه مقدرا بأن الموصوف إذا كان مقدرا فيقال له: مشابه 
المضاف» وإن كان مذكورا فيجعل له قسما من المنادى المفرد المعرفة» قالوا: هذا الموضع من مزلة النحويين. 


)١(‏ فإن قيل: اسم الفاعل لا يعمل بدون الاعتماد فكيف عمل "طالعا" مع أنه لم يعتمد؟ قبل: الموصوف ههنا 
مقدر؛ فعلى هذا يكون من باب يا رجحل صالحاء وهو مشكل؛ لأن نحو "طالعا جبلا" معرفة بدليل تعرف صفته 
يقال: يا طالعا جبلا الظريف, بخلاف يا رجلا صا حا؛ فإنه نكرة بدليل عدم تعرف صفتهء فلا يقال: "يا رجلا 
الصالح" قيل: إنه معتمد على موصوف معرف مقدر والتقدير: "يا أيها الطالع"؛ فحذف الموصوف للاختصاره ثم 
حذف اللام؛ لثلا يجتمع آلتا التعريف» ثم ينصب .طالعا؛ لكونه مضارعا للمضاف. (علوي) 

(؟) إشارة إلى أن الحار متعلق بقوله: "مقولا" الواقع حالا عن قوله: "رجلا"؛ لأنه مفعول به. (جمال) 


المنصوبات .36> المفعرل به 
وهذا توقيت”"2 لنصب "رجلا"””" لا تقييد له؛ لأنه منصوبا لا يحتمل المعين. والقسم 
الرابع: وهو ما لا يكون مفردا ولا معرفة» مثل: يا حسنا وجهه ظريفاء ولم يورد 
المصنف هذا القسم مثالا؛ إذ حيث اتضح انتفاء كل من القيدين بمثال سَهُلَ تصوَّرٌ 


5 وقنتي كر أي المفرد والمعرفة 
انتفائه| معاء فلا حاجة إلى إيراد مثال له على انفراده مع أن المثال الثاني يحتمله» 0 
هو طالعا جبلا 


وهذا توقيت إلخ: أي قوله: "لغير معين" توقيت وتعيين لنصبه, ولا يكون تقييدا و قيدا له؛ ليكون مخصصه أو 
قيدا احترازياء وبالحملة أنه قيد واقعي لنصب "رحلا" (منصوب) في هذا الوقت أي في وقت أن يراد به غير 
معين» وليس تقييدا له؛ لأنه يكون معناه حينئذ أن "رجلا" منصوب على تقدير دلالته أوحال كونه دالا على غير 
معين فيلزم منه صحة دلالته على تقدير النصب على المعين أيضا مع أنه على تقدير النصب لا يحتمل المعين» فإنه 
إذا أريد المعين منه يقال: يا رحل بالضمة لا بالنصب. 

يا حسنا وجهه ظريفا: وهو صفة مشبهة باسم الفاعل؛ فيكون المراد منها معن الفاعلية فحيتئذ يقع قوله: ظريفا 
صفة له. فهذا القسم مما هو مشابه للمضاف»ء فلا يكون مفرداء قال - قدس سره - في الحاشية: وإنما قيدناه 
بقولنا: ظريفا؛ ليكون نصا في كونه نكرة الى يقصد به معين؛ فإنه لو قصد به معين يقال: يا حسنا وجهه 
الظريف. اعلم أن شبه المضاف إذا قصد به معين وجب تعريف وصفه إلا إذا كان منعوتا بجملة أوظرف؛ فإنه 
لا يوصف بالمعرفة بعد وصفه بالنكرة» فلا يقال: يا حليما لا تعجل القدوسء بل يقال: قدوساء وذلك لأنه كره 
وصف الشيء بالمعرفة بعد وصفه بالنكرة وإن كان ذلك قبل النداء. 

إذ حيث إلخ: و'إذا" للتعليل و"حيث" للظرفء أي لما اتضح انتفاء كل من القيدين بمثال سهل إلخ, والمراد من 
القيدين هو المفرد المعرفة؛ لأنه قال: وهو ما لا يكون مفردا مثل: يا عبد الله فانتفى هذا القيد فيه» وأيضا قال: 
وهو ما يكون مفرداء ولكن لا يكون معرفة مثل: "يا رحلا" لغير معين» فانتفى هذا القيد فيه أيضاء فحيقذ 
يوجد مثال على انتفائهما معا بالسهولة. 


)١(‏ أي تقييد لنصب "رجلا"؛ لا تقييد ل"رجلا". (ج) 

)١(‏ يعن أن نصب "رحلا" موقت بمدة مقوليته لغير معينء .معين أن مدته هذه المدة لا غيرهاء» حين إذا انتهت 
هذه المدة بأن يكون مقولا لمعين لا يكون منصوباء لا تقييدا لنصب "رجلا"؛ إذ ليس لنصبه حالتان كونه لمعين 
وغير معين حين يقيد بأحدهما؛ ليحترز عن الآخرء ولا يخفى أن معين التوقيت غير ظاهر من الكلام» إلا أن يقيد 
بقريئة فساد المعى. (حق) 


اللنصوبات 04 ” المفعرل به 
فيمكن أن يراد بقوله: "يا طالعا جبلا" هذه العبارة أعم من أن يراد مها معين أو غير 
معين. فأمثلة الأقسام بأسرها مذكورة» وهذه الأمثلة''' كلها مثال لما سوى المستغاث 
أيضاء فلا حاجة إلى إيراد مثال له على حدة. 


لما سوى المستغاث 
رع الو الوبقم ا حقيقة أو حكم)ء إن) قيد المنادى بكونه 
أي لا على 
مق لأن ترام لاد لمر ثابن: زافطانققاء وافيننا لين كرد عل اما رده بد 


المخفوض والمنصوب 


هذه العبارة: أي نفس "طالعا جبلا" أعم من أن يراد يما معين أو غير معينء لكن إذا أريد يها المعين يكون مثالا 
للقسم الثاني» وإذا أريد بما غير المعين يكون مثالا للقسم الرابع. 

لما سوى المستغاث: كما يكون مثالا لما سوى المنادى المفرد المعرفة. وتوابع المنادى: ولما كان لتوابع المنادى 
المبني أحكاما خاصة لم يكن في توابع شيء آخر» كالمفعول المطلق والمفعول به والتميز وغيرها أفردها بالذكرء 
ولم يكتف بذكر التوابع الي يجيء بعد ذلك» وبعبارة أخرى: وإنما أفردها بالذكر مع أن للتوابع باب مفرد بعد 
ذلك؛ لأنها يخالف حكم التوابع باعتبار النداء والبناء. لأن توابع المنادى [لخ: وإنما قيد التوابع بالمنادى؛ لأن 
تابع المعرب قد يكون تابع حله أيضاء كتابع اسم "إن" المكسورة مثل: إن زيدا قائم وعمر برفع عمر؛ لأنه 
محمول على محل زيد» وهو الرفع بالابتداء» ولكن تابع المنادى المعرب لا يكون تابعا نحله. 

وقبدنا المبني إخ: وإنما أضاف التقييد إلى نفسه؛ لأنه أراد من الألف واللام في قوله: "المبيي" الجنسء وأما إذا 
كان الألف واللام فيه للعهد أي المبئ الذي بينه بقوله: "ويبئ على ما يرفع به" يكون التقييد حينئذ مضافا إلى 
المصنف» قال بحد المحشي مولانا عبد: وجاز أن يجعل اللام في لبن للعهد» أي ما فهم من قوله: "ويبيى على ما 
يرفع به" فلا حاحة حيثئذ إلى التقييد؛ لا يقال: لم لا يحوز أن يكون قوله: "على ما يرفع به" بيانا لمراد المصنف 
بأن الألف واللام في قوله: "المبين" للعهد؛ لأنا نقول: لو كان هذا بيان مراده فلا بد أن يضيف القيد إلى المصنف 
لا إلى نفسه. ثم أقول: جعل اللام للجدس أولى من حعلها للعهد؛ لأن نفس المسألة ال هو في صدد بيانها شاهد - 


)١(‏ دفع لما يقال: لم لم يذكر المصنف أمثلة ما سوى المستغاث؟ 

(1) إنما ذكر توابع المنادى ههنا مع أن للتوابع بابا مفردا وحقها أن يذكر فيها باعتبار اختصاص حكم ثبت اها 
لأحل المنادى: وهو حواز الأمرين» وأما أحكامها من حيث إنا توابع فهو مذكورة في باب التوابع. (حق) 

(') سواء كان منصوبا أو محرورا نحو: يا لزيد وعمرو. (عبد الغفور) 


المنصوبات 84" المفعول به 


لأن توابع”" المستغاث” بالألف لا يجوز فيها الرفع» نحو: يا زيدا وعمرا لا وعمرو؛ 


حملا على اللفظ 
لأن المتبوع مبني على الفتح» وقيد "التوابع" بكونها مفردة؛ لأنها لو لم تكن مفردة 
يانه ويا بكرا كانت بمضافة بالإغيافة النترية وخ لا عو فيها 1 النضيت: 


نحو يا زيد ذا المال 


وإنما جعلنا "المفردة" أعم من أن تكون مفردة حقيقة بآن لا تكون مضافة معنوية؛ 
لا لفظية ولااشبه مضافء أو حك]| بأن تكون مضافة لفظية أو مشبهة بالمضاف. فإنهما 
لما انتفت فيههم| الإضافة المعنوية كانتا في حكم المفردة؛ 0000000000 


- على أن المراد من المبيني هو المبئي على ما يرفع به» وهو الحكمء فلا يحتاج إلى إرادته حينئذ من كلامه الماضي» 
بل فيه بعد بالنسبة إلى الشاهد الحاضر الذي يشهد إليه» كما لا يخفى على من رجع إلى وجدانه. 

فإن قلت: من أين أخذ الشارح هذا القيد أي على ما يرفع به؟ قلت: أخذه من الحكمء وهو قوله: يرفع على 
لفظه وينصب على محله؛ لأن الحمل على اللفظ حين الرفع لا يكون إلا فيما يرفع به أو نقول: أحذه ثما سبق؛ 
لأنه لم يسبق بعنوان المبنٍ إلا المبني على ما يرفع به» بخلاف المستغاث بالألف كما لا يخفى» قيل: ينبغي أن يقيد 
المنادى المبئ بأن لا يكون مبهما كما قيده بقوله: على ما يرفع به مثل: يا أيها الرحل؛ فإن الرجل تابع المنادى 
المبهم الذي هو "أي" مع أنهم التزموا الرفع فيه» وأجيب بأنه مستغن عنه؛ لذكره فيما بعد أو المراد التابع صورة 
وحقيقة؛ فإن "الرجل" في "أيها الرحل" صف ااي" ورف وا كته :تاذ لبجل ف الحفيقة نادي إل .أنه 
أدحل حرف النداء على الاسم المبهم؛ لثلا يلزم اجتماع آل التعريف كما سيجيء. 

وإغا جعلنا إلخ: والحاصل: أنه لو أريد من المفرد الحقيقي فيخرج المضاف بالإضافة المعنوية واللفظية والمشبهة 
بالمضاف» وأما إذا عمم المفرد من الحقيقي والحكمي يخرج المضاف بالإضافة المعنوية» ويدخل المضاف 
بالإضافة اللفظية والمشبهة بالمضاف. فإهما: أي المفرد الحقيقي والحكمي. كانتا: أي المضافة بالإضافة اللفظية 
والمشبهة بالمضاف. أما الانتفاء على تقدير المفرد الحقيقي فظاهر» وأما الانتفاء على تقدير المفرد الحكمي؛ - 


)١(‏ أي غير البدل والمعطوف الآي حكمهما. (عبد الغفور) 
)١(‏ يعين أن المستغاث بالألف وإن كان مبنيا لا يجوز في توابعه الرفع؛ لأن المتبوع مب على الفتح» فلا يتصور 
الحمل على اللفظ. (عل) 


المنصوبات 0" المفعول به 
لتدخل”" فيها المضافة بالإضافة اللفظية والمشبهة بالمضاف؛ لأنه) كالتوابع المفردة في 
جواز الرفع والنصب نحو: يا زيد الحسن”" الوجه والحسنّ الوجه؛ ويا زيد الحسن 
وجهه. والحسنّ وجهه. 

ولما ل يجر” الحكم الآتي في التوابع كلهاء بل في بعضهاء ولم يجر فيا هو جار فيه 
مطلقاء”» بل لا بد في بعضها من قيد. فصل التوابع الجاري هذا الحكم فيهاء وصرح 
بالقيد فيم| هو محتاج إليه فقال: لووان نا ل سلطر فاخا ماج فوسو الأطبرية الخال كو ا 


- فلأن المفرد الحكمي هو الذي كان مضافا لفظا أو شبه مضاف»ء فلم يكن مضافا معنوياء ولا يخفى أن قوله: 
"فإنهما لما اتتفت إل" علة لكون المضاف بالإضافة اللفظية والمشبه به مفردا حكمياء فحينئذ ينبغي أن يقول: فإنه 
ما انتفت فيه إلخ بإرحاع الضمير إلى المفرد الحكمي؛ فإن في المفرد الحقيقي انتفت الثلاثة جميعاء لا المعنوية فقطء 
فعند انتفاء الثلاثة لا يترتب الجزاء على الشرط؛ فإن انتفاء الثلاثة جميعا لا يكون سببا لكوفما في حكم المفرد» 
بخلاف ما إذا كان الضمير راجعا إلى المفرد الحكمي إلا أن يقال: مآل ضمير المفرد والتثنية واحد غير مغاير. 
لتدخل إلخ: متعلق بقوله: "وإنما جعلنا إلخ"؛ أي ليدخل فيها المضاف إلخ؛ لأن الحكم - وهو قوله: "ترفع 
وتنصب" - جار فيهما أيضا. يا زيد إلخ: بضم الدال بدون التنوين؛ لأنه مبين؛ وهما مثالان للإضافة اللفظية. 
ويا زيد إخ: بضّم الدال بدون التنوين وبضم الهاء؛ فإنهما مثالان للمشبهة بالمضاف. ول يجر إلخ: عطف على قوله: 
م يجر إلم. فصل إلخ: لا يقال: الحزاء لا يترتب على الشرط؛ لأن عدم جريان الحكم الآنْ في التوابع كلها لا يكون 
سببا لتفصيل التوابع؛ فإنه يكفي بيائها بالإجمال؛ لأنا نقول: المراد من قوله: "فصل" معناه اللغوي» وهو البيان» 
وهو أعم من التفصيل والإجمال؛ أو نقول: يعتبر البيان بالتفصيل في حانب الشرط أيضا. 


)١(‏ ولو أريد بالمفرد المفرد حقيقة لخرجتا. 

(7) ويا هؤلاء العشرون رجلا. (عبد الغفور) 

(؟) هو الرفع على اللفظ والنصب على امحل. (عل) 

(4) عدم جريان الحكم في المطلق لا يقتضي التفصيلء» بل التقييد مطلقا سواء كان في ضمنه أو لاء مثل أن يقول: 
غير البدل والمعطوف الغير الممتنع دخول "يا" عليه» فاختار التفصيل لاستلزام ما هو الواحب. (عصمت الله) 


المنصوبات نه المفعول به 
من التأكيد أي المعنوي؟"" لأن التأكيد اللفظي حكمه في الأغلب”" حكم الأول 
إعرابا وبناء» نحو: يا زيد زيدء وقد يِجوّز إعرابه رفعا ونصباء وكأن المختار عند 
المصنف ذلكء ولذلك لم يقيد التأكيد بالمعنوي. والصفة مطلقاء وعطف البيان 


جواز الرفع والنصب 


كذلك» والمعطوف بحرف الممتنع دخول "يا" عليه يعني المعرف باللام» 
بخلاف البدل والمعطوف الغير الممتنع دخول "يا" عليه؛ فإن حكمهما غير 


في الأغلب: أي في أغلب الاستعمال أو أغلب المذاهب؛ لأن الثاني عين الأول لفظا ومعين. 

وقد يجوز: من التجويز لا من المواز» ولو كان من الجواز فله وه أيضا. وكأن إخ: وقوله: وكأن بالتشديد 
لا يقال: إذا كان المختار عند المصنف ذلك فلم فسر الشارح التأكيد في قوله: "من التأكيد” بالمعنوي؛ لأنا 
نقول: تبع في ذلك بالجمهور. مطلقا: سواء كانت الصفة موضحة أو مادحة أو غيرهما. 

دخول ها إلخ: والمراد من "يا" مطلق حرف النداء» فذكر "يا" على سبيل التمثيل» ويجوز أن يراد خصوصها 
بسبب أن امتناع دحوها يستلزم امتناع دخول أحواتًا أيضا وبالعكسء وإنما لم يقل: والمعطوف المعرف باللام» 
مع أنا نحتاج في تفسيره إليه كما فسر الشارح بهء وأيضا هو أخحصر؛ لأن ما قال المصنف احتراز عن قولنا: "يا 
زيد والله" برفعهما معاء ولو قيل: المعطوف المعرف باللام» يشمل هذا التركيب مع عدم حريان الحكم المذكور 
عليه؛ لعدم صحة نصبه حملا على المحل؛ لأنه لم يقل بنصبه أحدء أو لأنه يظهر من قول المصنف وجه امتناع 
دخول "يا" عليه؛ فلذا اختاره؛ فإن العلة فيه هي الألف واللام. 


)١(‏ على ما فسره الشارحون. (عل) 

)١(‏ أي في أغلب المذاهب, لا في أغلب الاستعمال بقرينة قوله: "يجوز" وقوله: "والمختار عند المصنف". (عت) 

() لأنه هو هو لفظا ومعين. (عت) 

(؟) أي الصفة وعطف البيان أعم من أن يكونا باللام أو بدونهء نحو: يا زيد هذاء ونحو: والمومن العائذات 
الطير. (عل) 

(©) لم يقل: والمعطوف المعرف باللا مع أنه أصر؛ ليشعر إلى مانع الاستقلال» وهو امتناع دحول "يا" عليه؛ 
وليخرج عنه "يا محمد والله" لتعين الرفع [أي الضم]. (عبد الغفور) 


المنصوبات لحلخل المفعرل به 
ترفع حملا على لفظه الظاهر”” " أو المقدر؛ لأن بناء المنادى عرضي فيشبه المعرب» 
فيجوز أن يكون تابعه تابعا للفظه» وتنصب حملا على محله لأن حق تابع المنادى 
اذى أذ بكوة اها لحل ودر نعي ماصوي الكل باللتجواية اك اليا اليم 
أجمعون وأجمعين" في التأكيد» ويا زيد العاقلٌ والعاقل في الصفة» واقتصر على مثالها؛ 
لأنها أكثر وأشهر. ا 000 


أو المقدر: مثل: يا فى ويا هؤلاء؛ فإن ضمهما تقديري مفروض كما ذهب إليه الشيخ الرضي؛ لأنه يكون 
ل"هؤلاء" لفظ بطريق الفرض والتأويل بأن يقوم مقامه شيء يظهر الضم معه. أو يؤول ب "هذا الشيء" فيظهر 
الحركة فيه كما ف "يا هذا العاقل والعاقل"» والأظهر أن يقال: إن "هؤلاء" ضمها محلي؛ لأنه لو وقع مفرد معرفة 
معرب موقعه يضم كما أن له نصبا محليا؛ لأنه لو وقع مضاف موقعه لكان منصوبا. 

لأن بناء إخ: وهو دفع اعتراض» تقرير الاعتراض عكن بوجهين, الأول: أن يقال: الحمل على لفظه الظاهر 
ليس بصحيح؛ لأن تابع المبيي يكون تابعا نحله لا للفظه. والثاني: أنه إذا كان تابع المنادى المبيني تابعا للفظه قفي 
نحو: "يا هؤلاء الكرام" كان "الكرام" تابعا للفظ "هؤلاء"» مع أنه ليس كذلكء وتقرير الحواب عنهما: أن تابع 
المنادى المبن تابع للفظه إذا كان بناؤه عرضياء فيشبه المعرب ف أن تابعه أيضا تابع للفظه؛ وأما إذا كان بناؤه 
أصليا لا يكون كذلكء كما في المنادى المذكور. لأها إلخ: وقيل: الاختصار على مثالا لأجل أن بعضهم لم 
يحوز كون المنادى موصوفا؛ فإن التابع إذا كان صفة يكون المتبوع موصوفا قطعاء وذلك لأن المنادى موضع 
كاف "أدعوك"» فيكون موضع الضمير» وهو لا يقع موصوفا. 


)١(‏ إن كان رفعه ملفوظاء "أو المقدر" إن كان رفعه مقدرا نحو: يا قاضي العاله» أو امحل نحو: يا هؤلاء 
الكرام. (عل) 

)١(‏ لم يقل أو المحلي؛ لأن الكلام في المنادى الذي كان معربا قبل النداء» ثم عرض له البناء على الضم بواسطة 
حرف النداء بدليل قول المصنف: "ويبئ على ما يرفع به إن كان مفردا معرفة"» والمقصود بالبيان توابع المنادى 
حرف النداء بدليل تقييد الشارح قول المصنف للله: "وتوابع المنادى" بقوله: المبئي على ما يرفع به. (جمال) 


المنصوبات يلها المفعول به 
و"يا غلام بشر وبشرا" في عطف البيان» و"يا زيد والحارثُ والحارتٌ" في المعطوف 
بحرف الممتنع دخول "يا" عليه» والخليل بن أحمد. وهو أستاذ سيبويه في المعطوف بحرف 
الممتنع 2 دخول "يا" عليه يختار الرفع مع تجويزه النصب؟”" لأن المعطوف بحرف في 
الحقيقة منادى مستقل»”" فيتبغى أن يكون على حالة جارية عليه على تقدير مباشرة حرف 


لا في اللفظ 
النداء له وهي الضمة أو ما يقوم مقامهاء ولكن لما لم يباشره حرف النداء الا مان ع ا أو 6 1 
المعطوف | 7 الألف والواو ا معطوف 

والحارث والحارث: قيل: ينبغي أن يقال: يا زيد والحارث ووالحارث؛ بحرفي العطف؛ لأن "الحارث" الثاني 
معطوف على مجموع "والحارث" الأول بأحد حرفي العطفء, ثم عطف "الحارث" الثاني على المنادى بحرف 
العطف الآحرء فلا بد حيئذ أن يقال: "ووالحارث" بواوين. وأحيب بأن الحارث الثاني لا يكون معطوفا على 
مجموع "والحارث" الأول» بل هو معطوف على جزئه» وهو "الحارث" بدون حرف العطف» فيكون "الحارث" 
الثاني حينئذ معطوفا على المنادى بحرف العطف الذي هو في "الحارث” الأول. 

بحرف الممتنع !لخ: لا يقال: لو قال المصنف: المعطوف الممتنع دحول "يا" عليه» لكان أولى؛ لأنه أخصرء ويفيد 
ما أفاده قوله: بحرف الممتنع إل؛ لأن المعطوف لا يكون إلا بالحرف؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ لأن عطف 
البيان قد لا يكون بالحرف» فقوله: "المعطوف بحرف الممتنع دخول "يا" عليه" إشارة إلى أن الألف واللام في 
قوله: "المعطوف" للعهد. وإما يكون هذا الخلاف في المعطوف المذكور؛ لأن التابع في المعطوف المذكور يصلح 
أن يكون منادى مستقلاء بخلاف التوابع الأخرى كالتأكيد والصفة وعطف البيان؛ فإن "العاقل" مثلا هو عين 
زيد في الخارج» كما لا يخفى. 

ولكن لما !لخ: أي لما لم يكن حرف النداء يليه بسب الألف واللام جعل تلك الحالة - وهي الضمة - إعرابا في 
التابع» فيكون الضمة علامة البناء ثي المنادى» وعلامة الإعراب في التابع بسبب عدم مباشرة حرف النداء له 
وكذلك ما يقوم مقام الضمة. قيل: هذا الدليل لو صح لزم أن يكون الرفع أولى في تابع المنادى المضاف» - 


)١(‏ يعني أن اللام للعهد. والحار وامحرور متعلق بقوله: يختار. (عبد الغفور) 

)١(‏ لآن المراد بالاحتيار الحكم بالأولوية. (عبد الغفور) 

(5) نظر أبو عمرو إلى جانب اللفظء ونظر الخليل إلى جانب المع واستقلاله» فجعله مرفوعا تنبيها على 
الاستقلال. إن قلت: ينبغي أن يختار الرفع إذا كان المتبوع غير المضموم بعين هذاء أجحيب بأنه أراد التنبيه على 
الاستقلال مع رعاية الاتباع اللفظي» ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المتبوع مضموما. (عبد الغفور) 


المنصوبات 4 المفعول به 
جعلت تلك الحالة0) إعرابا فصارت رك ذاعم عمرو بن العلاء النحوي القارئ 


صفة العلاء 


اندم عل الخليل يختار فيه النصمب مع ممويزه الرفع؛ فإنه م مع فيه تقديرٌ حرف 
صمة أب و عمق لثلاً يجتمع آلتا التعريف 
النداء بواسطة اللام لا يكون منادى مستقلا فله حكم التبعية» وتابع المبنى تابع 
المنادى 


لحل وتحله النصب: ااا 2غ 


- مثل: يا عبد الله والحارث. مع أنه لا يحوز رفع "الحارث"؛ بل هو منصوب وجوبا لأن تابع المنادى المعرب 
يحب أن يكون تابعا للفظه» والجواب: أن الرفع أولى فيما كان الرفع جائزاء وههنا ليس كذلك؛ لأن المنادى 
منصوبء والحاصل: أن الرفع إنما يكون مختارا إن لم ينع مانع» وكون المنادى مضافا مانع لذلك» وقيل: أيضا لو 
صح هذا الدليل لزم أن يكون الرفع أولى في المفرد الحكمي كالمضاف بالإضافة اللفظية وشبهه؛ فإن المفرد في 
قوله: "وتوابع المنادى المبي المفرد" أعم من المفرد الحقيقي والحكمي كما صرح به الشارح؛ مع أنه ليس أولى» 
ويمكن الحواب بأن هذا الحكم جاز أن يكون في المفرد الحقيقي فقط. 

وأبو عمرو بن العلاء إلخ: وقوله: "العلاء" بالمد والتحفيف؛ وقوله: "المتقدم عليه" أي المتقدم عليه زمانا لا 
رتبة؛ فإنه قال بعضهم: ١‏ 0ك طبرو مويه للد من ارق واه امخزيدر هلد 
السبعة, وإنما زاد قوله: القارئ المقدم على الخليل؛ لأنه حاز أن يكون أبو عمرو بن العلاء النحوي متعدداء فإيراد 
قوله: "القارئ إل" للامتياز. واعلم أن "أبو عمرو" عطف على فاعل "يختار"» وهو الضمير المستكن فيه؛ للنواز 
العطف على المضمر عند الفصل بلا تأكيد, و"النصب" معطوف على "الرفع"؛ فلا يلزم العطف على معمولي 
عاملين مختلفين يحرف عطف واحد. ولقائل أن يقول: إن كلام الشارح يأبى عنهء وإلا فينبغي إيراد قوله: "يختار" 
قبل قوله: "وأبو عمرو بن العلاء"» فيكون معطوفا على قوله: "والخليل"؛ فالعامل غير متحدء إلا أن يقال: ما 
ذكره الشارح بيان حاصل المعين» فالأمر في العبارة سهل. 


)١(‏ تنبيها على استقلاله معن كما في "يا أيها الرحل"؛ قال الرضي: يلزم على الخليل وأبي عمرو نظرا إلى العلتين 
المذكورتين احتيار الرفع والنصب ف التابع المذكور مع كون المتبوع غير المضمومء وقال السيد السند الخليل: إن 
الرفع أولى للتنبيه على الاستقلال مع رعاية الاتباع اللفظي» وذا لا يتصور إلا إذا كان المتبوع مضموماء وأما 
السؤال عن أبي عمرو فساقط؛ لأن المتبوع إذا كان مفتوحا تعين النصب ف التابع قطعاء وإذا كان مجرورا يحمل 
على لفظه كما مر هذا الكلام. (عصمت) 


وأبو العباس المبرد إن كان المعطوف المذكور كالحسن أي كاسم الحسن في جواز نزع 


اللام عنه فكالخليل أي فأبو العباس مثل الخليل في اختيار رفعه؛ لإمكان جعله منادى 
مستقلا بنزع اللام عنه»”" وإلا أي وإن لم يكن المعطوف المذكور كاسم الحسن في 
0 ' 


المبرد: وقوله: المبرد اسمء وأبو العباس كنيتة. إن كان إلخ: وفي هذه العبارة لطافة؛ لأن "الحسن" في الأصل 
صفة يمكن نزع اللام عنهء فيمكن أن يكون معن قوله: "فكالخليل" أنه كاسم الخليل في جواز نزع اللام عنه أو 
كمذهب الخليل كما هو المراد. 

أي كاسم إلخ: سواء كان علما أو غبره» فدخل فيه "الرجل" وحرج عنه "الصعق"؛ وإذا أردت تحقيق الحال في 
صحة نزع اللام عن العلم وامتناعه عنه فاعلم أن العلم إن لم يكن موضوعا مع اللام صح دول اللام عليه إن 
كان في الأصل صفة كالحسن أو مصدرا كالفضلء لكنه غير مطرد؛ إذ لا يصح أن يقال في محمد وعلي: المحمد 
والعلي» وكذا إن كان اسما له معن حنسي يقصد به مدح أو ذم كالأسد والكلبء ولا حفاء في حواز نزع اللام , 
عن ذلك العلم» وإن كان موضوعا مع اللام ل يجز نزع اللام عنه؛ لأنما كبعض حرف الكلمة» ويعبارة أخرى أن 
العلم إما أن يكون فيه معن الوصفية أو المصدرية أو الجنسية قبل العلم» والألف واللام تدحل في مثل هذا العلمى 
وإن لم يكن العلم كذلك فإها لم تدحل عليه؛ والعلم الذي تدله الألف واللام على قسمين؛ أحدهما: ما يمكن 
نزعها عنه. وثانيهما: ما لا يمكن نزعها عنه. والذي لا عكن هو العلم المعرف باللام الذي تدحله الألف واللام 
باعتبار استعماله في فرده» ثم يجعل هذا المعرف باللام علما لهذا الفرد» مثل النجم والصعق؛ فإن النجم اسم جنس 
للكوكبء عرف باللام وجعل علما لفرد منهء وهو الثرياء والصعق اسم جنس للصاعقة؛ ثم أريد به الرحل الذي 
أضر به تلك الصاعقة؛ وقيل: الصعق هو الرجل الذي ليس له شجاعة؛ ثم أريد به الرجل الخخناص. 

لإمكان جعله إلخ: ويمذا الكلام اندفع ما قال بعض الحشين على قوله: وأبو العباس الميرد إلخ: بأنه لو كان الأمر 
على العكس لكان أولى؛ لأن المعرف باللام الذي جاز نزعها عنه يكون للتعريف فلم يجز اجتماع حرف النداء 
معهاء فلا يكون منادى مستقلاء وإن ل يج نزعها عنه يكون اللام جزء الكلمةء فلا يكون للتعريف» فيحوز 
احتما ع حرف النداء معه؛ فيكون منادى مستقلا. 


)١(‏ فكان له حكم الاستقلال» فينبغي أن يكون على حالة جارية له على تقدير دول حرف النداء من الضمة 
والألف والواوء ولما لم يكن دحول حرف النداء عليه بواسطة اللام ظاهرا كان إعرابه رفعا. (حرم) 


المنصوبات عله المفعرل بو 
اسم زر . 

النصب. لامتناع جعله منادى مستقلا.”" والمضافة عطف عل المفردة أي وتوابع 

المنادى المبني على ما يرفع به المضافة بالإضافة الحقيقية تنصب لأنها إذا وقعت منادى 


ا« م 


تنصبء فنصبها إذا وقعت توابع أولى؛ و اا 


عطف إلخ: لا يخفى أنه فيه وإن كان عطف الشيء على معمولي عاملين مختلفين بحرف عطف واحدء لكن لا 
يكون عامل كل منهما مختلفاء أما الأول فلأن قوله: "المضافة" عطف على قوله: "المفردة"» وقوله: "تنصب" 
عطف على قوله: "ترفع"» وأما الثاني فلأن قوله: "المفردة" صفة للتوابع» فيكون العامل فيها الابندائية» كما في 
التوابع» وقوله: "ترفع" خبرهاء فيكون العامل فيه أيضا الابتدائية» وكذلك في قوله: "المضافة" وقوله: "تنصب". 
بالإضافة الحقيقية: أي الإضافة المعنوية؛ لأن الإضافة اللفظية والمشبهة بما داحلتان في المفرد؛ لأنه أعم من 
الحقيقي والحكمي» كما عرفت. 

لأنها إذا إلخ: فيه أن هذا الدليل لو صح يلزم أن يكون توابع المنادى المبئ الذي يكون توابعه مضافة بالإضافة 
اللفظية أو مشبهة بالمضاف أيضا تنصب؛ لأنهما إذا كانا مناديين ينصبان» كما مر من قوله: "وينصب ما 
سواهما". فنصبهما إذا كانا توابع أولى؛ لأن حرف النداء لا يباشرهماء مع أنهما إذا وقعا توابع لا يكونان 
منصوبين» بل هما مرفوعان حملا على لفظه المب» ومنصوبان حملا على محله؛ لأن "المفرد" في قول الصنف 
أعم من الحقيقي والحكمي كما عرفت» هذا خلاصة ما ذكره الفاضل السمء وهذا ليس بشيء؛ لأن الضمير 
في قولة: "لأنها" راحع إلى توابع المنادى إذا كانت مضافة بالخ افة الحقيقية؛ لأن الكلام فيها كما لا يخفى 
على كل واحد له عقل ما. 

إذا وقعت إلخ: أي لبعدها عن حرف النداء الذي هر موجب للبناء» ثم إذا انضم أولوية نصبها فيجب نصبها 
حيتئذ؛ فإن المراد بأولية نصبها هو أولويته على سبيل الوحوبء فلا يرد أن الكلام فيما كان النصب واجباء مع 
أنه لزم منه أولويته لا وجحوبه» كما لا يخفى عدم وروده على المتأمل. 


)١(‏ ف"بحم' اسم جنس للكوكب عرف باللام وجعل علما غالبا لفرد منه بخاصة فيه» وهو الثريا. و"الصعق" 
اسم جنس للصاعقة عرف باللام وأريد به الصاعقة المحصوصة:؛ ثم أريد الرحل الذي أحرقه تلك الصاعقة» 
وجعل من الأعلام الغالبة له تجوزا. (عت) 

)١(‏ لعدم إمكان نزع اللام عند فله حكم التبعية» والأصل ف توابع المبن أن تكون تابعة لمحلهء ومحله ههنا 
النصب بالمفعولية» فالعطف عليه هو الأولى والمختار. (تحرم) 


المنصوبات ١‏ المفعول به 
لأن حرف النداء لا يباشرها”" مثل: "يا تيم كلهم"”" في التأكيد» و "يا زيد ذا امال" 
في الصفة» و"يا رجل أبا عبد الله" في عطف البيان» ولا يجيء المعطوف بحرف الممتنع 


أي لايصير 


دخول "يا" عليه مضافا؛ لأن اللام يمتنع دخوها على المضاف بالإضافة الحقيقية. 9 
والبدل والمعطوف غير ما ذكر أي غير المعطوف الذي ذكر من قبل» وهو الممتنع 0 


أي المعطوف 
يا تيم كلهم: وإن قلت: ينبغي أن يقال: "كلكم" موضع "كلهم"؛ لأنه جعل التيم مخاطباء قلت: مثل هذا وقع 
في كلام الله تعالى» مثل قوله تعالى: «إيا يها الّذِينَ آمَنُواك ولبقرة: ٠١‏ لعدم "آمنتم" موضع "آمنوا". 
أيا عبد الله: فإن "أبا" تابع هو مضاف إلى "عبد الله", ونصبه بالألف؛ ولا يخفى أنه لو قال: "يا رجل عبد الله" 
بدون ذكر "أبا" لتم بدون ذكر قوله: "أبا". إلا أن يقال: هذا على تقدير أن لا يكون "عبد الله" علماء بل 
مضافء لكن الظاهر فيه أن يكون علماء فحيئذ لا بد من ذكر "أبا" كما لا يخفى. 
لأن اللام بمسع إلخ: وفي بعض النسخ: لأنه لا يمتنع دخول "يا" على المضاف إلخ؛ فإن عدم امتناع دخول "يا" 
عليه لأحل عدم اللام عليه أي على المضاف بالإضافة الحقيقية. فيصح هذه النسخة أيضاء لكن لما لم يد بعضهم 
معي هذه النسخحة فاختاروا النسخة الأولى» فالنسخة الأولى من قبيل إقامة العلة مقام المعلول. 
والمعطوف إلخ: وهو مبتدأ وقوله: "غير ما ذكر" صفة له أو بدل منهء وقوله: "حكمه" مبتداً ثان» وقوله: 
"حكم المستقل" بر المبتدأ الثاني واللحملة الاسمية خبر المبتدأ الأول. ولقائل أن يقول: كما أن المقصود حكمه 
حكم المنادى المستقل إذا لم يكن معرفا باللام كذلك البدل حكمه حكم المنادى المستقل إذا لم يكن معرفا 
باللام» وأما إذا كان معرفا باللام فلا؛ لعدم دحول حرف النداء على المعرف باللام» فإن البدل أيضا قد يكون 
معرفا باللام» وقد لا يكون, وإذا كان كذلك فلم لم يقيد البدل به أيضاء إلا أن يقال: لما كان في المعطوف مظنة 
توهم كونه مع اللا فلذا تعرض. به قاكزاد. من البدل ما لا يكوت معرفا باللام وهو ظاهرء ثم أشسار يقوله: أي 
"غير المعطوف إل" إلى أن كلمة "ما" عبارة عن المعطوف. 


)١(‏ وحرف النداء إذا لم يدخخلها تكون باقية على ما هو الأصلء والأصل ف المنادى النصب؛ لكونه مفعولا به 
لفعل محذوف وجوبا. (محرم) 

(7) نظرا إلى أن "تيما" في نفسه غائب» وجوز الشيخ الرضي "كلكم"؟؛ نظرا إلى الخطاب العارض. (عبد الغفور) 
(3) احتراز عن التوابع المضافة بالإضافة اللفظية والتوابع المضارعة بالمضاف؛ فإن حكمهما حكم المفردة» أما المضارعة 
فظاهر؛ لأنها مفردة حقيقة» وأما المضافة بالإضافة اللفظية؛ فلن الإضافة اللفظية في حكم الانفصال. (عل) 


المنصوبات ملقلا المفعول به 
دخول "يا" عليه» فغيره المعطوف الذي لا يمتنع دخول "يا" عليه 


حكمه| احد المنادى ا الذى باشره النداءء وذلك 
أي حكم كل و منهما حكم دى المستقل ي باشره حرف و 


أن" الدك هو التصيرة لذ كو والأول كالتوطية لذكرم, والمغطوف المخضصوّض 

مإ عل اق ودنع عن دحر ترف اداه ملنها فكرلة حرف دار 

مقدرا فيه مطلقا أي حال كون”" كل واحد منهم| مطلقا في هذا الحكم غير مقيد بحال 

من الأحوال؛ أي سواء كانا مفردين أو مضافين أو مضارعين للمضاف أو نكرتين» 
معرفتين 


أي حكم إلخ: وهذا التفسير لدفع ما يقال: لا بد أن يقول: "حكمهما" موضع "حكمه"» ولما كان هذا التفسير 
شائعا بينهم فاختاره» فلا يرد أنه لا يصح إرجاعه إلى المذكور. حكم إلخ: فيصير مرفوعا لو كان مفردا معرفة» 
ومنصوبا إذا كان مضافا أو مشبها به أو نكرة محضة. مطلقا إلخ: ولا بد من التعميم بأنهما سواء كانا تابعين 
للمبئ أو المعرب» ولهذا اعترض مولانا عص في شرحه ل"الكافية" بأنا إذا قلنا: "يا عبد الله وعمر" بضم 
قوله: عمر؛ فإنه مفرد معرفة» مع أن لم يصدق تعريف التابع عليهء وهو كل ثان بإعراب سابقه؛ لأن إعراب 
سابقه النصبء ثم قال مولانا المذكورء وهذا الاعتراض مما أشكل على الأفاضل إلى الآن. 

ويمكن الجواب عنه بأنه يصدق عليه أنه بإعراب سابقه لا بخصوصه؛ فإنه لو أورد موضع المنادى المضاف مفرد 
فهو حينئذ بإعراب سابقه قطعاء فاتحاد إعرابهما أعم من أن يكون لفظا أو تقديرا أو محلاء إلا أن يقال: إن 
تابع المنادى المعرب لا يكون إلا تابعا للفظه؛ بخلاف تابع المعرب الذي هو ليس ,عنادى؛ فإنه يكون تابعا نحله 
أيضا. أقول: إنما ترك الشارح التعميم المذكور؛ لأن الكلام في توابع المنادى المبئ لا المعرب» ثم قوله: "أي 
حال كون كل واحد منهما" إشارة إلى أن "مطلقا" حال عن المضاف إليه للحكم في قوله: "أي حكم كل 
واحد منهما"» وأشار به أيضا إلى حواز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه, فلا يرد حيكذ المناقشة في 
حاليته» ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن قوله: "مطلقا" منصوب على الظرفية أي زمانا مطلقا. 

أي سواء إلخ: تفسير لقوله: "غير مقيد بحال من الأحوال"؛ فإن المراد من الأحوال كوفهما مفردين أو مضافين إلخ» 
ثم قوله: "نكرتين" بمعين عدم كوهما معرفتين» فيعم النكرة المحصصة. فالمثال الذي ذكره لكوهما نكرتين صحيح. 


)١(‏ أي ما لا متنع دحول "يا" عليه. 
(؟) وحال كون كل منهما تابعا لمفرد أو مضاف. (عبد الغفور) 


المنصوبات حلا المفعول به 
فالبدل مثل: يا زيد عمروء ويا زيد أخا عمروء ويا زيد طالعا جبلاء ويا زيد رجلا 
صا حاء والمعطوف مثل: يا زيد وعمروء ويا زيد و أخا عمروء ويا زيد وطالعا جبلاء 


ويازيد ورجلا صاحا. 

والعَلّم أي العلم المنادى المبني على الضمء” أما كونه. منادى فلأن الكلام فيه» وأما 
١ 2‏ أي في المنادى 

كونه مبنيا على الضم فل) يفهم من اختيار فتحه المنبئع عن جواز ضمه؛ 0 


يا زيد زيد: وغير المثال بعضهم وقال: "يا زيد عمرو"؛ لأن "يا زيد زيد" يحتمل أن يكون مثالا للتأكيد هذا. 
واعلم أن "يا زيد زيد" إنما يكون منالا للتأكيد إذا كان "زيد" الأول علما لشخحص و"زيد" الثاني علما 
لشخص آخر؛ لأن مفهوم البدل مغاير لمفهوم المبدل منه. فقولنا: "يا زيد عمر" صريح ف البدلية» وكذلك يا 
رحل زيد, ثم حعل "يا زيد زيد" مثالا للبدل بأن "زيد" الأول توطعة للثاني» فيكون المقصود الأصلي هو "زيد" 
الثاني» وأما إذا جعل مثالا للتأكيد يكون المقصود الأصلي هو الأول» والثاني تأكيدا له. 

ويا زيد أخا عمرو: فإن التابع فيه بدل مضافء وفي "يا زيد طالعا جبلا" مشابه للمضافء وف "يا زيد 
رحلا صا حا" يكون بدلاء ولكنه نكرة» وكذلك في المعطوف. قال مولانا عص: لا شك أن البدل من التوابع» 
فحيتئذ يمتنع أن يكون "أحا عمرو" منصوبا؛ لأن إعراب التابع كإعراب متبوعه كما هو مقتضى تعريفه» وكذا 
يرد هذا الاعتراض في الأمثلة الآتية. أقول: يمكن الحواب عنه بأن اتحاد إعراتهما أعم من أن يكون لفظا أو 
تقديرا أو محلاء فيكون "يا زيد أخحا عمرو" منصوبا محلا؛ لأنه من المفعول به. فحينئذ يكون إعراب التابع 
كإعراب متبوعه. أي العلم المنادى إلخ: أشار به إلى أن الألف واللام للعهد, قيل: إذا كان العلم منادى لا 
تابعا فلا بد من إيراده في مبحث المنادى لا في توابعه» والجواب: أن إثبات الحكم - وهو اختيار الفتح عليه - 
إنما يكون باعتبار مدخلية التابع لتوصيفه بالابن» فيكون "الابن" صفة وتابعا ل فالعلم متبوع حينئذ. 

فلأن الكلام فيه: أي في المنادى. لا يقال: إنه في حيز المنع» بل الكلام في توابعه؛ لأنا نقول: معي كون 
الكلام في المنادى هو البحث من أحواله» فالكلام في توابعه هو الكلام فيه. 

من اختيار فتحه المنبىء إلخ: أي المشعر عن حواز الضمة؛ أي كون الفتح أولى فيما إذا كان الضم جائزا. فإن 
قلت: اختيار الفتح مشعر للحواز حركة أخرى غير الفتح» سواء كانت ضمة أو كسرة كما في المنادى المستغاث - 


)١(‏ فخخرج عبد الله وزيدان وزيدون إذا جعلتهما علما. (عبد الغفور) 


المنصوبات طرق المفعرل به 
فإن جواز الضمة لا يكون إلا ني المبني على الضمء الموصوف بابن تجرد عن التاء أو 
ملحوق بها أعني ابنة بلا تخلل واسطة بين الابن وموصوفه كما هو المتبادر إلى 
الفهم» فيخرج عنه مثل: يا زيد الظريف ابن عمروء مضافا أي حال كون ذلك 
الابن مضافا إلى علم آخر. فكل علم يكون كذلك يجوز فيه الم كما عرفت من 
قاعدة بناء المفرد على ما يرفع به» لاوط قي اد د م لأا ون اا اسرابلا اا لو لوج ااه 


- باللام؛ قلت: المراد من جواز حركة أخرى هو الحركة الي كانت في المنادى المبين؛ لأن الكلام فيه؛ فإن الفتح 
من علامة البناء وهي لا يكون إلا الضم. 

فإن جواز الضمة إخ: أي إذا علم جواز الضمة من قوله: "يختار فتحه" فيثبت البناء أيضا؛ لأن جواز الضمة 
لا يكون إلا في المبيي على الضمء أي في الأغلب أو على سبيل التبادر» فلا يرد أن الضم يكون في غير المبي أيضا 
كما تقول: حاءتي حواري بالضم بلا تنوين في "حواري"» ولا فرق بين الضم والضمة عند الشارح. 

مجرد عن التاء !لخ: مثل: يا زيد ابن عمروء فأراد من الابن حيئئذ ما يكون بالألف والباء والنون» سواء 
كان مذكرا أو مؤنناء فحيئئذ حرج بنت؛ لعدم الألف فيهاء ودخل ابنة؛ لوجود هذه الحروف الثلاثة فيها. إن 
قلت: يمكن أن يكون مراد الشارح أن المصنف ذكر الأصل وترك الفرع بالمقايسة» قلت: يلزم حيئذ أن يكون 
الحكم جاريا في البنت أيضا؛ لأنها فرع أيضاء إلا أن يراد من الفرع هو الفرع الواحد؛ فإن فرعه ليس إلا ابنة. 
كما هو المتبادر إلخ: فإنه إذا قيل: زيد متصف بصفة القيام؛ فالمتبادر منه أنه متصف بها بلا واسطة أي بلا 
إعانة شخص أو حائط أو غيرهماء فلا يرد ما ذكره الفاضل السم من أن التبادر ممتنع؛ بل المتبادر هو الأعم. 
أي حال !لخ: وهو إشارة إلى أن قوله: "مضافا" منصوب على الظرفية بتقدير الزمان أي زمان مضاف. 

إلى علم آخر: قال مولانا عص في شرحه ل"الكافية": إن هذا يشكل بقولنا: يا محمد بن محمد أو يا زيد بن 
زيدء فإن الحكم جار فيه وهو اخختيار الفتح في الأول مع جواز الضمة؛ ولكنه لا يكون مضافا إلى علم آخرء 
أقول: هذا إنما يرد إذا كان "علم" في قوله: "إلى علم آحر" بالتنوين؛ لأنه حيئئذ قوله: "آخر" صفة له وأما إذا 
قرئ بالإضافة بدون التنوين فلا؛ لأن الإضافة بتقدير اللام» فحينئذ جاز أن يكون كلا العلمين متحدينء فالمراد 
أنه مضاف إلى علم آخر أي شخص آخر» ولو سلم فتقول: المغايرة أعم من أن يكون بالذات أو بالاعتبار؛ فإن 
"محمد" من حيث إنه علم لشخص مغاير من حيث إنه علم لشخص آخر. 

كما عرفت من إلخ: حيث قال: ويبى على ما يرفع به. 


المنصوبات أله المفعول به 
لكن يختار فتحه؟؛ لكثرة وقوع المنادى المجامع لهذه الصفات» والكثرة مناسبة 
للتخفيف. فخففوه بالفتحة”" التى هى حركته الأصلية؛ لكونه مفعولا به. 

لفظا 7 5 


وإذا نودي المعرف باللام أي إذا أريد نداؤه قيل مثلا: يا أيها الرجل بتوسط "أي'"” 0 


يختار فتحه: وأما الصفة» وهي الابن فمفتوح؛ لأنه تابع مضافء وهو منصوب في الصفة كما مر. 
لكثرة وقوع المنادى إخ: أو لتبعية ما بعدهء وهو الابن. هي حركته الأصلية !لخ: لجواز موافقة الحركة 
البنائية للحركة الإعرابية» كأنه دفع مناقشة حيث يقال: لم لم يخففوا من الضم إلى الكسر؛ لأن الكسر ضعيف 
بالنسبة إلى الضم كما قالوا. 

وإذا نودي المعرف إلخ: فيه أن نداء العلم الذي هو مثئ ومجموعا ومعرفين باللام يكون بحذف اللام لا بالتوسط» 
فيقال في نداء الريدان والزيدون: يا زيدان» ويا زيدون» وأجيب بأن اللام فيهما أي في مثئ العلم وجمعه المعرفين 
باللام حبر نقصان التعريف الزائل بالتنكير لا للتعريف؛ أي إذا نكر مثئ العلم مثلا وأريد منه المسمى به فإدخال 
الألف واللام حبر النقصان لا للتعريف» فيخرجان بقوله: المعرف باللام» فحذف آلة التعريف؛ لثلا يلزم اجتماع 
آل التعريف. إذا أريد نداؤة: وإنما زاده؛ لأن النداء فعل اختياري؛ فإفهم كثيرا ما يذكرون الفعل الاختياري 
ويريدون مبدأه أعينٍ الإرادة» فإن كل فعل اختياري مسبوق بالإرادة. وقيل: إنما زاد؛ لأنه يفهم من ظاهر كلام 
. المتن أن نداء المعرف باللام شيء» وقوله: "يا أيها الرجل" شيء آخرء بل نداؤه عين نداء المعرف باللام. 

مثلا: وإنما قال: "مثلا" لدفع ما قيل: إن الشرط لا يتم؛ إذ الجزاء لا يترتب عليه؛ لأن الشرط نداء المعرف 
باللام» أيّ معرف كانء فهي عامة» ومن البين أن هذا الجزاء لا يترتب على الشرط؛ لحواز أن يقال: يا هؤلاء 
الكرامء ويا هذه المرأة» ويا هذان العالمان وغير ذلك» ولك أن تقول في حوابه: إن المراد بقوله: "يا أيها 
الرحل" هو الكلام الذي وسط فيه "أي أو هذا أو أيهذا"؛ فإن هذا القول مشهور بهذا التوسطء فيكون 
من قبيل ذكر الشيء وإرادة الصفة المشهورة منه كما في "لكل فرعون موسى"؛ لأن المراد به لكل ظالم عادل. 
لا يقال: لم لا يجوز أن يكون قوله: "إذا نودي جزئية" لا كلية؛ أي في بعض الزمان الذي نودي إلل؛ لأنا 
نقول: مسائل العلوم كلية لا جزئية. 


)١(‏ وبحذف الألف خخطًا في ابن وابنة. (عيد الغفور) 
هق هي موصوفة) قال الأحفش: هي موصولة حذف صدر صلتها وجويا؛ لناسبة التخفيف للمنادى» ويؤيده كثرة 
زقرعها موصولة وإقال يتسب مم أغامدبهه بالشاف4 لأنلاإذا حدق طع و سدها يوغل القنه: (عبد العفو 


المنصوبات نهها المفعرل به 
مع هاء التنبيه'" بين حرف النداء والمنادى المعرف باللام تحرزا عن اجتماع آلتي 
التعريف'" بلا فاصلة» ويا هذا الرجل بتوسط "هذا" ويا أهذا الرجل بتوسط 
الأمرين معاء والتزموا”” يعني العرب رفع الرجل مثلا وإن كان صفة؛ وحقها 
جواز الوجهين الرفع والنصب كم مر؛ لأنه أي الرجل مثلا هو المقصود بالنداع.9) 
فالتزم رفعه؛ لتكون حركته الإعرابية موافقة للحركة البنائية التي هي علامة 
المنادى» فتدل على أنه هو المقصود بالنداء» وهذا بمنزلة المستثنى عن قاعدة جواز 
الوجهين في صفة المنادى؛ ا لصياة از از 11110100101 


وهذا بمنزلة المستفنى إلخ: أي قوله: "والترموا رفع الرحل إلخ" بمنزلة المستئئ» فهو دفع دخل بأن يقال: ينبغي 
أن يكون الرفع والنصب جائزين في صفة الاسم المبهم» أي في تابع الاسم المبهم» وهو "الرجل" في الأمثلة 
المذكورة حيث قال: إن توابع المنادى المبني من الصفة ترفع على لفظه. وتنصب على محله» وجوابه ما ذكره 
بقوله: "لأنه مقصود بالنداء"» فالمراد بقوله: "توابع المنادى المبئي إلخ" أن توابع المنادى ترفع على لفظه» وتنصب 
على محله إذا لم يكن التابع المذكور مقصودا بالنداء» لا يقال: إن الحمل على اللفظ غير مقصود؛ لعدم الضم في 
المنادى المبهم؛ فكيف يصح السؤال؛ لأنا نقول: هذا غير مضر ف السؤالء بل هو يؤيده كما لا يخفى» أو يقال: 
إن قوله: "ترفع حملا على لفظه" فيما إذا كان الضم في المنادى» وهو مفقود ف المنادى المبهم. 

ولهذا لم يذكر إخ: أي ولأحل أن هذا القول بمنزلة المستئى عن قاعدة حواز الوجهين لم يذكر هناك قيدا 
يخرج صفة الاسم المبهم عن القاعدة المذكورة؛ لأنه لو ذكر هناك قيد لإخراحها بأن الحمل على اللفظ واحل - 


)١(‏ المشارك حرف النداء في التنبيه؛ لأن النداء أيضا تنبيه» فانجير بقرب هاء التنبيه ما فات ببعد حرف النداء. (عبد الغفور) 
(1) لم يقل: تحرزا عن احتماع التعريفين؛ لحواز قولك: يا هذا ويا عبد الله ويا أنت؛ إذ الممتنع اجتماع آليَ التعريف؛ 
لحصول الاستغناء بأحدهماء وفيه تأمل هذا. (حق) 

(7؟) جواب عن سؤال مقدرء وهو أنه إذا كان صفة المنادى المضموم فلم لم يجر نصبه ولم يحمل على البدل؛ لغلا يلزم 
استقلال الرجل في كونه منادى فييئ على الضم؟ (عت) 

(5) بحسب الواقع لا بحسب اللفظ؛ فإنه ذكر ليدل على معي في المتبوع. (عبد الغفور) 


المنصوبات أمشهة المفعول به 
ما يخرج صفة الاسم المبهم عن تلك القاعدة» وتوابعه”" بالجر عطف على "الرجل". 
أي والتزموا رفع توابع الرجل مضافة أو مفردة» نحو: يا أيها الرجل الظريفء ويا أيها 
الرجل ذو المال؛ لآغبا”" توابع منادى معرب”" وجواز الوجهين إن| يكون في توابع 
المنادى المبني» وقالوا بناء على قاعدة”؟ تجويز اجتماع حرف النداء مع اللام» 0 


- جائز إذا لم يكن المنادى مبهماء فلا يصح حينئذ أن يكون هذا القول عنزلة الاستثناء عنها. لا يخفى أنه لو 
أريد من التابع في قوله: وتوابع المنادى المبئي التابع الذي ليس مقصود بالنداء وأريد بالمنادى المنادى الذي كان 
مقصودا بالنداء فحيتئذ لا يكون هذا القول بمنزلة المستئئ عنهاء وأيضا لو أريد من التابع هو التابع الذي كان 
تابعا بالفعل وبالمآل وأريد من المنادى أيضا كذلك بحكم التبادر فحينئذ يخرج صفة الاسم المبهم عنها؛ لأنما 
تابعة بالفعل أي ظاهرا لا في الحقيقة» ولكن لو ترك القول المذكور على ظاهره فحيتئذ يكون قوله: "والتزمرا 
رفع الرجل" .عنزلة الاستثناء. 

توابع منادى !خ: وإنما قدر المنادى؛ لأن تابع المعرب إنما يكون تابعا للفظ إذا كان المعرب منادى؛ فإن تابع 
المعرب الذي هو ليس عنادى يكون تابعا محله أيضا كتابع اسم "إن" المكسورة مثل: إن زيدا قائم حق؛ فإن 
قولنا: "حق" تابع لمحل "زيد"؛ فإنه مرفوع مخلاء ويمكن تصحيحه بدون تقدير المنادى بأن التنوين في قوله: 
"معرب" للوحدة. أي تابع معرب واحدء فالمعرب الذي له إعرابان كأنه معربان» بخلاف المعرب الذي له 
إعراب واحدء وهو الإعراب اللفظي» فهو معرب واحد. بناء على قاعدة إلخ: وقيل: يمتنع التوسط ب"أيها" - 


)١(‏ كأنه جواب عن سؤال وارد على الجواب عن السؤال الأول» أي إذا كان هو المقصود بالنداء يكون 
كالمنادى المضموم فيحوز في توابعه ما جاز في توابع المضموم. (عت) 

)١(‏ اندفع بتقدير المنادى ما يقال: من أن تابع المعرب قد يجوز فيه الوجهان» نحو: إن زيدا قائم وعمرو بالرفع 
والنصبء وقد يدفع أيضا بأن التنوين في "معرب" للوحدة؛ فلا ينتقض الحكم بال مثال المذكور؛ لأن عمرا في المثال 
المذكور ليس تابعا لمعرب واحد؛ فإن زيدا باعتبار تعدد إعرابه معربان لا معرب واحدء وفيه أن للمعرف باللام 
أيضا إعرابين» أما الرفع فظاهر» وأما النصب؛ فلأنه منادى معين» فيكون منصوب المحل. (عبد الغفور) 

(') قال الشيخ الرضي: يشير إلى أن المعرب لا محل لهء وإلى أنه لا يحمل على محله وترك ظاهر إعرابه. (جمال) 
(5) وإنما كان هذه القاعدة يجوز اجتماعهما؛ لأن بمذه القاعدة يصير اللام بمنزلة الأصل؛ لكوفهًا عوضا عن فاء 
الكلمة» ولام التعريف لا يلزم الكلمة. (عل) 


المنصوبات 4" المفعول به 
رفي ابتاع امرين) أجذهما: ترد الام عرضا عن دوك برثانمي: لزومها اكلم 
يا الله > أن أصله الإله"”© فخذفت الهمزة وعوضت ضت0) اللام عنها ولزمت الكلمة. 
فلا يقال في سعة الكلام: لام 000000 1511111110 


- بين حرف النداء وبين لفظ "الله"؛ لأن "أيا" يستلرم التعدد و"ها" للتنبيه» والله تعالى منزه عن التعدد والتنبيه» 
وهذا للإشارة الحسية والله تعالى متعال عن ذلك. 

: وهي اجتماع أمرين إلخ: أقول: وما قيل: إن كون هذا الاجتماع قاعدة فهو محل تأمل ليس بشيء؛ لأن 
القاعدة هي أمر كلي ينطبق على جميع حزئياته» ففي كل ما اجتمع فيه هذان فهو مختص بذلك الحوازء 
واختصاصه بلفظ "الله" لا ينافي بكونه قاعدة؛ لأنه من الكليات المنحصرة في فرد واحد كالشمس والقمر؛ لأنه 
يقال: الشموس والأقمار باعتبار الأفراد الذهنية. 

يا الله إلخ: وهذا استثناء من القاعدة المذكورة وجواب سؤال مقدر من حيث المععن؛ وقوله: "خاصة" أي 
خص حرف النداء - وهو "يا" دون أحواتها - بلفظ "الله" خصوصاء فإن حرف التعريف في لفظ "الله" عوض 
عن الهمزة اليّ هي فاء الفعل في "إله"؛ وأصله أي أصل الله: الإله نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها» وحذفت 
الهمزة تخفيفا فصار اللاه» وحذفت حركة اللام الأولى وأدغمت في الثانية فصار الله» ويحوز حذف الهمزة 
بدون نقل حركتها أيضاء فحرف التعريف صار عوضا عن الهمزة» وخرج عن مع التعريف» وصار بمنزلة 
جزء الكلمة» ولذا جاز اجتماعه مع حرف النداى ثم أصل الله: إلهء وأصل إله: الإله» ويحتمل أن يكون أصل 
لله: الإله حقيقة لا بواسطة "إله"؛ لكن اجتماع العوض والمعوض عنه مخصوص بلفظ "الله" كإثبات الهمزة 
ودخحول "يا" عليه دون غيرها من حرف النداء. 

لا يقال: إن همرة "الله" للوصلء فلا بد أن يقال: "يا لله" بحذف الحمزة من اللفظ؛ لأنا نقول: همزة "الله" للإثبات 
في النداء» ولكنها للوصل ف غيره» فيسقط في الدرج كما في "أعوذ بالله" و"من الله". لا يقال: الله عَلّم لذات 
الواحبء» فاللام في حالة العلمية ليست للتعريف؛ لأنه .منزلة جزء الكلمة» فبإدحال حرف النداء عليه لا يلزم 
اجتماع الي التعريف ح ذكره كالاستثناء عن القاعدة السابقة؛ لأنا نقول: اللام في الأصل للتعريف» فمجرد 
كون اللام في وقت التعريف مانع عن اجتماع حرف النداء معها. في سعة الكلام: وجاز في الشعر للضرورة. 


قال إمامنا الأعظم أبو حنيفة مللكه: هو على الأصل» وهذا حسن جدا؛ لأن الاسم الغير المتغير أليق بذاته القسم. 
)١(‏ ولهذا لا يجمع بينهما إلا قليلا. (عبد الغفور) 


المنصوبات 6 المفعول به 


ولمالم يجتمع هذان الأمران في موضع آخر اختص هذا الاسم بذلك الجواز؛ ولهذا قال: 
خاصة» وأما مثل النجم” والصعق وإن كانت اللام لازمة فيه» لكن ليست عوضا 
عن محذوف», وأما "الناس" وإن كانت اللام فيه عوضا عن الهمزة؛ لأن أصله 
الأناس» لكن ليست لازمة للكلمة؛ لأنه يقال: ناس في سعة الكلام» فلا يجوز أن 


عردم 


يقال: يا النجم ويا الناس ولعدم جريان هذه القاعدة ف "التي" 5 قوله: 
من أجلكِ"'ياالتي تيمت" قلبي وأنت بخيلة بالوصل عني 


بذلك الجواز: أي جواز دحول حرف النداء مع اللام. وإن كانت اللام إلخ: لأنه عَلْم فيكون ,عتزلة جزء 
الكلمة. لأن أصله الأناس: وفيه أيضا مثل ما مر من أن أصله إذا كان الأناس فلم يك اللام عوضا عنها. 
لكن ليست لازمة إلخ: لأنه لا يكون عَلّما مع الألف واللام» وأصله الأناس» حذفت الهمزة تخفيفاء وأدغمت 
اللام في النون؛ لقرب المحرج الذي بينهماء فإنه من إدغام المتقاربين لا المتجانسين. 

أن يقال يا النجم ويا الناس: بل يقال: يا أيها النجم, ويا أيها الناس. 

هذه القاعدة: المذكورة ف قوله: بناء على قاعدة إل وهو متعلق بقوله: حكموا وقوله: "لأن لامها إل" دليل 
لعدم جريان إلخ. من أجلك: بكسر الكاف وآععره: وأنت جخيلة بالوصل عين؛ معناه بالفارسية: ات جبت ثق لؤاى 
لك وار سات لول مراءوحالاكل ل ك لكشرةور حال كم 6ه دارئرة توصل رااز من» فقوله: "عبي" متعلق بقوله: "بخيلة" على 
تضمين معيئ الإمساك. 


)١(‏ جواب سؤال مقدر تقريره: أنه تقتضي القاعدة المذكورة دحول "يا" على "النجم" و"الصعق" و"الناس"» 
ولا يقال: يا النجم ويا الصعق ويا الناس» وتوضيح الحواب: أنه قد اشترط لاجتماع حرف النداء مع اللام 
وجود أمرين معاء أحدمما: كون اللام عوضا عن محذوف. وثانيهما: لزومها للكلمة. وف "النجم" و"الصعق" 
يوجد الثاني فقط دون الأول» وفي "الئاس" يوحد الأول دون الثاني؛ فلذا لا يقال: يا النحم ويا الصعق ويا الناس» 
بل يقال: يا أيها النجم؛ ويا أيها الصعق» ويا أيها الناس. (خادم أحمد) 

)١(‏ والمعى أي أتحمل كل مشقة بسبب محبتك يا أيتها المحبوبة الي جعلت قلبي ذليلا منقادا لك؛ والحال أنك 
كثيرة البخل بالوصل عينٍ غير راضية بالملاقاة مرة. (عل) 


(") يقال: "تيمه الحب" إذا استعبده. 


المنصوبات كفا المفعول به 
لأن لامها ليست عوضا عن محذوف,. وإن كانت لازمة للكلمة حكموا عليه 
بالشذوذ» وف "الغلامان" في قوهم: 


فيا الغلامان اللّذان قرا 
لانتفاء الأمرين كليهما حكموا بأنه أشذ شذوذاء ولك(" أي وجاز لك في مثل: يا تيم 
تيم عدي أي في تركيب”" تكرر فيه المنادى المفرد المعرفة صور؛ 5212*500 


وفي الغلامان إلخ: في قوله: "فيا الغلامان إلخ" أي ولعدم حريان هذه القاعدة في "الغلامان" في قوله: "فيا 
الغلامان إلخ"؛ ولما كان في "الي" في قول الشاعر: "من أجلك إل" انتفاء أحد الأمرين» وهو عدم كوفما عوضاء 
وف "الغلامان" في قوله: فيا الغلامان إِلخ انتفاء الأمرين معا؛ فلهذا حكموا في الأول بالشذوذء وحكموا في الثاني 
بأنه أشذ الشذوذ. واعلم أن قوله: "شذوذ" تمييز أي أشذ شذوذه؛ لأن التمييز في المعى فاعل» فإذا كان كذلك 
فلا معئ لقوله: أشذ شذوذا؛ لأنه إذا كان شذوذه شاذاء فلم يكن حينعذ شاذا مع أن المقصود أن شذوذه فوق 
شذوذ الأول» فلا بد حيعذ أن يقرأ قوله: أشد بالدال المهملة لا المعجمة بالفارسية: كم تراستء إلا أن يقال: 
معناه أن شذوذه أكثر من شذوذ الأول بدليل أفعل التفضيل. وآخر البيت: 
إياكما أن تبغيا شرا 

وف بعض النسخ: "أن تكسبا" موضع قوله: "أن تبغيا"» وقوله: "أن تبغيا" بمعيئ تطلباء وقوله: "تكسبا" من 
الكسبء وقوله: "إياكما" تحذيرا أي بعد إياكماء والمراد من الغلامان هو العبد والأمة» ومعناه بالفارسية: إىدو 
غلا مك كينت يد ميان دو رادي مايا نكل طلديد بيد شين خمرداء يا كسب كرد يد شه يان شرا ميان از مان بي رن ولي شرع يكن ايديل 
دورواريي طلب كرون شرراء وفي بعض الشروح: لا يقال: هذا الله كما يقال: يا أيها الله؛ لأن "هذا" للإشارة الحسية» 
والله تعالى متعال عن ذلك؛ ولو سلم جوازه على التجوز كما في للذَلِكُمٌالَرَتّي4 (الشورى: ٠١‏ كان محمولا 
على "أي" طردا للباب. 

أي في تركيب تكرر: وقوله: "الصورة" إما متعلق بقوله: "المنادى المفرد المعرفة" وإما متعلق بقوله: "تكرر” 
باعتبار أنه مسند إلى قوله: "المنادى المفرد المعرفة"» وأما كون الأول مفردا صورة فظاهرء وأما أن الثاني مفرد 
فلأنه تكرار الأول بعينه» وأما "عدي" فحاله مجهول بحسب الظاهر؛ لأنه لا يعلم أنه مضاف إليه للأول أو الثاني» - 


)01( خطاب لمن يصلح له هذا الخطاب. (عبد الغفور) 
)١(‏ أو فيما قصد ذكر المنادى مضافاء ثم كرر المضاف قبل ذكر المضاف إليه. (عبد الغفور) 


المنصوبات هه المفعرل به 
وولي الثاني اسم مجرور بالإضافة في الأول الضم والنصبء وفي الثاني النصب 
فحسبء أما الضم في الأول؛ فلأنه منادى مفرد معرفة ى) هو الظاهر» والنصب على 
أنه مضاف إلى "عدي" المذكور و"تيم" الثاني تأكيد لفظي'" فاصل بين المضاف 
والمضاف إليه» وذلك مذهب سيبويه» أو مضاف” إلى "عدي" المحذوف بقرينة 
المذكورء وذلك مذهب المبرد» والسيراني" أجاز الفتح مكان النصب على أن يكون 
في الأصل يا تيم - بالضم - تيم عديء ففتح اتباعا لنصب الثاني كما في "يا زيد بن 
عمرو"» وتعين النصب في الثاني؟ 
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- فلا يرد أن الثاني ليس مفردا صورة:؛ ولما لم يكن المنادى في المثال المذكور منادى مفردا معرفة حقيقة» بل كان 
مضافا عند سيبويه؛ وكان مفردا معرفة صورة عنده حكم بكون تكراره صورة على أحد الاحتمالين المذكورين» 
وحكم بكون المنادى مفردا معرفة على احتمال آخرء ثم اعلم أن المعرفة في قوله: "تكرر فيه المنادى المعرفة" صفة 
المنادى؛ لأن المنادى يجوز تذكيره وتأنيثه. 

وذلك: أي كونه مضافا إلى "عدي" المذكور إلخ مذهب سيبويه. والسيرافي: أي أبو سعبيد السيراي - بكسر 
السين - أجاز الفتح مكان النصب الذي أحاز المبرد وسيبويه» ثم إن "تيم" الأول عند سيبويه والمبرد مضاف 
حقيقة» ومفرد معرفة صورة» وعند السيراقي منادى مفردا معرفة حقيقة وصورة؛ فلذا جعله مفتوحا اتباعا لنتصب 
الثاني لا منصوبا؛ وذلك لأن بناء المنادى عرضي فيشبه المعرب» فيجوز أن يكون حركته البنائية موافقة للحركة 
. الإعرابية» كما في "يا زيد بن عمرو" حيث قال: فحففوه بالفتحة ال هي الحركة الاصلية؛ لكونه مفعولا به؛ 
لأن الحركة البنائية مشايمة للحركة الإعرابية. 

على أن يكون في إخ: لأنه مفرد معرفة حقيقة وصورة عند السيرائي. 


)١(‏ وإنما جحيء بتأكيد المضاف بينه وبين المضاف إليه؛ لثلا يستنكر بقاء الثاني بلا مضاف إليه» ولا بتنوين 
معوض عنه؛ ولا بناء على الضمء فجاز الفصل به بينهما في السعة؛ لأنه لما كرر الأول بلفظه وحركته بلا تغيير 
صار الثاني كأنه هو الأول؛ فكأنه لا فصل. (عبد الغفور) 

)١(‏ لكلا يلزم التقديم والتأحير والفصل. (عبد الغفور) 

(") ففيه أربعة أقوال: قول سيبويه» وقول المبرد» وقول البعض» وقول السيراثي. (عت) 


المنصوبات 0 المفعرل به 
لأنه إما تابع مضاف أو تابعٌ مضافٌ» وتمام البيت: 


على مذهب سييبويه 


2 2 عات 5 ع 
ياتية”" تيم عدي 00 60 لا يلقينكم في سوءة عمّر 


والبيت لجرير حين أراد عمر التيمي الشاعر أن هجوه؛ فقال جرير خطابا لبني تيم: لا تتركوا 
عمر أن بهجوني فيلقينكم في سوءة - أي مكروه - من قبلي؛ يعني مهاجاته إياهم. 

والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه وجوه أربعة: فتح الياء مثل: يا غلاميَ» 
وسكونها مثل : يا غلامي» مه مم ممم ممم مم مم ممه ممعم مم ممم ممم ممم ممم مومهو م عليه 


إما تابع مضاف: بالإضافة كما ذهب إليه سيبويه بأنه تأكيد لفظيء والتأكيد اللفظي في الأغلب حكمه حكم 
الأول» سواء كانت حركته إعرابية أو بنائية؛ فكما أن الأول محذوف التنوين للإضافة كذلك الثاني» وإن لم يكن 
مضافا. أو تابع مضاف: بالتوصيف كما هو مذهب المبرد والسيراي. 

يعني مهاجاته إلخ: أي يعي الحرير بالمكروه مهاجاته إياهم؛ أي عمروء لو هجا لي فأنا هجوت إياهمء 
وقوله: "أن يهجوه" بفتح الواوء ثم المصراع الأول وهو قوله: "يا تيم تيم عدي لا أبا لكم" بإشباع الميم؛ 
لرعاية الوزن. المضاف إلى ياء المتكلم !لخ: ولو قال: "والمضاف إلى الياء "أو" إلى ياء" لتم و أخمصرء وأما 
الثاني فظاهرء وأما الأول فإن الياء المضاف إليه لا يكون إلا ياء المتكلم. أقول: التصريح ب "ياء المتكلم" 
لدفع الوهم؛ لأن الياء إذا كان باللام يتوهم الجدس والاستغراق؛ فيتوهم الإضافة إلى جنس الياءء وكذلك 
إذا كان بدون اللام؛ لأن النكرة في الإثبات يفيد العموم. 


)١(‏ فالتيم التعبد, ثم سمي به العبد» ثم اتسع من قبائل العرب المعروفة كتيم الله وتيم بن غالب» وتيم بن 
مرة» وتيم بن عبد منافء هي إخوة» كل أخ صار أبا قبيلة» ف"العدي" مثل الغيي» و"لا أبا لكم" جملة 
معترضة دعائية» يستعمل في غاية المدح» أي لستم من جنس البشر؛ لكثرة فضائلكمء وقيل: تستعمل في 
نهاية الذم أي لا شرف لكم؛ لعدم المربيء والإلقاء: الطرح؛ والسوءة: بالفتح الهجو في الأصل ما يعم 
الإنسان من أمر الدارين» و"عمر" شاعر تيميء والبيت لحرير» سمع أن عمر أراد هجوه فخاطب قومه أن 
يمنعوه عن ذلك» وإلا فتهحو بسببه قبيلة فأصابهم منه رهابة كثيرة» والمعين: يا قوم عدي! امنعوا عمر عما 
توهم؛ وإلا ليطرحكم في أمر عظيم هو هحوي لكم قاطبة» ومقصوده اعترافهم بفضله. (عل) 

(1) هو شتم لا شتم فوقه؛ أي لست بابن رشيدة. (عبد الغفور) 


المنصوبات حلفا المفعول به 
وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة إذا كان قبلها كسرة؛ احترازا عن نحو: يا فتاي» مثل: 
يا غلام» وقلبها”" ألفاء نحو: يا غلامّاء وهذان الوجهان يقعان غالبا في النداء؛ لأن 
النداء موضع تخفيف؛ لأن اديحو قتف القراء من البديه سرع ادافين 
إلى القصود من الكلام فَحُفُْفَ "يا غلامي"”" بوجهين: ا 000 


وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة: ليدل الكسرة على الياء؛ ولذا قال: "إذا كان قبله كسرة احترازا عن مثل: يا 
فتاي"؛ لأن ياءه للمتكلم: ولا يسقط الياء فيه؛ لأنه لايكون قبله كسرة» فلا يحذف الياء في "فى". قيل: اشتراط 
كون ما قبل الياء مكسورا يخرج نحو: "يا مسلمي" تثنية وجمعا؛ فإنه إذا أضيف "مسلمين" إلى ياء المتكلم يقال: 
"مسلمي" بالتشديد» مع أنه ينبغي أن يجوز حذف الياء منه؛ لعدم الالتباس بعد الحذف؛ لأن ياء التثنية والجمع 
وعدم النون يدل على الياء المحذوفة» انتهى كلام الفاضل مولانا عص. أقول: مراد المحشي أن بعد حذف ياء 
المتكلم لا يلتبس بالمفرد لما مر من أن ياء التثنية والجمع إلخ: إلا أنه يتوهم أن المسلم كان مفردا مضافا إلى ياء 
المتكلم؛ ويمكن أن يقال في دفع الشبهة المذكورة: إن اشتراط كون قبله كسرة إنما يكون في المنادى المفرد, لا 
الجمع والتثنية» كما هو الظاهر من كسر ما قبل الياء» لأجل دلالته على الياء. 

وهذان الوجهات: أي إسقاط الياء اكتفاء بالكسرة وقلب الياء ألفاء أي هذان الوجهان يقعان غالبا في المنادى 
بالنسبة إلى الوحهين الأولين» وإن كانت الوجوه الأربعة كلها مختصة بالمنادى» فاندفع ما قيل: إن قوله: غالبا 
يدل على كون هذين الوجهين في غير النداء على قلة مع أنه في حيز المنع. 

فيقصد الفراغ إلخ: لا يقال: هذا الدليل إنما يصح ف نحو: "يا غلام" بإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة؛ لقلة الحرف 
فيه بسبب إسقاط الياء» فيكون زمان تكلمه أقل من زمان تكلم "يا غلامي" بالياء» ولكن لا يصح في نحو: "يا 
غلاما"؛ لعدم حذف حرف فيهء بل فيه تبديل الياء بالألف, فلا يكون زمان تكلم "يا غلاما" أقل من زمان تكلم 
"يا غلامي"» فلا يكون التخليص عنه بسرعة بالنسبة إليه؟ لأنا نقول: الياء ثقيل بالنسبة إلى الألفء فيكون تلفظ 
نحو: "يا غلاما" أسهل من تلفظ نحو: "يا غلامي"» وكان زمان تكلمه أقل منه» وأيضا أبدلت الكسرة بالفتحة» 
وهي خفيفة بالنسبة إلى الكسرة» فيكون أقل منه من هذا الوجه أيضاء ولذا قال: "لأن الألف والفتحة أخحف من 
الياء والكسرة". ليتخلص إلى المقصود: أي ليتخلص المتكلم عن النداء حال كونه متوجها إلى المقصود. 


)١(‏ روما للخفة ولامتداد الصوت. قيل: هذه لغة طيء؟ فإنهم يبدلون الياء الواقعة بعد الكسرة ألفا. (عبد الغفور) 
)١(‏ فقوله: "يا غلامي" مفعول ما لم يسم فاعله, والعامل فيه "خفف" على البناء للمفعول. (بقا) 


المنصوبات كرفا المفعول به 
حذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليه» وقلب الياء ألفا؛ لأن الألف والفتحة أخف من الياء 
0 وهما ل هذان م وإن كانا واقعين 1 المنادى المضاف إلى ياء 0 


أي لضاف إل ياءامتكلم '” 
با ندل الشهرة عل لياء اهبا قب فلا يقال يعدو ويا عدوّاء وقد 


جاء شاذا في المنادى "يا غلا 0 م بالفتح اكتفاء بالفتحة عن الألف. 


ويكون المنادى المضاف إلى ياء المتكلم بالحاء في هذه الوجوه كلها وقفا أي في حالة 
الوقف. تقول: يا غلاميه ويا غلاميّه ويا غلامه ويا غلامّاه؛ شي م ا ا 0 


دليلا عليه: أي لدلالة الكسرة على الياء» وقوله: "قلب الياء ألفا" عطف على قوله: "حذف الياء". 
لأن الألف والفتحة إلخ: وهذا في المع دفع دحل تقريره: أن حذف الياء والاكتفاء بالكسرة تخفيف بلا ريب إلخ» 
وأما قلب الياء ألفا فليس بتخفيف؛ لأن الفتحة فيه تكون بإزاء كسرة "غلامي"”» والألف فيه بإزاء الياء في "غلامي". 
فلا يكون قلبه بالألف تخفيفاء فأحاب بقوله: "لأن الألف والفتحة إلخ"» فيكون النشر على ترتيب اللفب. ‏ . 
بل فيما إخ: أي ف المنادى المضاف إلى ياء المتكلم الذي غلب عليه إلخ. واشتهر ها: اي اشتهر المنادى 
لضاف إلى ياء المتكلم بالإضافة. لتدل الشهرة إلخ: فقوله: "المغيرة" بفتح الياء» قال مولانا عص: وغير الشارح 
عبارة الرضي حيث قال: "لتدل الشهرة على الياء المغيرة أو المحذوفة": وهو الأولى؛ لأنه لا يسمى المحذوف مغيرا. 
وحاصله أن التغيير إنما يكون في القلب كقلب الياء بالألف دون الحذف؛ فإن فيه الترك دون التغيير» فالأولى ما 
ذكره الرضيء والحواب: أنه قد يطلق التغيير على الحذف أيضاء وعكن دفعه أيضا بأن كلام الشارح مبئي على 
أن الترك يستلزم التغيير» كما إذا كان لزيد مثلا في "زيد يصوم في يوم كذا"؛ فإذا تركه فغيره. 

فلا يقال يا عدو إلخ: فإنه في الأصل: يا عدوي؛ فلا يجوز فيه حذف الياء والاكتفاء بالكسرة أو قلب الياء ألفاء 
لعدم شهرته بالإضافة؛ فإنه حيئذ لا ينتقل الذهن إليها. بالفتحة عن الألف: أي بالفتحة الي ثبت عنها أو بسبب 
وحودها. يكون المنادى المضاف إلخ: أشار به إلى أن الباء في قوله: "وبالهاء" للملابسة» وإلى أن الحملة الظرفية 
معطوفة على الجملة الفعلية الواقعة حبراء أي المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه كذاء ويكون بالهاء وقفا أي حال كونه 
موقوفاء أو عطف على محذوف أي المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه كذا بغير هاء وبالحاء وقفاء ويجوز أن يقدر فعل 
معطوف على اللحملة الفعلية المذكورة أي يوقف بالاء وقفاء ويحتمل أن يكون بر مبتدأ محذوف أي وهو بالهاء وقفا. 


)١(‏ أي إسقاط الياء اكتفاء بالكسرة وقلب الياء ألفا. (بقا) 


المنصوبات ضف المفعول به 
فرقا بين الوقف والوصلء وقالوا أي العرب في محاوراتهم: يا أب ويا أمي على الوجوه 
الأربعة كسائر ما أضيف إلى ياء المتكلم مع وجوه أخر زائدة عليها؛ لكثرة استعمال 
ندائهما في كلامهم» كما أشار إليها بقوله: ويا أَبَتِ ويا أَّتِ أي قالوا: يا أبت ويا أمت 
أيضا بإبدال الياء”" بالتاءء آذ دز از 0 0000000000 0 0ز[ ز[ [ز 111 


فرقا بين الوقف !خ: فإنك لو وقفت في "يا غلامي" بسكون الياء وقلت: "يا غلامي" بسكوفا أيضا بالوقف 
على الحرف الساكن يلزم الالتباس حيث لا يعلم أنه وقف أو وصل؛ فإن الوقف بالماء إنما يكون في كلمة كان 
آخرها متحركاء وإذا كان آخخرها ساكناء فيصح الوقف عليه» وكذلك لو قيل: في "يا غلام' ' بالكسر: "يا غلام” 
بالسكون لا يعلم المخاطب أنه وقف أو غير وقفء وكذا "يا غلاما" قبل زيادة الهاء في صورة قلب الياء ألفا 
يوجب الالتباس بالمستغاث بالألف» وهذا الالتباس إنما يكون في المععن» بخلاف التباس حال الوقف بالوصل؛ فإنه 
لا يخل بالمعئ إلا أن يقال: إن هذه الألف مقلوبة من الياء» وليس ألف الاستغائة كذلك» وأيضا الغلام لا يصلح 
أن يكون مستغاثا كما هو الظاهرء بل يقع مستغاثًا له. 

في محاوراهم: إنما زاد هذا إشارة إلى أن يا أبي ويا أمي مثل باب يا غلامي في الاشتهار إلى الإضافة المذكورة. 
لكثرة استعمال ندائهما: فإن نداءهم للأب والأم كثير بينهم غايته الكثرة» فلذا حاز فيهما وجوه أخرى غير 
الأربعة المذكورة في باب يا غلامي. 

ويا أبت ويا أمت: واعلم أن هذه التاء ليست بمختصة للتأنيث» بل تكون بدلا أيضاء فلا يرد حيقذ ما قيل: 
من أن تاء التأنيث لا تكتب بالطول كما في "قائمة"؛ واعلم أن التاء فيهما بدل عن حرف زائد» وهو الياء» 
فحينئذ لا يكون في كوفًا بدلا كمالاء فكأما ليست ببدل؛ بخلاف ما كان بدلا عن حرف أصلي كالتاء في نحو: 
ل ل ل 
المطولة يقال لها حين الوقف بالتاء لا بالهاء» فيقال: "يا بنت" بالسكون حين الوقفء فينبغي أن يقال: في يا أبت وبا 
أمت أيضا كذلك, مع أنه ليس كذلكء بل وقفهما با حا» وذلك لعدم كمال بدليتها فيهماء بخلاف التاء في "بنت" 
فالوقف بالتاء فيما إذا كانت بدلا عن حرف أصليء وأنت خبير أن حواب الشبهة الأولى حواب عن هذه الشبهة - 


)١(‏ لأنهما متناسبان في أنهما تزادان في آحر الاسمء ولما كانت التاء بدلا من الياء غير متمحضة للتأنيث 
طولت التاء» لكنها توقف عليها بالحاء؛ لأنما عوض عن زائد, بخلاف بنت؛ لأن تاءها عرض عن مين إن 
قلت: كيف جاز إلحاق تاء التأنيث في المذكر؟ أجيب بأن التاء في "يا أمت ويا أبت" للتفخيم كما في 
"علامة"؛ فإهُما مظنتان للتفخيم. (عبد الغفور) 


المنصوبات غرف المفعول به 
فتحا وكسرا أي حال كون التاء مفتوحة على وفق حركة الياء» أو مكسورة لمناسبة 
الياءء وقد جاء الضم أيضا نحو: يا أبتُ ويا أمت4”" لإجرائه مجرى المفرد المعرفة»”" 


وإن كان مضافا 


وم يذكر للقلة» وقالوا: يا أبتا ويا أمتا بالألف بعد التاء جمعا بين العوضين”” دون الياء 
في! قالوا: يا أبتي ويا أمتي؛ احترازا عن الجمع بين العرض والمعوض عنه؛؟ فإنه غير 
جائز وقالوا: يا ابن أم ويا ابن عم خاصة؛ هذا الاختصاص بالنظر إلى الأم والعم 
- أي لا يقال: يا ابن أخ ويا ابن خالء بل يقال: يا ابن أخي ويا ابن خالي - 2-10 


- أيضا. قيل: كيف يجوز إلحاق تاء التأنيث في المذكر في نحو: يا أبت؟ ويمكن الجواب عنه على ما عرفت آنفاء 
وأحيب أيضا بأن التاء في "يا أبت ويا أمت" للتفحيم كما في "علامة", وأجيب أيضا بأن التاء في "يا أبت" للحمل 
على "يا أمت". على أن التاء تكون في المذكر أيضا كما يقال: "الحمامة" للذكر والأنثى. 

لمناسبة الياء: أي الكسر حركة مناسبة للحرف المبدل منهء فحيئذ يكون في البدل شائبة من المبدل منه» وقوله: 
"أي حال كون التاء مفتوحة" إشارة إلى أن قوله: "فتحا وكسرا" منصوب على الظرفية أي زمان مفتوح ومكسور. 
قالوا يا أبتا ويا أمتا: وهذا كلام الشارح يدل على أن قوله: "وبالألف" عطف على قوله: "يا أبي ويا أمي" أي 
وقالوا بالألفء ويحتمل أن يكون معطوفا على مقدر أي قالوا: يا أبي ويا أمي 'بغير الألف وبالألف» ويحتمل عطفه 
على قوله: "فتحا وكسرا" أي حال كونه كائنا بالألف. فيإنه غير جائز: أي ف معة الكلام؛ لأنه يوجب اللغو. 

هذا الاختصاص بالنظر إلخ: أي هذا الاختصاص بالنظر إلى المضاف إليهء فلو كان في موضع الابن في الجملة 
كالبنت» فالوحوه الأربعة جائزة فيها أيضاء فعدم الاختصاص بالنظر إلى الابن لا يستدعي أن يقع جميع غير الابن 
موضع الابن في الوجوه الأربعة المذكورة» فحيئئذ لا يرد ما قيل: من أن هذا الاختصاص إذا كان بالنظر إلى 
المضاف إليه فقطء فإذا قيل: موضع المضاف شيئا آخر مثل: يا غلام أم ويا غلام عم ينبغي أن يكون الحكم 
المذكور فيهما حاريا مع أنه ليس كذلكء فالأولى أن يقال: إن قوله: "خاصة" بالنظر إلى المضاف والمضاف إليه 
جميعاء ولكنه ذكر الأصل وترك الفرع - وهو المؤنث - بالمقايسة:؛ وقوله: "خاصة" مفعول مطلق لفعل 
مقدر أي يخصوهما خاصة. 


)١(‏ لعدم الإضافة صورة. 


)١(‏ لأنه اسم في آخعره تاء التأنيث نحو: ثبة. (عبد الغفور) 
(؟) التاء والألف عوضين عن الياء. 


المنصوبات ادفرقا المفعول به 
لا بالنظر إلى الابن أيضاء فإنهم يقولون: يا بنت أم ويا بنت عم, على الوجوه الأربعة» 
مثل باب يا غلامي» فقالوا: يا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح الياء وسكونهاء ويا ابن أم 
وياابن عم بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة» ويا ابن أما ويا ابن عما بإبدال الياء ألفاء 
وقالوا بزيادة وجه آخر شد في المضاف إلى ياء المتكلم يا ابن أمَّ ويا ابن عمَّ بحذف 
الألف والاكتفاء بالفتحة؛ لكثرة الاستعمال وطول اللفظ وثقل التضعيف. 

ولما كان من خصائص النداء الترخيم شرع في بيانه فقال: وترخيم المنادى جائز 


أي المنادى أراد أن يشرع 


أي واقع ني سعة الكلام”) لاسنو اتن سو سد امال الو م 


لكثرة الاستعمال: أي حذف الألف والاكتفاء بالفتحة؛ لكثرة الاستعمال فيهما بالنسبة إلى باب غلامي» 
وكذلك طول اللفظ بالنسبة إليه فيهما يستدعيان الخفة حيئذ؛ وهذه الثلاثة أي كثرة الاستعمال وطول اللفظ 
وثقل التضعيف» وهو اميم المشددة وقيل: واحدء فإذا قيل: يا غلام أم أو عمء فيكون الأمر الأول منتفيا فيه وإذا 
قيل: يا ابن أي يكون الأمر الثالث منتفيا فيه. 

ولما كان من خصائص إلخ: اعترض بأن الترخيم ليس مخصوصا بالمنادى كما قال المصنف بقوله: "وف غيره 
ضرورة" ويمكن الحواب بأن المراد أن الترخيم على سبيل الحواز الوقوعي مخصوص بالمنادى أو الترحيم الذي في 
سعة الكلام مخصوص بهء وهو في اللغة: ثرم كرون. شرع: أي أراد أن يشرعء فلا يرد أنه يلزم منه أن يكون 
الشروع غير القول بالترخيم مع أنه ليس كذلككء ويحتمل أن يكون إلقاء في قوله: فقال للنفسير أي تفسير قوله: 
شرع: أي واقع إلخ: أشار به إلى أن الحواز وقوعي فهو بمعين الإمكان الخاص. 

في سعة الكلام: وهذا يتبادر إليه الذهن» ومقابلة الجواز الضرورة يؤيد ذلك؛ ولك أن لا تقيد بماء وتجعل الجواز 
بحيث يشتمل الضرورة؛ فيكون حينئذ بمعن الإمكان العام المقيد بحانب الوحود؛ أي لا يحب عدم الحذف» فجاز 


أن يكون وجوده ضروريا. 


)١(‏ هذا القيد يتبادر إلى الذهن ويؤيده مقابلة الحواز للضرورةء ولك أن لا تقيد وتجعل اللجواز مثلا شاملا 
للضرورة» وإنما وقع ترخيم المنادى في السعة؛ لكون المقصود في النداء هو المنادى» فيقصد سرعة الفراغ منه إلى ما 
هو المقصود مع ندرة الالتباس؛ لأن الإنسان حال ندائه أكثر انتباها لاسمه منه في غير حالة النداء. (عبد الغفور) 


المنصوبات نايف المفعول به 
من غير ضرورة شعرية دعت إليه» فإن دعت إليه ضرورة فبالطريق الأولل. وهو في 
غيره أي غير المنادى واقع ضرورة أي لضرورة شعرية”'' داعية إليه لا في سعة الكلام؛ 
وهو'" أي ترخيم المنادى حذف في آخره أي آخر المنادى تخفيفا أي لمجرد التخفيف». 


فإن دعت إل: أي في المنادى لا في غيره كما هو الظاهر من العبارة» فقوله: "أي جرد التخفيف لا لعلة 
أحرى إلخ". معناه أنه محرد التخفيف في سعة الكلام؛ لأنه إذا دعت إليه ضرورة» فلا يكون في سعة الكلام. 
أي لضرورة شعرية إلخ: هذا إشارة إلى أن قوله: "ضرورة" مفعول لهء لا يقال: إنما يحوز حذف اللام من 
المفعول له إذا اتحد فاعل الفعل وفاعل المفعول له. وفيما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن الفعل هو قولنا: "جاز" 
وفاعله "الترحيم"» وليس فاعل الضرورة الترخيم» بل فاعله هو المتكلم؛ لأن الضرورة .معن الاضطرار؛ لأنا 
نقول ليس فعل المفعول له "جاز"؛ بل فعله الترخيم أي يرخحم في غيره ضرورة» ويحتمل أن يكون "ضرورة" 
بالرفع بأن كان برا للترحيم» أي الترحيم ف غيره ضرورة» أي آيتها وعلامتهاء فحذف المضاف وأحري 
إعرابه على المضاف إليه» ويحتمل أن يكون اللام في قوله: "أي لضرورة شعرية" للوقت لا للأحل أي في وقت 
الضرورة؛ فلا يكون مفعولا له حينقذ. 

وهو !لخ: قيل: لو قال: "وهو حذف في آخره حوازا وتخفيفا" لكان أولى؛ كلا ينتقض بنحو يد ودم؛ فإن حذف 
آخرهما واحبء» وأحيب بأن المراد ليس إلا هذا بقرينة العنوان حيث هو معتبر فيه» وأنت خبير أنهما على تقدير 
كوفما منادى حكما خارج بقوله: "حرد التخفيف لا لعلة أحرى"؛ لأن فيهما يكون الترخيم لعلة أخرى 
مقتضية للحذف المستلزم للتخفيف, ثم قوله: "حذف في آخره" احتراز عن حذف الياء في نحو: يا غلامي؛ لأن 
الياء ليس آحرهء وإلا لوجب إجراء الإعراب على الياء وليس كذلك» ودخل فيه حذف الكلمة الأخيرة في 
"بعلبك" بدليل إجراء الإعراب عليها. ش | 

أي جرد التخفيف: واحترز به عن نحو: "عصا وقاض"؛ لأن حذف الياء والواو فيهما للإعلال لا بجرد 
التخحفيف وإن كان الإعلال يستلزم التخفيف. لا يقال: هذان المثالان خارجان بقيد المنادى؛ لأنا نقول: الكلام - 


)١(‏ يشعر بأنه مفعول له. فهو مفعول بفعل الترحيم كما صرح به في الحراشي "الحندية", لا الوقوع كما هو 
المتبادر» وإلا لم يجر حذف اللام؛ لعدم اتحاد الفاعل؛ لأن فاعل الحواز الترخيم وفاعل الضرورة الشاعر؛ لأنه 
الضطرء والتقدير بفعل الترحيم للاضطرار والمرخم والمضطر واحدء ولا يجوز أن يحمل على مذهب البعض» وهو 
أنه لا يشترط اتحاد الفاعل؛ لأنه حلاف مذهب المصنف. (عل) 

(؟) الأظهر أن يقدم تعريف الترحيم على حكمه؛ لكن قدمه؛ لأنه المقصود. (عبد الغفور) 


المنصوبات لوف المفعرل به 
لا لعلة أخرى”' مفضية إلى الحذف المستلزم للتخفيفء”" فعلى هذا" يكون ذلك 
التعريف مخصوصا بترخيم المنادى. ويعلم منه ترخيم غير المنادى بالمقايسة» 
ويمكن” حمله على تعريف الترخيم مطلقا بإرجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم 
مطلقاء والضمير المجرور إلى الاسم. ش 


- فيما إذا وقع كل واحد منهما منادى, وهو ظاهرء وهو احتراز أيضا عن نحو: "يد ودم"؛ لأن حذف آخره 
للزوم أحد الأمرين» إما تقدير الإعراب إذا أسكن الآخرء وإما إحراء الإعراب على حرف العلة إذا حرك الآخر» 
وهذا ثقيل. وقيل في إخحراحه: إن الترحيم حذف في التركيب مع أن الحذف في "يد" حالة الإفراد. 

بالمقايسة: ولقائل أن يقول: كيف يقاس ترحيم غير المنادى على الترخيم في المنادى؛ فإن ترحيم المنادى حدف 
في آخره تخفيفاء وترحيم غير المنادى ليس للتخحفيف بل للضرورة؟ إلا أن يقال: القياس في أصل الترخيم. 
بارجاع إخ: لأن ذكر المقيد مستلزم لذكر المطلق. والضمير إلخ: وإن قلت: إن إرحاع الضمير إلى الاسم 
حلاف السوق؛ لأن الكلام في المنادى؛ قلت: الترحيم لا يوحد في غير الاسم. لا يقال: إذا كان الضمير المرفوع 
راحعا إلى الترحيم مطلقاء والضمير المجرور إلى الاسمء فقوله: "تخفيفا" غير مرتبط إلى ما قبله؛ لأن ترححيم غير المنادى 
ليس لأحل التخحفيف بل للضرورة؛ لأنا نقول قوله: "تخفيفا" حينكذ .معين أنه إذا كان واقعا في المنادى. 

لا يقال: هذا حلاف المتبادرء ويجب حمل الألفاظ في التعريفات على المتبادر؛ لأنا نقول: هذا عند عدم القرينة» 
وهي ههنا قوله: "إذا كان واقعا في المنادى"؛ لأنه قد علم أن الترحيم في غيره للضرورة» فالظهور والبداهة قريئة - 


)١(‏ وإنما قال ذلك؛ لأن كل حذف لا بد فيه من التخفيف, فلا بد من التقييد بذلك؛ للا يدل ف التعريف 
غيره من الحذف لعلة» وأما قولهم: "إنه حذف بلا علة وحذف الاعتباط" [وهو في اللغة: ذبح الشاة بلا علة] مع 
أنه لا بد في كل حذف من قصد التخفيف» وهو العلة» فهو اصطلاح منهم؛ كذا في "الرضي". (عل) 

)١(‏ كما ف "قاض وعصا, وإلا فكل حذف لا بد فيه من التخفيف» ويقال لمثل هذا الحذف: حذف 
الاعتباط» وهو إدراك موت الشاب الصحيح,ء وأورد عليه نحو يد؛ فإنه حذف آحره لا للإعلال بل لمجرد 
التخفيف, ولذا لا يجري الإعراب فيما بقي» وقيل: حذف آخره ليصير الإعراب ظاهرا لا بحرد التخفيف؛ وقيل: 


لل لل 


حذف بعد التركيب» والحذف في "يد" قبله, والثاني بعيد والأول فوقه. (عت) 
(5) أي على تقدير إرجاع "هو" إلى تريم المنادى. (حق) 


(5) إشارة إلى بعد؛ لأنه خلاف ما يقتضيه السياق. (جمال) 


المنصوبات طرق المفعول به 


وشرطه أي شرط ترخيم المنادى على التقدير الأول»”" أو شرط الترخيم إذا كان واقعا في 
المنادى على التقدير الثاني" أمور أربعة» ثلاثة منها عدمية» وهي أن لا يكون مضافا حقيقة 
5 5 المنادى 


أو حكماء فدخل فيه المشبه بالمضاف أيضا؛ إذ لايمكن الحذف من الأول؛”" لأنه ليس .... 


- على أن التعريف المذكور جاز أن يكون مشتملا للتعريفين؛ فإن تعريف الترخيم المطلق - هو قوله: "وهو 
حذف ف آحره" - بدون قوله: "تخفيفا"» وبما ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره الفاضل السم من أنه كيف يصح 
جعله تعريفا لترخيم المطلق مع وجود قيد - تخفيفا - ف هذا التعريف» انتهى خلاصة كلامه. 

إذا كان واقعا إلح: إنما قال ذلك؛ لأن شرط الترخحيم المطلق ليس ما قال المصنف من قوله: "أن لا يكون إلخ"؛ بل 
هو شرط ترخخيم المنادى. على التقدير الثابي: أي إرجاع الضمير في "شرطه" إلى الترححيم المطلق إنما يصح إذا 
كان الضمير المرفوع المذكور راجعا إلى الترحيم المطلق» ولا يخفى أنه يصح إرحاع الضمير المرفوع إلى الترخخيم 
المطلق؛ والضمير في "شرطه" إلى ترخيم المنادى؛ لكنه خخلاف سوق الكلام؛ فإنه اتتشار الضميرين» فحينئذ لا يرد 
ما قيل: يفهم من ظاهر العبارة أن إرجاع ضمير "شرطه" إلى الترخيم المطلق على التقدير الأول» وإلى ترخخيم 
المنادى على التقدير الثاني غير جائز» وليس الأمر كذلك؛ لأن إرجاعه إليهما على كل من التقديرين جائز. 
مضافا: قيل: ولو قال: "مفردا" لكان أولى؛ لأنه أظهر في إخحراج شبه المضاف؛ لأنه جعل المفرد في مقابلة 
المضاف» وشبهه فيما سبق. واعلم أن محواز الترخيم ست شرائط» خمسة منها عدمية متعينة» وهي أن لا يكون 
مضافا ولا مضارعا للمضاف وأن لا يكون مستغاثًا ولا يكون مندوبا ولا جملة» والشرط الأخير ثبوتي غبر متعين» 
بل هو أحد الأمرين, أحدهما: كونه علما زائدا على ثلاثة أحرف. والثاي: كونه بتاء التأنيث» وإثما لم يذكر 
المصنف شبه المضاف؛ لأن حكمه حكم المضاف» فهما متحدان حكماء وإنما لم يقل: "مندوبا"؛ لأن المندوب 
عنده ليس منادى كما مضى. 

لأنه ليس الخ: وفي بعض النسخ: "لأنه ليس آحر أجزاء المنادى إلخ" أي لأن الأول - وهو المضاف - ليس آخر 
أجزاء المنادى نظرا إلى المعيى» وهذا ظاهر إذا كان المركب الإضافي علما؛ فإن الجزء الأول حيئئذ بمنزلة زاي - 


)١(‏ وهو أن يكون تعريفا لترحيم المنادى. (عل) 
(؟) وهو أن يكون تعريفا لمطلق الترحيم؛ فلا بد من التقييد بذلك. (عل) 
() يرد عليه نحو: خمسة عشر وبعلبك» وأيضا يشكل أمر الإعراب» ويمكن الدواب بالعناية. (عت) 


المنصوبات خرف المفعول به 
آخر أجزاء المنادى”" نظرا إلى المعنى» ولا من الثاني؛ لأنه ليس آخر أجزاته”" نظرا إلى 


-"زيد"؛ فإن آره بحسب المعئن هو آخر المضاف كما يكون آخحره بحسب اللفظ أيضا آخر المضاف إليه إذا كان 
علماء وأما إذا لم يكن علما فبيانه أن المضاف من حيث إنه مضاف لا يتم بدون المضاف إليه» فحينئذ لو رحم ف 
آخر المضاف يلزم الترحيم في وسط الكلمة أي في وسط ما هو في حكم الكلمة. لا يقال: إذا رحم من آخخر 
المضاف فلم يرنحم من آخحر المنادى بحسب المعيئ وإن كان غير علم؛ لما مر من أن المضاف من حيث إنه مضاف 
لا يتم بدون المضاف إليه؛ لأنا نقول: آخر المنادى بحسب المعى في غير العلم هو آخخر المضاف لا المضاف إليه» 
لكن المضاف لا يتم بدون المضاف إليه من حيث إنه مضاف لا من حيث إنه منادى» فيكون آخر المضاف من 
حيث إنه مضاف هو آخر المضاف إليه» ولكن ليس آخر المضاف من حيث إنه منادى آخحر المضاف إليه. 

وما قيل: إن النحوي إنما يبحث عن اللفظ لا المععئ إلا بالتبعية» فنظر النحوي يكون إلى لفظه. فإذا تم لفظه يصح 
التريم فيه» ليس بشيء؛ لأن النحوي يبحث عن اللفظ الموضوع للمعئى لا عن اللفظ مطلقاء فالمضاف بحسب 
المي يستدعي المضاف إليه» فقد عرفت مما ذكرنا أن المضاف من حيث إنه منادى لا يكون آخره آخحر المضاف إليه 
بحسب اللفظ ولمعئ» ولكن لما كان آخر المضاف من حيث هو مضاف آخر المضاف إليه بحسب المعين» فاعتبر 
حالة الإضافة حال كونه منادى أيضا كما اعتبروا حالة الإضافة في حالة العلمية في "عبد الله" علماء فيصح حيتئذ 
قوله: "لأنه ليس آحره آخير المنادى نظرا إلى لمعي" فاعلم ذلك. وقال مولانا عص في وحه قوله: "لأنه ليس آخخره 
إل" هكذا؛ لأن المنادى في "يا غلام زيد" الغلام المعحصوص»ء وهو لا يستفاد بدون زيد. أقول: أما أنه لا يستفاد 
بدون زيد من حيث إنه منادى» ومن حيث إنه مضافء فالأول والثاني غير مفيد؛ لأن الكلام في الأول. 

لأنه ليس إلخ: وهذا ظاهر إذا لم يكن المركب الإضائٍ علما؛ لأنه إذا كان علما يكون الجزء الثاني آحر أجزاء 
المنادى بحسب اللفظء وأما إذا كان علما فلأن المركب الإضافي يراعى حال جزئيه قبل العلمية في استقلال 
كل من الحزئين بإعرابه» والحاصل أن المركب الإضائي من حيث كونه علما يراعى حال جزئيه قبل العلمية» - 


)١(‏ نظرا إلى المعيى العلمي إن كان المركب الإضافي علما؛ فإن الجزء الأول بالنسبة إليه بمنزلة زاي "زيد" أو 
إلى المعين الإضائي إن لم يكن علما؛ إذ المضاف يتم بالمضاف إليهء فصار آخر الأول بمنزلة الوسط. (جمال) 

)١(‏ ولهذا أعرب في الجزء الأول. 

(5) يعين بالنظر إلى اللفظ ليس آخحر الثاني آخحر أجزاء المنادى بدليل الإعراب على آخر الأول» فراعوا الأمرين 
فامتنع الترخحيم بالكلية؛ إذ لو رعحم آنحر الأول رمم وسط الكلمة؛ ولو رخحم المضاف إليه لرعحم غير المنادى. (عل) 


المنصوبات 1م المفعول به 
فامتنع الترخيم فيها بالكلية» وأن لا يكون مستغاثا”" لا مجرورا باللام؛ لعدم ظهور 


بعتارعاية المعتى ' المضاف والمضاف إليه 


أثر النداء فيه من النصب أو البناء”" فلم يرد عليه الترخيم الذي هو من خصائص 
المنادى» ولا مفتوحا بزيادة الألف؛ لأن الزيادة تنافي الحذفء ولم يذكر المندوب؛ لأنه 


غير داخل في المنادى عنده» وما وقع في بعض النسخ فكأنه من تصرف الناسخين» مع 
أن وجه اث شتراطه عند دخوله في المنادى ظاهرء وهو أن الأغلب فيه ا 


- أي كل من جزئيه قبل العلمية مستقل في الإعراب؛ وكذا في حال العلمية» ولكن الإعراب حيتقذ لا يرى إلا 
على الأول في المركب الإضافي حال كونه غير علم» وكذلك في العلم رعاية لحالة الإضافة» فحينئذ لو رحم من 
آخر المضاف إليه فلا يكون الترخيم في آر المنادى بحسب اللفظ؛ لأن آحره بحسب اللفظ آخر المضاف ف 
العلم؛ لأن الإعراب لا يجري إلا على المضاف رعاية لحالة الإضافة. 

فامتنع الترخيم إلخ: أي بعد رعاية اللفظة والمععئ. أو البناء: أي البناء على الضمء وإن قلت: حرف النداء أثر 
النداء» قلت: هو علامة النداء لا أثره»؛ ولقائل أن يقول: إن حرف النداء لا يكون إلا في المنادى» فلا بد من 
إحراء الترحيم الذي هو من ممصائص النادى عليه؛ ويمكن الدواب بأن حرف النداء قد يكون في غير المنادى 
أيضاء فإن العلامة قد يحذف عن ذي العلامة» ألا ترى أن القاعد عند القيام قد يقول: "يا الله" مع أن المقصود 
منه ليس نداء الله تعالى» وهو ظاهرء ويجاب أيضا بأن حرف النداء قد يكون في المندوب» فلا يجب أن يكون في 
المنادى» وعكن أيضا أن يقال: لا بد في الترحيم من أثر النداء؛ ليترتب عليه قوله: "وهو في علم النابت"» فيقال: 
"يا حار" إلى قوله: "وقد يجعل انما برأسه إلخ". 

لأن الزيادة إلخ: وأنت حبير بأنه يصح إقامة هذا الدليل في المستغاث بالألف» وهو ظاهرء وأيضا يصح إقامة 
الدليل الأول على المستغاث بالألف؛ لعدم النصب فيه أيضا أي النصب الذي هو بسبب الزيادة؛ فإن حركة الفتحة 
الى وحدت بسبب الألف ليست بنصبء وهو ظاهرء إلا أن هذه الحركة مشايهة بالنصبء فلهذا لم يلتفت إليه. 


)١(‏ فإن للستغاث مطلوب فيه رفع الصوتء فهو مقصود التطويل؛ والحذف ينافيه» وهذا زيد في آخره ألف. (نور الحق) 
(١؟)‏ أما كون النصب أثر النداء فلكون المنادى مفعول "أدعو"» وأما كون البناء أثره فلمشايمته للكاف نحو: 
أدعوك, بخلاف الفتح؛ فإنه أثر الألف دون النداء. (عل) 


المنصوبات طرق المفعرل به 
زيادة الألف في آخره؛ لد الصوت إظهارا للتفجع» فلا يناسبه الترخيم للتخفيف. 
وأن لا يكون حملة لأن الجملة محكية بحاها فلا تغير.0© ٠‏ 


نحو تأبط شرا 


والشرط الرابع: أحد الأمرين الوجوديين» وهو أن يكون المنادى إما علم| زائدا على 
ثلاثة أحرف؛ لأنه لعلميته ناسبه التخفيف بالترخيم؛ لكثرة نداء العلم مع أنه لشهرته 
فيا أبقي منه دليل على ما ألقي» ولزيادته على الثلاثة'" لم يلزم نقص الاسم” *) 0 


إظهارا: تعليل لقوله: ار زائدا على إخ: وأجاز الكوفيون "يا عم" في يا عمار و"يا زي" في يا زيد. 
لكثرة نداء العلم: لا يقال: ينبغي أن لا يحذف من العلم شيء من حروفه؛ لما قالوا: الأعلام لا تتغير؛ لأنا 
ا ال 0 أي نقص الاسم الذي يكون بناؤه.عارضيا؛ فإن ما 
يكون بناؤه عارضيا فهو في حكم المعرب» فلا يرد حينئذ أنه لا معن لقوله: "نقص الاسم عن أقل أبنية المعرب"؛ 
لأن الكلام في المنادى المب لا المعرب» فحيئئذ يجوز النقص أي نقص الاسم فيما ليس معرب ولا في حكم 


المعرب نحو: ما ومن, وأما نحو "يد" فالحذف فيه شاذ, والشاذ لا يعبأ به» ويمذا اندفع ما يقال: إن "يد" منادى 
حكمي, فيكون بناؤه عارضيا مع وجود الترحيم وعدم وجود الشرط فيه. : 


)١(‏ وإنما وجب حكاية الحملة؛ لأن المسمى بالملة المنقولة يبقى صورة الحملة فيها يحالما؛ لأن الغرض الأكثري 
من التسمية بها إفهام اتصاف المسمى هما يبيئ؛ أعب الحملة» وهي إنما تدل على معناه بطرفها وكيئتها الملحصوصة» 
فيجب أن يبقى بحالها؛ لأنه لو تغير لم يفهم معناه الأصلي منهاء فيبطل فائدة التسمية؛ وفيه ما عرفت آنفا. 
(مولانا محمد نور الحق) 

)١(‏ يعي إنما اشترط الزيادة على الثلاثة؛ لئلا يلزم نقص الاسم نقصا قياسيا مطردا عن أقل أبنية المعرب بلا علة 
ظاهرة مرحبة» بل لأمر استحسانئ نحو: يد ودم؛ فإن النقص فيه وإن كان بلا علة» لكنه قليل غير قياس» 
والشذوذ لا يعبأ به» بخلاف نحو: عصا؛ فإنه وإن كان قياساء لكنه لعلة ظاهرة ملجئة إلى الحذف. (عل) 

(5) الذي في حكم المعرب» إنما قيد به لحواز النقص فيما ليس في حكم المعرب نحو: ما ومنء وأما نحو "يد" 
فالحذف فيه شاذ لا يعبأ به. (عبد الغفور) 

(5) يقرأ بكسر لام التعريف وسكون سين الاسم كما في قوله عز اسمه: طِيفْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمَانٍ 
(الححرات:١١)»‏ والقاعدة فيه أنه إذا سقطت همزة الوصل في درج الكلام فاجتمعت الساكنان فيكسر أولهما؛ لأن 
الساكن إذا حرك حرك بالكسر. 

فائدة: وعلى هذه يكسر نون التنوين الساكنة في مقام التنوين في حكم القلب بهمزة الوصل؛ لأنه حرف وإن لم يكتب 
بشكل النون في رسم الخطء كما في قوله عز وجل: مر لذي وطبغْلام اسم يَحتَى 4 «مرع: 0. 


المنصوبات لا المفعرل به 
عن أقل أبنية المعربء بلا علة موجبة» وإما اسم) متلبسا بتاء التانيث وإن لم يكن علماء 
ولا زائدا على الثلاثة؛ لأن وضع التاء على الزوال» فيكفيه أدنى مقتض للسقوطء 
فكيف إذا وقع د فيه سقوط الحرف الأصليء ول يبالوا ببقاء بحو: "ثيةا 
وشاة" بعد الترخيم على حرفين؛ لأن بقاءه كذلك ليس لأجل الترخيم» بل مع التاء 
أيضا كان ناقصا عن 0 التاء كلمة أخرى برأسهاء”" ولا يرخم لغير ضرورة 
منادى لم يستوف الشروط المذكورة إلا ما شذ من نحو: "يا صاح" في "يا صاحب"» 


نائب فاعل لا يرخم 


ومع شذوذه فالوجه في ترخيمه كثرة استع_اله منادى. 


حال من ضمير استعماله 


بلا علة موجبة: إما قيد به للمواز النقض بالعلة الموجبة كعصاء وجاز إنخراج "يد ودم" بقوله: "بلا علة موجبة". 
لأن وضع التاء إلخ: لأن تاء التأنيث ليست بداخلة في "الثبة" فلا يشترط الزيادة على الثلاثة» ولا العلمية؛ 
لعدم اللبس حيث يبقى ما قبل التاء على الفتح» فيدل على الترحيم بحذف التاء وإن لم يكن علما. لا يقال: إن 
التاء علامة التأنيث»؛ والعلامة لا تحذف؛ لأنا نقول: عدم حذفها في غير الترحيم. واعلم أن سيبويه شرط في 
ترخيم ما فيه تاء التأنيث على لغة من يجعل الباقى اما برأسه أن يكون علما؛ لثلا يلتبس با لا تاء فيه. 

فلا يقال: في ترحيم "يا حبيبة" إذا كان صفة: "يا حبيب"؛ لحصول الالتباس؛ لحواز تأنيث المذكر غير 
العلم إذا أريد به النفس» وأما إذا كان علما فلا يحصل الالتباس؛ لأنه يؤنث المذكر وبالعكس في الأعلام؛ 
حملا على المعن؛ ولهذا شرط في حذف تاء التأنيث أن لا يكون صفة مثل: قائمة وفاسقة؛ لأنه لو رحم 
حينئذ لالتبس بالمذكر. 

فكيف إلخ: أي كيف لم يسقط التاء إذا وقع موقعا كان سقوط الحرف الأصلي فيه كثيرا؛ فإن بسبب الترخيم 
يسقط الحرف الأصلي كثيرا. نحو ثبة: بالفارسية: كرووويماعت. لم يستوف: صفة المنادى؛ فإن "صاحب" في "يا 
صاحب" لم يستوف الشروط المذكورة كلها؛ لأن "الصاحب” اسم جنسء وليس بعلم. 


(1) بضم الثاء» ومعين "لم يبالوا" بالفار سية: يا ترا تن بإآل انه عريالءو معين "ثبة" بالفارسية: كروودجماعت. (بقا) 
)١(‏ لكنها أرجت مما قبلها بحيث صارت متعقب الإعراب. (عل) 


المنصوبات "4١‏ المفعرل به 
في آخره أي آخر المنادى زيادتان كائنتان في حكم الزيادة الواحدة في أنهما زيدت(© 
معاء واحترز به عن نحو: ثانية ومرجانة؛ فإنٍ الياء والنون فيهما زيدتا أولاء ثم 
زيدت تاء التانيث» فلم يحذف منهما إلا الأخير”” كأساء”" إذا جعلتها فعلاء من 


الوسامة أي الحسن”' ى) هو مذهب سيبويه” لا أفعالا جمع اسم على ما هو مذهب 


غيره؟؛ لأنه يكون حينئذ من باب عمار”" ومروان أو كان في آخره حرف صحيح أي 


هو ملك من العرب 


أصلى؛ لتبادره إلى الذهن؛© 0 


شرع في بيان كمية إلّ: ولو قيل بدله: "لما فرغ من شرائط الترحيم شرع ف بيان تقسيمه" ليصح أيضا. 
في آخره إخ: أي في جانب آخرء فلا يلزم أن يكون الظرف والمظروف شيئا واحداء مع كونهما متغايرين. 
في حكم الواحدة إلخ: صفة ل"زيادتان"؛ وإطلاق الصفة على الجحار والمحرور باعتبار المتعلق» وهو ههنا قوله: 
"كائنتان". فإن الياء والون فيهما: أي الياء في "ثمانية" والنون في "مرجانة". 

أي الحسن: الوسامة بمعئ العلامة» وهي ههنا كناية عن الحسن. لا أفعالا: لأنه إذا جعلتها أفعالا يكون في آخره 
حينئذ حرف صحيح قبله مدة» فيكون داحلا في القاعدة الي يذكرها بعد ذلك. باب عمار: بالعين والراء 
المهملتين؛ فإنه داحل في القاعدة الي يذكرها بقوله: أو كان في آخره حرف صحيح قبله مدة. 


)١(‏ وإن كان كل واحدة منهما لمعى يغاير معئ الآخرء كزيادتٍ مسلمان ومسلمين علمين. (ع) 

(؟) ونبه به على وجه حذفهما معا. 

(*) فإن أصلها وسماءء قلبت واوها همزة على غير قياس كما في أحد وأناثء ففيها زيادتان للتأنيث كحمراء. (عل) 
(4) أي من الوسامة الي بمعين الحسن» بضم الحاء وسكون السينء بالفارسية: خولي. (بقا) 

(5) ورحح مذهب سيبويه بأن التسمية في الصفات أكثر منها في الجموع. (جمال) 

(1) والمراد به كل اسم كان في آخره حرف صحيح قبله مدة. (بق) 

(0) يعين لم يذكر قيد الأصالة لتبادره إلى الذهن عند ذكر "الصحيح”؛ لأن الحرف الصحيح يكون أصليا 
غالبا» فيخرج عنه نحو: سعلاة؛ لأن التاء ليست من الحروف الأصلية من الكلمة» وإنما هي كلمة برأس 
فيحذف وحدها. (عل) 


المنصوبات 4 المفعرل به 
لأن الغالب ني الحرف الصحيح الأصالة» فيخرج منه نحو: سعلاة؛20 لأنه لا يحذف 
منه إلا التاى | ٠‏ أن ن حقيقة أ 210 فرث ا مذعو» 

ِ وهو أعم من أن يكون حقيٍ وكا فيشهل مل مرمي ومدعو 
فإن الحرف الأخير”" منهم| في حكم الصحيح في الأصالة» قبله مدة أي ألف أو واو أو 
ياء ساكنة حركة ما قبلها من جنسهاء والمراد بها المدة الزائدة؛ لتبادرها إلى الذهن؛ 
لغلبتها وكثرتهاء فيخرج منه نحو: مختار؛ فإنه لا يحذف منه إلا الحرف الأخير 20017 


لأن الغالب في الحرف إلخ: أي الغالب في الحرف الصحيح هو الأصالة كما أن الغالب في الحرف العلة 
الزيادة» فحينئذ يخرج نحو: سعلاة؛ لعدم أصالة التاء فيهاء فقوله: فيخرج إلخ لرد قول الشيخ الرضي؛ فإنه 
انتقض بنحو "سعلاة"؛ لوجود الحرف الصحيح في آحرها مع أنه لا يحذف منها حرفان» بل حرف واحد ثم 
قال في دفعه: والمراد أنه كان في آخره حرف صحيح, وبغير التاء أيضاء فحينئذ يخرج نحو: سعلاة» لكن ما 
قال الشارح في دفعه أولى مما قال به الشيخ الرضي؛ لأنه على دقع الشارح يكون بين هاتين القاعدتين نسبة 
التقابل» فلا تجتمعان. وأما على تقدير دفع الشيخ الرضي يكون بينهما عموم وخصوص من وجه ومادة 
احتماعهما "أسماء ومروان"» ومادة افتراق القاعدة الأولى "بصري ومرجانة" ومادة افتراق الثانية "مختار"» واعلم 
أنه أشار بقوله: "أو كان في آحره" إلى أن قوله: "أو حرف صحيح" عطف على قوله: "زيادتان"» ولو أريد من 
قوله: "آحره" هو الآخر الحقيقي لا يرد سعلاة؛ لأن تاء التأنيث يكون آخره حكما وكلمة أحرى حقيقة» 
وسعلاة بالكسر: الغول أو ساحرة الحن» كذا قيل. 

في حكم الصحيح إلخ: فيكون الياء والواو في "مرمي ومدعو" حرفا صحيحا حكما كما عرفت أن المتبادر 
من الحرف الصحيح هو الأصالة فهما أصليتان» وإنما عمم وقال: "وهو أعم إل"؛ لأن ترحيم مثل: مرمي 
ومدعو يكون بحذدف حرف الأخير والمدة السابقة. حركة ما قبلها إلخ: احترز به عن نحو: رجيل وسنورء 
فإنهما لا يسميان مدة. لغلبتها: أي زيادة المدة وكثرتا. 


)١(‏ |لأن تاءه ليست بأصلية وإن كانت صحيحة.] بكسر السين والعين المهملتين: الغول» أو اسم امرأة أو 
ساحر اللجن» كذا في "الصراح". (حق) 

(؟) بأن يكون حرف علة قبلها ساكن؛ ويكون أصلها كالحرف الصحيح الذي يكون حكمه حكم الأصالة؛ 
لأنه يكون في الأغلب أصلياء أو يقال: إنه في حكم الصحيح؛ لأنه يقبل الحركات كالصحيح. (عل) 

(7) حلافا للأحفش؛ فإنه يحذف المدة أيضا. (عبد الغفور) 


المنصوبات انفضا المفعول به 
وهو أي والحال أن ما في آخره حرف صحيح قبله مدة أكثر من أربعة من الحروف. 
كمنصور و عمار ومسكين؛ لئلا يلزم من حذف حرفين منه عدم بقائه على أقل أبنية 
المعربء وإنما لم يأخذ هذا القيد في قوله: زيادتان في حكم الواحدة؛ 0 


أي والحال إلخ: أشار به إلى أن قول المصنف جملة حالية» فهو حال من الضمير المحرور في "آخره"؛ فإنه 
مضاف إليه ويصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وهو مفعول "كان" بمعين وجدء فيكون المضاف 
إليه مفعولا. 

وإنها لم يأخذ إلخ: وإنما يظهر عدم أحذه فيه بإيراد الضمير المفرد؛ لأنه قال: "هو" لا هماء قال مولانا عص: 
يصح إرجاع الضمير المفرد إليها بتأويل المذكورء ولا يرد الإشكال على "ثبون وقلون"؛ لأهما أكثر من أربعة 
أحرف في الأصل؛ لأن لامها محذوفء فالمراد من قوله: "وهو أكثر من أربعة إلخ" أعم من أن يكون في الحال أو 
في الأصل. أقول: كلام الشارح في الجمع بوزن الحال لا وزن الأصل؛ فإن ثبون جمع ثبة وقلون جمع قلة بضم 
الثاء والقاف فهما جمعان بوزن الحال» فكلام الشارح فيه "فهما" أي ثبون وقلون ليس في الأصل ثبيون وقليون 
حي تكونا أكثر من أربعة أحرف في الأصل؛ لأنه إنما يكون كذلك إذا كان ثبون وقلون جمع بي وقليء وليس 
كذلك كما لا يخفى على المتأمل» ومعين ثبة بالفارسية: كرووإز #إسفتر, ومعيئ قلة: هو اللخشبة الصغيرة الي ينصب 
ويلعب بما الصبيان بخشبة كبيرة أخرى. 

لاايقال: هذا يسكل بعخو البرار "م اند أكزيءن أزبعة اندر قي الأسل» لآن' أصلة وار عع آنه لا داف 
منه عند الترخيم إلا حرف واحد؛ لأنا نقول: حوار غير داحل تحت هذه القاعدة؛ لأن آخره ليس حرف 
صحيح؛ فإن آعره في الأصل هو الياء» فإن قلت: قد عمم الحرف الصحيح عن الحقيقي والحكمي والياء حرف 
صحيح حكما؛ لاشتراكها به أصالة» قلت: حذف الياء في "جوار" ليس للترحيم؛ بل لعلة موجبة» وهو الإعلال» 
وإن قلت: لو قال المصئف: "فإن كان ما قبل آحره مدة حذفتا" يشتمل القسمين معا وكان أخصرء وجوابه ما 
ذكر مولانا عبد حيث قال: لما كان علة الحذف في القسم الأول مغايرة لعلة الحذف في الثاني كما ترى من 
قوله: "أما في الأول فكما إلخ" فصل المصنف هذا التفصيل» ول يقل بحذف حرفان في ما قبل آخره مدة. 

قال مولانا عص: ولو قال المصنف: فإن كان ما قبل آخره مدة حذفتا لورود مثئل: سعلاة وسعيد» فمن قال: ولو 
قال كذلك لكان أحصر وأتم إلا أنه لم يقل؛ لعدم اشتراك القسمين في حذف الحرفين فقد غفل. أقول: أما أولا 
أنه لا يوافق بالمنقول عنه» وأما ثانيا فلأن الانتقاض بسعلاة مدفوع باعتبار قيد حرف الصحيح الأصلي في آخره 
كما هو مذهب الشارح, واعتبار عدم كون الياء في آخره كما هو مذهب الشيخ الرضيء والاختصار حاصل 
على هذا التقدير» وأما انتقاض سعيد فباعتبار قيد أكثر من أربعة أحرف» وحينئذ حصول الاختصار أيضا. 


المنصوبات 0003 المفعول به 
لأن نحو: ثبون وقلون يرخم بحذف زيادتيه؛ لآن بقاء الكلمة فيه على حرفين ليس 


أي الواووالنون 
للترخيم حذفتا أي الحرفان الأخيران في كلا القسمين. أما في الأول" فلما كانتا في 


مصدرية 


الواحدة» فك) زيدتا معا حذفتا معاء و أما في الثاني؛ فلأنه لما حذف الأخير 
زب و في هع 


صحته وأصالته» حذفت المدة الوادو لعل يرد المثل السائ ثر: صلت على الأسد. وبلت 
1 


عن النقدء”" وإن كان مركبا ويعلم من بيان شرط الترخيم أنه لا يكون مضافاة" ولا 
جملة» مثل: بعلبك وخمسة عشر عَلَمِينَه حذف الاسم الأخيرء فيقال في "بعلبك": يا 


بعل» وف '"امسة عش "240 يا ج+جسة؟200 لنزوله منزلة تاء التانيث 0 


في كلا القسمين: وإيراده لبيان المراد والصادق التعليل به فاندفع حينئذ ما ذكره مولانا عص من أنه لا يحتاج 
إلى ذكر الشرط في الجزاء» وعبارته هكذا لا يوجد في الحزاء التقييد بالشرط؛ لأنه لغوء فتفسيره ليس كما ينبغي. 
المثل السائر: أي المشهور بطريق الكناية قال - قدس سره - في "الحاشية": النقد: صغار الغنم والظاهر من 
إضافة الصغار إلى الغدم» وهو شاة قصير يده ورحله وبالفارسية: بز: #إسفتد. 

ويعلم من بيان إلخ: وهو لدفع ما يقال: لا يجوز الترحيم في المركب لما سبق من قبله» وشرطه أن لا يكون 
مضافا 3 جملة» فأراد من المركب ما لا يكون مضافاء ولا جملة أي المركب الغير الإضافي وغير الحملة» 
وقوله: "ويعلم إلخ" إشارة إليه. علمين: وهذا التقييد؛ لأنه لما كان الشرط العدمي متحققا فيه فلا بد من تحقق 
الشرط الوجحودي أيضا. 


)١(‏ لما كانت علة الحذف ف القسم الأول مغايرة لعلة الحذف في الثاني كما ترى؛ فصل المصنف هذا التفصيل» 
ولم يقل: حذف حرفان في ما قبل آخره مدة. (عبد الغفور) 

00( نوين , فد اذ اسفن دكاتاووست ويإلازنشتء روي نقرةى. (عبد الغفور) 

(؟) العلة كما ذكر في عدم ترحيم المضاف يجري في مشابه المضاف أيضاء فلا بد أن لا يكون ف ذلك المركب 
مشابه للمضاف أيضا. (عت) 

(4) قالوا: إذا رخمت اثنا عشر واثننا عشرة وانْئ عشر واثني عشر حذفت عشر مع الألف والياء؛ لأن عشر 
بمنزلة النون ف "اثنان". قال المصنف: وفيه نظر من جهة أن الثاني اسم برأسه. (عبد الغفور) 

(©) وفي الوقف بقلب التاء هاء» كما أنك لو ميت رجلا عسلمتين» ورحمت ووقفت قلت: يا مسلمه باشاء. 
(عبد الغفور) 


المنصوبات هع" المفعول به 
في كون كل منهما| كلمة على حدة صارت بمنزلة الجزء. 

وإن كان غير ذلك المذكور من الأقسام الثلاثة فحرف واحد أي فيحذف حرف واحد؛”) 
لحصول الفائدة اللقصودة» وعدم موجب حذف الأكثر» نحو: يا حار ويا مال في يا حارث 
ويامالك» وهو”» أي المنادى المرخم في حكم المنادى الثابت بجميع أجزائه» ش55 


غير ذلك المذكور: وإنما أورد لفظ "المذكور"؛ لأن المشار إليه ل"ذلك" لا يكون هذه الأقسام الثلاثة إلا 
بتأويل المذكور. فيحذف حرف واحد: وإما لم يجعل الزاء جملة اسمية ولم يقل: فالمحذوف حرف واحد؛ 
ليطابق بما سبق من الحزاء» وهو قوله: "حذف الاسم الأخير”, وإن قلت: الموافقة يقتضي إيراده بصيغة الماضي 
بأن يقال: فحذف حرف واحدء قلنا: إن الفاء الحزائي لا يدحل على الماضي إلا بإيراد لفظة قدء فلم يقل: فقد 
حذف حرف واحد؛ هربا عن كثرة الحذف» وهذا ظهر ضعف ما ذكره مولانا عص من أن الأنسب أن يجعل 
التقدير فقد حذف حرف واحد. 

لحصول الفائدة إلخ: وهي ما ذكره من قبل من أن النداء موضع تخفيف؛ لأن المقصود غيره» فيقصد الفراغ 
إل ثم المراد من المركب هو المركب من اسمين بقرينة قوله: "حذف الاسم إلخ"» فلا يرد مثل: يا ضاربة؛ لأن 
المحذوف منها التاء. أي المنادى المرخم إلخ: لا يقال: لو كان الضمير راجعا إلى الحذوف فلا يحتاج إلى قوله: 
"جميع أجزائه": فإن إيراده لا يخلو عن تكلف؛ لأنا نقول: ارتكب هذا التكلف لرعاية قوله: "وقد يجعل اسما 
برأسه"؛ لأن الضمير في "يجعل" راجع إلى المنادى» فالباعث لارتكاب هذا التكلف هو الموافقة وعدم انتشار 
الضميرين. لا يقال: جاز أن يكون الضمير في "يجعل" راحعا إلى الباقي» أي باقي من المحذوف؛ لأنا نقول: الباقي 
لا يكون إلا المنادى» قيل: إنما يجعلون المحذوف في حكم الثابت إذا كان الحذف لعلة موحبة؛ وليس الحذف ههنا 
لعلة موجبة» فينبغي أن يجعل المحذوف فيه كالمحذوف في "يد ودم". وأحيب بأن النحذوف ههنا لعلة قياسية 
مطردة, فجعلوه كالمحذوف للعلة الموحبة. 


)١1(‏ لم يقل: فالمحذوف حرف واحد؛ ليكون جملة اسمية؛ ليوافق سائر الجزاءات» أي "حذفتا" و"حذف"”؛ ولم 
يقدر الماضي مع كونه موافقا له؛ لأن كلمة الفاء يأبى عن الماضي» ولو قيل: فقد حذف حرف واحد يصح 
أيضاء بل هو أنسب. (عت) 

(؟) أي المنادى المرحم جعل الضمير راجعا إلى المنادى» ولم يجعله راجعا إلى المحذوف كما هو الظاهر؛ ليوافق 
مقابلتفى وهو قوله: "وقد يجعل اما اسه : (جمال) 


المصوبات 4 المفعول به 

فيبقى الحرف الذي صار آخر الكلمة بعد الترخيم على ما كان عليه قبله على 

الاستعمال الأكثر» فيقال في يا حارث: يا حار بكسر الراء على ما كان قبل الترخيم» 
فاء النتيجة 


وفي يا ثمود يا ثمو بواو متطرفة بعد ضمة» و في يا كروان”" يا كرو بواو متحركة بعد 


أي واقعة في الطرف 


فتحة» وقد يجعل "قد" للتقليل» أي يجعل المنادى المرخم على الاستعمال الأقل اسم| 
برأسه كأنه لم يحذف منه شيء, فيكون له في بنائه وإعلاله وتصحيحه حكم نفسه لا 
حكم الأصلء فيقال: يا حار بالضم كأنه اسم مفرد معرفة برأسه فيضم. ويا ثمي؛ 
لأنه لما جعل ثمو اسما برأسه صارت الواو طرفا بعد ضمة» فلا جرم”" قلبت الواو 
ياء وكسر ما قبلها كأدل في أدلىى ا ا 2 


على ما كان إخ: فلا يكون الإعراب جاريا على الحرف الذي صار آخر الكلمة بعد الترخيم. 

على الاستعمال الأكثر: إنما زاد "الاستعمال" ولم يقل: على المذهب الأكثر؛ لعدم الخلاف؛ بل هو متفق عليه 
ولا يأبى عنه قوله: "وقد يجعل إلخ". فيقال إلخ: والفاء فصيحية؛ أي إذا كان كذلك فيقال: إل ومثل بثلاثة 
أمثلة؛ لأن التغيير في الاستعمال الأقل إما بالحركة فقط أو بالحرف أو بكليهما. يا كروان: قال - قدس سره - 
في "الحاشية": إن كروان طائر ضعيف طويل العنق. كأنه لم يحذف إلخ: فيكون الإعراب جاريا على قلته. 
فيكون له: أي للمنادى المرحم, "في بنائه" أي ف كونه منادى مفردا معرفة. 

وتصحيحه: أي عدم إعلاله» وهو من الصحيح بمعن عدم التغير» بخلاف الإعلال؛ فإن فيه التغيرء أو 
كونه صحيحا تاما غير ناقص. قلبت الواو ياء ! لخ: لأنه لم يأت في كلام العرب اسم متمكن آخره واو قبلها 
ضمة إلا ويقلب الواو ياء والضمة كسرة. كأدل في أدلو: لأن المنادى في حكم المعرب؛ لعروض بنائه 
فأعل يما أعل به الاسم المعزب. 


)١(‏ قال في "الصراح": هو طائر يقال له: ا حبارى. وآل راشواط كإيند, كرى ن وى كراوين جماعت, كروان بالكسر أيضا 
جماعة على غير القياس. (عبد الغفور) 
)١(‏ أي لا محالة» أي لا حول من القلب» بل يقلب وجوبا. (ج) 


المنصوبات كا المفعول به 
ويا كرا لأنه لما جعل كروا اس| برأسه ارتفع مانع الإعلال» وهو وقوع الساكن بعد 
ا ا ا 

وقد استعملوا" يعني العرب صيغة النداء يعني "يا" خاصة في المندوب؛9» 


ندبة أوى وعيون 


يال دعل عليه سوام ل م فكانت أولى بأن ام 


0 
6 


وقد استعملوا !لخ: وإنما أورد المندوب في المنادى» ثم يبحث بعده من المنادى إشارة إلى المناسبة الي له 
بالمنادى؛ لأن المندوب يشابه المنادى من حيث التخصيص؛ لأن كل واحد منهما مخصوص من بين قومه كما 
سبق» وإنما قال: "صيغة النداء" ولم يقل: صيغة "يا" في المندوب مع أنه أحصرء وأيضا المراد من "صيغة النداء" هو 
"يا" إشارة إلى أن استعمال صيغة "يا" في المندوب محاز؛ لأن المراد من قوله: "صيغة النداء" هي صيغة موضوعة 
للنداءء فيكون استعمالها في المندوب محازا؛ لأنه لو لم يكن على سبيل المجازء فكان استعماها فيه على سبيل 
الحقيقة» وليس كذلك؛ لأنه لو كان استعمال صيغة "يا" فيه على سبيل الحقيقة فلم تكن صيغة النداء موضوعة 
للنداء؛ ولكنها موضوعة له؛ فلم يكن استعماها فيه على سبيل الحقيقة. ّْ 

فلا يرد حينئذ على ظاهر عبارة المصنف ما يقال من أنه إذا كانت صيغة النداء مستعملة في المندوب» فيكون 
موضوعة للمندوب أيضا؛ لأن الاستعمال أخص من الوضعء وذلك لأنه إنما يرد إذا كان استعمال صيغة "يا" في 
المندوب على سبيل الحقيقة؟ لأنه على هذا التقدير يلزم من استعمال صيغة النداء في المندوب أن يكون صيغته 
موضوعة للمندوب أيضاء وقد أبطلناه بطريق القياس الاستثنائي» وهو الاستدلال من رفع التالي إلى رفع المقدم» 
فاعلم ذلك. يعني يا: ولما كانت "يا" أشهر صيغة النداء صح انصراف مطلق صيغة النداء إليها؛ لأن المطلق 
ينصرف إلى الكامل» وفي هذا التفسير إشعار بأن صيغة "يا" أصل في هذا الباب. 


)١(‏ إيراد المندوب في مباحث المناذى لم يكن مناسبا من المصنف سأك ولعله إنما وقع فيه تنبيها على أنه موافق 
للمنادى في مباحث كثيرة» كالاختصاص والإعراب والبناء وغير ذلك» 0 أن يقال: ليس هذا بحنا عن 
المندوب كما يظهر من عنوان البحثء لكن لما ذكر المندوب اضطر إلى بيانه وبعض أحكامه المخصوصة . (حق) 
)١(‏ لأن في صيغة النداء معيئ الدعاء والاختصاصء فنقل إلى المندوب؛ لما فيه من معين الاختصاص. (عبد الغفور) 


المنصوبات 4 المفعول به 
ليعلم الناس أن موته أمر عظيم؛ ليعذروه ف اليكاء ويشاركوه قُُ التفجع» وفي 


العذر بالضم :” موز ور واشتن ورد مثر شرن 


الاصطلاح هو المتنفجع عليه وجودا أو عدم(" ب'يا"22 أو "وا" فالمتفجع عليه عدما: 
ما يتفجع على عدمه. كالميت الذي يبكي عليه النادب. والمتفجع عليه وجودا: ما 
يتفجع على وجوده عند فقد المتفجع عليه عدماء كالمصيبة والحسرة والويل اللاحقة 
للنادب؟ لفقد الميت. فالحد شامل لقسمي المندوب, مثل: يا زيداه. 0 عمراة. 


ومثل: يا حسرتاه» ويا مصيبتاه» ويا ويلاه» واختص المندوب ب"'وا" 0000 


ويشاركوه في التفجع: فلم يبق لهم طريق الاعتراض عليه بسبب تفجعه. 

المتفجع عليه: الظاهر المتفجع له. ولعل كلمة "على" .معين لام الأحل كما يقال في المحمود عليه في الحمد؛ أو 
لتضمين معين البكاء» والألف واللام فيه معين الذي» ويراد يما الاسمء واسم المفعول .معي الفعل البجهول. 

بيا أو وا: صفة للمتفجع؛ والباء للإلصاق. ما يتفجع على عدمه: أشار به إلى أن كلمة "على" في قوله: "على 
عدمه" بنائية وليست صلة للتفجع؛ وإلا لم يصح قولنا: "وا مصيبتاه"؛ لأن التفجع لا يكون على المصيبة كما لا يخفى. 
يبكي عليه إلخ: مثل: وا زيداه. والمتفجع عليه وجودا: بأن يكون وحوده سببا للتفجع لا عدمه, مثل: وا 
مصيبتاه» والسببية اعتبارية بأنا نعتبر وجوده سببا له على تقدير» ونعتبر عدمه سبيا على تقدير آحر؛ فإن الحسرة 
معن اندوه والويل بالفارسية: كُ, فالنادب حعل الحسرة والويل في ندبته كناية عن وجود المتفجع عليه؛ فإنه لو 
كان موجودا لم يكن الحسرة والويل عايه. فقد المتفجع عليه ! لخ: وإنما قال: عدما ولم يكتف بقوله: "عند فقد 
المتفجع عليه"؛ لأن الفقد بالفارسية: نالودن» وهو يستلزم العدم والموت؛ لأنه يجمع بكونه مخفيا. 

فالحد شامل لقسمي إلخ: وإنما يشمل الحد كلا القسمين إذا كانت كلمة "على" بنائية» وأما إذا كانت صلة 
التفجع فلا يشملهماء بل يشتمل أحدهماء وهو المتفجع عليه عدماء ولا يشتمل المتفجع عليه وجوداء مثل: وا 
مصيبتاه؛ لأن التفجع لا يكون على المصيبة» نعم؛ يكون التفجع بناء على وجودها أي لأجل وحودهاء بل هو 
يكون على المتفجع عليه؛ فإن المندوب اسم من يتفجع عليه» ويمكن أن يقال: يشتمل هذا القسم أيضا وإن 
كانت صلة التفجع بأن كانت التفجع على المصيبة على سبيل المجاز؛ لأنها واقعة موقع المتفجع عليه. 


)١(‏ إشارة إلى دفع الإشكال أورده الرضيء وهو أن المصنف قد أل بأحد قسمي المندوب» وهو المتفجع منه 
نحو: وا ويلاه ووا حسرتاهء وأجيب عنه بوجه آحر أيضاء وهو أن المراد بالمتفجع عليه المتفجع لأجله؛ والمتفجع 
منه داخل في المتفحع لأحله. (علوي) 

(1) الباء للإلصاق صفة ل "المتفجع"» وليست للسببية أو الاستعانة. (عبد الغفور) 


المنصوبات 24 [ْ المفعرل به 
تمتارا به عن المنادى؛ لعدم دخوله عليه؛ بخلاف "يا"؛ فإنه مشترك بينهما. 

وحكمه أي حكم المندوب في الإعراب والبناء حكم المنادى أي مثل حكمه. يعني إذا 
وقع المندوب على صورة قسم من أقسام المنادى فحكمه في الإعراب والبناء”" مثل 
حكم ذلك القسم من المنادى. كما إذا كان مفردا معرفة يضمء وإذا كان مضافا أو 


نحو: وازيد نحو: وا عبد الله 


مشبها به ينصبء ولا يلزم من ذلك” جواز وقوعه على صورة جميع أقسام المنادى؛ 


نحو: وا طالعا جبلا 


ليرد عليه”" أنه لا يقع نكرة؛ لأنه لا يندب إلا المعرفة. 


ممتازا به عن المناذى: أي حال كون المندوب ممتازا به أي ب"وا" عن المنادى» فيكون لفظ "وا" ما به الامتياز 
بين المندوب والمتادى» وهذا لدفع مناقشة بتضمين قوله: "اتص" معن الامتياز؛ لأن الاختصاص بالشيء يستلزم 
الامتياز بهء فمعناه حيتئذ أن المندوب مختص ب"وا", أي ممتاز عن المنادى ب"وا". فيكون تعلق قوله: ب"وا" 
بالاختصاص بتضمين معين الامتياز» وليس صلة الاختصاص؛ لأن الباء ال هي صلة الاختصاص لا تدحل على 
المقصور عليهء كذا ذكره مولانا عصء فلا يرد الاعتراض بأن المندوب لا يكون مختصا ب"وا"ء بل "يا" أيضا فيه 
كما عرفت آنفاء فكلامه إشارة إلى أنه لا يحتاج إلى أن يجعل كلام المصنف على القلب بإدخال الباء على 
المقصور بأن يقال: "وا" مختص به؛ فإن الأصل أن تدحل الباء في المقصور عليه. 

أي مثل حكمه: فإنه تشبيه بليغ» وهو الذي حذف عنه أداة التشبيه. ليرد عليه أنه إلخ: فقوله: "يعن إذا 
وقع المندوب على صورة قسم إلخ" لدفع هذا الإيراد» لا يقال: لا يحتاج إلى هذا القول لدفع هذا الإيراد 
المذكور؛ لأن قوله: "لا يندب إلا المعرفة" يمنزلة الاستثناء؛ لأنا نقول: يكون للمندوب حكم آخر لا يكون في - 


)١(‏ إثما كان حكم المندوب حكم المنادى في الإعراب والبناء؛ لأنهم لما أحروه براه في صيغة أجروه مجراه في 
أحكامه من الإعراب والبناء تكميلا للشبه. (عل) 

)١(‏ أي من كون حكم المندوب في الإعراب والبناء حكم المنادى. 

(؟) وجه الورود: أنه لما قال المصنف لللأنه: "وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى" فهم منه أن المندوب ممائل 
بالمنادى في جميع أقسامه ولا يقع المندوب نكرة؛ لأنه لا يندب إلا المعرفة» والمنادى كما يقع معرفة يقع نكرة أيضا 
فلا ممائلة بينهماء فقال الشارح لدفع هذا الإيراد: "يعن إذا وقع المندوب على صورة قسم إلخ", حاصل الدفع: أن 
الحكم ههنا إنما هو ف مثلية الأحكام لا في مثلية الأقسام» ولو سلم مثلية الأقسام فلا نسلم عمومهاء ويمكن المحواب 
على سبيل تسليم العموم بأن قوله: "لا يندب إلا المعرفة" ممنزلة الاستثناء» وفيه ما فيه. (خادم أحمد) 


المنصوبات ث6 المفعول به 
وجاز لك زيادة الألف في آخره أي آخر المندوب؛ لمد الصوت المطلوب في الندبة فإن 
خفت اللبس أي التباس ذلك”" اللفظ عند زيادة الألف بغيره عدلت إلى حرف مد 


مجانس لحركة آخخر المندوب من كسرة؛ أو ضمة كا إذا أردت ندبة غلام تخاطية قلت: 
واغلامكيه'" لا واغلامكاه؛ لالتباسه بندبة غلام تخاطب» ا 
أي مذكر مخاطب 

- المنادى» وهو أن المنادى لا يكون مضافا إلى كاف الخطابء وإلا يلزم أن يكون الخطاب إلى الأمرين معا؛ 
لأن النداء أيضا خطاب» بخلاف المندوب؛ فإنه يضاف إليه كما ف يا غلامك؛ فإن المخاطب هو امرأة 
والتفجع لا يكون عليهاء بل على غلامهاء فلا يجوز الاكتفاء بما هو .منزلة الاستثناء؛ لأن الحصر يأبى عنهء وبما 
ذكرنا من التفصيل ظهر ضعف ما ذكره مولانا عص من أنه ليس ورود هذا باعثا قويا على تأويل قوله: 
"وحكمه ف الإعراب والبناء حكم المنادى" بها أول به؛ لكون قوله: "ولا يندب إلا المعرفة" في حكم المستئق 
عن قوله: "وحكمه ف الإعراب إلخ". وأيضا كون كلام اللاحق يمنزلة الاستثناء يكون في مرتبة التأويل عند 
الاحتياج فأراد الشارح تصحيح كلام المصنف على وجه لا يحتاج إلى هذا التأويل. 

وجاز لك إخ: وقد قيل: إن زيادة الألف واحب إذا كانت الندبة ب"يا"؛ لقلا يلتبس بالمنادى» ورد بأن مع 
ذلك أيضا يلتبس بالمنادى المستغاث بالألف. لمد الصوت إلخ: وازدياد الألف؛ لأنها أحف وزيادقا أكثر من 
أحتيهاء ولذا لم يرد أختيهاء وإن حصل مد الصوت بمما أيضا. عدلت إلخ: أي من الألف إلى حرف مدة إلخ. 
وا غلامكيه: فإنه في الأصل وا غلامك - بكسر الكاف - فالكسرة مناسبة للياء فزيد الياء لدفع الالتباس» 
وكذلك "وا غلامكموه"؛ فإنه في الأصل وا غلامكم وآخر المندوب فيه الضم؛ لأن الميم أصلها الضمء فالضم 
مناسبة للواو. بندبة غلام مخاطب: لأنه لا يعلم أنه في الأصل وا غلامك بكسر الكاف أو بفتحها. 


)١(‏ أي التباس لفظ المندوب الدال على المقصود عند زيادة الألف بغير ذلك اللفظ أي باللفظ الدال على غير 
المقصودء فيلتبس المقصود بالغير» وإنما اعتبر الالتباس في اللفظ؛ ولم يعتبر في المقصود كما اعتبر غيره؛ لأن 
الالتباس يقع أولا في اللفظء ثم في المقصود. وذلك كما إذا كان المقصود ندبة غلام مخاطبة» فاللفظ الدال عليه 
وا غلامك بكسر الكاف. فعند زيادة الألف يلتبس هذا اللفظ بلفظ وا غلامك - بفتح الكاف -» فيلتبس 
المقصود بغيره. (علوي) 

(1)لما لم يكن المندوب مخاطبا في الحقيقة» بل متفجعا عليه جاز ندبة المضاف إلى المخاطب», ولا يجوز في النداء اغحض 
يا غلامك؛ لاستحالة خطاب المضاف والمضاف إليه» وللإشارة إلى هذا لم يعثل بقولك: وا غلامهوه. (عبد الغفور) 


المنصوبات ١ه"‏ المفعول به 
وإذا أردت ندبة غلام جماعة مخاطبين قلت: وا غلامكمُّوه إذ الميم”" أصله الضمء لا 
وا غلامكاه؛ لالتباسه بندبة غلام مخاطبين اثنين. وجاز لك الماء أي إلحاقها بهذه 

هاء السكتة 
المدات في حال الو قف لاما ل 


علما كان أو غير علم 


اموق ب يقد الث يخطته ل لد راقييع ولي لا يا' 0 

ما اشتهر بهذا اللفظ مندوب خاص انتقل الذهن إليه ويعرف به؛ ليعذر النادب بالندبة 
57 وامتنع إلحاق الألف بصفة المندوب» بل يجب أن يلحق بالموصوفء. مثل: وا 
زيداه الطويل؛ لأن اتصاله بالصفة ليس كاتصال المضاف بالمضاف إليه؛©© 200 


لا وا غلامكماه: للالتباس؛ لأنه لا يعلم أن الألف فيه لندبة بأن كان في الأصل وا غلامكم. أو للتثنية بأن كان 
في الأصل وا غلامكما. إلا الاسم المعروف: فلا يكون المراد من "المعروف" المعرفة؛ لأن الاسم الذي يندب 
المندوب به قسمان» أحدهما: أن يكون معرفة» وأقسام المعرفة ستة على ما سيأقي؛ وثانيهما: الاسم الذي اشتهر 
المندوب به» سواء كان علما أو غير علم؛ ولا يندب من قسم المندوب المتفجع عليه عدما إلا القسم الأخير ثم 
المعرفة في القسم الأول أعم من أن يكون قبل الندبة أو بعده» فقد ظهر مما ذكره أنه يندب من أقسام المندوب 
المتفجع عليه وجودا الاسم المعروف الذي اشتهر به المندوب أو لم يشتهر به» فلا ينتقض الحكم ب"وا 
مصيبتاه"؛ و"وا حسرتاه"» و"وا ويلاه"؛ وإن قلت: ما ذكر في القسم الأخير من القسمين الأولين ينتقض بما 
حكاه الكوفيون» وهو مثل: وا رحلا مسجاه؛ قلت: هو شاذء كذا قيل. ليعذر النادب الح. أي ليعذر النادب 
في ندبته وف تفجع النادب على المندوب بسبب معرفة الناس المندوب؛ لأنه لا يندب إلا المعروف بين الناس» 
فلا يرد أن قوله: "بمعرفته" مما لا يحتاج إليه. لأن اتصاله بالصفة إلخ: فإن من أدحل الألف في آخر الصفة 
فأشبهها بالمضاف إليه» فيصح كلام الشارح بلا ريب. 


)١(‏ دفع دخل مقدرء وهو أن الواو كيف يكون مجحانسا بحركة الآخر؛ فإن الآخر في غلامكم ساكن؟ فدفع بأن 
الميم في الأصل مضموم حي أن بعض القراء ضموا الميم في "أنتم" و"كم". (عت) 

(؟) ولا سيما الألف لخفائهاء وإذا جقت بعدها بماء ساكنة تبينت كما بِيّن ما الحركة. (عبد الغفور) 

(7) وهذا حاز الفصل بغير الظرف بين الصفة والموصوف في السعة. دون المضاف والمضاف إليه. (عبد الغفور) 


المنصوبات لاا المفعرل به 
لأنه جيء به لتام المضاف”" فهو كالجزء. بخلاف الصفة؛ فإنه جيء بها بعد تمام 
الموصوف للتخصيص أو التوضيح, فلهذا جاز مثل: يا أمير المؤمنيناه» ولم يجر مثل: 
وازيد الطويلاه.» خلافا ليونس؛ فإنه يجوّز إلحاق الألف بآخر الصفة؛ فإن اتصال 
الماوصوف بالصفة وإن كان في اللفظ أنقص من الاتصال بين المضاف والمضاف إليه 
إلا أنه أتم منه من جهة المعنى لاتحادهما بالذات؛ فإن الطويل هو زيد لاغير» بخلاف 
المضاف والمضاف إليه؛ فإنهما متغايران» وحكى يونس: أن رجلا ضاع له قدحان 
فقال: وا عمْجُمَتَيَ" الشَّاميتيَْاه ا 70 


جيء به إلخ: أي بالمضاف إليه؛ لتمام المضاف؛ لأنه حذف التنوين أو ما يقوم مقامه من نون التثنية والجمع من 
المضاف, فيكون لها حكم وسط الكلمة» فهو حيئئذ كالجزء. 

فلهذا جاز !خ: أي ولأحل أن المضاف كالجرء من المضاف إليه» ولا يكون الصفة بالنسبة إلى الموصوف كذلك 
حاز مثل: "يا أمير المؤمنيناه" بإدحال ألف الندبة في آخر المضاف إليه للمندوب؛ فإن الأمير مضاف إلى ما يليه. 
فإِهُما متغايرات: فإن المؤمن غير الأمير في المثال المذكور؛ ويمكن الجواب عنه بأن نظر النحوي في اللفظ دون 
المعيى» وأما الدليل النقلي فما ذكر بقوله: "وحكى يونس إلخ" والجواب عنه بأنه شاذ ولغة غير فصيح. ثم اعلم 
أن المراد من قوله: "فإنهما متغايران" أنهما متغايران في الإضافة اللامية كما في المثال المذكور بقوله: "يا أمير 
المؤمنيناه"» فلا بأس باتحادهما في الإضافة البيانية» وبعبارة أخرى بأن المراد أنهما متغايران في الجملة أي في غير 
الإضافة البيانية» وأما الاتحاد بين الصفة والموصوف يكون موجودا في الكل لا في البعض. 

وا ججمجمتي الشاميتيناه: الجمجمة بضم الحيم بالفارسية: كاسم جثئان, وقوله: "شاميتيناه" بتشديد الياء؛ فإن الياء 
في "الشاميتيناه" للنسبة؛ فإن الياء في شامي مشددة؛ لأنها للنسبة» فإنه لو ألحق الألف في آحر المندوب فلا بد أن - 


)١(‏ لأن الاسم كما يتم بالتنوين ونون التثنية والجمع يتم بالإضافة» ولمذا لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه 
كما لا يفصل بين الاسم وما يتم بهء كذا لم يجر السكوت عن المضاف إليهء بخلاف الصفة. (عل) 
(؟) تثنية مضافة إلى ياء المتكلم. 


المنصوبات ممم المفعول به 
وا جمحمة: القدح. 

ويجوز لقيام قرينة"» حذف حرف النداء إلا إذا كان مقارنا مع اسم الجنسء ويعني به ما 
كان نكرة قبل النداء» سواء تعرف بالنداء ك"'يا رجل" أو لم يتعرف مثل: "يا رجلا"؛ لأن 
نداءه ل يكثر كثرة نداء العَلّم:'"" فلو حذف منه حرف النداء لم يسبق الذهن إلى أنه منادى. 


> يقال: وا جمجمتيناه» واعلم أن إلحاق الألف على آحر صفة المندوب ف هذا المثال على تقدير كون الياء في 
"جمجمي" مشددة بأن كان أحدحما ياء النسبة وثانيهما ياء المتكلم؛ فإنه مضاف إليه» وأما إذا كان الياء مخففة 
فحيئذ يكون إلحاق الألف بآخحر المضاف إليه. 

والجمجمة القدح: وإنما تعرض به؛ لأن المصنف صرح به أيضا في "شرح المفصل" بأن الجمجمة هي قدح 
الرأس» فكلام الشارح لرد قول المصنف؛ لأنما وإن جاءت هذا المع» لكن إرادة هذا المعى فيما نحن فيه غير 
مناسب كما لا يخفى. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون مراد المصنف من قدح الرأس هو القدح الذي 
وضع له على الرأس؟ فالإضافة بأدن ملابسته فلا يرد حينئذ ما ذكره مولانا عص من أنه من غرائب هذا المقام 
أنه قال المصنف في "الايضاح": الجمجمة قدح الرأس. حذف حرف النداء: أي من المنادى إضافة المصدر إلى 
المفعول. مقارنا إلخ: بأن كان المنادى اسم حنس. أو لم يتعراف إلخ: فإنه لم تقصد التعريف من حرف النداء؛ 
فإنه يتعرف عند قصد التعريف منه. 

لأن نداءه لم يكثر إلخ: لا يقال: هذا الدليل يدل على أن حذف حرف النداء يختص باسم العَلّمِ وليس كذلك؛ 
لأن حذفه حائز من "أي" والموصولات كما ذكره؛ لأنا نقول: المراد هو العلم وما في حكمه. و"أي" مثلا في حكم 
العلم. ولقائل أن يقول: إذا كان حذف حرف النداء لقيام قرينة» فيسبق الفهم إلى أنه منادى عند قيامهاء سواء 
كان علما أو اسم جنس أو غيره؛ ويمكن التواب بأن القرينة لحذف حرف النداء لا لكونه منادى؛ فلما لم يكثر 
نداؤه كثرة نداء العلم فلم يسبق الذهن إلى أنه منادى؛ لأنه جاز أن تكون مندوبا أو غيره» كما يقول زيد عند 
القيام مثلا: يا الله» وليس المقصود منه النداء حيئذ» واعترض بأن المراد منه إما أن نداء اسم لجنس في نفس الأمرء 
ولكن ل يكثر مثل كثرة نداء العلم» أو المراد أن نداء اسم الجنس لم يكثر في نفس الأمرء وإن كان الثاني فهو في 
حيز المنع» وإن كان الأول فمسلمء لكن قوله: "فلو حذف منه حرف النداء لم يسبق إل" ممتنع. 


)١١‏ دالة على كلمة "يا" المحذوفة وتعيينها. (جمال) 
(1) فيه: أن هذا التعليل يقتضي اختصاص الحذف بالعَلّم وليس كذلك. (عبد الغفور) 


المنصوبات »> المفعرل به 
والإشارة أي وإلا مع اسم الإشارة؛ لأنه كاسم الجنس في الإبهام»”" " والمستغاث 


إن لم يكن مقارنا مع اسم 


والمندوب لذن لسرب نبها من افورظ وتظويل الكلام» والحذف ينافيه» فبقي على 
إظهارا للاستغاثة والتفجع 


هذا من المعارف" التي يجوز فيها حذف حرف النداء العلم» سواء كان مع بدل عن 
حرف النداء كلفظة "الله"؛ فإنه لا يحذف منه إلا مع إبدال الميم المشددة منه نحو: 


اللهم» اوتدوين وو ونيا" |خرضو ع قد 4 اينا بوسفم 0 


(يوسف: 14) 

سواء كاث: أي جواز 1 إل وهذا التعميم لدفع الاعتراض» تقريره: أن عبارة المصنف قاصرة؛ 
لعدم حذفه من العلم مثل: الله فلا بد أن يذكر المصنف لفظ "الله" فيما لا يحذف منه الحرف؛ لأن لفظ الله منه؛ 
لأنه لا بحذف منه إلا مع إبدال الميمين منه في آخحرهء وتقرير الجواب: أن حواز الحذف أعم من أن يكون بغير 
بدل كما في فيو سُفْ أَعْرضن عَنْ هذا بقرينة المقام؛ لأن المقام للخطاب أو مع بدلء فيقال: اللهم» فلا يجوز أن 
يقال: "يا اللهم" جمعا بين البدل والمبدل منه. 

أي يا يوسف: بقرينة المقام؛ لأن المقام مقام الخطاب» قال بعضهم: هو أي يوسف لفظ عبريء وقال بعضهم 
هو لفظ عربي» وعلى التقدير الأول لا إشكال في منع صرفه؛ لوجود العلتين فيه وهما العجمة والعلمية» وأما 
على التقدير الثاني فمنع صرفه غير ظاهر؛ لعدم وجود العلتين فيه؛ لأته ليس فيه إلا العلمية» مع أنمم صرحوا على 
منع صرف وأجيب باختيار العدل فيه بأنه في الأصل يوسف بكسر السين مثل يُوجبء فيكون يوسّف بضم 
السين معدولا من يوسف يكسرها. ّْ 


)١(‏ ولأنه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطبء وبين كون الاسم مشارا إليه وكونه منادى أي مخاطبا 
تنافر ظاهر» فلما أخرج في النداء عن ذلك الأصل احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطباء وهي 
حرف النداء. (عبد الغفور) 

)١(‏ الأولى أن يقول: في أن نداءه لم يكثر إلى آخر ما ذكره؛ إذ لم يعلل عدم الحذف في اسم الحنس بالإهام. (ج) 
(؟) حال من العلم وما عطف عليه. 

(8) فيه ثلاث قراءات: ضم السين وفتحها وكسرهاء لفظ عبري فعدم صرفه للعجمية والعلمية» هذا هو 
الصحيح. وقيل: عري ل صرفه إما 5 السين وكسرها فللتعريف ووزن الفعل؛ لأنه على وزن المضارع 
المببي للفاعل أو اللفعول من أسف» وأما بضم السين - كما هو القراءة المشهورة - فللتعريف والعدل عن 
الل ال 5 


المنصوبات هه" المفعرل به 
ولفظة أي إذا وصف بذي اللام نحو: أبها الرجل أي يا أيها الرجل؛ أو بالملوصوف 
بذي اللام» نحو: أيهذا الرجل أي يا أبهذا الرجل» فلا يجوز الحذف من "أيهذا" من 
غير أن يتصف "هذا" بذي اللام؛ والمضاف إلى أيّ معرفة كانت نحو: غلام زيد افعل 
كذاء والموصولات نحو: من لا يزال محسنا أحسن إلي» وأما المضمرات فشذ نداؤها 


نحو: يا أنتء ويا إياك. 
و وه 5 أ 
وشذ حذف حرف النداء من اسم الجنس في أصبخ ليل”© 211711111101 


ولفظة أي: عطف على المقدرء وهو المنادى أي ويجوز حذف حرف النداء من لفظة "أي" وإنما قال: "لظفة" 
بالتاء؛ لأنه كلمة؛ لأن المصنف عدها في بحث الفعل من كلم المحازات. إذا وصف إلخ: فإن لفظة "أي" وإن 
كانت اسم جنس معرفا بالنداء إلا أن المقصود بالنداء لما كان صفتها كما سبق» وهي معرفة قبل النداء» فهذا 
حاز حذف حرف النداء منها أي من كلمة "أي". ثم اعلم أنه ظهر من قول الشارح أنه لا يحذف حرف النداء 
من اسم الجنس» فلا يرد حيتئذ أن الرجحل اسم جنس فلا يجوز حذف حرف النداء منهاء وذلك لأنك قد عرفت 
أن المراد من اسم الجنس ما كان نكرة قبل النداءء فهو في حكم العلم إذا لم يوصف لما بذي اللام» فلذا قال 
مولانا عص: فعلى المصنف أن يستثئ ذلك أيضا كالإشارة والمستغاث والمندوب. 

أقول: يمكن أن يقال: إن المصنف استثين ما لا يحذف منه حرف أصلا كالإشارة والمستغاث والمندوب» بخلاف 
كلمة "أي"!؛ فإنه يحذف منه حرف النداء في الجملة, أي إذا كانت مقارنة بذي اللام؛ فيعلم عدم حذف حرف 
النداء من كلمة "أي وأيهذا" من بيان كلام المصنف, كما لا يخفى. أو بالموصوف: اي إذا وصف "أي" بالموصوف 
بذي اللام» وهو "هذا" ف أيهذا الرحل. يا أيهذا الرجل: بقرينة أن صورة أيها ار ل 

والمضاف إلخ: عطف على قوله: "ولفظة أي" وكذلك قوله: "الموصولات"؛ ويحتمل أن يكون معطوفا على 
قوله: "العلم" ره عار الي يجوز فيها حذف حرف النداء المضاف إلى أي معرفة كانت» 
نحو: غلام زيد افعل كذا أي يا غلام زيدء والترواحطى لشاى كنا ف الرصيرلاكة فيكون المقام قرينة له. 
والموصولات: عطف على قوله: "العلم' أو على قوله: "المضاف إلى أي معرفة" وحاصل معن المثال: يا من هو 
دائما محسنا أحسن إلي. 


)١(‏ أي صر ذا صبحء يا ليل! قالته امرأة امرئ القيس بن حجر الكندي حين طال عليها الليل مع كراهتها إياه 
فجعلت تخاطبه وتقول: أصبح يا في» فلم يذهب عنها فعادت إلى خطاب الليل» فلما أصبح سأنها عن سبب 
الكراهة فقالت له: لأنك ثقيل الصدر حفيف العجز سريع الإزالة بطيء الإفاقة» فلما جمع ذلك منها طلقهاء 
فأخذت العرب مثلا يضرب في شدة طلب الشيء, وقيل: يستعمله المغموم. (حل ع) 


المنصوبات أطاا المفعرل به 
أي صر صبحا يا ليل» حذف حرف النداء عن الليل مع أنه اسم جنس شذوذاء قالته 
امرأة امرئ القيس حين كرهته؛ وفي افنّدِ تخنوق”" أي يا تحنوق»"" قاله شخص وقع 
في الليل على نائم مستلق» فخنقه وقال: افتد محنوق» حذف حرف النداء عن المخنوق 


وهو سارق 


مع أنه اسم جنس شذوذاء وني أطرق كَرَاا” أي يا كَرَوَانَء وفيه شذوذان: حذف 
حرف النداء من اسم الجنس» وترخيم غير العلم» قيل: هي رقية'*) ا 


صر صبحا: أشار به إلى أن "أصبح" بمعيى "صار"ء فيكون "أصبح" بمعين صر صبحا. أنه اسم جدس: لأنه نكرة قبل 
النداءء وكذلك مخنوق وكروان. شذوذا: أي حذفا شاذا. وفيه شذوذات: بل ثلاثة شذوذ., أحدها: حذف 
حرف النداء من اسم الجنس» وثانيها: تر يم غير العلم» وثالئها: جعل المر حم اما برأسه. 
هي رقية: التأنيث باعتبار الخبر» وهو رقية بكسر الراء وسكون القافء» ومعناها: اأسون. 


)١(‏ أي أعط فدية» مَل في كل مضطر يبخل بافتداء المال أو في التخليص عن الشدة» أصله أن سارقا من 
الأعراب يسمى بالسليك قد نام في طريق مستلقيا فوقع عليه أحد فخنقه قائلا ذلك» فقال له السارق: الليل 
طويل وأنت آمن مينء ثم ضغطه فضرطهء فقال: أضرطا وأنت الأعلى؟ وروي: "افتدى" فعلى هذا يكون 
"مخنوق" صيغة نسبة» والواقعة غيره. (حل ش) 

(؟) مثل يضرب في حث النفس على التخليص من الشدائد, والمعن: أعط فدية يا مخنوق. (حل ع) 

(1) وروي: بالقرى» ويقال: أطرق كرا إنك لن ترى» مثل يضرب من يتكلم بحضرة من هو أولى منه» أو لمن 
يتكبر وقد تواضع أشرف منه. أو للمعجب بنفسه؛ أو لأحمق يتمئ الباطل» وقال الخليل: إنهم يصيدون الكرا به 
فإذا سمعه تلبد بالأرض فيلقى عليه ثوب فيصادء فأطرق أي صلب وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض» والكرا: 
الكروان» أو الذكر من الكروان» أو مرعحم منهء طائر دون دحاجة؛ طويل الرّجل, من الكرى وهو النوم؛ فإنه لا 
ينام طول الليل جبناء يسمى بالحبارى؛ والنعام واحده النعامة» طائر سمي به للتشبيه بالنعم في الخلقة» وقد يروى: 
بالنعامة» والقرى جمع القرية» في الأصل: الناس مع موضع توطنوا فيه» ويستعمل في كل منهماء والمعى اخحفض» 
فإن أكبر منك قد صيدء وقيل: إنما حص النعام؛ لأن الكرى يخاف منه. (حل ش) 

(5) إذا سمعها تلبد بالأرض فيلقى عليه يثوب فيصاد. (عبد الغفور) 


المنصوبات نشكا المفعول به 
يصيدون بها الكروان ويقولون: 
أطرق كرا أطرق كرا“ إن النعامةفي القرى 


التاء فيه ليس بتأنيث 
فيسكن ويُطرق حتى يصادء والمعنى أن النعامة الذي هو أكبر منك قد اصطيد وحمل 
ء 
إلى القرىء فلا تخلى أيضا. 
التخلية: درا كرون 9 5 5 


حرف تنبيه و"يا" حرف النداءء» أي يا قوم اسجدواء والقرينة امتناع دخول "يا" على 
الفعل» بخلاف قراءة #ألَا يَسْجُدُ جُدُوا4 بشديد اللام”" لأنه ليس من هذا الباب؛ فإن 
"أن" حينئذ ناصبة للمضارع» أدغمت نونها في لام "لا" و"'يسجدوا" فعل مضارع 
سقظ نوكه بالتضصع: 

الثالث”" من تلك المواضع الأربعة التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها 5256 


بطرق: سرهر م اكلندن من باب أفعل يفعل» وكذلك "يسكن". فلا تخلى: وهو إذا كان مجهولا معناه بالفارسية: 
خا ىكذاشد ئى شوى , وإذا كان معلوما بكسر اللام معناه بالفارسية: بلغال أ شوى 8 يعي أنت لا تخلى» وهو 
كناية عن سكوته. ناصبة: فإنه في الأصل "أن لا" فأبدلت النون باللام؛ لقرب المخرجء وأدغمت في اللام. 
بالنصب: أي ب"أن" الناصبة. 


)١(‏ الإطراق: #ثم ددمل ادن وسرفركرون, و"أطرق كرا إن النعامة في القرى" رقية يصاد بما الكروان» كما في 
الشرح. وقيل: مثل يضرب لمن يتكلم وبحضرته من هو أولى منه أو يتكبر» وقد تواضع من هو أشرف منه 
والكرا مرحم الكروان» وهو طاو حية اليد لا ماع بالليلء بالفارسية: 2ومبيم, النعامة بلحي شت مررئ. (حل) 

(0) في قوله: «إوَزيّنَ لَهُمُ الَئِطَان أَعْمَالَهُمْ َصَدَهُمٌ عن السَّبِيلٍ فهُمْ لا يَْتَدُونَ ألا يَسْجُدُرا) (لسل: وى هم 
والمعين: فهم لا يهتدون لأن يسجدواء و"لا" زائدة. (عبد الغفور) 

(7') تركيبه ظاهرء وقٍ بعض النسخ: "والثالث" بواو العاطفة» فليس مناسبا للمقام. 


المنصوبات مه؟ المفعول به 
ما أي مفعول به أضمر أي قدر عامله الناصب له على شريطة التفسير الشريطة 


أي موضع مفعول 


والشرط واحد.”" وإضافتها إلى التفسير بيانية» أي ما أضمر عامله بناء على شرط هو 


تفسيره؛ أى تفسير العامل ب| بعده» وإنها وجب حذفه حينئذ؛ ا 


ما أي مفعول: وإن كان المراد من "المفعول" هو المفعول به كما يكون الكلام فيه» فينبغي أن يراد من الاسم في 
التعريف أيضا المفعول به لا الاسم المطلق» وإلا يلزم التعريف بالأعم؛ فحينئذ يصدق التعريف على "يوم الجمعة" في 
قولنا: "يوم الجمعة صمت فيه" مع أنه ليس مفعولا فون أرينادى '"اللتعول؟ عر المفقول مطلقاء فلا بد أن يراد 
من الاسم حينئذ أيضا هو الاسم المطلق بحيث يتناول جميع المفاعيل لا الاسم الخاصء وهو المفعول به. وإلا يلزم 
التعريف بالأخصء فأراد الشارح من كلمة "ما" هو المفعول مطلقا أي ما أضمر عامله مطلقاء لكن المراد هو 
المفعول به إلا أن بيانه في ضمن هذا العام كالمستئئ؛ فإن جميع المستثئ ليس من المنصوبات» بل بعضها منهاء ولكن 
ما هو منها تبين في ضمن هذا العام» فحينئذ لا يرد النقض على "يوم الجمعة" في "يوم الجمعة صمت فيه". 

واحد: كاحقيقة والحقيق» وإيراد التاء في شريطة؛ لكوفا صفة للعلة» أي الموصوف هو العلة أي ما أضمر عامله 
على العلة الشريطة التفسير. بباء على إلح: أشار به إلى أن كلمة "على" بنائية. 

أي تفسير العامل إلخ: إضافة المصدر إلى المفعرل» أي الشرط تفسير العامل بسبب ما بعده أي بعده بسبب أنه 
بعد العامل» فحينئذ يصح ربط قوله: "ما بعده" على ما قبله» وإنما ذكره لاقتضاء السوق له حيث قال: كل اسم 
بعده فعل إلخ» وإن قلت: تسمية المفسر - باسم الفاعل - بالشرط بما ذا؟ قلت: هذه التسمية مملاحظة قوله: "لو 
سلط عليه إلخ"؛ لأن المفسر شرط حيئئذ؛ لأن ضرورة تسليط المفسر شرطء وقد قال الشارح فيما سبق: وقد 
حذف "إذا" في "إذا كان قائما" مع شرط العامل في الحال وهو "كان"”» وفائدة حذف الفعل ثم إيراد فعل آخر 
للتفسير أن التفسير بعد الإيهام أوقع في النفس. 

وإغا وجب حذفه: احترازا عن الجمع بين المفسّر والمفسّر قال مولانا عص: الأولى الاحتراز عن صيرورة 
التفسير عبثا؛ لئلا ينتقض ,كثل جاءني رجل أي زيدء وبعدٌ فيه نظر؛ لأن العبث إنما يلزم في زيدا ضربته وزيدا 
مررت به وأما في زيدا حبست عليه فلا بد في إتمام وحوب الحذف من اعتبار قصد اطراد الباب» تم كلامه 
يعت وجحوب الحذف في حبست عليه ليس لأحل كون التفسير عبثاء بل وجوبه لأحل اطراد الباب. - 


)١(‏ وفي بعض النسخ: "ععئ واحد". 


المنصوبات لحانا المفعول به 
5-90 اس 5 8 + و 

كل اسم بعده فعل أو شبهه20 احترز به عن نحو: زيد أبوك» ولا يريد به أن يليه 

الفعل أو شبهه متصلا به» ناا ا عوج يع لون ب جا عاط مه جا ا 6 ا الما بوي 26م نيه معد كم واصام واه لمج لع لديا جد و ابد 610و 


اسم 
- أقول: النقض الوارد .كثل جاءني رحل أي زيد مدفوع بما هو المشهور من أن عدم حواز الجمع بين المفسّر 
والمفسّر مشروط بأن لم يكن إيهام مع وجود المفسّر بالفتح؛ فإنه إذا كان فيه إهام فيجوز الدمع بينه وبين مفسره» 
مثل: جاءني أخوك أي زيد وحاء رحل أي زيد, ثم دعوى الأولوية باطل؛ لأن وجه عدم جواز الجمع بين المفسّر 
والمفسّر ليس إلا كون التفسير عبثاء وإليه يدل قوله: "ما أضمر عامله على شريطة التفسير" كما لا يخفى. 
ثم ما ذكره الفاضل المذكور من أنه لا بد في إتمام وحوب الحذف في نحو: حبست عليه من اعتبار قصد الاطراد 
بعيد عن المقام غاية البعد؛ فإنه ينبغي أن يكون وجوب الحذف في جميع الأمثلة؛ لأحل عبثية التفسير» ففي نحو: 
حبست عليه لو لم يكن حذفه واحبا يكون التفسير عبثا؛ لأن حبس الشيء يلزم ملايسته للمحبوس عليه 
فالملابسة بزيد لازمة للحبس» وتحقق اللازم يستلزم تحقق الملزوم» وهو الحبسء فلو ذكر الحبس بعد ذلك لزم أن 
يكون ذكره عبثاء فلا يجوز الجمع بينهما حيئذ. لا يقال: إن اللازم قد يكون أعمء فلا يكون تحقق اللازم 
مستلزما لتحقق الملزوم؛ لأنا نقول: اللازم ههنا مساو له؛ لأن ملابسة زيد لا يتحقق بدونف بخلاف الحرارة. 
لا يقال: لما كانت الملابسة لازمة للحبس لا تحوز أن يكون الحبس لازما للملابسة؛ لأنا نقول: كون الملابسة 
لازما للحبس إنما يكون باعتبار ذات الحبس» وكون ابيع لازما للملابسة إنما يكون باعتبار آخرء فلا منافاة 
حيكذ» ثم إنه لا يرد النقض بقوله تعالى: لإِنّي رَأَيْتُ أَحَدَ عُشَّرَ كوكباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأيُْهُهْ بي سَاجِدِينَ» 
(يوسف: 4)؛ لأنه ليس من هذا الباب؛ لأن الحملة الثانية لم يأت جرد التفسيرء بل أن بما لتبيين الحملة الأولى قبل 
تمامها باعتبار ما تعلقت به من كونهم ساحدين له» كقولك: علمت زيدا علمته كاتبا. 
كل اسم إلخ: ولفظ "كل" مقحمء وإيراده في التعريف للمانعية» فأفاد صدق المحدود على كل أفراد الحده 
فإن معئ المنع وهو أن كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود الظاهر في الحد أن يكون جامعاء فيكون 
جامعا أيضا. ولا يريد به: أي بقوله: بعده فعل أو شيهه. 


)١(‏ هو اسم الفاعل والمفعول لا المصدر؛ إذ المفعول به لا يتقدم عليه؛ لأنه عند العمل مؤول ب_"أن" مع الفعل» 
و"أن" موصول حرفي لا يتقدم عليه ما في حيزه. ولا الصفة المشبهة؛ لأنها تكون لازمة» ولا اسم التفضيل؛ لأنه 
لا ينصب المفعول به. (ج) 


المنصوبات للا المفعول به 
بل أن يكون الفعلّ أو شبهُه جزءَ الكلام الذي بعده» نحو: وبداسر وضرية وزيداانت 
ضاريّهء مشتغل ذلك الفعل أو شبهه” عنه أي عن العمل في ذلك الاسم بضميره أي 


فارغ أو معرض 


بالعمل في ضميره أو في متعلقه أي متعلق ذلك الاسم أو متعلق ضميره. وحاصله :20 أن 


نخوازيدا ضربتغلامه 


يكون الفعل أو شبهه مشتغلا”" بالعمل في ضمير ذلك الاسم أو متعلقه» » فارغا عن 
العمل فيه بسبب ذلك الاشتغال لا بسبب آخر ©) ا 0 


نحو زيدا عمرو ضربه: ففي المثال الأول يكون الفاصل بين الاسم والفعل هو الاسم الظاهرء وفي المثال الثاني 
يكون الفاصل هو الضمير المنفصل بين الاسم وشبه الفعل» ولا بد لشبه الفعل مما يعتمد عليه» وهو إما قبل 
الاسم المحدود, مثل: زيد هندا ضارباء أو 5 كالمثال المذكور ومثل: زيدا ضاربه عمرو على أن يكون "عمر 
مبتدأ و"ضاربه" خيرا له. 

مشتغل عنه: الحار والمحرور متعلق بالاشتغال بتضمين مع الفراغ كما يفهم من قوله: "وحاصله" أي حاصل 
كلام المضنفء» ويحتمل أن يكون الاشتغال بمعيئ الإعراض» فلا حاجة إلى ارتكاب التضمين وقوله: "مشتغل" 
صفة لأحد الأمرين المفهوم من لفظة "أو"» أو لكل من الأمرين على سبيل التنازع. 

مشتغلا في العمل: أي مشتغلا من عمل الاسمء بجعل كلمة "في" بمعين "من"» وبجعل اللام عوضا عن المضاف» 
ويجعل الإضافة .معن "في". فارغا عن العمل فيه: إنما قال هذا لدفع ما يقال: إن كلمة "عن" لا يقع صلة 
الاشتغال» بل صلته الباء» أي مشتغل به لا عنه» وتقرير الجواب: أن المشتغل متضمن معي الفراغ؛ أو هو .معناه 
وقوله: "فارغا" حال من كل من الفعل أو شبهه: أي مانعا عن العمل فيه بسبب ذلك الاشتغال أي اشتغال 
الفعل أو شبهه بالعمل في ضميره؛ أو متعلق ذلك الاسم أو متعلق ضميره؛ فإن متعلق الاسم ومتعلق ضميره هو 
الغلام في المثال الآيء فيكون الاشتغال ههنا بمعناه لا بمعين الفراغ. 


)١(‏ يحتمل أن يككون إشارة إلى أن فاعله أحد الأمرين؛ أو إلى أن فاعله كل من الأمرين. (جمال الدين) 

(؟) مشعر بأن الباء في "بضميره" صلة "مشتغل" لا للسببية كما قال الشارحونء» وأن قوله: "عنه" متعلق 
ب"'فارغا" أو "معرضا" لا بقوله: "مشتغل" على أن "مشتغل" معن معرض» كما قاله الشارحون أيضا. (علوي) 
(؟) جعل قوله: "مشتغلا” صفة الفعل أو شبهه على سبيل التنازع وإعمال الأول ويجوز أن يقدر موصوفه أي 
كل واحد منهما. (عت) 

(5) في هذا احتراز عن "زيد ضربته"؛ فإن "ضربته" ليس معرضا عن "زيد" بسبب الاشتغال بضميره» بل يعمل 
الابتداء فيه وإئما احترز عنه؛ لأنه حين كون زيد مرفوعا ليس من شريطة التفسير. (علوي) 


المنصوبات "5١‏ المفعول به 
بحيث لو سُلْط بمجرد رفع" ذلك الاشتغال عليه أي على ذلك الاسم هو أي أحد 
الأمرين: الفعل أو شبهه بعينه» أو مناسبه أي ما يناسبه بالترادف أو اللزوه”» لتَصَبه 
أي لَتَصَبَ أحدٌ هذين الأمرين الاسم بالمفعولية كما هو الظاهر المتبادر» فبقيد 
الاشتغال بالضمير أو متعلقه خرج نحو: زيداً ضربتٌ» وبقيد الفراغ عن العمل فيه 
بمجرد ذلك الاشتغال خرج نحو: زيدٌ ضربه؛ فإن المانع عن عمل "ضربته" في 
اليا لبس عرو اتعغاله بقغهير اسح ف ا ل قكة لم ركع دق له 0 ا 
أسم 
لو سلط: التسليط: بر كا تنس جزىء يعين ينبغي أن يكون الفعل بحيث لو لم يكن له مفعول بعده يعمل في 
الاسم المقدم كقولك: زيدا ضربته؛ فإنه لو لم يذكر الضمير يعمل "ضربت" في "زيد", بخلاف قولك: زيدا 
هل ضربته؟ فإنك لو حذفت الضمير لم يعمل "ضربت" في "زيد"؛ لأن ما بعد الاستفهام لم يعمل فيما قبله» 
فهو احتراز عما وقع بينهما ما له صدر الكلام مثل: زيد هل ضربته؟ أو مناسبه: وهو ليس ف أكثر النسخ 
وإنما ألحقه غيره؛ ليدحل فيه الأمثلة الثلاثة الأخيرة» ولكن يمكن أن يراد بالتسليط تسليطه بعينه أو بلازمه, 
فحينئذ لا حاجة في دعول الأمثلة الأخيرة إلى الالحاق. كما هو الظاهر المتبادر: أي النصب بالمفعولية» 
ويحتمل أن يكون متعلق بقوله: "لو سلط إلخ". 
بعجرد ذلك الاشتغال: أي ,مجرد أن الفعل عامل في ضميره أو متعلقه. قيل: إذا كان بحرد ذلك الاشتغال سببا 
للفراغ المذكور لا شيء آخرء فحينئذ لا يصدق التعريف على شيء من أفراده» بل يخرج عنه جميع صور ما 
أضمر عامله؛ لأن عمل الفعل المقدر فيه أيضا سبب لفراغه عن العمل فيه؛ وأحيب بأن المراد أن الفعل أو شبهه 
فارغ ظاهرا عن العمل فيه.كجرد ذلك الاشتغال؛ فإن السبب ظاهرا هو مجحرد ذلك الاشتغال» وعمل الفعل المقدر 
ليس سببا ظاهرا؛ لأن الفعل المقدر غير ظاهرء بخلاف ما إذا قلت: زيد ضربته» بجعل الاسم مرفوعا؛ لأن الفعل 
أو شبهه مشتغل عن العمل فيه بسبب ذلك الاشتغال» وبسبب كون معي الابتداء رافعا له. - 


)١(‏ إذ المانع عن عمل النصب إثما هو الاشتغال لا شيء آخر. (ج) 

إهة نحو: مررت بهء فإن "جاوزت" مناسب ل "مررت" بعد تعديته بالباء ومرادف لهال لا .عجموع "مررت" 
مع الباء؛ لأن "مررت" وحده همعن "حاوزت" إلا أنه بواسطة الباء» فلا يرد ما قيل: فيه مساهلة؛ لأن الترادف 
في المفردات. (علوي) 


المنصوبات نحش المفعول به 
فإن عمل معنى الابتداء فيه ورفعه إياه أيضا مانعٌ عن ذلكء» وبقيد النصب بالمفعولية 


خبر إن 
خرج خبر "كان" في نحو: زيداً كنت إياه. 
وههنا صُوّر أربع» إحداها: اشتغال الفعل اصرف لبر اطي والدارة 
اشتغاله بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالترادف»”" والثالئة: اشتغال 
الفعل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل باللزوم.”" حا اد ا 
تتكتت ب سيت ولو بواسطة 

- فقوله: "فارغا عن العمل فيه تمجرد ذلك الاشتغال" يخرج "زيد" في "زيد ضربته"» ويخرج أيضا اسم بعده فعل 
أو شبه فعل لا يصح عمله فيما قبله» وذلك بأن يكون بعده اسم فعل أو مصدر أو صفة مشبهة أو كان الفعل أو 
شبهه مصدر .ما له صدر الكلام ك"إن" وأخواتهاء ولام الابتداءء و"ما" نافية وغيرها تما له صدر الكلام كما مر 
تفصيله؛ وأحيب أيضا بأن الفعل الثاني يعمل فيه صورة» ولا يكون عمل الفعل الأول مانعا صورة؛ لأن عملهما 
بصورة واحدة فاعتبرنا عمله فيه بخلاف الابتداء؛ فإن عمله مخالف له. 

واعترض بأن "زيدا" في "زيدا ضربت غلامه" يخرج عنه؛ إذ ليس محرد الاشتغال .متعلق الضمير مانعا عن العمل 
فيه بل فساد المعئ مانع أيضا؛ إذ الضرب لم يقع على زيدء لا يقال: فساد المعيئ غير مانع فيه عن العمل صورة؛ 
لأنا نقول: يدخحل فيه حينكذ مثل: «وَكُلُ شَيْء فعَلُوهُ في الربرٍ) (القمر: :0)؛ لأنه لو لم يكن فساد المعى مانعا عن 
العمل فيه صورة؛» فيلزم دحوله فيه فيختار فيه النصب مع أن المختار فيه الرفع كما سيأني» إلا إذا اعتبر صحة 
المعين في التسليط؛ فحيتعذ لم يدحل فيه مثل: أوَكُلَ شَيْءٍِ فَعَلُوُ في الب (لقمر: *5)» ولم يخرج عنه أيضا 
"زيدا" ف "زيدا ضربت غلامه" كما لا يخفى على المتأمل. 

ورفعه إلخ: أي رفع معئ الابتداء إياه» فهو عطف تفسيري لقوله: "عمل معئ الابتداء"؛ فإذا كان رفع مع 
الابتداء مانعا عن العمل فيه» فرفع المانع من الأمور الواجبة. نحو زيدا كنت إياه: فإن "زيدا" حبر "كان". 
فإن خبره يتقدم على امه إذا كان معرفة» فإنه اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره» ولكن لو سلط عليه 
لا ينصبه بالمفعولية. تقدير تسليطه بعينه: ولم يقل: مع تسليطه بعينهء بل زاد التقدير؛ لرعاية كلمة "لو" في 
قوله: "لو سلط عليه" كما عرفت معناه من أنه لو قدر كونه عاملا لينصبه» أي كان الفعل بحيث لو لم يكن 
بعده مفعول يعمل ف الاسم المقدم. 


)١(‏ أي بسبب كونه مرادفا للفعل المذكور. (جمال) 
)١(‏ أي بسبب كونه لازما للفعل المذكور. (ج) 


المنصوبات م المفعول به 
والرابعة: اشتغال الفعل بالمتعلق ولا يتصور 0-7 إلا تقدير تسليط الفعل المناسب 
باللزوم» وهذا أوذة المصنف أربعة أمثلة» ثلاثةٌ ثة منها للمشتغل بالضمير بأقسامه 
الثلاثة» وواحد للمشتغل بالمتعلق» ان في ترتيبها حينئذ تأخير مثال المشتغل 
بال متعلق.” كما لا يخفى وجهه. 0 


ولا يتصور حينئذ: أي حين اشتغال الفعل بالمتعلق. ولهذا: أي ولأجل أن ههنا صور أربع 

والأحسن في ترتيبها: وإنما قال: الأحسن؛ لوجود الحسن في ترتيب المصنف؛ لأن في "زيدا ضربته" و"زيدا 
ضربت غلامه" يكون تعلق الفعل بالاسم بلا واسطة حرفء وفي نحو: زيدا مررت به» وزيدا حبست عليه تعلق 
الفعل به بواسطة قوله: "به" و"عليه". 

كما لا يخفى وجهه: وهو أن الأمثلة ال يكون الفعل فيها مشتغلا بالضمير في ذيل واحدء وما يكون الفعل فيه 
مشتغلا بالمتعلق في الآخر لا يقال: ما ذكر يدل على أصل الحسن لا على الأحسنية» ويكون في ترتيب المصنف 
أيضا حسن كما ذكرنا؛ لأنا نقول: الحسن الذي في ترتيب المصنف ليس الكلام فيه في هذا المبحث» بخلاف 
الحسن الذي في كلام الشارح؛ فإن الكلام فيه في هذا المبحثء؛ فالأحسن أن يكون ترتيب الأمثلة على ما يكون 
الكلام فيه؛ فيصح قوله: والأحسن. 

أقول: وما ذكره مولانا عص من أن ما فعله المصنف أيضا له حسن من وجهينء الأول: أنه أراد أن يكون 
الأفعال المعلومة في ذيل واحدء والفعل المجهول في طرف واحدء والثاي: تقديم المسلط بنفسه. ثم المسلط ,عرادفه» 
ثم المسلط بلازمهء ليس على ما ينبغي؛ لأن الكلام ليس في معلوميته للأفعال وبجهوليتهاء ولا ف كونه مسلطا 
بنفسه أو مرادفه أو بلازمه؛ بل الكلام في الاشتغال بالضمير والمتعلق» والكلام في كونه مسلطا بنفسه أو مرادفه 
أو لازمه يكون بالتبع؛ لأن تحققه يتوقف على تحقق الجزء الأخير في التعريف» فينبغي أن يكون ترتيب الأمثلة 
باعتبار ما يكون الكلام فيه تبعا أو أصالة. 


)١(‏ أي بلا ارتكاب تقدير أو تحوّزء فلا يرد ما قيل: إن الرضي جوز تقدير الفعل المذكور بعينه في نحو: "زيدا 
ضربت غلامه" أي زيدا ضربت أي غلام زيد بحذف المضاف من المنصوب, وهو المتعلق الذي اشتغل الفعل 
المذكور به أو يجعل ضرب الغلام كأنه ضرب زيد تحوزا. (جمال الدين) 

(1) لكن أحر عنه مثل: زيدا حُبست عليه؛ ليكون الأفعال المعلومة في ترتيب واحده ول يجعل ههنا الفعل 
المجهول. (عت) : 


الممصوبات ننه المفعول به 
نحو: زيداً صَرَبنّه مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليطه بعينه وزيدا مَرَرتُ به 
مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسبه بالترادف؛ فإن "مررت" بعد 
تعديته بالباء مرادف ل"جاوزت". وزيداً صَرَبِتٌ غلاقه29 مثال الفعل المشتغل 
بالمتعلق'" مع تقدير تسليط الفعل المناسب باللزوم» وزيداً حُبستٌ عليه مثال الفعل 
المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسبه باللزوم» فإن حبس الشيء على الثيء 


إضاة إلى المفعول 0" 
تلزمه ملابسته للمحبوس عليه يُنصَبٌ زيدا في هذه الأمثلة 0000 


فإن مررت إخ: لا يقال: الفعل المتعدي ينصب المفعول به ف"مررت" بعد تعديته بالباء مرادف ل"حاوزت"؛ 
لأنا نقول: "مررت" متعد بالباع فيكون مدعوله مجحرورا؛ فإن حرف الخر لإفضاء معيئن الفعل إلى الاسم مع بقاء 
عمله. لا يقال: قد قالوا: لا يغير شيء من حرف الحر معين الفعل إلا الباء مع أنها لم يغير في "مررت بزيد"؛ لأنا 
نقول: مرادهم من التغيير هو التغيير في اللحملة لا كلية» بخلااف الهمزة والتضعيف» فإنهما يغيران معناه لا محالة» ثم 
إذا لم يغير الباء معناه فهي - أي الباء - .معن "مع" فيجب حينئذ مصاحبة الفاعل المفعول به. 

وزيدا ضربت غلامه: فإن الغلام كما يكون متعلقا بالاسم يكون متعلقا ل"حاوزت" بضميره أيضاء لا يقال: 
لو سلط "ضربت" عليه لنصبه» فلا يحتاج إلى تسليط ما يناسه باللزوم؛ لأنا نقول: إن الضرب وقع على 
الغلام لا على زيد؛ فلو سلط عليه لنصبهء ولكن يفسد المعنى» وقد عرفت أن صحة المعنى معتبرة في التسليط. 
فإن حبس الشيء إلخ: أي الحبس بالفارسية: كار ساثتن تي ست فحينكذ يكون المحبوس عبارة عن الشيء 
الأول» فلا يرد أن الظاهر أن يقول: فإن حبس الشيء يلزمه إلخ أي حبس الحابس الشيء يلزمه. 

ينصب زيدا إلح: وإنما جعل الشارح له أي "زيدا" مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: "ينصب" ولم يجعل "ما أضمر 


عامله" مفعول ما لم يسم فاعله كما هو الظاهر؛ لأنه يأبى حيئذ عنه تفسيره بقوله: "أي ضربت وأهنت"؛ لأنه - 


)١(‏ وأيضا زيدا ضاربٌ غلامه. (محرم) 
)١(‏ وهو "غلامه" مع تقدير تسليط ما يناسبه باللزوم وسيأتي» ول يقل ههنا: "مع تقدير تسليط إلخ" اكتفاء ما 


سيقول ف قوله: وزيدا حبست عليه. (حرم) 


المنصوبات 56" المفعول به 

بفعل مضمر يفسره ما بعده أي ضربت يعني أن الفعل المفسّر الناصب ل"زيدا" في 

زيداً ضربئه "ضربت" المقدرء فإن الأصل: فيه ضربت زيدا ضربته» أضمر 

"ضربت" الأول لوجود مفسّره أعني "ضربت" الثاني» وعلى هذا القياس جاوزت 

فإنه مفسّر ب| يرادفه أعني "مررت به" وأهنت فإنه مفسّر با يستلزمه أعني "ضربت 

غلامه"؛ فإن ضرب الغلام يستلزم إهانة سيده» ولابسثٌ فإنه مفسر با يستلزمه 
ع 


وهو زيد مثلا 


- لا يكون في جميع ما أضمر عامله حصوصية هذه الأفعال» بل هذه الأفعال في الاسم المذكور في الامثلة المذكورة. 
يعني أن الفعل المفسر !لخ: وهو تفسير جميع كلام المصنفء فلا يرد أن ذكر "المفسر" لغو؛ لأن قوله: "ضربت 
المقدر" يؤدي موداه. فإن الأصل إلخ: وفيه مساعحة» فإن من الأمور البينة أن أصل زيدا ضربته: ضربت زيداء ثم 
جيء المفسسّر - بالكسر - لرفع الإهام الذي من حذف المفستّر فلا يرد ما قيل: إن أصله ضربت زيداء فلما 
حذف الفعل فوقع في الكلام إيهام؛ فجيء بالمفسر - بالكسر - لرفع الإيمام؛ فلو اجتمعا يلزم اللتمع بين المفسّر 
والمفسّرء وهو غير جائز. لا يقال: لم لا يجوز أن يكون العامل فيه هو المفسر بالكسر؟ لأنا نقول: هو عامل في 
الضمير فلا يعمل فيه» فلذا قدر عمله فيه حيث قال: لو سلط إلم. 

إهانة سيده: أي إهانة سيده عرفاء فأراد من الغلام هو العبد» مع أنه لو أريد منه الابن أيضا يصح, فإن ضرب ابن 
زيد يستلزم إهانته» لكنه لما كان في غاية الظهورء فلذا أراد منه العبد. اعلم أنه ذهب بعضهم إلى أن "زيدا" 
منصوب بالمفسّر بالكسرء وذهب المصنف إلى أنه منصوب بالمفسّر وذلك لأنه لا يجوز أن يكون الفعل الذي هو 
طالب لمفعول واحد أن يتعلق يممفعولين بالأضالة» فيكون تعلقه بأحدهما بطريق التبعية بأن يكون أحدهما بدلا من 
الآعرء فإن كان الثاني بدلا من الأول لزم تعلق الفعل بالبدل قبل تعلقه بالمبدل منه مع لزوم الفصل بينهما 
بالجملة» وإن كان الأول بدلا من الثاني لزم تقد التابع - وهو البدل - على المتبوع - وهو المبدل منه - مع 
لزوم الفصل بالحملة. وهو غير جائزء ثم ما ذكرنا من أنه إهانة سيده عرفا؛ لدفع ما يقال: لا نسلم أن يكون 
ضرب الغلام إهانة سيده؛ لأنه إنما يكون كذلك لو كان ضرب الغلام يستلزم ضرب سيده أو سب سيده بلفظ 
قبيح» وليس كذلك. 


المنصوبات 5 المفعول به 
ثم إن الاسم الواقع في مظان الإضمار”" على شريطة التفسير إما المختار أو الواجب 
فيه الرفع أو النصبء أو يستوي فيه الأمران» وإلى هذه الصّوّر الخمس أشار المصنف. 
فقال: ويختار في الاسم المذكور الرفع بالابتداء”" أى بكونه مبتدأ؛ لأن تجرده عن 
العوامل اللفظية يصحح رَفعه بالابتداء» اا 111111000 


إما المختار لخ: أي إما المحتار فيه الرفع أو النصبء أو الواجب فيه الرفع أو النصبء أو يستوي فيه الأمران. 
قال - قدس سره - في "الحاشية" قوله: "في مظان الإضمار" أي ف مواقع يظن في بادئ النظر أنه من قبيل 
الإضمار على شريطة التفسيرء وإن لم يكن منه في الواقع؛ وإِئما قال: في مظان الإضمار؛ لأن الاسم إذا كان ثما 
أضمر عامله على اليقين لا يكون فيه إلا التصب. 

ويختار في الاسم إلخ: أي في الاسم الذي وقع في مظان الإضمار على شريطة التفسير لا في الاسم الذي مما 
أضمر عامله لما عرفت آنفاء قيل: الأولى أن يذكر أولا ما يكون المختار فيه النصب؛ لمناسبته في هذا المقام» 
وأحيب بأن تقديمه لاستغنائه عن الحذف أي لا يكون تي الكلام حذف حينئذ» أو للاهتمام بشأنه؛ لعدم 
مناسبته بهذا المقام؛ لأن مناسبة النصب بالباب وإن كان أشد إلا أن جعل ما هو أبعد من الباب منه أهم. 

أي بكونه مبعداً: وإما فسره به مع أنه جاء بمعين الابتدائية أيضاء وهي التجرد عن العوامل اللفظية؛ فإنه يصح 
تفسيره بما أيضا؛ لأن العامل الذي هو الابتدائية لا يكون إلا فيما كان مبتدأء ويمكن اللحواب بأنه نما فسره به؛ 
لأن العامل في الخبر أيضا معئ الابتدائية؛ فلا يكون اختيار الرفع نصا في المبتدأ. 

يصحح رفعه بالابتداء: إن قلت: تحرده عن العوامل اللفظية لم يصحح رفعه» بل يوجب رفعه؛ لعدم وجود 
العامل فيه حيتئذ» قلت: المراد من التجرد في قوله: "لأن تجرده إلخ" هو صحة التجرد أي صحة تجرده عن العوامل 
اللفظية يصحح رفعه كما يكون بحرده عنها يوجب رفعه بالابتداء. 


)١(‏ أي في مواقع الظن ف بادئ الرأي أنه من قبيل الإضمار على شريطة التفسير وإن لم يكن ف الواقع كذلك» 
وهو على خمسة أقسام: المختار فيه الرفع» والمختار فيه النصبء والواحب فيه الرفع» أو النصبء والمستوي فيه 
الأمران» فاندفع ما يتوهم أن ما فيه الرفع يختار مختارا كان أو واحبا أو جائزا كيف يكون مما أضمر عامله؟ إذ 
لا يصدق عليه أنه بحيث لو سلط يبمجرد رفع الاشتغال لنصبهء ولك أن تقول: قوله: "ويختار الرفع" في تقدير: 
ويختار فيه الرفع» وضمير فيه راجع إلى "الاسم الواقع قبل فعل أو شبهه عامل في ضميره أو متعلقه" لا أزيد 
ولا أنقص» وحيئئذ يجري فيه الأقسام الخمسة؛ ومثل قوله: "فإن طابقت مفرد" وقد مر بيانه. (عت) 

)١(‏ متعلق ب"الرفع" أي الرفع بسبب الابتداءء العامل في الاسم المذكورء أو بكونه مبتدأ. (عت) 


المنصوبات نه المفعول به 

جح عند عدم قرينة خلافه أى قريئة”2 ترجح خلاف الرفع”" يعنى النصب؛ لأن 
ويرجح 0 فه اي فرينهة ‏ رجح لرفع يعني ب؟ ان 
قربنتئْ الصحة فيهما متساويتان؛ لأن وجود ما له صلاحية التفسير قرينة مصحّحة 
للنصب. فمتى لم ترجح النصب قريئة أخرى و اط الف مل وا مجو ا 


أي قرينة ترجح إلخ: وإنها قيد القريئة بالمرححة ولم يتركها مطلقاء سواء كانت مصححة أو مرجحة؛ لأنه لو 
لم يكن جنس القرينة مصححة أو مرجحة في لاف الرفع - وهو النصب - فيجب فيه كما لا يخفى» وإن 
قلت: لا احتياج إلى تقييد القرينة بالمرححة؛ لأنه لو ترك مطلقاء ولكن كان الضمير في "خلافه" راجعا إلى 
احتيار الرفع لا إلى الرفع؛ فإن حلاف اختيار الرفع هو احتيار النصب, فحيئئذ أيضا يصح المعئ؛ لأنه إذا لم يكن 
قرينة بسببها يختار النصبء فيكون الرفع مختارا لا محالة كما لا يخفى» قلنا: حينئذ لا احتياج إلى قوله: "أو عند 
وجود أقوى منها" أي المقابلة بينهما ليس على ما ينبغي؛ لأنه لما كانت القرينة المرجححة لاختيار الرفع أقوى من 
القرينة المرجحة لاختيار النصبء فحنيئذ يصدق قوله: "عند عدم قرينة خلافه" أي يصدق عليه أنه لم يكن 
للنصب قرينة هي تجعله مختاراء فيكون الضابطة الأولى شاملة للثانية» فيكون الضابطة الثانية تخصيصا بعد التعميم 
والتقابل العام بالخاص غير مستحسن. 

يعني النصب: إذ لحر غير متصور فيه ولم يكن الاسم حينئذ ثما نحن فيه» كما لا يخفى. 

لأن قرينتي إخ: وهو متعلق بقوله: "يختار" لا بقوله: "قريئة ترجح حلاف الرفع يعي النصب”" كما توهم. 
لأن وجود إلخ: وهذا جلة لوجود القرينة المصححة لا علة تساوي القرينتين» وإنما قال: وحود ما له 
صلاحية التفسير» ولم يقل: وحود ما هو مفسر؛ لأن وحود المفسّر قرينة لوجحوب النصب لا لصحتهء كما 
يكون التجرد عن العوامل قرينة لوجحوب الرفع؛ فهذا قول الشارح يشعر على أن قوله: "لأن تجرده" بمعيى 
صحة تحرده كما ذكرنا. 


)١(‏ يعين أن المراد نفي القرينة المرححة لا نفي ذات القرينة. 

(1) أراد بترحيحه تقوية حانب التصبء سواء كانت مع وجوبه أو باختياره على الرفع أو مساواته له وقيد 
القرينة بالمرححة؛ لأن القرينة المصححة للنصب موجودة في مثل: زيد ضربتهء ولأن انتفاء القرينة المطلقة 
يستدعي وجوب الرفع لا اختياره. نعم» لو جعلت ضمير قوله: "عند عدم قرينة خلافه" راجعا إلى اختيار الرفع 
م يحتج إلى هذا القيد» وفيه بعد. (عبد الغفور) 


المنصوبات ىم" المفعرل به 
يرجح الرفع بسلامته عن الحذف.”' " نحو: زيد ضربته. أو عند وجود القريئة 
المرجحة من الجانبين» ولكن تكون القرينة المرجحة للرفع أقوى منها أي من تلك 
القرينة المرجحة للنصب» ك"أما" الداخلة على ذلك الاسم مع غير الطلب7» 00-0 


يرجح الرفع إلخ: أو سلامة الاسم عن العامل المحذوف؛ فإن القرينة المرححة لازمة الرفع» فالحاصل: أن في 
جانب النصب حلاف أصلء وهو الحذف, أي حذف الحملة» وليس في الرفع حلاف الأصلء بل الكلام فيه 
سالما عنه» فهذا قرينة مرجحة له. قيل: في جائب الرفع خلاف أصل آخرء وهو كون الخبر جملة» وهو يعارض 
بالحذف الذي هو خلاف أصل في جانب النصبء فلم يقبت حينئد كون الرفع مختارا. 

وأحيب بأن خلاف الأصل الذي في النصب قوي من حلاف الأصل الذي في الرفع؛ فإن وقوع الحملة خبرا 
أهون وأسهل من حذفها؛ لما فيه من حذف المسند والمسند إليه» رد بأنه يلزم حينئذ أن يخرج مثل: زيد ضربته 
عن هذه الضابطة ويدخل في الضابطة الثانية» وهي قوله: "أو عند وحود أقوى منها"؛ لوجود القرينة المصححة 
والمرححة فيهاء ولكن القرينة المصححة للرفع أقوى من القرينة المصححة للنصبء» وذلك لأن كون الخبر جملة 
في حانب الرفع قرينة مرححة للنصب» وكون الجملة حذوفا في حانب النصب قرينة مرححة للرفع؛ فإذا كان 
وقوع الحملة خبرا أهون من حذفها فيه» فتكون القرينة المرححة للرفع أقوى؛ ويمكن أن يقال: إنه ف النصب 
قرينة مرححة أخرىء وهي أن يكون الكلام حينئذ جملة فعلية» وعلى تقدير الرفع يكون جملة اسمية والجملة 
الفعلية أولى من الجملة الاسمية. 

نحو زيد ضربته: وكون هذا المثال ما نحن فيه على تقدير عدم جعل الاسم مرفوعا بعمل معن الابتداء فيه؛ لأنه 
لو عمل فيه فيجب الرفع» فخروج هذا المثال لقيد الفراغ عن العمل فيه يمجرد ذلك الاشتغال لا يخل بالمقصود 
كما توهم بعضء إلا أن يقال: إن حذف الحملة يعارضه؛ فحينئذ كون الرفع مختارا غير مسلم. 

مع غير الطلب: ولو قال: مع الخبر لكان أعصر وأظهرء لكنه أشار إلى انتفاء ما يوجحب انختيار النصب؛ فإن 
نفي الطلب يشعر به» قيل: لم يقل: مع الخبر؛ لأن المتبادر من الخبر في عرفهم بر المبتداً. 


)١(‏ إن قلت: على تقدير الرفع أيضا يلزم حلاف أصلء وهو كون الخبر جملة» قلنا: هب أنه كذلك» لكن 
وقوع اللدملة برا أهون من حذفها؛ لما فيه من حذف المسند والمسند إليه. (عبد الغفور) 

)١(‏ الذي يخالف الأصل. (عبد الغفور) 

(") والأولى أن يقول أيضا: ومع عطف الحملة الي بعدها على فعلية» أو مع كونما جوابا ملدملة استفهامية فعلية نحو: 
أما زيد فقد أكرمته في حواب أيهم أكرمت؛ لأن القرينة الي تقوى جانب النصب هي التناسب أو التطابق المذكوران. 


المنصوبات 59" المفعول به 
أي بشرط أن لا يكون الفعل المشتغل عنه طلباء كالأمر" والنهى والدعاء نحو: لقيت 
القوم وأما زيد فأكرمته» فالعطف على الفعلية قريئة النصبء وكلمة أما قرينة الرفع» 


وهي أقوى؛ لأنها لا يقع بعدها غالبا إلا المبتدأء بخلاف عطف الاسمية على الفعلية؛ 


من قريئة النصب 
فإنه كثير الوقوع في كلامهم مع أنها تأيدت بالسلامة عن الحذف أيضاء وإنما قال: مع 
غير الطلب؛ احترازا عما إذا كانت مع الطلب» نحو: أما زيدا فاضربه؛ فإن المختار 
حينئذ هو النصب. فإن الرفع يقتضي”" وقوع الطلب خبراء وهو لا يجوز إلا بتأويل. 


كالأمر والنهي إلخ: وذكر هذه الثلاثة من أفراد الطلب؛ إشارة إلى أن الحكم مخصوص ها فقط» فإذا كان 
كذلك ففي إطلاق المصئف نظر كما لا يخفى» والجواب: أن "أما" للطلب إذا كانت مع غير هذه الثلاثة 
كالاستفهام والتمني والعرض لم يكن من هذا الباب؛ لأنه يمتنع التسليط على ما قبلهاء فاستغنى عن التقييد. 

مع أها: أي كلمة أما تأيدت إلخ. فإن المختار !لخ: وفعل الطلب ما يكون فيه الطلب أعم من أن يكون فيه 
طلب الفعل؛ أو كف النفس؛ فإنه أيضا فعل» ولا يشكل كثل "لقيت القوم وأما زيد فأطليه"؛ لأن ههنا ليس 
طلب الفعل» بل إخبار عن الطلبء» أو نقول: المراد من فعل الطلب هو فعل الطلب الاصطلاحي»: بخلاف 
"أطلبه"؛ فإن صيغته تدل عليه. 

وهو لا يجوز إلا بتأويل: اي زيد مقول في حقه: اضربه أو لا يضربه. ويرد عليه أنه كما يكون تأويل الطلب 
بالخبر خلاف الأصل في الرفع كذلك عدم السلامة من الحذف حلاف الأصل ف النصب فيعارضه؛ فلا يكون 
النصب مختاراء ويمكن الحواب بأن في الرفع أيضا حلاف الأصل» وهو كون الخبر جملة فيعارضه» فبقي في الرفع 
خلاف الاصل الذي هو تأويل الطلب بالخبر» فيكون النصب مختارا. 


)١(‏ خخص الطلب هماء لأنها إذا كانت مع غيرها كالاستفهام مثلا لم يكن من هذا الباب؛ لامتناع التسليط على 
الاسم. (عبد الغفور) 

(؟) لأن الجملة الطلبية قلما تكون اسمية؛ لاختصاص الطلب بالفعل؛ ألا ترى إلى اقتضاء حروف الطلب 
للفعل كحروف الاستفهام والعرض والتحضيضء ولا يعارضه السلامة من الحذف؛ لكثرة وقوعه في كلامهم. 
(عبد الغفور) 


المنصوبات لكا المفعول به 
ومثل "أما" مع غير الطلب إذا الواقعة على الاسم المذكور للمفاجأة في كونها من 
أقوى القرائن مثل: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو؛ فإن المختار فيه الرفع؛ فإن "إذا" 
للمفاجأة لا تدخل إلا على الجملة الاسمية غالباء وما وقع'" في بحث الظروف من 


أن "إذا" للمفاجأة تلزم بعدها الاسمية» فالمراد بلزوم الاسمية غلبة وقوعها بعدهاء 
الجملة 

فلا تناقضء ويختار النصب في الاسم المذكور بالعطف أي بسبب عطف جملة هو فيها 

على جملة فعلية متقدمة للتناسب”" أي لرعاية التناسب بين الجملة المعطوفة والجملة 

الملعطوف عليها في كونه| فعليتين نحو: خرجت فزيدا لقيته» 00ز ؤ[01 1111111 


غلبة وقوعها بعدها: والمراد من اللزوم هو اللزوم الاستعمالي الاعتباري المنبئ عن الرجححانء لا اللزوم الحقيقي 
فلا تناقضء أو المراد بلزوم الاسمية في غير هذا الموضع؛ لأنه كما يكون المذكور فيما بعد .منزلة الاستثناء كذلك 
المذكور فيما قبل أيضا منزلته» فهذا المبحث مقدم على ما وقع في بحث الظروف. 

خرجت فزيدا لقيته: أي حرحت فلقيت زيدا لقيته» ولا يخفى أن احتيار النصب فيما تكون القريئة المصححة في 
حانب الرفع والنصب جميعاء ولكن لا تكون القرينة المرححة في الرفع؛ بل في النصب فقطء وهي عطف الجملة 
الفعلية على الفعلية» لا يقال: يكون في الرفع أيضا قرينة مرححة» وهي السلامة عن الحذف؛ لأنا نقرل: كون الخبر 
جملة في الرفع يعارض لهاء ولا يعمل "خرحت" في "زيد"؛ لأن جزء الجملة لا يعمل في جزء جملة أخرى. 


)١(‏ جواب سؤال مقدر تقريره: أن هذا الكلام متناقض بالكلام الواقع في بحث الظروف؛ لأنه يدل ههنا على 
علة وقوع الحملة الاسمية بعد "إذا" للمفاجأة» وفي بحث الظرف يدل على لزوم وقوعها بعدهاء وتوضيح الجواب: 
أن المراد باللزوم هو اللزوم الاستعمالي الاعتباري المنبئع عن الرححان لا اللزوم الحقيقي» فلا تناقض بين 
الكلامين» وعكن أن يراد اللزوم الحقيقي ويجاب بأن المراد لزوم الاسمية في غير هذا الموضعء أي باب الإضمار 
على شريطة التفسير» فتأمل. (نخادم أحمد) 

(؟) وذلك لأن التناسب مقصود مهمٌ عندهمء ورحح ذلك على ما يلزم من الحذف؛ لأن الحذف وإن كان 
حلاف الأصل فهو كثير غير مكروه؛ بخلاف المخالفة بين الحمل المتعاطفة» وهكذا الحكم في "مررت برحل ضارب 
عمرا وهندا يقتلها" بعطفه على مشاقة الفعل؛ لأن مشاقة الفعل في حكم الفعلء فلهذا لم يذكره. (عل) 


المنصوبات ام المفعرل به 


وبعد حرف النفي ب يعني "ما ولا وإن' '*#وليسن ل ييا إذ هي 
عاملة" في المضارع ولا يقدر معموها!"' لضعنها في العمل: 00 مازيدا ضربته» 


ولا زيدا ضربته ولاعمراء''وإن زيدا ضربته إلا تأديباء ا 25200 


إذ هي عاملة إخ: فإذا كان "لم ولما ولن" عاملة فلا يتصور وقوع الاسم بعدها. 

ولا يقدر إلخ: قيل: وإن لم يقدر الفعل بعد "لم ولن" ولكن يقدر الفعل بعد "لا" كما قال في بحث الفعل في 
الفرق بين "ل" و"لما" من أن "لا" يختص بالاستغراق» وجواز حذف الفعل بعدهاء بخلاف "لم". ويمكن الجواب 
بأن الشارح ذهب إلى مذهب من قال: لا يقدر الفعل بعدهاء لا إلى مذهب المصنف» ويمكن أن يقال أيضا: بأن 
المراد من قوله: "ولا يقدر معموها" أنه لا يقدر معمولما وجوبا؛ لأن ما أضمر عامله ثما يكون حذف الفعل فيه 
وجوباء فلا إشكال حينتذ؛ لأن ما علم من بحث الفعل هو جواز حذف الفعل» هذا خلاصة ما ذكره مولانا 
عصء وأنت خبير بأن الدليل وهو قوله: "لضعفها في العمل" يدل على عدم جواز الحذف أيضاء فتأمل. 

ولا عمرا: وإنما كرر "لا"؛ لأن اسم "لا" إذا كان معرفة وحب فيه الرفع والتكرير» كما سيأت» وإن قلت: 
لم لم يجب الرفع فيه أيضا؟ قلت: إنما يحب الرفع في غير ما أضمر عامله, بخلاف التكرير, لا يقال: إثما يحب الرفع 
والتكرير في اسم "لا" الي لنفي الجنس ولا نسلم أن يكون "لا" ههنا لنفي الجنس؛ لم لا يجوز أن يكون "لا" 
المشايمة ب"ليس”"؟ لأنا نقول: المشايمة ب"ليس" لا يدل على المعرفة. 

وإن زيدا إلخ: إشارة إلى كون "إن" في هذا المثال نافية؛ فإن بعدها لا يقع إلا كلمة "إلا" الي للإثبات. 


)١(‏ يعينٍ أنها عاملة في الفعل المضارع لفظا لا تقديرا حى يقع بعدها اسم منصوب على شريطة التفسير» بخلاف 
"ما ولا وإن"؛ فإهُا غير عاملة» فيقدر بعدها الفعل الناصب للاسم المنصوب على شريطة التفسيرء فيقال: ما زيدا 
ضربته أو أضربه» ولا يقال: لم زيدا أضربه» هذا. إلا أن ما ذكره من عدم تقدير معمولهها صحيح في غير "لا"؛ لما 
سيجيء في بحث الفعل أن "لما" يختص من بين الحروف الحازمة للمضارع؛ لحواز حذف الفعل. (عل) 

)١(‏ في عدم تقدير معمول "لما" بحث. (عبد الغفور) 

(؟) لأن "ل ولما" تعملان لمشابمتهما "إن" الشرطية من حيث إنمما تدحلان على الفعل المضارع فتنقلان إلى مععى 
الماضي كما أن "إن" تدخل على الماضي فتنقله إلى معن المستقبل مشكوكا فيه» و"لن" إنما تعمل للحمل على 
"أن" المشابمة ل"أن" المشددة في أن الجملة بعدها في تقدير المفرد» ولا شيء منها تعمل لمشايمة الفعل الذي هو 
الأصل في العمل» فلهذا ضعف عملها. (علوي) 

(5) أشار بالتكرار إلى أنه لو دخحل على المعرفة تككرر. (عت) 


المنصوبات ففا المفعول به 
وبعد حرف لامعا جز البدا ضربته» وإنما قال: حرف الاستفهام؛ لأنه يختار 
الرفع”' في اسم الاستفهام مثل: من أكرمته؛ ولم يقل: همزة الاستفهام؛ ليشمل مثل: 
هل زيدا ضربته؟ فإنه يجوز وإن استقبحه النحاة؛ لاقتضاء "هل" لفظ الفعل؛ لأنه 


علة الاستقباح 
بمعنى "قد" في الأصلء فلا يكفي فيه تقدير الفعل» وبعد "إذا" الشرطية”" الدالة 
لا الظرفية 
على المجازاة”" في الزمان» نحو: إذا عبد الله تلقه فأكر مه 271111011311310( 


يختار الرفع إلخ: إذا كان اسم الاستفهام مما أضمر عامله» مثل: من أكرمته أي أكرمت من أكرمته» فيكون 
نصبه محلياء وأما إذا كان الاسم المذكور بعد اسم الاستفهام؛ مثل: م زيدا ضربته؛ فإن حكمه حكم "هل" 
فيختار فيه النصب. قال الشيخ الرضي: إن اسم الاستفهام يحب دحوله على الفعل الصريح؛ فلا يجوز "مى زيدا 
ضربته" كذا ذكره مولانا عص. فإنه يجوز : أي هل زيدا ضربته وإن استقبحه النحاة. 

فلا يكفي إلخ: حى يكون مما أضمر عامله؛ لما عرفت أن "هل" يقتضي لفظ الفعل» ولقائل أن يقول: إذا اقتضى 
"هل" لفظ الفعل فلم يجر "هل زيد حارج" مع أنه جائز باتفاقهم من غير قبح» واللحواب: أن "هل" تطلب الفعل» 
فإذا لم تحد فعلا فتصبر وتسكت كما في "هل زيد خارج"”؛ وإذا وجحدت فعلا تذكرت الصحبة القليمة فلا ترضى إلا 
بأن تعائقه» ولهذا قبح "هل زيد خحرج". وبعد إذا الشرطية: أي المنسوبة إلى الشرط»ء نحو: إذا زيدا ضربته 
أضربك»؛ وسائر أدوات الشرط يحب النصب بعدها لو دلت على مثل هذا الاسم واحترز به عن "إذا" المفاجأة. 

على المجازاة ! لخ: أي على النسبة ف الزمان» وحيث تدل على المجازاة في المكان أي على النسبة فيه فمعين قوله: 
"على المحازاة" أن "إذا" تدل على الشرط والجزاءء أي تدل على كون الشيء جزاء لشيء آحرء وكذلك "حيث" 
تدل على ذلكء ولذلك يقال: "تحده" بسكون الدال» و"أكرمه" بسكون الميم. ١‏ 

تلقه: لا تلقيه؛ لأنه مبحروم بكلمة "إذا" كما أن "أكرمه" محزوم يما. 


)١(‏ إذا كان هو الاسم المحدود, وأما إذا كان الاسم المحدود بعده» نحو: م زيدا ضربته» فكان حكمه 
حكم "هل" كما صرح به الرضي» فلو قال: أو بعد كلمة الاستفهام لكان أشمل. نعمء لو قال: أو مع 
الاستفهام لم يصح؛ كما ذكره قدس سره . (عبد الغفور) 

)١(‏ على مذهب سيبويه والأحفش» ونقل عن المبرد اختصاصها بالفعلية فيجب عنده تأويل «إإِذا السّمَّءُ 
الْشْقَثْيُه الانشقاق:١)‏ بالفعلية: أي إذا انشقت السماء. (جمال) 

(؟) وهو جعل الشيء سببا أو مسببا. 


المنصوبات شه المفعرل به 
وبعد حيث الدالة على المجازاة في المكان؛ نحو: حيث زيدا تجده فأكرمه» وني ما قبل 
الأمر والنهي يعني موضع وقوع الاسم المذكور قبل الأمر والنهيء مثل: زيدا 
اضربه» وزيدا لا تضربه» وإنا اختير في هذه المواضع أي ما بعد حرف الاستفهام 
والنفي وإذا الشرطية وحيث وما قبل الأمر والنهي النصب في الاسم المذكور؛ إذ 


وفي ما قبل إلخ: عطف على قوله: "بعد" ولما لم يكن بعبارة المصنف معين ظاهراء فأورد الشارح "ما" 
الموصولة مع لفظ "قبل"؛ وذلك لأنه لا يختار النصب ف نفس الأمر والنهي» بل في الاسم الذي قبلهماء قال 
مولانا عص: على تقدير عمل الشارح يلزم عليه شيئان» أحدهما: حذف الموصول مع بعض الصلة» وهو "قبل" 
وثانيهما: حذف المضافء وهو "قبل" مع إبقاء المضاف إليهء وهو "الأمر والنهي" على إعرابه» وقراءته بإعراب 
نفسه لا بإعراب المضافء وهو الفتح مع أفهم إذا حذفوا المضاف وضعوا المضاف إليه موضعه؛ فأعطوا إعراب 
المضاف على المضاف إليه» وإبقاء المضاف إليه على إعرابه قليل» فالشارح تباعد في التكلف» ويصح أن يراد 
ويختار النصب ف وقت الأمر والنهي؛ لأن حذف الزمان عن المصادر كثير. 

أقول: يمكن الجواب عن الثاني بأن هذا عند عدم المانع» وكلمة "في" من الحرف الحارة» فهي مانعة عن كون 
إعراب المضاف على المضاف إليه» وعن الأول بأنا لا نسلم أن يكون "ما" موصولة» بل موصوفة» ويدل عليه 
تفسيره بالنكرة» وهي قوله: "موضع"» وقال بعض الشارحين في تفسير قوله: "وف الأمر والنهي" أي وقت وقوع 
الأمر والنهي بعده. وحينئذ وإن لم يلزم المحذور الأولء ولكن يلزم المحذور الثاني كما لا يخفى» وإنما لم يقل 
المصنف: والأمر والنهي على طبق كلام سابقه أي بعد الأمر والنهي؛ بل زاد لفظة "في"؛ لأن كل واحد من 
الأمر والنهي حيتئذ عبارة عن المفسر - باسم المفعول - لأن الاسم بعده مع أنه محذوف وجوبا لا بعد الأمر 
والنهي المفسرين - باسم الفاعل - فإطلاق البعدية عليه ليس بصحيح. 

موضع وقوع إخ: أشار به إلى أن المراد ب"ما" هو موضعء ويصح أيضا أن يراد منه الاسم أي في الاسم 
الذي قبل الأمر والنهي» لكنه أراد منه الموضع؛ ليطابق بقوله: "إذ هي مواقع الفعل"؛ فإن ضمير "هي" راجع إلى 
المواضع ولا يصح أن يرجع إلى الاسم؛ وظهر مما ذكرنا ضعف ما ذكره مولانا عص من أنه لا حاجة إلى تفسير 
كلمة "ما" المقدرة .بموضع وقوع الاسم المذكور قبل الأمر والنهي. 


المنصوبات ا ْ المفعرل به 
مواقع الفعل أي مواضع وقوع الفعل فيها أكثر» فإذا نصب الاسم المذكور وقع فيها 
الفعل تقديرا وإلا فلاء وكذلك يختار التصب في الاسم المذكور عند خوف لبس 
المفسر أي التباس ما هو مفسر في حال النصبء لكن لا من حيث هو مفسر في هذه 
الحالة» بل من حيث هو خبر في حال الرفع بالصفة» فلا يعلم أنه خبر عن الاسم 
المذكور في حال الرفع مع موافقته للمعنى المقصود. اك م ا م 1 


مواقع الفعل: أي يقع بعدها الفعل غالباء فإذا نصب الاسم المذكور إلخ قال مولانا عبد: تقدير الفعل بعدها لا 
يستلزم أن ينصب الاسم المذكور بعدها؛ لحواز أن يرفع الاسم بعدها؛ لأن الفعل كما يكون ناصبا يكون رافعا 
أيضاء فيقال في "إذا زيد يقتله": إذا قتل زيد يقتله. والجواب: أن يكون بين المفسر والمفسر مطابقة في كون كل 
منهما فعلا معلوما ماضيا أو مضارعاء وفيما ذكرته فوات ذلكء هذا ما قيل: أقول: الشبهة مندفعة بقوله: "فإذا 
نصب إلخ"؛ لأن معناه أنه على تقدير نصبه يقع فيها الفعل تقديراء وإلا فلا يتعين فيها تقدير الفعل؛ لحواز رفعه 
بالابتداء؟ فإن وقوع الفعل فيها غالبا لا دائما. 

عند خوف إلخ: عطف على قوله: "في الأمر" وإنما قال: "عند حوف لبس المفسر" ولم يقل: عند لبس المفسر؛ 
لأن عند اللبس يجب النصب؛ إذ التحرز عن اللبس واجبء بخلاف الخوف؛ لأنهم يستعملون الخوف فيما إذا كان 
المع المقصود راجحا على لمعن الغير المقصودء كما فيما نحن فيه؛ لأن شيئا إذا كان دائرا بين الخبر والصفة» 
الأولى جعله برا؛ لأن الكلام يصير ناما بالخبر» بخلاف الصفة» وإن قلت: على تقدير جعله صفة يصير الكلام 
تاما أيضا بتقدير شيء فيهء كما إذا حعلنا "ظريف" في قولنا: "لا رحل ظريف" خبراء لا يحتاج إلى شيء» فهو تام 
حينئذ» وأما إذا حعلناه ضفة فحيئذ يورد شيء بعده حن يتم الكلام وهو ف الدار مثلاء فلا فرق حيتئذ بين 
جعل شيء حبرا في الكلام وبين جعله صفة فيه. 

قلت: الأولى حيئذ جعله خبرا؛ لأنا نحتاج على تقدير الصفة إلى التقديرء بخلاف ما إذا جعل خبراء يمكن أن 
يقال: إن فيما نحن فيه يكون بعده شيء آحرء وهو قوله: "بقدر" فلا يحتاج إلى التقديرء فيمكن جعل "خلقناه" 
صفة لا حبرا؛ لأن الكلام تام على كل من التقديرين؛ إلا أن يقال: را يحتاج إلى التقدير في بعض الموادء ففي 
موضع لا يحتاج إلى التقدير أيضا يحكم بكونه تخبرا؛ لاطراد الباب. 

التباس ما إلخ: وإنما فسره به؛ لأنه على تقدير الرفع لا يلتبس المفسر بالصفة» بل يلتبس شيء كان مفسرا على 
تقدير النصب؛ بالصفة على تقدير الرفع» كما في نحو: خلقناه؛ فإنه مفسر على تقدير النصبء وإذا رفع "كل 
شيء" يحتمل أن يكون "خلقناه" حينئذ صفة له وكان الخير قوله: "بقدر". 


المنصوبات كه المفعول به 
أو صفة له مع مخالفته للمعنى المقصود. فالالتباس إنا هو بين خبرية ذات ما هو 
مفسر على تقدير النصب ووصفيته. لا بينه"» بوصف التفسير وبين الصفة؛ فإن 
التركيب لا يحتملهه| معاء مثل قوله تعالى: لإا كُلّ َيْءِ حَلَفْنَاهُ بقَدرِ4"" بنصب 


> (القمرئةغ) 
"كل" على الإضمار بشريطة التفسير ولو رفع بالابتداء ومجعل "خلقناه" خبرا له كان 


موافقا للنصب في أداء المقصود. لكن خيف لبسه بالصفة؛ لاحتمال كون قوله تعالى: 
"خلقناه" صفة ل"شىء"» وقوله: "بقدر" خبرا له. وهو خلاف المقصود؛ ا 


مع مخالفته إلخ: وإنما قال هذا لأنه لو كان موافقا للمعئ المقصود لا يضر هذا الالتباس في المقصود. 
فإن التركيب إلخ: فلا يحتمل أن يكون "خلقناه" مفسرا وصفة معا؛ لأن الاسم المذكور إن رفع لا يحتمل الأول» 
وإن نصب لا يحتمل الثاني. 

وهو خلاف المقصود: قيل: لا فرق بين كونه خبرا وبين كونه صفة؛ لأن المراد بالشيء هو المخلوق لا مطلق 
الشيء؛ لأنه متناول للممكنات المعدومة مع أنما لا تكون مخلوقة لله تعالى؛ لأنما معدومة؛ لاعتبار الوحود في 
المحلوق» فمعئن "خلقناه" جعلناه موجوداء فإذا أريد بالشيء المخلوق» وجعل "خلقناه" صفة» يكون المعيق: كل 
مخلوق هو مخلوق لنا بقدرء وهذا المعى صحيح سواء جعل المخلوق الثاني برا للأول أو صفة. لا يقال: لو جعل 
له صفة فالوهم المذكور باق؛ لأن معناه: أن كل مخلوق صفته أن يكون مخلوقا لنا بقدرء فيتوهم منه أن بعضا من 
المخلوقات لم يكن مخلوقا لله تعالى؛ لأنا نقول: إن لفظ "كل" لإحاطة الأفراد. 

فمعناه: أن كل فرد فرد من أفراد المحلوق صفته أن يكون مخلوقا لنا بقدرء وليس الوهم المذكورء ولكن فيه نظر؛ 
لأن الشيء عند أهل السنة بمعين الموحودء ولو سلم تناوله للمعدوم فجاز أن يراد بالشيء الموجود على ما ذهب - 


)١(‏ أي بين خبر ما هو مفسر ملحوظا مقرونا بوصف التفسير. (جمال) 

)١(‏ أي خلقنا كل موجود من الممكتات مقدرا على وجه المصلحة أو مقدرا مكتوبا في اللواحق» ف"كل" 
بالنصب الواجحب بإجماع القراء السبعة» المختار عند الكوفية» والرفع وإن كان مختارا عند البصرية على نحو: "زيد 
ضربته" إلا أنه قراءة شاذة موهمة لمعل الفعلية صفة لكل شيء. مفهومه: أن من الأشياء ما لم نخلقه فليس بقدر.ء 
وذا أمر ضعيف عند المعتبرين أيضا في مقابلة المنطوق نحو قوله تعالى: «وَحَلَقَ كُلَ شَيِْ) (الأنعام: 0٠١١‏ ولحَالِقٌ 
كل شَيْةِ؟ (الأنعام: 0٠١‏ إلى غير ذلك؛ فثبت أن فعل العبد الاحتياري بخلقه وقدرته تعالى وحدهء كما قال أهل 
الحق» ولم يشبت - بل الباطل - أنه بخلق العبد وقدرته وحده» كما قال المعتزلة خحذهم الله تعالى. (حل ش) 


المنصوبات هه المفعول به 
فإن المقصوة الحكم على كل شيء بأنه مخلوق لنا بقدر, لا الحكم على كل شيء مخلوق 
لنا أنه بقدر؛ فإنه يوهم كون بعض الأشياء الموجودة غير مخلوقة لله تعالى» ىا هو 
مذهب المعتزلة في الأفعال الاختيارية للعباد» ويستوي الأمران أي الرفع والنصب» 


في الاختيار 
فللمتكلم أن يختار كل واحد منهما| بلا تفاوت في مثل: زيد قام وعمرا أكرمته أي عنده 
أو في داره» ونحو ذلك. وإلا لا يصح العطف على | لصغرى؛ لعدم الضمير»”" 55006 
5 أي قام 


- إليه أهل السنة لا المحلوق» فحينئذ يتوحه عليه ما ذكر بقوله: "فإنه يوهم إلخ"ء وعلى كلا التقديرين لا بد من 
تخصيص الموجود يما سوى الواحب وصفاته؛ ولا يلزم من كوفما مخلوقين له كون كل منهما محلا للحوادث» 
ولو سلم تخصيصه بالمخلوق فلا نسلم أن المع كل مخلوق مخلوق بالقدر» بل المععيى كل مخلوق مخلوق لنا بالقدرء 
ولا شبهة في أن "المخلوق" أعم من "المحلوق لنا" بحسب المعى أو بحسب الواقع عند المعتزلة» فلو جعل "خخلقناه" 
صفة لم يحصل المقصود؛ لأنه يتوحه ما ذكر بقوله: "فإنه يوهم كون إخ". لا يقال: إن حوف لبس المفسر 
بالصفة في الآية المذكورة على تقدير الرفع لا يرجح النصب؛ لأنه على تقدير النصب يلزم كون الواحب وصفاته 
مخلوقين لله تعالى» فيلزم منه كون كل واحد منهما محلا للحوادث؛ وهو مرحجح للرفع؛ لأنا نقول: قد عرفت من 
التفصيل الذي ذكرناه جوابا عنه. 

فإن المقصود إلخ: بقرينة قراءة النصبء فلو رفع وحمل على الصفة فات هذا المقصود وتبدل بالمعى الغير 
المقصود. مذهب المعتزلة إلخ: فإهم قالوا: الأفعال الاحتيارية للعباد كإقامة الصلاة مثلا مخلوقة للعباد» وأما 
الأفعال الغير الاختيارية كالقوة والذهن فهي فعل الله تعالى. 

لعدم الضمير: لأنه إذا كان معطوفا على الصغرى فلا بد من ضمير عائد إلى المبتداً؛ لأن الخبر إذا كان جملة لا بد 
له من عائد ليربطها إلى المبتدأ. بخلاف ما إذا كان معطوفا على الكبرى؛ فإن المعطوف حيئذ مبتدأء فالضمير في 
"أكرمته" عائد إلى عمرو. قال مولانا عص: إذا كان "عنده" أو "في داره" ونحو ذلك مقدرا على تقدير النصب 
فلا يصح كونه مما يستوي فيه الأمران؛ لترحيح الرفع باستغنائه عن تقدير الضميرء ثم أحاب عنه بأنه إذا كان 
المقصود إكرام عمرو عنده أي عند زيد فلا بد من تقدير "عنده" مثلا في الرفع أيضا. 0 
)١(‏ أي لعدم الضمير الواحب وف المعطوف عليه في المعطوف, وقد عرفت فيما سبق أن الضمير لازم في الخبر إذا 
كان جملة. فإن قلت: فحيشذ لا يصح كونه ثما يستوي فيه الأمران؛ لترجيح الرفع باستغنائه عن تقدير» قلت: إذا 
كان المقصود من هذا الكلام إكرام عمرو عنده فلا بد من تقديره على تقدير الرفع أيضاء وإنما سكت عنه المصنف 
اعتمادا على علم السامع أنه لا بد للخبر إذا كان جملة من ضميره؛ فينبغي أن يكون الأمران - الرفع والنتصب - 
متساويين. (محرم آفندي) 


المنصوبات لشفا المفعول به 

أ تشعوف اموا فيه" إذا عطفت الجملة التي وقع فيها الاسم المذكور على 

جملة'" ذات وجهين أي جملة اسمية خيرها جملة فعلية» فيصح رفعه بالابتداء ونصبه 

بتقدير الفعل» والوجهان مستويان؛ لحصول التناسب فيههماء ففي الرفع تكون اسمية 
زيدقائم ‏ ” 1 

الصخري ع روعي تعلية قن قنك السلاعة قن خفن افر جيحة للرقع» 201010 


- أقول: هذا الجواب يقتضي أن يكون احتيار النصب في عمرو في قولنا: "زيد قائم وعمرا أكرمته" على تقدير أن 
يكون المقصود منه إكرام عمرو عند زيد» وإلا فلاء وأن يكون الرفع فيه فق المثال المذكور على تقدير أن يكون 
المقصود منه عدم إكرامه عنده؛ وإلا لا بد من تقدير "عنده" مثلا في الرفع أيضا للقصد المذكورء فيلزم أن يكون 
النصب والرفع مقيدين يذين القيدين» وسماحته أظهر من أن يخفى؛ فالجواب عنه ما سنذكره عن قريب على أنه 
على تقدير الجواب المذكور أيضا يلزم أن يكون الرفع راجحا لأن التقدير فيه غير لازم؛ لأنه إنما يحب على تقدير 
القصد المذكور بخلاف النصب؛ فإن التقدير فيه واحبء ولا يكون التقدير فيه مقيدا بالقصد؛ لأن العائد واحب في 
الخبر الجملة على سبيل الاطراد مع أن القصد المذكور في الرفع أمر موهوم جاز أن لا يتحقق أصلا. 

على جملة إخ: أي على جملة صاحبة الوجهين» وهما الرفع والنصب» فوجه الرفع على تقدير العطف على 
الكبرى» ووحه النصب على تقدير العطف على الصغرى» فيكون الحملة الثانية معطوفة على الجملة الكبرى 
باعتبار المبدأء وهو الحزء الأول على تقدير الرفع» ومعطوفة على الحملة الكبرى باعتبار المنتهى» وهو اللتزء الأخير 
على تقدير النصبء فلا يرد حينئذ ما قيل: على تقدير العطف على الصغرى لا يكون الحملة الثانية معطوفة على 
جملة ذات الوجهين, أو المراد هو العطف على جملة ذات الوجهين ف الحملة. 

السلامة إلخ: فإن قلت: ينبغي أن يكون النصب مختارا؛ لوحود حلاف الأصل في الرفع» وهو كون الخير جملة» 
ولا يكون ذلك في النصبء فكون الخبر جملة حلاف الأصلء فهو يعارض بالسلامة عن الحذف» فبقي في جانب 
النصب قرب المعطوف عليه» وهو قرينة مرجحة له. فلا بد أن يكون النصب مختاراء هذا حلاصة ما ذكره مولانا 
عص. أقول: لا نسلم عدم تحقق كون الخبر جملة في النصب؛ لأن الحملة الثانية معطوفة على الصغرى» وهي 
خبر» فا معطوف على الخبر أيضا خبرء فيكون جملة. 


)١(‏ هذا تفسير لقوله: "ويستوي الأمران": يعبي أن استواء الأمرين ف الاسم المذكور ليس مخصوصا بالمثال 
المذكورء بل يجري فيه وفيما إذا عطفت إلخ. (محرم آفندي) 

(؟) أي في تركيب إذا عطفت فيه: (محرم آفندي) 

زهة هي زيد قام في المثال المضروب. 


الممصوبات لها المفعول به 
قلنا: هي" معارضة بقرب المعطوف عليه» فإن قلت: لا تفاوت في القرب والبعد 
بينهما؛ إذ الكبرى أيضا قريبة غير مفصولة عنهاء قلنا: هذا باعتبار المنتهى» وأما 
باعتبار المبدأ فالصغرى أقرب»”" ويجب النصب أي نصب الاسم المذكور بعد حرف 
الشرط” والمراد"» به ههنا "إن ولو". فإن "أما" وإن كانت من حروف الشرط 
فحكمها ما سبق من اختيار الرفع مع غير الطلب واختيار النصب مع الطلب, وكذا 


معارضة إلخ: بفتح الراء أي قرب المعطوف عليه يعارضه. لا يقال: عدم حذف العائد مرجح للرفع؛ لأنا نقول: 
ليس ذلك المثال من باب حذف العائد» بل هو من باب الاقتصار على بعض أجزاء التركيب؛ اعتمادا على علم 
المخاطب بأن الخير لا بد له من عائد إذا كان حملة. 

قلنا هذا باعتبار إلخ: هذا جواب على تقدير التسليم بأنا نقول: لا نسلم كون الكبرى قريبة غير مفصولة عنها؛ 
لأنه إنما يكون كذلك إذا جعل الجملة - وهي "قام" مع فاعله - خبراء وأما إذا جعل الفعل وحده خبراء واعتبر 
إسناده إلى المستتر الذي هو في حكم الملفوظ» كما قيل في: "زيد عرف" كانت الكبرى مفصولة باعتبار المنتهى 
الذي هو الضمير» ولو سلم أن يكون الخبر هو الجملة لا الفعل فنقول: هذا باعتبار المنتهى إلخ. 

وأما باعتبار المبدأ إلخ: قال مولانا عص: لم يعهد فيما بين أرباب العربية اعتبار مثل هذا القرب» ولا بد 
لاعتباره من شاهد. أقول: اعتبار المنتهى شاهد لاعتبار القرب باعتبار المبتدأء وإلا يلزم الترحيح من غير مرحح 
على أن اعتبار الحملة يكون من ابتدائها ففيه مرحح. 


)١(‏ أي السلامة من حذف العامل معارضة بالقرب. لا يقال: عدم حذف العائد مرجح للرفع؛ لأنا نقول: ليس 
ذلك المثال من باب حذف العائد» بل من باب الاقتصار على بعض التركيب؛ اعتمادا على علمك بأن الخبر لا بد 
له من عائد إذا كان جملة» فغرضه من هذا المثال - وقد تبع سيبويه في ذلك - ليس إلا تبيين جملة اسمية الصدر 
فعلية العجز معطوف عليها أو على خبرها. (عبد الغفور) 

0) لأن مبدأها بعد مبدأ الكبرى؛ لأا الجزء الأخير من الكبرى» وهذا جواب الإشكال الذي أورد في 
"الحواشي الهندية". (علوي) 

(*) ولم يذكر أسماء الشرط وإن كان نصب الاسم المحدود واجبا بعدها؛ لأن الاشتغال بعدها لا يقع في سعة الكلام» 
بل عند الضرورة على ما عرفت. (جمال الدين) 

(5) دفع دخل مقدر تقريره واضح. 


المنصوبات لكها المفعول به 
وهو "هلا وألا”" ولولا ولوما" وإننا وجب النصب بعدهما؛ لوجوب دخوهما على 
الفعل لفظا أو تقديرا نحو: إِنْ زيدا ضربته ضربك مثال لحرف الشرطهء وألَا زيدا 
ضربته مئال لحرف التحضيضء وليس مثل: "أزيدٌ ذْهِب به" منه أي من باب 
الإضار على شريطة التفسير؛ ؛فإن نزيذا فيه:وإن كان يظن يإيادى النظر أنه ها أصمر: 
عامله على شريطة التفسيرء والمختار فيه النصب؛ لوقوع الاسم المذكور فيه بعد حرف 
الاستفهام» لكن يظهر بعد تعّق النظرا” أنه ليس منه؛ فإنه وإن صدق عليه أنه اسم 
بعده فعل مشتغل عنه بضميره» لكنه ليس بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه؛ 
لأن "ذُّهِب به" لا يعمل النصب”" وكذا مناسبه أعني "أذهب". 


لوجوب دخوهما إلخ: وفيه أن هذا لا يستدعي أن يكون الاسم بعدهما منصويا؛ لأن الفعل كما يكون ناصبا 
يكون رافعا أيضاء فتأمل؛ ليظهر لك ما فيه. حرف الاستفهام: ويكون بعده فعل مشتغل عنه بضميره. 

فإنه إلخ: بل لا يصدق عليه ذلك؛ لأن معئ الاشتغال عنه بالضمير هو الاشتغال عن نصبه بنصب الضمير مع أن 
الضمير فيه مرفوع؛ فإنه وإن صدق عليه أنه فارغ عن عمل النصب فيه؛ لأنه فعل مجهول؛ ولكن لم يعمل 
النصب في الضمير؛ لأن الضمير مفعول ما لم يسم فاعلهء إلا أن يقال: معناه أنه وإن صدق عليه في بادئ النظر 
أنه اسم بعده إل أو يقال: "إن" الوصلية تكون أولى بالنقيض» فحاصله حيئذ: أنه وإن سلم أنه صدق عليه أنه 
اسم بعده فعل إلخ. ذهب به إلخ: وإنما زاد قوله: "به" تنبيها على أن "ذهب" لا يعمل النصب وإن وام 
ومعناه: أنه لا يعمل النصب لفظا كما هو المراد؛ لأنه يعمل النصب محلا. 


)١(‏ علم بالتشديد» وجوز الخليل فيها التحفيف. (عبد الغفور) 

تاسناد يظر إن تعيع التبرد اكور بيه عومد الصليية. يغلي نه ليس من باب الإضمار على شريطة 
التفسيرء كما أوضحهه وقال الرضي: "زيد" في قولك: "أزيد ذهب به" حرج عن الحد المذكور بقوله: "مشتغل 
عنه" وبقوله: "بضميره"؛ إذ المعى مشتغل عن نصبه بنصب ضميره؛ إذ الفعل لا يشتغل عن نصب اسم برفع 
ضميره؛ فعلى هذا لا يكون الظن بأنه منه في بادئ النظر أيضا. (علوي) 

0 لأن معلومه لازم متعد بالباء لا يعمل النصب بنفسه؛ والحال أن المراد منه ههنا البناء للمفعول. والمبئي 
للفاعل إذا لم يعمل النصب بنفسهء فكيف يعمل المبني للمفعول. (محرم آفندي) 


المنصوبات 0 المفعول به 
فإن قلت: لا ينحصر المناسب في "أذهب" فليقدر مناسب آخر ينصبه» مثل: 
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"تلاس" أو "أذمّب' ' على صيغة المعلوم» فيكون تقديره: زيدا يلابسه الذهاب به. 


أي الإذعاب 


أو يلاسه أحد بالذهاب به" أو أذهبه أحد. قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف 
الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد ما أسند إليه'" فالاتحاد فيما ذكرته مفقود. 
وإذا كان الأمر كذلك اعد ا اخ ا اب 


يلابسه الذهاب به: وهذا المعى لازم لمعن "زيد ذهب به"ء فيكون الملابس به في المثال الأول هو المصدر أي 
الإذهاب الذي هو معين الذهاب المتعدي بحرف الجحرء وفي امثال الثاني يكون الملابس به هو أحد من آحاد 
الإنسان» فظهر منه وجه إيراد المثالين. 

فالاتحاد إلخ: لأن المسند إليه في المثال الأول هو "الذهاب" أي الإذهاب؛ وهو فاعل؛ وف الثاني والثالث هو "أحد". 
وهو أيضا فاعل» والمسند إليه في الفعل المفسر الذي هو "ذهب به" هو الضمير في قوله: "به"؛ وهو مفعول ما 
لم يسم فاعله؛ فليس المسند إليه للفعل المفسر باسم الفاعل والفعل الذي هو يناسبه متحد, بععين: أنه فاعل فيهما معا 
أو مفعول فيهما. وإذا كان الأمر !لخ: أشار به إلى أن الفاء في قوله: "فالرفع" فصيحة» فالشرط مقدم. 


)١(‏ الأظهر أن يقال: يلابس زيدا الذهاب بهء وف هذا المثال ملاب...ة الصفة بالملوصوفء وف الثاني ملابسة مبدأ 
الصفة الموصوفها. (عبد الغفور) 

)١(‏ فإن المراد من قولك: "زيدا ضربت غلامه" إهانة المتكلم لزيد» لا مطلق الإهانة» وكذا من قولك: "زيدا 
حبست عليه" ملابسة المتكلمء لا مطلق الملابسة» وكذا من قولك: "أزيد ذهب به" أذهب زيدء لا أذهب أحد 
زيدا. وقال السيد الشريف في "حواشي الرضي": الفرق بين "أزيد ذهب به" و"زيدا حبست عليه" مع أن كلا 
منهما مبئ للمفعول: أن القائم مقام فاعل "ذهب" هو الحار والنجرور» فهو يعمل في ضمير زيد رفعا لا نصباء 
بخلاف "حبست عليه"؛ فإن قائم مقام فاعله ضمير المتكلمء وأما الجار والمجرور أعنٍ "عليه" فهو منصوب محلاء 
وتحقيقه: أن "حبست عليه" يستلزم ملابسة فاعلها المتكلم مفعوله "زيدا", وأما "ذهب؟"؟؛ فإنه نقيض'ملابسته» 
و"إذهابا" لم يعلم فاعلهاء فالأول يستلزم فعلا معلوما ينصب "زيدا" إذا سلط عليه والثاني يستلزم فعلا مجهولا لا 
يرفعه إذا سلط عليه. (عل) 


الممصوبات شف المفعول_به 
فالرفع أي رفع "ين" ف لواحي بالابتداء.””؛ 0 ونصبه غير جائز بالمفعولية» 
فليس من باب الإضمار على شريطة التفسير» فكيف بما يختار فيه النصب؟ 
0-0 27 ع ع م 8 5 5 روه 0 شح و .0 و ع 5 
وكذا أي مثل: "أزيد ذهب به" قوله تعالى: #وكل شَيْءِ فْعَلوهُ في الزبر6" أي في 
(القمر:7ة0) 


صحائف أعماللهم» فهو ليس من باب الإضمار على شريطة التفسير؛ لأنه لو جعل منه 
لصار التقدير: فعلوا كلّ شيء في الزبر» فقوله: "في الزبر" إن كان متعلقا ب"فعلوا" 
فسد المعنى؛ لأن صحائف أعمالهم ليست حلا لفعلهم؛ لأنهم لم يوقعوا فيها فعلاء بل 
الكرام الكاتبون أوقعوا فيها كتابة أفعالهم, ا 


واجب بالابتداء: لا يخفى أن المقصود ههنا عدم النصبء فلا بد أن يكون مرفوعاء لكن حاز رفعه بفعل 
المخهول بالابتداء» فالأولى ترك قوله: "بالابتداء", إلا أن يقال: الوحوب متعلق بالرفع لا بالابتداء» وقد قيده 
المصنف به أيضاء ووجه احتمال تقدير "أذهب زيد" مرجوع؛ لاحتياجه إلى الحذف المستغني عنه بالابتداء. 
الكرام الكاتبوث: أي الكاتبون المكرمون, وهم الملائكة» ولقائل أن يناقش بأنه لم لا يجوز أن يكون 
إسناد الفعل إلى الناس على سبيل المسامحة وابحاز كإسناد الفعل إلى المكان» مع أن الفعل واقع من غيره. 
كتابة أفعالهم: كأنه ذكره دفعا لحمل الفعل على الكتابة؛ فإنه لو حمل عليه لا ينفع في هذا المقام؛ لأنهم 
لم يكونوا كاتبين» وفيه أنه بعد تجويز حمل الفعل على الكتابة يصح إسناد الكتابة إليهم؛ لأنه سبب 
لكتابة كرام الكاتبين. ش 


)١(‏ لدحوله في المبتدأ» كذا ذكره المصنف في شرحه. (علوي) 

(؟) كذا ذكره المصنف» وفيه أنه يجوز أن يكون مرفوعا ب"أذهب" المقدر؛ لرعاية الاستفهام ويوافق ضابطة 
ذكرها في "شرح المفصل". (عبد الغفور) 

(7) حبر "كل"؛ فإنه مرفوع بإجماع القراء» والمعيى كل ما وجد منهم من التكذيب والعناد في الكتب المتقدمة» أو 
كل ما وقع منهم في صحائف أعمالهم. والزبر - بضمتين - جمع الزبور بالفتح .معي المفعول من الزبر: الكتابة» 
وعن بعضهم: الزبور: كتاب مقصور على الحكمة العقلية» والكتاب: ما يضمن الأحكام الشرعية. (عل ش) 


المنصوبات شا المفعرل به 

وإن كان صفة ل"شيء" مع أنه خلاف ظاهر الآية فات المعنى المقصود ؛ إذ 

.4 8 ع2 05-2 دس 00 ك1 5 5 5 03 

تعالى: #وكل صَغير وَكبير لحطر 0 أن كل شىء كائن في صحائف أعالهم 
22206 (القمر :7ه 5 

مفعول همء فالرقع لازم على أن يكون "كل شىء" مبتدأء والجملة الفعلية صفة 
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ل"شيء". والجار المجرور 5 عل الرفع على أنه خير المبتدأء تقديره: كل شيء هو 
قوله: في الزبر 


مفعول لهم ثابت في الزبر له ا ع لظأما سسا و خا وو اونا به ل وا لوم امد لقاو كا لا 


خلاف ظاهر الآية: لوقوع الواسطة بين الصفة والموصوف» وهي "فعلوه" ولا يقال: إن الواسطة بينهما غير 
جائز» فحينئذ كيف يصح قوله: "حلاف ظاهر الآية"؛ لأنا نقول: حلاف الظاهر عام يتناوله ولغيره. 

فات المعنى المقصود: وإن قلت: لو قال: "إن المقصود من الآية: أن يكون "فعلوه" صفة ل"كل شيء"» فلو 
كانت ثما أضمر عامله فات المعئ المقصود" لكفى» سواء كان غير المعئ المقصود فاسدا أو غير فاسدء فبيانه: أنه 
يوهم أن عدم كون هذه الآية ثما أضمر عامله؛ لفساد المعئ على تقديره؛ لفوات المعيئ المقصود على تقدير آخرء 
مع أنه ليس كذلكء قلت: لما كان المدعى - وهو قولنا: إن المقصود من الآية أن يكون "فعلوه" صفة ل"كل 
شيء" - يحتاج إلى دليل أو تنبيه فأراد لزوم هذا الدعوى من بيانه؛ وهذا قال: 'فالرفع لازم على أن يكون إلخ". 
مستطر: المستطر: بنوشتتن. 

لا أن كل شيء إلخ: لأنه يوهم منه أن بعضا من أفعاهم لم يكن في الزيرء وهو حلاف المعئ المقصود» فلا يرد 
حينئذ ما قيل: هذا المعئ أيضا يصحء فمن أين يقال: هذا المعى غير مقصود؟ على أن صحة هذا المععى غير ظاهر؛ 
لأنه جاز أن يكون ف الزبر شيء لم يكن من أفعالهم؛ ولو سلم أن كل كائن ف صحائف أعمالهم مفعول لمم 
يمكن أن يقال: لا شك أن مع الألفاظ باعتبار المقام» وهو يستدعي المع الأول؛ فإن هذا المعيئ لأحل أنه لم 
يصدر من الناس أفعال قبيحة» والمقام لا يستدعي المعين الثاني؛ فإن غاية المعين الثاني: أن كرام الكاتبين صادقون في 
الكتابة وليسوا كاذبين فيها؛ فإن من الأمور البينة أنمم صادقون فيهاء فلا يحتاج إلى بيانه. 


)١(‏ وذلك لأن المقصود بيان أحوالهم وأحوال مفعولاتهم والحكم عليهم وعلى مفعولاتهم» كما يقتضيه سوق 
الآية» لا بيان حال كل ما هو كائن ومكتوب في صحائف أعماهم بأنه مفعول لهم. (عل) 


المنصوبات : قذدنا المفعرل به 
بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. 

واعلم أنه قد سيق أن الاسم المذكور إذا كان الفعلٌ المشتخل عنه بضميره أو متعلقه 
أمرا أو نهيا فالمختار فيه النصبء والظاهر أن قوله تعالى: «الرَّانيَة نيه وَالزَانيي فَاجَلِدُوا 
كل وَاحجِدِ مها عا جَلْدٍَ4ِ داخل تحت هذه القاعدة”" مع أن القراء اتفقوا فيه على 


النور:؟) 


الرفع» إلا في رواية شاذة عن بعضهم» فاضطر النحاة إل أن محلو لإخراجه عن 


هو عيسى بن عمر 


القاعده اكور 8لا بلزم إغاق البراء عل جر لكان لش فعاف لوووط 
باس 

لا يغادر إلخ: أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة أي سيئة كبيرة ولا صغيرة» هذا ما ذكره انحشونء مع أن الآية 
يتناول أعمال الخير والشر جميعاء فهذا إن كان لأجل أن الصفة - وهي الصغيرة والكبيرة - مؤنثة؛ فينبغي أن 
يكون الموصوف أيضا كذلك؛ فهو مدفوع؛ لأنه جاز أن يوضع موضع السيئة الخصلة الي يتناول الخير والشر 
جميعاء إلا أن يقال: إنهم قدروا السيئة دون الخصلة للاهتمام بشأنها؛ لأنها المقصود في كتابة الأعمال» وعمل الخير 
في كتابة الأعمال ليس .مقصود وإن كانت الآية متناولة لهما معا. 

والظاهر أن قوله إلخ: لا يقال خلافه؛ لأن الفاء لا تعمل ما في حيزها على ما قبلها؛ لأنا نقول: ليس حكم 
الفاء مطلقاء ذلك لأن الفاء قد تكون زائدة أو واقعة في غير محلهاء كما في قوله تعالى: مَإرَرَبكَ فكبّري أي فكبر 
ربك» وما بعد هذه الفاء يعمل فيما قبلهاء فظهر منه أن الظاهر ما قال الشارح. 

لئلا يلزم اتفاق !خ: واعترض بأنه ينبغي أن يقول: لثلا يلزم أحد الأمرين» إما اتفاق القراء على غير المختارء 
أو يلزم أن .لا يكون قاعدة المحتار مختاراء أقول: لما كان الأمر الأول مستازما للثاني فاكتف بهء وبيان 
الاستلزام فلأنه لو لم يستلزم اتفاق القراء على غير المخختار عَدمَّ قاعدة المختار مختاراء فيلزم كون قاعدة المختار 
عختارا على تقدير اتفاق القراء على غير المختارء واللازم باطل فا ملزوم مثلهء وهذا كما يقال: إنسانية زيد يستلزم - 


)00 لوجحود جميع الشرائط المذكورة فيها حاصلة في بادي النظر أن ما بعد الفاء قد يعمل فيما قبلهاء نحو 
وَرَبكَ فكبز» كذا في "الرضي"؛ فهو ظاهر بالنسبة إلى الكل لا إلى المبتدئ الغير العارف بقاعدة إعماها لما 
بعدها فيما قبلها. (وجيه الدين العلوي) 


المنصوبات 854" المفعول به 
٠ 1‏ لس يا 6ه ٠‏ ل 39 3 و 
فأشار المصنف إلى ما تمَحُلوا لإخراجه عنها فقال: ونحو: #الزَانِيَة”' وَالرَاني فاجلدوا 
كل الخد متها ماله جلدة4 القاء فب مرعيطة فى الشرطة عي المترد 11 لكون 


١‏ النور: ؟) 


الألف واللام في مالزَّايةَ وَالزَانِيي4 مبتدأ موصولا فيه معنى الشرط» واسم الفاعل 
الذي هو صلته كالشرط. فخبر اللمبتدأ كالجزاءء» والفاء الداخلة عليه مرتبطة بالشرط؛ 


لدلالتها على سببيته للجزاء. مأ اخ وا ماه بحصواه لج ااعاة امتم اه فرعام وار ووو كوا ااام 2087 تفده ءاه 


- عدم ناهقيته» وإلا يلزم أن يكون ناهقية زيد على تقدير إنسانيته» واللازم باطل وكذا الملزوم. 

ونحو الزانية إلخ: الواو للعطف؛ فيكون معطوفا على «كُلُشَيْء فَعَلُوه4» فتقديره: وكذا نحو: الرَائَةوَالرَني» 
وجملة قبله "الفاء .معن الشرط" تعليل جملة؛ قوله: "جملتان" بتقدير المبتدأ أي هذه الآية جملتان» تعليل آخر معطوف 
على الأول» ويجتمل أن يكون قول: لوي وَوَِي...4 معطوفا على قوله: كذا ككشي فو فحيعة لا 
يكون جملتان تعليلين» بل جملة قوله: "الفاء بمعين الشرط" برا لقوله: نحر: طالرَائِية وَالرَائِي...© بتقدير العائده 
وقوله: "جملتان"' معطوف عليها عطف مفرد على» جملة لها حل من الإعراب. 

مرتبطة: أي مرتبطة لمدخوله .معئ الشرطء فيكون الباء صلة» ويجوز أن يكون للسببية أيضا أي هذه الفاء 
ترتبط بين الشرط والجزاء. مبتدأ موصولا إلخ: أي مبتدأ تضمن مععئ الشرطء فيكون اسما موصولا بفعل» 


أي الي زنت والذي زن. 


)١(‏ بالرفع عن القراء السبعة الثابت تواتراء وما قرأ عيسى السقفي وييى بن العمر وعمر بن قاعد وأبو جعفر 
وأبو شيبة درويس من النصب على الاشتغال» فمن الشواذ المعتبرة و"الزنا" بالكسر قصرا ومدا يأتيه حجازية 
ونحدية» وقالوا: يكون المممدود من المفاعلة» وعلى الذكر للأنثىء بلا عقد وملكء والجلد: ضرب الجلد. وإنما 
قدم الزانية؛ لأن الأغلب من قبيل المرأة» وليس بعام حي يشمل المحصن وغير المحصن» بل مطلق خاص بغير 
)١(‏ قيل: ظرف لعامل الظرف المقدرء والأظهر أنه ظرف للنسبة بين المبتدأ والخبر» كما أن قوله: "عند سيبويه" 
ظرف للنسبة بين المبتدأ والخبر» يوافق قوله تعالى: إِنْ الدَّينَ عِنْدَ الله اْأُسْلام,: وآل عمران: 19). (عبد الغفور) 


المنصوبات ومل؟ المفعول به 
ومثل هذه الفاء" لا يعمل ما في حيزها في ما قبلهاء”" فامتنع تسليط الفعل المذكور 
بعدها على ما قبلهاء فتعين فيه الرفع» والآية جملتان مستقلتان7”؟) عند سيبويه؛ 0 


ومثل هذه إلخ: وإنما ذكر المثل؛ لأن الفاء إذا كانت زائدة أو غير واقعة موقعها لغرض كإفادة التخصيص» 
فلا تمنع من العمل؛ إذ المعمول في الحقيقة متأخر» كما في قوله تعالى: طقَأمًا اليم قلا تَشَهر الضحى:ه). 
فامتنع تسليط الفعل: وصحة تسليط ما يناسبه غير معلوم فيما نحن فيه» فلا يرد أنه لا يلزم من امتناع تسليط 
الفعل أن يتعين الرفع» وإنما يلزم إذا امتنع تسليط ما يناسبه أيضا. 

جملتان مستقلتان: وإنما زاد قوله: "مستقلتان"؛ لوجود الحملتان في صورة الإضمار على شريطة التفسير أيضاء 
لكنهما ليستا مستقاتين؛ لأن الحملة الثانية الي هي المفسر - بالكسر - يكون مفسرا للأولى؛ فلا يكون الدملة 
الثانية مستقلة؛ فإن المراد بالاستقلال أن لا يكون ذكر أحدهما متفرعا على حذف الفعل من أخرى وأن لا يكون 
متفرعا على الأخرى. وإنما قال: "عند سيبويه"؛ لأن الآية ليست جملتين مستقلتين عند المبرد» ولما عرفت أن الفاء 
ترتبط الحزاء بالشرطء الدالة على سببية المبتدأ للجزاء» ولا نعي بالارتباط إلا هذه الدلالة. 

لا يقال: فعلى هذا لا يكون مستقلتين عند سيبويه أيضاء لوجود الشرط والحزاء عنده أيضاء حيث قال: "إن ثبت 
زناهما فاجلدوا" فالفاء الدالة عليه مرتبطة بالشرط؛ لأنا نقول: الشرط صريح حيئئذ كالحزاء» فالشرط والحزاء 
مرتبطين بنفسهما حينئذ بخلاف ما إذا كان المبتدأ متضمنا .معين الشرط. كما في قوله تعالى: «إقأمًا اليم قلا 
تتَهر». وإنما أخر هذا الحمل عن حمل المبرد؛ لكثرة الحذف ف حمل سيبويه: هو لفظ الحكم والخبر أيضاء وهو فيما 
سيتلى عليكم وكذا قوله: "ثبت". 

عند سيبويه: وهو ظرف للنسبة بين المبتدأ والخبر كما أن قوله: "عند المبرد" ظرف للنسبة بين المبتدأ والخبر 
ويحتمل أن يكون قوله: "وعند المبرد" ظرف لقوله: ''معيئ الشرط"» فيكون ظرفا مستقرا. 


)١(‏ إنما قال: "مثل هذه الفاء' ول يقل: ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها؛ لأنه يعمل فيه إذا كانت زائدة» مثل قوله 
تعالى: «إذ. حَاء نص الله (انصر:١)‏ إلى قوله تعالى: لإفْسبّحْ#؛ أو غير واقعة موقعها لغرضء كما في قوله تعالى: 
وَرَبَكَ فكي وَتْيابِكَ َطَهر» (اللدثر :0 4) وقوله تعالى: ظقأَمًا اليم قلا هر وأما إذا لم تكن زائدة وكانت 
واقعة موقعها فلا يعمل» وما نحن فيه كذلك يعمل واقعة موقعها فلا تكون زائدة» وذلك ظاهر. (عت) 

(؟) أي لا يعمل ما كان مدحول الفاء في ما قبل الفاء. 

(") لدفع ما يختلج في القلب من أن "زيدا ضربته" أيضا جملتان» وكذا "زيدا ضربت غلامه" فكيف يعمل الفعل أو 
مناسبه فيه على تقدير التسليط. وقيل: المراد بالاستقلال أن لا يكون ذكر إحداهما متفرعا على حذف الفعل عن 
الأخرى» وفيه تأمل. (عت) 

(4) كل منهما منقطعة عن الأخرىء لا تعلق لإحداهما بالأخرى» نظيره: زيد مضروب فأكرمه. (عل) 


المنصوبات 15" المفعرل به 
إذ «الران يَة4 مبتدأ'2 محذوف المضاف”» و«الرَّاني4 عطف عليه. والخير محذوف أي 

الزانية والزانى فيا 2 بعدٌ.0" وقوله: ظفَاجْلِدُوا» حملة ثانية لبيان 
حدم الرام والزاني فيا يتلى عليكم ب وقوله: طقَاجْلِدُوا» ية لبيان 
الحكم الموعود. والفاء عنده أيضا للسببية» أي إن ثبت زناهما» فاجلدواء وقيل: 
زائدة أو للتفسيرء وجزء الجملة لا يعمل في جزء جملة أخرى. فيمتنع التسليط» 
فلا تدخل في الضابطة”" فتعين الرفع» وإلا أي وإن لم تكن الفاء بمعنى الشرط وم 
تكن الآية جملتين أيضاء فهى تكون داخلة تحت الضابطة 7-8 ”1 


إذ الزانية مبتدأ إلخ: فيكون المبتدأ حقيقة هو المضاف, وإطلاق المبتدأ على المضاف إليه بحازاء فالقول بتقدير 
الخبر؛ ليصح الحمل بينه وبين المبتدأء فلا يرد أنه لم لا يجوز أن يكون قوله: «إفاخلدوا...4 خبراء كما هو خبر 
عند المبرد. لبيان الحكم الموعود: وهو قوله: "فيما يتلى عليكم بعد". للتفسير: أي لتفسير الحكم الموعود. 

أي وإن لم تكن إلخ: وقيل: معن قوله: "وإلا" أي وإن كان وقوله: "أزيد ذهب به" وقوله: اوكل شيء فَعَلوهُ 
في الزير» (القمر: ؟0) وقوله: طالوَانية وَالرَانِي © ما أضمر عامله فالمحتار فيه النصب» وهو باطل» 0 ذكره 
قياس استثنائي, استدل به من رفع التالي إلى رفع المقدم أي لو لم يكن الفاء معين الشرط عنده أو الآية جملتان 
فكان المختار فيه النصبء ولكنه ليس بمختار» بل باطل» فيكون الفاء .معين الشرطء والآية جملتان. 


)١(‏ أو حب ركذلكء والتقدير: هذا حكم الزاي والزائية» كما يقال: في الفصل والباب. (عبد الغفور) 

(؟) توجيه المبرد أقوى من هذا التوحيه؛ لعدم احتياجه إلى إضماره؛ وهذا قدمه المصنفء لكن فيه أنه يلزم أن 
يكون الإنشاء خبرا. (عبد الغفور) 

(0) ما ذهب إليه المبرد أولى منه؛ إذ فيه احتياج إلى التقدير» وأيضا "فيما يتلى عليكم" وأمثاله إنما يؤتى به إذا لم 
يكن الموعود متصلاء بل يجيء بعد ذكر فصل أو باب أو كتاب أو غيره» وههنا ليس كذلك. (جمال الدين) 

(5) وذلك بأربعة شهود أو بالإقرار. (عبد الغفور) 

(ه) لأن "اجلدوا" إيجاب» والإيجاب متيقن للوجحوب الذي هو الحكم. (عبد الغفور) 

(5) أي إذا كان الفعل المشتغل عنه بضميره أو متعلقه فالمحتار فيه النصب. 


المنصوبات 4" المفعول به 
فالمختار حينئذ فيها النصبء واختيار النصب”" باطل؛ لاتفاق القراء على الرفع؛ فلا بد 
من جعل الفاء بمعنى الشرط أو جعل الآية جملتين؛ ليتعين الرفع. 

الرابع من تلك المواضع التي وجب حذف الناصب للمفعول به فيها التحذير.”» 
وإنما وجب حذف الفعل فيه؛ لضيق الوقت عن ذكره» وهو في اللغة: تخويف شيء 
عن شيء وتبعيده منه» وفي اصطلاح النحاة:0" معمول أي اسم 0 


جعل الآية جملتين: لما عرفت أن جزء الجملة لا يعمل في حزء جملة أخرىء لا يقال: هذا ينتقض بقولنا: "زيدا 
ضربته"؛ لأنه لو سلط الفعل عليه لَنَصبهء مع أن الاسم جزء الحملة الأولى أي "ضربت زيدا"؛ لأنا نقول: المراد 
هو الجملة المستقلة» والجملة الثانية مفسرة للأولى» فلا يكون مستقلة لما مر. التحذير: أي موضع التحذير» أو 
موضع وقع فيه التحذير, فلا يرد أن التحذير لا يكون محمولا على قوله: "الرابع إلخ". 

لضيق الوقت: أي لعدم الفرصة عن ذكره؛ لأنه لو ذكر لفات وقت التحذير» سيما في القسم الثاني الذي 
احتيج فيه إلى تكرار ا محذر منه؛ لعدم اشتماله على مخالفة سرع السامع بما إلى الاحتراز عنه بمجرد ماع؛ ولذا لا 
يذكر امحذر. واعلم أن ضيق الوقت علة موحبة للحذف في مادة من المواد» وعلة مرححة له في مادة أخرى» 
فحينئذ لا يرد ما قيل: إن كون ضيق الوقت علة موحبة للحذف حلاف ما يفهم من علم المعاني من أنه علة 
مرححة للحذف» وأيضا لا يرد ما قيل: من أنه لو كان علة موجبة له يلزم أن يكون حذف البتدأ» وأحيب ف 
قولنا: "غزال" في وقت الصيد؛ فإن تقديره: هو غزال؛ مع أنه ليس كذلك. 

معمول أي اسم: وإنما فسر المعمول بالاسم؛ لأن المعمول هو الحركة الي يحصل بسبب العامل؛ وهي ليست 
بتحذير؛ فلذا فسره بالاسمء فيكون من قبيل ذكر الحال وإرادة المحل» ويحتمل أن يكون قوله: 'معمول" .معي 
معمول فيه فهو اسم كالمشترك بمعيئ المشترك فيه. 


)١(‏ إشارة إلى دفع ما قيل: إن المفهوم من العبارة أنه إن لم يقل با ذهبنا إليه يكون النصب مختاراء مع أن 
النصب ليس .مختار» فما فائدة الشرط؟ وحاصل الدفع: أن المذكور دليل على لزوم حمل الآية على ما ذهبنا إليه» 
وإلا لزم كون النصب غفتاراء لكن كون النصب مختارا باطل؛ لاتفاق القراء على الرفع» فيازم الحمل. (جمال) 
(5) أي المحذر أو المحذر منه بإقامة المصدر مقام المفعول. 

(5) إشارة إلى دفع ما قيل: التحذير معن المحذورء أو المحذر منه بإقامة المصدر مقام المفعول» وذلك لأنه لا حاجة 
إلى ذلك؛ لأن التحذير جعل في الاصطلاح معمولا. (عل) 


المنصوبات مى» المفعول به 
غيل افيه للب لفغو نه وي “أبن ناقور 001 إل هدر لف النمرة لين 


فيكون مفعولا مطلقاء أو ذكر تحذيراء فيكون مفعولا له مما بعده أي مما بعد ذلك 


المعمولء» أو ذكر" المحذر منه*) مكررا 000 
وهوالمعمول 

عمل فيه: وهو فعل مجهول» وقوله: "فيه" مفعول ما لم يسم فاعلهء وإيراد قوله: "النصب بالمفعولية" لبيان 
حاصل المعن. أي حذر ذلك إخ: وإن قلت: لم لم يجعل قوله: "تحذيرا" مفعولا له للتقدير في قوله: "بتقدير 
اتق"» وما قيل من أن التحذير لا يكون علة لتقدير: "انق" مردود؛ لأنه علة لتقديره؛ لضيق الوقت. فالجواب عنه: 
إفا قدر "حذر" أو "ذكر"؛ ليحصل المعطوف عليه لقوله: "أو ذكر المحذر منه مكررا", وفي عطفه على قوله: 
"معمول" لا يخلو عن بعد من حيث المعين؛ إلا أن يقدر ف المعطوف عليه مضافا - أي هو ذكر معمول - بصيغة 
المصدرء فيكون قوله: "أو ذكر المحذر منه" بصيغة المصدر - كما هو قراءة أيضا معطوفا - على قوله: "ذكر 
معمول"؛ ولكن فيه نظر أيضا؛ لأن التحذير من أنواع المفعول؛ والذكر ليس منها. 

وف بعض القراءة: "لو ذُكر" على صيغة المحهول» وحيتئذ أيضا عطفه على "معمول" ليس على ما ينبغي؛ لأن 
كلمة "أو" ههنا اتصالية أي ليست إضرابية .معن "بل" كما في قولنا: "أنا مقيم أو مش" أي بل أمشي» فإذا 
كانت اتصالية فينبغي أن يليها مثل المذكور في المعطوف عليه مع أن المذكور فيه مفرد وما يليها جملة» وإنما 
جازت المحالفة إذا كانت إضرابية. 

المحذر منه إلخ: والضمير في "منه" راجع إلى الألف واللام» وقوله: "مكررا" حال منه» واحترز به عن قولنا: 
"الطريق" عن غير التكرار؛ فإنه يجوز ذكر فعله فليس من هذا الباب» ولقائل أن يقول: إن العطف ب"أو" في 
الحدود إنما يصح إذا كان صدر الحد متناولا للمعطوف والمعطوف عليه؛ ليكون إشارة إلى تقسيم المحدود - 


)١(‏ الأنسب بالصناعة أن يقال: "اتق" بدون التقدير. (عبد الغفور) 

(؟) هذا القسم الذي هو المحذر إما ظاهر أو مضمرء والظاهر لا يجيء إلا مضافا إلى المخاطبء والمضمر لا يجيء 
في الأغلب إلا مخاطباء وقد يجيء متكلماء نحو: إياي والشرء وسيبويه يقدر بنحر: لِأُحَذّر وغيره يقدر بنحو: 
حذر (خطابا)» والأول أولى» كذا ذكره الشيخ الرضي. (عبد الغفور) 

(") هذا القسم يكون ظاهرا أو مضمراء سواء كان اللفظ مضافا أو لاء والمضمر متكلما أو مخاطبا أو غائيا. 
(عبد الغفور) 

(5) أي الذي حذر منه. 


المنصوبات 4" المفعول به 


عل صيفة المتجهول"»عظف عل "عدر" أو "ذكر" المقذرء فإ قلت: فدق هذا لابن 


يرجع إلى قوله: معمول 


المظهر موضع المضمر؛ إذ تقدير الكلام: 007 0 10 112717001110101 


- ب'أو"» وليس الصدر ههنا متناولا لهما. والجواب: أنه لما كان التقابل بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الحقيقة باعتبار القيد» وهو قوله: "تحذيرا ما بعده" فكان القيد هو المعطوف عليه في الحدء فحينئذ يكون قوله: 
"معمول" متناولا للقسمين» وإن قلنا: لما كان التقابل بين المعطوف والمعطوف عليه القيد؛ لأن قوله: "أو ذكر 
المحذر منه" إن كان بلفظ الماضي فهو عطف على "ذكر" المقدرء أي هو إمكان ذكر المحذر تحذيرا ما بعده أو 
ذكر المحذر منه مكررا. 

فعلى هذا إلخ: وذلك لأن صفة الشيء وخيره أو المعطوف عليه إذا كان جملة فلا بد فيه من ضميرء وقول 
المصنف: "أو ذكر المحذر منه مكرر" جملة معطوفة على جملة أخرى» وهي "ذكر" أو "حذر" المقدر الذي هو 
صفة لقوله: "معمول"» فلا بد فيه من ضمير والأظهر أن يقال في وجه قوله: "لا بد من ضمير إلخ": أن 
المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز وكتنع. 

قلنا نعم إلخ: لا بد من ضمير في المعطوف إذا لم يكن عائد آحر فيه غير الضميرء وههنا العائد موجود غيره 
فيه» وهو وضع المظهر موضع المضمر. إذا عرفت هذاء فلا يرد ما ذكر مولانا عص من أن قوله: "لا بد من 
ضمير في المعطوف" ممنوع؛ بل لا بد من عائد هو أعم من الضمير» فكيف لا ولو سلم وجوب الضميرء فيكون 
هذا التسليم مضرا بالمحيب؛ لأن تسليم الضمير يستدعي إثباته وهو ظاهرء فلا يقع ما ذكره في اللحواب» 
فالأولى أن يقال في الواب: لا نسلم أنه لا بد من الضمير في المعطوف» كما هو في المعطوف عليه بل لا بد 
فيه من العائد» وهو مذكور فيه» وهو وضع المظهر موضع المضمر؛ ليصح ما ذكره مع تسليم الوحوبء وإرادة 
العائد من الضمير المذكور في السؤال حلاف المتبادر» وأجيب عن السؤال أيضا بأن الضمير في "ذكر". مستتر 
وقوله: "المحذر منه" بدل منه. إذ تقدير الكلام إلخ: وهذا القول علة لكون وضع المظهر موضع المضمر» 
فيكون كل واحد من "تقدير اتق" و"ذكر مكررا" صفة ل"معمول"؛ فحينئذ يكون ف "ذكر" ضمير راجعا إلى 
ما رجع إليه ضمير المعطوف عليه. 


)١(‏ توجيه ذكره الفاضل الحندي جوابا عما ذكره الرضي من أن "ذكر" مصدر ففي عطفه على قوله: "معمول" 
بعد من حيث المعي» إلا أن يقدر في الأول مضاف أي هو ذكر معمول أو ذكر امحذر منه. (جمال) 


المنصوبات "54٠‏ المفعول به 
أو معمول بتقدير "اتق" ذكر مكرراء إلا أنه وضع المحذر منه موضع الضمير العائد 
إلى المعمول؛ إشعارا بأنه محذر منه لا محذرء مثل: إياك والأسد. وإياك وأن تحذف. 


هو المحذر منه 


هذان مثالان لأول نوعي التحذيرء ومعناهما بعد نفسك من الأسد والأسد من 


وهو المحذر مئه 


0 ميو عدب ار وهو ضريه بالعصا-( 1000 
بعّد الأسد من نفسك 

إلا أنه إلخ: هذا القول دفع دحل مقدر تقريره: أن وضع المظهر موضع المضمر فيما هو عظيم الشأن نحو: 
طَالْحَاقَةَ ما الْحَافَمُكهُ ولحافة: ١م‏ بععئ القيامة» فحيئذ كيف يصح ههنا وضع اللظهر موضع المضمر؟ وتقرير 
الجواب: أن وضع المحذر منه موضع الضمير العائد إلى المعمول تنبيه على أن المعمول ههنا محذر منه لا محذر» 
فالتنبيه به أمر ضروريء فكان وضع المظهر موضع المضمر عظيم الشأن هذا المعن. 

ومعناهما إلخ: وكل واحد من المعنيين معناه» وكذلك قوله: "إياك وأن تحذف؛ فإن كل واحد من المعنيين معناه؛ 
فإن قوله: "إياك والأسد" في الأصل: بعدك والأسد, وإما أورد النفس؛ لثلا يتوهم جواز اتصال ضمير الفاعل 
الذي في "اتق" وضمير المفعول بالفعل» وبكون المراد منهما شيئا واحداء وهو الخنطاب» مع أن ذلك لا يجوز في 
غير أفعال القلوب» مثل: علمتئ؛ فإن تاء المتكلم وكلمة "ني" كلتاهما متصلة» ويكون المراد منهما شيئا واحداء 
وهو المتكلم: وأما على تقدير إيراد النفس لا يتوهم ذلك؛ لأن المفعول اسم ظاهرء وهو نفسكء وفي "بعد" 
ضمير الفاعل» فلما حذف الفاعل فصار النفس أيضا محذوفا؛ لعدم الاحتياج إليها؛ لأن الاحتياج إليها إنما هو 
لضرورة كراهة الجمع بين ضمير الفاعل والمفعول؛ وقد عدم الضرورة بحذف الضميرين» وحذف ضمير الفاعل 
يكون بحذف فعله. وحذف ضمير المفعول بتبديله بالمنفصلء فعند حذف الفعل لم يبق شيء يتصل الضمير 
المتصل به. فصار منفصلاء وكذلك "إياك وأن تحذف" مما ذكرنا داحل تحت القاعدة الي سيأقي» وهي قوله: 
ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل؛ فإن التعذر ههنا إنما هو بحذف الفعل. وقيل: معين "إياك والأسد": اتق 
نفسك أن يتعرض الأسد أن يهلك. 

والأسد من نفسك: أي بعّد الأسد من نفسكء وإن قلت: المحذر منه يكون بعد كلمة "من"» فإذا قيل: "بعد 
نفسك من الأسد" يكون "النفس” محذرا و"الأسد" محذرا منه. وإذا قيل: "بعّد الأسد من نفسك" يكون "الأسد" 
محذرا و النفس محذرا منه. مع أن النفس لا يصلح أن تكون محذرا منه. - 


)١(‏ يقال: حذف بالعصا رماهء قال عمر ذه: إياك أن تحذف الأرنب» وإنما حذر أي فى عن ذلك؛ لأنه 


تقعله فلا يحل. (عل) 


المنصوبات ١و‏ المفعول به 
وبعٌد حذف الأرنب عن نفسك. وعلى التقديرين المحذر منه هو الأسد والحذف؛ 
فإن المراد من تبعيد الأسد أو الحذف من نفسك: تحذيرها منهماء لا تحذيرهما منها.7© 


والطريق الطريق مثال لثاني نوعيه أي ات الطريق الطريق» ولا يخفى عليك أن تقدير 


“انق يا 


في أول النوعين غير صحيح؛ لأنه لايقال: اتقيت”" زيدا من الأسد. 2 


- قلت: المراد من قولنا: "بعّد الأسد من نفسك" هو "بعّد نفسك من الأسد" للمبالغة والتأكيد» وإليه يدل قوله: 
"وعلى التقديرين امحذر منه هو الأسد والحذف"؛ ولكن لم يقل: "بعد نفسلك من الأسد" مرتبتين حن لا يلزم التكرار 
بحسب اللفظء وإن كان بحسب المعيئ تكرار في قوله: بعّد نفسك من الأسد والأسد من نفسك؛ فإنه لا بأس في 
التكرار بحسب المعين. وكذلك: "بعد حذف الأرنب عن نفسك". والحذف: هو ضرب الأرنب بعصا. 

والطريق والطريق: وكذا قوهم: "الصبي الصبي" و"الحدار والحدار" و"الأسد والأسد", والتكرار للتأكيد؛ فإن 
أحد المكررين منهما نائب عن العامل مع عدم الفرصة؛ لتلفظ الفعل أيضا؛ ولذا قال: أي اتق الطريق الطريق 
بالتكرار» فإن قيل: كيف يضيق المقام عن ذكر العامل ولا يضيق عن تكرار امحذر منه؟ قلنا: لما في التكرار من 
التأكيد والبالغة في التحذير الذي هو المقصود بأنا نحتاج إلى التكرار الذي هو يستلزم التأكيد والمبالغة في 
التحذير؛ لعدم اشتماله على مخالفة سرع السامع إلى الاحتراز عنه بمجرد سماعه. 

غير صحيح: وأحاب عنه بعضهم بأنه قد يستعمل اللفظ في معناه اللازمي» فجاز استعمال "اتق" في لازم معناه» 
وهو بعد أقول: عدم صحة تقدير "اتق" في أول النوعين؛ لأجل أنه فعل اللازءم ومعناه اللازمي غير صحيح في 
أول النوعين» فمعيئ "بعد" ليس لازما لمعين "اتق" الذي هو لازم ل"اتق" إذا كان متعديا بحرف الجر مثلاء 
وأحيب عنه بوجه آحر بأنه حاز أن يتضمن "اتق" معيئ التبعيد» ويكون التقدير: اتق متبعدا نفسكء ولا يخفى أن 
في تقدير "انق" مع تضمنه معي التبعيد تأكيدا لا يكون هذا التأكيد في تقدير ' "بعل" 

لا يقال: اتقيت اخ: لأنه فعل لازمء فيكون معناه بالفارسية: ييبزيدن لاي يبزائيدن, فلا يصح أن يقال: اتق 
نفسك من الأسد بمعين يري كن لو نفس راإز اس . 


)١(‏ فإن تبعيد المخاطب الأسد من نفسه غير متصور أي غير مقدورء فالمقصود تحذيرها منهماء فكأنه قيل: 
حذر نفسك حذر نفسك من الأسد, وذلك التكرار للاهتمام. (عت) 


6 بل "اتيت يدا" بتقدير 0 (ت) 


المنصوبات >0" المفعول به 
فينبغي أن يقدر فيه مثل: بعّد ونح وتقدير "بعد" في مثال النوع الثاني غير مناسب؛ 
يلو شوو 

لأن المعنى على الاتقاء عن الطريق لا على تبعيده» فالصواب أن يقال: بتقدير 
تعد “أو ونحوهماء فيقدر مثل "بعد" في جميع أفراد النوع الأول» وفي 
بعض أفراد النوع الثاني» مثل: نفسك نفسك؛ فإن المعنى على "بعد نفسك" 
ما يؤذيك كالأسد ونحوهء. ويقدر د "اتق" في بعضها كالمثال المذكور. 

لفظ "الأسد" ني "إياك والأسد ا 


لعل الفاضل الهندي 


السب ١‏ 
اتق 


ونح: من النحو ععين ب كدانيدن, أو نج بالحيم من النجة بمعين ربنيون ديكث داكتن. في مثال إلح: أي في المثال 
المذكور في النوع الثاني» وهو "الطريق الطريق" لا في جميع الأمثلة» لا يقال: جاز الاتقاء عن الطريق بأن يقال: 
بعّد نفسك عن الطريق أي عما يتضرر عنه ف الطريق؛ لأنا نقول: قوله: "غير مناسب" مما يشتمله أيضا. 
فالصواب: وامراد به الأولى؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد من قوله: "بتقدير اتق" مثلا أو اتق ونحوه. 

ثما يؤذيك: فإن كلامه يشعر بأن المحذر منه هو "يؤذيك" والمحذر هو "نفسك" مع أن المحذر منه نفسك؛ لأنه 
من أفراد النوع الثاني. فالجواب بأن "نفسك نفسك" محذر منه بالفعل ولكنه محذر بالمآل. أما الثاني فظاهرء وأما 
الأول فلأن من الأمور ما هو لازم للنفس بسبب الرجس الذي في نفس رجل» فحيتئذ يحصل في نفس "حذر" 
بسبب الرحس الذي فيه فيكون المحذر منه هو الضررء فامحذر منه ف قوله: "وذكر المحذر منه مكررا" أعم من أن 
يكون امحذر منه في الحال أو في المآل أو في الحال والمآل معاء فمعين قولك: "بعد نفسك نفسك" بالفارسية: دور 
لأس رات بز تس قو بتو طبر مي سدع فإذا عرفت ذلك. 

فلا يرد ما ذكره مولانا عص أن قوله: "بعد نفسك مما يؤذيك" ليس من أفراد النوع الأول كما لا يكون من 
أفراذ التووع الثاي؛ لأن تقدير "بعك نك ما يوذيك" يوب عون النفس عثرا لا عفرا مله افلا يكون :من 
أفراد النوع الثاني؛ لأن في النوع الثاني يكون المحذر منه مكرراء وعدم كونه من أفراد النوع الأول فلأنه ليس 
تحذيرا مما بعده» إلا أن يراد ب"ما" بعده" ما بعده لفظا وتقديرا. أقول: الشارح جعل داخلا في القسم الثاني 
كما ذكرناء فلا يصح جعله في القسم الأول؛ لأنه يحب أن يصحح كلام العاقل ولم يحمل على السهو وغيره 
كما هو المقرر عندهم. 


المنصوبات 0 المفعول به 
خارج عن النوعين, فينبغي”" أن لا يكون تحذيراء وليس كذلك؛ فإنه أيضا تحذير» 
وأجيب بأنه تابع للتحذير» والتوابع خارجة عن المحدود بدليل ذكرها فيها بعد 
وتقول في قسمي النوع الأول: إياك من الأسد ى| كنت تقول: إياك والأسد ومن أن 
تحذف”" ى) كنت تقول: إياك وأن تحذف, وتقول في المثال الأخير: إياك أن تحذف 


بتقدير "ميب" أي إياك من أن تحذف؛ لأن حذف حرف الجر عن "أن" "أن" قياس» 


خارج عن النوعين: أما حروجه من النوع الثاني فظاهر؛ لأنه لا يكون مكرراء وأما عن النوع الأول؛ فلأئنه 
لا يكون بعد الأسد في التركيب المذكور شيء حب يصح قوله: "تحذيرا ثما بعده"» وأنت خبير أن هذا الإشكال 
غير متوجه بعد ما قال: إن تقدير "إياك والأسد": بعٌد نفسك من الأسد؛ لأنه حيئذ تحذير نفسه من الأسدء 
فيكون دالا قي القسم الأول إلا أن الشارح أغمض عما قال من أن: تقديره "بعد نفسك من الأسد" وتكلم 
على ظاهر مثال المصنف لتحقيقه. 

والتوابع خارجة إلخ: فحاز أن يكون حارجة عن الحد أيضا. ولقائل أن يقول: فحيئئذ لا يكون المثال مطابقا 
للممثل؛ إلا أن يقال: إن هذا مناقشة في المثال» وهي ليست عن دأب المناظرة» أو يقال: إنما جعل تابع التحذير 
تحذيرا بانجاز؛ لأن إيراد المثال للتوضيحء وهو يحصل به أو يقال: إن التعريف صادق عليه؛ إلا أن المحذر منه 
مقدرء أي بعّد إياك الأسد مما يؤذيك» هذا إذا كان المخاطب حافظا للأسد. 

قسمي النوع الأول: وإنها يعم للقسم الأول قسمين من المثال؛ فإن في واحد من المثالين النحذر منه اسم صريح 
كالأسدء وف الآخر اسم غير صريح. في المثال الأخير: بكسر الخاءء وكذلك في المثال الأول؛ إشارة إلى أن 
| المراد من قسمي النوع الأول هو المثالان. حذدف حرف الجر إلخ: لأن "أن" حرف موصولة طويلة بصلتها؛ 
لكوفا مع الحملة الي بعدها في تأويل الاسم فلما طال لفظ ما هو في الحقيقة اسم واحد فأجازوا فيه التحفيف 
قياسا بحذف حرف الجر. 


)١(‏ مع أنه تحذير فيشكل حروجه عن تعريف النوعين. وحاصل الحواب: أنه لا بأس ف خروجه؛ فإنه تابع» 
والتوابع كلها خارجة عن المعرفات» فتأمل. (مولانا نور الحق) 
)١(‏ أي بعد نفسك من الحذف. 


اللنصوبات 44" المفعول به 

ولا تقول في المثال الأول: إياك الأسد؛ لامتناع”2 "تقدير من" وشذوذه مع غير "أن 

وأن"0 فإن قلت: فليكن بتقدير العاطفء قلنا: حذف العاطف أشذ شذوذا؛ لأن 
ي الواو 

حذف حرف الجر قياس مع "أنْ وأنّ" وشاذ كثير في غيرهماء وأما حذف العاطف 


فلم يثبت إلا نادرا.”) 


لامتناع إلخ: أي لامتناع حذف حرف الحر من الأسماء الصريحة. لا يقال: يجوز حذف حرف الجر من الأسما 
لا في المفعول فيه والمفعول له؛ لأنا نقول: حذف حرف الحر فيهما للشرائط الي سيأ ذكرهاء فهما مستثنيان 
عن هذه القاعدة» وقول الشاعر: "فإياك من المرء" فلضرورة الشعرء والمرء: بأكتستمكرون. 

وشاذ كثير إلخ: أي حذف حرف الجر قياس معهماء ولكن حذفه في غيرهما شاذ كثير» بخلاف حذف العاطف» 
ولقائل أن يقول: إذا كان حذف حرف الحر شاذ كثير في غير 'أنْ وأنْ" أي في الاسمء فيكون حذفه واقعا فيه» وإليه 
أشار بقوله: "وشذوذه مع غير "أن وأن" فحينئذ كيف يصح قوله: لامتناع تقدير "من"؛ فإن الامتناع ينافيه» إلا أن 
يقال: المراد من الشاذ في الموضعين واحد من أقسامه وهو الذي مخالف للقياس والاستعمال؛ وهو لا ينافي الامتناع 
بالغيره وهو الشذوفء ضرورة أن المراد من الامتناع هو الامتناع بالغيرء وهو الشذوذ؛ لأنه يقتضي عدم تقدير 
حرف الحر» أي هو يقتضي بحسب المفهوم عدمه وإن كثر وقوعه. 

لا يقال: بين قوله: "شاذ" وبين قوله: "كثير" تناف؛ لأن الشاذ .ععئ القليل؛ لأنا نقول: الشاذ ههنا ممع خلاف 
القياس والقاعدة» لا بمعيئ القليل» فلا منافاة بينهماء أو نقول: الكثير صفة الشاذ أي غلب شذوذه؛ ويحتمل أن 
يكون المراد من الامتناع هو غير المستحسن من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام» فيكون الشاذ معن خلاف القياس 
وإن كثر حذف حرف الجر الذي هو "من" فيما نحن فيهء ثم إن قوله: "لأن حذف الجر قياس مع "أن ون" وشاذ 
كثير إلخ" دفع سؤال بأن يقال: إن المصنف بين حذف حرف الجر الذي مع غير "أن وأن" فلم لم يذكر حذف 
العاطف مع أنهما معا شاذ؟ فلما علم الفرق بين شذوذيهماء فلا يرد ذلك» كما لا يخفى. 


)١(‏ المراد من الامتناع: عدم الاستحسان من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام» فلا يرد ما يرد. 

)١(‏ كما قال أبو علي في قوله تغالى: فإولا عَلَى الّذِينَ إذَا مَا أَنوْكَ لتَحْملَهُمْ قلت «لتوبة: ؟:) أي وقلت» 
وسيبويه يقول في قول الشاعر: "فإياك إياك المرء" بنصب المرء منصوب ب"احذر" وقال ابن أبي إسحاق: إن 
"المرء" مصدر أي أن تمارى» ويحتمل أن يكون ذلك من ضروريات الشعر. (عت) 


المنصوبات 6 المفعرل فيه 
المفعول فيه: هو ما فُعِلَ فيه فِعل أي حدث”© مذكور تضمنا في ضمن الفعل الملفوظ 
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فعل" شامل لأسماء الزمان والمكان كلها؛ فإنه لا يخلو زمان أو مكان عن أن يفعل 
فيهما فعل» سواء ذكر الفعل الذي فعل فيهما أو لاء كبوا و وو 


المفعول فيه: وهو مبتدأ وحبره محذوف أي منه المفعول فيهء أو حبر مبتدأ محذوف أي هذا باب المفعول فيه وقوله: 
"فيه" مفعول ما لم يسم فاعله؛ والضمير عائد إلى اللام الموصول. ما فعل فيه فعل: لا يخفى أن "ما فعل فيه فعل" هو 
المدلول» مع أن المفعول فيه هو اللفظ لا مدلوله. فلا بد أن يراد من كلمة "ما" هو الاسم والضمير في قوله: "فيه" 
راحع إلى المدلول؛ أو يراد منها المدلول» ولكن المضاف محذوف أي هو اسم ما فعله إلج» والضمير راحع إلى "ما" 
ولكن فيه مسامحة بأنه من قييل تسمية الدال باسم المدلول؛ فإنه قد يعطى صفة المدلول المطابقي إلى الدال. 

أي حدث: وهو الفعل اللغوي» واستعمال اللفظ في معناه اللغوي محاز» فلا يجوز ذلك إلا بالقرينة» وهي ههنا قوله: 
"فعل فيه"؛ لأن الفعل وعدمه لا يكون إلا قي الفعل اللغوي الذي هو المعين, لا في الفعل الاصطلاحي الذي هو اللفظ. 
في ضمن الفعل إلخ: وهو إشارة إلى أن المراد من المذكور ليس معناه الحقيقي الذي هو التلفظء بل المراد منه الأدا» 
والمذكور .معن المؤدى؛ ليتناول الملفوظ والمقدر. أو مطابقة إلخ: في ضمن العامل الملفوظ والمقدر بأن كان العامل 
ملفوظا أو مقدراء ول يذكره اكتفاء .ما سبق» وإنما لم يقل: أو التزاماء مع أنه جاز أن يكون العامل شيئا كان مععى 
الفعل لازما له وعاملا فيه يهذا الاعتبار؛ لأن المراد من المطابقة هو الصريحء فالمراد من المذكور بالتضمن حيتئذ هو 
المذكور بغير الصريح» فحيتذ يتناول المذكور بالالتزام أيضا؛ لأنه أيضا مذكور بغير الصريح كالتضمن. 

لأسماء الزمان والمكاث: وليس المراد منهما المعئ الاصطلاحيء بل المراد كل ما يدل على الزمان والمكان» سواء 
كان اسم الزمان والمكان .معن الاصطلاحي كابجلسء أو لا كالغد والأمس. لا يخلو زماك إلخ: أشار به إلى أن 
المراد باسم الزمان والمكان ف قوله: "فإنه لا يخلو زمان أو مكان إلخ" هو المع الإضافي لا الاصطلاحي» ومعناه: 
أنه لا يكون زمان ومكان فيهما أي ف أسماء الزمان والمكان من أن يفعل فيه وما ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره 
مولانا عص من أن صوابه "قيه" لا "فيهما". سواء ذكر إخ: لفظا أو تقديراء وهو المراد بالذكر. 


)١(‏ كأنه لم يحتمل الفعل على الفعل الاصطلاحي؛ لأن الفعل الاصطلاحي لم يفعل في زمان ولا مكان إلا أن 
الأمر فيه سهل؛ لأن المراد بالفعل الفعل أو شبهه كما مر غير مرةء وإسناد المفعولية من قبيل إسناد صفة المع 
على الألفاظ, وهو شائع وذائع غير مردود, وقوله: "مذكور" يلاتم الاصطلاحي لا اللغوي. (عت) 


المنصوبات كا المفعول فيه 
وقوله: "مذكور" خرج به ما لا يذكر فِعل فُعِلَ فيه نحو: يوم احيف يوم طيب؛ فإنه 


الجمعة داخلا فيه؛" فإن يوم الجمعة يصدق عليه أنه فعل فيه فعل مذكور؛ فإن شهود 
يوم الجمعة لا يكون إلا في يوم الجمعة» فلو اعتبر في التعريف قيد الحيثية»”") ا 


ليس بمذكور: قيل: لا نسلم أن لا يكون مذكورا؛ لأن الطيب في المثال المذكور صفة مشبهة» فهي تضمن 
الحدث؛ فطيب يوم الجمعة لا يكون إلا في يوم الجمعة: ففعل فيه فعل خاصء» وهو طيب يوم الجمعة. وأجاب 
عنه مولانا عص بأنه لم يفعل هذا الفعل الخاص فيه» وإلا يلزم أن يكون للزمان زمان؛ لأن فعل طيب يوم الجمعة 
في يوم الدمعة يستلزم كون يوم الجمعة في يوم الجمعة. أقول: فيه نظر؛ فإن الملازمة المذكورة ممنوعة؛ فإن شهود 
يوم الجمعة أيضا لا يكون إلا ف يوم الجمعة» فيلزم أن يكون الشهود في يوم الجمعة مستلزما؛ لكون يوم الجمعة 
في يوم الجمعة مع أنه ليس كذلك. 

قال مولانا عص: ولك أن تقول في تقرير الاعتراض: إذا ذكر طيب الزمان فقد ذكر الطيب مطلقا ف ضمنه؛ 
فإن في ضمن الطيب الخاص يكون الطيب المطلق؛ لأن ذكر المقيد لا يمكن بدون المطلق» فيوم الجمعة ما فعل فيه 
فعل مذكور تضمناء والمذكور في تعريف المفعول فيه يحب أن يكون أعم من المذكور ضمناء وكثيرا ما ينصب 
المفعول فيه من المذكور ضمناء ففعل لطيب المطلق في يوم الجمعة قطعا ففعل فيه فعل مذكور. أقول: فيه نظر؛ 
لأن الطيب المطلق الذي هو في ضمن الطيب الخاص ليس عذكور فيه مطابقة ولا تضمناء وفي كونه مذكورا فيه 
التزاما مناقشة» فتأمل» ويمكن الحواب بأن المناقشة المذكورة مناقشة في المثال» وهي ليست من دأب المحصلين؛ 
لأنه يمكن إيراد مثال آعحر بأن يقال: يوم الجمعة زمان. 

لكن بقي: أي بقي ولم يخرج عنه مثل: شهدت يوم الجمعة. داخلا فيه: أي بقي داحلا فيه؛ أي دخل الغير 
فيه» فهو إشارة إلى عدم مانعية التعريف. فلو اعتبر إلخ: لا يقال: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: "ما فعل فيه" 
ما نسب إليه الفعل بكلمة "في"» فحينئذ لا يحتاج إلى اعتبار قيد الحيثية؛ لأنا نقول: لو كان المراد منه ما نسب 
إليه الفعل بكلمة "في"» ول يعتبر قيد الحيثية» يصدق على "يوم الجمعة" في "شهدت يوم الجمعة" أنه ما نسب إليه 
فعل مذكور بكلمة "في" في قولنا: "شهدت في يوم الجمعة". 


)١(‏ نحو: أعجبن جلوسك أمام زيد. 
(؟) أي في تعريف المفعول فيه. 


المنصوبات ده المفعول فيه 
أي المفعول فيه ما فعل فيه فعل مذكور من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور لخرج مثل 


كذ لكان مد وان كر روه اليةفيه لب اوجعينة (نقدال قن دل مور بل من 
حيث إنه وقع عليه فعل مذكورء ولا يخفىٌ أنه على تقدير اعتبار قيد الحيثية لا حاجة إلى 
قوله: "مذكور" إلا لزيادة تصوير المعرف؛ وقوله: من زمان أو مكان بيان ل"ما" 
الموصولة أو الموصوفة؛ إشارةً”" إلى ة قسمي المفعول فيه وتمهيداً لبيان حكم كل منهماء 


وهو - أي المفعول فيه - ضربان: ما يظهر فيه "في" وهو مجرور بهاء 020000 
نظ في 


ذكر يوم الجمعة إلخ: أي ذكر يوم الجمعة في قولنا: "شهدت يوم الجمعة" ليس من حيث إنه فعل فيه فعل 
مذكورء بل من حيث إنه وقع عليه فعل مذكور؛ فإن معناه بالفارسية: عاضر نشم وو ريم روز محر راء كما يقال: 
شهدت صلاة اللدمعة وشهدت الحرب, فالحضور وقع على يوم اللجمعة» فإذا عرفت هذاء فيكون المراد أن 
المفعول فيه ما قعل فيه فعل مذكور وذكر من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور. 

لا حاجة !لخ: لأنه لإخراج قولنا: "يوم الجمعة يوم طيب"؛ وهو ارج بقيد الحيثية؛ لأنه وإن صدق عليه أنه 
فُعل فيه فعلّ مذكورٌء ولكن ليس من حيث إنه فعل فيه فعلُ» بل من حيث إنه حُمل عليه قولنا: "يوم طيب", ثم 
اعلم أن حاصل كلامه - قدس سره - أنه لو لم يذكر قوله: "مذكور" لكان أنسب؛ للاحتصار المطلوب في 
المعن, لا بمعين أنه يلزم التكرار حى يقال: إن التكرار غير مسلم؛ لأن قيد الحيثية قيد ثانء فيجوز أ ن يكون مغنيا 
عن الأول» أو يقال: إن أحدهما في اللفظ دون الآخر فلا يلزم التكرار» وما ذكرنا من الاختضار فخ امن ليرد 
أيضا ما ذكره بحد المحشي مولانا عبد حيث قال: قد يقصد بقيد ضمي الاحتراز عن شيء ولم يقصد به الاحتراز 
عما يخرجه القيد الصريح؛ تم كلامه» وعدم وروده ما لا يخفى. 

لزيادة !لخ: أي لزيادة انكشافه وقوله: "المعرف" بصيغة اسم المفعول ولو كان بصيغة اسم الفاعل أيضا له وحه. 
بيان لما إلخ: وإن كانت موصولة يكون معرفة» وإذا كانت موصوفة يكون نكرةء فيكون كلمة "ما" في قوله: 
"ما فعل" عبارة عن الزمان والمكان. وتمهيدا: أي توطية لبيان إلخ. 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن قوله: "من زمان" ليس قيدا احترازيا؛ بناء على أن "في" محمولة على الظرفية الحقيقية» 
فليس كل محرور ب"في" مفعول فيه. (عبد الغفور) 


المنصوبات 4و المفعول فيه 
وما يقدر فيه "في". وهو منصوب بتقديرهاء وهذا خلاف اصطلاح القوم؛ فإنهم 
لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير "في" وأما المجرور بها فهو مفعول به 
بواسطة حرف الجرء لا مفعول فيه» وخالفهم المصنف حيث جعل المجرور أيضا 
مفعولا فيه؛ ولذلك قال: وشرطً نصبه أي شرط نصب المفعول فيه تقديرٌ "في" إذ 
التلفظ مها يوجب الجرء وظروف الزمان كلها مبهها كان الزمان أو محدودا 0 


جعل امجرور إخ: لأن التعريف عام صادق عليه» ويدل عليه أيضا قوله: وشرط نصبه تقدير "في"؛ لأنه لو كان 
المفعول فيه هو المنصوب بتقدير "في" فلا بد أن يقول: وشرطه أي شرط المفعول فيه تقدير "في". لا شرط 
نصبه تقدير "في" وإليه أشار بقوله: "ولذلك قال إلخ"', وإذا عرفت ذلك» فلا يرد أنه جاز أن يراد من "ما" 
الموصولة هو الاسم المنصوب؛ لما عرفت من أن المجرور أيضا عنده مفعول فيه. تقدير في: وإنما لا يعمل "في" إذا 
كان مقدرا؛ لأن المقدر نوعان: المقدر من حيث العمل» والمقدر من حيث المعئء والمراد ههنا هو الثاني لا الأول. 
وقوهم: جلست بالمسجد ,معن جلست ف المسجدء فلا يرد أن المفعول فيه يكون بالباء أيضا. 

يوجب الجر: أي يوحب الجر الملفوظ في محل هو قابل له وتوجب الحر المقدر أو المحلي فيما يصلح له؛ فلا 
يرد حيئذ ما قيل من أنه إن أريد به الجر الملفوظ فممتنع» وإن أريد به الجر أعم من أن يكون ملفوظا أو 
مقدرا فمسلمء لكن لا يتم التقريب. أو نقول: الجواب عنه بأن الوجه في قول المحشي: "لا يتم التقريب" أن 
الجر التقديري موجود عند عدم التلفظ بما أيضاء فنقول: نعمء؛ ولكنه ليس بمدعى؛ فإن المدعى هو النصب 
اللفظي والتقديري» والجر التقديري ليس بمدعى» وإن كان موحودا عند عدم التلفظ يما أيضاء فلا يصح ما 
ذكره: من أنه لا يتم التقريب. 

أو محدوذا: وهو الذي كان له حد وهاية» مثل: اليوم والشهر والأسبوع. والمبهم: ما لا يكون له حد وفاية» 
مثل: زمان ودهر وحين بدون الألف واللام؛ أو الزمان والدهر والحين بالألف واللام» فالمبهم بالمعى المذكور 
يكون فيهما وإن كان بالألف واللام. والمحدود .بمعين المذكور يكون محدودا وإن كان نكرة مثل: يوم وشهر 
وأسبوع» فلا يكون المراد من المبهم وامحدود هو النكرة والمعين» فلذا قال: "أو محدودا". وأشار إلى أن المبهم 
ههنا مقابل للمحدود لا للمعين والمعرفة» والأزمنة الثلاثة - وهي الماضي والحال والاستقبال - داخلة في الزمان 
المبهم؛ لأنه لا حد ولا فهاية للزمان الماضي والمستقبل» وهو ظاهرء وكذا للحال؛ لأن ابتداءه وانتهاءه غير معلوم 
وإن كان معلوما بوجه ما من الوحوهء أي بأنه انتهاء زمان الماضي وابتداء زمان المستقبل. واعلم أن إضافة 
الظروف إلى الزمان .بمعيئ "من"» فيكون الإضافة بيانية؛ لأن الزمان اسم جنس يطلق على القليل والكثير» والألف 
واللام في "الزمان" للجنس. 


المنصوبات علطا المفعول فيه 
تقبّل ذلك أي تقدير "في"؛ لأن المبهم منها جزء مفهوم الفعل» فيصح انتصابه بلا 
واسطة كالمصدرء والمحدود منها محمول عليه» أي على المبهم؛ لاشتراكهما في الزمانية» 
حرف الجر 5 5 
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المبهم منها إلخ: ا 9 مفهوم الفعل» بل الزمان الذي هو جزء مفهوم الفعل يكون مبهماء 
سواء كان الفعل الماضي أو الحال أو الاستقبال» وإرادة هذا المعئ من كلامه ممكن؛ لأنه حاز أن يكون قضية 
مهملة» وهي في قوة الجزئية. 

كالمصدر: أي المفعول المطلق» مثل: ضربت ضربا؛ فإن الضرب جزء مفهوم الفعل» فيصح انتصاب جرئه بلا 
واسطة شيءع» ولقائل أن يقول: قولنا: صمت دهرا مثلا ليس مثل: ضربت ضربا؛ لأن الضرب جزء لمفهومه 
وليس الدهر جزءا لمفعول الفعل الذي هو "صمت"؛ لأن الدهر شامل للزمان الماضي والحال والاستقبال» وهذه 
الأزمنة ليست جزءا في "صمت"»؛ نعمء "الدهر" زمان مبهم وكذا حزؤه زمان مبهم أيضا. ويمكن الجواب بأن 
هذه الأزمنة جزء لمفهوم الفعل بالإطلاق العام على سبيل التوزيع وإن لم يكن جزءا له مجتمعة» وهذا القدر 
كافء. وبأن الزمان الذي هو جزء مفهوم الفعل لما كان مبهما يصح انتصابه بلا واسطة؛ لاطراد الباب. ولقائل 
أن يقول: إن انتصابه له يكون بواسطة الأمر المقدرء وهو ل واشزرظ «تضية :فين 
"في" فلما فهم من الدليل انتصابه بلا واسطة فبين ما فهم من الدليل وبين ما ذكره تدافع. والجواب أن المراد 
ههنا هو الانتصاب بلا واسطة صورة لا حقيقة» فلا تدافع. 

إن كان المكان: وإيراد المكان لدفع ما يقال: ينبغي أن يقول: "إن كانت"؛ ليكون راجعا إلى الظروف؛ فحاصل 
دفعه: أن المصنف إنما قال: "كان"؛ ليكون الضمير راجعا إلى المكان» ولا يحتاج إلى إرجاع الضمير إلى الظروف؛ 
لأن إضافة الظروف إلى المكان بيانية» فإرحاع الضمير إلى البيان هو إرجاعه إلى المبين» والمكان اسم جنس يقع على 
القليل والكثير» فإذا كان عائد المميّن - باسم الفاعل - هو عائد المبيّن فلا يرد أن قوله: اوتاوك العا جد 
وقوله: "إن كان مبهما إلخ" خبرا له والخبر إذا كان جملة فلا بد له من عائد. 

ويحتمل أن يكون مقصوده من كلامه بيان حاصل المعين بأن الضمير وإن كان راجعا إلى الظروف ولكنه راجع 
إلى المكان حقيقة؛ لما عرفت من أن الإضافة بيانية وعائد المبيّن هو عائد المبيّن» ولو كان الضمير راجعا إلى ظروف 
المكان بتأويله بالقسم؛ فإنه قسم من الظروف لكان له وجه» ومن ادعى الأظهرية فيه فهو غير مسلم؛ كما ادعاه 
مولانا عصء ثم ما ذكره الشارح أظهر؛ لأن الإضافة صريحة في كلام المصنفء بخلاف الظروف المطلق؛ فإنه 
مفهوم من سوق كلام المصنفء وينبغي أن يكون الأظهرية وعدمها بالنسبة إلى كلامه. 


(1) الضمير راحع إلى "ظروف المكان" بتأويله بالمكان؛ لأنه عين المكان» والمكان اسم حنس يقع على القليل 
والكثير أو ا بالقسم؛ لأنه قسم من الظروف» وهو الأظهر والتذكير باعتبار الخبر» وهو "مبهما' '. (فوائد شافية) 


قَبِلَ ذلك أي تقدير "في" حملا على الزمان المبهم؛ لاشتراكهها في الإهام» نحو: 


جلست خلفك؛ وإلا أي وإن ل يكن مبهماء بل يكون محدودا فلا يَقبَلُ تقديرٌ "في"؛ إذ 
وفُسّر المبهم من المكان بالجهات الست 000 


قبل ذلك: أي تقدير "في" أو النصب بتقدير "في". لاختلافهما إخ: أي لاختلافهما زمانا ومكانا ومبهما 
ومحدودا؛ فإن المبهم والمحدود صفتان لظروف الزمان المبهم وظروف المكان المحدود, فلا يصح حمله على الزمان 
امحدود ولا على المكان المبهم؛ لأنه يستلزم الاستعارة من المستعير؛ لحملها على الزمان المبهم. فإن قلت: قد حمل 
على المكان المبهم "عند" و"لدى" و شبههما ولفظ "مكان" وما بعد "دحلت"؛ فالاستعارة من المستعير لازم 
حينئذ. قلت: المراد من قوله: "وحمل عليه عند ولدى لخ" هو الحمل باعتبار الجهات الستء لا الحمل عليه قي 
النصب بتقدير "في" ح يلزم الاستعارة من المستعير؛ لأن المراد من قوله: "وظروف المكان إن كان مبهما" هو 
أعم من الجهات الست ومن "عند" و"لدى" وشبههما إلخ, وحمل "عند" و"لدى" على المبهم المفسر بالجهات 
الست إنما يكون باعتبار الجهات الست لا في النصب بتقدير "في". 

وذلك لأنه .ما علم من قوله: "وظروف المكان إن كان إل" أن المبهم منها يقبل النصب بتقدير "في" والمحدود منها 
لا يقبل ذلكء» فالاحتياج إلى تفسير المكان المبهم ليمتاز عن المكان المحدودء فقال: "وفسر المبهم من المكان 
بالجهات الست" أي المكان المبهم هو الجهات الستء فالتفسير المذكور ينتقض على "عند" و"لدى" إلخ؛ لعدم 
الجهات الست فيها؛ فلذا قال: "وحمل عليه عند ولدى إلخ"'. ووجه الحمل هو الإهام أو كثرة الاستعمال كما 
ذكره» وإلى هذا التفصيل يشعر كلام الشارح - قدس سره - كما ستعرف من بياهها. لا يقال: حمل "عند" 
و"لدى" على المكان المبهم كما يكون باعتبار الجهات كذلك يكون في النصب بتقدير "في"» فيلزم حينئذ امحذور 
المذكور؛ لأنا نقول: قبوهما مثلا النصب بتقدير "في" لأحل أهما فردان للمبهم من المكان, فقبوهما النصب 
بتقدير "في" لأحل أهما محمولان على الزمان المبهم فلا محذور. 

وفسر المبهم إلخ: أي فسر المبهم من المكان بالجهة الى هي منحصرة في الجهات الست» قلا يرد عليه حينئذ ما 
قيل: إن كل واحد من "فوق" و"تحت" و"أمام" و"خلف" و"عين" و"شمال" من المكان المبهم يقبل النصب بتقدير 
"في"؛ مع أنه لم يصدق على شيء منها الجهات الستء فتفسيره يما ليست على ما ينبغي» واعلم أن هذا التفسير 
عند أكثر المتقدمين واختاره المصنف» وفسر المتأحرون المبهم منه بالنكرة والمحدود منه بالمعسرفة» ولم ير هذا - 


المنصوبات لمم ْ . الفعول فيه 
وهي أمام وخلف ويمين وشهمال وفوق وتحت وما في معناها؛'" فإن "أمام زيد" مثلا 
يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى انقطاع الأرضء فيكون مبهماء ولما لم يتناول هذا 
التفسير بعض الظروف المكانية الجائز نصبّها قال: ويل عليه أي على المبهم المفسر 
بالجهات الست عند ولَدّى وشبههماء نحو: دون وسوى؛ لإبهامهما أي لإبهام "عند" 
و"لدى"» ولم يذكر وجه حمل شبهها؛ لأن حكمه حكمهماء وفي بعض النسخ: 
"لإمهامها" ) هو الظاهر» از ز[زؤز 1 1111111101 


> التعريف؛ لورود الاعتراض عليه؛ لأنه يشكل بقولنا: "حلست حلفك"؛ لأنه منصوب بتقدير "في" بالاتفاق» 
مع أنه معرفة بالإضافة» وأحيب عنه بوحوهء الأول: أنه ملحق بالتكرة لإهامهاء والثاني: أنه نكرة في الأصل أي 
مع قطع النظر عن الإضافة» فيكون نكرة حكماء والثالث: أن الجهات الست لا يتعرف بالإضافة كما لا يتعرف 
لفظ "مثل" بالإضافة» صرح يما الفاضل المندي في "الإرشاد". 

وما في معناها: كالعلو والسفل والجنوب والشمال بفتح الشين. ولا لم يتناول إلخ: هذا كلامه يشعر بأن 
المراد من ظروف المكان في قوله: "وظروف المكان إن كان مبهما" هو أعم من الجهات الست. 

عند ولدى إلخ: لكون مشامتهما بالجهات الست من حيث الإقام» ألا ترى أنك إذا قلت: "حلست خلف 
المسجد"» فإنه مبهم يتناول جميع ما كان خلف المسجد إلى انقطاع الأرضء وكذلك إذا قلت: "حلست عندك" 
يتناول جميع الأمكنة ال جوانبك» فيكون حمل "عند" مثلا على المبهم المفسر بالجهات الست باعتبار إهامه لا 
باعتبار أن له جهة من الحهات الست. 

ولم يذكر إلخ: قيل: يجوز أن لا يكون قوله: "لإبهامهما" وجه حمل "عند" و"لدى" على البهات الستء بل 
كان وحه حمل عند ولدى وشبههما عليهاء بأن كان الضمير في "لإيمامهما" راحعا إلى المشبه والمشبه به؛ فإن 
"عند" و"لدى" مشبه به و"شبههما" مشبهء ويحتمل أيضا أن يكون الضمير المذكور راحعا إلى المبهم من 
المكان» و"عند" و"لدى" وشبههما بتأويلها بالمحمول والمحمول عليهء ولعل الباعث على عدم جعل قوله: 
"لإهامهما" للمشبه والمشبه به» أو المحمول والمحمول عليه هو نسخة "لإبمامها", كما لايخفى على المتأمل. 
لأن حكمه حكمهما: فإن وجه المشبه به هو وجه المشبه؛ فلا حاجة إلى بيان الوجه عليه. 


)١(‏ كالوراء والقبل والدبر. 


المنصوبات هك المفعول فيه 
وكذا حل على المبهم من المكان لفظٌ مكان وإن كان معيناء نحو: جلست مكانك؛ 
لكثرته في الاستعمال مثل الجهات الستء لا لإبهامه» وكذا حمل عليه ما بعد 
دَخحَلتٌ وإن كان معينا نحو: دخلت الدار؛ لكثرته في الاستعمال» لا لإبهامه على 
الأصح أي على المذهب الأصح؛ فإنه ذهب بعض النحاة إلى أنه مفعول به» لكن 
الأصح أنه مفعول فيهء والأصل استعماله بحرف الجرء لكنه حذف لكثرة 


لفظ مكات: وما في معناه مثل: حلست بحلسك وقمت مقامك» ووضعت موضع فلانء ثم المراد أنه حمل عليه 
لفظ "مكان" بشرط أن يكون في عامله معيئ الاستقرار كما في الأمثلة المذكورة» فلا يقال: كتبت المصحف 
مكان كذاء لا يقال: لم لم يحمل لفظ "مكان" عليه لاشتراك المكانية معتبرا؛ لأنا نقول: هذا الاشتراك اشتراك 
لفظي والمعتبر هو الاشتراك بحسب المفهوم في الحمل. 

وإن كان معينا: أي وإن كان معرفة أو وإن كان له حد وغاية» فلا يكون للتعريف دحل حيهذ؛ فإن المعين 
الذي هو مقابل للمبهم معن أن يكون له حد وفاية» والمبهم هر الذي لا حد ولا نماية لد فالمعين بخلافه ثم 
قوله: "وإن كان معينا" إشارة إلى حواز كون لفظ "مكان" غير معين؛ فإن المكان إذا أضيف إلى شخص وكانت 
الإضافة للعهد الخارحي يكون معيناء وإذا أضيف إلى شخص وكانت الإضافة للعهد الذهئي لم يكن معيناء بل 
يكون مبهماء وكذا في "دخلت الدار" بجعل الألف واللام للعهد الخارجي أو الذهئ. 

لكثرته إخ: أو لأنه مبهم كالجهات الست لكثرة الأمكنة؛ قال مولانا عص: إن الشارح وغيره حمل قوله: 
"لكثرته" على كثرة الاستعمال» وهو بعيد عن العبارة» مع أنه يمكن إرحاع الضمير في "كثرته" إلى المكان أي 
لكثرة المكان وإقامه؛ فإن كثرة المكان هي إكامه. فقولك: "حلست خلفك" يتناول ما كان خلفه إلى انقطاع 
الأرضء» فيكون مبهما. أقول: لو حمل على هذا المع فلا يصح انفصال قوله: "ولفظ مكان" من قوله: "وحمل 
عليه عند ولدى إلخ"؛ لاشتراكهما في الدليل» وهو "إيهامهما". وأيضا قوله: "ما بعد دخلت إل" يدل على عدم 
حمله على هذا المعين؛ لأن العلة فيه أيضا هي الكثرة في الاستعمال. 

وهذا محل تأمل: أي كون "ما بعد دخلت" مفعولا فيه على المذهب الأصح محل تأمل. 


المنصوبات شه المفعول فيه 
فإن الفعل لا يطلب المفعول فيه إلا بعد تمام معناه» ولا شك أن معنى الدخول لا يتم 
بدون الدارء وبعد تمام معناه مها يطلب المفعول فيهء كما إذا قلث: دخلت الدار فى 
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فإن الفعل إلخ: قال بعض المحشين: هذا لو صح لزم أن لا يكون "الدار" مفعولا فيه على تقدير استعماله 
ب"في"» واللازم باطل فكذا الملزوم. أقول: لا نسلم أن "الدار" على تقدير استعماله ب "في" مفعول فيه» بل 
"الدار" عند استعماله ب "في" أيضا مفعول ب فالملازمة الواقعة في كلام المحشي ممنوعة» وقوله: "لكن الأصح أنه 
مفعول فيه والأصل استعماله إلخ" ليس دالا على كونه مفعولا فيه» بل بيان مراد المصنف بأن ما ذكره الشارح 
بقوله: "وهذا محل تأمل" ليس إلا فيه» أي قوله: "لكن الأصح أنه إلخ". 

ولا شك إلخ: أقول: الدخول متعدٌ بواسطة حرف الحر لا بدوفما حيث قال بحد المحشي مولانا عبد في بيان معي 
الدحول: إن ما ذكره الشارح الرضي يدل على نفي التعدي بلا واسطة. وكلام المحشي المذكور يدل على أن 
الدحول متعدٌ بواسطة حرف الحرء فإذا كان كذلك فيكون الدار حينئذ مفعولا به ويصدق تعريف المتعدي 
حينكذ عليهء فلا يصح أن يكون الدار مفعولا فيه. ثم الظاهر أنه معين قوله: "فإن الفعل لا يطلب المفعول فيه إلا 
بعد تمام معناه فحينئذ لا شك أن معين الدحول لا يتم بدون الدار" فيكون مفعولا به لا مفعولا فيه» فإذا عرفت 
هذا التفصيل فلا يرد أن هذا إنما يصح إذا كان "الدحول" من المصادر المتعدية» وأما إذا كان من المصادر اللازمة 
فلا لأنه تم معناه حيتئذ» وبعض ما استدل به الشيخ على كون "الدحول" لازما أن الدحول ضد الخروج وهو 
لازم» وكون أحد الضدين لازما يستلزم لزوم الضد الآخر. 

أقول: لا يقال: إذا كان الدحول متعديا بحرف ابر لا بنفسه فلم لا يجوز أن يكون مراد المصنف من قوله: 
"وما بعد دحلت على الأصح" أنه حمل عليه "ما بعد دحلت" عند عدم كونه متعديا بحرف الجرء فيكون حيهذ 
لازماء فيطلب المفعول فيه؛ لأنه تم معناه» فلا يرد حينئذ ما ذكره قدس سره؛ لأنا نقول: قوله: "على الأصح" 
حينئذ ليس على ما ينبغي؛ لأن بعض النحاة ذهب إلى أنه مفعول به فإذا كان لازما لا معى لذهاب بعض 
النحاة إليهء فعلم أن الكلام في كون "الدحول" متعدياء فلا يرد حينئذ أن ما ذكره الشارح إنما يصح إذا كان 
"الدحول" من المصادر المتعدية؛ وأما إذا كان من المصادر اللازمة فلا؛ لأنه تم معناه حينئذ» أو يقال: إذا كان 
"ما بعد دلت" مفعولا فيه على الأصحء فيكون "الدحول" متعديا قطعا بحرف الحر الذي في المفعول فيه» فلا 
يحتمل أن يكون لازما أصلا. كما إذا قلت إلخ: فيكون المفعول فيه هو "البلد" لا "الدار"؛ لأن الفعل تم 
ب"الدار" فبعد ذلك يطلب المفعول فيه. 


المنصوبات .م المفعول فيه 
فالظاهر أنه مفعول به لا مفعول فيه وما يؤيد ذلك أن كل فعل”2 نسب إلى مكان 
خاصٌ بوقوعه فيه أن ينسب إلى مكان شامل له ولغيره؛ فإنه إذا قلت: 
صن نؤقوحه قله بطح ينسب إل مل له ولغيرهء فإنه | 

ضربت زيدا في الدار التي هي جزء من البلدء فكما يصح أن تقول: ضربت زيدا 


في الداره كذلك يصح أن تقول: ضربته في البلد» وفعل الدخول بالنسبة إلى 
الدار ليس كذلك؛؟ 00000 غ5 


أو المحلة 
فالظاهر أنه: وليس أن الفعل لا يطلب المفعول فيه إلا بعد تمام معناه» بل معناه يتم بالمفعول به. 
أن كل فعل إخ: أي المعتبر في المفعول فيه ذلك» فإنك إذا قلت: "ضربت زيدا في البلد": فإن "البلد" شامل 
ل"الدار" أو غيرهاء ونسبة "الدحول" إلى "الدار" في "دحلت الدار" ليست كذلكء ولا يخفى أن العبارة 
المشهورة هي: "يؤيده" أو "ما يؤيده". فقال الشارح: "ومما يؤيد ذلك" إشارة إلى أن له مؤيدات أخر غير ما 
ذكره؛ لأن "من" للتبعيض كما في قوله تعالى: #إوّممًا ررَقنَاهُمْ قفن (البقرة: 9). 


)١(‏ حاصل ما ذكره: أن المذكور» وهو أن الفعل إذا وقع في مكان مخصوص في جزء منه أو في جميع أجزائه 
يصح أن يقال: إنه وقع في مكان عام شامل لذلك المكان الخاص ولغيره باعتبار وقوعه في ذلك المكان 
الخاص» يجري في جميع الأفعال بالقياس إلى جميع أمكنة خاصة وقعت فيهاء فلو كانت نسبة الدحول في الدار 
نسبة الوقوع فيه لصح النسبة إلى المكان العام الشامل لما ولغيرها في جميع المواد لكنها لم يصح فعلم أن نسبته إلى 
"الدار" ليست نسبة الوقوع فيه. 

ويهذا التقرير ظهر أن ما قيل - القائل مولانا عصام - على قوله: "يصح أن ينسب إلى مكان شامل له ولغيره": إن 
هذا لا يصح على كليته؛ إذ يصح أن يقال: حلست في جميع أحزاء البيت ولا يصح حلست في جميع أحزاء الدار 
أو المحلة أو البلد ليس بشيء إذ المذكور يقتضي أن ينسب الفعل إلى المكان العام بالوقوع باعتبار وقوعه في مكان 
خاص جزء من ذلك العام» وهذا صحيح لا غبار عليه» وما ذكره ليس من مقتضيات المذكور حى ينتقض 
بالتخلف فيما ذكره؛ إذ جميع أجزاء البيت بعض الدار أو النحلة أو البلد» ووقوع الفعل في البعض لا يستازم الوقوع 
في كل واحد واحد من أجزاء العام» فما يقتضيه المذكور صحيح, وما ليس بصحيح ليس يمقتضاه. (جمال) 


المنصوبات م6 المفعرل فيه 


فإنه إذا قال الداخل في البلد: دخلت الدار» لا يصح أن يقول: دخلت البلد» 0 


فإنه إذا قال إلخ: أي من هو لا يكون خارجا عن البلد» بل يكون مقيما فيه لا يصح أن يقول: "دلت البلد"؛ 
لأنه داخل فيه حين أن يقول: "دحلت الدار"؛ فإنما يصح أن يقول: "دلت البلد" إذا كان خخارجا عن البلد. 
قال مولانا عص على قوله: "إن كل فعل نسب إلى مكان إل" يأن هذا باطل؛ لأنه يصح أن يقال: ضربت زيدا 
في جميع أجزاء البيت أو جلست في جميع أجزائه» ولا يصح أن يقال: ضربت زيدا أو جلست في جميع أجزاء 
البلد؛ لأنه كذب. أقول: يمكن الحواب عنه بأنه وإن لم يصح أن ينسب إلى العام يمذا الملحصوص» ولكن يصح 
أن ينسب إليه بأن يقال: ضربت زيدا في البلد حين ضربه في أحزاء البيت؛ فإنه يصدق حيتئذ عليه قوله: "أن كل 
فعل نسب إلى مكان خاص إلخ"؛ فإنه لم يقل: أن ينسب إلى جميع أجزاء مكان شامل له ولغيره. ثم اعترض 
الفاضل المذكور على قوله: "وفعل الدحول بالنسبة إلى الدار ليس كذلك؛ فإنه إذا إلخ" بأنه أيضا باطل؛ لأن 
الداحل في البلد يصح أن يقول: دلت الباب والدهليز والدار» مع أن الدهليز أعم من الباب» والدار أعم من 
الدهليز» وإذا كان الباب مفعولا فيه فكذلك كل ما بعد "دحلت". 

أقول: معن قوله: "وفعل الدحول بالنسبة إخ" أن فعل الدحول في قوله: "دخلت الدار" بالنسبة إلى الدار ليس 
كذلك كلية؛ لأن قوله: "أن كل فعل نسب إلى مكان اص إل" محمول على الكلية» فهذا لا يناقي أن يكون 
فعل الدحول بالنسبة إلى الباب والدهليز كذلك؛ والحاصل: أنه لا يصح أن يقول: "دحلت في الدار" أي لا يصح 
نسبته بهذا العام وإن صح نسبته ببعض العام» قال بعض المحشين على قوله: "وما يؤيد ذلك أن كل فعل نسب 
إلخ": هذا لو صح لزم أن لا يكون "البلد" ف قولنا: "دحلت الدار في البلد" مفعولا فيه» واللازم باطل فكذا 
الملزوم» وبيان الملازمة أن كل فعل نسب إلى مكان حاص بوقوعه - فيه أي بسبب وقوعه فيه - يصح أن ينسب 
إلى مكان شامل له ولغيره؛ فإنه إذا قلت: "ضربت زيدا في الدار" الي هي جزء من البلد. فكما يصح أن يقول: 
"ضربت زيدا في الدار" كذلك يصح أن يقول: "ضربت ف البلد"؛ وفعل الدخول بالنسبة إلى البلد ليس كذلك؛ 
فإنه إذا قال الداحل في الإقليم: دلت في البلد. لا يصح أن يقول: دخلت ف الإقليم؛ فنسبة "الدحول" إلى البلد 
ليست كنسبة الأفعال إلى أمكنتها الي فُعلّت فيهاء فلا يكون البلد مفعولا فيه. 

أقول: إن البلد في قولنا: "دلت الدار في البلد" مفعول فيه بلا ريب؛ لأن الفعل يطلب المفعول فيه بعد تمام معناه 
بالدار» وأيضا يصدق عليه "أن كل فعل نسب إلى مكان خاص إلخ"؛ لأنه يصح أن يقال: دخلت الدار في الإقليم 
الفلاني وإن كان داحلا في الإقليم ومقيما فيه» وما ذكره المحشي المذكور في بيان الملازمة بقوله: "وبيان الملازمة أن 
كل فعل نسب إل" لا ينتقض بكذب الملازمة المذكورة؛ لأن قوله: "وفعل الدحول بالنسبة إلى البلد ليس كذلك" 
ممتنع؛ لأن فعل الدخعول بالتسبة إليه كذلك في المثال المذكورء وهو قولنا: دخخلت الدار في البلد كما عرفت. 2 - 


المنصوبات م اللفعرل فيه 
فنسبة "الدخول" إلى "الدار" ليست كنسبة الأفعال إلى أمكنتها التي فَعِلّت فيهاء 
فلا تكون "الدار" مفعولا فيه» بل مفعولا به وقيل: معناه على الاستعمال الأصحء 
فيكون إشارة إلى أن استعمال "دخلتٌ" مع ل نحو: "دخلت في الدار" صحيحء 
لكن الأصح استعماله بدون "في" ونقل عن سيبويه أن استعماله ب"في" شاذ» 0 


- وأما "البلد" في قولنا: "دحلت البلد" مفعول يه لا مفعول فيه» فلو قال الداخل في الإقليم: "دحلت في البلد" 
ولم يقل: "دلت في الإقليم' لعدم صحتها لا بأس به نعم لو قيل: "دخلت البلد في الإقليم الفلاني" يكون 
قولنا: "في الإقليم" مفعولا فيه: فالبلد في قولنا: "دخلت الدار في البلد" غير البلد في قولنا: "دخلت البلد في 
الإقليم"» كما لا يخفى على من له أدن تأمل. 

لا يقال في دفع كلام الشارح بأن المراد أن كل فعل نسب إلى مكان حاص بوقوعه فيه يصح أن ينسب 
إلى مكان شامل له ولغيره إن لم يمنع مانع» وكون المتكلم دالا في البلد ومقيما فيه مانع من أن ينسب إليه؛ 
لأنه لو لم يكن مقيما فيه يصح أن ينسب إليه؛ لأنا نقول: الداحل في البلد إذا قال: "ضربت زيدا في الدار" 
يصح أن يقول: ضربته في البلد, فذات المانع موجودة فيه بدون وصف المنعء فحينئذ يصح قوله: "نسبة 
الدحول إلى الدار ليست إلخ". 

وقيل معناه لح: أي معين قوله: "على الأصح" هو على الاستعمال الأصح فيكون إلخ؛ أي فيكون قوله: "على 
الاستعمال الأصح" إشارة إلى إلخ. ونقل عن سيبويه إلخ: وإنما ذكره إشارة إلى أحسنية تفسيره عن تفسير 
صاحب "التعليل"؛ وذلك لأنه لما اختار سيبويه شذوذه فهو يدل على أن تفسيره أحسن عن تفسيره؛ لأنه إذا 
كان استعماله ب "في" شاذا فحمله على الأصح ليس على ما ينبغي. 

فإذا عرفت ذلك فلا يرد ما يقال من أنه ل لا يجوز أن يحمل قوله: "على الأصح" على الاستعمال الأصح لا على 
المذهب الأصح, فحينئذ لا يرد ما ذكره الشارح؛ لأن الاستعمال الأضح أن ما بعد "دلت" بدون "في" كما 
هو معين قوله: "على الأصح" حيتئذ وإن كان ما بعده مفعولا به لا مفعولا فيه؛ لأن هذا المع لا يستدعي أن 
يكون ما بعده مفعولا فيه» والاستعمال الغير الأصح أن ما بعده مفعول به كما هو الظاهر من الكلام؛ لأنا 
نقول: لا فرق حيتئذ بين قولنا: "على المذهب الأصح" وبين قولنا: "على الاستعمال الأصح"؛ لأفهما متساويان» 
مراده من إيراد قوله: "ونقل عن سيبويه إل" استحكام ما ذكره بقوله: "وهذا محل تأمل؛ فإن الفعل إلخ". 


المنصوبات بنيم المفعول له 
وينصب أي المفعول فيه بعامل مضمر بلا شريطة التفسير نحو: "يوم الجمعة" في 
الفعول له هوما فل لأجل أي لقصد تمصيله أو يسبب وجوه" وخرج به سار 


ضرت تأديبا 


المفاعيل مما ِل مطلقا أو به أو فيه أو معه فلأي حدث مذكور أي ملفوظ حقيقة 
ارعتكا نل عر عه مانكان قعلة بشدرا كا إذرقلك: "تأديبا" في جواب من 


قال: لِمَ ضربت زيدا؟ فقوله: "مذكور" احتراز عن مثل: أعجبني التأديب» 0 


بلا شريطة إلخ: وإنما زاد هذا؛ ليحصل المعطوف عليه لقوله: "وعلى شريطة التفسير". 

والتفصيل فيه ! لخ: فإنه قد سبق في ما أضمر عامله - وهو المفعول به - اختيار الرفع والنصبء وقد سبق أيضا 
يحب نصبه. وما يستوي فيه الأمران» فيختار الرفع في "يوم الدمعة صمت فيه"» ويختار النصب في "أيوم الجمعة 
صمت فيه" و"إذا يوم الجمعة سرت فيه"» ومثال لبس المفسر بالصفة نحو: كل يوم صمت فيه في الصيف» ومثال 
ما يستوي فيه الأمران نحو: زيد سار ويوم الجمعة سرت فيه أي معه؛ ومثال ما يجب نصبه نحو: إن يوم الجمعة 
سرت فيه. المفعول له: أي هذا بيان المفعول له. فالمبتدأ محذوف», أو هو مبتدأ والخبر محذوف أي منه المفعول له 
أو هو مبتدأ وما بعده خبره» وهو ضمير الفصل» والضمير في "له" راجع إلى الألف واللام» و"له" مفعول ما لم يسم 
فاعلهء فيكون في محل الرفع. هو ما فعل: أي اسم ما فعل؛ وقد مر تفصيله في المفعول فيه. فوله:"ثما فعل مطلقا" أي 
نما فعل فعلا مطلقا أو به إلخ. أي حدث مذكور: وإسناد التلفظ إلى الحدث بمحازء وهو باعتبار داله» وذلك 
لشدة الاتصال بين الدال والمدلول» فالمراد من الفعل المذكور ههنا هو المصدرء لا الفعل الاصطلاحي. 

احتراز عن اخ: أي احتراز عن التأديب الذي في "أعجب التأديب"؛ لأن فعله ليس يمذكورء وهو الضرب الذي 
فعل لقصد تحصيل التأديب» وفيه نظر؛ لأن التأديب يخرج به إذا جعل من القسم الأول من المفعول له. وأما إذا 
جعل من القسم الثاني فلا يخرج به؛ لأن فعلهء وهو "أعجب" مذكور؛ فإن وحود التأديب في زيد مثلا سبب 
لوقوع التعجبء وإن قلت: المراد أنه أي المفعول له ما فعل لأحله فعل فاعل مذكورء وحيكذ لا بد أن يكون ‏ - 


)١(‏ المفعول له سبب حامل للفاعل على الفعل» وينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: علة غائية للفعل كالتأديب 
للضرب» والثاني: ما ليس كذلك كالحبن للقعود» والقسم الأول يكون بحسب تعقله علة للفعل ونحسب وجحوده 
في الخارج معلولا له والقسم الثاني: أن يكون بحسب وجوده علة للفعل» فيصح حيئذ ما ذكره الشارح. (عت) 


اللمنصوبات 00 المفعول له 
فإن قلت: كيف يصح الاحتراز به عنهه وهو أي الفعل الذي فُعِلَ لأجله مذكور في 
الجملة كما في "ضربت زيدا"؟ قلنا: المراد مذكور معه. فإن قلت: هو مذكور معه ىا 
في "ضربته تأديبا"» قلنا: المراد مذكور معه في التركيب الذي هو فيه» ويرد حينئذ 


نحو: "أعجبني التأديب" الذي ضربت لأجله. اللهم إلا أن يراد بذكره معه إيراذه 


- المفعول له غير الفاعل» فرج التأديب في "أعجبن التأديب"؛ قلت: حيكذ يلزم استدراك قوله: "مذكور"؛ لأن 
التأديب في "أعجبين التأديب" حارج بدونه. فالجواب عن أصل الشبهة: أن "التأديب" في المثال المذكور إذا جعل 
من القسم الثاني من المفعول له أيضا حارج بقوله: "مذكور", وذلك لأن التعجب لا يكون إلا بعد حصول 
التأديب» ووجوده وحصوله لا يكون إلا بالضرب أو الشتم أو غيرهماء فلا يكون حيئئذ فعله مذكورا. 

في الجملة: أي في تركيب من التراكيب. كما في إ: لأنه فُعلَ لقصد تحصيله فعلٌ مذكورٌ» وهو "ضربت". 
مذكور معه: أي مع ذلك الاسمء وهو التأديب» وف المثال المذكور ليس كذلك. قلنا المراد !خ: هذا حواب على 
تقدير التسليم أي لا نسلم أن يكون هو - أي هذا الاسم - مذكور معه فيه؛ لأن التأديب المنكر غير التأديب 
المععرّف» ولو سلم فنقول: المراد إلخ» فحينئذ لا يرد ما قيل: لا نسلم أن يكون الفعل مذكورا معه في "ضربت 
تأديبا"؛ لأن التأديب المدكر غير التأديب المعرف. ويرد حينئذ إخ: لأن فعله مذكور معه في التركيب الذي هو 
- أي ذلك الاسم - فيه وإن كان مؤخحراء وإن قلت: المراد أن يكون مذكورا معه ومقدما عليه أيضاء قلنا: هو 
مذكور معه في التركيب الذي هو فيه ومقدم عليه أيضا في قولنا: "ضربت زيدا" أو "أعجبن التأديب"» مع أن 
التأديب ليس يمفعول له. بل هو فاعل ل"أعجبي". 

إلا أن يراد إلخ: واعترض بأنه يصدق في "ضربته تأديبا" أنه مذكور معه في التركيب الذي هو - أي ذلك الاسم 
- فيه للعمل فيه أيضاء والقول ب "أن التأديب المنكر غير التأديب المعرّف" ليس بشيء؛ لأنه لو كان حوابا فهو 
جواب عن أصل الشبهة» فالشارح لم يلتفت إليه؛ لأن مراده مذكور معه للبحثء وإلا فهذا الاعتراض حارج بقيد 
الحيثية كما سبق في المفعول فيه» ففي "أعجبئن التأديب" يصدق عليه أنه فُعلّ لأجله فعل مذكور في الجملة» لكن لا 
من حيث إنه فُعلَ لأحله فعل مذكور في الجملة» بل من نحيت إنه أسيلك قولة: "أعجبيي" فيه. 

أقول: على ما بينا كلامه بأن قوله: "قانا: المراد إلخ" جواب على تقدير التسليم؛ فإيراد الاعتراض المذكور ههنا 
مما لا طائل تحته كما لا يخفى؛ لا يقال: القيد للعمل فيه يخرج المفعول له المحرور نحو: جئتك للسمن؛ لأن 
العامل في المحرور هو الحار لا الفعل؛ لأنا نقول: التحقيق أن العامل في المحرور هو الفعل أيضاء وأنه منصوب 
محلاء كما يكون العامل في المفعول فيه المحرور ب "في" هو الفعل» وهو أيضا منصوب محلا. 


مثل: ضربته تأديبا مثال لما فعِلَ لقصد تحصيله فِعلّ» وهو الضرب؛ فإن التأديب إنما 
يحصل بالضرب ويترتب عليهء”" وقعدت عن الحرب جبنا مثال لا فُحِلَ بسبب 


وهوالخوف 


وجوده فِعلٌ» وهو القعود؛ فإن القعود إنم| وقع بسبب الجبن» ا 


مثل ضربته: واعلم أن المفعول له علة غائية للفعل أي سبب لفعل الفاعل» والفعل قد يكون سببا للمفعول له ف 
الخارج كالمثال المذكور» وقد لا يكون نحو: قعدت عن الحرب جبنا؛ فإن القعود ليس سببا للجبن في الخارج. 
إا يحصل بالضرب: أي بسببه؛ والفعل علة للمفعول له بخلاف المفعول له. فلا يرد ما يقال: إذا كان الضرب 
علة للتأديب وبالعكس أيضاء فيلزم أن يكون مقدما على التأديب ومتأخرا عنه أيضا بالوجوب؛ لأن العلة متقدمة 
على المعلول بالوحوبء وفيه بحث بأن السبب غير المسبب» فيلزم أن يكون التأديب غير الضرب مع أنه عينه 
بحسب الذات؛ فإن الضرب هو التأديب. وأحاب عنه بحد المحشي مولانا عبد بأن المراد من التأديب هو لازمه» 
وهو التأدب؛ فإنه صفة المضروب» بخلاف التأديب؛ فإنه صفة للضاربء فيكون التأديب غير الضرب. 

قال مولانا عض: يلزم على تقدير هذا الدواب: أن يكون المفعول له هو "التأديب"» مع أنه ليس كذلكء فلا يقال: 
"ضربت تأدييا" بالنصب بالاتفاق» فالجواب منع أن التأديب عين الضرب» بل هو إحداث التأديب» والضرب 
سبب الإحداث ووسيلته. أقول: التأدب يكون مفعولا له إذا كان مستعملا باللام مثل: ضربته للتأدب» نعم لا يقع 
التأدب مفعولا له إذا كان بدون اللام» فلا يصح أن يقال: ضربته تأدبا» وكونه مفعولا له لا يوحب كونه بدون 
اللام؛ لعدم وجود شرط حذفهاء وهو قوله: "وإنما يجوز حذفها إذا كان فعلا إلخ"؛ لأن الفعل قائم بالمتكلم 
والتأدب قائم بالمضروبء ويمكن تقرير الشبهة المذكورة على وجه آخر أحسن وأفيد من الوحوه المذكورة بأنه لا يجوز 
أن يكون التأديب في قولك: "ضربته تأدييا" هو الباعث لإقدام الفاعل على الفعل» مع أنك عرفت أنه غاية 
للفعل؛ لأن التأديب عين الضرب؛ لأنه لم يصدر ههنا عن المتكلم حدثان» أحدهما: الضربء والثاني: التأديب» 
بل الصادر عنه حدث واحدء فلا يجوز أن يكون الشيء علة لنفسه. 

والجواب: أن العلة في الحقيقة هي أثر "التأديب": وهو التأدبء إلا أنه لم يصرح, أو نقول: إن المضاف محذدوف 
تقديره: إرادة تأديب» ويعكن تقريره بعبارة أحرى أيضا بأنا نقول: المفعول له في "ضربته تأديبا" سبب الضرب» 
فلا يكون مسببا له؛ لأن الشيء الواحد لا يكون سببا ومسببا معاء والجواب: أنه لمّ لا يجوز أن يكون سببا 
وميا اعبار ده وكينا تلد أن "الناديي" ايد عله لقجة السوية ين غلة الاقداء عله كرد لضو 
هو السبب لوجود "التأديب"» ووحود التأديب مسببء وتصوره في الذهن سبب الإقدام» فقد تغاير الجهتان. 


)١(‏ فإن قلت: كيف بحصل التأديب بالضرب ويترتب عليه» مع اتحادهما بحسب الذات؟ قلنا: أراد ترتب ما 
تضمنه التأديب أعين التأدب. ( عبد الغفور) 


لمنصوبات ١‏ المفعول له 
والقائل”' بكون المفعول له معمولا مستقلا غير داخل في المفعول المطلق يُخائف 

مبتدأ و خير 
خلافا ظاهرا للزجاج؛”' اب 0 


يخالف خلافا إلخ: وإنما قدر متعلق الظرف من الأفعال الخاصة» وهو قوله: "ظاهرا" ول يقدر من الأفعال العامة 
كالحاصل والثابت والكائن» مع أن الشارح في مثل هذه المواضع جعل متعلقه من الأفعال العامة؛ تنبيها إلى ظهور 
هذا الخلاف الذي وقع من الزحاج .معن أنه ظاهر لا حفاء فيه؛ لأن من البيّن أن معئ "ضربته تأدييا" هو أدبته 
بالضرب تأديبا؛ لأن الضرب والتأديب متحدان ذاتا أو معين» أن هذا الخلاف ظاهري لا حقيقة له؛ فإن إطلاق 
الخلاف عليه ليس على ما يتبغي لما عرفت أن الضرب والتأديب متحدان ذاتاء "ورد قول الزحاج إل" يشعر به 
وما ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره مولانا عص من أنه لا فائدة لقوله: "ظاهرا"» على أن الفائدة الي تحصل من 
الأفعال العامة - وهي ربط الكلام وصحة حاصله - حاصلة من قوله: "ظاهرا". 

ثم قال مولانا المذكور: والأظهر أن يقدر: يُخالف الزجاجٌ هذا القائل خلافا؛ لأن قول النحاة أصل» والخلاف 
إنما وقع منه. وحاصل كلامه مع ما يتعلق به: أن القائل في قوله: "والقائل بكون المفعول له إلخ" عبارة عن القوم» 
فيكون في قوله: "يخالف" ضمير الفاعل راجعا إلى القائل» وقوله: "خلافا" مفعول مطلق, وقوله: "ظاهرا" صفة» 
فيلزم من ذلك أن القوم نخالفوا الزحاجء فيلزم أن يكون كلام الزحاج أصلا وكلام القوم فرعاء مع أن الأمر 
بالعكسء فلمناسب إسناد المخحالفة إلى الزجحاج» ههنا لا إلى القوم» كما سبق في قوله: "حلافا للفراء". 

أقول: ما ذكره مولانا المذكور إنما يرد إذا كان قوله: "يخالف" على صيغة المعلوم» وأما إذا كان على صيغة 
اجهول فلا؛ لأن القائل حيئذ يكون مالفا - باسم المفعول - والزجاج يكون مخالفا - باسم الفاعل - على أنه 
لا يجوز إيراد الفعل المعلوم قبل قوله: "خلافا للزجاج"؛ لأن الفاعل هو الزجاج» فيلزم حيتقذ استدراك قوله: 
"الرجاج". وأيضا ما ذكره الفاضل المذكور من أن تقديره: "يخالف الزجاج هذا القائل خلافا" مما لا يحتمله 
عبارة المصنفء على أنه يستلزم زيادة اللام في قوله: "للزحاج" والحمل على زيادة اللام بعيد. 


)١(‏ تمهيد لريط قول المصنف: "حلافا للزجاج" وقوله: "والقائل" مبتدأء وقوله: "يخالف" على صيغة المبئي 
للمفعول خبره؛ فيفيد نسبة الخلاف إلى الزجحاج؛ ولعل من قال: إن فيه إسناد المحالفة إلى الجمهور - وهو غير 
مناسب - قرأه بصيغة المبئي للفاعل. (حق) 

(5) [والأظهر إسناد المخالفة إلى الزحاج] مذهبه أن ما يسميه النحاة مفعولا له هو المفعول المطلق؛ لأن الفعل 
بيان له فكأن التأديب بحمل والضرب مبين» فكأنه قيل: أدبت بالضرب تأديباء فيصح أن يقال: الضرب هو 
التأديب» فصار مثل: ضربت ضرباء فالزجاج 0 يقدر عامل التأديب حى يلزم خللاف الأصل» لكنه تكلف؛ لأن 
التأديب في قولك: "ضربت للتأديب" ليس بيان الضرب» ففي "ضربته تأديبا" لذلك؛ لعدم تفاوت المعيى» 
وأيضا لا يطرد في قولك: "قعدت عن الحرب جبنا". (عت) 


المنصوبات هذا المفعول له 


فإنه أي المفعول له عنده أي عند الزجاج مصدر من غير لفظ فعله. فالمعنى عنده في 


لبيان النوع 
المثالين المذكورين: أدبته بالضرب تأديبا وجبنت في القعود عن الحرب جبناء أو 


5 00 3 5 5 02 
ضربته ضرب تأديب وقعدت قعود جبن. ا ل سنا ونوا ابا 0 


من غير إلخ: أي مغاير للفظ فعله» ولكتهما متحدان بحسب المعين» كما سبق مثل ذلك في قوله: "وقد يكون 
بغير لفظه". فالمعنى عنده إلخ: أي التغاير بحسب المعين منتف بينهماء بل معناهما متحدان» فلا يرد ما قيل: إذا 
كان "تأديبا" مصدرا من غير لفظ فعله» فإذا قيل: أدبته بالضرب تأديباء فيكون المفعول المطلق حينئذ موافقا للفظ 
فعله. ويمكن أن يقال: هذا الإيراد مدفوع بذكر المعى في قوله: "فالمععيى عنده إلخ" أي معي التركيب هذاء لا أن 
التركيب المذكور مجعول من لفظ إلى لفظ آخر حى يرد ما ذكر. 

أدبته بالضرب إلخ: فإن معين الضرب والتأديب واحد بالذات. وجبنت إخ: وإن قلت: قوله: "حبنا" كما 
يكون مغايرا للفظ فعله كذلك مغايرا له بحسب المعئ؛ فإن معين القعود غير معين الحبن» مع أنه لا بد من اتحاد 
المعين بينهماء قلنا: المراد من الحين أثره؛ وهو القعود؛ لأن من حصل فيه الحبن فهو يقعد وإن لم يقعد في بعض 
الأزمان» والمراد بالقعود عدم القيام بالحربء لا القعود الحقيقي» ويحتمل أن يراد منه المعى الأعم. 

أو ضربته إلخ: أي ضربته هذا البوع من الضربء وهو الضرب الذي للتأديب» وقعدت هذا النوع من القعود» 
فيكون مفعولا مطلقا نوعياء قال محد المحشي مولانا عبد: إن المصدر حقيقة هو المحذوف لا المذكور» وإطلاق 
المصدر على المذكور لنيابته عن المحذوفء. كما في :"ضربته سوطا" أي ضرب سوطء فالقول بأنه على هذا 
التقدير مصدر من غير لفظ فعله» لا يخلو عن شيء. أقول: مراد الشارح أن إضافة الضرب إلى التأديب بيانية؛ 
فيكون الضرب عين التأديب بحسب الذات» فإذا كان عينه بالذات فمن قال: ضربته» فكأنه قال: ضربته ضربا أو 
أدبته تأديباء فيكون المفعول المطلق تأكيدا حقيقة» ألا ترى أن ما ناب مناب الشيء لا بد أن يكون مغايرا له 
بحسب الذات لا عينه لجسب الذات. 

وإن قلت: هذا لا يصح في قولنا: قعدت قعود جبن؛ لأن القعود ليس عين الحبن؛ لتغايرهما بحسب المعق» قلت: 
قد عرفت أن المراد من الحبن هو أثره» وهو القعود المقيد بالجبن» وإن قلت: إن إضافة الضرب إلى التأديب 
وكذلك إضافة القعود إلى الجن من قبيل إضافة المسبب إلى السبب» فكيف يصح أن يكون أحدها عين الآخر 
بالذات؛ لأن السبب لا يكون عين المسبب وبالعكس؟ قلت: لما عرفت السببية بينهما لا يتوحه ما ذكرت» كما 
لا يخفى على المتأمل. 


المنصوبات ؟ا- المفعول له 


ورد قول الزجاج بأن صحة تأويل نوع بنوع لا تدخله في حقيقته» ألا ترى أن صحة تأويل 


الحال بالظرف من حيث إن معنى "جاء زيد راكبا" جاء زيد وقت الركوب من غير أن 


خبر إن 


تخرج عن حقيقتهاء وشرط نصبه أي شرط انتصاب المفعول له» لاشرط كون 0 


ورد قول الزجاج إلخ: أي صحة كون أحد النوعين مؤولا وراجعا إلى نوع آخخر لا يوجب أن يكون النوع 
الأول دالا في النوع الثاني» ولم يكن للنوع الأول اسم؛ فإن الحال مؤول إلى الظرف أي المفعول فيه مع أن 
هذا التأويل لا يخرج عن حقيقتهاء ولا يدخلها في حقيقة الظرف أي المفعول فيه؛ فإن الخال أيضا منصوب على 
حدة من المنصوبات قال مولانا عخص: إن هذا الترديد إنما يتوجه على اللزحاج إذا كان مقصوده من كلامه تأويل 
المفعول له وإرجاعه إلى المفعول المطلق» وهو في حيز المنع» بل مراده أن معين "ضربته تأديبا" أدبته بالضرب 
تأديباء لا أنه مؤول إليه. أقول: كلام الشارح في الحقيقة ترديد» ولكن ترك أحد شقي الترديد؛ لظهوره» 
فالحاصل: أن مراد الزحاج من كلامه: إما أن معين "ضربته تأديبا" أدبته بالضرب تأديباء وإما أن معناه أنه مؤول 
إليه» وإن كان الأول فهو ممنوع؛ والسند فيه عدم بقاء العينية على ما ذكره الزحاج؛ لعدم بقاء العلية في قوله: 
"أدبته بالضرب تأديبا"» وإلا لما كان الاتحاد في المع بينهما. 

لا يقال: عدم بقاء العلية بينهما غير مضر عند الزجاج؛ لأنه مصدر عنده؛ لأنا نقول: مذهب الزحاج أي ذهابه إلى 
شيء لا يبطل مذهب القوم» نعمء يثبت بطلان مذهب القوم بدليل أقامه الزجحاج بهء وههنا ليس كذلك» فلا بد 
من إبقاء العلية عند القوم» فتأمل. وإن كان الثاني كما هو الظاهر فيتوجه عليه قوله: "ورد قول الزحاج بأن صحة 
لخ" وكيف كان معناه كذلك عند من قال: إن المفهوم منه عند العرب العلية» وعلى ما ذكره الزجاج ل يفهم منه 
العلية» وأيضا القول بأن معئ "ضربته تأديبا" هو أدبته تأدييا ليس إلا التأويل المذكورء ألا ترى أن معين "حاءن زيد 
راكبا" جاء زيد وقت الركوب مع صحة اسم التأويل عليه» ورد المصنف قول الزحاج أيضا بأن معى 'ضربته 
تأديبا" ضربته للتأديب اتفاقاء وقولك: "للتأديب" ليس .ممفعول مطلقء» فكذا التأديب الذي يكعناه. 

أي شرط انتصاب إلخ: من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم» وإنما احتاره؛ لأن معن قوله: "وشرط نصبه تقدير 
اللام"' هو شرط جعله منصوبا بتقدير اللامء فالإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول» ففسر النصب 
بالاتتصاب الذي هو اللازم لا المتعدي؛ وأشار إلى أنه لا دحل مجعل المتكلم له منصوباء فاختار ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم؛ لأن الانتصاب لازم لجعله منصوبا. لا شرط كون إ2: لأن ما هو باللام أيضا مفعول له كما 
بيْن بقوله: "فالسمن والإكرام إل" ثم إن إضافة الإكرام إلى الكاف إضافة المصدر إلى المفعول أي إكرام لك 
لأحل أنك زائر لي» فإيراد الزائر إشارة إلى علة الإكرام. 


المنصوبات م المفعول له 
الاسم مفعولا لهى بالمين والإكرام في قرللت: "جئتك للسمن ولإكرامك الزائر" 
عنده مفعول له على ما يدل عليه حده» وهذا ىا قال في المفعول فيه: "إن شرط 


عند المصنف > نير 


نصبه تقدير في"» وهذا أيضا خلاف اصطلاح القوم”" تقدير اللام لأنها إذا ظهرت 
5 7 وخص ص اللام بالذكر؛ لآنها الغالب في تعليلات الأفعال» فلا يقدر غيرها 
من" أو الباء أو ' 'في " مع أنها من دواخل المفعول له كقوله تعالى: اشع 


0 من حشية ة الله 20 لعا دوا سه الام و 10 كو الل قم بج نافا وأق 1 ل تقو طأرده واوا اوم و ما لوم 
(الحشر:١11)‏ 


تقدير اللام: لأنما لو لم تكن مقدرة لم يفهم معن العلية. لزم الجر: أي لزم اخر اللفظي فيما صلح له. واججر 
التقديري وانحلي فيما صلح لهماء فلا يرد ما قيل: إن أراد به لزوم الحر اللفظي فهو ممنوعء وإن أراد به أنه لزم 
الجر في الجملة» أي أعم من أن يكون لفظيا أو تقديرياء فلا يتم التقريب. 

وخص اللام إلخ: مع أن الباء و'في" و"من" أيضا من دواخل المفعول له؛ لأنما أيضا للتعليل» قال مولانا عص: 
إن الشارح غفل من أن يقول هذا 0 لأن الباء أيضا من دواخل المفعول فيه» مثل: حلست 
بالمسجد. أقول: إنما لم يتعرض إليه في المفعول فيه لقلته؛ فإنه لا يكون غير الباء بمعيى "في" في المفعول فيه؛ فإن 
كون غير الباء .معن "في" غير مشهورء وأما اللام ههنا يكون ,معناها أمور كثيرة كما ذكره فلذا تعرض إليه» 
على أن خلاصة هذا الدليل جارية فيه» فكأنه ترك لاشتراك الدليل بأن نقول: الغالب في الظرفية هو كلمة "في" 
فلا يقدر غيرها؛ لأنه لو قدر غيرها يتبادر الذهن إليها بحكم غلبتها في الظرفية. 

فلا يقدر 0 لأنه لو قدر غير اللام يتبادر الذهن إلى تقدير اللام؛ لما ذكر من أنها الغالب في تعليلات 
الأفعال» وبعبارة أحرى بأن كثرة استعمال اللام في تعليلات الأفعال تدل على بقاء اللام في النية؛ بخلاف تقدير 
غيرها؛ لعدم كون شيء يدل على بقاء غيرها في النية. خاشعا إلخ: أي دالو أَْرْنا َذَاالَْرْآنَ عَلَى حَبّلٍ ايه 
حَاشِعًاك والخاشع بالفارسية: د كال شونده والمتصداع: ياكثره شوتره» والمخشية: المنوف. 


)1١(‏ فإنهُم لا يسمون المفعول له إلا المنصوب الجامع للشرائط» فحده عندهم: هو المصدر المقدر باللام المعلل به 
حدث شارك في الفاعل والزمان. (عل) 

(0) لل انا هذا الْقَرْآنَ علَى حب أَريَُ اشعا متَصَدّعاً من حطية اله» » أي لو أنزل هذا القرآن على حبل 
ليخشع وينشق؛ لأحل خشية الله مع صلابته؛ ولكن قلوهم أقسى منه حيث لم تخشع ونحو: طإممًا عتطيئاتهم 
عُرقُوا» «رح: .0٠‏ (حل ع) 


المنصوبات 14 اللفعول له 


7 ابره الي براك 57 4 
وقوله تعالى: #فبظلم”" مِنَ الْذِينَ هَادُوا حَرَّ مْنَا؛ وقوله علت: «إن امرأة دخلت النار 


(النساء:م 15) 
في هرة»”" أي لأجلها. ولما كان(" تقدير اللام عبارةً عن حذفها عن اللفظ وإبقائها في 
النية» وكان الأصل إبقاءها في اللفظ والنية؛ فلا حاجة في إبقائها في النية إلى شرط؛ بل 
الحاجة إليه إنم) يكون في حذفها من اللفظء ولهذا قال: وإن| يجوز حذفها ولم يكتف ا 


فبظلم إلح: معناه بالفارسية: يى سبب شل ىى صادر شرواست اران جما كق كا د آمدهاندور ديك يبود ترام كرووانم/ما. 

فلا حاجة إلخ: لأنه يوافق الأصلء بخلاف الحذف من اللفظ. 

ولم يكتف إخ: بأن لم يقل: "وإنما يجوز" بدون ذكر قوله: "حذفها"؛ لأنه يتوهم أن الحذف من اللفظ والإبقاء 
في النية معا مشروطان هذا الشرط؛ لأنه حيئئذ يكون الضمير في "يجوز" راجعا إلى "تقدير اللام"» وقد عرفت أن 
تقدير اللام عبارة عن الحذف من اللفظ والإبقاء في النية» والإبقاء في النية لا يحتاج إلى شرط؛ لأنه يوافق الأصل» 
فلما قال: "وإنما يجوز حذفها" لم يتوهم ذلك؛ لأن المراد من الحذف حينئذ هو الحذف من اللفظ فقطء كما 
عرفت أن التقدير عبارة عن الشيئين» أحدهما: الحذف من اللفظ؛ والآحر: الإبقاء في النية» فلما صرح بذكر 
الحذف» فالمراد هو الحذف من اللفظ فقطء وقيل: إنما وضع المظهر موضع المضمر إشارة إلى اتحاد الحذف 
والتقدير بأن كليهما الحذف من اللفظ والإبقاء قي النية» وقد يفرق بينهما بأن التقدير هو الترك من اللفظ مع 
الإبقاء في النية» والحذف هو الترك من اللفظ والنية. 


(1) تعليل "حرمنا" أي بسبب ظلم عظيم على أنفسهم تحريمهم على أنفسهم الطيبات؛ "من الذين هادوا" أي صاروا 
يهردا "حرمنا عليهم طيبات" من لحم البعير ولبنه وشحم البقر والغنم؛ فإن المطاعم كلها حلال لبئي إسرائيل قبل 
التوراة سوى اللمتنزير والميتة والدم. فحرموا الطيبات على أنفسهم, فأنزل التوراة على وفقه عقوبة لهم. (حل ش) 

(؟) أي في هرة حبستها حى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض؛ وهي 
حشراتها والعصا فيرونحوهاء وفيه الإشعار إلى تحريم حبس الهرة وإهلاكها جوعاء وأن نفقة الحيوان المملوك وما 
في حكمه واحب. ومنه قوله تعالى: َدَلَكُنَ الذي لمي فيه (يوسف: ؟) أي بسببه. (حل ع) 

(*) يعي لما قال المصنف: "وشرط نصبه تقدير اللام"» فإذا أريد بان اشتراط تقدير اللام بالأمور المذكورة 
فالظاهر أن يقال: "وإئما يقدر إذا كان إل" أو يقال: "وإنما يجوز" بإرجاع الضمير إلى "تقدير اللام"؛ فلا بد 
لترك الظاهر من نكتة» وبيانما أن تقدير اللام عبارة عن أمرين, أحدهما: الإبقاء في النية» وثانيهما: الحذف عن 
اللفظء والأول لا يحتاج إلى شرطء والثاني يحتاج إليه. (عت) 


المنصوبات ودم المفعول له 
بإرجاع ضمير الفاعل إلى "تقدير اللام"» فيجوز حذفها ى) يجوز ذكرها إذا كان 
المفعول له فعلا احتراز عما إذا كان عينا نحو: جئتك للسمن لفاعل الفعل المعلل به 
أي اتحد فاعله وفاعل عامله» احتراز عم) إذا كان فعلا لغيره نحو: جئتك لمجيئك إياي 
ومقارنا له أي للفعل المذكور في الوجود بأن يتحد زمان وجودهها نحو: ضربته 
تأديبا؛ إذ زمان الضرب والتأديب واحد؛ إذ لا مغايرة بينهما إلا بالاعتبار, 00 


عما إذا كان عينا: الأولى أن يقال: "عما كان ليس بفعل" حت يتناول الأعراض» مثل: جنتك للعلم أو 

للسواد؛ لعدم إطلاق العين عليهما عرفاء إلا أنه أراد من العين ما ليس بفعل. المعلل به: والضمير في "به" راجع 
إلى المفعول له والضمير المستتر في "المعلل" راحع إلى الفعل. 

اتحد فاعله !خ: أشار به إلى أن الأعصر والأوضح في العبارة هذاء لا ما ذكره المصنف. ولقائل أن يقول: هذا 
يشكل بقوله تعالى: هلم تر إلى الذي حَاجإيْرَاهِيمَ في ربّه أن آناهُ اللَهُ المُلْكَيُه (لبقرة: ه4م؛ فإن قوله: "أن آناه 
لله الملك" مفعول له حذف لامه؛ مع أن اتحاد الفاعل غير متحقق فيه؛ لأن فاعل الفعل هو النمروذ» وفاعل المفعول 
له هو الله تعالى. والواب: أن حذف اللام عن المفعول جائز عند اتحاد فاعلهما إذا لم يكن المفعول له مصدرا 
ب"أن وأنْ"؛ لأن حذف حرف الجر منهما قياس» وقد كنت في بلدة بخارى وجاء بعض من الطلبة من بلدة 
سمرقندء وقال هذه الشبهة علي وقلت هذا الجواب عليه؛ ثم رأيت هذا الجواب ف بعض التفاسير. 

إذ لا مغايرة بينهما: أي بين زمان الضرب وزمان التأديب» أو بين الضرب والتأديب» أما الأول فلأنه لا يكون 
المغايرة بين الزمانين؛ لعدم التغاير بين المضاف إليه لحماء وهو الضرب والتأديب» وعدم التغاير بين المضاف إليه 
يستلزم عدم التغاير بين المضافء وأما الثاني فلأنهما إذالم يكونا متغايرين فلم يكونا متغايرين بحسب الزمان أيضاء 
لأن اتحاد المضاف إليه يستلزم اتحاد المضاف. قال مولانا عص: العبارة الواضحة الموجزة أن يقال: وإنما حاز 
حذفها إذا اتحد فاعله وفاعل عامله وزماهما. أقول: إن قال: إذا اتحد زمانهماء فلا يدل كلامه على القسمين 
الأخيرين؛ لأنهما يفهمان من لفظ المقارنة. 

إلا بالاعتبار: إذ الحدث الصادر عن الفاعل باعتبار أنه هو يسمى ضرباء وباعتبار أنه سبب لاتصاف المضروب 
بالأحلاق الحسنة يسمى تأديباء ثم اعلم أن مفهوم الضرب والتأديب متغايران؛ لأن الضرب حدث صدر عن 
الأعضاء الظاهرة الي هي غير اللسان؛ وكان مؤلما للمضروبء والتأديب حدث صدر عن شخصء سواء صدر 
عن لسانه أو غيره» وكان سببا لاتصاف المفعول بالأخلاق الحسنة» فالتأديب يصدق على الشتم والفضيحة دون 
الضرب» وأحاز بعضهم عدم المقارنة بالزمان كقوله تعالى في القراءة الشاذة: "هذا يوم يَنفْعُ الصّادقِينَ صذتهُم" 

بالنصب أي لصدقهم في الدنياء ولا يخفى أنه يدل على أنه لا يشترط اتحاد الفاعل أيضا. 


المنصوبات أله المفعول معد 


أو يكون زمان وجود أحدهما بعضا من زمان وجود الآخر نحو: قعدت عن الحرب 
جبنا؛ فإن زمان الفعل أعني القعود عن الحرب بعض زمان المفعول له أعني الحبن» 
ونحو: شهدت الحرب إيقاعا للصلح بين الفريقين؛ فإن زمان المفعول له أعني إيقاع 
الصلح بعض زمان الفعل أعني شهود الحرب. واحترز بذلك القيد عما إذا لم يكن 


أي المقارنة 


مقارنا له في الوجود نحو: أكرمتك اليوم؛ لوعدي ا وإننا اشترط هذه 
الشرائط؛ لأنه مبذه الشرائط يشبه المصدرء فيتعلق بالفعل بلا واسطة تعلق المصدر به 
بخلاف ما إذا اختل شيء منها. 

المفعول معه أي الذي فُعِلَ لمصاحبته بأن يكون الفاعل مصاحبا له في صدور الفعل 
عنه أو المفعولُ به في وقوع الفعل عليه» فقوله: "معه" مفعول مالم يسم فاعله» ا 


فإن زمان إلخ: فإن زمان الحبن مقدم على زمان القعودء ويكون القعود في بعض زمان الحبن. قيل: لا حاحة 
لتصحيح المثال المذكور إلى زمان الفعل بعض من زمان المفعول له؛ لأن علة القعود هي الحبن الموحود لا الحين 
السابق عليه؛ إلا أن يقال: يعد الحبن أوله وآحره جبنا واحداء لا أجبانا متعددة. 

يهذه الشرائط إخ: لأن هذه الشرائط موجودة في المصدر أي المفعول المطلق بالنسبة إلى الفعل» فحنيئذ يتعلق 
المفعول له بالفعل بلا واسطة شيء تعلق المصدر به فالفعل ينصب جزءه بلا واسطة شيء. بخلاف ما إذا اختل 
شيء من هذه الشرائط؛ فإنه حيئئذ يختل المشايمة أيضاء كما لا يخفى على المتأمل. الذي فعل إلخ: أشار به إلى أن 
الألف واللام.معين "الذي" والمفعول مع فُعل» وقوله: "بأن يكون إل" بان لقوله: "أي الذي فعل إلخ". 

في صدور الفعل عنه: أي عن الفاعل» مثل: حفت وزيدا. وقوله: "أو المفعول به" عطف على الفاعل» أي 
بأن يكون المفعول مصاحبا له في وقوع الفعل عليه» مثل: كفاك وزيدا درهم. لا يقال: صفة الصدور لا تلائم 
بقولنا: استوى الماء والخشبة؛ لأن الاستواء لم يصدر من الماء؛ لأنا نقول: الصدور أعم من أن يكون حقيقة 
أو حكماء فإن الاستواء لا يكون إلا للماء» فكأنه صدر منهء أو يقال: هذا في الحقيقة وحه التسمية» 
والاطراد غير لازم فيها. ولقائل أن يقول: قوله: "عنه" في قوله: "في صدور الفعل عنه" ما لا يحتاج إليه؛ 
لأن قوله: "في صدور الفعل" وجه المصاحبة» فلا بد أن يكون مشتركا بين الصاحب ولمصاحب» كما - 


المنصوبات لام المفعول معه 
أسند إليه "المفعول" كما أسند إلى الجار والمجرور في "المفعول به وفيه وله" 
والضمير المجرور راجع إلى اللام» وَاعْتَذْرَ عن نصبه بما جوزه بعض النحاة من 

بيانية 
إسناد الفعل إلى لازم النصبء وتركه منصوبا جريا على ما هو عليه في الأكثر» وإليه 


ذهب في قوله تعالى: للَمَدُ تَمَطْعَ يَبَتَكُمْ4”" على قراءة النصب. وفي بعض الحواشي أن 
8 (الأنعام: 94) 
هذا الرأى شريف جداء المسحاع 0 المجة اسسم سه اا 


- يكون وجه الشبه مشتركا بين المشبه والمشبه به وهذا إنما يحصل بترك قوله: "عنه". وكذلك قوله: "عليه"» 
فتأمل حين يظهر لك ما فيه. 

كما أسند إلخ: وإنما تعرض إلى حاصل تركيبه دون 'المفعول به وفيه وله"؛ لأن "به وفيه وله" جار ومجرور» 
فالضمير عنها مبيي» فرفعه حلي قطعاء يخلاف "مع"؛ فإنه معربء فيتبغي أن يكرن مرفوعا بالفعل المخهول» فهو 
يحتاج إلى البيان لا غير. والضمير المجرور: أي في "معه"؛ لأنه مضاف إليه. واعتذر إ: دفع دعل بأنه لا بد 
أن يكون مرفوعا؛ لأنه مفعول ما لم يسم فاعله؛ والمراد أنه اعتذر عن نصبه في أي موضع وقع. 

من إسناد الفعل !لخ: [أي الأمر الذي النصب لازم له من الإعراب] بيان ل"ما" في قوله: "بما حوّزه" أي 
اعتذر عن نصبه؛ وهو أن إسناد الفعل إلى الأمر الذي هو لازم النصب يقتضي رفعه إلا أنه ترك المصنف له 
منصوبا؛ جريا على ما هو عليه في الأكثر» وضمير "هو" راجع إلى لازم النصبء والضمير في "عليه" إلى "ما" 
وهو عبارة عن النصب, وكونه "عليه" - أي على النصب الذي هو الأكثر - سواء كان على الظرفية أو الحالية» 
والظاهر أن يكون ههنا على الحالية» فأحري له على هذا النتصب الذي هو الأكثرء وإليه .يشعر قوله: "مصاحبا 
له"؛ وإذا عرفت هذا التفصيل منا فما يخطر ببال بعض الناظرين من أن بين قوله: "لازم النصب" وبين قوله: "في 
الأكثر" تدافع ليس بشيء: كما لا يخفى على المتأمل فيه بأد تأمل. 

وإليه ذهب: أي إلى الاعتذار المذكور ذهب. على قراءة النصب: وإنما قال: "على قراءة النصب"؛ لأنه قرئ: 
"بينّكُم" بضم النون أيضاء ولكنه فاعل سواء كان بضم النون أو بفتحها. هذا الرأي إلخ: أي كون قوله: "معه" 
مفعول ما لم يسم فاعله شريف جداء أما كونه شريفا فلموافقته كلام الله تعالى» ولأنه يوافق بقوله: "المفعول به 
وفيه وله"؛ قيل: كونه شريفا جدا؛ لخلوه عن تكلف ضمير راجع إلى المصدرء وإقامة المصدر الموكد مقام 
الفاعل» مع أن أكثر النحاة على أنه لا يجوز أصلا. 


)١(‏ بالفارسية: رايد تقوم يارو يارو ونش خش شر ميان شا. (بقا) 


المنصوبات رمدم المفعول معه 


وقيل: الوجه أن يجعل من قبيل: 
وقد حِيّلَ 7" , بِينَ العير والنزوان 
الجمار الوثوب 
فإن مفعول مالم يسم فاعله فيه الضمير الراجع إلى مصدره أي حيل الحيلولة؛ لأن 


"بين" للزوم ظرفيته له يقام مقام الفاعل» 0 


الوجه: أي وجه نصب قوله: "معه" أن يجعل قوله: "المفعول معه" من قبيل قولهم: "وقد حيل بين العير" بفتح 
العين» و"النزوان" بالنون والزاي المعجمة؛ فإن المفعول ما لم يسم فاعله فيه هو الضمير الراجع إلى مصدر الفعل 
هو الحيلولة؛ لأن المصدر يجوز تذكيره وتأنيثه» فيكون معين قوله: "المفعول معه" الذي فُعِلَ فعلّ فما وقع موقع 
الفاعل هو المصدر لا "معه". لا يخفى أنه إذا قيل: "حيل الحيلولة" لا بد أن تحرد الفعل عن معناه بأن كان يمعي 
وقع؛ لأنه لا معيى لقوله: حيل الحبلولة» وإن قلت: إنما يقوم المصدر مقام الفاعل إذا وصف له بشيء؛ فلا يقال: 
صرب ضربً بل صرب ضربٌ شديدٌ. قلت: لم لا يجوز أن لا يقوم مقامه بدون التوصيف المصدر الحقيقي» 
والواقع مقامه ههنا هو الضمير الراجع إليه» تأمل. قال - قدس سره - في "الحاشية": العير: الحمار الوحشي 
والأهلي؛ النزوان: الوثوب» ومنه - قدس سره - في تفسير الوثوب: بر ملن. 

لأن بين للزوم إح: فعلى هذا المذهب لا يقوم الأمر الذي هو لازم النصب مقام الفاعل» فلم يكن " بين" في قوله 
تعالى: لقَدْ تَتَطُم يَينَكُدْيه فاعلا عنده على قراءة النصبء» ولقائل أن يقول: لو قام هو مقامه لا استحالة فيه؟ 
فإن الحار والمحرور مثل: "في الدار" يقع موقعه؛ كما قال المصنف فيما سبق وإن لم يكن فالجميع سواءء» مع أن 
"في الدار" أيضا لازم الظرفية مع أمر زائد فيه لم يكن في "بين"؛ وهو كون حرف الحر على أوله؛ ويمكن الجواب 
بأن معناه: أنه لا يقوم مقامه بحيث يقع مفعولا به» ولكن يقع مقامه من حيث المعيئ الذي هو باعتبار نفسه؛ - 


)١(‏ [من الحيلولة» وهي المنع من الوصلة بين الشيئين] أوله: "أهم بأمر الخير لو أستطيعه" من الطويل؛ والبيت 
لصحر بن عمروء أنشده حين قالت له امرأته» وهو مريض: 
حولا بحرح قد أصابه في حرب 2 لا حي فيرحى ولا ميت فيلقى 

فعمد إلى السيف وهم بقتلهاء فلم يقدر للضعفء فقال أبيات متمنيا استطاعته لقتلهاء واللهم: القصد من نصر» 
صلته بالباء» ا ل ل و"لو" 0 وقوله: "حيل" مب للمفعول؛ مسند إلى ضمير المصدرء 
وهو الحيلولة دون "بين" أي وقع الحيلولة» ويمكن أن ن يكون مرفوعا معن لا لفظاء كما مر في لإتَقطْع 
بيتَكُدْك2 و"العير" بالفتح: الحمار» وغلب على الوحشيء والنزوان - محركة - الوئوب» وهو مثل يضرب 
لقوي قد أدركه العجزء فلا يستطيع على ما يريده» والمعى أقصد قتلها متمنيا استطاعة له والحال أني قد 
منعت عليه؛ لعدم الاستطاعة. (حل ع( 


المنصوبات 80 المفعول_معه 
فعلى هذا يكون معناه: الذي قُيِلَ فعلّ بمصاحبته؛ على أن يكون مفعول ما لم يسم 
فاعله ضميرا راجعا إلى مصدرهء والضمير المجرور للموصول» هو مذكور بعد الواو 


بالإضاقفة هو الألف واللام 


احتراز عن المذكور يقد غيزة كالقام مصاع مسرل ندر الام متحاع ب 'مذكور إل 
أي يكون ذكره بعد الواو؛ ابد مامكا وه ا بمو لام ا ا و 0 


- فإن "الدار" في قولنا: "ضرب في الدار" لا يقع مقامه من حيث كونه مفعولا به أي من حيث كونه مضروباء 
بل يقع مقامه من حيث كونه مضروبا فيه وكذلك "بين" في قوله تعالى: لَمَدْ تَقَطُمَ يينَكُمْ؛ فإنه أيضا لا يقع 
مقامه من حيث كونه مفعولا به؛ لعدم صحة معناه حينئذ. وإن قلت: من حوز كونه مقام الفاعل كما هو على 
تقدير الحل الأول؛ فإنه يجوّز كونه مفعولا به مع كونه مقامه» فما ذا وجهه؟ قلت: فإنه يقال له: "المفعول به" 
محازاء فيكون "الدار" و"بينكم" في قولنا: "ضرب في الدار" و"ضرب بينكم' مفعولا به على التجوز, وإلا لا معي 
اسك ل 

والضمير المجرور إلخ: أي الضمير للموصول على هذا المذهب أيضاء فلا يرد أنه لا احتياج إليه» بل هو تكرار 
حيث قال آنفا: "والضمير المحرور راجع إلى اللام". كالفاء: أي الفاء ونحوهاء وهو المذكور بعد لفظ "مع"”؛ مثل: 
جكت مع زيد؛ فإنه أيضا ليس مفعولا معه فعبارته أحسن عما يقال: مع موضع الفاء؛ لكون المناسبة بين الواو 
والفاء وقد وقع الاحتراز به عن المذكور بعد غيره مطلقاء سواء كان بعد مع أو الفاء» ولكن المناسب إلى التمثيل ذكر 
الفاء لما مرء فلا يرد ما قال مولانا عص: الأحسن ذكر "مع" موضع "الفاء"؛ لأن المقصود الأصلي هو الاحتراز به 
عن المذكور بعد لفظ مع وقد حصل بذكر قوله: "غيره". لمصاحبته ! لخ: واحترز به عن "كل رجحل وضيعته". 

أي يكون إلخ: فخرج "عمرو" ف "ضربت زيدا وعمرا" إذا كان الواو بمعئ "مع"؛ لأن ذكره بعد الواو ليس 
لأحل مصاحبته معمول فعلء أي ليس المقصود فيه ذلك» بل ذكره بعدها لأحل العطف؛ لأنه معطوف على 
المفعول به اتفاقاء فيكون مفعولا به لا مفعولا معه. فهذا كلامه لرد ما قال بعضهم من أن المعمول لا بد أن 
يكون فاعلاء وإلا ينتقض يقولنا: ضربت زيدا وعمرا إذا كان الواو يعن "مع" وهو ليس يمفعول معه؛ لأنه 
معطوف على المفعول به كما عرفت, على أنه يرد على قول هذا البعض نحو: حسبك وزيدا؛ فإن "حسبك" 
مضاف ومضاف إليه؛ لأن الكاف في المع مفعول ومعناه: يكتفي لك. 

ثم اعلم أن قوله: "مذكور" في قوله: "متعلق بمذكور" وقع على سبيل الحكاية» فالمراد هو المذكور الذي ف عبارة 
المصنفء» فالأولى أن يقال: "متعلق بالمذكور"؛ فإنه له احتمالان حينئذ» أحدحما: ما أفاده الشارح, والثاني: هو 
المذكور المعين» وهو المذكور في عبارته» وليس هذا الاحتمال على تقدير عبارة الشارح؛ لأنه نكرة» فيكون د 


المنصوبات ١)‏ المفعول معه 

لأجل "2 مصاحبته معمولٌ فعلٍ وإفادته إياهاء”" سواء كان المعمول فاعلا نحو: 
2 ي لمصاحبته 

استوى الماء والخشبة» أو مفعولا نحو: كفاك وزيدا درهم. وسواء كان ذلك الفعل 


ي مع زيد 


لفظا أي لفظيا كالمثالين المذكورين أو معنى أي معنويا نحو: ما لك وزيدا؟ أي ما 
تصنع» والمراد ب'"'مصاحبته لمعمول الفعل" مشاركته له في ذلك الفعل في زمان واحد» 
نحو: سرتٌ وزيداء أو مكان واحد نحو: لوُرِكّتِ الناقةٌ وفصيلتها لَرَصَعَنْهَاء 5006 


- معناه: أنه متعلق .ممذكور من المذكورات؛ وهو غير مقصودء إلا أن الشارح حمله على الوقوع على سبيل 
الحكاية» ول يلتفت إلى هذه اللطافة المذكورة» فلا يرد حينيذ ما ذكره مولانا عص من أن في قوله: "متعلق 
يمذكور" لطافةء ولو قال: "بالمذكور" لكان ألطفء ويمكن أن يقال: لو قال: "بالمذكور" يتعين الاحتمال 
الحكايت؛ لأن الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون من اللام الدالة للإشارة» فلا يكون حنيئذ في لفظ "المذكور" 
احتمالان حي يتحقق اللطافة. 

وإفادته إياها: أي إفادة المذكور بعد الواو للمصاحبة. أي لفظيا: أشار به إلى أن قوله: "لفظا أو معن" خبر 
ل"كان" الناقصة المقدرة؛ لأنمما إنما يكونان يرا إذا كانا بمعيئ الملفوظ والمعنوي أو .معين لفظيا ومعنوياء كما 
لا بخفى. سرت وزيدا: أي في زمان واحد؛ لأن "مع" يدل على المقارنة الزمانية؛ ثم اعلم إذا كان المراد من 
المصاحبة المذكورة مشاركته له في ذلك الفعل؛ فلا يجوز أن يقال: ضَّحَكَ زيدٌ وطلوعَ الشمس أي مع طلوعهاء 
ولكن جوّزه بعضهم ويكون لتجويزه وجه. وذلك لأن الراد من السك أعمنهنن أن يكون حقيقة أو حكماء 
فإطلاق الضحك على طلوع الشمس بحاز كما أن إطلاق السير على جريان الماء مجاز. 

أو مكان واحد إلخ: أي في مكان واحد؛ قال مولانا عص: كوفما في مكان واحد يستلزم كوهما في زمان 
واحد أيضا؛ لأنه لو يكت الناقة يوم الخميس وبُركت فصيلتُها في هذا المكان يوم الجمعة لا ترضعهاء وكذلك 
كونمما ف زمان واحد يستلزم كوفما في مكان واحد أيضا؛ لأنه لو سار زيد ف سمرقند وسار عمرو في بخارى 
لا يقال حينكذ: "سرت معه ف زمان واحد" عرفاء لكن الأحسن أن يكتفى بالزمان, هذا حلاصة كلامه. أقول: 
نما جحعلهما قسمين باعتبار القصد لا باعتبار أهما قسمان متقابلان؛ لأنه قد يكون المقصود مشاركته له في زمان 
فقط دون المكان» وقد يكون المقصود عكسه. وإن قلت: "مع" يدل على المقارنة الزمانية لا المكانية» فكيف يراد 
منه المعية المكانية؟ قلت: يراد منه المعية المكانية لقرينة قوله: "لرضعتها"؛ لأنهما لو كانا في مكانين لا ترضعها. 


)١(‏ إشارة إلى أن اللام للأحل. 
)١(‏ أي إفادة الواو» كذا قال مولانا صدر الدين؛ وقال ابنه: إفادة المفعول معه. 


المنصوبات هف المفعول معه 
فلا يتتقض بالمذكور بعد الواو العاطفة» نحو: جاءني زيد وعمرو؛ فإنها لا تدل إلا 
على المشاركة في أصل الفعل دون المصاحبة. 

واعلم أن مذهب جمهور النحاة أن العامل في المفعول معه الفعل أو معناه بتوسط الواو 
التي بمعنى "مع". وإنها وضعوا الواو موضع "مع"؛ لكونها أخصرء وأصلها واو 
العطف التي فيها معنى الجمع» فناسب معنى المعية»"" فإن كان أي وجد'" الفعل أي 
ما يدل" على الحدث فيعم الفعل واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغيرها 
لفظا وجاز أي لم يجب العطف ا ل ا 1# 


مذهب جمهور النحاة إلخ: وقيل: إن العامل يعمل في الواوء ولكن الإعراب يظهر فيما بعد الواو» ونقل عن 
عبد القاهر أنه منصوب بنفس الواوء واعترض عليه بأن الأولى رعاية أصل الواو في كوا غير عاملة» وإن قلت: 
إن الواو إثما تتصب؛ لكوفا بمعيئ "مع"» قلت: فلا بد حينئذ أن تنصب "ضيعته" في "كل رجل وضيعته". 

أي وجد: فيكون "كان" تامة حينئذ» فلا يحتاج إلى الخبر» ويحتمل أن يكون ناقصة بأن يكون "الفعل" اسما له 
و"لفظا" خبرا له وإنما لم يذهب إليه؛ لأن قوله: "لفظا" لا يقع برا إلا بالتأويل بأن كان بمعن الملفوظ أو جمعيى لفظيا. 
أي ما يدل إخ: وإنما أراد من الفعل ما يدل على الحدث؛ ليدخل شبه الفعل في العمل؛ ولهذا قال: "فيعم الفعل 
إلخ". ولا يصح إدخاله في الفعل المعنوي؛ لأنه لا يستنبط منه الفعل. 

أي لم يجب: وإنما لم يكتف بقوله: "ولم يمتنع"؛ لأنه حينئذ جاز أن يكون العطف واجباء فلا يصدق الحزاء ففسره 
ب"لم يحب ول يمتنع'؛ إشارة إلى أن المراد من الحواز هو الإمكان الخاص» لا يقال: لو اكتفى بقوله: "لم يحب" - 


)١(‏ لأن في المعية زيادة اجتماع. (عبد الغفور) 

(؟) جعل "كان" تامة» فقوله: "لفظا" تمييز أو حال» ويحتمل أن يكون ناقصة. (عبد الغفور) 

(”) أراد بالفعل ما هو أعم من الفعل وشبهه بقرينة مقابلة المعنويء وباتفاق أحكامها المذكورة ههناء بخلاف 
المعنوي» فيكون من قبيل عموم المجاز. (عل) 

(4) فسر الحواز بالإمكان الخاص؛ كلا ينتقض بالمثال المذكورء بخلاف ما لو فسره بالإمكان العام المقيد يجانب 
الوجود؛ فإنه ينتقض حيئئذ بالمثال المذكور؛ إذ الإمكان العام المقيد مجانب الوجود عبارة عن سلب 
الضرورة عن الجانب المخالف للحكم» سواء كان الجانب الموافق ضروريا أو لاء فيشمل وجوب العطف مع 
أنه لا يترتب عليه قوله: "فالوجهان". (جمال) 


وم يمتنع»"" فلا ينتقض بمثل: ضربت زيدا وعمرا؛ لوجوب العطف فيه؛ فالوجهان 


أي ال الاي على المفعولية جائزان» نحو: حئثت أنا وزيد9) 0 على 
نه نه فيه يكثر يكثر الفائدة 


العطف:وزيدا بالنصبا عل اللفعولية» :إلا أي زإن ل يبز الغطف» بل يمتنع 51555 


- لا يحتاج إلى قوله: "لم يمتنع"؛ لأن مثل: "ضربت زيدا وعمرا" يخرج بقوله: "لم يجب"؛ لوحوب العطف فيه؛ 
لأنا نتقول: العطف إذا لم يكن واحبا جاز أن يكون ممتنعاء فحينئذ لم يصدق قوله: "فالوجهان". 

لوجوب العطف فيه: لأن الأصل ف هذه الواو العطفء وإنما يعدل عنه للتنصيص على المرادء» وهو المصاحبة» 
وفي الثال المذكور لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة؛ لأن التصب بالعطف الذي هو الأصل فيه أظهرء 
وبعبارة أخرى بأن النصب بالمفعولية غير جائز؛ لأن النصب بالعطف فيه أظهر وأقوى؛ لما عرفت آنفاء والنصب 
بالمفعولية أضعفء والأقوى يضمحل الأضعف» قيل: فحيئئذ لا يكون "عمرا" في المثال المذكور مفعول معه مع 
أن كلامنا فيه» فحينئذ لا حاجة إلى إخراجه بقوله: "لم يحب", ويمكن الحواب بأن الاحتراز عنه بسبب جعل 
الواو قي قوله: "وعمرا" للمصاحية» مع أنه مفعول به؛ لوجوب العطف فيه؛ لما عرفت آنفاء ويمكن أن يجاب 
أيضا بأنا لا نسلم أن الكلام ههنا كان مختصا به وإليه يدل ما ذكره بعد ذلك بقوله: "تعين العطف". 
فالوجهان: قيل: الجراء عين الشرط إذا لم يجب العطف ولم يمتنع» فيكون العطف جائزا مع جواز النصب أيضاء 
لأن الكلام في المفعول معهء وهو منصوبء وقيل: إنما جوّز الشرط والجحزاء لو أريد من الوجهين العطف وعدمه 
مع أن المراد من الوجهين هو العطف والنصب بلمفعولية. بل بمتمع: أشار به إلى أن المراد من الحواز هو الإمكان 
العام المقيد يجانب العدم» فوجود العطف ليس بضروري» سواء كان جائزا أو ممتنعاء وبعبارة أخرى: سواء كان 
عدمه ضروريا أو لاء فقال: "بل يمتنع"» وأشار إلى أن عدم العطف ضروري ليصدق قوله: "تعين النصب". 


)١(‏ إشارة إلى دفع ما أورد ههناء وهو أن مثل: ضربت زيدا وعمرا جاز فيه العطف مع أنه لم يجز فيه الوجهان 
اتفاقاء وذلك أنه أراد بالجواز عدم الوحوب والامتناع لا المعين الأعم بحيث يتناول الوجوب. (عل) 

)١(‏ هذا رد على الشيخ عبد القاهر حيث أوجب العطف في نحو: قام زيد وعمرو مع أنه مثل المثال المذكور 
نحو: جئت وزيداء فجمهور النحاة على أن النصب مختار لا واجب؛ لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا 
فصل قبيح غير متنع عندهم. (عت) 

(5) إشارة إلى أن الجزاء لا يترتب على بحرد نفي الحواز المفسر بالإمكان الخاص؛ لأن نفيه يحتمل أن يكون 
بإثبات الضرورة في الجانب المخالف» وهو امتناع العطف. وأن يكون بإثبات الضرورة في الموافق» وهو وحوب 
العطف, ولا شك أن نصبه امحتمل لاحتمالين؛ فلا يترتب عليه الجزاء» فلذا ضرب عنه وعين المقصود. (جمال) 


المنصوبات انظ ف المفعول معه 
تعين النصب”2 مثل: جئت وزيدا؛ فإن العطف فيه ممتنع؛ لعدم الفاصلة لا بتأكيد 
المتصل بالمنفصل ولا بغيره» وإن كان الفعل معنى أي أمرا معنويا مستنبطا من اللفظ 
وتان آي ل يمتتم العطف تعين النطق حنيك لآ حمل عل عمل العامل المعنوي بلا 
حاجة مع جواز وجه آخرء وهو العطف, نحو: ما لزيد وعمروء وإلا أي وإن م يجز 
العطفء بل امتنع تعين النصب حيث لا وجه سواه نحو: ما لك وزيداء وما شأنك 
وعمرا؛ فإنه امتنع العطف فيهما؛ لأن العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار 
غير جائز» ولم يجز عطف "عمرا" على الشأن؛ إذ السؤال عن شأنه| لا عن شأن 
أحدهما ونفس الآخرء وإنما حكمنا بمعنوية الفعل في هذه الأمثلة؛ لأن المعنى”© 5 


أي أمرا معنويا: فالشارح حمل "كان" على الناقصة؛ إشارة إلى أن المراد من الإمكان هو الإمكان العام المقيد 
يحانب الوجودء فعدم العطف ليس بضروريء سواء كان وجوده ضروريا أو لاء فقال: "لم يمتنع"؛ ليصدق قوله: 
"تعين العطف". بل امتنع [خ: أشار به إلى أن المراد من الحواز هو الإمكان العام المقيد يجانب العدم» فوجود 
العطف ليس بضروريء سواء كان عدمه ضروريا أو لاء فقال: "بل امتنع" أي عدمه ضروري؛ ليصدق قوله: 
"تعين النصب". بلا إعادة الجار !لخ: وإعادة الجار بأن يقال: ما لك ولزيد وما شأنك وشأن عمروء وإنا أورد 
مثالين؛ لأن في المثال الأول يكون الضمير يحرورا بحرف الحرء وفي الثاني مجرورا بالمضاف. 

وإغا حكمنا إلخ: وإما أورده للصوق دليل المصنف به. 


)١(‏ هذا عند المصنف لله وذهب حمهور النحاة إلى أن النصب مختار لا واحب» وذلك مب على أن العطف 
على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بالمنفصل وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه قبيح لا ممتنع. (عل) 

(1) متعلق .مفهوم الكلام السابق كما أشار إليه - قدس سره - بقوله: "وإنما بحكمنا"؛ وذلك لأن قولك: "ما 
لزيد وعمر" وخبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك» مثل: "ما لزيد وعمرو" أي الهامل المعنوي مع جواز العطف» 
مثل: "ما لزيد وعمرو" قس عليه حال المثالين الآخرين» وكل قضية متضمنا لحكمء فتلك القضايا متضمنة 
لأحكام بحملها حكمنا .معنوية العامل في تلك الأمثلة. (عبد الغفور) ْ 


0 


المنصوبات ها الحال 
ما تصنع وما يماثله. فمعنى ما شأنك وزيدا ما تصنع وزيداء ومعنى "ما لك وزيدا" 
ما تصنع وزيداء ومعنى "ما لزيد وعمرو" ما يصنع زيد وعمرو. 

الحال لما فرغ من المفاعيل شرع في الملحقات مباء وهو ما يبين هيئة" الفاعل 21 


وما يمائله: أي ما تصنع بصيغة الخطابء أو المراد ما يمائله في صيغة الغائب؛ لأن في "ما لزيد وعمرو" 
لا يصح إلا صيغة تدل على الغيبة. الحال: من حال الشيء يحول أي انقلب» وإنما سمي هذا القسم بما؛ لأنما 
لا تخلو عن انقلاب غاليا. 

ما يبين هيئة إل: والهيئة بمعين الحالة» وهي أعم من أن يكون بحسب تحققهاء وهي الحال المتحققة: أو بحسب 
تقديرها وفرضهاء وهي الحال المقدرة» نحو: قوله تعالى: إفَادْسْلُوهًا حَالدِينَ)» (لزمر: +/م» فأمر الله تعالى المؤمنين 
بالدحول في الجنة حال كوفهم خالدين؛ فإنه قدر وفرض خلودهم في وقت دخحوهم, وإلا لا يكون الخلود في 
وقت الدول؛ لأن الخلود هو المكث الطويل» وهو ممتنع في وقت الدحول» ولكن يتصور القيام مثلا في وقت 
الضرب في قولنا: "ضربت زيدا قائما" فلا بد في الحال المنقلبة أن يكون زماهها وزمان عاملها متحدين دون في 
الحال المؤكدة الي تكون مقررة لمضمون جملة اسمية» قيل: هذا التعريف لا يصدق على "قائما" في قولنا: "ضربت 
زيدا قائما أبوه"؛ لأن "قائما" بين هيئة الأب» وهو ليس بفاعل ولا مفعول» وأحيب بأن الحال ما يبين هيئة 
الفاعل أو المفعول به أو ما هو متعلق بمما. 

قيل: التعريف لا يصدق على قولنا: "جاء زيد والشمس طالعة” وكذلك على "وزيد قائم" في قولك: "أتيتك وزيد 
قائم"؛ لأنها لم تبين هيئة الفاعل ولا المفعول» بل هيئة الزمان» وأحيب بأنا لا نسلم أنما لم تبين هيئة الفاعل أو 
المفعول به؛ لأن مع المثال الأول: أنه حاء زيد حال كونه مقارنا بطلوع الشمس» ومعين المثال الثاي: أنه أتيتك 
حال كون أو حال كونك مقارنا بقيام زيدء» وأحيب أيضا بأن الحال في مثل قولك: "أتيتك وزيد قائم" تبين هيكة 
لازم الفاعل أو المفعول أعينٍ زمان الإتيان» وقد استمر في كلامهم التفسير عن الملزوم باللازم» فكأها تبين هيئة 
ذاتيهما من حيث إن هيئة اللازم هي هيئة الملزوم حكماء قيل: في هذا الجواب بعد؛ لأن قيام زيد لا يكون هيئة 
لزمان زيد إلا بتأويل؛ لأن زمان إتيان زيد ليس متصفا بالقيام» بل هو متصف بالقيام في هذا الزمان. 

لا يقال: هذا التعريف صادق على الدملة الثانية في قولنا: "ركب زيد وركب مع ركوبه غلامه"؛ إذ لم يجعل 
الجملة المذكورة حالا؛ لأنا نقول: لا بد أن يكون الحال في الأحوال المنقلبة جزء الكلام» وإذا لم يجعلها حالا 
لا يصير جزء الكلام. لا يقال: التعريف صادق على "رجوعا" في قولك: "رجع زيد رجوعا"؛ لأنا نقول: لا بد 
أن يكون في الأحوال الموكدة اسم غير حدثء فحيئئذ يخرج "رجوعا" في "رجع رجوعا" وحد المؤكدة هو 
اسم غير حدث يكون مقررا لمضمون جملة. 


)١(‏ وهو في الأصل الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء؛ كذا في "المغرب". (عبد الغفور) 


المنصوبات مم الحال 
أو المفعول به أي من حيث هو فاعل أو مفعول به كما هو الظاهر"" فبذكر اهيئة 
رع ما ييخ الذاق" #العدير» وبإضنافتها إل الفاعل أو المفحوال :به رين بها بين 
هيئة غير الفاعل أو المفعول به كصفة المبتدأ» نحو: 1 العالم أخوك وبقيد الحيثية 
تخرج صفة الفاع ل" والمفعول؛ فإنبا تدل على هيئة الفاعل أو المفعول به مطلقا ل من 
حيث هو فاعل أو مفعول» وهذا الترديد على سبيل منع الخلو لا الجمع»9» 2500 


أي من حيث هو إلخ: أي الحال ما يبين هيئة الفاعل والمفعول من حيث إنه يدل على هيئة الفاعل والمفعول في 
زمان تعلق الفعل يهماء لا بمعيئن أن الحال يدل على أن مدلوله هيئة الفاعل أو المفعول من حيث إنه فاعل والمفعول 
نحوي حي يرد أن كون دلالة الحال على أن مدلوله هيئة الفاعل أو المفعول من حيث إنه فاعل أو مفعول نحوي 
منتف» وهذا الإيراد خلاصة ما ذكره مولانا عص حيث قال: إن الحال لا يدل على هيئة الفاعل أو المفعول 
النحوي» بل يبين ما صدر عنه الفعل أو قام به. 

لا من حيث هو إلخ: كالعالم في قولنا: "حاءن زيد العالم"؛ لأن زيدا فيه لو لم يكن فاعلا أيضا يبين العالم 
هيئة ذات الفاعل أو المفعول» سواء كانت متصفة بالفاعلية أو المفعولية أو لا» أي صفة لا تدل على هيئة 
الفاعل أو المفعول النحوي؛ لأن "زيدا" في "جاءن زيد العالم" يوصف له أولا بالعالمية» ثم يسند فعل ابحيئة إليه 
كما هو المتقرر عنده ف التركيب التقيبدي» بخلاف "قائما" في "ضربت زيدا قائما"؛ لأنه جاز أن لا يكون 
القيام ثابتا في غير وقت الضرب. 


)١(‏ أسند إليه الفعل وصدر عنه وقام به الفعل» أو من حيث هو مفعول وقع عليه الفعل. والمع: الحال لفظ 
يبين الهيئة ال كانت للفاعل في وقت إسناد الفعل إليه أو كانت للمفعول في وقت إسناد الفعل إليه أو وقوعه 
عليه وبه اندفع ما قيل: إن الحال لا تدل على هيئة الفاعل أو المفعول النحوي؛ بل يبين هيئة ما صدر عنه 
الفعل أو تعلق به. أما الأول؛ فلأن الحيثية ترجع باعتبار المآل إلى وقت إسناد الفعل إليه» أو وقت وقوع الفعل 
عليه؛ وهو مآل الحيثية. (جمال) 

(؟) وإن وقع ظاهرا صفة؛ لأن المراد به الذات» نحو: طاب زيد فارسا. (عصمت الله) 

(") الصفات من التوابع» وهي نخارحة عن الحد كما صرح به من غير مرة. (عصمت الله) 

(5) فلا ينافي الجمع» فيقع الخال عنهما أو عن أحدهما. (عل) 


المنصوبات لعفا الحال 


فلا خرح عنه مثل: ضرب زيد عمرا راكبين» لفظا”" أي سواء كان الفاعل أو المفعول 


الذي وقع الخال عنه لفظا أي لفظيا”" بأن تكون فاعلية الفاعل أو مفعولية المفعول 
باعتبار لفظ الكلام”” ومنطوقه 3 غير اعتبار معنى خارج عنه يفهم من فحوى 
الكلام» سواء كانا ملفوظين حقيقة عدن لاسكا أن معنى أي معنويا بأن تكون فاعلية 
الفاعل أو مفعولية المفعول باعتبار معنى يفهم من فحوى الكلام لا باعتبار لفظه 
ومنطوقه. والمراد ب"الفاعل أو المفعول به" أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فيدخل 


اللفظي والمعنوي 
فيه الخال عن المفعول معه؛” لكونه في معنى الفاعل أو المفعول به 009 0 


لفظا: أشار بقوله: "أي سواء كان إلخ" أنه حبر ل "كان" المقدرء ويحتمل أن يكون تمييزا عن الفاعل أو حالا عنهما. 
باعتبار لفظ الكلام إلخ: كالتاء في "ضربت زيدا قائما'ء وكذلك زيدا وهما ملفوظان؛ وأما كوهما باعتبار لفظ 
الكلام ومنطوقه فلتحقق الفعل فيه. أو حكما: كالضمير المستتر ف تحت "في الدار" في نحو: زيد في الدار قائماء 
فيكون ملفوظا حكماء وفاعليته باعتبار لفظ الكلامء وهو في الدار. 

باعتبار معنى إلخ: كأنبه على صيغة المتكلم الواحد» وكذلك أشير في "هذا زيد قائما". 

والمراد بالفاعل إلخ: أي المراد بالفاعل أو المفعول اللفظي أو المعنوي أعم من أن يكون حقيقة أو حكما. 
لكونه في معنى إخ: لأن المفعول معه إن كان شريكا بالفاعل في صدور الفعل من الفاعل فهو فاعل حكمي» 
مثل: جعت وزيد راكباء وإن كان شريكا مع المفعول في وقوع الفعل عليه فهو مفعول حكمي, مثل: كفاك 
وزيدا درهم راكبا. 


)١(‏ تمييز عن الفاعل أو المفعول أو حال عنهما أو خبر ل"كان" المقدر كما أشار إليه في الشرح. (عبد الغفور) 
(؟) يرشدك إلى هذا تفصيل العامل. (عبد الغفور) 

(") يعن أن فاعلية الفاعل مثلا قد يعتبر ف نظم الكلام ويتعلق به قصد المتكلم؛ مثل: "جاء زيد راكيا"؛ وقد لا 
يعتبر فيه» بل هناك أمر يمكن أن يعتبر مأخوذا مستنبطا من هذا الكلام بلا تعلق قصد لمتكلم به» فالأول لفلي 
والثاني معنوي. (عت) 

(5) ولا يجوز أن يكون حالا عن المبتدأ والخير إذا لم يكونا فاعلين أو مفعولين معن إلا عند ابن مالك في 
التسهيل. (عت) 


المنصوبات هرا الحال 
وكذا المفعول المطلق» مثل: ضربت الضرب شديدا؛ فإنه بمعنى أحدثت الضرب 
شديداء وكذا يدخل فيه الحال عن المضاف إليهء كما إذا كان المضاف فاعلا أو مفعو لا 
يصح حذفه. وقيام المضاف إليه مقامه» فكأنه الفاعل أو المفعول"" نحو: #بل» 
نتبع ”© ممِلَة إبْرَاهِيمَ حَنيفً” وؤأَنْ يَألدُلَ م أخيه مَيْنأ4؟9' فإنه يصح أن تقول: 


(البقرة: 0 2)١‏ قوله تعالى (الحجراث: 17) 
5 5 بإ 5 - 0 00 1 5 0 
بل نتبع إبراهيم مقام بل نتبع ملة إبراهيم وأن ياكل أخاه مقام أن ياكل لحم 
أخيه"» أو كان المضاف فاعلا أو مفعولاء وهو جزء المضاف إليه. 52000 
حال 


فإنه بمعنى أحدثت إلخ: فيكون الضرب مفعولا به حيئذ» فالمفعول المطلق يكون مفعولا حكميا. لا يقال: لم لا 
يجوز أن يكون المفعول المطلق مفعولا حكميا باعتبار وجود النصب فيه؛ لأن المفعول شريك مع المفعول المطلق 
في النصبء فعلى هذا لا يحتاج إلى قوله: "فإنه معي أخدئت إلخ"؟ لأنا نقول: يلزم حينئذ أن يكون التمييز أيضا 
مفعولا حكميا؛ لوحود النصب فيه أيضا. حنيفا: بالفارسية: مائل شونرويراو”ن. 


)١(‏ فإن تعلق فعل شخصي .مفهومين علامة اتحادهما ذاتا. (عبد الغفور) 

(؟) أي اتبع ملة واتبع ملة إبراهيم أي اعتقد يا محمد! ما اعتقد إبراهيم من اعتقاديات لا تقبل النسخء كالإيمان 
بالله تعالى؛ فإها الملة دون الفرعيات القابلة للنسخ, ولإحَنيفا © حال من الضمير أو الملة أو إبراهيم؛ والأوجه أن 
يكون حالا من الملة؛ ليوافق قوله تعالم: #إللدّينٍ حَنيفا4 أي مائلا عن كل دين باطل إلى دين الحق» ولأنه لو 
وصف إبراهيم به لكان مغنيا عما بعده من نفي الاشتراك» وأمر التذكير سهل على من نظر فيما قالوا في قوله 
تعالى: إن رَحْمَتَ الله قَرِيبُ© (الأعراف: 55). (حل ش) 

(؟) واعلم أن لفظ "نتبع" اخحتاره الشارح كما أتى به المفسرون في هذه الآية» وليس داحلا في القرآن» وقد وهم 
البعض من ههنا بكونه آية» وقد زاد عليه قوله تعالى» والآية هذه: قل بل مله إنْرَاهيمَ حَنيفاً» البقرة: 88ح 
(4) يشتمل على وجوه من المنع عن الغيبة: الاستفهام المقرر» والمضارع الدال على الاستمرار؛ وامحبة الت هي 
إرادة الخير للذة أو النفع أو الفضلء وإسنادها إلى ما يفيد الاستغراق» وإيثار "أن" الي لم تدل على القطع» 
والأكل لحم الإنسان؛ والاستغراق المستفاد من إضافة اللحم والأخ والميت. (حل ش) 


المنصوبات لقا الحال 


فكأن الحال عن المضاف إليه هو الحال عن المضاف»”" وإن إن يصح قيامه مقامه ى) في 


أي المضاف إليه 0 


قوله تعالى: أن َب عَؤْلاءِ مقطو ُضبجِين4:' فقوله: لمُضبجِينَ» حال عن 


الحجر: 55) 


مز لاءِ» باعتبار أن #دَابر» المضاف إل جزؤه؛ فإن دابر 0 أصله. و اي 
مالم يسم فاعله. 

ولو قرئ "تَيّنَ" على صيغة الماضي المعلوم من باب التفعل أو "ين" على صيغة 
المضارع المجهول من باب التفعيل» و م 17 لانن ع ل 04 ممع سسا كمه عتم وأو عأ مدهو م ميد 


مصبحين: داخلين في الصباح. ذابر الشيء أصله: وهو علة الحزئية» أي دابر الشيء أصله: وأصل الشيء يكون جزعا له. 
ولو قرئ إل: فقراءة الأصل» وهي "يتين" على صيغة المضارع المعلوم المذكر أو المؤنث؛ لأن كلمة "ما" عبارة 
عن الحال ولفظ الحال مؤنث» وعلى كلا التقديرين يكون الهيئة مفعولاء والفاعل هو كلمة "ما" ويكون قوله: 
"به" متعلق بالمفعول» فيكون المفعول حيئئذ مقيدا بقوله: "به" وأما إذا قرئ 'تَْيّنَ" على صيغة الماضي المعلوم من 
باب التفعل يكون الحيئة حينئذ فاعلاء ويكون قوله: "به" متعلق بقوله: "تبين"» فيكون المفعول حينئذ عاما متناولا 
للمفعول معه والمفعول المطلق. 

ولقائل أن يقول: هذا يناف ما سبق ف بحث المفعول لمطلق ءن أن إطلاق صيغة المفعول على المفاعيل 
الأربعة الباقية لا يصح إلا بعد تقييده بالباء أو فيه أو معه أو اللامء إلا أن يقال: إن التقييد المذكور 
مخصوص ها إذا وقعت المفاعيل الأربعة في التراكيب» وفيما نحن فيه ليس كذلك. ويمكن أن يجاب أيضا بأن 
إطلاق صيغة المفعول اللغوي لا يجوز في المفاعيل الأربعة» ويجوز إطلاق صيغة المفعول الاصطلاحي عليهاء 
وقد أشرنا إليه في بحث المفعول المطلق. 


)١(‏ لأن الداحل في الذات في حكم الذات. (عبد الغفور) 

؟) طإرَقَضينا ليه أي أوحينا إلى لوط عتلا ذلك الْأَمْرك أي الخروج إلى أرض الشام للأنْ دَابِرَ هَؤلاء 
مَقَلُوغٌ» أي لأن آحرهم مستأصل بحيث لم يبق منهم أحدء من "دبره دبرا" إذا تبعه «مُصْبحِينَ؟ داخلين في 
الصبح وعنده؛ فهر حال من ضمير لمَقَطُوعٌ؛ وفيه اختلاف بين حال الحال وذي الحال» ولذا اختلفوا في 
جوازه» واللجواز هو الحق. (حل ش) 


المنصوبات لها الخال 
وجعِلَ الجار والمجرور متعلقا به لا بالمفعول دخل فيه الحال من المفعول معه أو المفعول 
المطلق من غير حاجة إلى تعميم الفاعل والمفعول» إلا لدخول ما وقع حالا عن المضاف 
إليهه مثل: ضربت زيدا قائما مثال للفظي الملفوظ حقيقة؛ فإن فاعلية تاء المتكلم 
ومفعولية "زيدا" إن) هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج 
عنه» وهما ملفوظان حقيقة» وزيد في الدار قائما مثال للفظي الملفوظ حكي. ل 


- وإذا قرئ "بين" على صيغة المضارع المحهول يكون الهيئة مفعول ما لم يسم فاعله. ويكون قوله: "به" متعلقا 
بقوله: "تبين"» فالمفعول حينئذ أيضا عام» قيل: هذا موافق لما قال بعضهم من جواز ا حال عن المفعول معه وعن 
المصدر بلا تأويل؛ والجمهور جوّزوا الحال عنهما؛ لتأويلهما بالفاعل أو المفعول به ولا يخفى أنه لو قرئ كذلك 
لزم جواز الحال عن المفعول فيه. وقوله: "من باب التفعيل" احتراز عن قراءة "تين" من باب فعلل» فلا يرد أنه لا 
احتياج إليه» وقوله: "من باب التفعيل" أيضا احتراز عما ذكرناه. ١‏ 

مثل ضربت زيدا إلخ: لا يقال: إن الشارح لم يأت بالمثال للمفعول اللفظي الذي كان مفعوليته حكمياء وكان 
الحال حالا عنه؛ لأنا نقول: إنه أتى ,مثالين له أحدهما: قوله تعالى: ##بل» نتبع «إملة إبرَاهيم حَنيفاًه, وثانيهما: 
قوله تعالى: «إأن يَأْكُلٌ لَحْمَ أحيه ميتي 

مثال للفظي الملفوظ إلخ: هذا يكون لردٌ ما وقع في شرح المصنف حيث جعله مثالا للحال عن الفاعل 
معيئ» أي حعله مثالا للمعنوي» فإن فاعلية الضمير المستكن ف تحت "ف الدار" باعتبار المتعلق» وهو حصل 
أو حاصل» فحذف حصل أو حاصلء وأقيم "في الدار" مقامه» وانتقل المسقتر إليه» فيكون "في الدار" باعتبار 
قيامه مقامه فعلا معنوياء ويكون المستتر فيه فاعلا معنوياء نوقش عليه بأن فاعل الظطرف فاعل لفظي؛ 
لأن عامله مقدر في نظم الكلام» والمقدر كالملفوظ» فيكون فاعليته باعتبار لفظ هذا الكلام» وهو "في الدار" 
كما سبق في قوله: كيف حفت؟ 

فيقال في حوابه: راكباء أي جكت راكباء فالعامل المقدر كالملفرظ» وأحاب بعضهم عن جانب المصنف بالفرق 
بين قوله: "زيْد في الدار قائما" وبين قولنا: "كيف جفت؟" بأن العامل ف كليهما وإن كان مقدراء ولكن في 
الثاني لا يتم مععئ الكلام بدون العامل» وهو "حئت" بخلاف الأول؛ فإن معيئن الكلام» وهو "زيد في الدار" يتم 
بدون العامل؛ لأنه يصح أن يقال بالفارسية: زيرورداداستء وإن لم يقل: زيد حصل في الدار» ولكن تقدير العامل 
للقاعدة النحوية» وهو طلب الظرف للملتعلق. 5 


المنصوبات ارما الحال 
فإن فاعلية الضمير المستكن في الظرف”" إن| هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه 
من غير اعتبار معنى خارج عنه”" والضمير المستكن ملفوظ حكماء وهذا زيد قائا 
مثال للمعنوي؛ لأن مفعولية زيد ليس باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه» بل باعتبار 
معنى الإشارة والتنبيه المفهومين من لفظ "هذا", ولااشك أنه| ليسا تما يقصد المتكلم 


الإخبارٌ مها عن نفسه حتى يقدر في نظم الكلام "أشير" أو "أنبه", 


- ولقائل أن يقول: ل لا يجوز أن يكون قائما حالا عن زيد؛ لأنه وإن كان مبتدأء لكنه فاعل معين؛ لاتحاده مع 
الضمير الذي هو فاعل الظرفء والحواب: أنه يلزم حيئذ احتلاف عامل الخال وصاحبها؛ لأن العامل في الحال 
هو في الدار» والعامل في صاحب الحال هو الابتداء» قلم يصدق قوهم: إن العامل في الال هو العامل في صاحب 
الحال. ولقائل أن يقول في «إأن دَابِرَ هَؤُلاء مَقَطُوع4: فالدابر مفعول ما لم يسم فاعله لمقطوع باعتبار الضمير 
الراحع ف المقطوع كما سبق آنفاء فحينئذ يكون زيدا أيضا فاعل في الدار باعتبار ضميره الراجع إليه» إلا أن 
يقال: إن معمول الظرف لا يتقدم عليه عند سيبويه وإن كان يتقدم عليه عند الأخفش» فبناء الكلام ههنا على 
مذهب سيبويه؛ فلا يلزم كون "قائما" حالا من المفعول لفظا. 

والضمير المستكن إلخ: أي الضمير المستكن ف تحت "في الدار" ملفوظ حكما؛ لأن الضمير يكون في العامل» 
وهو حصل أو حاصلء ولكن حذف وأقيم "في الدار" مقامه, فالضمير انتقل منه إليه فالمتعلق خبرء فيكون "في 
الدار" أيضا حبراء فالمتعلق ملفوظ حكما؛ لأن المقدر كالملفوظ» فيكون الضمير فيه ملفوظا حكما. 

باعتبار معنى الإشارة والتنبيه !لخ: بأن يراد من الحاء معن أنبهء ومن "ذا" معي أشيرء وليس أنبه أو أشير مقدرا 
في نظم الكلام حي يكون مثالا للملفوظ حكما؛ لأنا وإن أشرنا إلى "زيد" بقولنا: "هذا", ولكن لا يكون 
الإشارة والتنبيه مقصودا بالإفادة» وإنما يكون مقدرا إذا كانت مقصودة بالإفادة؛ لأن الإشارة أو التنبيه ب"هذا" 
إلى "زيد" يستلزم معي أشير وأنبه الخارج عن منطوق الكلام» هذا حاصل كلامه قلس سره. 


)١(‏ أي كونه فاعلا له وهو المنتقل عن عامله بعد حذفه للاختصار؛ لأن تقديره: زيد حصل ف الدار قائما؛ 
لأن الظرف الواقع حبر مقدر بحملة عند الأكثر لما سبق» ثم حذف "حصل" فاستكن الضمير في الظرف يعي 
انتقل إليه بعد حذف عامله. (محرم آفندي) 

)١(‏ يعن ليست تلك الفاعلية إلا باعتبار لفظ هذا الكلام إلى آخره. (محرم آفندي) 


المنصوبات أرط الخال 
ويصير زيد مفعولا به لفظياء" بل مفعوليته إنما هي باعتبار معنى أشير أو أنبه الخارج 
عن منطوق الكلام المعتبر؛ لصحة وقوع القائم حالاء فهي معنوية لا لفظية. 

وعاملها أي عامل الحال إما الفعل الملفوظ أو المقدر.ء نحو: ضربت زيدا قائماء وزيد 
في الدار قائم) إن كان الظرف مقدرا بالفعل» أو شبهه وهو ما يعمل عمل الفعل» وهو 
من تركيبه'" كاسم الفاعل» نحو: زيد ذاهب راكباء ز[ [ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 01000000000 


أي هن صيغته 

بل مفعوليته إنها هي إح: وكلمة "بل" للإضراب» فهو متعلق بالنفي المفهوم من قوله: "ولا شك أنهما إل" أي 
أنهما ليسا .عقصودين بالإفادة حي يكونا مقدرين في نظم الكلام» وكان "زيد" ملفوظا حكمياء بل مفعوليته إلخ. 
وقوله: "المعتبر" صفة ك"الخارج". ولقائل أن يقول: إن مفعوليته إذا كان باعتبار معين أنبه» فيكون المفعول 
مجموع قوله: "هذا زيد" لا زيد فقطء فريد حزء للمفعول» وهو ظاهرء فالأولى ترك قوله: "أو التنبيه"» وغاية ما 
يقال في تصحيحه: إن التنبيه إذا وقع على المجموع فوقع على كل واحد منهما أيضاء فإذا وقع المجموع منبها 
عليه» فيكون كل واحد منهما أيضا منبها عليه؛ لأن كل واحد منهما جزء للمجموع. 

وعاملها إلخ: والغرض من تفصيل العامل ههنا بيان ما لا يتقدم الحال عليه وكأنه أراد أن لا يفصل من مباحث 
التقدسم» وإلا لكان الأولى أن يذكر عقب ذلك التفصيل قوله: ولا تتقدم على العامل المعنوي. 

وهو من تركيبه: بأن كان مشتملا بحروف الفعل» فلا يكون "ما لك" في نحو: "ما لك وزيد" أشبه الفعل؛ لأنه 
ليس من تركيب ما تصنع» قيل: يشكل باسم الفعل مثل: "صه" لأنه شبه الفعل كما قالواء مع أنه ليس من 
تركيب اسكتء إلا أن يقال: لا نسلم أن يكون اسم الفعل داحلا في شبه الفعل» بل هو فعل حكماء فقوله: 
"وهو من تركيبه" لإخخراج اسم الفعل» وقيل: هو لإخراج الحروف المشبهة بالفعل كما قال بعضهم. فإن الملفوظ - 


)١(‏ حجواب عما يتوهم أن معين "ها" و"ذا" أنبه وأشير» وهما معي اللفظين ومنطوقهماء فكيف يقال: إهما ليسا 
منطوقهماء بل معين حارج عنه؟ وتقريره: أن ما يقصده المتكلم هو الإشارة والتنبيه مطلقاء لا الإشارة والتنبيه 
المنسوبان إلى المتكلم» حى يقدر في نظم الكلام أنبه وأشير» ويصير زيد به مفعولا له لفظياء بل هما خارجان عن 
منطوق الكلام» ومفهومان من فحواه معتيران لتصحيح حالية "قائما"؛ ومن لم يتفطن هذا المعيئ ذهب إلى أن 
الأولى ما قاله النحاة: إن المراد .بمعيئ الفعل ما يستنبط منه معين الفعل ولا يكون من صيغته» كالظرف والجار 
والمجرور وحرف التنبيه واسم الإشارة» فالصواب ما ذهب إليه المصنف» فافهم. (حق) 

)١(‏ أي مأحوذ من تركيبه وصيغته. (عل) 


المنصوبات أشرف ا الحال 
وزيد في الدار قاعدا إن كان الظرف مقدرا باسم الفاعل» وكاسم المفعول نحو: زيد 
مضروب قائاء والصفة المشبهة نحو: زيد حسن ضاحكاء أو معناه المستنبط من 
فحوى الكلام من غير التصريح به أو تقديره كالإشارة والتنبيه”" في نحو: هذا زيد 
قاتا كما مرء وكالنداء والتمني والترجي والتشبيه في نحو: يا زيد قائا» وليتنك عندنا 
مقيهاء ولعله في الدار قائماء وكأنه أسد صائلا: 

وشرطها أي شرط ال حال أن تكون نكرة لأن النكرة أصلء والغرض - وهو تقييد 
الحدث المنسوب إلى صاحبها - يحصل ببهاء والتعريف زائد على الك عو وأن يكون 
طالجوا مغر امكو ل الي ا 


- أعم من الحقيقي والحكميء ولا يجوز أن يكون اسم الفعل داخلا في معى الفعل كما عرفت أن معئ الفعل 
هو الذي يستنبط من فحوى الكلام من غير تصريح به أو تقديره» وهو ليس كذلك؛ لأن اسكت مثلا ليس مما 
يستنبط من لفظة صهء بل هو مععئ صه؛ بخلاف النداء والتمئ وغيرهماء وهو ظاهر. 

قيل: الأولى أن يكون اسم الفعل داحلا في معن الفعل بأن يقال: المعين الفعل معن دحل به اسم الفعل حي لا يخرج 
الحال عنه مثل: دونك زيدا قائما أي ححذ زيدا قائماء ثم علم أنه يخرج بقوله: "من تركيبه" اسم الفعل الذي لم يكن 
على فَعَال الذي بمعئ الأمرء بخلاف ما كان على قعال بمعين الأمر كنزال بمعين انزل؛ لأنه من تركيبه. 

لأن النكرة أصل: والدكرة أعم من النكرة المحضة» فحيئئذ يكون امراد من التعريف الذي يقابلها هو التعريف 
الحقيقي» فلا يرد ما قيل: إن هذا الدليل لو صح لزم كون الحال نكرة محضة شرطا للحال؛ لحريان الدليل» 
واللازم باطل» وكذا الملزوم. وهو تقييد الحدث إلخ: أي تقييد الحدث المنسوب إلى صاحبها بالحال يحصل 
بالنكرة» والمراد من تقييد الحدث هو نسبته؛ فإذا كان ذو الحال فاعلا فيكون المقصود تقييد الحدث لصاحب 
الال في صدور الفعل» وإذا كان مفعولا يكون المقصود حينئذ تقييد الحدث لصاحب الحال في وقوع الفعل. 
وأن يكون صاحبها إلخ: أشار به إلى أن قوله: "وصاحبها معرفة" عطف على الضمير المرفوع في قوله: "أن 
تكون" أي شرط الحال أن يكون صاحبها معرفة غالباء» فيكون قوله: "غالبا" فيد الاشتراط, لا لكون صاحبها - 


)١(‏ أي الغرض من ذكر الحال» فلو عرّفت الحال لكان التعريف ضائعا. 


المنصوبات لدف الخال 
فكأن الأصل فيه التعريف”" غالبا" أي ليس اشتراطها بكون صاحبها معرفة في جميع 
موادهاء بل في غالب موادها أي أكثرهاء وبيان ذلك أن مواد وقوع الحال على 


أي أمثلة الخال 
قسمين» أحدهما: ما يكون ذو الحال فيه نكرة موصوفة»!" نحو: جاءني رجل من بني 
تميم فارساء أو مغنية غناءً المعرفة؛ لاستغراقهاء9» ا 0000 


- معرفة» حي يرد أن غالبية كون صاحبها معرفة تناقي الشرطية كما ذكره؛ لأن كون التعريف شرطا في 
صاحب الحال مجعل قوله: "وصاحبها معرفة" عطفا على الضمير ف "شرطها" يستدعي أن يكون صاحبها معرفة 
مطلقا؛ لامتناع تحقق المشروط بدون الشرطهء فقوله: "غالبا" ينافيه» وإليه يدل قوله: "أي ليس اشتراطها أن 
يكون إلخ"2 فقوله: "غالبا" متعلق .كفهوم قوله: "وضاحبها معرفة" لا بتنكير الحال؛ لأنه واحب لا غالب» أي 
شرط أن يتعرف صاحبها تعريفا غالبا أي ف غالب الاستعمال أو زمان غالب. 

نكرة موصوفة: قال بحد المحشئ مولانا عبد: الأحسن أن يقال: "نكرة مخصوصة" بدل قوله: "موصوفة"؛ 
ليشتمل النكرة الموصوفة والمضافة معا. قال مولانا عص: لو قال: "مخصوصة" يتناول جميع الصور؛ لأن ذا الحال 
في جميع الصور مخصوصة:؛ ولا يحصل التقابل بينه وبين باقي الصور. وحاصله: أنه لو قال كذلك 1ل يبق المقابلة 
بين هذا القسم وبين الأقسام الباقية» فإن قوله: "مغنية" وقوله: "أو بعد إلا نقضا إل" تخصيص أيضا بالعموم 
والاستغراق» وكذا البواقي من الصور. 

أقول: إن المخصوص في كلام بحد امحشي ,مع المقيد بقيد أي النكرة هي مقيدة بقيد لا بمعيئ أنها مخصصة أي 
بالعموم والاستغراق أو غيرهما من وجوه التخصيصء وإليه يشعر قوله أي قول بحد المحشي: "لو قيل: مخصوصة بدل 
موصوفة؛ ليشتمل المخصوصة بالإضافة لكان أحسن", فإن تقييد المخصوصة بدل موصوفة يشعر به كما لا يخفى» 
وأيضا لفظ المحصوصة يشعر به؛ لأنه اسم مقعول من "خص" مصدره الخاص» والتخصيص ,ععين قلة الاشتراك 
من "حص" وهذا يقال: طإلْعَبْدُ) في قوله تعالى: لوَلْعَبْدٌ مُرْمن) نكرة مخصصة لا نكرة مخصوصة. 


)١(‏ مع أنها تلتبس بالصفة حال النصب لو كانت معرفة. (عصمت) 

)1١(‏ يرجع إلى تعريف صاحبها لا إلى تنكيرها؛ لأن التدكير واحب فيها لا غالب. (محرم الآفندي) 

(”) أو مضافة» ولو قيل: "مخصوصة" يشملهاء إلا أنه يشمل صورة الاستغراق أيضا؛ لأن قولك: ما أحد خير 
منك» من صورة التخصيص» كما بينه المصنف. (عت) 

(4) وعمومها بنفسها أو بوقوعها في حيز نفي أو نمي أو ما بمعناه. (عبد الغفور) 


المنصوبات ترف الخال 


نحو: : قوله تعالى: #فِيهًا يُفْرَقٌ كل أَمرِ حَكِيم مرا مِنْ ع4" إن جعلت أمرا حالا 


(الدخان:؟» 20 


من كل أمرء أو واقعة في حيز الاستفهام, نحو: هل أتاك رجل راكبا؟ أو بعد "إلا" 
نقضا للنقي » نحو: ما جاءني رجل إلا راكباء اع عت تاق دج ما التو ال عن اه جه ا 10 3 


إن جعلت أمرا إخ: لوجحود الاستغراق المفهوم من لفظ "كل"؛ فإنه إذا كان حالا من المستتر في "حكيم" لا 
يكون فيه استغراق» فلا يكون مما نحن فيه فيصح قوله: "أو مغنية غناء المعرفة"» ثم إن "أمرا" حال عنه باعتبار 
قوله: "من عندنا", وإلا لا مع له. والحكيم .معن الأمر الذي فيه حكمة» يعن استواركرووشره. 

أو بعد إلا نقضا إلخ: عطف على قوله: "ف حيز الاستفهام"؛ فاعترض بأنه لا يكون ذو الحال بعد "إلا" في المثال 
المذكور» بل بعدها هو الحال فكيف يصح العطف عليهء وأجاب عنه بحد المحشي مولانا عبد بأن قوله: "الحال" في 
قوله: "أو مقدما عليه الحال" معمول لقوله: "مقدما" بأنه مفعول ما لم يسم فاعله. ومعمول للظرف أيضاء وهو 
قوله: "بعد إلا"؛ فإنه فاعل له على سبيل التنازع والبدلية. قال مولانا عص: إن قوله: "بعد إلا" ظرف مستقر؛ لأن 
عامله قوله: "واقعة"؛ والظرف المستقر لا يعمل في الفاعل. أقول: لا يعمل الظرف في الفاعل حقيقة» ولكنه يعمل 
فيه بحازا؛ فإن العامل فيه حقيقة هو عامل الظرفء وهو قوله: "واقعة"» وإيراده بعبارة الترديد أسلم. - 


)١(‏ أي إإنًا أَلْرلنَاهُ في لَبْلَة مبَارَكَة» (لدعان: » وهي ليلة القدر أو البراءة الي فيها يقضى ويكتب كل أمر 
تحكم من راق العباد واحاف 0 أمرهم من هذه الليلة إلى الأخرى القابلة» حال كونه "أمرا" حاصلا من 
عندنا على ما اقتضاه علمنا وتدبيرناء ويجوز أن يكون حالا من أحد ضميري "أنزلناه" أي أنزلناه حال كونه 
مأمورا أو حال كوننا آمرين» وعلى هذا لا يكون ما نحن فيه. (حل ع) 

)١(‏ في الظاهر هو عطف على قوله: "في حيز الاستفهام" أو "نكرة موصوفة"» وعلى التقديرين ليس المثال 
مطابقا؛ لأن الواقع فيه بعد إلا حال لا ذو الحال» فاحتلف الأقوال في توحيه هذا الإشكال؛ قال بعضهم: "بعد 
إلا" عطف على قوله: "في حيز الاستفهام' ' يعينى هو ظرف لغو لا يعمل» وقال بعضهم: إن كلمة "بعد" ههنا 
مب على الضم بحذف المضاف إليه تقديره: بعده - أي بعد ذي الحال - إلاء وقال البعض: 'وبعد إلا" عطف 
على قوله: "واقعة" أو "موصوفه"» وهو ظرف مستقر يصح عمله في الحال» و"الحال" في قوله: "مقدما عليه 
الحال" معمول ل"مقدما" بأنه نائب فاعل لهء وأيضا هو معمول الظرف لقوله: "أو بعد إلا" فأثبت فيه تنازع 
العاملين تقديرا لعبارة أحدهما ما يكون ذو الحال فيه نكرة كائنة بعد إلا حالماء وبالجملة لا يخلو عن تكلف. 


المنصوبات سم الحال 
أو مقدما”" عليه الحال» نحو: جاءني راكبا رجلء وثانيهما: ما يكون ذو الحال فيه غير هذه 
الأموره وغالب مواد وقوع الحال وأكث ها هه هذا اله قوع الحال فى هذا اله 
مور» وغالب مواد وقوع الحال و لامر لفقسم. ووقوع الحال في هذا القسم 
مشروط بكون صاحبها معرفة» فقوله: "غالبا"”" قيد لاشتراط كوت صاحبها معرفة».... 


- لا يقال: لا نسلم أنه ظرف مستقرء بل ظرف لغو؛ لأن عامله مقدر أي وقع بعد الحال» فيكون "الحال" 
معمولا للظطرف في كلام المصنفء وف الحقيقة هو معمول للفعل المقدرء فلا يكرن حيتئذ معطوفا على قوله: "في 
حيز الاستفهام"؛ لأنا نقول: كلمة "أو" حرف عطف فلا بد من المعطوف عليه» وعلى تقدير أن يكون عامله 
مقدرا فلا معن حيئذ الحرف العطف. 

قيل: لا يصح مقابلة هذا القسم بقوله: "أو مغنية إلخ"؛ لأن في هذا القسم أيضا يكون ذو الحال نكرة 
مستغرقة؛ لوقوعه في سياق النفي؛ وأحيب عنه بأن المراد من الاستغراق في القسم الأول هو الاستغراق الذي 
لأحل نفس ذي الحال» لا الاستغراق الأعم كما في "كل أمر" في المثال المذكورء بخلاف الاستغراق في هذا 
القسم؛ فإنه ليس لأحل نفس ذي الحال» بل لأحل وقوعه في حيز النفي» فإن في "رحل" في المثال المذكور ليس 
الاستغراق في نفس ولو سلم أن الاستغراق في القسم الأول عام لكن المقابلة بينهما باعتبار أن في الأول 
استغراقاء وفي الثاني نقضا للنفي؛ فإنه ليس في الأول نقض له فيكونان متقابلين بحسب الحيثية والاعتبان 
وأحيب أيضا بأن ذا الحال يكون بعد إلا مآلاء فإن معيئ قوله: "ما جاءني رجل إلا راكبا" هو ما حاءني رجحل 
بصفة من الصفات إلا جاءني رجحل راكبا. 

قيل: لو قال: "قبل إلا نقضا للنفي" لكان سلما عن التعسف المذكور» وأحيب بأنه لو قال كذلك لوحب أن 
يقول: قبل إلا الداحلة على الحال» فيطول الكلام» فلعله قال ذلك روما للاختصارء وإنما قال: "نقضا للنفي" 
إشارة إلى أن الكلام منفي لا متبت؛ لأن الحال لا يقع بعد "إلا", إلا أن يكون الاستثناء مفرغاء وهو لا يكون في 
الموجب إلا نادراء ولا يخفى أن النقض مصدر يجوز تذكيره وتأنيثه, فلا يرد أنه لا بد أن يقال: نقضه أو ناقضة 
بالتاء؛ لكون "إلا" حرفا. أو مقدما: عطف على قوله: نكرة. 


)١(‏ إنما حسن التدكير حينئذ؛ لأن التقدم يؤمن الالتباس بالصفة. (عبد الغفور) 

(1) قيد لاشتراط كون صاحبها معرفة أي يكون غالبا يوحد في أكثر المواد» وهو ما يكون ذو الحال فيه غير 
الأمور المذكورة» وليس قيدا؛ لكون صاحبها معرفة حى يكون المعين أن كون صاحبها معرفة في الغالب يشترط 
في مطلق الحال فينائي الاشتراط؛ لأن الاشتراط يقتضي عدم التخلف, والغالبية تقتضي التخلف. (عل) 


المنصوبات طرف الخال 
لا لكون صاحبها معرفة حتى يقال: إن غالبية كون صاحبها معرفة المنبئة عن تخلفه في 
بعض المواد تنافي الشرطية» ويحتاج إلى أن يصرف الكلام عن ظاهره» ويجعل قوله: 
"وصاحبها معرفة" مبتدأ وخبرا معطوفا على قوله: "وشرطها أن تكون نكرة". 
وأرسلها العراك ولم يذدها . . ول يشفق على نغص الدخال”» 


يمراد نمام ناد سيد كن 
البق القن يف سان لوس برلا “ يقول: أرسل حمار الوحش الأتن» وكأن 


المراد بالإرسال البعث والتخلية بين المرسل ومايريد» 00 0 1101701001 
رباكردن أي الأئن 

المنبئة إلخ: صفة "غالبية": وقوله: "تنائي الشرطية" خبر إن فقوله: "ويحتاج" عطف على قوله: "يقال"» وقوله: 
"ويجعل" عطف على قوله: "يحتاج" أو على قوله: "يقال". وإنما قال: "أن يصرف الكلام عن ظاهره"؛ لأن الظاهر 
أن يكون قوله: "صاحبها" اما لقوله: يكونء وقوله: "معرفة" خبرا له موافقا لقوله: "وشرطها أن تكون نكرة". 
المراد بالإرسال: فإن مع الإرسال بالفارسية: فرشادن, فلا يصح إسناده إلى الحمار الوحش» فيكون المراد منه 
المعين المحازي» وهو البعث بالفارسية: جاتن ودر مدن واشت . والتخبلية !لخ: والمراد من الإرسال التخلية وعدم 
المراحمة بين المرسل - بالفتح» وهو الأتن - وبين الموضع الذي أراد المرسل - بالفتح - لهء فيكون هذا من قبيل 
ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن التخلية لازم للإرسال؛ لأن من أرسل زيدا إلى موضع كذا فهو يخليه؛ ليذهب 
إليه؛ وكذلك البعث لازم لإرسال الحمار. 


)١(‏ هو من الوافر» والضمير المستكن لحمار الوحش والبارز للأتن» والعراك: بالكسر الازدحام؛ والذود: المنع» 
من نصرء والإشفاق: الخوف, والنغص بفتح النون والغين المعجمة؛ والصاد المهملة بعدهماء من "نغص الرجل" 
بالكسر نغصا إذا لم ينل مرادهء وكذا البعير لم يتم شربهء والدخال: بكسر الدال المهملة والخاء ا معحمة» شتراب 
خروورابميان دوختر لشن دراً وددك دراب قور 

نقل أنه خرج لبيد يوما متنزها إلى حانب الخبل فرأى في ذيل الحبل حمار الوحش والأتن قد بعث ذلك الحمار 
الأتن إلى ماء هناك» ووقف هو على موضع عال ينظر إليها حوفا من صياد يهجم عليها في الماء» فلما رأى لبيد 
ذلك الفعل العجيب منه وصف بقوله: وأرسلها العراك البيت» أي أورد الحمار الأتن معتركة ول يمنعها عنهء 
ولم يخف على أنه لم يتم شرب بعضها للماء بالمزاحمة» فالعراك معرفة صورة ونكرة معين. (حل ع) 

)١(‏ الأتن جمع الأتان» بالفارسية: تمماده. 


المنصوبات يسم الخال 

أي أرسلها معتركة متزاحمة» ولم يذدها أي ولم يمنعها عن العراك ولم يشفق أي 

ولم يخف. على نغص الدخال أي على أنه لم يتم شرب بعضها للاء بالدخال» 
ريد 

والدخال: هو أن يشرب البعير» ثم يرد من العطن إلى الحوض ويدخل بين بعيرين 

عطشانين؛ ليشرب منه ما عساه لم يكن شرب منه. ولعل المراد به ههنا نفس مداخلة 


بفتيح الأول وكسر الثاني 
بعضها في بعض.ء أو المعنى: على نغص مثل نغص الدخال» ومررت به وحده؛ ونحوه 


مثل: فعلته جهدك متأول بالنكرة» ا أن ف ا م ا 


معتركة: أي حال كون الأتن معتركة أي متزاحمة» والمراد مزاحمة كل واحد من الأتن للآخر. ونم يذدها: قال - قدس 
سره - في "الحاشية": "الذود" المنع. ولم يشفق إلخ: قال - قلس سره - في "الحاشية": الإشفاق: الخوف. 

على نغص الدخال: والنغص بالصاد المهملة والغين المعجمة المفتوحة» من "نغص الرحل نغصا" أي لم يتم 
مراده. في "الصراح": النغص: براد تنام نادسيدن وسيراب ناشرن تر فقوله: "على نغص الدخال" أي على نعص 
بسبب الدخحال بدليل قوله: "أتن" على أنه لم يتم شرب بعضها للماء بالدحال» أي بسبب الدحالء فيكون إضافة 
النغص إلى الدحال من قبيل إضافة المسبب إلى السبب» وكلمة "على" في قوله: "أي على أنه" .معن من. 

ثم يرد من العطن: قوله: "يرد" مضاعف بحهول قال - قدس سره - في "الحاشية": العطن: ما حول الحوض 
والبئر من مبارك الإبل» والمبرك: المناخ يعين جا شت خوابائيرن. ليشرب منه: أي من الحوضء وكلمة "ما" في "ما 
عساه" إما موصولة ويراد يما الماء» ولكن الظاهر أن يكون ماء بالهمزة» والضمير المستتر في "ما عساه" إلى البعير» 
أي قربه. والضمير البارز إلى الماء. ولعل المراد به إلخ: يعي ليس المراد يه ههنا هو شربما ومداخحلتها وعدم تمام 
شرا بالدحال. أو المعنى إلخ: بأن كان تشبيها بتقدير المضاف. وهو المثل. 

ونحوه: أي نحو ما ذكر ما وقع من المعارف حالا ظاهراء سواء كان تعريفه باللام أو بالإضافة فالمعين: أنه لم يخف 
من نغص مثل عدم خوفه من نغص الدخال أي من نغص بسبب الدحال. فعلته جهدك إلخ: قوله: "'فعلته" بصيغة 
الخطاب, الجهد يعينٍ الاجتهاد أي السعي قال - قدس سره - في "الحاشية": النهد ههنا بضم اللنيم» والحهد يفتح 
الجيم وضمها الاجتهاد. وقال الفراء: هو بفتح الجيم: المشتقة؛ وبضمها: الطاقة» فمعئ التركيب المذكور على تقدير 
كونه مصدرا بالفارسبية: كردق لا كر راود هال سقى ميرو سق كرول 3 يادرعا_لة كر مظتنت صملشيرى ف[ مشتنت كثيرل 3, ادر 
عا-ل ةكرطاقت ى]آوروى نوطاقت]وررلىز. متأول: أي كل واحد منها أو نوعها. 


المنصوبات م الخال 
فلا يرد”'2 نقضا على قاعدة اشتراط كونها نكرة» وتأويلها على وجهين» أحدهما: إنها 
مصادر لأفعال حذوفة أي تعترك العراك» وينفرد وحده أي انفراده. وتجتهد جهدك» 


ينفرد انفراده 


في الجول الفعده وفعت خالا» ويوذه العقادر وتصوية جل امد ريه وثانيها: : أنها 


أي ا الحالية 


معارف موضوعة موضع التكرات أي معتركة ومنفردا ومجتهداء فالصورة وإن كانت 


معرفة فهي في التقدير نكرة ى) أن حسن الوجه في صورة المعرفة» معو و جم 0 


إِهُا مصادر: والمراد من المصادر هو المفعول المطلق» فالحال هو الفعل مع المصدرء فيكون الحال حينئذ جملة» 
والجملة من حيث إفها جملة تكون نكرة. أي تعترك العراك: وإنما قال: "تعترك" على صيغة المزيد مع أن 
العراك مصدر المحرد - فينبغي أن يقدر صيغة الحرد - لأن اعرد منه غير مستعمل بينهم» والمستعمل منه هو 
المزيد» ومثل هذا كثير بينهم. 
وينفرد وحدة: يجوز أن يكون الوحد والحدة مصدر "وحد يحد" كالوعد والعدة ل "وعد يعد"؛ وإنما لم يقل: يحد 
وحده؛ لأنه غير مشهورء بخلاف "ينفرد" فهر مفعول مطلق مغاير للفظ فعله. وقعت حالا: الظاهر أن يقال: 
أحوالا لا حالا هذا ما ذكره مولانا عصء إلا أن يقال: الحال اسم جنس؛ لأنه مصدر يقع على القليل والكثير. 
ومجتهدا: فمعين قوله: فعلته بحهدك: جب كرو ى نآ ل كاد راور عالت بوونت س كر يا مشت تكشنره ياطاق تآرنده. 
في التقدير نكرة: بأن يكون الألف واللام في "العراك" للعهد الذهي أو زائدة» فيكون نكرة كما ف قوله: 

ولقد أمر على اللثيم يسبي 
وكذا الإضافة في كلا التركيبين للعهد الذهينء وإِنما قال: إن الصورة في هذه الأسماء وإن كانت معرفة؛ لتحقق 
الألف واللام فيها لكنها نكرة بحسب المعى كما أن حسن الوجه كذلك؛ لأنه مضاف بالإضافة اللفظية» وهي 
للتخفيف لا للتعريف والتخصيصء ولهذا يقع صفة للنكرة في قولههم: مررت برحل حسن الوحه. 


)١(‏ تقرير الإيراد: أن "العراك" في قول الشاعر: "وأرسلها العراك إل" و"وحده" في قولك: "مررت به وحده" 
وقعا حالاء وهما معرفتان فينتقض قاعدة اشتراط كون الحال نكرة» وحلاصة الحواب: أن كلا منهما 
متأول بالنكرةء وفي تأويله وجهان. أحدهما: أنهما مصدران أقيما مقام الحال» وأصلهما تعترك العراك 
وينفرد وحدهء والحملة حال؛ والثاي: أنهما نكرتان معين وإِن كانتا معرفتين صورة» والتدكير المعدري كاف في 
وقوعهما حالا. (خادم أحمد) 


المنصوبات م الحال 
وهي في المعنى نكرة» فإن كان صاحبها أي صاحب الحال نكرة محضة لم تكن فيها 
شائبة تخصيص با سوى التقديمء ولم تكن الحال مشتركة بينها وبين معرفة» نحو: 
جاءني رجل وزيد راكبين» وجب تقديمها أي تقديم الحال على صاحبها ليتخصص 
النكرة بتقديمها؛ لأنهها في المعنى مبتدأ وخبر» فد اال اا ا 


فإن كان صاحبها نكرة: والحال مفردا إذ لو كانت جملة وجب الواو لا التقدم. 

نكرة محضة إنما أوردها لدفع ما يقال: إن صاحب الحال إذا كان نكرة مخصصة بوصف أو بإضافة أو بسبق نفي 
أو نحو ذلك لا يجب تقديعهاء فأجاب بأن المراد من النكرة هو النكرة امحضة: ثم قوله: "لم تكن فيها شائبة تخصيص 
بما سوى التقدم" لدفع ما يقال: ليس ذو الحال نكرة محضة؛ لوجود التحصيص فيه بسبب تقلم الحال عليه. 
ولم تكن الحال مشتركة إلخ: وكذلك ضربت زيدا ورجلا راكبين» ومعناه أنه على تقدير اعتبار هذا القيده 
وهو قوله: "ولم تكن الحال إلخ"؛ لا يرد مثل هذين التركيبين ووروده؛ لأن صاحب الحال في مثل هذين 
التركيبين نككرة محضة؛ لأن المراد من النكرة المحضة هو أن لا تكون مخصصة, فلا تكون النكرة ف مثلهما 
عصطة» كال :مؤلانا عاص ال فاج إل هذا القيد» لأن ماعن ندال فهها تركب عن الممرفة والنكزة 
وامركب منهما كما لا يكون معرفة لا يكون نكرة أيضا؛ لأنهما قسمان من الاسمء وهو قسم من الكلمة» وهي 
مفردة» فبقوله: "نكرة" يخرج صاحب الحال المشتركة» فلا حاجة إلى زيادة القيد. 

أقول: المركب منهما وإن لم يكن مفردا حقيقة ولكنه مفرد حكما؛ لأنه يعبر عنهما .مفرد فَإهُما مفرد؛ لعدم 
دلالة جزء لفظه على جزء معناه» وهو المفرد المراد في تعريف الكلمة» وبمكن أن يجاب بوجه آخر بأن يقال: ليس 
ههنا تقيبد» بل هو بيان مراد» وحاصل المعيئ: إلا أن قوله: محضة يأبى عنه نوع إباء؛ لأنها قيد بلا ريب. 

لأنهما في المعنى مبتدأ إلخ: فيكون ذو الحال موضع المبتدأء فإذا كان نكرة وحب تقديكها عليه كتقددم الخبر على المبتدأء 
وفيه بحث بأنه لا يحب تقديم الخبر على المبتدأ.عمجرد كون البتدأ نكرة» بل يحب ذلك إذا كان الخير ظرفاء فيجب أن 
يكون الحال ظرفا حين يجب تقدم الحال عليه مع أها ليست بظرفء قال مولانا عص: لا يقال: يكون في الحال 
مععئ الظرفية» فيجب تقدعها عليه؛ لأن تقديعه حينئذ كتقدم الخبر الظرف؛ لأنا نقول: الحال لو كان ظرفا إنما 
يكون ظرف زمانء فيلزم أن يكون الإخبار من الحيثية الي هي ذو الخال عن ظرف الزمان يكون ظرف الزمان 
محمولا عليه على الحيثية مع أن الإخبار عن الحيثية بظرف الزمان غير جائر عندهم. -- 


ولئلا تلتبس بالصفة في النصب في مثل قولنا: ضربت رجلا راكباء ثم قدمت في سائر 
الموافئة و3 1 تلعنن روا بيات ل 
لمواضع و[ لطر باب 


- فلا يصح أن يقال: زيد يوم أو زيد زمان؛ لأن معن "قائما" إذا كان حالا هو في حال القيام أي في وقته 
وزمانه مع أن الزمان غير محمول عليه. أقول: يصح الحواب المذكور بأن يقال: إن الزمان لا يكون محمولا على 
الحيثية بحمل هو هوء بخلاف ما إذا كان الحمل بالاشتقاق؛ لأنه يصح أن يقال: زيد في اليوم أو في الزمان أو 
غيرهماء فلم لا يجوز أن يكون مبئ اللمواب المذكور على ذلك؟ 

ثم أقول: يمكن الحواب عن أصل الشبهة بوحه آحر بأنه يجب تقديمها عليه؛ لاشتراك الدليل الذي ذكره الشارح في 
تقديم الخبر على المبتدأء وهو أن من قال: في الدار» ينتظر اللخاطب أنه يذكر بعده شيء يصح أن يحكم عليه بكونه 
في الدار بأن يكون في الدار محكوما به» وما يذكر بعده محكوما عليه؛ لأن الظرف لا يكون إلا حبراء فلا يكون 
مبتدأ» فيكون محكوما به لا محكوما عليه. فيكون الانتظار ثابتا حينئذ» بخلاف ما إذا قيل: قائم؛ فإنه لا ينتظر 
المخاطب إلى أن يذكر بعده شيء يصح أن يحكم عليه بالقيام بأن كان القائم محكوما به؛ لأن القيام ليس بظرف» 
فلا يكون نصا في كونه حبرا؛ لأنه يحتمل أن يكون مبتدأء فلا يثبت الانتظار حينئذء فكذلك الحال» أي هي 
أيضا مثل الخبر الظرف؛ لأنه إذا قيل: "قائما" ينتظر المخاطب إلى أن يذكر بعده شيء يصح أن يحكم عليه 
بالقيام؛ لأن "قائما" أيضا نص في كونه حالا؛ لوجود معن الظرفية فيه» فلا يصح أن يقع ذا الحال. 

ولقائل أن يقول: فيه نظر؛ لأن "قائما" حاز أن يقع ذا الحال المنصوب مثل: ضربت قائما شاعرا أي ضربت 
من له القيام حال كون من له القيام شاعراء فلا يكون حينئذ نصا في كونه محكوما ب اللهم إلا أن يقال: إن 
هذا التركيب منسوخ غير مستعمل في كلامهم؛ فإن "قائما" لم يقع مفعولا به في تركيب من التراكيب 
المستعملة بينهم. 

ولئلا تلبس بالصفة !خ: قيل: هذا الدليل لو صح لوجب تقدم الحال عليه إذا كان نكرة مخصصة أيضاء 
لتحقق الالتباس حينئذ أيضا إذا كان ذو الحال نكرة مخصوصة كما صرح به بعض الشارحين حيث قال في فائدة 
قوله: "غالبا" في قوله: "وصاحبها معرفة غالبا": وقد يكون نكرة مخصصة كما سيجيء. 


)١(‏ أي جعلا للباب مطردا بالنظر إلى الدليل الثاني وأما بالنظر إلى الأول فقدم للتخصيصء ولا منع من 
اجتماع المقتضيات على مقتض واحد. (جمال) 


المنصوبات »م الخال 
ولا تتقدم أي الحال فيهما عدا(" مثل: زيد قائ! كعمرو قاعدا على العامل المعنوي قد 
عرفت في| قبل العامل المعنوي» وأن ما هو مقدر بالفعل أو اسم الفاعل» مثل الظرف 
وما يشبهه أعني الجار والمجرور خارج عنه داخل في الفعل أو شبهه. و 


فيما عدا إلخ: أي في كل تركيب فيه حالان لشيئين» وكان العامل فيهما واحدا أو معنويا أيضا؛ فإن العامل 
فيهما هو التشبيه الذي يفهم من الكاف, ففيه حدثان غير متميزين؛ فيكون فيه في الحقيقة حدث واحد تعلق 
أحدهما بالمشبه به الذي هو عمروء و"قاعدا" يكون حالا عنه» فإذا قيل: زيد كعمرو قائما وقاعدا يلتبس أن 
"قائما" مثلا إما صفة لزيد أو عمرو؛ لأنه حينئذ لا يعلم أن "قائما" مثلا حال عن زيد أو عمرو؛ إذ لا بد أن 
يكون حال شيء يلي ذلك الشيء؛ لدفع الالتباس وإن لزم التقدم على العامل الضعيفء. وكذلك قولنا: زيد يوم 
الجمعة كعمرو يوم السبت أي في المقابلة. 

وإن قلت: العامل ف الحال في مثل: زيد قائما كعمرو قاعداء هو متعلق البار والمحرورء وهو ثبت أو ثابتء أي 
زيد قائما ثبت كعمرو قاعداء فيكون عاملها مقدراء فلا حاجة حينئذ إلى قوله: "فيما عدا مثل: زيد قائما 
كعمرو قاعدا". قلت: المقصود من التركيب المذكور هو إعلام أن قيام زيد مثل قعود عمرو فالمناسب حيئئذ أن 
يكون العامل هو التشبيه الذي يفهم من الكافء أي قيام يشبه قعوده. فما قيل في جوابه من أنه لما احتمل أن 
يكون العامل في الحال هو المعيئ المستنبط من الكافء فلذا قال: "فيما عدا مثل: زيد قائما كعمرو قاعدا ثما ليس 
بشيء"؛ لأنه لا يجدي نفعا كما لا يخفى على المتأمل. 

على العامل المعنوري: ولكن تقديمها على العامل اللفظي حائز إلا لمانع كتصدير الحال بالواو؛ لمراعات أصل 
الواو» وهو العطفء وكذلك لا يتقدم على الفعل الغير المتصرف, ولا على الفعل المصدّر كما له صدر الكلام؛ ولا 
على المصدر باللام الموصولء ولا على أفعل التفضيل فيما عدا "هذا بسرا أطيب منه رطبا"ء فهو من قبيل زيد 
قائما كعمرو قاعداء كذا قيل. وأن ما.هو: أي قد عرفت أن ما هو إلخ. خارج عنه: أي عن العامل المعنوي» 
وداهعل في العامل اللفظي» وهو الفعل أو شبهه. 


)١(‏ أي في تركيب جاوز التركيب المذكورء أي لا يتقدم الحال على العامل المعنوي في تركيب هو زيد قائما 
كعمرو قاعدا؛ فإنها في هذا التركيب تقدمت على العامل المعنوي لأحل رفع اللبس؛ فإن العامل المعنوي فيه» وهو 
معين التشبيه المستفاد من الكاف يدل على حدثين غير متميزين في العبارة» وقد تعلق بكل منهما حال فوجب أن 
يدل الحال الي تعلقت بأحد الحدثئين صاحبه ذلك الحدث» وهو زيد القائم به الحدث؛ لكونه مشبها والأخرى الي 
تعلقت بالآخر صاحبه. وهو عمرو القائم به الحدث؛ لكونه مشبها به. وإلا يلزم الاشتباه والالتباس. (جمال) 


المنصوبات 4 الحال 
فعلى هذا معنى الكلام أن الحال لا يتقدم على العامل المعنوي اتفاقاء بخلاف الظرف 
أي بخلاف ما إذا كان العامل ظرفا أو شبهه؛ فإن فيه خلافاء فسيبويه لا يجوّزه أصلا؛ 
نظرا إلى ضعف الظرف في العمل» وجوّزه الأخفش بشرط تقدم اللمبتدأ على الحال» 
نحو: زيد قائم) في الدار» فأما مع تأخر المبتدأ عن الحال؛ فإنه وافق سيبويه في المنع» فلا 
يجوز قائ) زيد في الدار» ولا قائم) في الدار زيد اتفاقاء ويحتمل أن يكون معناه أن الحال 
وإن كانت مشابهة للظرف؛ لما فيها من معنى الظرفية إلا أن الظرف يتقدم على عامله 
المعنوي؛ لتوسعهم ني الظروف. وال حال لا يتقدم عليه» 0 


فعلى هذا: أي على تقدير معرفة مفهوم العامل المعنوي. اتفاقا: قال مولانا عص: إن الاتفاق لا يفهم من عبارة 
المصنف» وكذا الاختلاف في العامل الظرف» فمن أين أحذهما الشارح؟ فالأولى أن يقال: الحال لا يتقدم على 
العامل المعنوي أصلا أي في جميع المواد» بخلاف العامل الظرف. أقول: قوله: "في جميع المواد" أيضا مما لا يفهم 
من عبارته فمن أين أحذه. فإن أحذه من الخارج فالشارح أيضا أحذهما من الخارجء لا يقال: إن المحشي المذكور 
أخذ قوله: "أصلا" من قول المصنف؛ لأنه كسلب الكلي أي شيء من أفراد الحال لا يتقدم إلخ» وقد يصح حمل 
أصلا على السلب الكلي كما فعله الشارح فيما سبق؛ لأنا نقول: إن حمل عبارته على السلب الكلي من هذا 
فهو أيضا ليس إلا من الخارج. 

واعلم أن إيراد قوله: "بخلاف الظرف" تقريبي على هذا الاحتمال؛ لأن الكلام في تقدم الحال وعدم تقديمها على 
العامل المعنوي أن عامل الظرف لفظي» وأيضا على هذا الاحتمال قوله: "بخلاف الظرف" حال عن قوله: "على 
العامل المعنوي"؛ وعلى الاحتمال الثاني حال عن الضمير في قوله: "لا يتقدم"» ويحتمل أن يكون اعتراضية بتقدير 
المبتدأء أي وهو متلبس بخلاف الظرف. زيد قائما في الدار: فإن ذا الحال هو الضمير في قوله: "في الدار". 
ويحتمل أن يكون معناه إلخ: أي الحال لا يتقدم على العامل المعنويء بخلاف الظرفء سواء كان حالا أو لا؛ فإنه 
يتقدم على العامل المعنوي» فحينئذ لا يرد ما قيل: بقي ههنا احتمال آخخر لم يتعرض الشارح إليه» وهو أنه بخلاف ما إذا 
كان الحال ظرفا؛ فإنه يتقدم على العامل المعنوي. الظرف يتقدم !لخ: أي المعمول الذي هو الظرف يتقدم على عامله 
المعنوي حيث يتسع فيه ما لا يتسع في غيره؛ لكثرة دوره في الكلام. قال مولانا عص: إن الظرف كما يتقدم على 
العامل المعنوي كذلك يتقدم على العامل اللفظي أي العامل الفعل» فلا وجه للتخصيص. أقول: إن تخصيص المعمول 
الظرف بالتقدم لأخل الحال؛ لأن فيها من معي الظرفية» فحكم اللعمول الظرف حيئئذ يخالف حكم الخال كما ذكره. 


المنصوبات لعشا الخال 
هذا إذا لم يكن الظرف داخلا في العامل المعنوي. وأما إذا جعلته داخلا في العامل 
المعنوي ى)| هو الظاهر من كلامهم., فالمراد هو الاحتمال الثاني لا غير» وكما لا تتقدم 
الحال على العامل المعنوي كذلك لا تتقدم على ذي الحال المجرور. سواء كان مجرورا 
بالاضانة]زسترف اندر افإف كان عورا بالإفنافة لتقم الخال عليه اتقاقاء تخر: 
جاءتني مجردا عن الثياب ضاربةٌ زيف ...م 7310«( 


بحي ذي الخال 
هذا إذا ل يكن إلخ: أي ما ذكرّ من الاحتمالين على تقدير أن لا يكون الظرف داخلا في العامل المعنوي. 
ولقائل أن يقول: إن الظرف إذا لم يكن دالا في العامل المعنوي أيضا لا يصح الاحتمال الثاني؛ لأن المراد من 
عامله المعنوي في قوله: "إلا أن الظرف يتقدم على عامله المعنوي" هو أعم من العامل الظرف كما قالواء فيكون 
الزرف حينئذ داحل فيهء فكأنه قيل: إن الظرف لا يكون داحلا في العامل المعنوي وداحلا فيه أيضاء وهو 
تناقض» واللحواب: أن القول بأن الظرف لا يكون داحلا في العامل المعنوي إنما هو على طريقة المصنف, والحكم 
بأنه داخل فيه على طريقة القوم بان يراد من العامل المعنوي هو الأعمء فلا تناقض. 

فالمراد إلخ: وهو الاحتمال الأول؛ وذلك لأنه إذا كان دالا فيه» فلما قال: "لا يتقدم الحال على العامل 
المعنوي”2 فلا معن حينئذ لقوله: "بخلاف الظرف"؛ بل هو تناقضء» فلا بد حيئئذ أن يستثئئ ويقال: "إلا في 
الظرف" أي إلا في هذا النوع من العامل المعنوي؛ فإن المتعارف بينهم في مثل هذا الموضع هو الاستثتاء ب"إلا" 
وإن صح قوله: "بخلاف الظرف" أيضا في نفس الأمرء لكنه ليس بمتعارف؛ لأنه لا يقال: جاءني القوم بخلاف 
زيد» بل يقال: إلا زيد» كما لا يخفى» فيعلم منه أن الاحتمال الأول غير مراد. سواء كان إلخ: قيل: يشكل 
هذا بقولنا: يتحرك ماشيا يد زيدء وبقولنا: نتبع ملة إبراهيم حنيفاء والحواب عن المادة الأولى بأن عدم تقدم 
الحال على ذي الحال المجرور بالإضافة إذا لم يكن المضاف جزء المضاف إليه» وعن المادة الثانية بأن عدم تقدمها 
عليه فيما لم يحر حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

جاءتني مجردا إلخ: فلا يجوز هذا التركيب؛ لتقدم الحال من ذي الحال النحرور بالإضافة» ولقائل أن يقول: إن 
"بحردا" حال عن الضاربة لا عن زيد» ولا يحوز إضافتها إليْه بيانية» إلا أن يقال: إنها مصدر باعتبار مععئ الضرب 
كالكافة والعافية؛ فإغهما مصدران باعتبار معن الكف والعفوء فعلى هذا يكون الإضافة معنوية؛ لكون المضاف 
غير صفة معنء فالمضاف مع المضاف إليه كشيء واحدء فالحال عن المضاف هو الحال عن المضاف إليه؛ فإن 
كوفما في حكم 07 واحد في الإضافة اللفظية ممنوع. ولهذا قال الشارح: "والإضافة اللفظية في حكم 
الانفصال"» فلا يرد أنه لم لم يورد التركيب بدون التاء؟ 


المنصوبات 414 الخال 
وذلك لأن الحال تابع وفرع لذي الحال» والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف.”) 


فلا يتقدم تابعه أيضاء وإن كان مجرورا بحرف الجر ففيه خلاف» فسيبويه وأكثر 
البصرية يمنعون تقديمها عليه؛ للعلة المذكورة» وهو المختار عند المصنف. ولهذا قال 
على الأصحء ونقل عن بعضهم الجواز؛"" استدلالا بقوله تعالى: وما 0 إل 


ع 


كَافَةَ لِلئّآس4 ولعل الفرق”” بين حرف الجر والإضافة أن حرف الجر مُعَدَ 


(سباأ:م؟) من التعدية 


كالهمزة والتضعيف» فكأنه من تمام الفعل وبعض حروفه» فإذا قلت: ذهبت راكبة 
مبندء فكأنك قلت: أذهبت راكبة هنداء فالمجحرور بحسب الحقيقة ليس مجروراء 


وأجاب بعضهم عن هذا الاستدلال بجعل "كافة" ا ا اقل ل ا ااي 


وهو الزجاج 


الحال تابع وفرع إلخ: لأنما صفة» والصفة تابعة لموصوفهاء قيل: هذا الوضع يلزم عدم صحة قولنا: "راكبا 
حاءن زيد"؛ لعدم جواز تقدم الفاعل على الفعل» فكذا تابعه وفرعه مع أنه يصحء وأجيب بأن الفاعل من حيث 
إنه مسند إليه يكون محله قبل الفعل» وإن كان كونه قبل الفعل ممتنعا بسبب العارض» وهو الالتباس بالمبتداً. 

للعلة المذكورة: بأن المحرور لا يتقدم على الحار فكذا تابعه. من تمام إلخ: أي من أجزائه كما أن الهمزة في 
أجلسته؛ والراء في فرّحت من أجزائه. فالمجرور بحسب الحقيقة إلخ: أي المحرور بحرف الحر بحسب الحقيقة ليس 
بحروراء بخلاف المجرور بالإضافة؛ فإنه بحرور حقيقة» وإنما أورد قوله: "ولعل الفرق لخ" لتصحيح قوله: "على 
الأصح"؛ لأنه إذا لم يكن البحرور بحرف الجر بحرورا بحسب الحقيقة فيصح قوله: "إن الحال لا يتقدم على ذي 
الحال المجرور"؛ لعدم تحققه ووجوده. 


)١(‏ لأن حقه التأخير» فكذا حكم تابعهء بخلاف الفاعل؛ فإن حقه التقديم على الفعل؛ لأن حق المسند إليه أن 
يتقدم على المسند» وإنما امتنع لعارض الالتباس» فلا نقض يحواز راكبا جاء زيد.(جمال) 

(؟) وذلك البعض ابن كيسان وابن على وابن برهان. (عت) 

(؟) خالف ابن كيسان الجمهورء فجوز تقدم الحال على صاحبها المحرور بالحرف دون الإضافة» فاحتاج إلى 
الفرق فبيّن الفرق بينهما. (عل) 


المنصوبات هم الخال 


حالا عن الكاف. والتاء للمبالغة.'' وبعضهم بجعلها صفة المصدر أي رسالة 


وهو قول الزغخشري 
000 0 و مكلف و ثو اف 4) 

كافة: ” ويَعضهم بجعلها مصدرا كالكاذبة والعافية» والكل تكلف وتعسف. 

حالا عن الكاف: لا عن الناس» فيصح الاستدلال» ولكن التاء للمبالغة كالكافية والشافية لا للتأنيث فلا يناي 
كوا حينئذ حالا عن الكاف, ثم إذا كان "كافة" حالا عن الكاف, فيكون حنيئذ بمعئ المانع» بخلاف ما إذا 
كان حالا عن الناس؛ فإنه حينئذ بمعئ الجميع» قيل: على تقدير كونه حالا عن الكاف يكون المعن: ما أرسلناك 
إلا حال كونك مانعا للناس عن المناهي مع أنه لالتلا للأوامر أيضاء وأجيب بأن الحصر إضافي بأن المراد من 
منعهم عن المناهي هو عدم الأمر إلى المناهي» كما إذا كان حالا عن الناس أيضا يكون الحصر إضافياء؛ لأنه 7ق#اثلا 
مبعوث إلى الثقلين بأن المراد من إرساله إلى جميع الناس هو عدم إرساله إلى بعض الناس» وفيه بحث بأن الحال 
يكون قيدا للعامل» فيلزم أن يكون الكف في وقت الإرسال مع أن الكف بعد الإرسال» ويجاب بأن "كافة" حال 
مقدرة ففرض كفه أي منعه قلطلا في وقت الإرسال. 

بجعلها مصدرا: أي مفعولا مطلقا بمعى الكف كالكاذبة والعافية بمعيى الكذب والعفة» فيكون المععى يكف كفاء 
والجملة حال» قال بعض الشارحين: إن "كافة" مصدر باعتبار معين الكف الذي هو مصدرء فيكون "كافة" مفعولا 
له تقديره: ما أرسلناك إلا لمنع الناس. أقول: شرط حذف اللام من المفعول له غير متحقق ههنا كما لا يخفى» 
فكيف يجوز حذفه في الآية. والكل تكلف إ: أما كون الأول تكلفا فلن دحول تاء المبالغة على اسم الفاعل 
غير ظاهر» على أن بعضهم صرحوا أن تاء المبالغة لا تدخحل إلا على ما هو على وزن فَعّال أو فَعُول أو مفعَال 5 


)١(‏ في الزحر والمنع والتبليغ والحثء؛ لا للتأنيث كتاء علامة ونسابة؛ والمعى وما أرسلناك يا محمد ملابسا بشيء 
من الأشياء إلا حال كونك مانعا للناس وزاجرا لهم عن الشرك والمعاصي بحدا فيه. وحاثا على طلب الثواب» 
وما عليك إلا البلاغ. (محرم آفندي) ٠‏ 

)١(‏ جواب سؤالء تقرير السؤال: أن الكاف مذكر والكافة مؤنث,؛ والحال يجب أن يكون مطابقا لذي الحال» 
وتقرير الجواب: أن التاء للمبالغة» لا للتأنيث كالعلامة» والمعئ وما أرسلناك إلا كافة أي مانعا للناس عن الشرك 
والكبائر مبالغة فيه. (علوي) 

(*) فحيتئذ يكون "كافة" منصوبا على المصدرية لا على الحاليق» فيكون المصدر للتأكيدء والمعيى وما أرسلناك يا 
محمد إلا كافة أي رسالة كافة مانعة للناس عن الشرك والمعاصي» وحائة لهم على طلب الثواب» أو عامة شاملة 
لهم. (محرم آفندي) 

(5) أما كون الأول تكلفا فلأن تاء المبالغة في الفاعل غير معلوم الوقوع حت أنكرها البعض ف غير فعال وفعول 
ومفعال» وأما كون الثاني تكلفا فلاحتياحه إلى تقدير الموصوف»ء وأما كون الثالث تكلفا فلأن إتيانه مصدرا غير 
معلوم» وأما كون الثلاثة تعسفا؛ فلن كافة بمعين جميعاء فليتأمل. (عت) 


المخصوبات 0 الحال 
وكل ما دل على هيئة أي صفة» سواء كان الدال مشتقا أو جامدا صح أن يقع حالا 
من غير أن يؤول الجامد بالمشتق؛ لأن المقصود من الحال بيان الهيئة»؛ وهو حاصل 
به" وهذا رد على جمهور النحاة”© حيث شرطوا اشتقاق ال حال» وتكلفوا في تأويل 
الجوامد بالمشتق» ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحال الاشتقاق» 000 


- والاستشهاد بالكافية والشافية غير سديد؛ لأنه يحتمل تقدير موصوف مؤنث كالفائدة وغيرهاء كذا ذكره 
مولانا عصء وأما الثاني فلأنه يستلزم التقدير في الآية» وأما الثالث فلن دخول تاء المبالغة على المصدر غير معلوم. 
المقصود من الحال إلخ: قال مولانا عص: فيه أن المقصود من النعت أيضا بيان الهيئة» ومع ذلك اشترط 
المصنف فيه أن يكون مشتقا أو جامدا أو يكون وضعه لغرض المعئ؛ فينبغي أن يكون الحال أيضا كذلك؛ إذ 
لا اعتداد ما يدل على الهيئة؛ وليس الغرض من وضع الحال هو الهيئة. أقول: لما كان من الأمور البينة أن وضع 
الحال مطلقا مشتقا أو جامدا يكون وضعه لغرض المعيئ أي لغرض الدلالة على المعين الواقع في ذي الحال 
عموما أي في جميع الاستعمالات؛ لأن تعريف الحال يدل عليه» فلهذا لم يشترط فيه ذلك؛ لأن الشرط المذكور 
في النعت إنما يكون باعتبار قوله: "عموما وخصوصا"”, لا باعتبار كونه مشتقا أو غيره» ولا باعتبار أن يكون 
وضعه لغرض المعين؛ أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن النعت تابع يدل على معن ف متبوعه؛ فيكون وضعه 
لغرض المعى في متبوعه قطعا. 

وتكلفوا في تأويل !خ: قال بحد امحشي مولانا عبد نقلا عن الرضي: إن الحال الموطئة من جملة الخال الي هي 
جامدة» ويحتاج في حالتيها إلى التأويل بالمشتق والحال الموطئة هي الي يكون الحامد فيها توطئة للحالية كما 
في قوله: «إإنًا أَنرَلنَاُ قرآنا عَرَبيَاك (يوسف:؟)» فقوله: "قرآنا" اسم جامد وقع حالا ظاهراء لكنه توطئة للحال 
الذي هي عربي» وهو مشتق أي حال كونه عربياء ولا يحتاج إلى أن يقال: كونه قرآنا عربياء وكما في قولنا: 
رأيت زيدا رحلا بميّاك ف"رحلا" جامد وقع حالا ظاهراء لكنه توطئة للحال» وهو 'بميًا" من البهاء 
بالفارسية: وش روى, أي حال كونه هياء ولا يحتاج إلى أن يقال: كونه رجلا ههيا. - 


)١(‏ وهذا لم يشترط المصنف على ما ذهب إليه سيبويه الاشتقاق في الصفة أيضا بالحقيقة» ولا مخالفة بين سيبويه 
والجمهور؛ لأن اشتراط الجمهور الاشتقاق ف الحال وتأويل الحامد بالمشتق كاشتراط التنكير في الحال وتأويل 
الحال المعرفة بالنكرة» وذلك لأن إلحاق التاء بالغالب أحسن الطريق. (عت) 

)١(‏ قال الرضي: وهو الحق؛ لأن الحال هو المبين للهيئة كما ذكره في حدهء وكل ما كان لهذه القاعدة حصل 
فيه المطلوب من الحال» فلا يتكلف تأويله بالمشتق. (عل) 


المنصوبات بع الخال 


مثل: "بسرا ورطبا" في قوههم: هذا بسر(" وهو ما بقي فيه حموضة”" أطيب منه رطباء 
وهو ما فيه حلاوة صرفة» فهها مع كونه| جامدين حالان؛ لدلالتهم| على صفة البسرية 
والرطبية» ولا حاجة إلى أن يؤول البسر بِائْبّسّر والرطب بامُرَطّبء" من أَبْسَرَ 
النخلٌ: إذا صار ما عليه بسراء وأَرْطَبَ: إذا صار ما عليه رطباء 0 1519011 


- قال مولانا عص: والظاهر أن يكون الحال الموطئة من جملة الأحوال المترادفة» ويكون على مذهب من حوّز 
أن يكون الحال جامدا بلا تأويله بالمشتق» فيكون قرآنا عربيا حالا بعد حال. أقول: لا بد أن يدل الحال على 
الهيئة والصفة» فلا يصح أن يكون "رجلا" في المثال المذكور حالا بدون تأويله بالصفة» فإن من قال بجامدية الخال 
قال بكوفا دالة على الصفة» وكذلك "قرآنا" حال باعتبار الصفة» وهي العربية» والقرآن علم كالفرقان فلا يدل على 
القرآنية كما لا يدل زيد على الزيدية» وتدخل الألف واللام في عَلَّم لجنس دون عَلّم الشخص. 

هذا بسرا أطيب إلخ: واعلم أن "من" في قوله: "منه" من التفضيل؛ والضمير في "منه' راجع إلى المشار إليه 
ب"هذا". وقوله: "بسر" حال عنه باعتبار أنه مفضلء وقوله: "رطبا" حال من الضمير في "منه" باعتبار أنه 
مفضل عليه فيكون بسرا ورطبا جميعا حالين من شيء واحد باعتبارين مختلفين» وهما المفضل والمفضل عليه؟ فإنه 
فضّل وأئبت الزيادة على التمر البسر من التمر الرطبء وإليه أشار الشارح بعد خطوط. 

ولا حاجة إلى أن يؤول 21: ولا يخفى أن من يؤول البسر بالمبسر والرطب بالمرطب فعنده لا معئ لقوله: "هذا 
بسرا أطيب منه رطبا"؛ لأن الرطب صفة التمر» وكذا البسر صفة له بخلاف المبسر والمرطب؛ فإفهما صفتان 
للنخل فلا معيى حينذ لقولنا: هذا مبسرا أطيب منه مرطباء والدليل على كون المبسر والمرطب صفة للتخخل قوله: 
"من أبسر النخل إذا صار إل". إلا أن يقال: قوله: "هذا" راحع إلى النخل لا إلى التمرء فلا بد حينئذ من 
ارتكاب المسامحة أي هذا النخل حال كون تمرته بسرا أطيب منه حال كون تمرته رطباء وعند عدم ارتكاب 
المسامحة لا معيئ له كما لا يخفى. وإن قلت: لمّ لا يجوز أن يكون المبسر والمرطب بالفارسية: ترش شونرهوشيرين 
شونده, ثرترشسازئرووثي ربإ سازتر؟ فحينكذ يصح أن يقال: هذا مبسرا أطيب منه مرطباء قلت: قوله: "أبسر" في قوله: 
"أبسر النخل" يدل على أنه بالمعى الثاني لا الأول؛ لأنه متعد تأمل. 


)١(.‏ بفتح الباعع وقد يضم كذا في "القاموس". (عبد الغفور) 

)١(‏ الأظهر أن يقال: ما بقي فيه نوع حموضة:, قال في "الصراح": بسر رةثرماء أول ما بدا من النخل طلعء ثم 

خلال بالفتح, ثم يلج بالتحريك, ثم بسرء ثم رطبء ثم تمر. (عبد الغفور) 

(5) هذا إذا كان إشارة إلى النخل؛ لأن الى النخل كما يدل عليه اشتقاقه» أما إذا كان إشارة إلى الد 
رة إلى النحل هو التحل ر 

كما هو الظاهر فالتأويل بالنضيج وغير النضيج, والمدرك وغير المدرك. (عبد الغفور) 


المنصوبات 40م الخال 


والعامل في رطبا "أطيب" باتفاق النحاة» وفي بسرا أيضا عند محققيهم» وتقدم 

"بسرا"”2 على اسم التفضيل مع ضعفه في العمل؛ لأنه إذا تعلق بشيء واحد حالان 

باعتبارين مختلفين يلزم أن يل كل منهم| متعلقه. والبسرية تعلقت بالمشار إليه ب"هذا" من 
متعلق بقوله: تعلق 


وهو ذو الحال 


حيث إنه مفضَّلء وهذه الحيثية”؟ وإن لم تكن معتبرة فيه إلا بعد إضماره في "أطيب"» 
0 : . 
لكنه لما كان الضمير بالنسبة إلى المظهر كالعدم أقيم المظهر مقامه» وأوجبوا أن يليه؛ 


من الإيجاب 


والرطبية تعلقت به من حيث إنه مفضّل عليه» وهو ضمير "منه" فيجب أن يليه. 


وتقدم بسرا إاح: دفع سؤال تقريره: أن العامل الذي هو اسم التفضيل ضعيف العمل فلم قم معقرلة وهو 
"بسر" عليه؟ وأحاب بقوله: إذا تعلق بشيء واحد - وهو ذو الحال» وهو مشار إليه ب "هذا" - حالان إل 
فلدفع الالتباس قدم "بسر" على "أطيب"؟؛ لأنه لو قيل: "هذا أطيب منه بسرا رطبا" يلزم الالتباس؛ لأنه لا يعلم 
أن الحال من المفضل هو بسرا أو رطباء وقد قالوا: إن قوله: "إذا تعلق بشيء واحد حالان يلزم أن يلي كل منهما 
متعلقه" مثل ما مر من قوله: "زيد قائما كعمر قاعدا". 

فلا يرد عليه بحث بأن هذا ليس مثله؛ لأن الكاف ف قوله: "كعمر" متصلء» بخلاف "منه" في المثال المذكورء 
فيمكن دفع الالتباس بأن يقال: "هذا أطيب بسرا منه رطبا"؛ لأن "رطبا" حال من الضمير في "منه' وهو مفضل 
عليه فقال: "والبسرية تعلقت بالمشار إليه بهذا إلخ" فهذا القول إلى قوله: "إلا بعد إضماره في أطيب" إشارة إلى 
البحث المذكور بأن "بسرا" حال من المشار إليه من حيث إنه مفضل. وهذه الحيثية أي حيثية المفضلية إنما لا يكون 
معتبرة في المشار إليه إلا بعد إضماره في "أطيب"؛ لأنه لا يصير مفضلا عند عدم إسناد أطيب إليه فيكون المفضل 
بحسب لمعن هو الضمير في "أطيب"”» فإذا كان كذلك فلو أورد "بسرا" بعد "أطيب" أيضا يحصل المفضلية 
والالتباس أيضا كما عرفت تفصيله في تقرير البحث. 

وقوله: "لكنه لما كان الضمير بالنسبة إلخ" جواب عن البحث المذكور بأن الضمير في "أطيب" بالنسبة إلى المظهر 
كالعدم؛ فأقيم المظهر مقامه ف كون الحال بعده بلا فاصلة؛ أي كما لو وقع "بسرا" بعد "أطيب" لم يقع فاصلة بينه 
وبين ذي الحال كذلك حين وقوع "بسر" قبل "أطيب"”» فاندفع به ما قيل من أن الضمير في "أطيب" واسم الإشارة ' 
يكون قبله فكيف يقوم المظهر مقامه؟ ثم المراد من الضمير في قوله: "لكنه لما كان الضمير إلخ" نهو الضمير المستتر» - 
)١(‏ تركيب إضافي» والمضاف إليه قرئ على سبيل الحكاية. (بق) 

(؟) جواب سؤال» وهو أن حيثية كونه مفضّلا إنما يعتبر بعد إضماره في "أطيب"» فيجب أن يلي الضميرٌ الذي 
في "أطيب", وتقرير الجواب ظاهر. (علوي) 


المنصوبات لخد قدا الخال 

قال الرضي: وأما الضمير المستكن في "أفعل" فإنه وإن كان مفضلاء لكنه ا لم يظهر 

كان كالعدم؛ ومع هذ" فلا أرى بأسا بأن يقال وإن م يسمع: زيد أحسن قائ) منه 

قاعداء وذهب بعضهم | إلى أن العامل في "بسر ا" اسم الإشارة أي أشير إليه حال كونه 
وهو أبو علي الفارمي 


بسراء وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمكن أن يكون المشار إليه التمر اليابس فلا تتقيد 
الإشارة بحالة البسرية» ولأنه يصح حيث وقع موقع اسم الإشارة 5007 


- فحيئئذ لا يرد أنه إذا كان الضمير بالنسبة إلى المظهر كالعدم فلا بد أن يكون "رطبا" أيضا يلي قوله: "هذا"؛ 
لأن ذا الحال في "منه" أيضا ضمير؛ لأنه بارز لا مستتر. 

ومع هذا: أي قال الشارح الرضي: مع أن الضمير في "أطيب" كالعدم لو قيل: "زيد أحسن قائما منه قاعدا" فلا 
ل و د لين 
وهذا ليس بصحيح: أي كلية؛ لأنه أشير إلى التمر في حال رطوبته وقيل: "أشير إليه حال كونه بسرا أطيب منه 
رطبا" يصح؛ لأن البسر كما يكون حالة البسرية كذلك يكون حالة الحلاوة» وأما لو أشير إليه حال يبوسته لا 
يصح؛ لعدم حال البسرية في التمر اليابس فلا يبعد الإشارة حينئذ إليه» قيل: لم لا يحوز أن يكون قوله: "بسرا" 
حالا مقدرة بأن يفرض البسرية في وقت اليبوسة ك5 "خالدين" في قوله تعالى: فَادْعْلُوهَا عخَالدينَ©؟ فإن مععى 
الخلود هو المكث الطويل فلا يتصور الخلود في وقت الدحول» فيكون قوله: حالدين حالا مقدرة بأن فرض الخلود 
في وقت الدحول كما سبق في صدر المبحث. فلا تتقيد إلّ: ومعناه على أن زمان الخال وزمان العامل المنسوب 
بذي الحال لا بد أن يكونا متحدين؛ وعلى تقدير أن يكون المشار إليه التمر اليابس يكون الاتحاد منتف. 

ولأنه يصح إلخ: أي كون اسم الإشارة عاملا فيه ليس بصحيح كلية؛ لأنه لا يصح إعماله فيه حيث وقع إلخ» 
فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون العامل فيه هو "أطيب" لا أشير» وف بعض النسخ: ولأنه يصح بدون حرف 
النفي» وحيتئذ معناه: أنه يصح إعمال "أطيب" فيه حيث وقع موقع اسم الإشارة اسم لا يصح إعماله فيه بأن 
كان اسما جامدا كالتمر» فلا بد أن يكون العامل هو "أطيب". 

وعلى ما عرفت من اعتبار قيد الكلية بعد قوله: ولأنه لا يصح إل لا يرد ما قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد أن 
اسم الإشارة عامل فيه في تركيب يكون اسم الإشارة عاملاء وإلا فلا؛ قال مولانا عص: إنا لا نسلم أن يكون 
التركيب المذكور وهو 'ثمرة نخلي بسرا إلخ" صحيحاء بل هو مصنوعء ولا يخفى أن التركيب المذكور إذا كان 
على وفق قاعدة النحو فالقول بأنه مصنوع غير معقولء وإلا فلا بد من بيافها أي بيان عدم الموافقة. 


المنصوبات م الحال 
اسم لا يصح إعماله فيه» نحو: تمرة نخلي بسرا أطيب منه رطبا. 

وقد تكون أي الحال جملة لدلالتها على الهيئة كالمفردات» فيصح أن تقع حال مثلهاء 
ولكن يجب أن تكون الحملة الحالية خيرية محتملة للصدق والكذب؛ لأن الحال() 
بمنزلة الخبر عن ذي الحال» وإجراؤها عليه في قوة الحكم بها عليه. والجملة الإنشائية 
لا تصلح أن يحكم بها على شيء.”" ولما كانت الجملة مستقلة في الإفادة لا تقتضي 


تريطها إلى صاحبهاء وهي الضمير والواو”" ا عي ع عع اكه 4 جه مؤي هاه منج مجه ا 4 فر د 0 


لدلالتها على اغيئة: أقول: النقض على المعرفة والجمل الإنشائية بأن الدليل لو صح لزم صحة وقوع المعرفة 
والجمل الانشائية حالاء واللازم باطل فالملزوم مثله» ليس بشيء؛ لأن الحملة الانشائية حارجة بقوله: "خبرية" 
كما ذكره من أن الحال .عنزلة الخبر عن ذي الحال» وخخروج المعرفة بقوله: "كالمفردات”؛ لأنها عن تتمة الدليل» 
فالمراد منها هو الأحوال المفردة» وهي لا يكون إلا نكرةء فحينئذ لا يحتاج إلى أن يجاب عنه بتحرير الدليل بأن 
يقال: لدلالتها على الهيئة كالمفردات» وكوفًا نكرة كالمفردات الواقعة حالاء وصحة الحكم بما على شيء. 
خبرية محتملة إلخ: قيل: تعرض بذكر الخبرية ههناء ولم يتعرض بذكرها في بحث الخبر أيضاء ول يقل: والخبر قد 
يكون جملة خبرية؛ لأن المراد من الحملة هناك أيضا الجملة الخبرية» ولهذا يكون الحال حملة حبرية؛ لأن الحال .عنزلة 
الخبر عن ذي الحال» ويجاب بأن ههنا ليس شيء يشعر إلى خبرية الحملة» فلذا تعرض يما ههناء وأما في تعريفه يكون 
الشيء يشعر يما وهو العنوان حيث قال: "والخبر قد يكون حملة". وإجراؤها عليه: أي إثبات الحال عليه إلخ. 


)20 ولأن الخال تفيد تعلق الفعل بالفاعل أو المفعول بوقت وقوع مضموفاء ولا يقصد من الإنشاء وقورع 
مضمونه. (عبد الغفور) 

32( لأن المحكوم به يجب أن يلاحظ من حيث إنه حال من أحوال المحكوم عليه في نفس الأمر» ولا يصلح لذلك 
إلا ما هو مفهوم الخبرية دون الإنشائية؛ لأن الإنشائية من حيث هي إنشائية لا خخارج لما حي يكون حالا من 
أحواله في نفس الأمر. (علوي) 

(") ولما كانت الجملة الحالية فضلة احتاحت إلى زيادة ربط» ولهذا لا يكون الواو رابطة في الجملة الواقعة خبرا 
أو وصفا إلا إذا حصل هما أدن انفصال» وذلك بوقوعها بعد "إلا"؛ نحو: ما جئتك إلا وأنت بخيل» وما جاءن 
رحل إلا وهو فقير. (عبد الغفور) 


المنصوبات اهم الحال 
والجملة الخبرية إما اسمية أو فعلية» والفعلية إما أن يكون فعلها مضارعا مثبتا أو 
مضارعا منفيا أو ماضيا مثبتا أو ما ضيا منفياء فهذه حمس جملء فالاسمية" أي 
الجملة الاسمية الحالية متلبسة بالواو والضمير معا؛ لقوة الاسمية'" في الاستقلال.2» 
ل ساباب نا القوة» نحو: جئت وأنا راكب» وجئت وأنث 


لقوة الاسعية إخخ: وهذا الدليل لو صح لزم أن يكون الخبر أيضا بالواو والضمير معا أو بالواو وحدها مع أنه ليس 
كذلك؛ بل العائد فيها هو الضمير أو الألف واللام؛ أو وضع المظهر موضع المضمرء أو كان الخبر مفسرا 
للمبتدأء والجواب بالفرق بينهما بأن الخبر عمدة في الكلام بخلاف الحال فإِنُا فضلة فيه» وتوحه الفعل إلى العمدة 
على وحه الكمال» فلا يحتاج فيها إلى الرابطة القوية غاية القوة» بخلاف توجه الفعل إلى الفضلة» فالمناسب أن 
يكون في الفضلة رابطة قوية وهي الواو؛ لأنها رابطة في أول الأمر. 

ثم معن قوله: "لقوة الاسمية في الاستقلال" إها مستقلة في الاستقلال على وجه الكمال؛ بخلاف الجملة الفعلية 
فإن لها ليست كمال فيه لا يقال: إن الجملة الاسمية إذا وقعت في محل من الإعراب بأن وقعت حالا أو خبرا أو 
صفة كما يقتضي الارتباط بما قبلها أي ما هو خارج عنهاء كذلك الحملة الفعلية إذا وقعت في محل من الإعراب 
يقتضي الارتباط هما قبلها فكون الحملة الاسمية كاملة في الاستقلال دؤن ا ل 
نقول: بينهما فرق بأن الجملة الفعلية تستدعي الارتباط يما قبلها بحسب وضعها؛ لأنما تقتضي ارتباطها بالفاعل» 
وهو حارج عنهاء مثل: زيد قام» كما سبق في تعريف الفاعل» بخلاف الحملة الاسمية فإِهًا لا تستدعي الارتباط 
بالأمر الخارج بحسب الوضعء بل هي إنما تستدعي الارتباط به إذا وقعت في محل من الإعراب؟؛ فإفا في نفسها 
مستقلة لا تستدعي الارتباط به أصلا. 


)١(‏ في حكمها الجملة المصدّرة ب"ليس"؛ لأنها محرد النفي على الأصح ولا يدل على الزمان» فهو كحرف نفي 
داحل على الاسمية. (عبد الغفور) 

)١(‏ أما نفس الاستقلال فظاهرء وأما القوة؛ فلأن الاسمية لدلاتما على الثبوت والدوام تأبى عن وقوعها حالاء 
لخروجها عما هو الأصل في الحال» وهو الانتقال وعدم الدوام لذاتهاء فنفس الاستقلال يقتضي نفس الرابطء 
والقوة فيه يقتضي زيادة الربط. (جمال الدين) 

(”) لعل وجهه أن الجملة من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة» والاسمية منها مستقلة باعتبار ا أيضا 
بخلاف الفعلية» فإن حزءها الفعل يقتضي الإسناد إلى شيء» فليتأمل. (علري) 


المنصوبات ووم الحال 
لأمبا تدل على الربط في أول الأمر فاكتفي بهاء مثل قوله علتلا:'2 «كنتٌ نبيا وآدم بين 
الماء والطين»؛ وهذا أي الربط بالواو وحدهاء أو بها مع الضمير إنا يكون في الحال 
النتقلة» و أما في ال حال المؤكدة فلا تجوز الواوء تقول: هو الحق لا شك فيه؛ وذلك لأن 
الواو لا تدخل بين المؤكّد والمؤكد؛ لشدة الاتصال بينهماء أو بالضمير وحده على 
ضعف لأن الضمير لا يجب أن يقع في الابتداء فلا يدل على الربط في أول الأمر نحو: 
كلمتدقر إلره وول يشيع الواواغل المنجيح» 1110111110 


تدل على الربط !خ: لا يقال: هذا لو صح يلزم أن يكون الألف واللام أيضا رابط؛ لأنها تدل على الربط في 
أول الأمر؛ لأنها في صدر الكلام كالواو؛ لأنا نقول: بينها فرق بأن الواو في الأصل للجمع مع السابق» فيكون 
الواو مستدعية للنظر إلى السابق» بخلاف الألف واللام. هو الحق لا شلك فيه: فقوله: "لا شك فيه" حال من 
الحق أي ذو الحال لا شلك فيهء فهو حال مؤكدة؛ لأنه يؤكد الأول» والعائد الضمير في قوله: "فيه", والعامل في 
الحال ثبت أو ثابت أي ثبت حقيقته أو حقيقته ابت لا شك فيه» كما في زيد قائم حقا. 

لشدة الاتصال بينهما: فإهما في حكم الكلمة الواحدة» فلا يحوز دحول الواو الى للانفصال بينهما. 

فلا يدل على الربط إلخ: مع أنك قد عرفت أن الرابط في الهملة الاسمية ناسب أن تكون ف غاية القوة» قيل: 
قد يكون الحملة الاسمية خالية عن الرابط» مثل: حرجت زيد على الباب» فإن قولنا: "زيد على الباب" حال مع 
عدم الرابط فيه» لا يقال: لا نسلم كونه حالا؛ لأنه لم يبين هيئة الفاعل ولا المفعول به؛ لأنا نقول: هو يبين هيئة 
الفاعل؛ لأن معناه حرجت والحال أن في وقت حروجي زيد على الباب» والجواب: أن كون الحملة الاسمية تاليا 
عن الرابط قليل فلذا لم ير الحكم عليه. 


)0( اكتكانننا" أي عالما بنبوقي من عند اللى "'وآدم بين الماع والطين" أي والحال أن بدنه العنصري م يكمل 
بعد وإنما كان نبيا؛ لأنه لق روحه المطهر ند قبل الموجودات» ثم بعث إلى أرواح المكلفين بعد خلقها قبل 
الأبدان» فبلغ إليهم الحقيقة الأحدية» فآمن به من هو أهله. ثم ظهر لهم الإيمان بعد علق أبدائهم؛ وفيه إشارة إلى 
أن سائر الأنبياء !ثلا لم يكونوا أنبياء قبل أبدانهم العنصرية» واعلم أن في صحة هذا المتن مقالاء ولعله نقل 
بالمعى» فإن المروي عن أحمد والبخخاري ف تاريخه والبغوي والحاكم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد, وق 
الحديث الآخر الصحيح: وآدم بين الماع والمنجدل. «حل شع 


المنصوبات ارفك الحال 
والمضارع المثبت أي الجملة الفعلية التي يكون الفعل فيها مضارعا مثبتا متلبسة 
بالضمير وحده لمشابهته لفظا أو معنى لاسم الفاعل المستغني عن الواوء نحو: جاءني 
زيد يسرع وما سواهما أي ما سوى الجملة الاسمية والفعلية المشتملة على المضارع 
المنبت من الجمل المشتملة على المضارع المنفي أو الماضي المثبت أو المنفي بالواو 


بيان لما سواهما 


والضمير معا أو بأحدهما وحده من غير ضعف عند الاكتفاء بالضمير؛ لعدم قوة 
استقلالها كالاسمية. فالمضارع المنفي نحو: جاءني زيد وما يتكلم غلامه أو جاءني 
زيد ما يتكلم غلامه؛ أو جاءني زيد وما يتكلم عمرو. والماضي المثبت نحو: جاءني 
زيد وقد خرج غلامه» أو جاءني زيد قد خرج غلامه؛ أو جاءنيٍ زيد وقد خرج عمرو. . 
والماضي المنفي نحو: جاءني زيد وما خرج غلامه؛ أو جاءني زيد ما خرج غلامه؛ أو 
جاءني زيد وما خرج عمرو. ولا بد في الماضي المثبت لا المنفي ا 


لمشايمته لفظا إخ: أما لفظا فظاهرء وأما معيئ فلوقوع اسم الفاعل موقعه؛ لأنه بمعين سارعء ويمكن أن يقال: 
هذا الدليل لو صح يلزم أن الرابط هو وحده في الماضي المثبت أيضا للمشاية المذكورة» واللازم باطل فالملزوم 
مثله. تأمل. لعدم قوة استقلالها إلخ: فيكفي فيه أدن ربطء والظاهر أن يقول في الدليل: "لعدم قوة استقلاهاء 
أو لعدم مشاهتها لفظا ومعين لاسم الفاعل المستغي عن الواو"؛ لأنه إذا كان لها مشايهة به كالمضارع المثبت» 
فحينئذ يكون الرابط فيها هو الضمير وحدهاء تأمل. 

ولا بد في الماضي إلخ: لأنه إذا كان منفيا لم يحب فيه "قد" ظاهرة ولا مقدرة؛ لعدم احتياجه إليها؛ لأنه إذا نفي 
الفعل الماضي استمر ذلك النفي» فيشمل زمان العامل بحكم الاستصحاب كما ذكره بعد خطوطء وقيل: منع 
دخول "قد" عليه لاقتضاء النفي صدر الكلام. وللقوم ههنا اعتراض على المصنفء وأحابوا عنه أيضاء ولكنه بعيد 
عن التحقيق» فلهذا دفعه الشارح في ضمن تحقيق كلامه؛ أما تقرير الاعتراض فبوجهين» أحدهما: أن الحال في 
الاصطلاح ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول بهء لا ما يبين الحال الذي هو متوسط بين الماضي والاستقبال» وهو 
الحال بمعين زمان التكلم؛ للمنافاة بينهماء والثاني: أن لفظ "قد" إنما تقرب الماضي إلى حال التكلم والمقصود 
مقاربة زمان الخال الاصطلاحي لزمان العامل لا زمان التكلم؛ ومنشأ الغلط اشتراك لفظ الحال. - 


المنصوبات هم الحال 
من اول لنكلة "قن" بذ زمان الماضي إلى الحال” لغة على الماضي المثبت الواقع 
حالا؛ ليدل بها على قرب زمانه إلى زمان صدور الفعل من ذي ال حال أو وقوعه عليه 
تجوزا ؛ لأن المتبادر من الماضي المثبت إذا وقع حالا أن مضيه إن) هو بالنسبة إلى زمان 


العامل فلا بد من "قد" حتى تقربه'" إليه فيقارنه» وهذا بخلاف مذهب الكوفيين؛ 00 
أي زمان الحال 
- وأما تقرير الحواب فيه أن الحال المبين للهيئة يلزمها زمان الحال بمعئ التكلم استعمالا وإن لم يلزم تعريفا بدليل 
أن الحال المبين للهيئة يكون في جواب كيف الموضوع للسؤال عن الحال؛ لأنه إذا قيل: ضربت زيدا فيسأل بأنه 
كيف حاله حين الضربء فيقال ف جوابه: قد قام أو قد ركبء فحيائذ لفظة "قد" قربت زمان الماضي إلى زمان 
الحال .معن التكلمء فلا بد أن يقرب زمانه إلى زمان الحال بالمععئى النحوي أيضاء وفيه نظر؛ لأنه يصح إذا كان 
تحقق اللازم يستازم تحقق الملزوم؛ وليس كذلكء وقد قيل: لا بد من لفظ "قد" في الماضي المثبت الواقع حالا؛ 
لأن عاملها قد يكون مقربا لزمان التكلم فاشترط في المثبت الواقع حالا من لفظ "قد" ليقرب زمان الحال 
الاصطلاحي لزمان العامل» فاشترط فيما عداه أيضاء؛ طردا للياب. 
قد المقربة زمان !لخ: اعلم أن "قد" يقرب زمان الماضي إلى الخال معين زمان التكلم لا الخال بمعين النحوي كما 
ذكره - قدس سره - فلا يشتبه لك. لغة: أي كوا مقربة لزمان الماضي إلى الحال بمعين زمان التكلم إتما يكون 
بحسب اللغة أي الحقيقة. ليدل يا: أي ليدل الماضي المثبت الواقع حالا بسبب لفظ "قد" على قرب زمان الخال 
الاصطلاحي إلى زمان صدور الفعل عن ذي الحال» أو كان ذو الحال فاعلاء أو على قرب زمانه إلى زمان وقوع 
الفعل عن ذي الحال إن كان مفعولا. تجوزا: أي هذه الدلالة الحاصلة بسبب دخول "قد" عليه إنما يكون على 
سبيل التجوزء أي لفظ "قد" تدل على هذا المعئ بسبب المحاز لا الحقيقة؛ لأنها بحسب الحقيقة يقرب زمان 
الماضي إلى الحال بمعين التكلم لا الحال الاصطلاحي. 
لأن المتبادر: أي لا بد من دحول "قد" عليه؛ لأن المتبادر إلخ» فإذا قيل: حاء زيد وقد ركبء فالمتبادر أن يكون 
معي الحال بالنسبة إلى العامل بأن كان ركوبه مقدما على المحيئة لا بأن كان ركوبه معها أو كان متأخمرا عتهاء 
مع أن زمان الحال الاصطلاحي لا بد من أن يكون متحدا مع زمان عامل الحال أي زمان صدور الفعل عن ذي 
الحال أو وقوعه عليه فلذلك لا بد من دخحول "قد" حب يقرب زمان الحال النحوي إلى زمان عاملها أي يقارنه 
حكما لا المقارنة الحقيقية. 


)١(‏ الي أنت فيها .معن أن الفعل معي قريب من زمان التكلم. (جمال) 
(؟) تقرب إلى زمان الحال .معئ أنه معئ قريبا منه لا شك فيه. إجمال) 


المنصوبات هه* الحال 
فإنهم لا يوجبون "قد" ظاهرة ولا مقدرة» سواء كانت ظاهرة في اللفظ» نحو: جاءني 
زيد قد ركب غلامه أو مقدرة منوية»ء نحو: قوله تعالى: لجَاءُوكُمْ 20 


و م 3 7 5 5 2« 4 3-3 
صدوزهم» أي قد حصرت. وهذا بخلاف مذهب سيبويه والممرد؛ فإنهها لا يجوزان””2 
(النساء: )9١‏ ” صدورهم 0 
ال ١1‏ 


حذف "قد"* فسيبويه يؤول قوله تعالى: «حَصِرَتْ صَدُورَُهُمْ4 ب"قوما حصرت 

صدورهم"2 فتكون جملة حَصِرَث صُدُورُهُمْ4 صفةٌ موصوفيٍ محذوفيء وهو الحال. 

والمبرد يجعله جملة دعائية» وإنه لم يشترط ذلك في المنفي؛ لاستمرار النفي بلا قاطع؛ ... 
37 أييؤولة لاك 


جاؤوكم إلخ: 1# مدترآن جماعت برا قال اران راور حال قك تك بوددابا ىن قوم. 

فإههُما لا يجوزان إلخ: بل لا بد عندهما من لفظ "قد" فحيئئذ لا يكون جملة حصرت صدورهم حالا عندهم؛ 
لأنه لا بد من لفظ قد لفظا عندهماء وهي منتفية فيها. صفة موصوف إلخ: فالحال حيئئذ هو قوله: "قوما"» وهو 
اسم حامدء فلا يحتاج إلى لفظ "قد" فيكون قوله: "قوما" عند الجمهرر حالا موطئة؛ لأنه توطئة لحالية قوله: 
حصرت صدورهم, والحال الموطئة هي الي لا.يصلح أن يقع حالا في نفسها؛ لأنها حامدة» لكنها حال باعتبار 
جملة دعائية: ولا يكون لها محل من الإعراب» أي جاؤوكم للقتال حصرت إل يعي تل باددلبا ىآ توم فقوله: 
حصرت صدورهم مثل قوهم: رحمة الله وهو للدعاء. وإنما لم يشترط ذلك: أي دحول "قد" في المنفى؛ 
لاستمرار مع النفي بلا أمر هو يقطع النفي» فإذا كان النفي مستمرا فيشمل زمان الخال الاصطلاحي لزمان 
الفعل مثل: حاء زيد وما ركب. فلا يحتاج إلى دحول "قد" حيئئل. 


(1) حال بإضمار "قد" أي قد حصرت صدورهم أي ضاقت»؛ وهم بنو مدل جاؤوا إلى رسول الله وَل غير 
مقاتلين» هذا مذهب الفراء وأبي على وجماعة من المتأخرين كالزمخشري والمصنفء وذهب الأخفش والكوفيون 
إلى أنه لا حاجة إلى تقدير "قد" حيث تفقد لفظا؛ لكثرة وقوع الحملة الماضوية حالا بدون "قد" نحو: ِهِذه 
بِضَاعَُنَا ردت َناك (يوسف: 0 و« كيف تَكَفْرُونَ بالله وَكنتمْأَمْوَان» البقرة: +:). (حل ش) 


)١(‏ سواء كانت مقدرة منوية أو محذوفة نسيا منسيا؛ لأن "قد" حرفء والحرف لا تأثير له إذا كان محذوفا مع 
حواز وجه آخحر إلا أن يكون مذكورا لفظاء وههنا ليس مذكور. (محرم آفندي) 


المنصوبات كوم الحال 
فيشمل زمان الفعل ويجوز حذف العامل في الحال؛ لقيام قرينة حالية» كقولك للمسافر 
أي الشارع في السفر أو المتهيء له: راشدا مهديا أي سر راشدا مهديا بقرينة حال 


أماده 


المخاطب»ء وقوله: "مهديا" إما صفة ل"راشدا" أو حال بعد حال, أو مقالية كقولك: 


"راكبا" لمن يقول: كيف جئتَ؟ أي جئتٌ راكباء بقرينة السؤال» ومنه قوله تعالى:0© 


أي د الإِنْسَانُ أن جْمَعٌ عِظَامَهُ بل قَادِرِينَ» أي بل نجمعها قادرين. 
ل (القيامة: لا 5) 


ويجب حذف العامل في بعض الأحوال المؤكدة» وهي أي الحال المؤكدة”" مطلقا 0 


ويجوز حذف العامل !خ: ولم يقل حذف الفعل؛ لأن المتبادر هو حذف الفعل وشبهه كما هو الشائع» مع أن 
المقصود جواز حذف عاملها بأقسامه الثلاثة من الفعل وشبهه ومعناه» ومثال الثالث: إنسان مؤمناء أي هذا 
إنسان مؤمنا. أو المتهيء له: يعن مبياسازنهفودازبرلغر. قال مولانا عص: والمراد ب"سر راشدا مهديا" الراشد 
بنفسه؛ مهما أمكن المهدي إذا لم يكن الرشد بدون الحداية» فلا يرد أن الرشد فرع الحداية» فينبغي تقددم مهديا. 
أو حال بعد حال: أي سر راشدا أي سر مهدياء فيكون من الأحوال المتزادفة حينئذ» ويحتمل أن يكون حالا 
من الضمير الذي في ارافنا" امريد يكون ف الخال المتداحلة» وهي الي تكون حالا من الأمر الذي هو جزء 
من الحال الأول» فإذا كان من الأحوال المتداحلة لا يكون ثما نحن فيه؛ لأن عامله - وهو راشدا - مذكور 
حيكذ. أيحسب الإنسان: فإن القرينة فيه أيضا مقالية» وهي السؤال معناه بالفارسية: آي كان ى يرث آدميان يج 
و قت بئع أ ى كنم استحواذهاى ايان داءآرى تح 33 ددعا لك قادر يمي ايكه برا ركذهم الكشيها_ايثال را. 

في بعض الأحوال: أي ف بعض أفراد الأحوال المؤكدة لا في جميعهاء وذلك لأن الحال المؤكدة نوعان, أحدهما: ما 
يكون مقررة لمضمون جملة فعلية» والثاني: ما يكون مقررة لمضمون جملة اسمية» وإنما يحب حذفه في الثاني لا الأول. 
مطلقا: أي سواء كان عاملها جائز الحذف أو واجب الحذف؛ لأن الحال المؤكدة الي هي مقررة لمضمون جملة 
فعلية يجوز حذف عاملها وإن لم يحب حذفه فإيراد قوله: مطلقا؛ لكئلا يتوهم أن هذا التعريف للحال الموكدة الي 
يحب حذف عاملهاء وإنما يحب حذف العامل في المؤكدة دون غيرها؛ لأن في الأبوة ما يشعر بالعطفء وإذا كان 
ما إشعار بالعطف فيدل على إثبات المتكلم العطف لاستلزامها إياه؛ والمتكلم أثبت الملزوم في قوله: زيد أبوك - 


)١(‏ نزرلت حين قال عدي بن ربيعة: إن لو عايدت يوم القيامة لم أصدقك أو يجمع الله هذه العظام. (حل ش) 
(؟) هي إما لتقرير مضمون الخبر وتأكيده وإما للاستدلال على مضمونه على سبيل منع الخلو. (عبد الغفور) 


المنصوبات نطادا الخال 
هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالباء بخلاف المنتقلة» والمنتقلة قيد 
للعامل» بخلاف المؤكدة؛ مثل: زيد أبوك عطوفاء فإن العطوفية لا تنتقل عن الأب في 
غالب الأمر أي أحقه بفتح ال همزة أو ضمها من حققت الأمر بمعنى تحققته» وصرت 


منه على يقين» أو من أحققت الأمر مبذا المعنى بعينه» أو بمعنى أثبته 0005 


- عطوفا لزيد» وإئبات الملزوم لشيء موحب لإثبات اللازم» فيدل "زيد أبوك عطوفا" على إثبات العطف لزيد 
فاستغن عن العامل الذي هو أحقه وأثبته. 

ما دام موجوذا: أي ما دام صاحبها موحوداء والحال المؤكدة نوعان» الأول منهما: لا تنتقل عن صاحبها أصلاء 
والثاي: تنتقل عنه على سبيل القلة» وقوله: "وهي الي لا تنتقل عن صاحبها ما دام موجودا غالبا"؛ ليشمل كلا 
نوعيها؛ لأن ما لا يتتقل عن صاحبها أصلا يصدق عليه أنه لا ينتقل عن صاحبها غالبا. غالبا: أي الحال المؤكدة 
لا تنتقل من صاحبها في غالب المواد وأكثرها فتنتقل عنه على سبيل الندرة. 

بخلاف المنتقلة: فإفا تنتقل عن صاحبها غالبا كال ركوب في "جاءن زيد راكبا"؛ فإن زيدا لا يكون راكبا غالبا 
في المتعارف. والنتقلة قيد للعامل !لخ: ومخصص له بخلاف الموكدة؛ فإفهما.مؤكدة للعامل لا قيدا مخصصا له 
فما قيل: إن الحال مطلقا قيد للعامل ليس بصحيح إلا أن يريد أها قيد له بحسب العبارة والصورة» ولقائل أن 
يقول: إن التأكيد إما لفظي أو معنوي» وهو ليس من التأكيد اللفظي كزيد زيد» ولا من التأكيد المعنوي؛ لأنه 
في ألفاظ مخصوصة:, وجوابه يظهر من الحاشية الي نذكرها في قوله: "أي شرط وجوب حذف عاملها إلخ". 

أي أحقه: بفتح الهمزة أو بضمهاء وعلى الأول من الثلائي المحرد؛ وعلى الثاني من الثلاثي المزيد» وعلى كلا 
التقديزين يكون مضارعا متكلماء قيل: ف هذا التقدير نظر؛ إذ لا معن لقولك: تيقنت الأب وعرفته في حال 
كونه عطوفاء وإن أراد أن المعئ أعلمه عطوفا فهو مفعول ثان لا حال» فالأولى أن يقال: تقديره: يعطف عليك 
أبوك عطوفاء وذلك المعئ يتولد من نسبة الخبر - وهو أبوك - إلى المبتدأء فكان العامل فيها معنوياء وهذا 
الاعتراض من الشيخ الرضي» وقد دفعه الشارح بقوله: "أي تحققت أبوته", ووجه الدفع: أن "أحقه" في تقدير 
أحق أبوته بحذف المضاف؛ لظهور المقصودء وإقامة المضاف إليه مقامه وهكذا أثبته. 

من حققت الأمر: هذا على تقدير كونه بفتح الهمزة. أو من أحققت إخ: وهذا على تقدير أن يكون بضمها. 
أو بمعنى أثبته إلخ: بتشديد التاء» وهو صيغة الماضي المتكلم المعلوم من باب الإفعال عطف على قوله: "هذا 
المعين" فحينئذ يكون ل"أحق" بصيغة المزيد معنيان: وهما التحقق والإثبات» ول"أحق" بصيغة المحرد معئ - 


المنصوبات وم الحال 
أي تحققت أبوته لك" وصرت منها على يقين» أو أثبتها لك عطوفاء وقال 
صاحب "المفتاح": أحق التقديرات عندى أن يقدر يحنى عطوفاء" وشرطها أى 

السكاكي 2 > 
شرط وجوب حذف عاملها أن تكون مقررة أي مؤكدة ا 


- واحدء وهو التحقق, ثم لما بين المعنى اللغوي هما أراد أن يبين أن متعلق التحقق في الصورتين ومتعلق الإثبات 
في الصورة الآخرة هو الأب من حيث إنه أب لا ذاته؛ إذ لا معين لتيقنه وإثباته» فقال: أي تحققت أبوته لك إلخ. 
أو أثبتها إلخ: عطف على قوله: "تحققت أبوته لك": أي معن قوله: "زيد أبوك عطوفا" إما تحققت أبوته لك 
وإما أثبتها كذلك» فقوله: "كذلك" عبارة عن قوله: "لك وصرت منها على يقين". 

يني عطوفا: بالفارسية: زئركق ميد ز يالك مبرياضت ثتجازنره بست مي بال ميلد . 

أي شرط وجوب إل: اعلم أن بعضهم قال: الحال المؤكدة تكون مقررة لمضمون حملة اسمية» وقال بعضهم: 
هي مقررة لمضمون حملة اسمية وفعلية جميعاء والمصنف مال إلى المذهب الأول» وهذا قال الشارح في 
بعض الأحوال: وهو الذي كان مقررا لمضمون جملة اسمية» ولما مال إلى المذهب الأول فأول قوله: 
"وشرطها" بقوله: أي شرط وجوب حذف عاملهاء لا شرط الحال المؤكدة مطلقاء فيكون هذا الشرط شرطا 
للحال المؤكدة الى عاملها محذوف على سبيل الوحوبء وإئما يحب حذف عاملها؛ لأن الأب يشعر بالعطف 
وبإئبات العطف له استغئى عن التصريح بالعامل الذي هو "أثبته" أو "أحقه" أو "أثبت" فهذه الحال عن المفعول 
أو عن الفاعل» وهو الضمير في "أثبت". وبعبارة أخرى: وإنما يحب ذلك الحذف؛ لأن في الأبوة ما يشعر 
بالعطفء وإذا كان لما إشعار به فيدل على إثبات المتكلم العطف لاستلزامها إياه» والمتكلم أثبت الملزوم 
في "زيد أبوك عطوفا" لزيد؛ وإثبات الملزوم لشيء موحب لإثبات اللازم» فيدل "زيد أبوك عط وفا" على 
إثبات العطف لزيد فاستغين عن العامل. 


)١(‏ فاندفع اعتراض الرضي بأنه لا معن لتعيين الأب؛ لأن ضمير "أحقه" راجع إلى الأب» وإنما قال المصنف: 
أحقه؛ لاختلاف القوم في تقديره» فهذا التقدير عن سيبويه» وقال السكاكي: أحق التقديرات: يحنٍ عطوفاء وقال 
الزجاج: لا تقدير ولا حذفء بل العامل جزء الجملة؛ لتأويله قي معن المسمى» ف"زيد أبوك عطوفا" في معى 
زيد مسمى بأبيك. (ت) 

(؟) معناه يميل ويتوجه إليك عطوفاء فعلى هذا التقدير "عطوفا" حال من الضمير في "يحي" يرحع إلى الأب» 
وحين يحي من باب ضرب يضرب بمعئ مال يميل» وزعم بعض المحشين أنه من الحياة» هذا ناش من قلة التدبر 
والتتبع؛ لأنه خملاف ما صرح به أبو السعود. 


المنصوبات وه" الحال 

لمضمون حملة. احترز به عم| يؤكد بعض أجزائها كالعامل في قوله تعالى: طوَأرْسَلْتَاكَ 
58 ي توكيد مضمول « 

لئاس رَسُوْلاً4؛ فإنه لا يجب حذفه. اسمية احترز بها عما إذا كانت فعلية؛ فإنه لا 


3 (النساء: 9/4 
يجب حذف عاملهاك] قال صاحب "الكشاف" في قوله تعالى: طقَائ) بالقسط»: إنه 
أي 0 
حال مؤكدة من فاعل شَّهدٌ4) ولا بد ههنا من قيد آخرء 00 


لمضموت جملة: والمراد.مضمون جملة هو محصل مضمون الحملة» فمحصل معيئ "زيد أبوك" هو العطوفية كما 
يكون المراد من مضمون الحملة هو هذا المععئ في قوله: "ومنها ما وقع مضمون جملة": ويجيء مضمون الحملة 
.معن معي الحملة» فيكون معن "ضرب زيد" هو ضربُ زيد بالإضافة. 

وأرسلناك إخ: فإن قوله: "رسولا" يؤكد بعض أجزائهاء وهو "أرسل" لا كلهاء وهو إرسال الله تعالى؛ لأن 
كون الشخص رسولا لا يطلب إلا بحرد الإرسال لا إرسال الله تعالى» قال مولانا عص: هذا أي تأكيد بعض 
أحزائها إنما يصح إذا كان المراد من الرسول في قوله: "رسولا" معناه اللغوي» فيتناول الرسول حيئئذ ما إذا كان 
المرسل فيه واجبا أو إنساناء وأما إذا كان المراد منه معناه الاصطلاحيء فحيتئذ يكون قوله: "رسولا" مقررا 
لمضمون الحملة كلها؛ فإن كون الشخص رسولا بالمعئ الاصطلاحي يطلب إرسال الله تعالى. 

أقول: ينبغي أن يراد من قوله: "رسولا" معناه اللغوي؛ وإلا لم يرتبط قوله: "رسولا” إلى ما قبله بلا تحريده عن 
بعض معناه» وهو بعثه الله تعالى؛ لأنه .كعين إرسال الله تعالى» وهو "أرسلناك" لعينه» فلم يبق حينئذ إلا المعى 
اللغوي للرسول؛ لأن عمل الرسول بالمعى اللغوي لا يكون إلا في تبليغ حكم. وكلام إلى الناس» ويمكن أن 
يقال: إن الاعتراض المذكور على تقدير أن لا يكون المراد من الرسول معناه اللغوي ولا بعد في إرجاع كلام 
الفاضل المذكور إلى ذلك. 

من فاعل شهد: أي لإشهد ّم أنه لا إل ِلَّا مْوَ وَالْمَلائْكَةٌ وَأُولُو الم قائماً بِالْقِسْط» (آل عمران: 14) أي 
بالعدل يعني قات عيدب الله الى ك يست غدل مك ال وهات ميك اكه كان تومه زات مطاف قال ريز هازت 
صاحيان عل بر ميل امر ور حاسلك كم الثم تخالى است بعرل وراق» فيكون شهادة الله تعالى صادقة قطعاء وقوله: "قائما 
بالقسط" يؤكد اء فيكون من الأحوال الموكدة. ولا بد ههنا !لخ: قال مولانا عص: لا احتياج إلى هذا 
القيد؛ لأن المتبادر من المضمون في قوله: "لمضمون جملة اسمية" هو المضمون الذي مخصوص بالحملة الاسمية بأن 
لم يكن مضمون جملة فعلية» فحيئذ يندفع الإشكال؛ لأن مضمون الحملة في قوله: "الله شاهد" لا يكون 
مخصوصا بالجملة الاسمية» بل يوجد في الحملة الفعلية أيضاء مثل شهد الله؛ لأن مضمون "الله شاهد" شهادة 
الله وهو مضمون "شهد الله" أيضا. : - 


المنصوبات وم التمييز 
وهو أن يكون عقد تلك الاسمية من اسمين لا يصلحان للعمل فيهاء وإلا لكان 
عاملها مذكوراء فكيف يكون حذفه واجبا؟ نحو: الله شاهد قائ| بالقسط. 

التميبز ما أي الاسم الذي يرفع الإمهام» واحترز به عن البدل؛ فإن المبدل منه في حكم 
التنحية”" فهو ليس يرفع الإبهام عن شيء؛ 000 


- أقول: اس اح اما ان ا الت ول كن ف إلى المناقشة في 
المثال» وهي ليست من دأب المناظرة» ثم قال الفاضل المذكور: لم لا يجوز أن يكون عامل الحال في الآية مقدرا 
أي الله شاهد أحقه قائما بالقسط؟ أقول: يلزم فيه استدراك؛ لوجود العامل فيهاء وهو شاهدء فإن شبه الفعل 
عامل قوي كما قالوا. ثم مناقشة الفاضل المذكور فيه بأنهم لما حذفوا العامل في بعض أفراد الحال المؤكدة الي هي 
مقررة لمضمون جملة اسمية» فلم لا يجوز أن يحذفوه في بعض أفرادها الأخرى لاطراد الباب وإن كان ف بعض 
أفرادها الأخرى أمر يصلح أن يكون عاملا ثما لا يلتفت إليه. 
التمييز: مبتدأ وخبره محذوف أو على العكسء وعلى الأول تقديره: من المنصوبات أو من الملحقات التمييز» 
وعلى الثاني تقديره: هذا بيان التمييز» وهو مصدر يمع المميز باسم الفاعل على معيئ أن هذا الاسم يعيز مراد 
المتكلم من غير مراده» أو بمعين المميز باسم المفعول بمعين أن المتكلم يمير هذا الجنس من سائر الأحناس الي ترفع 
الإكام؛ فيكون المميز - بالفتح - بحذف الإيصال أي المميز به. 
أي الاسم الذي إلخ: واحترز بقوله: "أي الاسم" عن نحو: فعلت أي قتلتء فإن "قتلت" يرفع الإهام الوصفي عن 
"فعلت"؛ لكنه ليس باسم؛ لكنه ينتقض ب"أعجبن شيء حسن زيد"» وكذلك ينتقض بنحو: زيد حسن الوجه أو 
وحهه بالنصب؛ لأنه يرفع الإيهام مع أنه ليس بتمييز عند البصرين؛ للتعريف المانع عن كونه تمييزاء بل هو شبه 
المفعول» كذا ذكره مولانا عصء ولو أريد بالاسم هو الاسم النكرة» فلا يرد ذلك. 
في حكم التنحية: أي الترك؛ وقال بعض انحشين في هذا الموضع كلاما طويلا لا طائل تحته أصلاء وخلاصة كلامه: 
0 0 إما أن كل مبدل منه في حكم التنحية فهو ممنوع؛ لأن صاحب "الكشاف" قال: قوله تعالى: لإصراط الْذِينَ 

لعنت عَليْهِمٌ4 (الفاتحة: 7) بدل من قوله: «الصراط الْمُستَقيم© مع أن الميدل منه ليس في حكم التنحيةء بل هو 

0 بالنسبة أصالة» أو المراد أن بعض المبدل منه في حكم التنحية؛ فهو مسلب لكن الدليل غير تام. 
أقول: المراد هو الأول فإن المقصود بالنسبة هو البدل في الآية لا المبدل منه؛ وإليه أشار القاضي البيضاوي» 
فالمراد من قوله: "إن المبدل منه في حكم التنحية" هو أنه في حكمها من حيث القصد؛ لأن من حيث العبارة 
والكلام. لا يقال: إن المبدل منه في بدل الكل أيضا مقصود بالنسبة؛ لأنه قصد نسبة الفاعل إليه أيضا؛ لأنا 
نقول: إنهم لم يريدوا أن المتبوع ليس مقصودا بالنسبة أصلاء بل أرادوا أنه ليس مقصودا أصليا. ِ- 


(1) د كنار وإندا تن . 


المنصوبات ١5م‏ العمييز 


بل هو ترك مبهم وإيراد معين» الع جف فم عع ع لاس كو ماه مه لو نف وا الفا نوف وا 13 16و 


- والحاصل أن مثل قولك: "جاءن أحوك زيد" إن قصدت فيه الإسناد إلى الأول» وجفت بالثابني تتمة له أي 
للأول توضيحاء فالثاني عطف بيان» وإن قصدت فيه الإسناد إلى الثاني وحقت بالأول توطنة ومبالغة في الإسناد» 
أي في إسناد الفعل إلى الثاني» فالثاني بدل» وحيتهذ يكون التوضيح الحاصل بالأول مقصودا تبعاء والمقصود أصالة 
هو الإسناد إلى الثاني بعد التوطئة» هكذا أفاده الشارح في بحث البدل» فظهر ما ذكرنا أن ذكر الأصالة في كلام 
المحشي المذكور صحيح؛ لأنها قيد النسبة» بخلاف أصليا في ما ذكرنا؛ فإنه قيد المبدل منه فلا تغفل عنه. 

بل هو ترك إلخ: أي المقصود من ذكر البدل هو ترك مبهم وإيراد معين» فلا يرد أن الترك أمر معنوي» وليس 
البدل هذا الأمر المعنوي» ثم المراد من المبهم والمعين ما يشمل المحمل والمفصلء فلا يرد ما قيل: إن هذا إنما يصح 
في بدل الكل» ولكنه لا يصح في بدل الاشتمال» مثل: سلب زيد ثوبه؛ لأن فيه تفصيلا بعد الإجمال لا ترك مبهم 
وإيراد معين» فيخرج بقوله: "يرفع الإبهام" مثل أعجبين حسن رجلء؛ لأن فيه ترك مبهم وإيراد معين» ولقائل أن 
يقول: ينتقض التعريف بنحو زيد حسن الوجه؛ لصدقه على الوجه مع أنه ليس بتمييز كما ذكره في بحث 
انحرورات حيث قال: الوجه فيه .منزلة التمييز» والحواب بأن المراد من كلمة "ما" هو الاسم المنصوب بقرينة أن 
التمييز قسم منه» ليس بشيء؛ لأن التمييز قد يكون غير منصوب أيضاء ولكن عد التمييز من المنصوبات حكم 
على الأغلبء فأعطى للأكثر حكم الكل» فعد الكل من المنصوبات بحوزا كما ذكره الشارح فيما سيأت في 
قوله: "المنصوب بلا الي لنفي المنس" ألا ترى أن احرور في نحو: "حاتم فضة" تمييز» فالجواب عنه بأنه حارج 
بقوله: "المستقر"؛ لعدم الإبهام في الموضوع له الحسنء؛ بل الإنهام فيه من حيث إنه صفة لزيد وبأنه خارج بقوله: 
"ذات"!؛ لأنه يرفع الإيهام عن حسن زيدء وهو وصف. 

ثم اعلم أن المراد من الاحتراز عن البدل هو الاحتراز عن بعض أقسامه كما في "جاءنٍ أخحوك زيد"؛ لأن 
الاحتراز معين يبي زترون, أو بمعيئ الإخراج على القولين» وكل منهما يستدعي الدخول بوجه ما من الوجوه. 
والأصل في الاحتراز أن يكون كذلكء فإذا عرفت ذلك فلا يحتاج إلى أن يحترز عن عمرو في قولنا: ضربت زيدا 
عمرا؛ لعدم الإهام فيه بوجه ما من وجوه الإهام؛ ولا يرد أيضا أن التعليل بقوله: "فإن المبدل منه في حكم 
التنحية إل" غير صحيح؛ لأنه تعليل للاحتراز عن بعض أنواع البدل لا عن كلها؛ لعدم صدق قوله: "بل هو ترك 
مبهم وإيراد معين"؛ ثم اعلم أنهم احترزوا بالاحتراز عن البدل مما ليس له وجه؛ لذكر أحكام التوابع فيما بعده 
فالبدل حينئذ مستغن عن الحكم.؛ أقول: ذكر الشيء فيما بعد لا ينافي الاحتراز عنه بقيد؛ فإن الاكتفاء بذكر ما 
بعده جائز لا واجبء وهذا لا يناقي الاحتراز عنه من غير الاكتفاء بذكره» كما قال الشارح في بحث الفاعل: 
أسند إليه الفعل بالأصالة بقرينة ذكر التوابع فيما بعد فيكون قوله: "بالأصالة" احتراز عن توابع الفاعل» ولكن 
اعتبار هذا القيد في تعريفه بقرينة ذكرها فيما بعد. 23 


المنصوبات وم العمييز 
المستقر أي الثابت الراسخ في المعنى الموضوع له من حيث إنه موضوع له؛ فإن المستقر 
وإن كان بحسب اللغة هو الثابت مطلقاء لكن المطلق منصرف إلى الكامل» وهو 
متصلة 


الوضعىء واحترز به عن نحو: رأيت عينا جارية» ااا 00 


- ثم اعلم أنهم قالوا: أراد الاسم من كلمة "ما"؛ ليرج "قتلت" ف قولنا: "فعلت أي قتلت": فإن "قتلت" يرفع الإبهام 
عن "فعلت"”» لكنه ليس باسمء أقول: "قتلت" بدل عن "فعلت" فهو حارج بما يخرج عنه البدل؛ فالأولى أن يقال: إن 
إيراد الاسم من كلمة "ما"؛ لأن الكلام فيه» بل في اسم النكرة؛ فإن التمبيز عند البصريين لا يكون إلا نكرة. 
.أي الثابت إلخ: أي الثابت الراسخ الذي هو يكون ف العن الموضوع له من حيث إنه موضوع لهء فإن "جارية" 
لا يرفع الإيمام عن موضوع له العين من حيث إنه موضوع له. بل يرفع الإيمام عنه باعتبار تعدد الموضوع له فلا 
يرد أن قيد الحيثية مما لا طائل تحته؛ لأن التعريف يتم بدونه. فإن المستقر !لخ: والفاء للتعليل» فهو علة لصحة 
تفسير المستقر بما فسره به» وإنما فسره به؛ لدفع كلام الرضي بأن مثل: رأيت عينا جارية لا يخرج بالمستقر؛ لأن 
مفهومه هو الثابت المطلق من أن يكون في المعئ الموضوع له أو لاء فإذا كان المراد من الثابت هو الثابت المطلق 
لم يخرج "جارية" في نحو: "رأيت عينا جارية" فحيتئذ إيراد المستقر لغو في التعريف» فعلى ما ذكره الشارح يخرج 
جارية عنه؛ لأن العين في الأصل لم يوضع مبهماء بل حصل الإهام عند الاستعمال بالنسبة إلى المخاطب» ويمكن 
دفع ما ذكره الشيخ بأن "الثابت" قد يقال في مقابلة المعدوم؛ وقد يقال في مقابلة الحادث الطاريء والمراد ههنا هو 
الثاني فحيهذ يخرج "جارية" في "رأيت عينا جارية" كما لا بخفى. 

لكن المطلق إلخ: هذا إذا تعذر العمل بالإطلاق والتعذر ههنا؛ لأنه لو كان على إطلاقه يكون ذكر المستقر لغوا 
كما لا يخفى» وقيل: قوله: المستقر مستدرك؛ لأن جارية في نحو: رأيت عينا يخرج بقيد الإبهام؛ لأن الفرد الكامل 
للإهام هو الإيمام الوضعي» وأحيب عنه بأنا لا نسلم أن ما ينصرف إلى الكامل في الإيهام هو الرضعيء بل الكامل 
هو غاية الإهام ونمايته» سواء كانت بحسب الوضع أو لاء ولقائل أن يقول: إن المطلق إنما يكون منصرفا إلى الكامل 
إذا كان المراد من المطلق الفرد المنتشرء وههنا ليس كذلك؛ لأن المراد من الثابت هو نوع الثابت» سواء كان 
بحسب الوضع أو لاء فكيف يراد منه الفرد الكامل» إلا أن يقال: هذا حكم على الأغلب والأكثر. 

رأيت عينا جارية إلخ: أي حارية فيه» قيل: الكلام في المعمولات الأصلية» وقوله: "جارية" عن المعمولات 
الطبيعية؛ لأنما صفة لقوله: "عينا" وهي من التوابع» وحكمها بعد ذلك» والجواب عنه بأن هذا مناقشة في المثال؛ 
لأنه جاز أن يقع القرينة على وحه كانت من المعمولات الأصلية كما إذا قيل: رأيت في الحمام أسداء فإن الأسد 
يرفع الإيهام عن الحمام؛ فإنه جاز أن يكون فيه رجل شجاع أو أسد أو غيرهماء فالأسد قرينة على أن المراد هو 
الرحل الشجاع؛ فالأسد لم يرفع الإتهام عن موضوع له الحمام؛ لعدم الإقام فيه» بل الإهام فيه إنما نشأ في 
الاستعمال كما في "رأيت عينا جارية". 


المنصوبات دم العمييز 


فإن قوله: "جارية" يرفع الومهام عن قوله: "عينا" 2 لكو غير .- : : 
الوضعء بل نشأ في الاستعمال باعتبار تعدد الموضوع له» وكذا يقع به الاحتراز عن 
أوصاف المبهيمات» نحو: هذا الرجل» فإن "هذا" مثلا إما موضوع لمفهوم كل بشرط 


مذهب العلامة التفتازاني 


استعماله” في جزئياته أو لكل جزئي جزئي منه"" ولا إبهام في هذا المفهوم الكلي ولا 
*15 كل واحدمنها ”| مذمّبجهور 1 9 
في واحد واحد من جزثياته» بل الإبهام إن| نشأ من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه؛ 


عن أوصاف المبهمات !إلخ: أي عن صفات الأسماءء والمراد ههنا أسماء الإشارة ك"هذا" في "هذا الرجل". 
ولا إهام إلخ: أي لا الإبمام في المفهوم الكلي من حيث إنه مفهوم كليء وإثما كان فيه إهام من حيث الذات» 
وكذلك ليس ف جزئياته إهام من حيث إها جحزئيات وإن كان فيها إهام من حيث الوصفء فليس فيه إهام من 
حيث إفها موضوع ضماء والمفهوم الكلي هو كل مفرد مذكر محسوسء وكونه موضوعا لمفهوم كلي مذهب 
المتقدمين» وإليه ذهب العلامة التفتازاق» وقوله: "بشرط استعماله في الحزئيات" معن أنه لا تستعمل في المفهوم 
الكلي أصلاء وقوله: "أو لكل جزئي جزئي منه" بمعين أنه يكون موضوعا لكل واحد واحد من الجزئيات في 
ضمن المفهوم الكلي؛ لأنه يمتنع وضعه للجزئيات من غير ملاحظة المفهوم الكلي؛ لأنها غير متناهية» ويقال له: 
الوضع العام والموضوع له الخاص» وهو مذهب المتأخرين. 

من تعدد الموضوع له: عند المتأخرين» أو تعدد المستعمل فيه عند المتقدمين؛ لأن عندهم يستعمل في الحزئيات» 
ولا يكون موضوعا لاء فيكون النشر من غير ترتيب اللف؛ فإنه إذا قيل: "هذا" لم يفهم منه أنه أراد المتكلم هذا 
المستعمل فيه أو ذلكء» فإذا وصف "هذا" ب"الرحجل" المعرف باللام» فحيئئذ يرفع الإبمام الناشع عن تعدد 
الموضوع له أو عن تعدد المستعمل فيه» فلا يكون توصيفه بالرحل لدفع الإجمام الواقع في الموضوع له من حيث 
إنه موضوع له بل من حيث تعدده أو تعدد المستعمل فيه. 

قيل: عدم الإهام في المفهوم الكلي ولا في واحد من جزئياته تقتضي أن لا يصح التمييز عن اسم الإشارة» وهو 
باطل؛ لأن "رحلا" في "حبذا رحلا" تمييز عن اسم الإشارة» وهو "ذا" وكذلك يشكل بقولنا: "نعم رجلا" 
و"ربه رحلا"؛ فإن "رجلا" تمييز عن الضمير في "نعم" والضمير في "ربه" مع أنه لا يكون الإبمام فيه؛ لما ذكره - 


)١(‏ وهذا يكون حقيقة ف كل واحد منهماء بخلاف العشرين؛ فإن إطلاقه على :حصوص حصة منه بحاز. (عبد الغفور) 
١1).كما‏ ذهب إليه المتقدمون. (عت) 
(7) كما ذهب إليه المحققون من المتأخرين. (عت) 


المنصوبات ف التمييز 
توطنا ول يبوزع اديه ٠‏ ليام الواقع في الموضوع له من حيث إنه 
مرحيو لدر كد ارق ةلقد موي لقا و ابل تراك 25206 
فإن كل واحد من "أبي حفص" و"عمر" موضوع لشخص معين لا إيهام فيه؛ لكن لما 
كان عمر أشهر زال بذكره الخفاء الواقع في أبي حفص؛ لعدم الاشتهار لا الإبهام 
الوضعيء عن ذات لا عن وصف» [1[ذ[ز1[ز[ز1[1[1[ز1|[|ز[|[ |[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ ز 527707 


> بعينه في أوصاف المبهمات كما بين في موضعه؛ وأحيب عن الأول بأن "هذا" مب على إرادة المبهم من أسماء 
الإشارة؛ لأن معارف "ذا" مع "حب" في المبهم؛ بحيث صار موضوعا له فكأفا موضوعة لبهم فحينئذ يكون 
رفع الإبهام عن الموضوع له وهذا الحواب بعينه جحواب عن الإشكال الثاني. 

وبمكن أن يقال: لا نسلم أن يكون "رجلا" تمييزا عن اسم الإشارة» بل هو تمييز عن نسبة "حب" إليهاء 
وأحيب عن الثاني بأن المرجحع للضمير في "نعم" مثلا قد يكون مقدما لفظاء وقد يكون مقدما معيئ» وقد يكون 
مقدما حكما وههنا يكون المرحع للضميرء وهو "رجلا" ف "نعم رحلا" مقدم حكماء وهو الموضوع له 
للضمير في "نعم"؛ فحينكذ يرفع الإبهام عن الموضوع لهء وإنما قلنا: إن المرجع ههنا مقدم حكما؛ لأن 
"رحلا" في المتال المذكور لا يكون تمييزا إلا على هذا التقدير؛ فإنه إذا كان مقدما لفظا أو معيئ لا يكون 
"رحلا" تمييزا عنه كما لا يخفى. 

فإن كل واحد إلخ: لا يقال: المقصود بيان إزالة الإيهام من أبي حفص فقطء فلا بد أن يذكر أن أبا حفص 
موضوع لشخص معين بدون ذكر عمرء وأنه موضوع له؛ لأنا نقول: إنما جمعهما ف ذلك؛ تنبيها على أن يكون 
عمر عطف بيان له على تقدير كون كل واحد منهما موضوعا لشخص واحد. 

عن ذات: قئ ذات الموضوع له أي ذات حنسه أعم من أن يكون تلك الذات فرد الموضوع له أو لاء وإليه 
يشير قوله: "إلا من حيث ذاته" أي جنسه فلا يرد حيئذ ما قيل: إن الظاهر من الذات هو الفرد مع أن التمييز 
قد يرفع الإيهام عن غير فرد الموضوع له أيضا كما في "رطل زيتا" مثلا؛ لأن الإتهام فيما يوزن بالرطل» وهو ليس 
فرد الرطل؛ بل مفرد له فظهر فيما ذكرنا ضعف ما ذكره مولانا عص من أن "زيتا" في "رطل زيتا" يرفع الإبمام 
عن المع المراد» وهو الموزون» وهو ليس .موضوع له؛ لأنه موضوع للوزن» وهذا الإشكال لم يوجد له إلى الآن 
الخلال » ودفعه بأن "زيتا" يرفع الإبمام المستقر عما وضع له الرطل؛ وهو إهام موزونه؛ وليس الموضوع له مراداء 
ثم قال الفاضل المذكور: إن "فارسا" ف "لله دره فارسا" تمييز مع أنه يرفع الإتهام عن الوصف وهو در المصنف؛ 
فإن الغرض من وضع المشتق هو المعين» ويمكن أن يقال في دفعه: إن المضاف والمضاف إليه في حكم شيء واحد 
فالصفة تابعة للموصوفء فكأنه تميبز عن زيد. 


المنصوبات مدم التمييز 
واحترز به عن النعت والحال؛”" فإنهما يرفعان الإمهام المستقر الواقع في الوصف لا 
في الذات» وتحقيق ذلك أن الواضع لما وضع الرطل مثلا لنصف منّء”© فلا شك أن 


الموضوع له معنى معين متميز عما هو أقل من النصف كالربع» وعما هو أكثر منه 


0 لل ا ل ري 
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واحترز به عن النعت والخال: وكذلك عن "القهقرى" في نحو: رجع زيد القهقرى؛ لأنه لا يرفع الإكام عن 
الذات» وهي زيدء بل يرفع الإيمام عن الرحوع الذي هو الانتقال إلى الموضع الذي ابتدأ الذهاب منه؛ وهو هيئة 
الذات» قيل: هذا القيد لا يخرج الحال والصفة مطلقا كما حاءني رحل ظريف أو راكبا؛ لأن الرجل ذات مبهمة 
بحسب الوضع صالحة لكل فرد من أفراد الرحال» فكل واحد من الصفة والحال تمييز فرد من أفراد أخرء ولو 
أجيب عنه بأن المعتبر في الفرق بينهما أي بين الصفة والحال وبين التمييز بأن وضع الصفة والحال لبيان الوصف» 
ووضع التمييز لبيان الذات» فالمقصود ف المثال المذكور رفع الإتمام عن الوصفء ورفع الإيمام عن الذات غير 
مقصود منه» فهو مما ليس في سماحته فا فالحواب عنه بأن ماهية الرحل معلومة» ولا إهام فيهاء والإيهام في 
الأفراد» فالموضوع للرجل هو ماهيته» وهي الحيوان الناطق المذكر. 

لا يقال: حينئذ يخرج نحو: حاتم فضة أو حديدة؛ لأن ماهية الخاتم معلومة» والإهام قي الأفراد؛ فيلزم أن لا يكون 
"فضة" تمييزاء واللازم باطل كما قال المصنف: "وعن غير مقدار نحو: حاتم حديدا والخفض أكثر"؛ لأنا نقول: 
بينهما فرق بين» وذلك لأن في "حاءني رجل ظريف" يكون ماهية الرجل معلومة؛ والإهام في الأفراد من حيث 
وصف الظرافة أو الركوبية أو غيرهماء وأما ماهية الخاتم غير معلومة من حيث إهُا من حنس الفضة أو الحديدة أو 
غيرهماء وقد عرفت أن المراد من رفع الإيام عن الذات هو عن ذات الجنس. وتحقيق ذلك: أي تحقيق أن التمييز 
يرفع الإبهام عن الذات؛ والحال والنعت يرفعان الإهام عن الوصف. 


)١(‏ إذا قلنا: "حاءني الرجل الطويل" فلا شك أن رجلا ذات مبهمة بالوضع صالحة لكل فرد من أفراد الرحال» 
فبذكر الطويل عتاز هو عن القصرء وقيل: وضع الصفة والحال لبيان ثبوت وصف ف شيء» فهو يرفع الإيهام عن 
الوصف؛ نظرا إلى الوضعء ووضع التمبيز لرفع الإهام عن نفس الاسم وبيان أنه من أي جنس» فرجل عاقل لبيان 
صفة العقل في رحلء ورطل زيتا لبيان أن الرطل ثابت في ضمن الزيت» وإن لزم الأول تميبر الذات أيضا فافترقاء 
فتأمل» فإن قلت: قولنا: "طاب زيد فارسا" يرفع الإيمام عن الوصفء فلا يكون تمييزاء قلت: لاء بل يرفع الإبهام عن 
الذات؛ إذ المقصود تعيين الذات لوصف الفروسية. نعم» هو يحتمل الحال» وسيأي ذلك الاحتمال. (عصمت) 

)١(‏ من بان است يا »ا من دو ر شل ستء وإمنان :يّآلء ومتاءر ون عصًا ايك *لن ياييائ ني زآمده, ومنوان ومنيان مني 
آنستء وأمنا وأمن بالفتح ومين كغي ومئ بالضمء وهو أفصح من المن بالتشديد. (منتهى الأرب) 


المنصوبات عدم العمييز 
ولا إمهام فيه إلا من حيث ذاته أي جنسه؛ فإنه لا يعلم منه بحسب الوضع أنه من 
جنس العسل أو الخل أو غيرهماء وإلا من حيث وصفه؛ فإنه لا يعلم منه بحسب 
الوضع أنه بغدادي أو مكيء فإذا أريد رفع الإبهام الوصفي الثابت فيه بحسب 
الوضع أتبع بصفة أو حالء فيقال: رطل بغداديء وإذا أريد رفع الإبهام الذاتي قيل: 


أي جنسه: وفسر الذات به؛ لأن في ذات الرطل ليس إهام؛ لأن ذات الرطل نصف المن» وهو معلوم؛ وإثما الإهام 
فيما يوزن بالرطل بأنه من جنس العسل أو الخل أو الزيت أو غبرها. أو غيرثما: من الزيت والزبد وغيرهماء وكون 
"زيتا" تمييزا في "رطل زيتا" هذا الاعتبار. وإلا من حيث وصفه: عطف على قوله: "إلا من حيث ذاته"؛ وهذا 
بالحقيقة راحع إلى الوزن؛ بخلاف الأول؛ وهو الإممام من حيث الذات؛ فإنه في الحقيقة راحع إلى الموزون. 

فيقال رطل بغدادي: في الصفة» ويقال في الحال: عندي رطل بغدادياء ولقائل أن يقول: إن ما يرفع الإيام عن 
الوصف يخرج بقوله: "المستقر” ولا يحتاج إلى إخراجه بقوله: "عن ذات"؛ وبيان ذلك أن الرطل موضوع لنصف 
المن» والموضوع له مععئ معين متميز عما هو أقل من النصف وعما هو أكثر منه» لكن نصف المن متفاوت 
باعتبار الأمكنة» فإن لنصف المن في بغداد مقدار معين وف مكة مقدار كذلكء فلا يكون في الموضوع له الرطل 
إهامء لكن الإيهام نشأ في الاستعمال باعتبار تعدد الموضوع له. فحينئذ لا فرق بينه وبين قوله: "رأيت عينا 
جارية"؛ فيكون قولنا: "رطل بغدادي" أو "رطل بغداديا" ارجا بقوله: "المستقر" لا بقوله: "عن ذات"؛ فقوله: 
"عن ذات" إشارة إلى تقسيم التمييز بأن التمييز قسمان, الأول: ما يرفع الإيمام عن ذات مذكورة والثاني: عن 
ذات مقدرة كما أن قوله: "من زمان أو مكان" في المفعول فيه إشارة إلى ذلك. 

ويمكن تقرير الشبهة بوجه آخر بأنه قد أحرج النعت بقوله: "المستقر" كما أحرحت "جارية" في "رأيت عينا 
جارية"؛ ثم إخراج النعت بقوله: "عن ذات" إحراج المخرج. وهو غير جائز» والحواب: أن إحراج "حارية" ف 
"رأيت عينا جارية" بقوله: "المستقر" ليس من حيث إهها صفة» بل من حيث إنما قرينة للفظ المشترك» وإن كانت 
صفة له أيضاء والحاصل: أن الرطل موضوع لنصف المن» فال موضوع له معن معين متميز عما هو أقل من النصف» 
وعما هو أكثر منه ولا إهام فيه؛ لأن نصف المن وإن كان متفاوتا باعتبار الأمكنة» لكن الرطل موضوع لنصف المن 
مطلقاء سواء كان بغداديا أو مكيا أو غيرهماء فحينئذ يكون الإيهام في الموضوع له؛ لكن لا قٍ ذاته وحنسه؛ بل في 
وصفه. بخلاف "رأيت عينا جارية"؛ فإنه ليس فيه إبهام في الموضوع لهء فظهر الفرق بينهما فرقا واضحا. 

قيل زيتا: أو عسلا أو َلا أو غيرهما. لا البعت والحال: عطف على قوله: "فزينا'؛ أي هما لا يرفعان الإيهام عن الذات. 


المنصوبات بوم التمييز 
فإنهما يرفعان الومهام عن الوصف» مذكورة أو مقدرة صفتان للذات إشارة إلى تقسيم 
التمييز» فالمذكورة نحو: رطل زيتاء والمقدرة نحو: طاب زيد نفسا؛ فإنه" في قوة , 


قولنا: طاب شيء منسوب إلى زيد ونفسا يرفع الإبهام عن ذلك الشيء المقدر فيه؛ . 


ونفسا يرفع الإيمام إلخ: واعترض بأن هذا لا يصح في بعض الأقسام المقدرة» مثل: كفى زيد رحلاء فإن 
الرجل لا يرفع الإيمام عن الشيء المنسوب إلى زيد؛ لأن الشيء المنسوب إلى زيد بمتنع أن يكون نفس زيد» 
والجواب عنه على ما حقق الشيخ الرضي بأن الذات المقدرة نوعان, أحدهما: أن يكون مضافا إلى ما اتتصب 
عنه إذا صح إضافة التمييز إليه» وقولنا: "طاب زيد نفسا وعلما" من هذا القبيل» وثانيهما: مإ لا يكون مضافا 
إليه إذا لم يصح إضافة التمييز إليه» كقولنا: "كفى زيد رحلا أو شهيدا؛ فإنك تقول فيه: كفى شيء زيد على 
أن يكون زيد بدلا عن شيء» أو عطف بيان له. 

والحواب عنه على ما حققه المحقق الشريف - قدس سره - بأن الذات المقدرة في "كفى زيد رجلا أو شهيدا" أيضا 
مضاف إلى ما اتتصب عنه؛ لأنك إذا قلت: كفى .زيد كان هناك إهام في أن الكاقي من زيد ما ذا؟ فهو إما رجوليته 
أو شهادته وإذا قلت: "رحلا أو شهيد" كان المع كفى رجوليته أو شهادته» فيكون الشيء المقدر حيئئذ» وهو 
الكافي مضافاء ولا يخفى أنه إذا قيل: "كفى شيء زيد"؛ وجعل زيد بدلا عن الشيء أو عطف بيان له فحيتئذ لا يكون 
في كلا التفديرين في شيء إهام حي يزيل عن زيد إقامه. أما على التقدير الأول» فلما ذكره الشارح من أن البدل 
ليس يرفع الإيمام عن الشيء, بل هو ترك مبهم وإيراد معين؛ وأما على الثاني فلما ذكره الشارح أيضا من أنه ليس في 
"أبو حفص" إهام» بل فيه حفاءء وعمر يزيل حفاءه» وإذا عرفت هذا فما قيل أقول: إن إبدال زيد عن الشيء وكذا 
جعله عطف بيان له يزيل إهامهء فأي حاحة إلى التمييز؟ فتأمل من جملة ما لا يعن» وهو الظاهر. 

ثم إن قوهم: "فتأمل"» وقولهم: "فافهم" إشارة إلى دقة الكلام وصعوبتهء بخلاف قوهم: "تأمل" بدون الفاء؛ لأنه 
إشارة إلى ضعف الكلام كما قالواء فما يكون من جملة ما لا يعني كيف يكون فيه دقة؟ ولو سلم كون الإبمام فيه» 
لكن المقصود الإهام الذي يزيل رحلا أو شهيداء فإن معناه: أن الكافية من زيد ما ذا؟ - 
(1) لا حفاء في أن "طاب زيد" كلام تام ليس فيه تقدير في نظم الكلام. نعم» من إسناد الطيب إلى زيد يحصل 
عند العقل كما أسند إليه الطيب في نفس الأمر احتمالات متعددة» وقيل: المراد بالمذكورة ذات معتبرة في نظم 
الكلام» سواء كانت ملفوظة أو مقدرة, والمراد بالمقدرة ما هو غير معتبر في نظم الكلام لكنها ملحوظة حين فهم 
مدلول التركيب»؛ وهذا أحسن وما حسن. (ت) 


المنصوبات »م التمييز 
فالأول: أي القسم الأول من التمييز» وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة يرفعه 
عن مفرد”" يعني به ما يقابل الجملة وشبهّها"' 0 


- فإذا قيل: رحلا أو شهيداء فيكون المعين كفى رجوليته أو شهادته» واعترض بأن "طاب زيد" كلام تام لا يحتاج إلى 
التقديرء وأجابوا عنه بأن المراد من المذكورة في قوله: "مذكورة أو مقدرة" هو أن يكون الذات مذكورة في نظم الكلام 
أعم من أن تكون ملفوظة أو مقدرة؛ وبأن المراد من المقدرة هو أن لا يكون الذات مذكورة في نظم الكلام» بل يفهم 
نما من فحوى الكلام أي يفهم لها حين أن يقصد المعيى من التركيب» وفيما نحن فيه كذلك كما لا يخفى. 

وبهذا الجواب سقط ما قال بعض المتأخرين من أن كون "طاب زيد نفسا" في قوة قولنا: طاب شيء منسوب إلى 
زيد لا يقتضي تقدير لفظ "شيع" فيه» ألا ترى أن الحيوان إنسان في قوة قولنا: بعض الحيوان إنسان مع أنه لم يقل 
أحد إلى تقدير البعض ف قولنا: الحيوان إنسان» وبعبارة أرى بأن هذا لو صح لزم أن يكون لفظ البعض مقدرا في 
القضايا المهملة مع أنه لم يقل به أحدء ووجه السقوط قد ظهر من الجواب المذكور ظهورا بيناء ويمكن في دفعه أن 
يقال: إن عدم هذا الاقتضاء لا يناف تقديره فيه؛ فإن عدم الاقتضاء والاستلزام يجمع بتقديره وعدم تقديره معا. 
يرفعه عن مفرد: حعل كلمة "عن" صلة للرفع» ويحتمل أن يكون كلمة "عن" للتعليل فحيعذ لا يحتاج إلى 
تقدير قوله: "يرفعه" أي القسم الأول من التمييز ما يرفع الإكام عن ذات مذكورة لأحل مفرد بأن يكون المفرد 
علة لرفع الإيمام ك"رطل" في قولنا: "رطل زيتا"؛ ويحتمل أن يكون بمعن بعد أي القسم الأول من التمييز ما يرفع 
الإيهام بعد مفرد ك"زيتا" في "رطل زيتا" كما في قوله تعالى: «إطبَقاً عَنْ طَبّق) (لانشقاق: 05 أي بعد طبق. 
يعني به ما يقابل لخ: وهذا امجموع أي المعان الثلاثة من حيث المجموع معين بحازي للمفرد؛ لأنه لم يجى المفرد 
ما يقابل هذه الثلاثة» فكأنه أراد مع بحازيا بالقرينة المقابلة» والمعيئ الحقيقي للمفرد أربعة» أحدها: أن يكون 
مقابلا للمركب كامفرد في تعريف الكلمة» وثانيها: ما يقابل المثى والمجموع كالمفرد في قوله: المفرد المنصرف» 
وثالئها: ما يقابل الحملة كالمفرد في الخبر المفرد» ورابعها: ما يقابل المضاف» وقيل: هذا التقابل يشعر بأن يقول 
الشارح: 'ويعينٍ به ما يقابل النسبة في الجملة والتسبة في ما يشابه الحملة والنسبة في الإضافة" موضع قوله: 
"ويعٍ به ما يقابل إلخ"؛ لأن المفرد مقابل بالنسبة إلى هذه الثلاثة؛ فالمقابلة تقتضي أن يراد من قوله: "ويعينٍ به ما 
يقابل الجملة إل" ما يقابل النسبة في جملة أو شبهها أو إضافة. 


)١(‏ أي لأحل مفرد يقال: فعلت هذا عن أمركء والمفرد لإكامه سبب للتمييز أو .عي منفرد على طبق قوله 
تعالى: «إطبقا عَنْ طَبّق 4 أي بعد طبقء أو يرفعه عن مفرد وإليه أشار الشارح. (ت) 

(1) أي شبه الحملة؛ وهو مافيه معن الحملة» وليس جملة على الحقيقة كاسم الفاعل والمفعول ومفعول ما لم يسم 
فاعله» وغيرهما ما فيه معيى الفعل مثل: حسبك زيد رجلا. 


المنصوبات طش التمييز 


والمضاف”" مقدارٍ صفة ل"مفرد"* هو ما يقذر به الشيء أي يُعرّف به قدره«" وين 
غالب" أي في غالب المواد وأكثرها أي رفع الإمهام مطلقا يتحقق في ضمن هذا الرفع 
الخاص” في أكثر المواد» وذلك لأن الإمهام فيه أكثرء والمقدار إما متحقق في ضمن 
عدد نحو: عشرون درهماء 11111111 1[ [|[|[|[زؤز[ز[ز ز ز [ ز 01111 


والمضاف اعترض بأن قوله: "على التمرة مثلها زبدا" مثال للقسم الأول من التمييز» مع أن "زبدا" يرفع الإبهام 
من المضاف؛ وهو المثل المضاف إلى الضمير, والجواب: أنه لا شك أن المراد من المفرد هو المفرد من حيث إنه 
مفرد معين ما يقابل الحملة إلخ» ومن المضاف هو المضاف من حيث هو مضافء فقوله: "زبدا" في المثال المذكور 
لم يرفع الإبام من المضاف من حيث هو مضافء بل من ذات المضاف أي امثل هو الزبدء بخلاف "أعجبئ طيبه 
أبا"؛ فإن "أبا" يرفع الإبهام من نسبة الطيب إلى الضمير أي طيبه لأحل أنه أبء فيكون الإهام في نسبة الطيب 
إليه لا في نفس الطيبء بخلاف المثل» وبعبارة أخحرى بأن المراد من المضاف هو النسبة الإضافية» فزبدا لم يرفع 
الإكام عن نسبة المثل إلى الضمير؛ بل عن المضاف فقطء وبعبارة أحرى بأن المراد من المضاف هو التركيب 
الإضافي فقولنا: "على التمرة مثلها زبدا" ليس تركيبا إضافيا. 

ويبين: أي يبين قدره. أي رفع الإهام !لخ: أي رفع الإبمام عن ذات مذكورة» سواء كان في المفرد المقدر, أو 
غيره "متحقق إل" أي هذا المطلق متحقق في ضمن هذا المفرد غالبا. إما متحقق إلخ: لا يخفى أن المقدار عام 
يتناول العدد والوزن والكيل والذراع والمقياس» وكل واحد منها فرد له» فزاد قوله: "متحقق في ضمن عدد" 
وأشار إلى ان ظرفية العدد للمقدار من قبيل ظرفية الخاص للعام أو ظرفية الحزئي للكلي» ويحتمل أن يكون عبارة 
المصنف .معن أن المقدار إما أن يستعمل في العدد» أو يستعمل في غيره؛ لأن المفرد المقدار مستعمل في عدد. وفي 
غيره» وحينئذ يكون من قبيل ظرفية المدلول للدال. 


)١(‏ ليس المراد في هذا المقام المضاف على الإطلاق» بل المراد أن يكون نسبة الإضافة ملحوظة ومعتبرة فيهاء 
فعلى هذا لا يرد النققص ب "على التمرة مثلها زبدا"؛ لأن المثل وإن كان مضافا إلى الضمير» لكن المقصود المثل 
فقط بدون الإضافة له. 

(1) وهو العدد والكيل والوزن والمساحة والمقياس. 

(") إنما قيد به؛ احترازا عن نحو: حاتم فضة؛ فإنه ليس .عقدار. 

(؛) وهو الرفع عن المفرد المقدار. 


المنصوبات ام التمييز 


وسيأق ذكر تمييز العدد وبيانه في باب أسماء العدد» وإما في ضمن غيره أي غير العدد 
2 تدان أي في المفرد اللقدار ” اه 

كالوزن نحو: رطل زيتا فإن الرطل نصف منء ونحو: منوان سمناء وكالكيل نحو: 
عندي واحذهمن ومد 


قفيزان براء وكالذراع نحو: ذراع ثوباء وكالمقياس نحو: على التمرة مثلها زبداء والمراد 
عندي 
بالمقادير في هذه الصور هو المقدرات؛ لآن قولك: عندي عشرون درهماء ورطل زيتاء 


لا المقادير 
وقفيزان براء وذراع ثوياء وعل التمرة مثلها زيداء» المراد مها المعدود والموزون والمكيل 


وسيأنَ ذكر تمييز إلخ: قال بعض الناظرين: لا يخفى على الناظر في الكتاب أن المصنف ادلم يبين أحكام تمييز 
العدد بأسرها في باب أسماء العدد» بل بين بعضها فيه وبعضها في باب الكنايات» فالحوالة على ياب أسماء العدد 
ليس على ما ينبغي. أقول: كلامه من جملة ما لا يعنٍ» أما أولا فلأنه ليس في كلام الشارح ولا في كلام المصنف 
حصر حئ يقال ذلك» وأما ثانيا فلآن المراد من قوله: "ذكر تمييز العدد" وهو ذكر تمييز ما هو موضوع للعدد»» 
والظاهر من قوله: "وسيأق" هو هذا المعين بعينه بقرينة قوله: "عشرون درهما" وما ذكره في الكنايات يدل على 
العدد على سبيل الكنايات هذاء ثم قال هذا الناظرء وقوله: وسيأت ليس على ما ينبغي؛ لأن المصنف لم يبين مميز 
"كذا و كأين" لا في باب الكنايات ولا في باب أسماء العددء فأقول: هما بمعين كم الخبرية. أقول: نسبة هذا إلى 
نفسه كذب» حيث قال الشارح في باب الكنايات: إهما معن كم الخبرية. 

وكالمقياس: فإنه يحتمل الوزن وغيره. والمراد بالمقادير إلخ: واعلم أن المقدرات معن مجازي؛ فإن "عشرون" 
موضوع لعدد معين» وإطلاقه على المعدود مجازء فإذا قلنا: "عشرون ضعف عشرة" يكون المراد من عشرين نفس 
العدد لا المعدود, بخلاف ما إذا قيل: عشرون درهما؛ فإنه حيئئذ يكون المراد منه هو المعدود؛ لأن الدرهم هو المعدود 
لا العدد» وكذلك إذا قيل: "ذراع نصف ذراعين" يكون المراد من الذراع حينئذ نفس الذراع لا المذروع. 

فإذا عرفت ذلك فاعترض بأنه إذا كان المراد من المقادير هو المقدرات فلا يصدق التعريف على تمييز المقادير» فإن 
عشرون موضوع للعدد لا المعدود» وكذلك الرطل موضوع للوزن دون الموزونء وقوله: "زيتا" و"درهما" إنما 
يرفعان الإبمام من الموزون والمعدود اللذين هما المعيى النحازي لا من الوزن والعدد اللذين هما المعى الوضعي. 
فالجواب بأن المراد من الموضوع له هو المععئ المرادي أي التمبيز ما يرفع الإيمام في المعين المراد» وهو أعم من أن 
يكون المعئ الحقيقي أو امحازي» وأحيب أيضا بأن المراد هو أن التمييز يرفع الإبهام الذي نشأ من الموضوع له - 


المنصوبات الام التمييز 
وإنما اقتصر(" المصنف على الأمثلة الثلاثة ؛ الفكان بطي نظرة اليه عل بباانا 


رمن غير العددد 


يتم به اللفرد» وهو التنوين ىا في "رطلٌ زيتا' ' أو النون كما "منوان سمنا" أو الإضافة 
كا في "عَلَ التمرة مثلّها زيدا' '» وهذا لم يستوف”" أقسام المقادير وكرَّرَ بعضّهاء 0 
المصيف 


- وهذا قال في تصحيح التعريف: "وهو الوضعي" ب"ياء" النسبة؛ فإن إقام المعدود نشأ من العددء لكن الإبهام 
من حيث الجنس» وكذلك الوزن؛ وبعبارة أخرى بأن التمييز في المواضع المذكورة يرفع الإهام عن الموضوع له 
باعتبار المععيى الذي يرجع المع الموضوع له إليه» وهو المقدرات» فيصح أن يقال: في الموضوع له إيهام باعتبار 
المعى الذي يرجم المعى الموضوع له إليه» وهو المعدود والموزون والمذروع والمقيس. 

وإنها اقتصر إلخ: في المفرد المقدار من غير العدد بقرينة إحالة تمييزه إلى باب أسماء العددء فلا يرد أن الأمثلة الي 
ذكرها المصنف أريعة لا ثلاثة. ما يتم به المفرد: الذي هو ناصب التمييزء فلا يرد أن الألف واللام أيضا من 
الأمور الي يتم يما الاسم؛ فإنه لا يصح الإضافة معها؛ لأنه وإن تم به الاسم: ولكن لا ينصب التمييز عنه» وإليه 
أشار بقوله: "ألا ترى أن لام التعريف إلخ".وهو التنوين: أعم من أن يكون لفظا أو تقديراء والأول كما في 
"رطل زيتا"؛ والثاني كما في "حخمسة عشر رحلا" و"كم رجلا"؛ مفرد ناصب للتمييز» والتنوين فيه تقديري. 
أو النوث: أعم من أن يكون نون التثنية أو نون شبه الجمع نحو: عشرونء لا نون المع نحو: حسئون وجهاء 
لأن التمييز فيه عن ذات مقدرة» فلا إشكال حيكذ. 

وهذا لم يستوف إخ: أي ولأجل أن مطمح نظره التنبيه على بيان ما يتم به الاسم لم يستوف أقسامها وكرر 
بعضهاء وهو الوزن. قال مولانا عص: يفهم من كلامه أنه لو لم يتكرر الوزن لم يحصل المقصودء وهو كون 
الاسم تاما يمذه الأشياء مع أنه حاصل بدونه؛ فإنه إذا قيل: "قفيزان برا" موضع "منوان سمنا" يحصل الفقيوة 
أيضاء فلا يتكرر أنواع الواحد حيشذ فهذا أولى. أقول: مقصوده - قدس سره - أن التنبيه يفهم من التكرار فعند 
عدم التكرار وإن حصل حصل المقصود في نفس الأمرء ولكن التنبيه حيتئذ منتف» ولهذا قال: مطمح نظره التنبيه. 

وإن قلت: المفرد قد يتم بنفسه أيضا مثل: رَيّه رجلاء وقوله تعالى: «إمَاذا أرَادَ الله بهذا مثلاك (البقرة: ١4)8؟‏ فإن 
"رجلا" تمييز عن ضمير تام بنفسه؛ وكذلك "هذا", و"مثلا" تمييز عن "هذا"؛ والناصب للتمييز في الصورتين هو 
نفس الضمير واسم الإشارة» وهما تامان بنفسهما فلم ترك بيانه؟ واللجواب بأن المقصود في بيان المفرد الذي يتم 
بسبب الغير لا في مطلق المفرد» ما لا يلتفت إليه» فجوابه ما عرفت آنفا من التنبيه المذكور. 


)١(‏ إشارة إلى دفع ما قيل: إن المصنف لم يذكر مثال المساحة نحو: ما ف السماء قدر راحة سحاباء ووجه 
الدفع: أن المقصود بيان ما يتم به المفرد من التنوين والنون والإضافة لا بيان أقسام المقادير حى يستوقٍ أقسامهاء 
ولهذا كرر أقسام الوزن. (علوي) 

)1١(‏ لأنه ترك مثال المساحة نحو: في السماء قدر راحة سحابا. (علوي) 


المنصوبات م التمييز 
ومعنى تام الاسم أن يكون على حالة لا يمكن إضافته معهاء والاسم مستحيل 
الإضافة مع التنوين ونوني التثنية والجمع ومع الإضافة؛ لأن المضاف”" لا يضاف ثانياء 
فإذا تم الاسم بهذه الأشياء شابه الفعل إذا تم بالفاعل وصار به كلاما تاماء فيشابه 
التمييز الآتي بعده المفعول؛ لوقوعه بعد تمام الاسمء كما أن المفعول حقه أن يقع بعد تمام 
الكلام» فينصبه ذلك الاسم التامّ قبله؛ لمشابهته الفعلّ التامًّ بفاعله» وهذه الأشياء إن) 
قامت مقام الفاعل؛ لكونها في آخر الاسم كيا كان الفاعل عقيب الفعل» 5 


لأن المضاف إخ: قيل: هذا يشكل بقولنا: حب رمانك؛ لأن الب كما هو مضاف إلى الرمان يكون مضافا إلى 
الكاف أيضاء وأجيب بأن المراد أن المضاف لا يضاف ثانيا بحسب الصورة واللفظ لا بحسب المعن؛ والحب مضاف 
إلى الكاف أيضا بحسب المعين» ولا يكون مضافا بحسب اللفظ إلا إلى الرمان» فلا يقال: غلامٌ زيد عمرو بأن يكون 
الغلام مضافا إلى زيد» ثم إلى عمروء ويمكن الواب أيضا بأن المضاف إلى الكاف هو "حب رمان" لا الحب فقط 
ومعناه بالفارسية: داإنارق.ويقال: هذا التركيب على من في يده حب الرمان دون الرمان. 

فيقال: هذا حب رمانكء» واعترض بأنه يشكل ب"كل فرد فرد" وب"كل واحد واحد"» وشيء من الحوايين 
المذكورين لا يصلح أن يكون جوابا عنه» المج ساك شدي لكين المذكورين: كل فرد وفرد وكل واحد 
وواحد» بواو العطف, فقوله: "كل فرد فرد" مثلا بحذف العاطف؛ لأن الاسم لا يضاف إلى اسمين بدون 
عاطف» والإضافة بحذف المضاف إليه حلاف المفروض؛ لأن المفروض أن المضاف لا يضاف؛ لأن حذف 
الإضافة كحذف التنوين والنون لا يكون إلا بحذف المضاف إليهء أقول: يمكن النواب بأن معناه جاز أن يكون 
كل منفرد فردا بأن كان الفرد الأول معي المنفرد والفرد الثاني صفة له. أي كل منفرد صفته أن يكون فرداء 
أي لا يكون منضما إلى شيء آخرء أي المنفرد من حيث إنه منفرد» وأيضا حاز أن يكون الفرد الثاني بدلا من 
الأول» فيكون الكل حيتئذ مضافا إلى الفرد الواحد حقيقة لا إلى فردين. 

كما أن المفعول اخ: وإنما قال: "حقه"؛ ولم يقل: "كما أن المفعول بعد تمام إلخ"؛ لكلا ينتقض .مثل: ضربك زيد. 


)١(‏ للزوم الفصل بين المضاف والمضاف إليه وإن حذف فسد المعين؛ لأنه يصير المعى في مثل: على التمرة مثلها 
زبدا نسبة المثلية إلى الزبدء والغرض إنما هو نسبة المثلية إلى التمرة. (علوي) 


المنصوبات نعشها التمييز 
ألا ترى أن لام التعريف الداخلة على أول الاسم وإن كان يتم بها الاسم فلا 
يضاف معها لا ينتصب التمييز عنه: فلا يقال: عندى الراقوة© خلا فيفره أي 

تعليلة 3 ّّ 
التمييز وإن كان الاسم التام مثنى أو مجموعا إن كان أي التمييز جنساء”" وهو ما 


غير العدد 


يتشابه”” أجزاءه.*» ويقع مجردا عن التاء على القليل والكثير» 89 ش5252 


عندي الراقود إلخ: الراقود هو الدن الكبير أو الطويل الأسفل» وقيل: مكيال معروف لأهل مصر يأخذ أربعة 
وعشرين صاعا. فيفرد: أي جاز أن يفرده, الضمير راحع إلى تمييز غير العدد كالضمير في "يجمع" بقرينة إحالة 
تمييز العدد إلى ما سيأق؛ لأن هذا الحكم لا يحري في العدد؛ فإن تمييز عشرين مثلا مفرد» سواء كان حنسا أو لا» 
وسواء قصد به الأنواع أو لا. إن كان جنسا: فيقال: عندي رطلا زيتاء ورطلان زيتاء وأرطال زيتا. 

وهو ما إلخ: أي يشارك أجزاءه والضمير المستتر راجع إلى "ما" أي يشارك أجزاءه في أنه كما يكون اسما للكل 
يكون اسما لحزئه أيضاء قيل: الأولى أن يكتفي في بيان مععئ الجنس بقوله: "ويقع على القليل والكثير حال كونه 
جردا عن التاء"؛ لأن لبعض الأسماء لا يكون أجزاء كالمصادر كالضرب والأبوة؛ فإنه لا يكون للحدث أجزاء 
بخلاف الماء» ولكن يصدق على الجميع إطلاق القليل والكثير» ويمكن الحواب بأن المراد أنه ما شابه أجزاءه إن 
كان له جزءء وقال بعض امحشين: لا يقال: ليس للضرب أجزاء؛ لأنا نقول: إن الضرب عبارة عن تأثيرات متجددة 
فكما يطلق لفظ الضرب على بمجموع التأثيرات كذلك يطلق على كل واحد من التأثيرات. أقول: أما أن يكون 
التأثيرات المتجددة في ضرب واحد أو في ضروب متعددة متجددة» وإن كان الأول فهو ممنوع؛ لأنه لا يكون 
للحدث أجزاءء» وإن كان الثاني فتأثير الضرب الثاني مثلا ليس من أجزاء تأثير الضرب الأول. - 


)١(‏ فو ازييائ, وتم قادائرووكرده. (عبد الغفور) 

)١(‏ الفرق بين اسم الجنس والجنس أن الجنس يطلق على القليل والكثير» كالماء يطلق على القطرة والبحر؛ واسم 
الجنس لا يطلق على الكثير» بل يطلق على الواحد على سبيل البدل كرجل مثلا؛ فعلى هذا يكون كل جنس 
اسم جنس بدون العكس. (رضي) 

(5) أي يتشارك أجزاء الكل في إطلاق الاسمء فكما يطلق على الكل يطلق على كل جزء كالماء؛ فإنه يطلق 
على البحر وكل قطرة منه. (جمال الدين) 

(4) أي يتشارك أجزاؤه في اسم الكل أي إذا كان له أجزاءء وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأبوة جحنس مع أن ليس لا 
أجزاء. (عبد الغفور) 


الممصوبات ام التمييز 
فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه كالماء والتمر والزيت والضربء بخلاف رجل وفرس 
إلا أن تقصد الأنواع”" أي ما فوق النوع الواحدء فيشمل المثنى أيضاء لأنه لا يدل 
لفظ الجنس مفردا عليهاء فلا بد من أن يثنى أو يجمعء قيل: وفي تخصيص”" قصد 
الأنواع بالاستثناء نظر؟ جح ل ما و ا 


> ثم المراد من قوله: "جردا عن التاء" للوحدة؛ لمنافاة الجنس بالوحدة كما قيل» أقول: هذا ينافي ما مر في أول 
الكتاب من أنه لا منافاة بين الجنس والوحدة؛ لأن الجنس يدل على كثرة ما تحته من الأفراد والتاء تدل على 
وحدة المفهوم, فلا منافاة بينهماء وإن قلت: التاء لوحدة الفرد لا المفهوم؛ قلت: إن التاء إذا دلت على كلمة 
لها معن في اللغة» فإذا أريد منها المعين العرفي يرحع وحدة التاء حينئذ إلى وحدة المفهوم» فتأمل حي يظهر لك أن 
التاء فيما نحن فيه تدل على وحدة الفرد لا محالة» بخلاف ما سبق في تعريف الكلمة» فإن بينهما فرقا بِيْنا كما 
لا يخفى على المتأمل. وما قال بعض الناظرين من اعتبار القيد المذكور - وهو إذا كان له جزء - يوجب صدق 
التعريف على التمرة مع أنها ليست بحنس؛ لما بين الجنس والوحدة من التنافي» وهو ظاهر لا سترة فيه من جملة 
ما لا يعن؛ لأن التجريد من الناء معتبرة في كلا إطلاقي الجنس. 

ثم ما قال هذا الناظر من أن اعتبار هذا القيد - وهو إن كان له جزء - لا يلائم شأن التعريف؛ ليس بشيء؛ لأن 
للجنس إطلاقات» وقوله: "ما يتشابه أجزاءه" إطلاق واحد منهاء وقوله: "ويقع بحردا عن التاء على القليل 
والكثير" إطلاق آخر منهاء فلا يكون تعريفاء ويكون له إطلاق آخرء وهو ما كان مقولا على كثيرين» ويسمي 
المنطقي له كلياء وبعبارة أعرى» وهو ما يدل على ذات مبهمة» والرححل والفرس من هذا النوع من الجنس. 
بخلاف رجل إ: فإن الرجل ليس اسم الجنس بالمعنيين المذكورين؛ فلا يقال لرحلان: رحل؛ ولا لفرسان: فرس» 
بل يقال: رحلان وفرسان» فهما اما جنس بمعين ما يدل على ذات مبهمة. أي ما فوق إلخ: أي إذا قصد الأنواع 
المختلفة فحينئذ يطابق» فيقال: عندي رطلان زيتين» وأرطال زيوتاء وهذا لدفع ما قيل: إذا قصد نوعين يطابق 
أيضاء فلا وجه لإيراد الأنواع بصيغة الجمع. قصد الأنواع إخ: لأنه حاز أن يقصد الأشخاص لا الأنواع. 


)١(‏ أي فيفرد في جميع الأوقات إلا وقت أن تقصد الأنواع» فالاستثناء مفرغ, وحيكذ يحب المطابقة لما 
قصد منه. (اكنرى) 

(؟) وهذا النظر من صاحب "الهندي" وحاصل دفعه: هو أن المراد بالأنواع الأفراد شخصية كانت أو نوعية» 
لكن الأمثلة المذكورة من التمييز النسبة؛ وكلامنا ليس ف هذا على أن التاء أخحرجت النسبة الجنسية» وكلامنا 
فيهاء إلا أن التاء ليست فارقة بين الجنس والوحدة فلا تنافي الجنسية؛ فاعلم ذلك. (عت) 


المنصوبات وب الحمييز 
لأنه كا جاز أن يقال: تلات زد عاسن للنوع تجار أدايقال: لابوزية لان 


للعدد» ويمكن أن يجاب عنه بأن لمراد بالأنواع خصص الجنس» سواء 5 


أي أفرا اده 


بالخصوصيات الكلية أو الشخصية ويجمع 111111100000 
للنوع للعدد 


طاب زيد جلستين: بفتح الحيم للعدد» قن لس ارو ل سر قيل: الاعتراض المورد بقوله: قيل إل 
ليس على ما ينبغي؛ لأن الثال لا يكون مطابقا للممثل؛ لأن الكلام في التمييز الذي يرفع الام عن مفرد 
تازه سآن الال غ1 هر خبيد عن النصية إن جالمين لز عن انيه "طاب" إلى "زيد". وأيضا لا يكون 
حلسة اسم جنس؛ لأنه اشترط فيه أن يكون محردا عن التاء» وهي موجودة فيهاء فلا احتياج إلى جوايه قدس 
سره. والحواب: أن حوابه على تقدير التنزل بأنا لا نسلم أن يكون المثال من القسم الأول من التمييز» وأيضا لا 
نسلم أن أن يكون التاء فيها فارقة بين الجنس والوحدةء بل التاء فيها من أصل الكلمة؛ فلا ينافي كوهًا في اسم 
جنس شامل للقليل والكثير من أنواع الجلوس أو آحادها. 

ويمكن الجواب عن الأول بأن قوله: طاب زيد جلستين ليس مثالا بل نظير» ولو سلم فالمناقشة في المثال ليست من 
دهم أو نقول: إنما أورد المثال من التمييز في النسبة إشارة إلى أن قصد الأنواع يكون في التمييز عن النسبة أيضاء 
ويمكن الجواب عن الثاني بأن وجود التاء فيها لا ينافي جنسيتها؛ لأن المراد هو تحرده عن التاء في أغلب المواد» 
فحيتئذ جاز أن يكون التاء فيه» ومع ذلك يقع على القليل والكثير كالمصادرء والجلسة من هذا القليل. 

بأن المراد بالأنواع إلخ: واعلم أن الجنس إذا أضيف إلى الشخخحص يقال له: حصة الجنس مثل: حيوان زيد 
وحيوان عمرو وغيرهماء ويقال له حينئذ: شخص وفرد اعتباري» وإذا أضيف إلى النتوع مثل: حيوان إنسان 
وحيوان فرس» يقال له أيضا: حصة الجنسء ويقال له حيئذ: نوع اعتباري» وإليه أشار بقوله: "سواء كانت 
بالخصوصيات الكلية إلخ"؛ لأنه بإضافة الجنس إلى الشخص يحصل خصوصيته يسمى لها شخصا وفردا 
اعتبارياء وكذلك يإضافته إلى النوع يحصل خحصوصية أخرى يسمى ها نوعا اعتبارياء وهذا عند المنطقيين» هذا 
حلاصة ما ذكره مولانا عص. 

أقول: المراد من حصص الجنس ههنا أفراده لا حصته كما هو عند المنطقيين؛ لما عرقت أن الحصة فرد اعتباري 
والكلام في الحقائق الموجودة وأفراد الجنس أعم من أن يكون نوعية أو شخصية: فإذا عرفت هذا فما قال بعض 
الناظرين من أن قوله: حصص الجحنس ليس على ما ينبغي؛ فإن الحصة في المتعارف لا يطلق إلا على الفرد الذي 
لا تحقق له في الواقع» بل ويحصله العقل فد التيرد الكلي مع الإضافة إلى معين» فهو ليس بشيء» وما سبق 
من كلام بعض الناظرين هو بعينه ما ذكره مولانا عص. 


المنصوبات دام التمييز 


أي يورد التمييز على ما فوق الواحد جوازا حيث لم يقصد الواحد في غيره أي في غير 


الجنس» نحو: عندي عدل ثوبين أو أثوابا. 


تكبا دمائئدآن 


ثم إن كان أي المفرد”" المقدار تاما بتنوين أو بنون التثنية أو المعنى: إن وجد التمييز 
متلبسا بتنوين المفرد» أو بالنون التى للتثنية؛ [ز ز ز ‏ 1 0111 


أي يورد إلخ: ولكن إن قصد المثى فحينئذ يثئ في غيره لا أن يجمعء فأراد من الجمع معناه اللغوي» وهو التعدد» 
فضلا عن أن يقع مقابلا للمفرد الذي هو .معن ما ليس مثئ ولا بجموعا. حيث لم يقصد إلخ: وهو لدفع ما يقال: 
إنه لا يجمع في مقام الإفراد» بل حينئذ يفرد» فقوله: "ويجمع في غيره" ليس على ما ينبغي. 

ثم إن كان إخ: وإنما قال: "تاما بتنوين إلخ"؛ لأن المفرد المقدار يتم يمماء بخلاف التمييز؛ فإنه لا يتم يمماء بل هو 
متلبس بيهاء ولهذا قال: "أو المعى إن وجد التمييز متلبسا إِلخ": ول يقل: "ناما" فإرجاع الضمير إلى المفرد المقدار 
أولى؛ لتوافق الحقيقة بقرينة قوله: بتنوين إل؛ لأن الكلام ههنا في تنوين المفرد المقدار لا في تنوين التمييز ثم 
إرحاع الضمير إلى التمييز ثانيا يوافق السوق؛ لأن الضمير في قوله: "يفرد" وقوله: "كان" في قوله: "فيفرد إن 
كان جنسا" راجع إلى التمييز. 

ثم اعلم أن الشارح لا لم يتغير لفظ "كان" أولا فعلم منه أنه حمله على الناقصة؛ لأن المتبادر أن يكون ناقصة لا 
تامة» ثم في إرجاع ضميره إلى التمييز حمله على التامة» وحمله عليها حلاف المتبادر» فلذا أحرهء فلا يرد ما قيل: 
إنه يصح حمله على التامة على التقدير الأولء أي إن وحد المفرد المقدار حال كونه تاما بتنوين» فيكون قوله: 
"ناما" حينئذ حالاء وعلى تقدير كونه ناقصة» فهو عامل ف قوله: "تنوين"؛ لكونه حبرا ل"كان" باعتبار 
متعلقه؛ وهو "ناما" وإنما نكر التنوين وعرف النون؛ لتعدد أنواع التنوين» وعدم تعدد أنواع النون» ثم التنوين في 
قوله: "تنوين" عوض عن المضاف إليه أي بالتنوين الذي في المفرد المقدار. 

فإن قيل: لم لم يقل: أو بنون التثنية أو الجمع؛ ليدحل فيه "الزيدون حسنون وجوها"؟ أجيب بأن هذا ليس من 
تمييز لير بل هو من تمييز ما يضاهي الجملة» والكلام ههنا في تمييز المفرد لا يقال: قولنا: "الريدون حسنون 
وجوها" داخل في قوله: "وإلا فلا"» فيجوز "حسنو وجوه" بالإضافة على قلة؛ لأنا نقول: المراد من النون في 
قوله: "وإلا فلا" هو النون المشابه للجمع؛ بخلاف النون في "حسنون". 


)١(‏ هذا هو الوجه؛ لأن السوق لبيان المفرد المقدار. (جمال) 


المنصوبات هذا التمييز 
فإنه لما تم الاسم بها اقتضى التمييرٌ جازت الإضافة أي إضافة المفرد المقدار إلى التمييز 
إضافةً بيانيةً”2 بإسقاط التنوين ونون التثنية جوازا شائعا كثيرا؛ الحصول الغرض» 
وهو رفع الإبهام بذلك مع التخفيفُ؛ نحو: رطلٌ زيتٍ ومَنْوًا سمنء وإلاأي وإن لم يكن 
بتنوين أو بنون التثنية بأن يكون بنون الجمع أو الإضافة فلا تجوز الإضافة إلا بقلة 
في نون الجمع» نحو: عِشْرٌو درهم؛ 

أما في الإضافة فلئلا تلزم إضافة المضاف.”" وأما في نون الجمع فلأنه جاز أن يضاف 
إلى غير المميز» نحو عِشرِيكٌ ا 


لما تم الاسم بمما إلخ: فلما يستدعي الحكم بكون التمييز متلبسا بتنوين المفرد المقدار مثلا العلاقة بين المفرد 
المقدار وبين التمييزء فلذا قال: فإنه لما تم الاسم إلخ؛ لأن التمييز لا يكون إلا متلبسا بتنوين نفسه لا بتنوين المفرد 
المقدار» فلما اقتضى المفرد المقدار التام بالتنوين أو بنون التثنية تميبزاء فقال: إن كان التمييز متلبسا بتئوين المفرد أو 
بنونه الي للتنية. جوازا شائعا كثيرا: إنما قال هذا لرعاية ما يقابله هو الحواز المستفاد من قوله: وإلا قلا. 

في نون الجمع: أراد به شبيه نون الجمع؛ لأن التمييز في الجمع يرفع الإتهام عن النسبة مع أن الكلام فيما 
يرفعه عن الذات المذكورة ألا ترى أن وجوها ف قولنا: الزيدون حسنون وجوها يرفع الإيام عن نسبة الحسن 
إلى زيدون. فلئلا تلزم إلخ: وما قال بعض امحشين من أنه يحوز إضافة المضاف بإسقاط المضاف إليه كما 
يسقط التنوين والنون حين الإضافة» ليس بشيء؛ لأن المتبادر من المضاف في قوله: "بأن يكون بنون الجمع أو 
الإضافة" هو المضاف من حيث هو مضافء فلو أضيف له يلزم إضافة المضاف»؛ ولو أضيف بحذف المضاف 
إليه يلزم حلاف المفروض. نحو عشريك: فإن عشرين مضاف إلى غير المميز حيتئذ؛ فإن الكاف لا يصلح أن 
يقع تمييزا؛ لأنه لا يصح أن يقال: عندي عشريك بالفارسية: نزو من است بست غلا مك ابن بست غلام مشلا فو فيكون 
مضافا إلى غير المميزء فيكون معناه بالفارسية: نزو من ست بيست لو- بككسر التاء - #ث بستغلام تومل 


)١(‏ لأن المراد بالمقادير المقدرات كما عرفت» وذلك لوجوب وجود الحمل بين المضاف والمضاف إليه في 
الإضافة البيانية. (عت) : 

(١؟)‏ ذلك؛ لأآن المضاف لا يضاف ثانيا؛ لأن الإضافة إلى أمرين بلا حرف عطف غير جائز» وقولهم كل فرد فرد 
بتقدير العاطف. (عت) 


المنصوبات لام التمييز 
وعشري رمضان بالاتفاق؛ لكثرة الحاجة إليه» فلو أضيف إلى المميز لزم الالتباس 
في بعض الصور؛ لأنه لا يعلم مثلا عند إضافة "عشرين" إلى "رمضان" أنه أراد 
عشرين رمضان» ا 000 


وعشري رمضان: فإن المراد منه الأيام الى هي عشرين» فيكون حينئذ مضافا إلى: المميز» وإن كان المراد منه 
يوم عشرين يكون مضافا إلى غير المميز حينئذ» وعلى الأول يكون الإضافة بيانية» وعلى الثاني يكون الإضافة 
بتقدير " م ولا يخفى أنه لما قال: "وأما في نون الجمع فلأنه حاز أن يضاف 
إلى غير المميز" ينبغي أن يكتفي بنحو عشريك بدون إيراد عشري رمضانء ويكتفي في بيانه بقوله: "فلو 
أضيف إلى المميز إلخ" إلا أن يقدر قولنا: كما يضاف إلى المميز بعد قوله: "حاز أن يضاف إلى غير المميز" أو 
يقال: قوله: عشري رمضان يحتمل أن يكون مضافا إلى غير المميز أيضا على تقدير كون الإضافة بتقدير "من" 
فيكون مثالا للإضافة إلى غير المميز كذلك. 

لكثرة الحاجة إليه: أي حاحة إضافة الاسم الذي بنون الجمع إلى غير المميز» وقال مولانا عص دليلا آخر 
للإضافة إلى باب أسماء العدد, أو من قبيل مثل قولنا: حسئون وجهاء فهو أيضا ارج مما نحن فيه؛ لأن الكلام في 
المميز الذي يرفع الإبهام عن ذات مذكورة لا عن ذات مقدرة» ويفهم من دليل الفاضل المذكور أنه لم يكن قائلا 
في الإضافة بنون الجمع على قلة. كما لا يخفى. لا يعلم مثلا إلخ: لا يخفى أن رمضان لو كان تمييزا يكون 
نكرة؛ لأن التمييز يكون نكرة عند البصريين» ولو لم يكن تمييزا احتمل أن يكون علماء بل الظاهر أنه على 
الثلاثين يوماء والالتباس ليس إلا على تقدير أن لا يكون علماء هكذا قيل. 

أراد عشرين رمضان: وعلى الأول الإضافة بيانية» فيكون الإضافة إلى المميز حينئذ» وعلى الثاني الإضافة بتقدير 
"من" فيكون الإضافة حيتئذ إلى غير المميز» أما الأول فلن "عشرين” مبهم باعتبار الحنس بأنه من جنس اليوم 
أو غيره» فيكون "رمضان" يملاحظة اليوم به يرفع الإمام عنهء بخلاف اليوم العشرين؛ فإنه لا إهام فيه باعتبار 
الموضوع له كما لا يخفى. قال مولانا عص: يجب أن يقال: "عشرين رمضانا" بالتنوين؛ لأن "رمضان" وإن 
كان غير منصرف للعلمية والألف والنون المزيدتان» إلا أنه قد تقع تمييزا كما فيما نحن فيه فيجحب تنكيره؛ 
لوحوب تنكير التمييز» إلا أن يقال: مختاره ما ذهب إليه الكوفيون. 

أقول: لما كان "رمضان" في "عشري رمضان" مضافا إليه» لكن حره بالفتحة؛ لكونه غير منصرفء» فأعطي 
إعراب الإضافة في غير الإضافة» فقال: رمضان دون رمضانا بالتنوين» ومثل هذا شائع فيهم كما في "عبد الله" 
عَلَمك على أن "رمضان" بدون التنوين حاز أن يكون نكرة أيضا بأن يراد من رمضان هو المسمى به؛ وهو يتناول - 


واقف ةف وو فووا ووو لوملا و او ووو وال 


- ثلاثين يوماء ويتناول إذا مي له برمضان من أفراد الإنسان» وعلى تقدير الإضافة إلى غير المميز في 'عشري 
رمضان" جاز أن يراد به ما سمي به من أفراد الإنسان» فلا يعلم أنه أضاف إلى المميز» وأراد من رمضان الأيام الي 
هي رمضان, أو أضاف إلى غيره وأراد به ما مي له من أفراد الإنسان» كما يقال: هذا الشيء من فلان» وقال 
بعض المحشين: في الالتباس في هذا المثال نظر؛ لأنه في صورة إضافته إلى التمييز يكون رمضان نكرةء وفي صورة 
الإضافة إلى غيره معرفة. 

أقول: وإن لم يكن فيه الالتباس باعتبار وصف التعريف والتنكير» ولكن الالتباس المعتبر بينهم» وهو الالتباس 
بحسب اللفظ ولمعيئ وبحسب الكناية أيضاء وقد وحد فيه الالتباس بالاعتبار الثلاثة جميعاء وإن قلت: الفرق في 
"عشري رمضان" بين أن يكون عشري مضافا إلى المييز» وبين أن يكون مضافا إلى غيره؛ فإنه يجوز أن يكون 
الإضافة في كليهما بيانية» فإن معن الإضافة البيانية على كلا التقديرين صحيح فالحكم بأنه على تقدير الإضافة 
إلى التمييز يكون الإضافة بيانية» وعلى تقدير الإضافة إلى غيره يكون الإضافة بتقدير "من"» ليس على ما ينبغي» 
فيكون رمضان تمييزا على كلا التقديرين. 

لا يقال: على تقدير إضافته إلى غير المميز لا يصح حمل رمضان على يوم عشرين؛ لأن رمضان لا يكون محمولا 
على اليوم الواحد؛ لأن رمضان علم لثلاثين يوماء فلا يكون الإضافة بيانية حيتئذ؛ لأنا نقول: على تقدير الإضافة 
إلى المميز أيضا لا يصح صدقه على عشرين؛ لما مر من أن رمضان على تقدير أن يكون مميزا لا يكون علماء بل 
هو نكرة؛ لأن التميير عند البصريين لا يكون إلا نكرة؛ فيكون اسم حنس حيتئذ» بل الالتباس المذكور ليس بأن 
يكون رمضان نكرة كما لا يخفى. 

قلنا: الفرق بينهما بأنه على تقدير الإضافة إلى المميز بكون رمضان تمييزا عن عشرين؛ لأن عشرين مبهم باعتبار 
الجنس بأنه من حنس اليوم أو غيره» فرمضان يرفع الإيهام حينئذ بأنه من حنس اليوم دون غيره» بخلاف إضافته 
إلى غيره؛ فإن رمضان لا يصلح أن يكون تمييزا؛ لأنه لا إهام في اليوم العشرين أي في موضوع له العشرين؛ فإن 
الموضوع له في عشرين حيئذ هو يوم عشرين؛ لأن معن عشرين حيكذ هو *: وهذا المعى لا يطلق على غير 
اليوم عرفا واصطلاحاء فحيتئذ رمضان لا يرفع الإبهام المستقر عن ذات جنس الموضوع له؛ لوجود الجنس» وهو 
اليوم في عشرين مع أن التميبز ليس إلا أنه يرفع الإيهام المستقر عن ذات جنس الموضوع له. 

وبما ذكرنا لا يرد ما يقال: يكون في عشرين إهام» على تقدير إضافته إلى غبره أيضا بأن اليوم العشرين مبهم 
باعتبار أن اليوم العشرين من رمضان أو من غيره لا يقال: يلزم من كلام - قدس سره - أن يكون الإضافة زائدة 
على ثلاثة أقسامء وهي الإضافة بتقدير "من"؛ لأنا نقول: الإضافة بتقدير "من" داخلة في الإضافة البيانية؛ لأن 
"من" المقدرة ليست إلا "من" البيانية ففي الإضافة إلى غير المميز يكون "من" البيانية مقدرة بحسب المعيئ» بخلاف 
الإضافة إلى المميز» فاعلم ما ذكرنا فإنا قد فصلناه؛ لأنه غفل عن هذا المحل كثير من ذوي العقول» وقد رأيت 
كثيرا من المدرسين يقولون هذاء ومثله من امحال» ولم يعلموا ما يقولون. 


المنصوبات فلم التميبز 
أو أراد اليوم العشرين من رمضانء”“فلا يضاف في غير صورة الالتباس أيضا إلا على 
قلة؛ ليكون الباب أقرب إلى الاطراد وعن غير مقدار”" عطف على قوله: عن مفرد 
مقدار أي الأول كا يرفع الإمهام عن مفرد مقدار كذلك يرفعه عن مفرد غير مقدار 
أي ما ليس بعدد ولا وزن ولا ذراع ولا كيل ولا مقياس مثل: خاتم حديدا فإن الخاتم 
مبهم باعتبار الجنس تام بالتنوين» فاقتضى تمييزا والخفض أي خفض التمييز بإضافة 
غير المقدار إليه أكثر استعمالا؛ الخحصول الكر صن تع انمه ولقصور غير المقدار عن 


بحذف التنوين والنون 


طلب التمييز؛ لأن الأصل في المبهمات المقاديرء”" وغيرها ليس بهذه المثابة. 


ليكون الباب أقرب إخ: وإنما قال: أقرب إليه» ولم يقل: لاطراد الباب كما هو المتعارف؛ لحواز الإضافة مع 
القلة» فحينئذ لا يجوز أن يقال: لاطراد الباب على الوجه الكلي» ولقائل أن يقول أيضا: الظاهر أن يقول: ليكون 
الباب قريبا إلى الاطراد لا أقرب إليه؛ لأن الأقرب اسم تفضيل؛ وهو يستدعي المفضل عليه؛ وهو غير ظاهر 
ههناء ويمكن المواب بأن التفضيل قد يستعمل في أصل معين الفعل. 

مبهم باعتبار الجدس: بأنه من حنس الذهب أو الفضة أو غيرهما. أكثر استعمالا: أي حفضه أكثر من نصبه؛ أو 
المراد أن خفضه أكثر من خفض القسم الأول» وهو ما يكون اللمفرد المقدار مضافا إلى التمييز» والظاهر هو الأول 
بقرينة قوله: "أكثر استعمالا" فإن الشيوع قرينة للأول» والدليل الأول يفيد الأول» والثاني يفيد الثاني» ويحتمل إفادة 
الدليلين معا للأول. مع الخفة: بحذف التنوين. ولقصور غير المقدار إلخ: وإذا كان قاصرا عن طلبه لم يحتج إلى 
نصب التمييز الذي يكون للتنصيص عليه؛ فإن التنصيص عليه إنما يناسب ما هو طالب التمييز. 


)١(‏ فالأول على تقدير الإضافة إلى التمييز» والثاني على تقدير الإضافة إلى غير التمييز؛ لأن اليوم العشرين من 
رمضان غير رمضان كما في "عشريك". (عل) 

)١(‏ وهو كل فرع حصل له بالتفريع اسم حاص يليه أصله؛ ويكون بحيث يصح إطلاق اسم ذلك الأصل على 
الفرع نحو: حاتم حديدا وباب ساحا وثوب حزا. (ت) 

(؟) لتوغلها في الإيهام؛ فإنه لا يختص يجنس دون جنس كعشرين مثلاء بخلاف غير المقدار نحو: حاتم؛ فإنه وإن 
كان مبهما باعتبار كونه من جنس الحديد أو الفضة؛ لكن ليس إهامه كإهام عشرين» فهو أولى بالنصب الذي 
هو نص على كونه تمييزا. (عل) 


المنصوبات مم التمييز 
والثاني أي القسم الثاني من التمييز» وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مقدرة يرفعه عن 
نسبة كان الظاهر”“" أن يقول: عن ذات مقدرة في نسبة في جملة» لكن لما كان الإبهام 
في طرف النسبة يستلزم الإبهام فيها ورفعه عنها يستلزم الرفع عنه» قال: "عن نسبة" 
مقتصرا عليها؛ تنبيها على أن مقابلة "ما" في هذا القسم للمفرد المذكور 000 


كان الظاهر إخ: لأن الإهام الذي يستدعي التمييز ليس إلا في الذات» لكن إذا كان في الذات المذكورة فهو 
داحل ف القسم الأول» وإذا كان في الذات المقدرة الي هي طرف النسبة» فهو من القسم الثاني. 

لكن لما كان إلخ: ولا يخفى أنه لا فائدة لإيراد هذا الكلام في المقصود؛ لأنه يكفي أن يقتصر على قوله: "ورفعه 
عنها يستلزم الرفع عنه"؛ لأن رفع اللازم يستلزم رفع الملزوم كما لا يخفى» إلا أن يقال: إيراده أبلغ واكد في 
المقصود؛ لأن كون الإيهام لازما في النسبة إنما يظهر من المقدمة الأولى» فلذا أوردهاء واعترض بأن كون الإهام في 
طرف النسبة لا يستلزم الإبمام في النسبة؛ لأنا إذا قلنا: "عندي رطل زيتا" ف"'زيتا" يرفع الإيمام عن طرف. وهو 
رطل مع أنه ليس في نسبة "عندي" إلى "الرطل" إقام؛ واعترض أيضا بأن رفع الإكام عن النسبة لا يكون مستازما 
برفع الإبهام عن طرفيها؛ فإنه لو قيل: "طاب رطل صاحبها" ف"صاحبها" يرفع الإهام في النسبة» و لم يرفع الإيهام في 
الطرف؛ لأهها لا يعلم أن الرطل من أي جنسء والحواب بأن الإبهام في طرف النسبة يستلزم الإيهام في النسبة» ورفع 
الإكام عنها يستلزم رفع الإبهام عنه إذا كان الطرف مقدراء مثل: طاب زيد نفساء وفي المثالين المذكورين يكون 
الطرف مذكورا كما لا يخفى» ويمكن الحواب عن الأول بإرجاعه إلى الشرطية أي إن كان في النسبة إهام. 

تنبيها على !لخ: أي النكتة في أنه قال: "والثاني عن نسبة". ول يقل: عن ذات مقدرة في نسبة وإن كان رفع 
الإمهام عنها يستلزم رفع الإبهام عنه؛ تنبيها على أن مقابلة هذا القسم بالقسم الأول باعتبار أن في القسم الأول 
يكون رفع الإيمام عن الذات» وثفي القسم الثاني يكون رفع الإيمام عن النسبة لا باعتبار عدم ذكر الذات في الثاني» 
وذكرها في الأول؛ لأنه قد يكون عدم ذكرها في الأول أيضا مثل: نعم رجلا؛ فإن "رحلا" يرفع الإهام عن - 


)١(‏ أي ف نسبة حاصلة في جملة؛ لأن الذات المقدرة ليس نفس النسبة» فالذات المقدرة في نسبة "طاب زيد" 
إلى زيد في نحو: طاب زيد نفسا هو الشيءء أي طاب شيء زيد نفساء فالتمييز يرفع الإيهام عن الشيء» وهو 
ذات مقدرة» فإذا زال الإيهام به عن الذات المقدرة زال عن نسبته؛ لأن إيام النسبة وتعيينها إنما هو بحسب إيمام 
المنسوب إليه وتعينه لا بحسبها في نفسهاء وهذا معن قوله: "لكن لا كان الإيهام في طرف النسبة إلخ". (علري) 
(؟) أي كان الظاهر أن تقول عن ذات مقدرة في نسبة في جملة. (بقا) 


المنصوبات ام العمييز 
في القسم الأول إنما هي بمجرد النسبة لا غيدٌُ في جملة أي نسبة كائنة في جملة أو ما 
ضاهاها أي ما شايبهاء عطف على "جملة". وهو اسم 0 نحو: الحوض ممتلى ماء» 
أو اسم المفعول نحو: الأرض مُفَجّرة ا 0 زيد حسن 
وجهاء أو اسم التفضيل نحو: زيد أفضل أباء أو المصدر نحو: أعجبني طيبه أباء 7" 


- ذات مقدرة» وهي الضمير في "نعم" هكذا قيل» وفيه بحث: بأن الضمير فيه لا نسلم أن يكون مقدراء بل هو 
منوي؛ فإن معي المقدر هو الحذف من اللفظ» وهو ليس كذلكء وإن قلت: المراد من الحذف منه هو عدم ذكره 
في اللفظ قلت: فيلزم أن يكون "نعم رحلا" من القسم الأول» 0 لأن المراد من المذكورة في القسم الأول 
على ما سبق هو أن يكون الذات مذكورة في نظم الكلام أعم من أن يكون ملفوظا أو مقدرا؛ إذ المراد من 
المقدرة في القسم الثاني هو أن لا يكون الذات مذكورا في نظم الكلام» بل يفهم لما حين أن يقصد المعى من 
التركيب؛ وقولنا: "نعم رجلا" من قبيل الثاني لا الأول. 

وهو اسم الفاعل: أي اسم الفاعل مع فاعله؛ لأن من البيّن أن ما يشابه الحملة ليس اسم الفاعل فقطء ففيه 
مسامحة» ولامراد هو اسم الفاعل مع ضميره الراحع إلى "الحوض"”» وكذا البواقي 

أو المصدر إلخ: وإن قلت: إن "الطيب" مصدر مضاف إلى الفاعل فهو إذا كان داحلا في ما يشابه الجملة فلا 
يصح مقابلته بقوله: "أو في إضافة"؛ لأن التمييز الذي يرفع الإبهام عن النسبة الي في الإضافة لا يكون إلا في 
المصدر المضافء وأورد هذا المثال مثالا لما أيضاء فإيراد هذا المثال من جملة ما يشابه الجملة ليس على ما ينبغي» 
فأقول: الشارح أورد المثال بطريق الإضافة» ويمكن إيراده بغير الإضافة أيضا بأن يقال: أعجبئ طيب زيد أبا 
برفع الطيب وزيد معاء فيكون هذا مناقشة في المثال» ولو سلم كونه مصدرا مضافا كما هو الظاهر لكن فيه 
حيثيتان» أحدهما: حيثية اللفظية الظاهرية» وهي الإضافة» وآحرهما: حيثية المعيق» وهي الفاعلية؛؟ لأن الضمير 
فاعل في المععن» ولكنه مضاف إليه ظاهراء فإذا كان كذلك فيعد له من الإضافة باعتبار الأول أي باعتبار أن 
الضمير مضاف إليه؛ ويعدله من جملة ما يشابه الحملة على التقدير الثاي» وهو فاعليته» فيكون المراد ههنا حيثية 
الفاعلية» فلا إشكال فاعلم ذلك» فإذا عرفت هذا فما قال بعض الناظرين: أقول: فيه ببحث؛ لأن المراد بشبه 
الجملة حينئذ ما يشمل على نسبة قريبة من النسبة التامة» وإلا لضاع قوله: "أو في إضافة"؛ بل لا يصحء فالتمثيل 
كثل "أعجبنٍ طيبه أبا" ليس عستقيم» من جملة ما لا يعي كما لا يخفى. 

وقد أذ الناظر كلامه من حاشية مولانا عبد حيث قال: قوله: أو المصدر جعله الشيخ الرضي داحلا ف شبه الحملة» 
ولهذا قال: لا حاجة إلى قوله: "أو في إضافة"» لكن المصنف لم يجعله من هذا القسمء ولهذا قال: "أو في إضافة"؛ - 


)١(‏ بالفارسية: روا ساخح شرواست ز عن ارو #مما مت روا ساخ شدواست #اىزين. (بقا 


المنصوبات مم العميبز 
وكذا كل ما فيه معنى الفعل نحو: حسبك زيد رجلاء نحو: طاب زيد نفسا مثال 
لعل رالسيريه حاص بالتجنب. د و بلاطت 1ن مثال للا ييه الا 
والتميبز فبه يصلح أن يكون لا انتصب عنه ولمتعلقه» وحيث لا فرق"" في التميبز بين 
الجملة وما ضاهاهاء فهذان المثالان في قوة أربعة أمثلة» 2 


> ولعله أراد بشبه الجملة ما يشمل على نسبة قريبة من النسبة التامة وليست الإضافة كذلك. 

وكذا كل ما إلخ: أي كل ما فيه معيى الفعل فهو يشبه الحملة. قال مولانا عص: هذه الكلية كاذبة؛ لأن 
أسماء الأفعال فيها معي الفعل وليست مشابهة للجملة» بل هي جملة؛ فإن قولنا: "هيهات زيد" فهو جملة. 
أقول: يمكن أن يقال: المراد أن كل ما فيه معيئ الفعل بطريق الالتزام مع أن أسماء الأفعال موضوع لمعى 
الفعل» وما قيل: يدل فيه ما يشمل على النسبة الإضافية مع أنه مقابل ما يضاهي الحملة ليس بشيء على ما 
عرفت في الحاشية السابقة. 

نحو حسبك زيد رجلا: أي يكفيك زيد, قال مولانا عص: والأولى أن يقال: كقولك: حسبك رحلا زيد؛ 
لئلا يتوهم أن "رحلا" تميير عن نسبة "حسبك" إلى "زيد"؛ فإنه تمييز عن نسبة "السب" إلى "الكاف". أقول: 
هذا التوهم ليس ما يلتفت إليه على أن الأؤلى إيراد التمييز بعد ما صار الكلام تاماء ولا يتم الكلام إلا بعد تقدم 
"زيد" على "رحلا"؛ لأن معناه يكفي شيء منسوب لكء ف"زيد" بدل عن "شيء" أو عطف بيان له فيكون 
لذات المقدرة حيئئذ هو شيء؛ ويحتمل أن يكون الذات المقدرة هي "الكاف"؛ لأنك إذا قلت: كفاك زيد» كان 
هناك إهام ف أن الكافي ماذا من زيد؟ فيقال: "رجلا" أي الكاني منه رجوليته» ثم الظاهر أن تكون "الكاف" في 
"حسبك" لخطاب المؤونث. 

خاص بالمنتصب: بضم الميم اسم مفعول» أي الذي نصب تمييز لأجله. إن قلت: لا يكون التمييز من "زيد" في 
"طاب زيد نفسا" كذلك فكيف يصح إطلاق المنتصب .عنه عليه؟ قلت: كلمة "عن" يمع "بعد" وسيأن 
تفصيله. والتمييز فيه يصلح إلخ: فمعين قوله: "زيد طيب أبا" على تقدير أن يكون التمييز لما اتتصب عته 
بالفارسية: زير وش ست اذ روث بددسه # زير خش بهرامت. وحيث لا فرق إلخ: لأن كل واحد منهما يرفع 
الإيهام عن نسبة» وهذا القول لدفع ما يتوهم ههنا؛ لأن في المثال الأول يكون التمييز خخاصا بالمنتتصب عنه؛ وفي 
الثاني يصلح أن يكون لما انتصب عنه ولمتعلقه, فيتوهم أن في كل جملة يكون التمييز خخاصا بالمنتتصب, وفي ما 
يشبه الجملة يصلح أن يكون له ولمتعلقه. 


)١(‏ علة لكوفا أربعة أمثلة. 


المنصوبات 14م التمييز 
فكأنه قال: طاب زيد وزيد طيب نفسا وأباء فقوله: وأبوة ودارا وعلما عطف على 
"نفسا" و"أبا"' بحسب المعنى فهو ناظر إلى كل من المثالين المذكورين” غير مخمتص 
بالأخير» فهو بحسب الحقيقة أورد لكل من التمبيز الواقع في الجملة أو ما ضاهاها 
على ماهو الظاهر المصنفا , 35 
خمسة أمثلة: فالنفس عين غير إضافي خاص بالمتتصب عنه» والذار عين غير إضافيء 
وهو متعلق بالمتتصب عنه. والأب عين إضافي محتمل لهراء والأبوة عرض إضاق. 
: قائم الب 
والعلم عرض غير إضافي» وكل واحد منهها متعلق بامنتصب عنه. 0 
أو في إضافة عطف ع ل "في جملة أو ما ضاهاها"» مثل: يعجبني طيبه نفسا 
وتركه؛ لأنه أظهر التمييزات» ولا خفاء به. وأبا وأبوة ودارا وعلماء أورد هذه الأمثلة 


عل وفق ما سبق» وزاد عليه قوله: ولله دَرّه فارسا إشارة إلى أن التمييز 0 


فكأنه قال طاب زيد إلخ: أي كأنه مثل بفعل أو شبهه متنازعا في "نفسا" و"أبا" وكذا فيما عطف أعني أبوة. 
بحسب العنى: لأن بحسب اللفظ عطف على قوله: "أبا". فالنفس عين إلخ: وهذا لدفع ما يقال: إن إيراد 
حمسة أمثلة لكل واحد منهما ثما لاحاجة إليه» بل يكفي لكل واحد منهما مثال واحد إلا أنه أشار بتكثير الأمثلة 
إلى كثرة أقسام التمييز» والعين هو القائم بالذات» ومعئن العرض هو القيام بالغير كالأبوة؛ فإنها قائمة بالأب» 
ومعين الإضائي هو أن يكون متعلقه بالقياس إلى الغير كالأبوة؛ فإن تعلقها بالنسبة إلى البنوة. 

والأب عين إلخ: لأنه هو الذات ولكنه إضاف؛ لأن تعقله بالنسبة إلى الابن. عطف على إلخ: أي أو عطف 
على قوله: "ما ضاهاها"؛ فإن كلمة "أو" للعطف. إشارة إلى إلخ: لا يقال: إن الإشارة إليها مما لا يحتاج إليه؛ 
لأن كون التمييز صفة مشتقة يظهر من قوله: وإن كان صفة إلخ؛ لأنا نقول: نعم لكن لما كان مراد المصنف من 
تكثير الأمثلة بيان كثرة أنواع التمييز قي ضمن الأمثلة» فلذا قال: "لله دره فارسا" للإشارة المذكورة. 


)١(‏ لأن قوله: "طاب زيد نفسا"و"زيد طيب أبا" في قوة طاب زيد» وزيد طيب نفسا وأبا. (عل) 


المنصوبات ول" التمييز 
قد يكون صفة مشتقة» وأيضا لما أورده صاحب "المفصل" مثالا لتمييز المفرد على أن 
رك امود للشب شيو رز وعا ووو ونا راض رااان حتفل 
أنه يصلح أن يكون تمييزا عن نسبة على أن يكون الضمير فيه معينا معلوماء والإبهام 
يكون في نسبة الدر إليه والدر في الأصل اللبن»”" وفيه خير كثير للعرب فأريد به( 


الخير أي لله خيره فارساء والفارس اسم الفاعل من الفراسة بالفتح مصدر فرس 


مجازا 
بالضم أي حذق بأمر الخيل»”” وأما الفراسة) بالكسر فمن التفرس» بمية يم رمم رم مقة 
أي بضم العين ككرم 
مثالا لتمييز المفرد: واعلم أن الضمير في "دره" إن كان مبهما فالتمييز من المفردء وإن كان رجوعه إلى عين 
معلوم فعن النسبة في الإضافة» والضمير في "دره" مبهم باعتبار أنه لا يعلم رجوعه إلى أفراد الإنسان أو غيرهاء 
وقوله: "فارسا" يدل إلى رجوعه إلى أفراده. 'كضمير ربه رجلا: فإن ضمير "ربه" نكرة مبهمة؛ لأن "رب" لا تدحل 
إلا على النكرة» وما قالوا: إن الضمير الغائب كله معرفة» فالمراد به غير ضمير "ربه رجلا". 
فأريد به الخير: أي الخير المطلق. فمن التفرس: و"الفراسة" مصدر ابحرد و"التفرس" مصدر المزيد؛ والأسلوب 
بينهم أن يقولوا: إن المزيد من وادي المحرد لا العكسء إلا أن التفرس لما كان مشهورا في معرفة الآدمي فلذا قال: 
إن الفراسة من التفرس. 


)١(‏ وهذا إشارة إلى المناسبة بين المنقول عنه هو اللبن» وبين المنقول إليه وهو الخير الكثير» اعلم أن اللبن بالنسبة 
إلى الخير الكثير منقول إليه؛ لأن "الذر" في الأصل بعيئ الإدرار» ثم نقل إلى "اللبن"؛ لأنه فيه نوع من الإدرار» ثم 
إلى الخير الكثير؛ لأن في اللبن الخير الكثير للعرب. (بقا) 

)١(‏ إذكر الملزوم وإرادة اللازم] إذ به كان معاشهم؛ فلما كان معظما عندهم مرغوبا فيه فاستعملوه في موضع 
الخير أي لله خخيره. (عل) 

(5) بالفار سية: نيك غناسا شر وركار اس نت اس شنال نيث» فيكون معن قوله: "لله دره فارسا" بالفارسية: مال رات 
مكى اوازر وس نيك ثناسالٌ اسب رامت نيك خناسائاواسب رالزالطدامت. (بقا) 

(4) هو بالفارسية: سيئرس دك اذ إحوال تظامر ى ياحوال لني فيكون معناه: "لله درة فارسا" بالفارسية: وغراراست يل بسيار او 
ادوس تيك خناساقٌ اواز إحوال تظامرى باحوال بالأى . (بقا) 


المنصوبات طلا التمييز 
ثم إن كان أي التمييز بعد مالم يكن نصا في المتتصب عنه”) ا ل 


بعد ما لم يكن نصا إ: إنما زاد هذا؛ ليصح الجزاء» وهو قوله: "حاز أن يكون له ولمتعلقه"؛ لأنه لو كان نصا في 
المتتصب عنه يصح الشرطية أيضا مع أنه ل يترتب الحزاء عليه» فلولم يقيد مقدم الشرطية بهذا القيد ينتقض الشرطية 
ب"طاب زيد نفس" فإن "نفسا" يصح جعله لما اتتصب عنهء ولا يصح أن يكون لمتعلقه» وكذلك لو لم يقيد 
مقدم الشرطية الثانية يهذا القيد ينتقض كثل "طاب زيد نفسا"» وتفصيله أن الشارح أراد من قوله: "يصح" هو 
الإمكان العام المقيد يجانب الوجودء فحيئذ لا يترتب الجزاء على الشرط» فلذلك ارتكب حلاف الظاهر» وقال: 
"بعد ما لم يكن نصا في المنتصب عنه"» وكذلك أراد من الإمكان هو الإمكان العام المقيد يجانب الوجود في قوله: 
"وإلا فهو لمتعلقه"؛ لأن معن قوله: "وإن لم يصح جعله إل" أنه وإن ل يكن العدم أي عدم التمييز عن المنتصب عنه 
ضروريا فهو لمتعلقه؛ فإنه باطل؛ لأنه جاز أن يكون نصا في ما انتصب عنه فحيتكذ لا يصح قوله: "فهو لمتعلقه" 
ولذلك أيضا ارتكب فيه حلاف أيضاء وقال: "بعد ما لم يكن نصا في المنتصب عنه". 

فإذا عرفت ذلكء فقوله: إن المتبادر من الإمكان هو الإمكان الخاصء فإذا أراد من الإمكان هو الإمكان الخاص 
في الشرطية الأولى لا يحتاج إلى هذا التكلف؛ لأن معيئ قوله: "يصح" حيئئذ أنه لم يكن وجود التمييز عن 
المتتصب عنه ضرورياء ولا عدم التمييز عنه» فحينئذ يصح الجزاء كما لا يخفى» نعم يحتاج إلى ارتكاب هذا 
التكلف في الثانية» وهو قوله: "وإلا فهو لمتعلقه"؛ لعدم صحة حمل الإمكان فيه على الإمكان الخاص؛ لأنه حينئذ 
أيضا لا يترتب الجزاء» وهو قوله: "فهو للمتعلقه عليه"؛ لأن معناه حينئذ أنه إن لم يكن شيء من الوجود والعدم 
ضروريا فهو لتعلقه أي وجود التمييز إذا كان لما انتصب عنه ليس بضروري ولا عدمه ليس بضروري فهو 
لمتعلقه؛ وهو باطل؛ لأنه حاز أن يكون لما اتتصب عنهء فإذا كان كذلك فالأحسن أن يرتكب حلاف الظاهر في 
الشرطية الثانية فقط دون الأولى؛ لأنه لا حاجة إلى التقبيد إلا في القسم الثاي: وإليه أشار مولانا عص إشارة 
خحفية إلا أنه - قدس سره - أراد أن يكون كلتا الشرطيتين على وتيرة واحدة. 

لا يقال: لا يصح أن يراد من الإمكان الخاص في الشرطية الأولى أيضاء لأنه حينئذ يلزم اتحاد الشرط والحزاء؛ 
لأن معناه حينئذ أن التمييز لو كان اما جاز أن يكون لما اتتصب عنه ولمتعلقه جاز أن يكون له ولمتعلقه؛ فيلزم 
اتحادعماء وهو باطل؛ لأنه لا يصح أن يقال: إن كان هذا إنسانا فهو إنسانء بخلاف ما إذا كان المراد من 
الإمكان في جانب الشرطية هو الإمكان العام؛ فإنه حيتئل يكون المزاء أخحص من الشرط؛ فإنه جائز؛ فإنه يصح أن 
يقال: إن كان هذا حيوانا فهو إنسان؛ لأنا نقول: المراد من الجواز في حانب الشرطية هو الجواز ف نفس الأمر»- 


)١(‏ أورد هذا القيد لدفع ما أورد الشارح الندي من أنه يشكل بنحو "طاب زيد نفسا" حيث يكون هو نصا 
قي المنتصب عنه» ولا يحتمل كونه كتعلقه)» ويجاب بتقدير أمر في الشرط أي اما يصح جعله لما اتتصب عنه 


المنصوبات ام التمييز 
اس| لاصفة يصح جعله لما انتصب عنه ا ا امار لقا وله سا الك مار اف ل 


- أي إن كان التمييز اسما جاز أن يكون لما اتتصب عنه ولمتعلقه في نفس الأفراد» وأما المراد من الجواز في جانب 
الجراء هو الحواز التركيبي» أي جاز أن يجعل ف التركيب تمييزا لما اتتصب عنه مرة ولمتعلقه مرة أخرى» وأحاب 
عن أصل الشبهة الشارح اندي بأن نفسا كما يصح أن يكون لا انتصب. عنه بأن يكون معناه طاب زيد من 
حيث إنه نفس من النفوس صح أن يكون لمتعلقه بأن يكون معناه طاب زيد من حيث إن له نفسا تعلقت بى ثم 
قال الشارح المذكور: هذا الجواب حسن بديع. 

قيل: فيه نظر؛ لأن للنفس ثلاثة معان: ذات الشيء»ء والقوة المدركة؛ والقوة الحيوانية» والنقض ليس إلا بالمعين الأول 
وهو لأن يكون لمتعلق المتتصب عنهء وإما قلنا: إن التقض ليس إلا بلمعيى الأول؛ لأن كون "نفسا" في "طاب زيد 
نفسا" تمييزا خخاصا لما انتصب عنه لا يكون إلا بأن لا يكون تمييزا عن المتعلق» وإنفا يكون "نفس" تمييزا عن المتعلق 
إذا أريد من النفس القوة المدركة أو القوة الحيوانية» وإرادة أحد المعنيين من النفس حلاف ما فرض؛ لأنه فرض أن 
"نفسا" تمييز حاص لما اتتصب عنه. وقيل: في جواب الشارح المذكور نظر من وجه آخر بأن جوابه لا يحسم مادة 
الشبهة؛ إذ لو نقضت الشرطية يكثل "كفى زيد رحلا" لا يكون جوابه حوابا عنه كما لا يخفى إلا أن يقال: إنه 
حارج عن هذا الحكم؛ لأنه في حكم التميبز الصفة كما بيّنه بقوله: وإن كان صفة كانت له إلخ؛ لأن معناه هو 
الكامل في الرجولية» والكامل صفة مشتقة» ولبعض الشارحين جواب آحرء وهو تقدير معطوف في مقدم الشرطية 
الأولى فالتقدير: ثم إن كان اما يصح جعله لما اتتصب عنه ولمتعلقه جاز أن يكون له ولمتعلقه. 

واعترض عليه بأنه يلزم حيقذ اتحاد المقدم والتالي» وهو غير حائزء وأحيب عنه بتقييد المقدم بكونه قبل جعله تمييزاء 
وتقبيد التالي بكونه بعد جعله تميبزا. واعلم أن الضمير المرفوع في قوله: "لما اتتصب عنه" راحع إلى التمييز» والضمير 
امحرور راجع إلى "ما"؛ أي إن كان التمييز اما كائنا لما اتتصب عنه أي اسما لما انتصب التمييز عن عامله ك"زيد أبا" 
فما اتتصب عنه هو ما نسب إليه عامله» وجعله ما اتتصب عنه من باب المحاز؛ لأن التميبز لم يتتصب عنهء لكنه لما 
كان سببا لنصبه حيث انتصب باعتبار نسبة الفعل إليه يسمى ما انتصب عنه مجحازاء فالتعبير عن المنسوب إليه بما 
انتصب عنه باعتبار أنه أراد ما اتتصب عنه ما انتصب بسببه؛ فإن انتصاب التمبيز في "طاب زيد أبا" بسبب زيد أي 
بسبب نسبة الطيب إليه» فيكون "عن" في قوله: "عنه" للسببء» وإذا كان "عن" بمعين "بعد" فلا حدشة فيه. 

قال مولانا عص: ويتجه على قول المصنف: "وإلا فهو لمتعلقه" أنه ليس فيه فائدة تامة؛ لأن التمييز إذا لم يصلح 
لما اتتصب عنه يكون لمتعلقه بلا خفاء» وهذا المقام من مزالق الأذكياء. أقول: يكون لقوله: "وإلا فهو لمتعلقه" 
فائدة تامة باعتبار القيد المذكورء وهو قوله: "بعد ما لم يكن نصا ف المتتصب عنه" على ما عرفت تفصيله منا 
على وجه يستغ عن البيان. 

لا صفة: أشار بقوله: "لا صفة" إلى أن المراد من الاسم الاسم المقابل للصفة, لا الاسم المقابل للفعل والحرف؛ 
لأنه لو كان المراد هو الاسم المقابل لهما فحينئذ يدخل الاسم المقابل للصفة فيه مع أن التمييز الذي هو صفة 
لا يصدق عليه. 


المنصوربات 14م التمييز 
والمراد بجعله له إطلاقه عليه والتعبير به عنه جاز أن يكون ذلك التمبيز تارة له أي 
للمتتصب عنه بأن يكون تمييزا يرفع الإبهام عنه» وتارة لمتعلقه بأن يكون تميبزا يرفع 
الإهام عن متعلقه» وذلك بحسب القرائن والأحوال مثل: "أبا" في "طاب زيد 
11" در وان درن عا راهن تجار أن ركوو باذة موا عن يهلا أيه 
إسناد الطيب إليه”" باعتبار أنه أبوعمروء وجاز أن يكون تارة تمييزا عن متعلقه”" 
باعتبار أن الطيب مسند إلى متعلقه» وهو أبوه. ا ال و 


والمراد بجعله له إلخ: قيل: معئ المنتصب عنه بالفارسية: شي منصوب مبشور مييزازال ع بأن ذلك الشيء عامل 
فيه» في قولنا: "طاب زيد أبا" إما أن يكون ما انتصب عنه هو زيد أو طابء لا سبيل إلى الأول؛ لأن العامل 
في القسم الثاني من التمييز هو الفعل أو شبهه لا الاسم التام بالأشياء المذكورة كما هو في القسم الأول منه ولا 
سبيل إلى الثاي؛ لأنه لا يصدق عليه قوله: "يصح جعله لما انتتصب عنه"؛ لأن المراد من "حعله له" هو إطلاقه 
عليه» ولا يصح إطلاق "الأب" على "طاب" وإن كان إطلاقه على "زيد" صحيحاء والحواب بأن ما انتصب عنه 
هو "زيد", ولكن إطلاقه عليه مجازاء فالمراد ما اتتصب بسببه كما عرفت آنفاء وقيل: المراد ب"ما انتصب عنه" 
بعده بأن يكون كلمة "عن" يمع "بعد" أي التمييز إن كان اما يصح جعله با انتصب عنه بعده فيصدق على 
"أبا" في "طاب زيد أبا" أنه منصوب بعد "زيد", فيكون "زيد" ما انتصب عنه يبهذا العى. 

جاز أن إخ: لأنه تمييز عما انتصب عنه فقط كما سبأي. بأن يكون تهيبزا إخ: إن قلت: إن التمييز في القسم 
الثاني منه لا يرفع الإبهام عنهء بل يرفع الإبهام عن النسبة في الجملة؟ قلت: فيه مساحة» والمراد أنه يرفع الإبهام عن 
نسبة الفعل إلى ما انتتصب عنه. بحسب القرائن إآ: فإنه إذا قيل: إن زيدا أب حسن فهو قرينة على أن "أبا" في 
"طاب زيد أبا" تميير عن "زيد"» وإذا قيل: إن لزيد ابا حسنا فهو قرينة على أن "أبا" فيه تمييز عن متعلقه. 

فجاز أن يكون إلّ: لا يقال: لا يكون "أبا" تمييزا عن "زيد"» بل هو تمبيز من متعلقه فتقط؛ لأنه فرد من التمبيز الذي 
يرفع الإيهام عن ذات مقدرة أي طاب شيء منسوب إلى زيد» وهو متعلقه؛ لأنا نقول: إن الشيء المنسوب إليه كما 
يجوز أن يكون متعلق "زيد” كذلك يجوز أن يكون نفس زيدء فمعن قولنا: إن "أبا" تمييز عن "زيد" أنه تمييز عن شيء 
متحقق في ضمن "زيد"» ومع أنه تمييز عن متعلقه أنه تمبيز عن شيء متحقق في ضمن متعلقه فلا إشكال. 


م فيكون المعين حينئذ: زير فش ست ازرمثك يدرك نز يدول يورست. (علوي) 
)١(‏ فيكون المعين حينكذ: زير وش ست ازروك يود ملز يد فوش يورست. (علوي) 


المنصوبات فلم التمييز 
وإلا أي وإن لم يكن التمييز بعد ما لم يكن نصا في المنتصب عنه اسم] يصح جعله لما 
اتتصب عنه فهو لمتعلقه خاصة. نحو: طاب زيد أبوة وعلما ودارا؛ فإن هذه الأسباء 
ين ها قتعي عه رلا يدنع بعدننا لديا لطيو قدي وي للق به 
وهو الذات المقدرة أعني الشيء المنسوب إلى زيد فيطابق التمييز فيه| أي فيهما جاز أن 
يكون لما اتتصب عنه» سواء كان نصا فيه أو محتملا له ولمتعلقه وفيا تعين لمتعلقه ما 


قصد من وحلدة التمييز أو تثنيته أو جمعيته» ب الجر بوت واوا ا واو ار ا اا 1 


فهي لمتعلق زيد: فإن "أبوة" في "طاب زيد أبوة" لمتعلقه لا له» وفي كون الأبوة تمييزا عن متعلقه تخاصة حفاى وذلك 
لأن تمييز النسبة إما أن يكون صفة أو اسماء والصفة مخصوصة هما اتتصب عنه» والاسم على قسمين: قسم يصح فيه 
حعله لما اتتصب عنه بأن يكون اسما راجعا إلى المنسوب إليه ويريد برجوعه إليه أن يكون عنه» وقسم يكون التمييز 
معين قائما به» فالأول: مثل طاب زيد أباء والثاني: مثل طاب زيد أبوة. والتمييز في القسم الأول يجوز أن يكون 
للمنسوب إليه» ويجوز أن يكون لمتعلقه؛ يعني يجوز في المثال الأول أن يكون زيد هو الأبء وأن يكون لمن تولد منه» 
وف المثال الثاني يجوز أن يكون الأبوة أبوة من تولد منهء وكون العلم والدار من متعلقاته خاصة مما لا يخفى. 

وهو الذات المقدرة: لا يقال على تقدير أن يكون تمييزا لما اتتصب عنه أيضا يكون تمييزا عن الذات المقدرة) 
وهي الشيء المنسوب إلى زيد فما الفرق بينهما؛ لأنا نقول: نعم» لكن قد عرفت أن الذات المقدرة أي الشيء 
المدسوب إلى زيد قد يكون نفس زيد وقد يكون متعلقه» فعلى التقدير الأول يكون ذلك الشيء نفس زيد» 
وعلى التقدير الثاني يكون متعلقه» وهو مغاير لزيد بالذات. 

أي فيما جاز !لخ: وإنما احتار في إرجاع الضمير هذاء ولم يقل: أي في الصورتين» وهما ما انتصب عنه ومتعلقه 
سواء كان يصلح لما اتتصب عنه أو لا كما احتاره الشارحون» وهو الظاهر؛ لأنه لما زاد قيدا وقال: "بعد ما لم 
يكن نصا في المنتتصب عنه"» فيتوهم أن ما هو نص فيما انتصب عنه كان خارجا عن قوله: "فيهما"» فلدفع ذلك 
«التوهم اختار في إرجاعه ما يفيد التفصيل؛ وا ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره مولانا عص من أن الضمير "فيهما" 
إلى القسمين المذكورين فيبقى حكم ما كان في المنتصب عنه فتكلف في مرجع الضمير بحيث يشمل ما كان 
نصاء ولا يخفى أنه تعسف جدا. ولا يخفى أن التوهم المذكور لا يزيل بدون التفصيل المذكور في إرحاع ضمير 
"فيهما" فلا يصح أن يقال: يرتفع التوهم على تقدير حمل قوله: "فيهما" على المتبادر؛ لأن التوهم المذكور ليس 
إلا على تقدير حمله على المتيادر كما لا يخفى. 1 


المنصوبات اخنا التمييز 
سواء كان لموافقة ما اتتصب عنه؛ مثل: طاب زيد أباء والزيدان أبوين» والزيدون آباء 


أو لمعنّى في نفسه. مثل قولك: طاب زيد أبا إذا أردت أبا له فقط. وطاب زيد أبوين إذا 


أردت أبا وجدًا لهه وطاب زيد آباء إذا أردت آباءً وأجدادا له. فعلى كل من التقديرين 
إذا قصدت وحلة التمييز أورد مفرداء وإذا قصدت تثنيته أورد تثنية» وإذا قصدت 
جمعيته أورد جمعا؛ فإن صيغة المفرد لا تصلح أن تطلق على المثنى والمجموع إلا إذا كان 
التمييز جنسا يقع على القليل والكثير؛ فإنه إذا قصدت تثنيته أو جمعيته لا يلزم أن يثنى 
ذلك الجنس أو يجمع. بل يكفي أن يؤتى به مفردا؛ لصحة إطلاقه على القليل 
والكثيرء فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه. نحو: طاب زيد علماء والزيدان علماء والزيدون علما 
إلا أن يقصد بالتمييز الذي هو الجنس الأنواع من حيث امتيازاتها النوعية؛ فإنه لا بد 
حينئذ من تثنيته أو جمعه» نحو: طاب الزيدان علمين» والزيدون علوما ا 


سواء كان: أي الوحدة والاثنينية والجمعية. أو لمعنى في نفسه: أي سواء كانت لموافقة نفس ما اتتصب أو 
لموافقة المعئ الذي هو في نفس ما انتصب عنه إذا أردت أبا له فقط» أي إذا أردت أن يكون له أب واحد. 
وأجدادا له: والمراد بالأجداد ما فوق الواحد فيشتمل المثق. 

كل من التقديرين: وهما: كانت الموافقة لما اتتصب عنه وععيئ كان في نفسه. إلا إذا كان إلخ: أي يطابق التمييز 
في جميع الأوقات إلا وقت كونه جنسا يقع على القليل والكثير فيفرد حيئئذ كالعلم والأبوة؛ فإنك إذا أردت العلم 
من حيث هو علم لا يطابق» وكذلك إذا أردت الأبوة من حيث هي الأبوة لا ين ولا يجمع إلا أن يقصد الأنواع 
المختلفة» فحينئذ يثئن إن كان المراد مثين» ويجمع إن كان جمعا. 

إلا أن يقصد إلّ: والمراد بالأنواع حصص الجنس سواء كانت بالخصوصيات النوعية أو الشخصية كما 
عرفت» فلم يتعرض ههنا اكتفاء يما سبق آنفاء فلا يرد ما ذكره مولانا عص من إسناد النسيان على 
الشارح المدقق الفصيح حيث قال: هذا يناقي ما سبق من أن تثنية الجدس وجمعه لا يخص قصد الأنواع وقصد 
الأفراد حي احتاج إلى ل ا ا ل له نسيانه عن قريب بيانه. 
امتيازاهًا النوعية: فحينئذ يفرد لا محالة. 


المنصوبات هكد العمييز 
إذا أريد أن متعلق الطيب من كل من الزيدين أو الزيدين نوع آخر من العلم؛ فإن 
صيغة المفرد لا تفيد"2 ذلك المعنى» وإن كان أي التمييز صفة مشتقة» مثل: لله دره 
فارساء أو مؤولة بهاء نحو: كفى زيد رجلا؛ فإن معناه كاملا في الرجولية كانت 
الصفة صفة له أي لما انتصب عنه لا لمتعلقه؛ لأن الصفة تستدعي موصوفا والمذكور 


أوللى بمو صوفيته» فإذا قيل: "طاب زيد والدا" 01 اا 


من كل إلخ: كلمة "من" للبيان: وقوله: "نوع آحر" حبر أن. وإن كان إلخ: اعلم أن التمييز عن النسبة إن 
كان صفة يكون لا اتتصب عنه؛ ويكون مطابقا له» أما الأول فلن الصفة لا بد فيها من ضمير راجع إلى ما 
اتتصب عنهء ويكون التميبز له لا لمتعلقه. وأما الثاني فلأن تثنية الصفة وجمعها بحسب الضمير المستتر فيها الراحع 
إلى ما اتتصب عنهء وإذا كان كذلك فلو كان ما انتصب عنه مفردا وجب أن يكون الضمير العائد إليه مفرداء . 
ويجب أن يكون الصفة مفردة باعتبار المستتر فيهاء ويلزم من ذلك مطابقة التمييز لما اتتصب عنه في الإفراد 
وهكذا في التثنية واللتمع» فنقول: لله در زيد فارساء ولله در الزيدين فارسّين» ولله در زيدين فارسين» وقال قوم: 
هو حال, والمعى عندهم هو التعجب منه في حال كونه فارساء والمتتخيح أنه ييز وانتصايه على اال ضعيف» 
وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون حالا مقيدة أو م ؤكدة» وكلاهما غير مستقيم. 

أما المقيدة فلأن قولك: "لله دره فارسا" ل يرد به المدح في حال الفروسية» وإنما يريد مدحه مطلقا بدليل أنك 
تقول: لله دره كاتباء وإن لم يكتب بل تريد الإطلاق بذلك: وكذلك لله دره عالما. وأما الموكدة فلأن الحال 
المؤكدة شرطها أن يكون معين الحال مفهوما من الجملة الي قبلهاء وأنت ههنا لو قلت: "لله دره" لكان محتملا 
للفروسية وغيرهاء فدل ما ذكرنا على انتفاء الحال المقيدة والمؤكدة» وإذا أبطلنا ثبت التمييز. ثم اعلم أن قوله: 
"لله دره" كلام معناه التعجبء؛ والعرب إذا عظموا الشيء غاية الإعظام أضافوه إلى الله تعالى إيذانا بأن هذا 
الشيء لا يقدر على إيجاده إلا الله تعالى» والدر في الأصل مصدر درّ اللبن يدر درّاء أو قيل: المراد بالدر هو الخير؛ 
فإنهم كانوا يعتقدون أن اللبن منشأ خير؛ لأنه من غالب أقواتهم. 

أو مؤولة بما: نحو: كفى زيد رجلاء فالرحل مؤول بالكامل في الرجولية» والكامل صفة فيكون رجل في حكم 
الصفة» فالتقدير حيئذ: كفى شيء منسوب إلى زيد» وهو الكمال في الرجولية أو الشيء المقدر هو الكاقي من 
زيد ماذا؟ فيقال: رحلا أي الكاقي الرجولية. والمذكور أولى: فيكون ما انتصب عنه مذكورا بخلاف متعلقه. 


)١(‏ أي امتيازاتها النوعية» وإنها تفيد الامتياز الشخصي. (عل) 


المنصوبات وم التمييز 
كان الوالد زيداء ولا يحتمل أن يكون والده. بخلاف الاسم نحو: أبا(© وطبقه 
الواو بمعنى مع» والطبق مصدر بمعنى المطابقة أي كانت الصفة صفة له مع 
مطابقتها إياه" أو مطابقته إياهاء عرلد ااتسط و رامعا رو 0 


ولا يحتمل إلخ: أي لا يحتمل أن يكون الوالد والده؛ أي لا يحتمل ذلك مع ملاحظة الأولوية كما لا يحتمل أن 
يكون زيدا في "ضربت زيدا" فاعلا مع ملاحظة المفعولية» ويحتمل أن يكون قوله: "يحدمل" على صيغة المجهرل» 
أي لا يعمل هذا الاحتمال مع ملاحظة الأولوية» فلا يرد حيكهذ أن قوله: "أولى" يدل على جواز كون الصفة 
لمتعلقه» وقوله: "لا يحتمل" يدل على عدمه. فبينهما تناف. 

الواو بمعنى مع: وهي تفيد مشاركة ما بعدها لخبر "كان" من حيث إنه فاعل معين, أقول: الواو عبن "مع" إذا 
دل .كشاركة ما بعدها لمعمول الفعل ومعموله في الشرطء وهو الصفة خبر "كان" مع أن الضمير الذي في قوله: 
"مع مطابقتها" فاعلء فانتفى المشاركة حينئذ» فلا بد من تأويل حبره بالفاعل بحسب المعين؛ فإن تحبره فيما نحن 
فيه فاعل معين؛ لأن الصفة الواقعة في الجزاء فاعل» والظاهر أن تكون الصفة المأخوذة من قوله: "وطبقه" هي 
الصفة الواقعة في الشرط لا ف الجزاء» وإن كانتا متحدتين؛ لأن الواقع في الجزاء إنما يكون مرتبا على ما وقع في 
الشرط على أن كلام الشارح يحتمل كون المفعول معه مشاركا بالصفة الي في الجزاءء وهي فاعل "كانت" فظهر 
ثما ذكرنا ضعف ما ذكره مولانا عص من أن الواو بمعين "مع"؛ والطبق مفعول معه لمصاحبته فاعل "كانت" أي 
كانت الصفة ومطابقتها له أي لما اتتصب عنهء والتعجب أن الشارح جعل المفعرل معه لمصاحبته خبر "كان" 
فاحتيج إلى جعله فاعلا معين» وكان وجه جعله فاعلا أنه بتأويل ثبت للاسم فاحتيج إلى أدلة؛ لصحة جعل الخبر 
فاعلا معى» وهذا أوهن من بيت العنكبوتء فأثبت المدعى ما هو أحوج إلى الثبوت. 

مع مطابقتها إياه: وهو إشارة إلى أن المصدر يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل» وهو ضمير إياه؛ فإنه عبارة 
عن الضمير في "طبقه"؛ فإنه صار منفصلا بسبب وقوع الفاصل بينهماء أي بين المصدر والضمير» وقوله: "أو 
مطابقته إياها" إشارة إلى أن المصدر مضاف إلى المفعول وحعله أصلا بالتقدسم مع أن كون المصدر مضافا إلى 
المفعول أولى من كون المصدر مضافا إلى الفاعل غير ظاهرء بل ينبغي أن يكون الأمر بالعكسء قيل: ويجوز 
إرجاع الضمير على التقديرين إلى الصفة؛ لأن تأنيئها غير حقيقي» وكل تأنيث كذلك يجوز تذكيره وتأنينه؛ لأن 
الكلام في الصفة؛ لأنه قال: كانت الصفة صفة له فهو يقتضي تقديعه. 


)2003 لأنه يصح جعله لما اتتصب عنة ولمتعلقه. 
)١(‏ يعن يحتمل أن يكون "طبقه" من إضافة المصدر إلى المفعؤل» والفاعل متروك؛ أو من إضافة المصدر إلى 
الفاعل» والمفعول متروك. (عل) 


المنصوبات وم التمييز 
ويجوز أن يكون بمعتى اسم الفاعل والواو للعطف على خبر "كانت"؛ أي كانت 
صفة له ومطابقة إياه» والمراد بالمطابقة قاف ل الإغراة والقية بوالتمع والتدكين 
والتأنيث؛ لكونها حاملة لضميره واحتملت أي الصفة المذكورة الحال أيضا لاستقامة 
لعل مدان جنوي د د درس ان ديت إلشقاري امال ون لازي 
لكن زيادة "من" فيها نحو: لله دره من فارسء» وقوهم: "عز من قائل" يؤيد التمييز؛ 
لأن "من" تزاد”" في التمييز لا في الحالء وأيضا المقصود مدحه بالفرؤسية لا حال 
الفروسية إذ قد يمدح حال الفروسية بغيرها من الصفات» 00 


على خبر كانت: في قوله: "كانت الصفة صفة له". الاتفاق في الإفراد !لخ: أي اتفاق الصفة لما اتتصب عنه في 
الإفراد والتثنية إلخ. لكوفها حاملة: أي لكون الصفة حاملة للضمير الذي هو راحع إلى "ما انتصب عنه"”» فلا بد 
حينكذ الاتفاق بينهما. واحتملت إلخ: لحي ار عز من قائل: ويترجم بأنه قوي ووائاستاز 
ثيه ايديا كل وى م بسار حيثرة: يندق. 

يؤيد التمييز: إن قلت: بل زيادة "من" يؤيد احتمال الحال» أو زيادة "من"؛ ليكون تنصيصا على أن المراد 
التمييز لا الحال» كذا ذكره مولانا عص. أقول: لا نسلم أن زيادة "من" تنصيص على أن المراد هو التمييز 
حي يؤيد زيادتها احتمال الحال بل زيادتها تنصيص على أنه تمييز» فحينئذ لا يؤيد زيادتها احتمال كونه حالا. 
وأيضا المقصود الخ: فحيئئذ ناسب جعله تمييزا؛ لأن المقصود المدح» وهو حاصل حينئذ. 

لا حال الفروسية إلح: أي لا يكون المقصود مدحه بالفروسية في حال الفروسية؛ أي في زيادتها؛ إذ قد يمدح 
حال الفروسية بغيرها من الصفات كما في قولنا: حسن زيد قائما؛ فإن من البين أنه ليس المقصود في قوله: "لله 
دره فارسا" مدجه بالقيام ففيه لم يمدح بغير الفروسية من الصفات» فلم يكن المقصود من هذا التركيب مدحه 
بالفروسية» وهذا في الحقيقة قياس استثنائي استدل به من رفع التالي على رفع المقدم بأنه لو كان المقصود 
مدحه بالفروسية فلا بد أن يمدح حال الفروسية بغيرها من الصفات» وليس كذلكء فلم يكن المقصود مدحه 
بالفروسية حال الفروسية. 


)١(‏ في قسمه الأول مطلقاء ولي قسمه الثابي إذا كان لما انتصب عنه.» وقيل: مطلقاء وقال قِ "المقتبس": يقال: 


لله دره من فارس» ولا يقال: عندي عشرون من درهم, والفرق أن الأول كما يحتمل التمييز يحتمل الحال» فمن 
تخلصه للتمييز؟ (عبد الغفور) 


المنصوبات 1 التمييز 
ولا يتقدم التميبز على عامله إذا كان اسم تاما بالاتفاق» فلا يقال: عندي درهما 
عشرونء ولا زيتا رطل؛ لأن عامله حينئذ اسم جامد ضعيف العمل مشابه للفعل 
مشاببة ضعيفة” كما ذكرناء فلا يقوى أن يعمل فيا قبله» والأصح أي أصح المذاهمب 
انالا عدم مسرو عل اهز عامل م التكل المتريع لالد الصدريم#الكوئد 
من حيث المعنى فاعلا للفعل نفسه. نحو: طاب زيد أبا أي طاب أبوه. أو فاعلا له إذا 


والفاعل لا يتقدم على الفيل 
جعلته لازماء نحو: ظة فَجَرْنَا الأرْض عيُوناً» " أي انفجرت عيونبهاء أو إذا جعلته 
(القمر: 15) 
متعدياء» نحو: امتلاً الإناء ماع60 أي ملم الماعع0*» ذ[ذ[ذ[ [ 1[ 1 011 


إذا كان اما تاما إلخ: لا يخفى أن التميبز الذي يكون عامله اما تاما بتنوين أو نون التثنية أو الجمع لا يكون 
إلا في القسم الأول من التمييز والعامل فيه اسم جامد, فإذا كان كذلك فلا يرد ما قال مولانا عص: من 
أنه يشكل ها إذا كان تمييزا عن نسبة اسم الفاعل أو المفعول؛ لأنه يتقدم حينئذ على عامله عند الجمهور مع 
أن عامله اسم تام هو اسم الفاعل أو المفعولء فالأولى أن يقول: ولا يتقدم التمييز على عامله إذا كان عن 
ذات مذكورة بالاتفاق. 

لكونه من حيث إخ: لأن الغرض من التمييز هو البيان بعد الإجمال؛ ليكون أوقع» لكن البيان ب"من" البيانية 
لا بمنع من التقدهم: كذا قيل. أي طاب أبوه: وإما يكون تقديره كذلك إذا كان قوله: "أب" تمييزا عن متعلق 
"زيد"؛ وأما إذا كان تمييزا عن نفسه يكون تقديره: طاب أبو عمرو» وهو زيد, ولكن لما كان الظاهر أن يكون 

عن المتعلق فقال: "أي طاب أبوه". 

ا معناه أن ما قالوا: إن التمييز عن النسبة فاعل أو مفعول هو أنه فاعل أو مفعول للفعل نفسه. أو 
إذا جعلته متعديا أو لازما. أي انفجرت عيوها: فهو فاعل حيشذ؛ ولو قيل: فحرها عيوفاء فهر مفعول حيقذ 
لكن بلا جعله لازما. امتلاً الإناء ماء: لأنه لا يمتلي الماء من الإناء بل يمتلي الإناء منهء بخلاف قولنا: ملا الماء. 


)١(‏ ولذا لا يجوز الفصل بينه وبين التمييز في السعة؛ ولأن التمييز بيان المبهم فلا بد أن يذكر المبهم أولا 
ثم التمييز؛ ليمكن في النفس فصل يمكن؛ ولو عكس لاختل المقصود. (عت) 

(؟) بالفارسية: روا سا مز ز كن رااز رول شا. (بقا) 

(") بالفارسية: ي شد ظرف ازدسةآب. (بقا) 

(؟) بالفارسية: ب ساخت ظرفراآب. (بقا) 


المنصوبات هوم التمييز 
والفاعل لا يتقدم على الفعل فكذا ما هو بمعنى الفاعل»”© وههنا بحثء» وهو أن 
الماء في قوهم: "امتلاً الإناء ماء' من حيث المعنى فاعل للفعل المذكور من غير حاجة 
إلى جعله متعديا؛ لأن المتكلم لما قصد إسناد الامتلاء إلى بعض متعلقات الإناء”© 


وار عل سهل البجوو و قلبرةا * وقع الإبهام فيه لا جرم ميزه بقوله: "ماء" فهو في 
معنى امتلةماء الإناء» فالماء فاعل معي وذلك بعينه مثل قولك: ربح زيد تجارة؛ فإن 


التجارة تمييز يرفع لهام عن شيء منسوب إلى زيد» وهو التجارة» ا 00 


فكذا ما هو إلخ: لا يقال: هذا لو صح يلزم عدم جواز زيد ضرب؛ لأن المبتدأ فيه مع الفاعل؛ لأن الضمير 
في "ضرب" فاعل والإسناد إلى ضمير الشيء إسناد إليه في الحقيقة؛ لأنا نقول: لا نسلم كونه في معيئ الفاعل؛ 
لأن كل ما هو فاعل بحسب المع فهو فاعل بحسب اللفظ أيضا كعكسه؛ وهذا قال ف تعريف الفاعل: "وقدم 
عليه". لما قصد إسناد إلخ: أي الشيء المنسوب إلى الإناء» وهو الماءء ولو كان ذلك الإسناد على سبيل التجوز؛ 
لأن إسناد الامتلاء حقيقة إلى الإناء لا إلى الماء. 

وقدره: أي فرضه عطف على قوله: "قصد"؛ والحاصل أن إسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقي غير لازم؛ فإن من 
هو أهل السنة واللجماعة يعلم أن المنبت الحقيقي هو الله تعالى في. قوطم: أنبت الربيع البقلة يعيي: رويائيده بباد بنرورا 
مع أن الربيع لم ينبت البقلة بل المنبت هو الله تعالى» ولكن لما كان النبت في هذا الوقت أسند الإنبات إليه» 
فجعلوه فاعلا ل"أنبت" فحينئذ يصح أن يقال: الماء في قولنا: "امتلاً ماء الإناء" فاعل باعتبار أن الماء سبب 
لامتناء الإناء» فيجوز إسناد الفعل إلى بعض متعلقات الإناء مجازا بقرينة أنه سبب لامتلائه. 

ومراده من البحث المذكور أن ما ذكره القوم من أن التمييز فاعل إذا جعلته متعديا مما لا يحتاج إليه؛ لأن الفاعل 
الحقيقي كما لا يتقدم على الفعل كذلك الفاعل ابمحازي» فلا يتقدم ما هو ف معئ الفاعل حقيقيا أو بحازياء فلا حاحة 
إلى جعل التمييز في مععئ الفاعل أن يجعل الفعل متعدياء فظهر ثما ذكرنا ضعف ما ذكره مولانا عص من أنه ليبس 
البحث واردا؛ لأن سبب وحوب تأخير التمييز عن الفعل كونه فاعلا إما حقيقيا لو رد الفعل المذكور إلى 
المتعدي» وإما بحازيا إن لم يرد إلا أهم تعرضواء كراد قاعاد ستليا بالرد إظهارا لما حفي من الوجه. 


)١(‏ أي في أن التمييز فاعل إذا جعلته متعديا. 
(؟) وهو الماء وغير ذلك. 
(*) وف يعض النسخ قد وقع "وقد" مقام "وقدره" الذي اعتبر ملا عبد الرحمنء والأول أولى. 


المنصوبات وم العمييز 
فالفاعل في قصدك هو التجارة لا زيد وإن كان إسناد الربح إليه حقيقة وإليها مجازاء 
ومبذا يندفع ما يورد على قاعدتهم اشير ٠٠‏ رهن قا لتم عن الشينة مافاعلن ن 

المعنى أو مفعول من أن التمييز في هذا المثال وأمثاله لا فاعل ولا مفعول» فلا تطرد 


مثل ربح زيد تجارة 


تلك القاعدة خلافا للمازني:::» والمبرد وي واد أ 518 واو نواد بر #اطاكا أ عام و مقه مدي اك 1 و ا 2 


فالفاعل في قصدك إل: فالمراد منه هو الشيء المنسوب إلى زيدء وهو التجارة كما في قوله تعالى: «إقمًا 
ربِحَتْ ١‏ تجارئهم» (البقرة: 15 ثم لما لم يكن إسناد الفعل إلى المفعول المحازي فلهذا غيّر المنعدي إلى اللازم في 
قوله: ظإفْجّرنا الْأَرْضَ عُيُونا»ك (القمر: 1١‏ ولم يقل: وفجرنا عيونما؛ لأن التمييز عن النسبة إما فاعل في المعنى أو 
مفعول» وكون العيون مفعولا بحازيا ظاهر؛ لأهها بالعمل يتفحر بنفسها. إليه حقيقة: لأن الرابح في الحقيقة ليس 
إلا زيداء ولكن إسناده إليها بحاز؛ لأنما سبب للربح. 

ويمذا يندفع إلخ: أي .ما ذكر من التعميم» وهو كونه فاعلا للفعل بنفسه؛ أوفاعلا له إذا جعلته لازما أو إذا جعلته 
متعدياء وجاز أن يشار به إلى ما ذكر في قوله: "وههنا بحث إلخ". خلافا للمازي إلخ: قيل: في عبارة الملصنف 
قصور؛ لأن المراد من الفعل في قوله: "والأصح أن لا يتقدم على الفعل" إما الفعل الصريح فقط أو الأعم من 
الفعل الصريح وغيره» وإن كان الأول فحيشذ لا يكون محل خلافه إلا الفعل الصريح» فحينئذ كيف يصح قوله: 
"وعلى اسم الفاعل والمفعول" أي على أن اسم الفاعل والمفعول يشاركانه في عدم تقدم التمييز عليهما على 
الأصح مع غفالفة المازني والمبرد فيهماء وإن كان الثاني فحنيئذ يكون محل الخلاف الفعل الصريح وغيره بحيث: 
يدخل فيه الصفة المشبهة واسم التفضيل والمصدر وما فيه معن الفعل» فحينئذ كيف يصح قوله: "بخلاف الصفة 
المشبهة إلخ"؛ لعدم خلافهما ف الصفة المشبهة إلخ هذا خلاصة ما ذكره مولانا عص. 

أقول: وعكن الحواب بأن مرادهما أن ما ذهب إليه أصح المذاهب من عدم تقديتم التمييز على الفعل الصريح 
وغيره مطلقا ليس على ما ينبغي بل لا يتقدم إذا كان العامل غير الفعل الصريح وغير اسم الفاعل والمفعول؛ 
لضعفها في العمل» وأما إذا كان العامل فعلا صريحا أو اسم الفاعل أو المفعول يتقدم التمييز عليها؛ لقوتها في 
العمل؛ فأشار الشارح با ذكر ههنا إلى القصور الذي في عبارة المتن؛ لأن الظاهر من قوله: "خلافا للمازني 
والمبرد" وهو أنه كان خلافهما في العمل مطلقا مع أنه ليس كذلك. 


)١(‏ أستاذ المبرد» وتلميذ الأحفش. (عبد الغفور) 

)١(‏ والكسائي ليس خلافهم متصورا على الفعل الصريح؛ لأنهم جوزوا في امي لفاعل والمفعول» ولا بحاوزا عن 
الفعل الصريح مطلقا؛ لعدم تجويزهم في الصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدرء فلهذا بِيّن الشارح؛ وقال: "فإنهما 
يجوّزان إلخ", والمراد عدم حواز التقدم في السعة» فتمسكهما بالشعر لا يضر المدمهور ولا ينفعهما. وت 


المنصوبات كا العمييز 
فإنه| يجوزان تقديم التمييز على الفعل الصريح وعلى اسمي الفاعل والمفعول؛ نظرا 
إلى قوة العامل؛ بخلاف الصفة المشبهة واسم التفضيل والمصدر وما فيه معنى الفعل؟ 
لضعفها في العمل ومتمسّكههما قي عدا الفجريز قول الشتاعو” 

امجرل" لني انررق" ينها + تون عالانين افر لاطي 
اف لجانب ان م و ا ا 27 


قوة العامل: الذي هو الفعل الصريح واسم الفاعل والمفعول» فلما جاء في نظرهما قوة العامل وعدم قوته ففرّقا 
بين العوامل وأحذا منها ما هو أقوى في العمل» وجوزا تقديمه عليه. وأما من ذهب إلى المذهب الأصح يكون في 
نظره عدم تقديمه عليه؛ لأجل أنه فاعل في معناه؛ فلم يفرق بين العوامل. لضعفها في العمل: أي لضعف صفة 
المشبهة واسم التفضيل وما فيه معين الفعل في العمل» وأما المصدر فلأنه في قوة "أن" مع الفعل؛ فإن الضرب ف 
قوة "أن يضرب" فلا يتقدم ما في حيز "أن" على "أن". 

ومتمسكهما: باسم المفعول؛ واعلم أن الاستفهام فيه للإنكارء وقوله: "تمجر" بمعين تترك و"سلمى" اسم 
الحبيبة» والألف فيها للتأنيث» وقوله: "ما كاد" بمعيئ ما قربء والواو فيه للحال. على تقدير إلخ: أي تمسكهما 
به على تقدير أن يكون "تطيب" صفة المونث؛ فإن الضمير فيه راحع إلى "سلمى" أي وما كاد تطيب سلمى 
بالفراق حبيبها نفسا. 


)١(‏ قال السعيدي: من قصيدة من الطويل» والاستفهام للإنكار» و"سلمى" فاعل "تهجر"» وهو بالفتح اسم 
محبوبة» وأراد بحبيبها محبها أي نفسه؛ وفي "كاد" ضمير الشأن» "تطيب" مسند إلى "سلمى"» والمعن: أتترك 
سلمى حبيبها بالفراق» والشان أنها لم ترض بذلك نفساء والشاهد في ذلك "نفسا" حيث وقع تمييزا عن نسبة 
"تطيب" إلى "سلمى" وقد تقدم عليه في قوله: 

أنفسا تطيب بنيل المى داعي المنون ينادي جهارا 
المين: جمع المنية بالضم وهي الأمنية» والمنون: بالفتح الموت. (عل ع) 
(؟) البيت معناه بالفارسية: آيادورىاندازو لق بسب جدانّ بيب ر التق دور أ اثدازواز رلك آكل نززويك نيست شا كر وش شور 
ص كى بفرال, فيكون ضمير "كاد" على هذا التقدير ضمير شأن؛ وما بعده تفسير له أي وما كاد الحبيب نفسا 
تطيب بالفارسية: ازبرل كل نزويك يست حبريب نول شوو ازرو_أفس بفراق. (بقا) 
(”") وف بعض الروايات: بالعراق. (عبد الغفور) 


لتذكيره ويعود ضمير "تطيب" إل سلمى» ويكون ا" تمييزا عن نسبة « نسبة "'تطيب" 
إليها مقدما عليه» وأما على تقدير تذكير الضمير فضمير "كاد" للحبيب و"نفسا" 


يقراً: يطيب بالياء 


تمييز عن نسبة "كاد" إليهء أي وما كاد الحبيب 2206 تمسك. وما قيل: 
يحتمل أن يحمل البيت على تقدير تأنيثه أيضا على هذا الوجه بأن يكون تأنيث الضمير 
الراجع إل الحبيب باعتبار النفس»؛ إذ المعنى وما كادت نفس الحبيب تطيب» 1 


لذ كيره: علة لقوله: "فإنه حينئذ يكون في كاد ضمير الشأن" أي يكون ضمير "كاد" هو مرحع؛ لعدم صحة 
إرجاعه إلى "سلمى". وإن قلت: لم لا يجوز أن يكون راجعا إلى الحبيب» أي 7 كاد حبيبها يطيب سلمى 
بفراق حبيبها نفسا؟ قلت: لا يكون للكلام ربط صحيح حيثئذ على أنه أن يكون الضمير في "كاد" - 
وهو اسمه - والضمير في الخبر - وهو تطيب 1 ا الس عه طبار لا يقال: هذا البيت إنما 
يكون تمسكا على تقديم التمييز على الفعل الصريح فقطء ولا يتمسك به على تقديمه على اسم الفاعل والمفعول؛ 
لأنا نقول: إنهما يشا ركان مع الفعل الصريح ف قوة العمل» فإذا تقدم عليه يتقدم عليهما أيضا. 

فلا تمسك: أي على تقدير تذكير الضمير في "تطيب"؛ فلا تمسك به؛ لعدم تقدم التمييز على العامل حينئذ؛ لأن 
العامل حينئذ هو "كاد" و"الحبيب" فاعله» فهو مقدم حيئذ» والحاصل: أن "نفسا" يحتمل أن يكون تمييزا عن نسبة 
"كاد" إليه على تقدير تذكير الضمير في "يطيب"» ويحتمل أن يكون تمييزا عن نسبة "تطيب" إليها على تقدير تأنيث 
الضمير في "تطيب" فلا تمسك حيكذ؛ لأنه إنما يكون تمسكا إذا كان "نفسا" نصا فْ كوفا تمييزا عن نسبة "تطيب" 
إليهاء وقيل: الرواية الصحيحة: وما كاد نفسيء فلا تمسك, ويمكن أن يقال أيضا: إن المراد بعدم تقدم التمييز على 
العامل - كما هو المذهب الأصح - في غير ضرورة الشعرء والتقدم في الشعر لضرورته. 

هذا الوجه: بأنه يصلح أن يقع تمسكا؛ لأنه جاز إرحاع الضمير المؤنث إلى المذكر باعتبار تأويله بالنفسء» فجاز 
إرجاع الضمير في "تطيب" بصيغة المؤنث إلى الحبيب بتأويل النفس؛ لأنه نفس من النفوس» فيكون "نفسا" حيقذ 
أيضا تمييزا عن نسبة "كاد" إلى الحبيب. ولقائل أن يقول: على تقدير تذكير الضمير ف "يطيب" أيضا يحتمل أن 
يكون راحعا إلى "سلمى" بتأويل الشخص؛ لأنها شخص من الأشخاص» فحيثئذ جاز أن يكون نفسا تمييزا عن 
نسبة "يطيب" إلى "سلمى" على تقدير تذكير الضمير في "يطيب" أيضاء فحيئذ كيف يصح قوله: "وأما على تقدير 
تذكير الضمير فضمير كاد للحبيب إلخ"؟ ويمكن الحواب بأن وجه تخصيص ما ذكر بتأنيث الضمير لا بتذكيره لأن 
النفس مذكورة في العبارة بخلاف الشخحص؛ فإنه ليس يعحذكور فيهاء ولهذا قال: معيئ البيت: وما كاد نفس الحبيب. 
إذ المعنى إِلخ: وهذا بيان حاصل المعين؛ وإلا يكون الضمير في "كاد" إلى لفظ "الحبيب" والضمير في"تطيب" إلى 
"الحبيب" باعتبار النفس» أي وما كاد الحبيب نفسا تطيب نفسه بفراقه. 


المنصوبات أعطاأكدا المستثني 
لكام وعيت غيرقادح في التمسك. 


أي غير مضر 


المستئنى”" أي ما يطلق عليه لفظ المستئنى في اصطلاح النحاة على قسمينء ولما كان 
تومته هد لوج الخبرد التاق" إلى اللعريف كاف فى لدبي تقسيمه قسّمه إلى قسمين 


خبر كان جزاء 


وعلاق كل والحدينهما! ل ع ا لوق ل و ل توف ساد ا قا اند م لاا 


غير قادح: أي مضر. في التمسلك: إذ بناء تمسكهما على الظاهر الذي يقبله الطبع السليم؛ فالظاهر أن يكون 
الضمير في "تطيب" على تقدير تأنيئه راحع إلى "سلمى", فقوله: "غير قادح في التمسك" في ذيل التفريع. | 
ولما كان معلوميته إلخ: فقوله: الغير الحتاج صفة لقوله: "معلوميته"؛ وقوله: "كافية" خير "كان" وهذا القول 
دفع اعتراض لا يخفى وأيضا هو اعتراض على المصنف؛ فإنه قال في شرحه: وعرف المستثيئ المطلق الشامل لهماء؛ 
لامتناع تعريفه بحيث يطلق على كل واحد منهما على حدة؛ لأن المستثيئ ليس مشتركا معنويا بين قسميه بل 
مشتركا لفظيا كلفظ العين» والمراد منه بيان الموضوع له بأن يطلق لفظ العين على هذا وذاك» وماهية كل واحد 
منهما مغائرة لماهية الآخر؛ فإن ماهية المتصل هي المخرجء وماهية المنقطع هي غير المخرجء فيمتنع اجتماعهماء 
فلا يتصور تعريف واحد شامل لهماء مع أن قوله: "ولما كان معلوميته هذا الوجه الغير امحناج" يشعر بأنه يمكن 
تعريف المستثئ المطلق» فتقرير اعتراضه بأن المستئئ مشترك معنوي؛ ويمكن أن يعرف بحيث يشمل لهما بأن 
المستثين هو المذكور بعد إلا وأحواتها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتاء كما وقع التعريف بهذا الوحه في "الرضي"» 0 
التعريف قبل التقسيم؛ لأحل أنا لا نحتاج إلى التعريف» بل يكفي للتقسيم المعلومية يهذا الوجه» فعلى المصنف أن 
يصحح كلامه في شرحه على هذا الوجهء لا مما ذكره فيه. 

واعترض على المصنف بأن التباين بين الماهيتين لا يستلزم عدم اجتماع تعريفهما؛ لأنه جاز أن يكون لهما قدر 
مشترك, كما أن للإنسان ماهية مغائرة للفرس مع أنه يكون بينهما قدر مشترك» وهو الحيوان الماشي» فيما نحن 
فيه كذلك أن المستثئ المطلق هو المذكور بعد إلا وأحواتها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتا؛ فإنه شامل للمتصل 
والمنقطع معاء ويمكن أن يقال: مراد المصنف من عدم إمكان التعريف الشامل لما هو التعريف الذي وقع حدا 
تاماء وهو ليس كذلك؛ لعدم اشتماله على جميع أجزاء الحد التام» فتدبر. واعترض عليه أيضا بأنه إذا لم يكن 
للمستثيئ المطلق ذكر في ضمن التعريف» فكيف يعد من المنصوبات؟ وأجيب بأنه عد هذا من العموم المجاز» وهو 
ما يطلق عليه لفظ المستثئئ منهاء وعموم المجاز هو أن يراد من اللفظ معين عاما لم يكن هذا معناه. 


)١(‏ الاستثناء من الشيء هو الصرفء وإنما يسمى هذا القسم من المنصوب بذلك؛ لأن المتكلم يطلب عن نفسه 
صرفه من حكم أي منعه عن الدحول فيه لكنه عبر عنه بالصرف لتأكيد معئ المنع. (غف) 
(1) الغير امحتاج صفة لقوله: "معلوميته". لا لقوله: "بهذا الوجه". (بقا) 


المنصوبات 2 المستغق 
لأن لكل واحد منهما أحكاما خاصة لا يمكن إجراؤها عليه إلا بعد معرفته» فقال: 
متصل ومنقطع؛ فالمتصل: هو الُخْرج7) أي الاسم الذي أخرجٌ؛ واحترز به عن غير 
المُخرَّج كجزئيات المستثنى المنقطع عن حكم شيء متعدد جز زئياته 2520 


2 
لا بمكن إجراؤها عليه: أي على كل واحد منهما بخصوصه إلا بعد معرفة كل واحد منها بخصوصهه أو المراد: 
أنه لا يمكن إجراؤها عليه على وجه البصيرة إلا بعد معرفته على وجه البصيرة؛ فإن المعرفة على وجه البصيرة إنما 
يكون بالتعريفء فإذا عرفت هذا فلا يرد ما قال بعض المحشين ومحصله أن المراد من المعرفة في قوله: "إلا بعد 
معرفته" هو المعرفة بالتعريف أو المعرفة المطلق» وإن كان الأول فالدليل في حيز المنع» وإن كان الثاني فمسلمء 
لكن الدليل غير مثبت للمدعى؛ لأن المدعى هو التعريف لكل منهما. أي الاسم الذي إلخ: أشار به إلى أن 

الألف واللام في اسم المفعول بمعين الموصولء واسم المفعول بمعين الفعل امجهول. 
متعدد جزئياته: بأن يكون المتعدد الذي هو المستئئ منه كليا كأحد, فإن كل شيء هو فرد له والمتعدد 
الأحزاء هو الذي كان المستثئ منه حزئيا حقيقيا كالعبد في. قولنا: اشتريت العبد إلا نصفه. وهو أي المستثئ أعم 
من أن يكون أقل من المستثئ منه أو أكثر منه أو مساويا له» وههنا إشكال مشهورء وهر أن زيدا في "جاءني 
القوم إلا زيدا" إما داحل في القوم أو خارج عنه. وعلى الثاني يلزم إخراج شيء؛ وهو حارج عنه» وهو باطل؛ 
لأن إحراج شيء من فرع دخوله فيه» ويلزم أيضا خلاف الإجماع؛ لأن القوم حكموا بدحوله فيه في المستئق 
المتصل؛ فإنك لو قلت: علي عشرة إلا درهما كان الدرهم داحلا في العشرة» وعلى الأول يلزم التناقض الصريح» 
فكيف يقع في كلام الله تعالى وكلام العقلاء؟ وأحيب عنه بأن المستئئ» وهو زيد أخرج من النسبة ال لا يكون 
متعلق الإذعان والقبول» فأخرج عنها أولا ثم حكم بالجحيئة» فيكون الاستثناء متأخرا عن النسبة متقدما على 
الحكم فلا تناقض حينئذ؛ لأن النسبة الي هي ليست متعلق الإذعان والقبول ليست بصادقة ولا كاذبة؛ مع أن 
التناقض يستلزم الصدق والكذب وهما يستدعيان الحكم. - 


)١(‏ ههنا إشكال مشهورء وهو أن زيدا في "جاء القوم إلا زيدا" إما داحل في القوم أو حارج عنه؛ وعلى الثاني يلزم 
أن لا يكون مخرجا؛ لأن إخراج الشيء فرع دحوله. ويلزم أيضا حلاف الإجماع والعقل الصريح؛ فإنك لو قلت: 
"له علي دينار إلا دائق" كان الدائق داحلا في الدينار. وعلى الأول يلزم التناقض الصريح؛ فكيف وقع في كلام الله 
تعالى أو كلام العقلاء؟ وأحيب عنه بوجوه» واحتار الشيخ الرضي ما احتاره الأكثرون وقال: هذا هو الصحيح. 
وحاصله أن التناقض إنما يلزم إذا تقدمت نسبة المجيء على الاستثناء» لكنها متأخرة عنه؛ لأن المنسوب إليه هو 
المجموع المركب من المستثئئ منه والمستئيئ» فالنسبة متأحرة عن النسوب إليه قطعاء كما أنها متأخرة عن المنسوب» 
فالمدسوب إليه ف جاء القوم إلا زيدا هو القوم المحرج منهم زيد, لا القوم المطلق» حب يلزم التناقض. (غف) 


المنصوبات 0ك المستثى 


نحو: ما جاءني أحد إلا زيداء أو أجزاؤه نحو: اشتريت العبد إلا نصفه. سواء كان 
ذلك المتعدد لفظا أي ملفوظا نحو: جاءني القوم إلا زيداء أو تقديرا أي مقدرا نحو: 
ما جاءني إلا زيد أي ماجاءني أحد إلا زيدا ب"إلا" غير الصفة وأخواتها»”"" واحترز 
به عن نحو: جاءني القوم إلا زيد» وما جاءني القوم لكن زيد جاء. 


>- وبيان ذلك أنك إذا قلت: جاء القوم؛ فقد نسبت أولا انجيء إلى القوم على احتمال أن يككون الإيجاب 
بالقياس إلى الكل أو الإيجاب بالقياس إلى البعض» والسلب بالقياس إلى البعض الآخرء وذلك لأن تقرر الإيجاب 
أو السلب إنما يكون بعد تمام الكلام؛ فإذا قلت: "إلا زيدا" متصلا ب"جاء القوم" تقرر السلب بالقياس إلى زيد 
وتقرر الإيجاب بالقياس إلى ما بقي» وليس معين الإخراج إلا المخالفة في الحكم بعد التشريك في النسبة» ولما لم 
يكن في المستثيئ المنقطع تشريك لم يكن هناك إحراج» وأحيب عنه بوجه آخحر بأن المستئى يكون مخرجا من المراد 
لا من الحكمء فإذا قلنا: حاء القوم يعلم ف بادئ النظر أنه كان المراد بحيء المجحموع؛ فالاستثناء يدل على أنه ليس 
المراد هذاء فأرج أولا له من المراد ثم حكم بالجحيئة» نعم يلزم التناقض على تقدير إخراحه عن المراد بعد الحكم 
هاء وهو ليس يتناقض؛ لأنه يستلزم الصدق والكذب» وهما يستدعيان الحكم مع أنه مخرج من المراد لا من 
الحكم, فيكون الحواب باختيار الأول. 

سواء كان إلخ: أو سواء كان المستثئ لفظا أو تقديرا مثل: جاءن القوم إلا زيداء فأشار بقوله: "ملفوظا" إلى 
أن المصدر .معين المفعول» ويكون فيه ضمير راجع إلى اسم "كان", وهو قوله: "ذلك المتعدد" وقوله: "لفظا" 
خبرء وكذلك قوله: "تقديرا" قيل: لا حاجة إلى قيد "المتعدد" إذ الإخحراج لا يكون إلا عن متعدد لكنه ذكره 
بيان التفصيل ب "إلا" غير الصفة وأخواتاء وقوله: "غير الصفة" بيان للواقع؛ لثلا يذهل عنه وأحواتًا خلا وعدا 
وما خلا وما عدا وغير» وبيد بفتح الباء وسكون الياء» وهو احتراز عن ما استئئ عنهم زيد أو المخرج منهم 
زيدء وذلك أمر اصطلاحي ولا مناقشة فيه ويحتمل أن يكون غير الصفة احتراز عما وقع بعد إلا الصفة فإنه 
معرب بإعراب الموصوف ثم إن قلت: إن ضمير هو راجع إلى المستئئ وما بعد إلا الصفة ليس مستثئ قلت: 
بمكن إرجاع الضمير إلى ما هو بعد "إلا" وأخواتها فالاحتراز على هذا التقدير. 


)١(‏ وهي سحلا وعدا وما خلا وما عدا وغير وسواء. (عل) 
(1) أراد بما كلمات محفوظة لا ما هو ,م عناها مطلقا حي يلزم أن يكون جاء القوم المحرج منهم زيد والمستنشق 
منهم زيد مستئى وذلك أمر اصطلاحي» ولا مشاحة فيه. (عبد الغفور) 


المنصوبات .2 الستنى 
والمستثنى المنقطع: هو المذكور بعدها أي بعد إلا وأخواتها غير مرج عن متعدده 
واحترز به عن جزئيات المستثنى المتصلء فالمستثنى الذي لم يكن داخلا في المتعدد قبل 
الاستثناء منقطع» سواء كان من جنسه كقولك: جاءني القوم إلا زيدا مُشِيرا 
ب"القوم" إلى جماعة خالية عن زيدء أو لم يكن”" نحو: جاءني القوم إلا حماراء وهو 
أي المستئنى مطلقا حيث علم أولا بوجه يصحح تقسيمه كما عرفت» وثانيا"" با 


يتفطن له من تعريف قسميه أعني المذكور بعد إلا وأخواتهاء سواء كان مخرجا أو غير 
أي يفهم 0 
خزي وذ | تعوده عل كيد روه لا ختصار يتضيرات ويا ذا اوااواقعا بعد له 
روم : مدر 


9 حدعي رنارى وعزرهاء عير الصفه وادية زو[ ل يدن الواقع تعد إل التي للصيفه 
داخلا في | لمستثن ؛ لئلا يذهل عنه في كلام موجب أي ليس بنفي 0ض 


بعد إلا وأخواقا: ولا يقع المستثئ المنقطع إلا بعد إلا وغير وبيد هكذا قالوا. حيث علم إلخ: وهو لدفع ما يقال: 
إن المستثئ المطلق غير مذكور فيما سبق فكيف يصح إرجاع الضمير إليه؟ يتفطن له: على صيغة المجهول .معن 
العلم» والضمير في قوله: "له" راجع إلى المستثئ المطلق. 

لئلا يذهل عنه: أي عدم دخول الواقع بعد "إلا" الي للصفة في المستئئ» ويفهم أنه لو لم يورد قوله: "غير الصفة" 
فيتوهم المبتدئ على وجوب نصبه بعد "إلا" مطلقاء سواء كانت للصفة أو لا. أي ليس إلخ: أي إن لم يكن في 
أوله شيئا منها فيكون غير الموجحب هو الذي كان في أوله واحد منها؛ لأن نقيض السلب الكلي هو الإيجاب 
الحزئي» هذا هو المعيئ الاصطلاحي للموحب. 


)١(‏ فالحمار ليس من جنس القوم؛ لأن القوم يختص بالإنسان» قال في "الصحاح": القوم الرحال دون النساءء 
وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل شيء رجال ونساء. (عل) 
)١(‏ يعي يستخرج الفطن المتفطن من التعريف أمرا هو مشترك معنوي بين القسمين وهو "المذكور بعد إلا 
وأخواتا" مخرحا أو غير مخرجء وزبدة الكلام: أن الضمير راجع إلى المستثئ المعلوم بأحد الوجهين» ويحتمل حمل 
الكلام على عموم المحاز وعلى أذ المردود بين المفهومين الاصطلاحيين. (عت) 


المنصوبات 0 المستثنى 
ولا بي ولا استفهام نحو: جاءني القوم إلا زيدا'" واحترز به عما إذا وقع في كلام غير 
موجب؛ لأنه ليس حيئذ واجب النصب على ما سيجيء»'" ولاحاجة”" ههنا إلى قيد آخرء 


واحترز به عما إلخ: وإنما وجب نصبه إذا كان بعد "إلا" في كلام موجب؛ لأنه لو لم ينصب لكان بدلا والبدل 
بتكرير العامل» فيلزم بوت الإيجاب ف المستثئ والمستثى منه وأما في غير الموحب فلا يلزم ذلك؛ محواز تكرير 
أصل العامل بترك النفي العارض. ولا حاجة ههنا إلخ: دفع شبهة تقريرها: أن القول بأن المستئئ إذا كان بعد 
"إلا" في الكلام الموحب فهو منصوب على الاستثناء غير صحيح؛ لأن قولنا: "قرأت إلا يوم كذا" يكون المستثئق 
منه بعد "إلا" في كلام موجب مع أن المستثى منه غير منصوب على الاستثناء بل منصوب على الظرفية؛ لأنه 
منصوب قبل دحوهاء فلا بد من التقييد بأن كان الكلام الموجب تاماء ليخحرج نحو: قرأت إلا يوم كذا عن هذا 
الحكم؛ ومحصل الجواب: أنه لا حاجة إلى هذا القيد لأحل ما ذكر؛ لأن الكلام ههنا في كون المستئئ منصويا 
مطلقا سواء كان منصوبا على الاستثناء أو على الظرفية أو غيرهما بدليل قوله: "أو كان بعد خلا وعدا"؛ لأن 
المستئئ بعدهما منصوب على أنه مفعول به لا على الاستثناء. 

فعلم مما ذكرنا أن قوله: "لأن الكلام في كونه إل" دليل لقوله: "ولا حاجة إل" وقوله: "فإنه منصوب على 
الظرفية لا على الاستثناء" دليل خروج نحو قوله: "قرأت إلا يوم كذا" على تقدير اعتبار القيد المذكور فالمعترض 
كأنه أراد بقوله: "فإنه منصوب على الظرفية لا على الاستثناء" أن نحو: "قرأت إلا يوم كذا" من قبيل المستثئ 
المفرغ فينبغي أن يكون داخلا ف المسألة الآتية فاعلم ذلك. 


)١(‏ إنما وجب نصبه إذا كان بعد "إلا" في كلام موحب؛ لأنه لو لم ينصب لكان بدلا بتكرير العامل فيلزم 
بوت الإيجاب في المستثى والمستثئ منهء وأما في غير الموحب فلا يلزم ذلك؛ لحواز اعتبار تكرير أصل العامل 
بترك النفي العارض؛ ولأن المبدل منه في حكم التنحية» فيكون في حكم التفريع وهو في الإيحاب ممتنع لفساد 
المعين» وفيهما نظرء أما في الأول؛ فلأن معن تكرير العامل ليس إلا باعتبار ذات العامل مع قطع النظر عن 
الإيجاب والسلبء ولهذا جاز "جاء زيد لا عمرو" في العطف مع أنه في قوة تكرير العامل» وأما في الثاني؛ فلأن 
المبدل منه ليس مطردا بالكلية حي يفسد المععن» وفرق بين نفس الشيء وما في حكمه. (عبد الغفور) 

(؟) رد على الشارح الهندي حيث قال: واللمراد بالموحب الموحب التام؛ لثئلا يرد نحو: قرأت إلا يوم كذاء والرد 
من السيد السند في حواشيه الرضي المرضي. (عت) 

(؟) أشار بذلك إلى دفع ما قيل: إنه لا بد من قيد آخر؛ وهو ذكر المستثئ منه؛ ليخرج نحو: قرأت إلا يوم كذاء 
فإن اليوم ههنا منصوب على الظرفية لا على الاستثناء» وذلك لأن الكلام في نصب المستئى مطلقا سواء كان على 
الاستثناء أو على الظرفية أو على المفعول به كما في "عدا" "خلا" أو على الخبرية كما في "ليس" ولا يكون. (عل) 


المنصوبات 44 المستثني 
وهو أن يكون الكلام الموجب تاما بأن يكون المستثنى منه مذكورا فيه؛ ليخرج نحو: 
قرت ]لا ززم كذاة قإنه وت عل الظرفه”" عل الاستضاء؟ لأن الكلام في كونه 
متعيويا طلا لا فى كر منصونااعل الا مشناة بالل قولةة ركان يدن خلة وعذاء إل 


أي الصنف 


أن يقال: الحاجة إلى هذا القيد إنما هو لإخراج مثل: قرئ إلا يوم كذا؛ فإنه مرفوع 
عند البصرية الفعلّ المتقدمٌ أو معنى الفعل بتوسط "إلا"206 لأنه شيء يتعلق بالفعل 
أو معناه تعلقا معنويا؛ 1[ [ز[ز[ز [ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ ز [ ز 1 


وهو أن يكون إلخ: الكلام التام اصطلاحا في باب الاستثناء ما فسره بقوله: بأن يكون إلخ» والكلام الناقص 
اصطلاحا في هذا الباب ما يقابله. فإنه منصوب: لا يقال: لم لا يحور أن يكون منصوبا على الاستثناء والظرفية 
معا؛ لأنا تقول: الدليل على كونه منصوبا على الظرفية كونه منصوبا قبل دخول "إلا" فإنه يظن منه أن نصبه 
بعد دحوها أيضا للظرفية؛ لأن دلائل النحو ظنية» على أنه يلزم توارد العلتين على معمول واحد شخصي. 

إغما هو لإخراج إلخ: فإنه مفعول ما لم يسم فاعله فيكون مرفوعاء لا يقال: على تقدير اعتبار قيد المذكور كما 
يخرج اليوم في مثل: قرئ إلا يومٌ كذاء كذلك يخرج اليوم في نحو: قرأت إلا يوم كذا؛ لأنا نقول: قد عرفت 
المراد من الكلام؛ فالمراد أن المستثئى منصوب مطلقا إذا كان بعد "إلا" في كلام موجحب تام أو لاء فيكون هذا 
القيد لإحراج مثل: قرئ إلا يوم كذاء كما لا يخفى. أو معنى الفعل: وقد عرفت معئ الفعل كما في "ما لك 
وزيدا" أي ما تصنع. لأنه إلخ: أي المستئئ شيء يتعلق إلخ؛ والضمير في "له" راجع إلى المستفن» وكلمة "ما" 
عبارة عن المستثئ منه» والضمير في قوله: "إليه" راجع إليه. 


)١(‏ لعل المعترض أراد بذلك أنه من قبيل المفرغ فينبغي أن يكون داخلا في الآت. (عبد الغفور) 

)١(‏ قال الشيخ الرضي: قال المصنف في شرح "المفصل": العامل فيه المستثئ منه بواسطة "إلا". قال لأنه ربعا لا 
يكون هناك فعل ولا معناه نحو: القوم إلا زيدا إخحوتكء والبصرية أن يقولوا: إن في الأخوة معيئ فعلياء وهو 
الانتساب بالأخحوة. (عبد الغفور) 


المنصوبات مع المستثنى 


إذ له نسية إلى ما نسب إليه أحدهماء”2 وقد جاء بعد تمام | فشابه المفعول. ) 
إذ له نسبة إلى لمي إليه حل ما وده بعد تمام الكلام فشابه المفعول. أو 


مقدما عطف على قوله: "بعد إلا"”" أي المستثنى منصوب وجوبا 000 


أحدهما: أي الفعل أو معناه» واعترض المصنف على كلام البصريين بأنه منقوض بقولنا: القوم إحوتك إلا زيدا؛ 
فإن المستثى فيه منصوب حيئئذ» مع أن نصبه ليس بالفعل ولا معناه؛ لعدم وجود الفعل ولا معناه فيه» ويمكن أن 
يقال: إن الشارح أورد كلام البصريين ول يلتفت إلى نقض المصنف؛ لأن كون التركيب المذكور من الفصحاء غير 
مسلم عنده بل هو من مصنوعاته» ويمكن أن يقال أيضا: في الأحوة معئ الفعل» وهو الانتساب بالأحوة. 

أو مقدما عطف إلخ: وفيه بحث؛ وهو أنه لا يفهم حينئذ من العبارة أن انتصابه مشروط بكونه بعد "إلا" مع 
أن انتصابه مشروط به كما ذكره بقوله: "والعامل في نصب المستقفئى إلخ"» وكذلك في قوله: "أو منقطعا" 
فانتصابه فيه أيضا مشروط بكونه بعد "إلا", وإلا يلزم أن يكون المستئئ بعد "غير" منصوبا في قولنا: ما جاءني 
القوم غير زيدء وف قولنا: وما جاءني القوم غير حمار» مع أنه بحرور فيهما وجوباء فلا بد أن يعطف قوله: 
"منقطعا" على قوله: "في كلام موحب" حى يكون قوله: "بعد إلا" معتيرا فيه» إلا أن يقال: المستنئ الذي بعد 
"غير" مذكور بعد ذلك» فهو مستفى عن هذا الحكم. 5 
ويمكن تقدير الكلام بعبارة أخرى بأن يقال: قوله: "في كلام موجحب" بر "كان" وقوله: "بعد إلا" متعلق - 
بكسر اللام - يمذا الخبر» وقوله: "مقدما" عطف على قوله: "في كلام موجب'؛ فإنه إذا عطف شيء على الخير 
الذي كان قيده مقدما عليه يكون القيد حينئذ مشتركا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ فالمصنف قدم المتعلق - 
بكسر اللام - على المتعلّق - بفتح اللام - إشارةً إلى ذلك» فيكون قوله: "بعد إلا" معتيرا في المعطوف 
والمعطوف عليه جميعاء بخلاف ما إذا كان قيد الخبر مؤحرا عنه؛ فإنه جاز أن يعتبر له في المعطوف وأن لا يعتبر 
فيه» فإذا كان كذلك ففي عطف الشارح نظر؛ لأنه يوحب أن يجب النصب ف المستثى في المثالين المذكورين» 
إلا أن يقال: ذكر الشيء فيما بعد يمنزلة الاستثناء» كما عرفت» فتأمل. 

قال مولانا عص: نبه الشارح أيضا على أن هذا الحكم في المنقطع يفتقر إلى تقييده بكونه "بعد إلا" حيث قال: 
"إذا كان منقطعا بعد إلا"» وإن غفل عنه في قوله: "أو مقدما". أقول: كيف يصح إسناد الغفلة إليه؟ فإنه أفاد 
هذا الحكم في قوله: "أو مقدما" في ضمن المثال؛ وأيضا لا يحتاج إلى تقيبده بكونه "بعد إلا" في المنقطع أيضا بعد 
ما ذكره. ولأن نصب المستثئئ إنما يكون بتوسط "إلا" وهو ظاهرء وأيضا إنما لا بد عطفه بقوله: "في كلام" - 


)١(‏ يعينٍ أنه جزء ما نسب إليه الفعل ومعناه» فهو شيء يتعلق بأحدهما مععن, وقد جاء بعد تمام الكلام فشابه 
المفعول في كونه بعد مسند ومسند إليه. (علوي) 

)١(‏ هذا هو الظاهر المنساق إلى الفهم لكن يتجه أن انتصابه مشروط بكونه بعد "إلا" وذلك غير مفهوم من 
العبارة» وكذا الحال في قوله: "أو منقطعا", ويمكن أن يجعلا معطوفين على قوله: "في كلام موجب" حي لا يتجه 
ذلك وهو خبر آحر ل "كان" أو حال. (عبد الغفور) 


المنصوبات ل المستثني 
إذا كان المستثنى مقدما على المستثنى منه. سواء كان في كلام موجب أو غير موجب» 
نحو: جاءني إلا زيدا القومٌ» وما جاءني إلا زيدا أحد؛ لامتناع تقديم البدل على المبدل 
منه”"2 أو منقطعا أي المستثنى منصوب أيضا وجوبا إذا كان منقطعا بعد "إلا"» نحو: 
ما في الدار أحدٌّ إلا حماراء في الأكثر أي في أكثر اللغات. وهي لغات أهل الحجاز؛ 
فإنهم قبائل كثيرونء أو في أكثر مذاهب النحاة؛ فإن أكثرهم ذهبوا إلى اللغة 
حجار فالمتقطع مطلقا منصوب عندهم؛ إذ لا يتصور فيه" إلا بدل الغلط 
وهو لا يصدر إلا بطريق السهو والغفلةء9» ل م 


- إذا لم يصرح بعد ما قال: "عطف على قوله: بعد إلا" إلى ما ذكره بقوله: "إن نصب المستثئى" إنما يكون 
بتوسط "إلا" حيث قال: "والعامل في نصب المستثين إذا كان منصويا على الاستثناء إلخ". 

على المستغنى منه: وقوله: "منه" مفعول ما لم يسم فاعله؛ لقوله: "المستئن": والضمير راحع إلى اللام الموصول. 
لامتنا ع تقديم إلخ: فإنه لا وجه لرفعه إلا أن يكون بدلا من المستثئ منه. 

في الأكثر: متعلق .عنصوب, هو ملحوظ ف الكلام. فإن أكثرهم إلخ: فهو إذا كان منصوبا عند أهل الحجاز 
فيكون منصوبا عند أكثر النحاة أيضا؛ فإن أكثرهم ذهبوا إلى لغة الحجاز. مطلقا: سواء كان من جنس المستئق 
منه أو لا. إذ لا يعصور فيه إلخ: فإنه إذا كان "الحمار" مثلا بدلا عن "القوم" على تقدير الرفع في قولنا: ما 
حاءن القوم إلا حمارء لا يكون ذلك إلا بدل الغلطء مع أن المستثئ المنقطع لا يصدر إلا بطريق الروية والفطانة» 
والروية هي الفكر والتأمل» والفطانة بالفارسية: زمك. 


)١(‏ يعني لو لم يحب النصب كان تابعا للمستنشئ منه على البدلية» والبدل لا يتقدم على المبدل منه؛ لأنه من 
التوابع» فلم يبق إلا النصب على الاستثناء. (علوي) 

(؟) أي ف المنقطع شيء من البدل؛ لأن المصدر ليس متناولا له» فلا يكون متحدا معه» ولا جزء فلا يتصور فيه 
بدل الكل والبعض» وليس بحيث تبقى النفس عند ذكر المستثئ منه منتظرة لذكر المستثئ المنقطع» فلا يتصور 
بدل الاشتمال. (جمال) 

)٠(‏ فإنه متصور ظاهرا؛ لانتفاء العلاقات الثلاثة المذكورة» وبالنظر إلى حقيقة الأمر لا يتصور فيه بدل الغلط 
أيضاء وإليه أشار بقوله: "وهو لا يتصور إلخ". 

(4) يعني أن بدل الغلط لا يقع في كلام الفصحاء إلا سهوا وخطأء هذا هو المشهور فيما بينهم. (حق) 


المنصوبات هه المستثني 
والمستثنى المنقطع إنما يصدر بطريق الرّوية”" والفطانة» وأما بنو تميم فقد قسموا 
المنقطع إلى قسمين» أحدهما: ما يكون قبله اسم يصح حذفه'" نحو: ما جاءني القوم 
إلا حماراء فههنا يجوّزون البدل» وثانيهما: ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه؛ فهم 
ههنا يوافقون الحجازيين في يجاب نصبه كقوله تعالى:7”" ##لا عَاصِمَ الْيومَ 5200 


قبله اسم إخ: سواء ذلك الاسم متعدد أو لا والمتعدد ما ذكره الشارح وغيره» مثل: ما جاءني زيد إلا عمرا. 

له عاصم اليوم اخ: اعلم أن قوله: لإعاصم اليوم » يكون مستثى منه» وقوله: لمن رحم» مستثئئ » ولا يصح 
حذف العاصم؛ لأن حذف اسم "لا" الي لنفي الجنس لا يثبت في كلامهم؛ ولكن يصح حذف خيره أي لا 
عاصم اليوم موجود؛ فلا يكون المستثئيى - وهو "من رحم" أي من رحمه الله وهو المرحوم - داخلا في المستثيى 
منه؛ فإن المعصوم لا يدل في العاصم؛ فإن العاصم هو الله تعالى» والضمير البارز في قوله: "من رحمه الله" راحع 
إلى "من" وهو عبارة عن حضرة نوح ع ومن تابعه؛ يعني يست لاو وار ره انز طوفاان فورح اموز ا خد ل مث رآ نك كك 


)١(‏ بفتخ الراء وكسر الواو والتخفيف- والفطانة» فتنافيا فلم يكن المستثئ المنقطع بدل الغلط أيضاء أما عدم كونه 
بدل الكل» فلانتفاء شرطه؛ لأن شرطه أن يكون مدلول الثاني مدلول الأول؛ مثل: حاءني زيد أخوكء وأما بدل 
البعض فلأن شرطه أيضا أن يكون الثاني جزء الأول؛ ويكون مضافا إلى ضميره» وأما بدل الاشتمال فلأن شرطه 
. أن تكون نفس السامع عند ذكر المبدل منه منتظرة ومتشوقة إلى ذكر البدل» وأما بدل الغلط فلما ذكره الشارح» 
فتعين أن المستثئ المنقطع لا يكون بدلا؛ لأن انتفاء الأقسام يستلزم انتفاء المقسم منه» وهو البدل؛ إذ لا وجود للعام 
إلا في ضمن الخاص والأفراد» وإذا انتفت البدلية لزم أن يكون منصوبا على الاستثناء. (محرم) 

)١(‏ ويصح وقوع المستئى موقعه. وذلك بأن لا يفسد المعيئ بذلك» نحو: ما جاءن أحد إلا حمار؛ فإنه يصح أن 
يقال: إلا حماراء وانحيء متصور من الحمار. وثانيهما: ما لا يصح وقوع المستئى موقعه» وذلك بأن يفسد المعى 
نحو: ما جاءن أحد إلا حجر؛ إذ لا يتصور ابحيء من الحجر. (عل) 

() قيل: هو من استشاء منقطع كما في الشرح» وقيل: من استثناء متصلء والمراد ب"من رحم" إلا الراحم وهو 
الله تعالى أو مكان من زرحم - على حذف المضاف - أي لا عاصم اليوم من الطوفان إلا الله أو إلا مكان من 
رحمهم الله من المؤمنين» وهو السفينة» وذلك أنه لما جعل الحبل عاصما من الماء قال له: لا يعصمك اليوم معتصم 
قط من حبل ونحوه سوى معتصم واحدء وهو مكان من رحمهم الله وقيل: العاصم .معي معصومء كدافق .معن 
مدفوق» وقيل: .معن ذو عصمة. إحل الآيات لعبد الرحيم) 


المنصوبات 4ع المستثنى 


لله إلا مَنْ رَحِمَ) أي من رحمه الله فمن رحمه الله هو المرحوم المعصوم؛ فلا 


م 2ه 
من أمر 
(هود: "81) كبن متصوب 


يكون داخلا فى في العاصم فيكون منقطعاء7) أو كان بعد خلا وعدا أي المستثنى 

منصوب أيضا وجوبا إذا كان بعد "عدا" من "عدا يعدو عدوا" إذا جاوزه» مثل: 
واقعا 

جاءني القومٌ عدا زيداء أو بعد "خلا" : من "خلا يخلو خلوا" الكو : جاءني القومٌ خلا 


بم الخاد تكرت للدم 


زيداء وهو في الأصل لازم يتعدى إل المفعول بو "مه" 3 نحو: : خلت الديارٌ من 


فاعل خلت 


الأنيس» وقد يضمّن معنى جاوز أو يحذف ' 'من " ويوصل الفعل فيتعدى 0 


والتزموا هذا ل أو 5 والإيصالٌ ف باب الاستثناء؟ 1 


- رمت كروواست اش تايآل ا 0 واعلم أنه ذهب بعضهم إلى أن المستثى 
متصل بأن العاصم بمعين المعصوم كما ف قوله تعالى: ومن مَاء دَافق#» وهو .معين مدفوق. وقال بعضهم: إن 
العاصم صفة النسبة بمعين ذو عصمة كما أن الضارب بمعين ذو ضري وقال بعضهم: لمن رحم» بمعين الراحم 
وهو الله تعالى» وقال بعضهم: المضاف محذوف والتقدير: إلا رحمة من رحم أو مكان من رحم, أي لا عاصم 
اليوم من الطوفان إلا مكان من رحمه الله تعالى من المؤمنين» وهو السفينة. 

جاوزة: فيكون "عدا" متعديا بنفسه. وقد يضمن: أي "علا" معن جاوز فيكون حيئذ متعديا؛ لأن جاوز 
متعد» فكذا ما هو بمعناه. أو يحذف من: ويتعدى إلى المفعول بحدف "من" ويوصل الفعل إلى مفعوله» فتعدى 
حيئذ بنفسه؛ لأن الفعل المتعدي بحرف الحر إذا حذف حرف الجر ويوصل الفعل إلى مفعوله تعدى بنفسه» 
ويسمى هذا الحذف إيصالا. 


)١(‏ فيكون "من رحمه" في محل النصب على الاستثناء» ونحو: "لا ضارب اليوم إلا زيدا" في تقدير: لا ضارب 
موجود اليوم إلا المضروب» كما أن تقدير قوله تعالى: لا عاصم موحود اليوم إلا المرحوم المعصومء ومنه قولهم: 
ما زاد إلا ما نقصء وما نفع إلا ما ضر. وقال بعضهم: لا عاصم أي لا معصوم, فالاستثناء حينئذ متصل. وقال 
السيرائي: المراد ب"من رحم" الراحم أي الله لا المرحوم فيكون أيضا متصلا. واعلم أن المستثئ المنصوب على 
الاستثناء على ثلائة أوجه. وحه الالنمحصار أن الاستثناء إذا كان ب"إلا" فلا يخلو إما أن يكون المستئئ مقدما 
على المستئئ منه أو لاء فإن كان مقدما فهو القسم الثاني» وإن لم يكن مقدما فلا يخلو إما أن يكون من حنس 
المستثيئ منه أو لم يكنء فإن كان من جنسه فهو القسم الأولء وإلا فهو القسم الثالث. (محرم) 


المنصوبات ١‏ المستثني 
ليكون ما بعدها في صورة المستثنى ب"إلا" التي هي أم الباب.”2 وفاعلهه| ضمير 
راجعء إما إلى مصدر الفعل المقدم أو إلى اسم الفاعل منه.أو إلى بعض مطلق7"" من 


لدلالة الفعل على صاحيه 
المستثنى منه. والتقدير: جاءني القومٌ عدا أو خلا مجيئهم أو الجائي منهم أو بعض 


منهم زيداء وثما في محل النصب على الحالية» ولم يظهر معهم| "قد" الوم حرو لوا 2 


هي أم الباب: أي أم باب الاستثناء؛ لأنما موضوعة للاستثناء» وما عداه ليس موضوعة له بل هو موضوع 
لمعان أخر؛ فإن "غير وسوى" موضوعان للغيرية» و"خلا" موضوع للخلوء و'عدا" موضوع للمجاوزة؛ فإها 
استعملت في الاستثناء بضرب من المناسبة. اسم الفاعل منه: أي من الفعل المتقدم؛ لأن الفعل يدل على صاحبه. 
إلى بعض مطلق إخ: أي البعض الذي هو يصدق على كل واحد من أفراد المستثى منه حي يصح الاستثناء» وهذا 
قال: "مطلق"؛ فإنه يحتمل الأبعاض؛ لأن محاوزة البعض المعين لا يستازم المطلق» ولا تدل العبارة عليهاء ولا يصح أن 
يكون فاعلهما ضميرا راجعا إلى نفس المستثين منه؛ لأن إرحاع ضمير المفرد إلى الجمع غير حائز» ومراده أن 
الضمير راحع إلى بعض متكّر للاستغراق في الإيجاب» كما في ِعَلِمَتْ نَفْسَ (تكرر: 04 أي كل نفس. 
والتقدير جاءي إلخ: إذا قيل: "عداني كذا" كان معناه انتفى عب كذاء فإذا قلت: "حاء القوم عدا مجيئهم زيدا" 
كان معناه انتفى النجيء عنهء وإذا قلت: "عدا الجائي زيداء أو بعضهم زيدا" كان معناه انتفى الحائي أو البعض 
عن زيد .معي أن ليس زيد جائيا ولا بعضا منهم وهو زيد, وإذا قيل: "حلا منه" كان معناه انتفى من فإذا قيل: 
"جاء القوم حلا زيدا" كان معناه انتفى ابجيء عن زيدء أو انتفى اللحائي أو البعض أي البعض الذي هو يصدق 
على كل واحد من أفراد المستثئى منه من زيد. وهما في محل النصب إلخ: أي "خلا وعدا" مع الفاعل والمفعول 
في محل النصب على الحالية من المستثئ منه. 


)١(‏ وهذا الغرض الترموا إضمار فاعله وفاعل "عدا". (عصمت) 

)١(‏ دفع به اعتراض صاحب "الرضي" حيث قال: فاعل "عدا وخلا" عند النحاة "بعضهم"» وفيه نظر؛ لأن 
المقصود في "حاءن القوم حلا زيدا وعدا زيدا" أن زيدا لم يكن معهم أصلاء ولا يلزم من محاوزة بعض القوم إياه 
وخلوه منه محاوزة الكل ولو الكل منه؛ ووجه الدقع أن المراد البعض المطلق؛ لأن الضمير راجع إلى البعض 
المنكّر يراد به الاستغراق» كما في قوله تعالى: مإعَلِمَتُ نفْسٌ» أي علمت كل نفس. (عصمت) 

(؟) كما ذهب إليه سيبويهء وذلك لأن الكل مشتمل على أبعاضه فذكرت ف ضمن الكل؛ وإنفا لم يجعل راجعا 
إلى الكل؛ لأن صيغة الفعل مفرد. وإنما قال: مطلق محتمل للأبعاض؛ لأن مجاوزة البعض المعين لزيد لا يستلزم 
المطلق» ولا تدل العبارة عليهاء وقيل: قد يستعمل البعض ,معين الكل وأريد منه هذا المعيى. (عبد الغفور) 


المنصوبات 6١6‏ المستثنى 
ليكونا أشبه ب"إلا" التي هي الأصل في باب الاستثناء» في الأكثر أي النصب بهما 
إنها هو في أكثر الاستعمالات؟”" لأنهها فعلان ماضيان | عرفت» وقد أجيز الجر 
بهما على أنهما حرفا جرء قال السيرافي: لم أعلم خلافا في جواز الجر بها إلا أن 
النصب به أكثر. أو ما خلا وما عدا أي المستثنى منصوب أيضا وجوبا إذا كان بعد 
ما خلا وما عدا؛ لأن "ما" فيهما مصدرية مختصة بالأفعال» نحو: جاءني القوم ما 
خلا زيداء وما عدا عمراء”" تقديره: خُلُو زيد سان ج30 اللاف ده ماماو اد ا 1 


ليكونا أشبه يالا إلخ: وذلك لأن "قد" من خواص الفعل؛ فإذا لم يكن معهما "قد" فيكونان حرفا الجر» و"إلا" أيضا 
حرف فيكونان حيتئذ أشبه ب"إلا" الى هي الأصل في باب الاسثناء. لأهما فعلان ماضياك: "عدا" متعد بنفسه 
و"نخلا" بعد الإيصال بحذف "من"» والمستئئ بعدهما مفعول. 

تقديره خلو زيد إلخ: بضم الخاء وسكون اللام» وقوله: "وعدو عمرو" بفتح العين وسكون الدالء» قيل: إن 
الفعل إذا كان مسندا إلى الضمير المستتر فهو إذا صار مؤولا بالمصدر يصير مؤولا بالمصدر المضاف إلى الفاعل 
لا بالمصدر المضاف إلى المفعول؛ وفيما نحن فيه يكون مضافا إلى المفعول؛ لأن زيدا مفعول لهماء فالأولى أن 
يقال: "خلوه زيدا وعدوه زيدا" أي خلو مجيئهم أو الجائي منهم أو خلو بعض منهم زيداء على أن الضمير 
راجع إلى انحجيء أو الحائي أو البعض. 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن الجار وا مجرور حبر مبتدأ محذنوف» وإلى أن اللام في قوله: "في الأكثر" عوض عن المضاف 
إليه» وإلى أن نصب المستثئ مختص بأداة الاستثناء بخلاف "إلا"؛ فإن في نصب المستثئ هناك حلافا. (محرم) 

)١(‏ و"ما" فيهما إما حرفية» وهي ثلاثة: إما نافية» وهي لا تصلح ههنا؛ لأن المع على الإيجاب دون السلب. 
وإما كافة» وهي تلحق بالآخر دون الأول» مثل: قلما وطالما. وإما مصدرية» وهي مختصة بالأفعال غالبا؛ لأن 
المصدرية لا توحد إلا فيهاء وههنا كذاء كما صرح به الشارح نفسه. وإما اسمية» وهي ستة أقسام: إما موصولة أو 
موصوفة» وههنا ليست بأحدهما؛ لعدم الضمير الراحع إليهما في الفعلين. وإما استفهامية أو شرطية» وهي أيضا 
ليست بأحدهما؛ لوجحوب الصدارة فيهما. وإما تامة أو صفة؛ وعدم كونمها أحدهما ظاهر؛ لوجحوب كوفما في 
الآخر حقيقة أو حكماء فتعين أنما لا يكون اسمية؛ لأن انتفاء الأقسام بأسرها يدل على انتفاء المقسم عنه؛ لأنه لا وحود 
للعام إلا في ضمن الخاص والأفراد» فتعين أن تكون مصدرية» تأمل وأنصفء ولم آل جهدا. (محرم) 


المنصوبات 41 المستثفي 


وعَذْوَ عمرو بالنصب على الظرفية» بتقدير مضاف أي وقت خلوهم أو خلو بجيئهم 
من زيدء ووقت مجاوزتمم أو مجاوزة مجيئهم عمراء أو على الحالية بجعل المصدر 
بمعنى اسم الفاعل أي جاؤوا خاليا بعضهم أو مجيئهم من زيد» ومجاوزا بعضهم أو 


مجيئهم عمراء وعن الأخفش أنه أجاز الجر بأ ا ا ار 
على الظرفية 
بالنصب على الظرفية: وهو أن يكون قبله لفظ الوقت مقدرا. وقت خلوهم: المراد هو خلو بعضهم بأن يكون 
الضمير راحعا إلى بعض من المستثى منهه وعلى تقدير قوله: "وخلو بجيعهم" يكون الضمير راحعا إلى مصدر الفعل 
المتقدم» وبقي احتمال آخر ل يذكره. وهو أن يكون الضمير راجعا إلى اسم الفاعل منهء إلا أن يقال أولا: إن 
الشارح لو لم يستوف جميع الأقسام لا بأس به وذلك لأن كلمة "أو" في قوله: "وفاعلهما ضمير راجع إلى مصدر 
الفعل المتقدم أو إلى اسم إل" لمانعة الخلو» فجاز أن يكون جميع الأقسام مجتمعا في بعض المواد دون بعض أخرى» 
وعبارته لا تأبى.عنه وثانيا: أنه هكذا قال مولانا عص. 
أقول: في قوله: "وقت نحلوهم" استوق جميع الأقسام؛ وكذا في قوله: "وقت محاوزتهم إلخ" قد استوق جميع الأقسام 
ولح يبق شيء من الاحتمالات المذكورة؛ لأن قوله: "وقت حلوهم" يشمل ما إذا كان الضمير راحعا إلى اسم الفاعل 
منه أيضاء أي نحلو الما سي ب باز كاد لسعو اجن الى بعر وز وار لإاقر لما ذال بعتي 
الحشين من أن قوله: "وقت -حلوهم" على تقدير إرجاع الضمير إلى المستثئى منه؛ وقوله: "وقت لو بحيئهم" على 
تقدير إرحاع الضمير إلى مصدر الفعل المتقدم» وحاز أن يكون الضمير راجعا إلى اسم الفاعل من الفعل المتقدم» أو 
إلى بعض مطلق من المستئ منه» والشارح لم يتعرض على هذين الاحتمالين» ليس بشيء كما لا يخفى. 
ووقت مجاوزتهم: أي بحاوزة بعض منهم أو جحاوزة الحائي منهمء وهذا تفسير قوله: "وما عدا عمرا"؛ لأن "عدا" 
بمعين جاوز متعد بنفسه كما عرفت» فما قال بعض المحشين من أن قوله: "وقت محاوزتهم أو محاوزة حيئهم عمرا" 
مفل قوله: "وقت لوهم أو لو بحيئهم" في التعرض على الاحتمالين وعدم التعرض على الاحتمالين الآخرين ليس 
بشيء أيضاء كما لا يخفى» وقوله: "أو محاوزة محيئهم" إشارة إلى أن اعم كد مصدر الفعل المتقدم. 
0 0 إلخ: أي بعض منهم أو بعض الحائي منهمء وكذلك مجحاوزا بعضهم أي مجحاوزا بعض منهم أو 
ئي منهم فيكون المصدر وهو الحاوزة بمعين اسم الفاعل» وهو الحاوز» فالأقسام مذكورة بأسرهاء 
د وهو حاؤوا خخاليا الجائي منهم أو مجاوزا الجائي منهمء ليس 
بشيء كما مر غير مرة. 


506 4 الم 
لفظ أي النقل 


أي خلا وعدا 


في الأكثر» وكذا المستثنى منصوب بعد ليس نحو: جاءني القوم ليس زيداء وبعد لا 
يكون نحو: سيجيء أهلكُ لا يكون بشْراء”" وإنما يكون النصب بعدهما؛ لأنهما من 
الأفعال الناقصة الناصبة للخبر» ويلزم إضمار اسميههما في باب الاستثناء» وهو ضمير 
راجع إلى اسم الفاعل من الفعل المذكور أو إلى بعض من المستثنى منه مطلقاء وهما في 
التركيب في محل النصب على الحالية. ”© 


وكذا المستثنى إلخ: ولم يقل: "وحوبا" كما يقتضيه السوق؛ اكتفاء بقوله: "وإنما يكون النصب بعدهما إلخ". 

أو إلى بعض إلخ: غير مختص بفرد من أفراد المستثنى منه حىّ يصح الاستثناء كما عرفت. وإنما لم يتعرض إلى 
إرجاع الضمير إلى مصدر الفعل المتقدم» وهو الجيء؛ لأن الخبر الذي هو زيد مثلا لا يحوز أن يقع خبرا عن 
المصدر في الكلام المثبت؛ لأن فيه إثبات المحمول للموضوع فلا يجوزء بخلاف ما إذا كان الكلام منفيا كما فيما 
نحن فيه فيجوز ذلك؛ لأنه لا مانع للسلب حيئئذ» وقيل: أما التعرض إليه بتقدير المصدر المذكور لا يستلزم 
خروج المستثتى منهء وذلك لأن نفي زيد عن المجيء لا يوحب إخراج زيد عن المستثتى منه؛ فلهذا لم يتعرض 
الشارح إلى إرجاع الضمير إلى المصدر. نعمء لو جعل "زيدا" مضافا إليه بجيء فيكون التقدير حينئذ ليس اخيء 
بحيء زيد يفيد المطلوب» لكنه تكلف لفظا ومعين» كذا قيل. 


)١(‏ لأنه قرر في "شرح المفصل" فعليتهما على سبيل الحزم؛ ونفيّ كوفهما جائزين» وقال الرضي: لم يثبت الجر 
على أن "ما" زائدة. (علوي) 

(؟) الجائي من الأهل أو البعض منهم بشراء ولا يحتمل لإرحاع الضمير إلى الأهل أو إلى مصدر الفعل لما ذكرنا 
في جاءن القوم إلا زيدا. (بقا) 

(7) أي على أن يكون كل منهما حالا من معمول الفعل المتقدم إما من فاعله أو مفعوله بالضمير وحله؛ لأن 
الثاني مضارع منفي؛ والأول ماض منفي» وقد سبق أن الماضي والمضارع المنفيين يحوز وقوعهما حالا بالضمير 
وحدها من غير ضعفء وأحاز الخليل أن يوصف ب"ليس" و"لا يكون" منكرا أو معرفا باللام الجنسية نحو: 
حاءني الرحل ليس أو لا يكون زيدا أو جاءتئ امرأة لا تكون فلانة أو ليس فلانة» ويلحقهما ما يلحق الأفعال 
من ضمير علامة تأنيث تقول: ما رأيت رجالا لا يكونون زيدا وليسوا زيداء ولم يجئ مثل ذلك في "لا وعدا" 
كذا في "الرضي"» وكذا في "ما خلا وما عدا"؛ لأنه ليس في فعليتهما حلاف لأحد بخلاف الأفعال الأربعة؛ لأن 
في فعليتهما خلافا حى حاز الحر يماء ولم يجز فيهما شيء سوى النصب. (محرم) 


المنصوبات 4 المستثنى 
واعلم أنه لا تستعمل هذه الأفعال إلا في المستثنى المتصل الغير المفرغ» ولا يتَصرّف 
فيها؛ لأنها قائمة مقام "إلا". وهي لا يتصرف فيها.”) 

ويجوز فيه أي في المستثنى النصب على الاستثناء» ويختار البدل عن المستثنى منه فيا 
بعد "إلا" حال من الضمير المجرور أي حال”» 0000 


لا تستعمل إلخ: أي "ما خلا وما عدا وليس ولا يكون" لا يستعمل في المستثئ المفرغ» ولا في غير المستثى 
المتصل من أقسام الاستثناءء فجاز استعمالها في غير الاستضناءء فيصح أن يقال: ليس زيد قائماء ولا يكون عمرو 
قاعدا؛ لأن الحصر إضافي لا حقيقي على ما أشرنا إليه. وهي لا يتصرف فيها: بأن يقال: لم يكن أو كان 
وكائناء أو يقال: ليست أو لستء أو يقال: يخلو ويعدوء وبجعلهما للاستشناء» فلا تستعمل في موضع "لا يكون" 
مثلا غيره مثل ما كان أو لم يكن إلخ. 

النصب على الاستششاء إلخ: ويضعف الاستثناء في نحو: لا إله إلا الله من حيث أنه يوهم وجها ممتنعاء وهو الإبدال 
من اللفظ؛ لأنه إذا كان بدلا من "إله" فيكون المبدل منه في حكم التنحية فيصير "لا إله"؛ وهو ممتنع» وإن قلت: إذا 
كان الاستثناء فيه ضعيفا فينبغي أن يرفع ما بعد "إلا" فيه بحمل "إلا" على كلمة "غير"» وهو غير حائز؛ لأنه لا بد في 
ذلك من كون "إلا" تابعة الجمع منكور غير محصورء وهذا الشرط منتفي فيه؛ لأن "إله" ليس ججمع لا لفظا ولا تقديرا. 
قلت: قد يحمل "إلا" على كلمة "غير" بدون هذا الشرط أيضاء وإليه أشار الشارح فيما بعد بقوله: "غالبا". 

الضمير المجرور: فإنه راحع إلى المستئق» ووقوع الحار والمحرور حالا إنما يكون باعتبار متعلقه وهو "واقعا". 
وقوله: "في محل" إشارة إلى أن كلمة "ما" عبارة عنه» فقوله: "بعد إلا" احتراز عما إذا إلخ» وما قيل: إن الشارح 
جعل قوله: "فيما بعد إلا" حالا عن الضمير امحرورء وجاز أن يكون بدلا عن قوله: "فيه" بدل البعض عن الكل؛ - 


)١(‏ يعن جميع هذه الأفعال من "خلا" إلى "لا يكون" غير متصرف إذا كانت واقعة في الاستثناء بأن لا يجيء 
فيها غيرها من الصيغ الأربعين» وأما إذا فارقت الاستثناء رجعت إلى ما كانت عليه قبل الاستثناء من التصرف 
إن كانت قبل الاستثناء متصرفة. (عل) 

(؟) وإنما احتار هذا التوجيه على توجيه البدل» وهو أن يكون فيما بعد "إلا" بدلا من "فيه" كما اختاره جميع 
الشارحين؛ لأن الحال أظهر في التقييد بأن اختار البدل فيما بعد "إلا" دون غيرها من أدوات الاستثناء؛ لأن 
المستثنى يكون معمولا لتلك الأدوات» ولا يكون معمولا لعامل المبدل منه بحلاف توجيه البدل؛ فإنه يشعر بأن 
ما بعد "إلا" هو المقصود بالنسبة» ولا يشعر بنفي البدل في غير "إلا" فلا حجة في هذا التوحيه كما قيل. (علوي) 


المنصوبات 42 المستشني 
كون المستثنى واقعا في محل يكون متأخرا عن "إلا"؛ احتراز عما إذا كان بعد سائر 
أدوات الاستثناء» مثل: عدا وخخلا وغيرهماء في كلام غير موجب احتراز عما إذا وقع في 
كلام موجب؛ فإنه منصوب وجوبا ىا مرء وال حال أنه قد ذكر المستثنى منه احتراز عما 
إذا لم يذكر المستثنى منه؛ فإنه حينئذ يعرب على حسب العوامل» وفي بعض النسخ: 
"ذكر المستثنى منه" بغير واو على أنه صفة لكلام غير موجب أي كلام غير موجب 
ذكر فيه المستثنى منه» ولم يشترط”"" أن لا يكون منقطعاء ولا مقدما على المستثنى منه؛ . 


> ليس على ما ينبغي؛ لأن المقصود ههنا بيان حال المستفئ: ولو جعل بدلا لكان المبدل منه في حكم التنحية» ثم 
قيل: ليس في بعض النسخ لفظة "فيه" فحيئذ يكون قوله: "فيما بعد إلا" ظرفا متعلقا لقوله: "يجوز ويختار" على 
سبيل التنازع» ولا يخفى أن هذه النسخحة أحسن؛ لتقبيد قوله: "فيما بعد" بكل من الفعلين كما هو المناسب» 
ولك أن تحعل قوله: "فيما بعد إلا" على تقدير النسخ الي فيها لفظة "فيه" متعلقا بقوله: "يختار"؛ وحينئذ يكون 
قوله: "في كلام غير موجب" متعلقا بكل من الفعلين على سبيل التنازع» أو بالأخير فقط؛ لأن جواز النصب في 
المستئئ هو الأصلء» وإنما الحاجة إلى اشتراط اختيار النوع في اخختيار البدل. 

والخال أنه إلخ: أشار به إلى أنه أيضا حال من الضمير المحرور المذكور بتقدير لفظة "قد" فالضمير في "أنه" راجع 
إلى المستئئ؛ فإن المستئئ منه كما يطلق على المستئئ كذا ينعكس الأمر أيضا؛ فإهما من المتضايفان» قيل: هذا 
يشكل بنحو: ما جاءني أحد حين كنت جالسا إلا زيداء حيث لم يكن البدل حينئذ مختاراء بل حيشذ يختار 
النصب ويجوز البدل» وكذا يشكل بنحو: ما قام القوم إلا زيداء في جواب من قال: أقام القوم إلا زيدا؟ فإن 
النصب فيه أولى؛ ليطابق الجواب السؤال لوجوب النصب في السؤال؛ والجواب عن الأول بأن الحكم المذكور 
فيما إذا لم يكن بين المستئى والمستثيئ منه واسطة» وعن الثاني بأنه فيما إذا لم يكن جوابا لكلام تضمن الاستفهام. 
ولم يشترط إلخ: كما اشترط في وحوب نصب المستثى أن يكون منقطعا ومقدما على المستثن منه. 


)١(‏ لكن لا بد من اشتراط أن لا يكون المستثئ متراخيا عن المستثئئ منه؛ إذ لو كان متراحيا نحو: ما جاءني 
أحد حين كنت جالسا إلا زيدا لم يكن البدل مختاراء وأن لا يكون ردا لكلام تضمن الاستفهام نحو: ما 
قام القوم إلا زيداء في حواب من قال: أقام القوم إلا زيدا؟ فإن جواز النصب هما أولى؛ ليطابق الجواب 
السؤال. (عبد الغفور) 


المنصوبات 46 المستاق 
لأن حكمههما قد علم'"" فيما سبق» فاكتفى بذلك؛ نحو: لما َعَلُوه إل َلِيلٌ4” 


بالعلم فيا سبق قوله تعالل (النساء: 653 


بالرفع على البدلية» و"إلا قليلا" بالنصب على الاستثناء» ونحو: ما مررت بأحد إلا 


زيدٍ بالجر على البدلية» وإلا زيداً بالنصب على الاستثناء» وما رأيت أحدا إلا زيدا 
بالنصب إما بطريق البدلية وهو المختار» أو بطريق الاستثناء» وهو جائز غير مختار» 
وإنما اختاروا البدل في هذه الصور؛ لأن النصب على الاستثناء إن) هو بسبب التشبيه 
بالمفعول” لا بالأصالة وبواسطة "إلا" ا اا ا 


لأن حكمهما إلخ: معناه أن حكمهما علم بأن المستئئى في الصورتين منصوب وجوياء فحيئذ لا يرد ما قيل: 
هذا لو صح فينبغي أن لا يذكر قوله: "فيما بعد إلا"» وقوله: "في كلام غير موجب"؛ لأن حكمهما قد علم 
أيضاء ليس بشيء كما لا يخفى. على البدلية: أي بدل البعض من الكل؛ فإن "قليل" بدل من الواو في "فعلوه", 
وقليل من الجماعة منهاء ومن شرط البدل في الاستثناء هو انتفاء ضمير المبدل منه؛ لأن الاستثناء المتصل يغين غناء 
الضمير؛ لأنه يفيد أن المستثئ بعض من المستثئئ منهء فلا حاجة إلى الضمير» كما هو في المثال المذكورء فلا 
حاحة إلى أن يقال: ما فعلوه إلا قليل» وإلا قليلا منهم. 

بالنصب: إيراد النصب على سبيل المشاكلة» فلا يرد أنه لا يحتاج إلى إيراد قوله: بالنصب؛ لأن إيراده لدفع 
توهم الرفع والحر» فلما يكون في آخره ألف فلا يتوهم ذلك. بسبب التشبيه: وبواسطة "إلا" لا بالأصالة بل 
بالتشبيه» فقوله: "بواسطة إلا" عطف على قوله: "بسبب التشبيه". 


)١(‏ ف بيان القاعدة السابقة» وهو أنه يجب النصب إذا كان مقدما أو منقطعاء فعلم أنه لا يتصور البدل فيهاء 
وإلا لم يحكم بوجوب النصب فيهاء فلا ضرورة في اشتراط عدمهما. (حق) 

)١(‏ أي لو كتبنا عليهم مثل ما كتبنا على بن إسرائيل من قتلهم أنفسهم أو روجهم عن ديارهم حين استتيبوا 
من عبادة العجل ما فعلوا المكتوب عليهم إلا ناس قليل منهم بالرفع على البدلية من الواو في "فعلوه"؛ وبالنتصب 
على الاستثناءء أو على المصدرية أي ما فعلوه إلا فعلا قليلا» كذا قال الزمخشري. (حل ع) 

(1) في كونه بعد مسند ومسند إليه. (علوي) 


المنصوبات 45 المستشق 
وإعراب البدل بالأصالة وبغير واسطة.) 

ويعرب أي المستثنى على حسب العوامل”" أي ب| يقتضيه العامل من الرفع والنصب 
ا 0 عا اتا سكي بات لتر لأنه فُرخ 


وإعراب البدل بالأصالة: وهي واقعة في مقابلة التشبيه لا في مقابلة التبعية أي إعراب البدل بالأصالة أي لا 
بسبب التشبيه بالمفعول» فلا يرد أن إعراب البدل ليس بالأصالة» بل بتبعية المستثى منه. 

ويعرب على حسب العوامل: واعترض بأن المراد بالعامل إما عامل المستثن أو عامل المستثئ منهء وإن كان 
الثاني فيشكل بنحو: ما مررت إلا بزيد؛ فإنه معرب بعامل نفسه لا بعامل المستفئ منهء وإن كان الأول فلا 
معن لتقيبد الحكم بقوله: إذا كان المستئئ منه غير مذكور؛ لأن جميع المستثئ معرب بعامل نفسه سواء كان 
المستثئ منه فيه مذكورا أو لا. 

وأحيب بأن المراد بالعامل عامل المستثئ منه» فيكون ل "زيد" في مررت إلا بزيد جرا لفظيا ونصبا محلياء وعامل 
جره هو الباء ال كانت داخلة في المستثى من ولكن حذف من المستثين منه» وانتقل عامله إلى المستئى» وعامل 
نصبه هو مررت بتوسط تلك الباء» وقيل: بتوسط "إلا"؛ وهو العامل قي النصب المحلي للمستثئ منه» ويمكن 
الجواب بأن المراد بالعامل أعم من أن يكون عامل المستئئ أو المستثئئ منه» فالمقصود أنه يرفع إن كان العامل 
رافعاء وينصب إن كان ناصباء ويجر إن كان جاراء وإن قلت: فيه نظر؛ لأن عامل المستثئن» وهو ابحرور به في 
"مررت إلا بزيد"» وهو غير الجار في المستثئى منه شخصاء قلت: إنهما متحدان نوعا وإن تغايرا شخصا. 

لأنه فرغ له العامل: أي لأن المستثيى فرغ لأحله العامل عن العمل في المستئن منه ظاهرا بأن عمل في المستئن» > 


)١(‏ ولا شك أن الإعراب بالأصالة وبلا واسطة يكون أقوى من الإعراب الذي لا يكون إلا بالتشبيه إلى الغير 
وبالواسطة» فالعمل بالأقوى لما أمكن يكون هو الأولى» ولذا اختير البدل» ولعدم الخلاف في عامل البدل» وأما 
في عامل المستثئئ فالخلاف ثابت» والثالث: ما كان جاريا على إعرابه قبل دخول كلمة الاستثناء عليه لكن 
بشرطين» والفرق بين هذين القسمين أن المستئى في القسم السابق من كلام تام» ويجوز الوجهان فيه: البدل 
والاستثناء» وفي هذا القسم من كلام ناقصء ولا يجوز فيه إلا وجه واحد. (محرم) 

(؟) أي حسب اقتضائهاء فإن اقتضى العامل الرفع يرفع» وإن اقتضى النصب ينصبء وإن اقتضى الحر يجر» ولا ينصب 
حيشذ على الاستثناء» وكونه شبيها بالمفعول حي يكون العامل فيه الفعل بتوسط "إلا". (جمال) 


المنصوبات 4 المستثنى 
فالمراد ب"المفرّغ" المفرغ له كما يراد بالمشترك المشترك فيه» وهو أي والحال أن المستثنى 
واقع في غير الكلام الُْوجَبِء واشترط ذلك؛ ليفيد"© فائدة صحيحة مثل: ما 


- وإنما قلنا: "ظاهرا"؛ لأن ما هو عامل في المستئئ فهو عامل في المستئئ منه انحذوف أيضاء ويمكن أن يقال: 
إن هذا المستثئ يختص باسم المفرغ؛ لأنه. فرغ له عن المستثيئ منه ظاهراء وعلى هذا المفرغ وصف للمستثق 
بحال متعلقه» وحال المستثيئ هو العامل» وحيتئذ لا يكون المراد بالمفرغ المفرغ لهء وإنما قلنا: "ظاهرا"؛ لأن 
المستثيى داخلا في المستفئ منه المحذوف حقيقة. فالمراد بالمفرغ إلخ: فالعامل مفرَّغ؛ والمستئئ مفرَّغ له 
والمستثئ منه المفرغ منه. 

أي والخال: فهو حال من الضمير في قوله: "يعرف" فإنه مفعول ما لم يسم فاعله» وجاز أن يكون الواو للعطف 
لا للحال بأن يكون معطوفا على "المستثئ منه"» وقوله: "غير الموجحب" على "غير مذكور"» ويحتمل أن يكون 
الضمير راجعا إلى عدم ذكر المستثئئ منه» ويجعل قوله: "وهو في غير الموجب" جملة معطوفة على ما سبق» يعي 
وعدم الذكر في غير الموجب ليفيد الكلام "إلا أن يستقيم المعى"؛ فحيئذ يصح عدم الذكر في الموحب» فيصح 
استثناء قوله: "إلا أن يستقيم المعى" بلا تكلف» وأما على التوجيهات الأخر فهو مستثئ عن فحوى الكلام أي 
لا يعرب على حسب العوامل في الموجب وقتا من الأوقات إلا أن يستقيم المعن. 

ليفيد: أي ليفيد الكلام أو ليفيد المستئئ» ويحتمل أن يكون فاعله هو المثل في قوله: "مثل ما ضربي إلخ". واعلم 
أنه أراد بإفادة المعين دلالة الكلام على المراد هو كون المستئئ معربا على حسب العوامل» وهذه الدلالة متحققة 
في غير الموجبء وغير متحققة في الموجبء أما الأول فلأن الاستثناء المتصل قرينة على إرادة العام» وذلك لأنه 
يقتضي متعدداء ولما لم يكن قرينة خصوص أي خصوص جماعة جائية فحمل على العام» وليس لما أي لإرادة 
العام وقرينته معارضء فتعين المراد» وأما الثاني فلأن الاستثناء وإن كان قرينة على العام لكن عدم صحة المع 
قرينة على عدم إرادته» فهي تعارض بقرينة العام فلم يتعين المراد حينئذ» نعم إذا استقام المعين بقي قرينة العام بلا 
معارضء ولهذا قال: "إلا أن يستقيم المعين". وهو استثناء من مفهوم الكلام أي لا يعرب على حسب العوامل في 
الموجب ف وقت من الأوقات إلا وقت استقامة المعيئ؛ فإنه حينئذ يتعين المراد. - 


)١(‏ المراد بالفائدة الصحيحة وكذا استقامة المعى: ما يقصده العرب ف كلامهمء سواء كان صادقا أو كاذبا 
ب"إلا" للمطابقة للواقع كما قبل. (عل) 


المنصوبات لحف المستثنى 
إذ يصح أن لا يضرب المتكلمَ أحدٌ إلا زيدٌ بخلاف ضربني إلا زيد؛ إذ لا يصح أن 
يضرب كل واحد المتكلم إلا زيدٌء”" إلا أن يستقيم المعنى”" 12111 


- فإذا عرفت هذا فلا يرد ما قيل: لم لا يجوز جواز الموجب عند قيام القرينة على الخصوص؟ كما يقال في 
حواب من قال: "هل جاءك جميع أهل بيي؟": جاءتنٍ إلا إباك؛ لأنا لا نسلم عدم الجواز على ذلك الاعتبار؛ بل 
هو جائز حينئذ؛ لأنه راحع في صورة الاستقامة» ولذا قال الشارح: "أو يكون هناك قرينة دالة على أن المراد 
إلخ'» ولا يرد أيضا ما قيل: لم لا يجوز أن يكون نحو: "ما جاءني إلا زيد" على وجه المبالغة في الغلو؟ أي غلو 
جمع كثير غاية الغلو كما ف قوهم: 

وأخفت أهل الشرك حي إنه تخافك النطف الي لم تُخلّق 
لأنا نقول أيضا: لا نسلم عدم الحواز على ذلك الاعتبار؛ لأنه راجع حيتئذ في صورة الاستقامة أيضاء ولا يرد 
أيضا ما قيل: إن إرادة أصل المعئ متحقق في الإيجاب والنفي على العموم والخصوصء ولكن الافتراق في مطابقة 
الواقع وعدمهاء وليس ذلك من وظائف النحوء ألا ترى أنه يجوز بحر من المسك» ولقيت العنقاء» والأرض فوقناء 
ونحو ذلك وإن لم يطابق الواقع» فيتبغي أن يجوز نحو: "جاءن إلا زيد" يجعله معربا على حسب العوامل؛ لأنا 
نقول: قد عرفت أنه أراد بإفادة المعئ دلالة الكلام على المراد» وهي منتفية حينئذ على ما عرفت وجههء وإذا 
نظرت في كلام الشارح فضلا في الجواب عن الشبهة لا يرد ما ذكرناه أيضاء فتأمل. 
إلا أن يستقيم المعنى: قيل: لا بحث للنحوي عن استقامة المعين» وليس وظيفة النحوي إلا بيان الكيفيات 
التركيبية» وإن كان ذلك مستلزما لاستقامة المعيئ» فهذا البحث من قبيل الوضع الشيء في غير محله» وأحيب بأن 
هذا البحث يرجع مآلا إلى أن الإعراب على حسب العوامل في كلام غير موجب كثير» بخلاف الموجب فإنه 
قليل؛ لقلة استقامة المعين فيه إذا أعرب المستئئ كذلكء والبحث عن كثرة الاستعمال وقلته وظيفة الفن. 


)١(‏ فلا يفيد فائدة صحيحة مطابقة كما في نفس الأمرء وإن كان يفيد فائدة ما في الجملة؛ أو يحصل بالخبر 
الكاذب تصور غير حاصل أو تصديق غير يقيئي. (علوي) 

(؟) مستئئ من فحوى الكلام السابق» أي لا يعرب المستفئى على ما يقتضيه العامل من الرفع والنصب والحر في 
الكلام الموجحب حال كون المستثئ منه غير مذكور ف جميع الأوقات إلا وقت استقامة معيئ ذلك الكلام؛ فحينئذ 
يعرب المستئى على حسب العوامل في الكلام الموجب أيضاء والحاصل أن إعراب المستغى على حسب العوامل 
في كلام غير موجب يكثرء بخلاف إعرابي في الكلام الموحب؛ فإنه قليل لقلة وجود استقامة المعى» واستقامة 
المعى لا توجد إلا بأن يكون الحكم إلخ. (محرم) 


المنصوبات 48 المستشن 
بأن يكون”" الحكم مما يصح أن يثبت على سبيل العموم؛ نحو قولك: كل حيوان 
يرد وك الاسفل غند اضغ إلا التمساح»!”" أو تكون هناك قرينة دالة على أن المراد 
بالمستثنى منه بعض معين يدخل فيه المستثنى قطعاء مثل: قرأت إلا يوم كذا أي 
تعس ااقراءة كوايوع ايوم كنا تظهور | لابرية الح : جميع أيام الدنياء بل 
أيام الأسبوع أو الشهر أو مثل ذلك» عضت ع ا 


يحرك فكه الأسفل: وقيد الأسفل قيد واقعي؛ إذ الفك لا يكون في غير الأسفل؛ ثم لا يخفى أن هذا المثال جرد 
أن الحكم فيه صحيح على وجه العموم» وقد وقع مثل ذلك ف كلام القوم حيث قال مولانا فخخر الدين في 
شرحه للمختصرء وشارح "الوقاية" في قوله: "والولييٌ العصبة على ترتيبهم' أي على ترتيبهم في الإرث والحجب 
أي يقدم اللحزء كالابن وابن الابن فهذا التمثيل بحرد ترتيب العصبات مع أن الكلام فيمن صلح وليا منهم» 
واللنزء لا يمكن أن يكون ولي الصغير والصغيرة» فلظهوره لم يتعرض الشارح المذكور به؛ فلا يرد ما قال بعض 
المحشين من أن هذا المثال ليس مما نحن فيه لعدم كون المستثئ منه مفرغا مع أن الكلام فيه. 

لظهور أنه لا يريد !خ: أي من أول أيام الدنيا إلى آخره؛ لأنه يستالزم أن يكون زيد مثلا موجودا في جميع 
الأزمان من الدنياء وليس كذلكء فالقرينة على عدم إرادته هي الظهور والبداهة» ويمكن أن يقال: لم لا يجوز 
أن يكون المراد أنه قرأت في جميع عمري من الأيام إلا يوم كذاء لا في جميع أيام الدنياء وهذا المعى مستقيم 
إلا أن في الاستقامة محل تأمل. 


)١(‏ أي ذلك في جميع الأوقات إلا وقت استقامة المعى. (عصمت) 

)١(‏ فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ. (علوي) 

(5) والحكم بتحريك الفك الأسفل عند المضغ على الحيوان حكم عام؛ لأنما موجبة كلية مسوّرة» مثل: كل 
إنسان ناطق» وهذا مثال لما يصح أن يثبت فيه على سبيل العموم؛ لا ما نحن فيه؛ ويفهم منه مثال المستثى المفرغ 
لصحة ثبوت الحكم على سبيل العموم» والتمساح دابة توجد في جميع النيل إلا من مدينة سيوط» وهي فوق 
مصر باثي عشر فرسخحاء فهذه المواضع لا يدحلها تمساح؛ لأنه قد طلسمته الفلاسفة المتقدمون حيفة منهم على 
أهل مصر؛ لأنها كانت تضرهم غاية الضررء وحيثما حاوز التمساح هذا الموضع ماتء وتحول على ظهره. 
ولعب به الصبيان» كذا في "عجائب المخلوقات". (محرم) 


ولقائل أن يقول: ى) لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المسثنى منه في الموجب في بعض 
ع5 تقيم المعن , عل ث2 | ١‏ | 

لصور فربا لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستثنى منه في غير ا موجب يضاء نحو: 
ما مات إلا زيدء فينبغي أن يشترط في غير الموجب أيضا استقامة المعنى» وأيضا لا يصح 
مثل: "قرأت إلا يوم كذا" إلا بعد تخصيص”" اليوم بأيام الأسبوع واد فجرر كزيهدا 
التخصيص في "ضربني إلا زيد' ' بأن يخصص المستثنى ا 


الذي حكم بعدم استثنائه 


مخخصوصين إذا كان هناك قرب ينة” دالة» فلا فرق بين هاتين الصورتين في كون كل واحدة 
منه) جائزة مع القرينة وغيرجائزة بدونهاء وأجيب بأن المعتبر هو الغالب» والغالب في 


عن الأول 


الإيجاب عدم استقامة المعنى على العموم. وفي النفى عكسه؛ لأن اشتراك 0 


نحو ما مات إلخ: وما حلق إلا بشرء فينبغي أن يشترط في غير الموحب أيضا استقامة المععيى؛ لأنهما سيان في 
الاستقامة وعدمها. وأجيب بأن إلخ: هذا حواب عن الشبهة الأولى. 

على العموم: أي على تقدير عموم المستئى منه» وقوله: "في النفي عكسه" أي في غير الموحب يكون الغالب 
استقامة المعين» وإنما استثين الأقل الذي في الموحب؛ لأنه المراد ههنا؛ لأنه داحل تحت قوله: "ويعرب على حسب 
العوامل"» ولم يستثن الأقل الذي في غير الموجحب؛ لعدم الاحتياج إليه؛ لعدم دحوله تحت الحكم؛ لأنه غير مستقيم 
المعين» فحيئئذ لا يرد ما قيل: إنه استثئ الأقل الذي في الموجب فلم لم يستفن الأقل الذي في غير الموحب. 

لأن اشتراك إلخ: دليل لقوله: "وف النفي عكسه"؛ وقوله: "وأما اشتراكها في تعلق إلخ" دليل في الحقيقة لقوله: 
"والغالب في الإيجاب عدم استقامة المع على العموم"؛ فإنا إذا قلنا: ما ضربٍ إلا زيد؛ فإن جميع أفراد الجنس - 


)١(‏ المستئئ منه بكل واحد من جماعة مخصوصينء كالأيام والأسبوع والشهور كما مر. (علوي) 

حالية دالة على الجماعة المخصوصة:» كما يقول المضروب حال الشكاية: ضربئ إلا زيد؛ فإن حاله يدل 
على أنه لا يريد كل أحد عاماء بل يريد من المحلة الفلانية أو من القرية أو نحوهاء فيكون التقدير: ضربئي كل 
واحد من محلة كذا إلا زيد أو مقالية كقول المضروب لمن قال له: من ضربك من محلة كذا؟: ضربئ إلا زيد» 
أي ضربي كل واحد من تلك المحلة إلا زيد. (محرم) 


المنصوبات نه المستشج 
جميع أفراد الجنس”" في انتفاء تعلق الفعل بهاء ومخالفة واحد إياها في ذلك ما يكثر 
ويغلب.”" وأما اشتراكها في تعلق الفعل بها ومخالفة واحد إياها في ذلك فم| يقل ى] 
في المثال المذكورء وبأن الفرق بين قولك: "قرأت إلا يوم كذاء وضربني إلا زيد" ليس 
إلا بظهور قرينة دالة على بعض معين من المستثنى منه مقطوع دخوله فيه في الأول 


مجزوم وملزوم دخوله السنق” المثال 


وعد م ظهورها في الثاني فلو قام في الثاني أيضا قرينة ظاهرة الدلالة على بعض معين» 


نظرا إلى الغالب وهو ضربني إلا زيد 
كما إذا قيل: من ضربك من القوم؟ أي القوم الداخل فيهم زيد» فقلت: ضربنى إلا 
فالقريئة هو السؤال المعهود 5 
زيد» فالظاهر أن ذلك أيضا مما يستقيم فيه المعنى» لكن الغالب عدم وجدان قرينة 
كذلك ف الموج فالخالب فيه عدم استقامة المبنى ©" 


- مشترك في انتفاء تعلق الفعل الذي هو الضرب لهذا الأفراد» ومخالفة واحد منها في ذلك الانتفاء بماء بخلاف الإيجاب» 
ولم يفرق بين الجنس والنوع فلهذا قال: "في جميع أفراد الجنس"» ولم يقل: في أفراد النوع» كما هو الظاهر. 
كما في المثال المذكور: وهو ضربن إلا زيد. وبأن الفرق إلخ: وهو جواب عن الشبهة الثانية. 
مقطوع إلّ: أي دول المستئ في بعض معين عن المستثئ منه» وقوله: "دحوله فيه" مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: 
'مقطوع". وقوله: "الأول" أي ف المثال الأول وهو قرأت إلا يوم كذا. إذا قيل من إّ: فالقريئة هو السؤال. 


)١(‏ الجنس ههنا الأسفل كالإنسان؛ لأن الأحناس أربعة على ما بَيّن في كتب المنطق: الجنس الأسفل كالإنسان» 
والجنس الوسط كالحيوان؛ والجنس الأوسط كالجسم, والحنس الأعلى كاجوهر. (محرم) 

(؟) عطف تفسير خبر "إن" قوله: "نما يكثر" مثل: ما ضربن إلا زيد؛ فإنه تعلق الضرب بكل أحد انتفاء» وتعلق 
بواحد معين منه» وهو زيد مثلا ثبوتاء يعينٍ أن يكون الفعل منفيا عن كل أحد بحيث لم ينبت وأن يكون مثبتا على 
واحد معين- هو زيد - كثير وغالب وهو ظاهرء ومثله أيضا: ما رأيت إلا زيداء وما مررت إلا بزيد. (محرم) 
(") على تقدير عموم المستثئ فيه؛ والغالب في الغير الموحب استقامة المع على تقدير عموم المستثى منه» 
ولذا اشترط في الموجب استقامة المعئى على تقديره دون غير الموجب؛ عملا بما هو الأصل وهو الاستقامة 
وعدمها غالبا. (محرم) 


المنصوبات 1 المستثنى 
ومن ثم أي ومن أجل أن المفرغ لا يكون في الموجب إلا أن يستقيم المعنى لم يجز مثل: 
ما زال زيد إلا عالما إذ معنى "ما زال" ثبت20 76 0007 


م ير مثل ما زال إلخ: لأنه لو كان جائزا يلزم تحقق المشروط بدون الشرط؛ لأنه قد سبق أن كون المستشى 
المفرغ ف كلام موحب مشروط باستقامة المعق» وهي منتفية ههنا؛ لدحول جميع الصفات فيه غير صفة العلم؛ 
لأن من الصفات المتنافية كالسواد والبياض والقيام والقعود والحمرة والصفرة وغيرهاء فلو كان فيه جميع الصفات 
يلزم اجتماع النقيضين. 

إذ معنى ما زال ثبت: لأن "ما" للنفي؛ و "زال" معين النفي كما يكون في انفك وف ما انفك» وف برح 
- بكسر الراء - وف ما برح معي النفي. قال بحد المحشي مولانا غف: الأظهر أن يقال: إذ معئ ما زال ثبت 
دائما؛ لأن ما زال لاستمرار ثبوت الخبر للاسمء لكن الدليل حينئذ غير مفيد للمدعى؛ لأن كون النفي إثبانا لا يفيد 
إلا كون ما زال .كعين ثبت فقط لا .معئ ثبت دائما. ثم قال مولانا المذكورء إلا أن يقال: معين قوله: "لأن نفي 
النفي إثبات" هو أن نفي النفي يفيد دوام الإثبات؛ ثم قال: ولكن في إفادة نفي النفي دوام الإثبات بحث؛ معناه 
أنه في حيز المنع. أقول: قال الشارح في بحث الحال: إن النفي مستمر بلا قاطع أي بلا قاطع النفي. فإذا كان 
كذلك فنفي النفي يستلزم دوام الثبوت واستمراره. 

قال مولانا عص: قوله: "ثبت بقيد الدوام" أي الإثبات يفيد الدوام, ويظهر ذلك من كتب اللغة معناه أنه قال 
بجد المحشي: الأظهر أن يقال: إذ مع ما زال ثبت دائما ليس على ما ينبغي» أقول: كونه مفهوما من كتب اللغة 
في حيز المنع» ثم قال مولانا عص: ولو سلم أن لا يكون الثبات مفيدا للداوام لكن ما زال ههنا بمعى دائماء 
وذلك لأن معن "زال" وقع زوال فمعيئن "ما زال" لم يقع زوال» فقولنا: "زوال" في قولنا: "لم يقع زوال" نكرة 
وقعت ف سياق النفي يفيد العموم» فيفيد أنه ثبت زيد دائما إلخ. وهذا كلام الفاضل المذكور لرد ما ذكره 
مولانا غف بقوله: "وف إفادة نفي النفي دوام الإثبات بحث". 

أقول: فيه بحث,ء أما أولا فإن العموم حاصل حيئئذ على وجه الكمال لحصوله من وجهين, أحدهما: العموم 
الحاصل من نفي النفي» والآخر: عموم النكرة الي في سياق النفي» وكون العموم مطلقا يستلزم الدوام في حيز المنع. 
وإن قلت: تكرار العموم يستلزم المبالغة فالدوام حاصل منهاء قلت: فيه نظر أيضا. وأما ثانيا فإنا لا نسلم - 


)١‏ الأظهر أن يقال: ثبت دائماء لكن الدليل لا يفيده إلا أن يقال: إن نفى النفى يفيد دوام الإثبات» وف إفادته 
لله إن نفي وام الإ وق ! 
بحث. (عبد الغفور) 


المنصوبات شق المستثنى 
لأن نفي النفي إثبات»"" فيكون المعنى ثبت زيد دائما على جميع الصفات إلا على صفة 
العلم”" فلا يستقيمء”" وقال الشارح الرضي: يمكن أن تحمل الصفات على ما يمكن أن 
يكون زيد عليها ما لا يتناقض» ويستثنى من جملتها العلم» أو يحمل ذلك على المبالغة في 
نفي صفة العلم؛ كأنك قلت: أمكن أن يحصل فيه جميع الصفات إلا صفة العلمه”» 
وعلى التقديرين يندرج في صورة الاستقامة» ولا يخفى على المتفطن أنه يمكن بمثل هذه 
التأويلات إرجاع جميع المواد الإيجابية عند الاستثناء إلى صورة الاستقامة» 6 ش5/)] 


- كون "زال" بمعيى وقع زوال فمعيئن "ما زال" لم يقع زوال» بل معى "زال" في ما زال زيد إلا عالما: أنه وقع 
زوال زيدء فمعئ ما زال فيه أنه لم يقع زوال زيد» فلا يكون زوال نكرة حينئذ حى يفيد العموم» على أن إفادة 
قرينة العموم أيضا مما لا طائل تحته كما عرفت. 

ثم لك أن توجه المنع المذكور على التفريع» وهو قوله: "فيكون المعين ثبت زيد دائما لخ" أقول في دفع الشبهة بأن "ما 
زال" للاستمرار والدوام أي استمرار ثبوت خبرها لاسمها كما بُيّْن قي قوله: "وخبره محذوف" أي ما زال زيد على جميع 
الصفات أي ثبت زيد على الصفات كلها إلا علماء فإذا كان للاستمرار والدوام فيكون المعى ثبت زيد على جميع 
الصفات إلا على صفة العلم» فقوله: معين "ما زال ثبت" يكون المراد منه الثبوت على سبيل الدوام» والدليل يكون مثبتا 
للمدعى؛ لأن المراد أن هذا نفي النفي إثبات؛ لما مرء لا نفي النفي مطلقا إثبات حى كانت المقدمة ممنوعة. 

لأن نفي النفي إثبات: أي مستلزم للإثبات؛ لأنه عينه؛ لأن تصور نفي النفي يتوقف على تصور النفي» وتصور 
الإثبات لا يتوقف على تصور النفي» وإنما يكون عين الإثبات إذا كان تصور الإثبات موقوفا على تصور النفي» 
وليس كذلكء وقال مولانا عص: إن نفي النفي إثبات في العرف لا في اللغة. 


)١(‏ لأن "زال" وأعواته معناه النفي مثل: امتنع وعدم ومات وغيرهاء ونفي النفي إثبات فيثبت؛ لأن معى ما 
مات زيد ثبت ووحد؛ لأنه إذا كان في الكلام قيد يكون النفي متوحها إليه وإذا لم يوجد فيه قيد توجه إلى 
أصل الفعل» نحو: ما ضرب زيدء ولما توجه النفي ههنا إلى النفي ونفاه بقي أصل الفعل» وهو الثبوت» فيكون 
معين "ما دام "وأحواته ثبت ودام. (محرم) 

)١(‏ وإنا كان هكنا؛ لأن التفي إذا دحل على النفي أفاد الإيجاب الدائم» كذا في "الرضي"”» فيلزم ثبوت دوامه. (علوي) 
(*) المع لأن من جملة الصفات ما يتناقض كالقيام والقعود» والنوم واليقظة» فلا يجتمعان. (علوي) 

(5) فإنه ليس له قابلية واستعداد أصلا. (علوي) 


المنصوبات 24 المستثنى 
كا يقال مثلا في قولك: "ضربني إلا زيد": المراد كل من يتصور منه الضرب من 
معارفك. أو المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضربك. 

وإذا تعذر البدل من حيث حمله على اللفظ أي لفظ المستثنى منه فعلى الموضع أي يحمل 
على موضع المستثنى منه لا على لفظه؛ عملا بالمختار”" على قدر الإمكان مثل: ما جاءني 
من أحد إلا زيدء ف"زيد" بدل مرفوع محمول على موضع "أحد" لا مجرور محمول 


فإنه مرفوع بالفاعلية 


على لفظه. ومثل: لا أحد فيها أي في الدار إلا عمرو ف"عمرو" مرفوع 00 


ا مراد كل من ! لخ: ويتر جحم له: م رك ختصور بود إز وىنزون ازآشعايان دير مام ز ير مراتزو. 

وإذا تعذر إخ: أقول: لما كان الكلام في إعراب المستثئ فبين أولا إعرابه وجوباء ثم بين إعرابه جوازاء ثم إعرابه 
على حسب العوامل» فحيئئذ لا :يرد ما ذكره مولانا عص حيث قال: ولا يخفى أن هذه المسألة من تتمة اختيار 
البدل فينبغي أن لا يفصل بينه وبينها بحث الإعراب على حسب العوامل. ثم إنه إذا تعذر البدل على امحل القريب 
فعلى امحل البعيد نحو: لا خمسة عشر درهما لك إلا درهم؛ فإن خمسة عشر له محل قريب وهو النصب» وكتنع 
حمله عليه؛ لما ذكره قي الكتاب؛ فيحمل على محله البعيد» وهو الرفع. 

فعلى الموضع إح: وني كلام بعض الشارحين: "فيحمل على الموضع"؛ فأخر المتعلق ههنا لإفادة الحصر أو تنبيها على 
حواز تأخيره» ولقائل أن يقول: تأخيره لا يصح لإفادة الحصر؛ لأنه حاز النصب بالاستئناء أيضا وإن كان البدل مختاراء 
فيوافق حيتئذ هما ذكره سابقا بقوله: "ويجوز فيه النصب ويختار البدل إلخ". والحواب أن المراد من الحواز في قوله: 
"ويجوز فيه إلخ" هو اللبواز بلا ضعفء وههنا النصب ضعيف؛ لأنه يتوهم أنه بدل محمول على لفظ "أحد". 

عملا بالمختار: وقد سبق أنه يحوز النصب ويختار البدل في المستثن» ولا يتعذر الإبدال بمجرد تعذر الإبدال من 
اللفظ؛ فإنه يمكن أن يبدل من امحل عملا بالمختار بقدر الإمكان. على موضع أحد: فإنه مرفوع بالفاعلية محلا. 
فعمرو مرفوع إل لأنه مبتدأ تخصص بالعموم» قيل: يجوز أن يكون عمرو مرفوع بأنه كان بدلا من الضمير 
المستكن في الظرف أي الضمير في قوله: "فيها"؛ فإنه فاعل له راحع إلى "أحد". والقول بأنه حاز أن يكون 
منصوبا على الاستثناء ضعيف؛ لأنه يتوهم أنه بدل محمول على لفظ "أحد". 


)١(‏ دفع دحل مقدر تقريره: أنه كما يختار البدل في المستثئ حال كونه واقعا في محل يكون متأخرا عن "إلا" 
يجوز فيه النصب أيضا على الاستثنا» فينبغي أن يحمل على الاستثناء حيث تعذر البدل» قأحاب الشارح بقوله: 
"عملا بالمحتار على قدر الإمكان" توضيحه أنه لا يتعذر الإبدال .ممجرد تعذر الإبدال من اللفظ؛ فإنه يمكن أن 
يبدل من امحل فيحمل عليه عملا بالمختار بقدر الإمكان. (خحادم أهمد) 


المنصوبات لق المستشنى 
محمول على حل "أحد" لاعلى لفظه. ومثل: ما زيد”" شيئا إلا شيء لا يعبأ به أي لا يعتد 
به ف 'شيء" مرفوع محمول على محل "شيئا""" لا منصوب محمول على لفظه. وقوله: 
"لا يعبأ به" ليس في كثير من النسخ. وعلى ما وقع في بعضها فهو صفة شيء المستئنى» 
قيل:”" إنما وصفه به؛ لئلا يلزم استثناء الشيء من نفسهء ولا يخفى أنه لو جعل 
المستثنى منه شيئا أعم من أن يزيد عليه صفةٌ غيرُ الشيئية أوّلاً وخص المستثنى با لا يزيد 
عليه صفةٌ غيرُ الشيئية لكان أدقّ وألطف» وإنا تعدر النْدّل عل اللفظ ف“ الصورة 
الأولى؛ لأن "من" الاستغراقية لا تزاد اتفاقا بعد الإثبات أي بعد ما صار الكلام 
ثبتا؟ لانتقاض النفي ب"إلا"؛ لأها لتأكيد النفي ولا نفي بعد الانتقاض»ء فلو أبدل 
على اللفظ وقيل: ماجاءني من أحيدٍ إلا زيدٍ بالجر ا 00 
على محل شيتا: لانه مرفوع على أنه بر المبتدأً. ولا يخفى أنه إلخ: وهو اعتراض على قوله: إنما وصفه به» 
وقبل: لو لم يوصف بقوله: "لا يعبأ به" يصح أيضا؛ لأن التنوين في شيء الثاني جاز أن يكون للتحقير أي شيء 
حقير؛ فإن تنوين التدكير للتحقيرء وقيل: إنما وصفه به؛ لثلا يتوهم استثناء الشيء عن نفسه وعلى هذا يندفع 


قوله: ولا يخفى إلخ كما لا يخفى. 

لكان أدق وألطف: أما الأول فلزيادة التوحه والتأمل في إدراكهء وأما الثاني فلعدم الاحتياج إلى قوله: لا يعباً به. 
لانتقاض النفي: وقيل: لو زيد "من" الاستغراقية فيه يلزم زيادتما في الشخصء وهو غير حائز؛ فإغما لا تدحل إلا 
على الكليء وإنما قيد كلمة "من" بالاستغراقية؛ لأن الأخفش حوز دخول "من" الزائدة في الموحب كقولنا: وقد 
كان من مطر. لأنها لتأكيد النفي: أي نفي مجرورهاء سواء باشرت له أو لاء نحو: ما جاءني من رجل وامرأة. 


)١(‏ بالفارسية: يست زير شمر كرانتبا ركرووتروبوس. (بقا) 

)١(‏ لأنه مرفوع على أنه خخير المبتداً. 

(7) يعن لو لم يوصف يازم استثناء شيء من نفسه فإما أن يراد لزوم ذلك في الواقع أو بادئ الرأي فينبغي أن براعى ما 
فيه الدقة واللطافة» ويهذا اندفع ما قيل: لو قال: يلزم توهم استثناء الشيء من نفسه لاندفع قوله: "ولا يخفى". (جمال) 


لكان في قوة قولنا: جاءني من زيدء فلزم زيادة "من" في الإثبات وذلك غير جائز» 
وفي الصورتين الأخيرتين؛ لأنه لو أبدل المستثنى على اللفظ» وقيل: لا أحد فيها إلا 
ل اك د ار لا ا و 
كالنصب الحاصل بالعامل» فلا بد حينئذ من تقدير "ليد" حقيقة أو حك ل 


اث لو 
هذا العملء وكذا في قوله: يم 
منه لا بد حيهذ من تقدير "ما" كذلك؛ لتعمل فيه. 

و"ما ولا" لا تقدران لا حقيقة إذا لم يكن البدل إلا بتكرير العامل» ولا حكاً إذا 
اكتفي بدخوله على المبدل منه» واعتبر سراية حكمه إليه؛ فإنه في قوة التقدير» حال 
كونبه| عاملتين في المستثنى المحمول على البدل ان سمه مق اا ا 


إلا عمرا بالنصب: لا يقال: معناه تقدير البدل لا يجوز النصب فيه؛ لأن إعراب البدل يكون مثل إعراب المبدل 
منه مع أن إعراب البدل هو النصب» وإعراب المبدل منه الفتح؛ لأنا نقول: إعرابه يكون مثل إعراب المبدل منه 
أو في حكم إعرابه وههنا كذلك؛ لأن إعرابهما معا بسيب العامل» ولهذا قال: "لأن فتحته شبيهة 4" 
كذلك: أي حقيقة أو حكماء والأول على مذهب من قال: إن البدل بتكرير العامل حقيقة فقولنا: "سلب زيد 
ثوبه" في التقدير: سلب زيد سلب ثوبهء والثاني على مذهب من قال: إن العامل في المبدل منه هو العامل في 
البدل» وأشار إليه بقوله: حقيقة إذا لم يكن البدل إلح. وما ولا لا تقدران إلخ: وذهب بعضهم إلى أن العامل 
في المعطوف والبدل مقدرء وف سائر التوابع يكون العامل في المتبوع واعتبر سراية حكم المتبوع فيه وبعضهم إلى 
أن البدل والمعطوف كسائر التوابع فأشار الشارح إلى المذهبين. 
ولا حكما إذا اكتفي إلخ: أي تقدير الحكمي إذا اكتفي إل وكذلك قوله: "إذا لم يكن البدل إلا إلخ" أي 
تقدير الحقيقي إذا لم يكن البدل إلخ. حال كوهما عاملتين: فهو حال عن الضمير المستكن في قوله: "يقدران"؛ 
فإنه مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: "يقدران"؛ ويحتمل أن يكون قوله: "عاملتين" تمييزاء ويحتمل أن يكون مفعولا 
ثانيا لقوله: "يقدران" بتضمين معن الجعل» أي "ما ولا" لا تجعلان عاملتين. 


النصوبات بف المستغق 
بعده أي بعد الإثبات يعني بعد ما صار الكلام مثبتا؛ لانتقاض النفي ب"إلا"؟ لأنهها 
أي "ما ولا" عملتا للنفى» وقد انتقض النفى ب"إلا"20 وحيث تعذر في هاتين 
الصورتين البدل على اللفظ حمل على المحل» ف"عمرو" مرفوع على أنه" محمول على 
لا إلى . 58 لد ٠. ١‏ 1 كال 
محل اعد رقو الرقع با ماسرو بي مرفوع على أنه محمول على محل ملا © 
وهو الرفع بالخبرية. | 
فإن قلت: ل "أحد" في هذا المثال محلان من الإعراب: محل قريب وهو نصبه بكلمة 
"الاك ومحل بعيد وهو رفعه بالابتداء» قَلِمّ اعتبروا مله على محله البعيد لا القريب؟ 
قلت: لأن محله القريب إنا هو لعمل "لا" فيه بمعنى النفي» وقد انتقض ب"إلا" 
بخلاف محله البعيد؛ فإنه لا دخل لعمل "لا" فيه» بخلاف ليس زيد شيئا إلا شيئا مع 
أنه انتقض النفى فيه أيضا ب"إلا"؛ لأنها أي ليس عملت للفعلية لا للنفي7» 2 
بعده: وفي بعض النسخ: بعدهاء أي بعد إلا. لأهما عملتا للنفي: يعني أن النفي علة لحملهما على "ليس وإن" أي 
حمل "ما" على ليعمن+ وحمل "لا"على "إن"؛ فإن ا" مشابهة ب"اليس” و"لا" للجنس مشاكة ل"إن” فإذا كان النفي 
علة حملهما على "ليس" و"إن" في العمل أو جزعا للعلة» فعلى كلا التقديرين يلزم من انتفاء النفي انتفاء عملهما؛ لأن 
انتفاء العلة مطلقا سواء كانت تامة أو ناقصة يستلزم انتفاء المعلول» ثم إن حمل "لا" على "إن" لأجل أن "لا" للمبالغة في 
النفي؛ لكونما لنفي المنس كما أن "إن" للمبالغة في الإثبات فيكون من قبيل حمل النقيض على النقيض. 
)١(‏ يعن أن عملهما بعد "إلا" يقتضي بناء على نفيهما و"إلا" يقتضي انتقاض النفي فيلزم التناقض» فقد رأيت 
يعتي قول المصنف ممن جعل ذلك وجها آخر سوى ما قال المصنف فهو غير مرضي. (عصمت) 
)١(‏ النواسخ إذا دخلت على المبتدأ والخبر غلبت عاملهما لكن يبقى تقدير عملهما إذا كان العامل حرفا؛ 
لضعفه. ثم إذا كان العامل حرفا لا يغير معبئ جاز اعتبار ذلك المقدر بلا ضرورة نحو: إن زيدا قائم وعمرو» وإن 
غيّر المعى فلا يعتبر ذلك المقدر إلا إذا كان اضطر إليه كما فيما نحن فيه. (عبد الغفور) 
(؟) لأنما فعل ماض متصرف ببعض تصاريفه على وزن "علم" لكن استكن عين فعله للتخفيف مثل نعم وبئس» 
ومعناهما النفي وضعا مثل: زال وامتنع؛ وبفعليتها تعمل الرفع والنصب كسائر الأفعال المتعدية فبانتقاض النفي 
- ليس سببا لعملها - لا ينتقض الفعلية» فتعمل بعد انتقاضه أيضا كما كانت تعمل قبله. (محرم) 


المنصوبات 404 المستثنى 
فلا أثر لنقض معنى النفي في عملها لبقاء الأمر العاملة هي أي ليس لأجله أي 
أجل ذلك الاغر ومو النعلة ومن م أي رمن أجل امل لسن القظل لا 
للنفي: وعمل "ما" و"لا" بالعكس جاز ليس زيد إلا قائا بإعمال "ليس" في قائماء وإن 
انتقض نفيها ب"إلا"؟ لبقاء فعليتهاء وامتنع ما زيد إلا قائم| بإعمال "ما" ني قائما؛ لأن 
عملها فيه إن) هو للنفيء وقد انتقض النفي ب"إلا". 

والمستثنى مخفوض أي مجرور بعد غير" وسوى مع كسر السين”© أو ضمها مع 
القصرء وسواء بفتح السين أو كسرها مع المد؛ لكونه مضافا إليه» وبعد حاشا في 
الأكثر لكونها حرف جر* في أكثر استعمالاتهم؛ الا اي 


وهو الفعلية: لأن مع "ليس" في الأصل "ما كان" بدليل لحوق علامات الأفعال عليه نحو: ليست ولستء ثم 
صلب الدلالة على الزمان الماضيء فحكمه حكم "ما كان"» وإن لم يبق فيه معئ الكونء وهو قد ينتقض نفيه 
ويبقى عمله نحو: ما كان زيد إلا قائما؛ لبقاء مععئ الكون بعد "إلا". بفتح السين !لخ: قيل: الكسر في "سوى" 
مع القصرء والفتح في "سواء" بالمد مشهورتان. 

لكونه مضافا إليه: علة لكون المستثئ بحرورا بعدها. وبعد حاشا إلخ: لا يقال: إيراد "بعد" مستدرك؛ بل ينبغي 
تركه لطلب الاختصار في المتن؛ لأنا نقول: إيراده تنبيه على أن قوله: في الأكثر متعلق بقوله: "حاشا" فقط دون غير 
وسواء وسوى. لكوفنا حرف جر: وقد حاء بعدها النصب كما في الدعاء المنقول: اللهم اغفر لي واسمع دعائي 
حاشا الشيطان, والدليل على حرفيتها دخول ياء المتكلم بدون نون الوقاية مثل: حاشاي؛ لأنه إذا لم يكن حرفا - 


)١(‏ لأن "ليس" من الأفعال الناقصة يقتضي الاسم المرفوع والخبر المنصوب. 

)١(‏ منصرف؛ لكونه مؤولا باللفظ» وغير منصرف؛ لكونه موؤلا باللفظة أو الكلمة للعلمية والتأنيث. 

(") قال الشيخ الرضي: الكسر مع القصر مشهورء وأما الضم معه فغير مشهور. (جمال) 

(5) إليه ذهب سيبويه» والدليل على حرفيتها "حاشاي" من غير نون الوقاية» وامتناع وقوعها صلة بالمصدرية 
مطرد, ودحول "ما" عليه إذا نصب الاسم بعدها شاذ عنده. (عبد الغفور) 


المنصوبات الك المستشئ 
وأجاز”"» بعضهم النصب بهاء على أنها فعل متعدٍ فاعله مضمرء و معناها تبرية المستثنى عى| 
نسب إلى المستثنى منهء نحو: ضرب القوم عمرا حاشا زيدا أي بِرّأه الله عن ضرب عمروء 


- فيكون فعلا؛ لأنه لم يقل أحد بكوفا اسماء وقال في المبنيات: إن ياء المتكلم إذا لحقت آخر الفعل تدخل نون 
الوقاية عليه لتقي آحر الفعل عن الكسر الذي هو أحت الحر مثل: جاءني وضربين؛ فلو كان "حاشا" فعلا فلا بد 
من النون عند لحوق ياء المتكلم» وليس كذلك؛ ولقائل أن يقول: إن آحر "حاشا" يأمن من الكسر بسبب الألف 
فجاز دحول ياء المتكلم عليها؛ لأن إلحاق النون ليس إلا ليأمن آخحره عن الكسرء وهذا الأمن حاصل بالألف؛ إلا 
أن يقال: الحكم جار في جميع الأفعال مطلقا لاطراد الباب. 
تبرية المستثنى: بفتح التاء وسكون الباء بنقطة التحتانية ممعي 500 وي بعض النسخ: "تنزيه" 
بالنون واليا» أي تنزيه المستئئ عما نسب إليه» وهو الفعل. واعلم أن "حاشا" إذا استعمل في الاستشاء وغيره 
فمعناه التنزيه أي تنزيه الاسم الذي بعده من سوء ذكر. أي برأه الله إلخ: والضمير في "حاشا" راجحع إلى الله 
تعالى» وهو فاعل» ومجموع الفعل مع الفاعل حال» وصاحب الحال هو زيد» وإضافة الضرب إلى عمرو من قبيل 
إضافة المصدر إلى المفعول» أي عن ضرب زيد عمراء ويترحم: زونر قوم مرو رادر حال قك برى انيد الث تالز ير رااززون 
زي مروراء يعن زيد الذي من حملة القوم لم يضرب عمرواء قيل: إرحاع الضمير في "حاشا" إلى مصدر الفعل 
المذكور أظهر أي برئ الضرب عنه نفسه أي نفس الضربء أي لم يقع الضرب منهء وقد جعل الله فاعلا له 
ولم يجعل المتكلم فاعلا أي برئ المتكلم عن ضرب عمرو. 
إن قلت: إثما لم يجعل فاعله المتكلم؛ لأن "برئ" صيغة الغائب فيجب أن يكون فاعله أيضا غائبا قلت: لقائل أن 
يقول: لم لا يجوز أن يكون برئ مثل "ليس ولا يكون"”. فإنه شاع بينهم إيرادهما مفردا حالة الاستثناء وإن كان 
الاستثناء من الجماعة المخصوصة: فجاز أن يكون في صيغة "برئ" أيضا كذلك بأن شاع إيراده بصيغة الماضي» 
وإن كان المقصود هو المتكلمء وفيه أي في قول القائل نظر لا يخفى. 
وذلك لأن "ليس ولا يكون" وإن كانا مفردين لكن الضمير فيهما راجع إلى بعض من الجماعة أو إلى الجائي 
منهم كما سبق تفصيله لا يقال: لا يجوز إرجاع الضمير في "حاشا" إلى الله تعالى؛ لأنه لم يسبق مع أن - 


)١(‏ بدليل حاشيت زيدا وأحاشيه» قيل: يحتمل أن يكون .معي قلت: حاشاء نحو: لاليت أي قلت: لا لا» 
ولوليت أي قلت: لولاء وعند المبرد أنه تارة حرف وتارة فعل» وإذا وليته الام تعين فعليتهء قال الشيخ الرضي: 
الأولى أنه مع اللام اسم حيئه منونا نحو: "حاشا لله" في بعض القراءة» وإنه بمعين تنزيها لله» فيحوز على هذا أن 
تركيب كون "حاشا" في جميع المواضع مصدرا ممعي تنزيهاء وأما حذف التنوين في "حاشا لك" لاستكراههم 
التنوين في ما غلب عليه تحريده منها لأجل الإضافة. (عبد الغفور) 


المنصوبات ترد المستثج 
وإعراب غير فيه أي في الاستثناء دون الصفة؛ إذ هو حيتئذ بإعراب موصوفه كإعراب 
المستثنى ب "إلا" على التفصيل المذكور فيم| سبق» فكأنه لما انجر به" المستثنى للإضافة 


أي بغير 
- المرحع إليه ضمير الغائب لا بد أن يكون مذكورا؛ لأنا نقول: إن الله تعالى معلوم قطعا فكأنه سبق» ثم 
لا يقال: إذا كان ضمير الغائب إلى الله تعالى فلا بد أن يكون غائبا فكيف يحكم بكونه تعالى غائبا؛ لأنا نقول: 
الضمير راجع إلى لفظ الله وهو غائب؛ لأن الأسماء الظاهرة كلها غائبة. 
وإعراب غير: وإنما لم يبين "غير" مع أنه معين الحرف؛ للإضافة المانعة من البناءء أو لأن الحرفية عارضة لهء وإنما 
لم يقل: إعراب "غير وحاشا وليس ولا يكون" وغيرها مما سبق؛ لأن بعضها فعل» وبعضها حرف والإعراب 
فيهما بخلاف "غير" فإنه اسم؛ فلذا خصه بالذكر, والمراد الإعراب بسبب العامل» فلا يرد النقض على المضارع؛ 
لأنه معرب. على التفصيل إلخ: من وجوب النصب ف المستثن الموجب والمنقطع» وجوازه مع اختيار البدل في 
غير الموجب التام والإعراب على حسب العوامل في الناقص» نحو: جاءبي القوم غير زيد» وما جاءني غير زيد 
أحد وما جاءن القوم غير حمار بالنصب, وما جاءن أحد غير زيد بالرفع على البدل والنصب على الاستثتاء» 
وما جاءني غير زيد على التفريع. 
فكأنه لما انجر به لخ: إنما قال بطريق الظن؛ لأنه غير جازم به بل هو ظان فيه» قال بحد المحشي مولانا عبد: إذا 
انتقل إعرابه إلى "غبر" فالأحسن أن يقول: إعرابه إعراب المستنى ب "إلا" بدون الكاف؛ فإن إعرابه حيثذ عين 
إعرابه» وقال مولانا عص في رده بأن إعراب "غير" فيه عين إعراب المستئئ ب"غير" لا عين إعراب المستثى 
ب"إلا" بل إعرابه كإعراب المستئى ب "إلا"؛ وإئما يرد الاعتراض لو قال المصنف: وإعراب "غير" فيه كإعراب 
المستثيى ب'غير". أقول: إعراب "غير" ليس عين إعراب المستنئى ب"غير"؛ لأن إعراب المستثئق بحرور ولا يكون 
إعرابه عينه فأقول: الحواب عن الشبهة المذكورة بأن إعرابه ليس عين إعراب المستفى ب "إلا" شخصا بل عينه 
نوعاء فيصح قوله: كإعراب المستئئ ب "إلا" بإيراد الكاف.ع 


)١(‏ كأنه جواب عما قيل: إن "غير" قائم مقام "إلا" وععناه» فيكون واسطة لإعراب المستئق ك"إلا" فاستحق 
أن يجري الإعراب على المستفى فلم أجري على غيرء وحاصل الحواب: أن المستثين لما اشتغل بالحر لإضافة "غير" 
إليه أحري إعرابه على غير؛ لكونه فارغا كما أحري إعراب الجزء الأخير على الأول ف عبد الله فالإعراب 
الذي ب "غير" عارية له» وهو لما بعده على الحقيقة» قال الشيخ الرضي: والدليل على أن الحركة لما بعد "غير" 
حقيقة جواز العطف على محل ما بعد غير نحو: ما جاءن غير زيد وعمرو بالرفع عطفا على محل زيد؛ لأن المعى 
ما جاءن إلا زيد وأتّ بكلمة "كأن"؛ لأن الانتقال ليس على الحقيقة؛ إذ الإعراب أجري على "غير" ابتداف لا أنه 
كان على المستثئئ أولا ثم نقل إليه. (جمال) 


المنصوبات شق المستثنى 
انتقل إعرابه إليه» وغيرٌ أي كلمة غير في الأصل صفةٌ؛ لدلالتها على ذات مبهمة 
باعتبار قيام معنى المغايرة بهاء فالأصل فيها أن تقع صفة كا تقول: جاءني رجل غير 
زيدء واستعالها على هذا الوجه كثير في كلام العرب, لكنها حملت على "إلا" 


أي كلمة غير 


واستعملت مثلها في الاستثناء على خلاف الأصل» وذلك لاشتراك كل منهما 500 
ص أي ١‏ 


- ثم أقول في معن كلام المصنف: إن إعراب "غير" كإعراب المستثئئ ب "إلا" أي كإعراب الاسم الذي استثي 
ب"إلا" لاحتياج "غير" إعراب هذا الاسم واستغناء ما بعد "غير" عن إعرابه؛ لأن "غير" لما كان معن "إلا" 
كان ما بعده مستنثى فيستحق إعراب المستثئق» ولكن للمستثيئ إعراب آخحر لأجل الإضافة» ولا وجه أن 
يكون إعراب "غير" بإعراب الإضافة فيعطى ما بعد "غير" ما فضل عن حاجته إليه بقرينة احتياجه إليه أي إلى 
ما فضل عن حاجتهء فقول الشارح: انتقل إعرابه إليه يبهذا المعن» فحينئذ ما ذكره بمحد المحشي على 
المصنف بقوله: لما كان إعرابه بعينه إعراب المستنثنى ب"إلا" كان الأحسن أن يقول: وإعراب "غير" إعراب 
المستئى ب "إلا" كلام حسنء وما ذكره مولانا عص كلام ظاهري خال عن الحقيقة كما لا يخفى على 
المتأمل» ثم ما ذكر من معيئ الكلام هو قريب بما ذكرنا من أن الإعراب كإعرابه نوعا لا شخصا؛ لأن مآل 
معناه أن إعرابه في الانتصاب لا غير. 

وغير أي كلمة إخ: وقوله: "غير" بالتنوين مبتدأ» و"صفة" خبره» وقوله: "حملت على إلا في الاستنثاء" خبر 
بعد حبر أو صفة» والضمير للصفة أو ل"غير" بتأويل الكلمة؛ أو باعتبار حمل الصفة عليه؛ فالمبتدأ هو كلمة 
حقيقة تخصصت بالصفة. صفة لدلالتها إلخ: فيكون المراد من الصفة هو الاسم الصفة .معي ما يدل على ذات 
مبهمة مأحوذة مع بعض صفاتاء فتكون مقابلة للاسم الذي هو قسم من الاسم المقابل للفعل والحرف. 

معنى المغايرة يما: واعلم أن كلمة "غير" تدل على مغايرة ما قبلها أي موصوفها لما بعدهاء سواء كانت تلك 
المغايرة بحسب الذات أو بحسب الوصف بأن كانا متغايرين ذاتا أو متغايرين وصفاء وقيل: دلالة كلمة "غير" على 
المغايرة بحسب الوصف بحاز. فالأصل فيها [لخ: أي المناسب أن تقع كلمة "غير" صفة في التركيب؛ ليوافق أصلها. 
جاءني رجل إلّ: فإن موصوفها نكرة لا يزول الإمام عنها بإضافتها إلى المعرفة. 

وذلك لاشتراك إخ: أي ارتكاب خلاف الأصل بسبب المناسبة بينهماء وهي الاشتراك في المغايرة؛ لأن كل 
واحد منهما يدل على مغايرة ما قبله لما بعده؛ فإن "غير" يدل على مغايرة بجرورها موص وفها ذاتا أو وصفاء 
و"إلا" يدل على معايرة ما بعدها لما قبلها في الحكمء فجاز استعمال كل واحد منهما في معي الآخر 
بعلاقة المشايمة» فيكون ذلك الاستعمال في غير الموضوع له بسبب المشايهة بين المعين الموضوع له وبين المع 
النحازي» وهو المسمى بالاستعارة. 


المنتصوبات لضف المستئق 
في مغايرة ما بعده لما قبله كما حملت "إلا" عليها أي على كلمة "غير" في الصفة 
لا تحما "إلا" فى الصفة غالبا إلا إذا كانت أى "إلا" تابعة ل" 
لكن لا حمل إلا" عليها في الصفة با إلا إذا كانت أي "إلا بعة لجمع أي 
واقعة بعد متعدد(© فوجب أن يكون موصوفها مذكوراء”" لا مقدرا كما قد 


يكون مقدرا في "غير" مثل: جاءني غير زيد» وبعد ما كان مذكورا يكون متعددا 


كما حملت إلا: بسبب المناسبة المذكورة عليها في الصفة؛ فإن كلمة "إلا" ف الأصل للاستثناء لا للصفة؛ لكوفًا 
حرفاء وأصل الحرف أن لا يكون صفة. 

لكن لا تحمل إلا إلخ: أي حمل "إلا" على كلمة "غير" في الصفة في أغلب المواد مشروط بأن يكون "إلا" تابعة 
إل فقوله: "غالبا" لدفع ما في عبارة المصنف حيث يصح أن يحمل "إلا" على كلمة "غير" في بعض المواد بدون 
كونها مشروطة بهذا الشرطء مع أن عبارته يفيد الكلية كما في قولنا: لا إله إلا الله؛ فإن الشرط منتف فيه؛ فإن 
إله ليس بحمع لا لفظا ولا تقديرا. أتي واقعة إلخ: أراد من التابع البّعدية» وقوله: "واقعة" عامل الظرف المأحوذ 
من التابع» وأراد من الجمع معناه اللغوي» وهو التعدد. 

فوجب أن يكون إلخ: والتفريع نظريء وهو يتم بضم شيءء وهو أن استعمال "إلا" في معن الصفة لاف 
الأصلء» فعند اعتبار الصفة يظهر هذا المعين في "إلا" فوجب أن يكون موصوفها مذكورا؛ ليظهر هذا المعى» 
لا مقدرا بخلاف "غير"؛ فإها في الأصل للصفة» فجاز أن يكون موصوفها مقدراء قال بعض المحشين من أن 
هذا لا يتفرع على ما قبله؛ لأن كون الشيء بعد متعدد لا يقتضي أن يكون موصوفه مذكوراء ثم الجواب عنه 
بأن الفاء للتعقيب» فالمعئى وإذا عرفت هذا فوحب أن يكون موصوفها إل ليس بشيء؛ فإن كون الفاء 
للتعقيب مما لا يقبله العقل السليم» وأيضا كوفا للتعقيب لا يستدعي تقدير قوله: "إذا عرفت هذا"» وإيراده 
يبىء على أها في حواب الشرط المقدر. 


)١(‏ يعي أن المراد بالجمع ما يدل على الجمعية سواء كان جمعا كالرجال أو لا كالقوم والرهط. (عل) 
)١(‏ إنما اشترط ذلك؛ ليكون أظهر في كوا صفة. (عبد الغفور) 
(7) يعين إنما يشترط هذا الشرط؛ لأجل توافق حاطاء وإلا فلا دحل له في الحمل وتعذر الاستثناء. (عل) 


المنصوبات رشق المستثنى 
حاهًا أداةً استثناء؛ إذ لا بد لها في الاستثناء من مستئنى منه متعدد» فلا تقول في 
الطلفة “حاون رحل الأأزيد: والمتعده آعم من ايكون لها لفط كرجال أو تعدايرا 
كقوم ورهطء وأن يكون مثنى» فدخل فيه نحو: ما جاءنيٍ رجلان إلا زيد» منكور أي 
منكّر لا يعرّف باللام حيث يراد به العهد أو الاستغراق فيُعلّم التناول قطعا على 


تقدير الاستغراق» وعلى تقدير أن يشار به إلى جماعة 


فلا تقول في الصفة !2: لعدم التعدد في أمرء ولا يكون للاستثناء أيضا؛ لوجوب التعدد فيه أيضاء فلا يصح 
هذا التركيب. فدخل فيه إلخ: أي في التعدد ما جاءني رجلان إلا زيد» وهذا الاستثناء منقطع؛ لأن الموصوف 
- وهو المحكوم عليه - اثنان من أفراد الإنسان» وليس زيد كذلكء وإثما يكون متصلا إذا قيل: جاءني رجلان إلا 
زيد؛ لأنه حيتكذ يكون "إلا" للصفة. أي منكر: فسر المنكور بالمنكّر إشارة إلى أن بحيء نكر - بالتشديد - 
معلوم كما قال المصنف: "وإذا نكر صرف" وأما بجيء اسم المفعول - بالتخفيف - كمنكور غير معلوم. 

لا يعرف اخ: أقول الغرض التخصيص باللام مثلا لا المغخصوصء والحاصل أنه لما فسره بقوله: "أي منكر" علم أن 
المراد بالمنكر ما ليس .معرفة» فإذا لم يكن معرفة فلم يكن معرفا باللام أيضاء فعدم كونه معرفا باللام يحتاج إلى البيان 
لخفائه, بخلاف ما لم يكن معرفا باللام من المعارف؛ فإنه لا حفاء فيه مع أن كونه معرفا باللام أكثر استعمالا من 
المعارف الي بغير اللام كما لا يخفى. 

فلا يرد ما قال مولانا عص من أن كلامه يشعر بأن المنكر احتراز عن المعرف باللام» ولا وجه لتخصيص الاحتراز به؛ 
إذ هو احتراز عن كل معرف سواء كان ذلك المتعدد معرفا باللام أو كان مضافا بأن كان تعريفه بالإضافة مثل: 
حاءن إخوة زيد إلا عمرا؛ فإن الإخوة معرفة بإضافته إلى زيد؛ فإنه لا يصح فيه الحمل على الصفة» فلا يتعذر فيه 
الاستثناء» أو كان من أسماء الإشارة مثل: جاءنٍ هؤلاء إلا زيداء فإن اسم الإشارة من المعارف فلا يتعذر فيه 
الاستثناءء أو كان اسما موصولا نحو: «إإنْ الْأنْسَانَ لَفي مسر إِنَا الْذينَ آمنُواب (العصر: 0000 وقيل: قيد المنكور؛ 
لأجل أن "إلا" بمعين "غير" والموصوف 5 لا 1 ن إلا نكر 5 وكذلك ما هو بمعناه. 

يراد به إلح: أي العهد الخارحي لا الذهين؛ لأنه في حكم النكرة» ولا يراد به الجنس أيضاء لأنه أمر واحد 
كطبيعة شيء فلا تعدد في الجنس أصلاء فيكون منحصرا فيها. وعلى تقدير إلخ: أي يعلم التناول قطعا على 
تقدير أن يشار إلخ. 


المنصوبات 1*5 المستشى 
يكون زيد منهم فلا يتعذر الاستثناء المتصلء أو عدمٌ التناول قطعا على تقدير أن يشار 
به إلى جماعة لم يكن زيد منهم فلا يتعذر المنقطع» غير محصورء والمحصور نوعان إما 
الجنس المستغرق نحو: ما جاءني رجل أو رجالء وإما بعض منه معلوم العدد نحو: له 
علي عشرة دراهم أو عشرون» ا ل ل ل 


أو عدم التناول: أي يعلم عدم التناول على تقدير أن يشار به إلخ. والمحصور إلخ: ولما يعرف المحصور من معرفة 
غير المحصور فلذا تعرض إلى بيان المحصور فقال: "المحصور نوعان إل". إما الجدس إلّ: فإن النكرة الواقعة في 
سياق النفي جنس مستغرق. 

ما جاءبي إلخ: إن قلت: الكلام في الجمع المنكور الغير امحصورء والرجل ليس مجمعء: قلت: الرحل جمع بالمعى 
المذكورء وهو المتعددء فهر وإن لم يكن جمعا حقيقة لكنه جمع معيئن؛ لأنه نكرة واقعة في سياق النفي ففيها تعدد 
قطعاء وإليه يشعر فيما بعد قوله: "كل رجل إلا زيدا جاءني"؛ لأنه جعل المفرد الاستغراقي جمعاء واستغراقيته مقارنة 
بلفظ "كل"؛ وإنما جعل الشارح القوم والرهط من الجموع التقديري فيما سبق آنفاء والظاهر أنهما كرحل جمع 
معين» فالأحسن أن يعمم التعدد بالجمع حقيقة ومعينء لا بالجمع لفظا وتقديراء إلا أن يقال: إنما جاء بالجمع لفظا 
لما سبق في عشرين في قوله: "علي عشرة دراهم أو عشرون" من أنه جمع لفظا وصورة: ثم المقابل بقوله: "لفظا" 
ليس إلا تقديراء وإطلاق الجمع التقديري على الجمع مععئ غير بعيد» ولقائل أن يقول: لو قال: "المتعدد أعم من أن 
يكون جمعا صورة أو معين" ليتم أيضا. 

وإما بعض منه: أي من الجنس المستغرق» وهو ظاهرء والتقييد.معلوم العدد جرد صحة معن الكلام. 

له علي عشرة إلخ: لو قال: "له علي عشرة أو عشرون" بدون ذكر الدرهم أيضا يصح؛ لأن المحصور حينئذ أيضا 
بعض منه معلوم العدد؛ وإن لم يكن معدوده معلوماء وإنما مثل بمثالين؛ ليوافق جما سبق من المثالين؛ وهما: ما جاءق 
رحل أو رجالء ولقائل أن يقول: لإيراد المثالين فيما سبق فائدة جليلة؛ لأن أحدهما جمع صورة ومعن؛ والآخر 
مفرد صورة ولكنه جمع معن كقوم ورهطء مع أن "عشرة وعشرون" ليسا كذلك؛ إلا أن يقال: كما يكون لإيراد 
المثالين السابقين فائدة» مثلها يكون فيهما أيضا؛ لأن "عشرة" مفرد صورة وجمع معن» و"عشرون" جمع صورة 
ومعينء أما معن فظاهر؛ لأنه متعدد» وأما لفظا وصورة فلوجود الواو والنون ف آخرهء وهو جمع حكما لأنه 
ملحق به وإن لم يكن جمعا حقيقة؛ لعدم الجمع الحقيقي في الأعداد. 


المنصوبات نك المستثنى 
وإنما اشترط أن يكون غير محصور؛ لأنه إن كان محصورا على أحد الوجهين وجب دخول 
ما بعد "إلا" فيه» فلا يتعذر الاستثناء نحو: كل رجل إلا زيدا جاءني» وله علي عشرة إلا 
درهما » وإنم) يصار عند وجود هذه الشرائط إلى حمل "إلا" على غير لتعذر الاستثناء 0 


إن كان محصورا إلخ: ي ١.حملة‏ أي في بعض أفراد الاستثنا وهو المتصل لا مطلقاء وذلك لأن المقصود ههنا 
بحرد نفي تعذر الاستثناء» وبيان أن الاستثناء فيه محال على تقدير كونه محصوراء وهذا القدر كاف لذلكء؛ أقول: 
إذا عرفت هذا فلا يرد ما قال بعض المحشين من أن هذه المقدمة ممنوعة؛ للتواز أن يكون المتعدد محصورا على أحد 
الوحهين ولم يكن المستئى داحلا فيه نحو: له علي عشرة دراهم إلا حماراء ونحو: جاءني رجال إلا حماراء ولا ترد 
الشبهة أيضا بوجه آحر بأن المتعدد إذا كان محصورا بأن يراد من الجنس بعض منه معلوم العدد فحيتئذ إذا أريد به 
جماعة يكون زيد منهم فلا يتعذر الاستشناء المتصل» وإذا أريد به جماعة لم يكن زيد منهم فلا يتعذر المنقطع. 

كل رجل إلخ: وقد عرفت أن "رحل" جمع معين؛ فإنه مفرد استغراقي بسبب مقارنته بلفظ "كل" وإلما أخر 
الفعل ههنا إشارة إلى أن فيه كما يصح حمل "إلا" على الاستئناء يصح حملها على الصفة أيضاء أي كل 
رحل هو غير زيد جاءني» ولو قيل: كل رجحل جاءن إلا زيداء فلا يظهر كونه صفة؛ لوحود الفاصلة بين 
الصفة والموصوفء ولو قيل: جاءني كل رجحل إلخ فكونه صفة حيئئذ لا يخلو عن حفاءء والظاهر هو الاستثناء 
حينئذ بخلاف تأخير الفعل. 

لتعذر الاستثناء: ولما كان في هذا المقام صعوبة فأردت أن أورد قبل الشروع في كلامه - قدس سره - مقدمة 
لتوضيح كلامه. فأقول: أما تعذر الاستثناء فلأن الحزم بالدحول لازم في المستئئ المتصلء والحزم بعدمه في المنقطع» 
ولا حزم لنا ههنا لا بالدحول ولا بعدمه فتعذرء ويتوحه إليه حينعذ أن ضابطة التعذر منتقضة طردا وعكساء أما 
طردا - وهو التلازم في الثبوت - فلأنه إنما يكون مطردا إذا تعذر الاستشاء عند وجود هذه الشرائط مطلقا من 
غير اختصاصها بمادة من المواد» مع أنه ليس كذلك كما في "جاءني رحال إلا واحدا وإلا رحلا و إلا حمارا"؛ فإن 
"واحدا" و"رجلا" داحلان في الرحال بيقين فيكون متصلاء والحمار حارج عنه بيقين فيكون منقطعا. وأما 
الانعكاس - وهو التلازم في الانتفاء - فلأنه إنما يكون منعكسا إذا .لم يتعذر الاستثناء في المحصور مطلقاء وليس 
كذلك كما في "جاءن مائة رجل إلا زيدا" فإن الاستشناء فيه متعذر. أما المتصل فلعدم دخوله في المائة بيقين» ولا بد 
ذلك في المتصل» وأما المنقطع فلعدم الحزم بخروحه منهاء ولا بد لذلك فيه. 

فكان الأولى على المصنف أن يقول: إلا إذا كانت تابعة لجمع غير معلوم تناولّه المستثنئ ولا عدم تناوله؛ فإنه 
حينئذ يتعذر الاستثناء مطلقا لما عرفت من أنه لا بد أن يكون التناول في المتصل بيقين وعدم التناول في المنقطع - 


المنصوبات افيف المستغنى 
عند وجودها فيضطر إلى حملها عل غير وإنا قلنا ف صدر هذا الكلام: دق "إن إلا 


وجود الشرائط المذكورة 
لا تحمل على الصفة غالبا" فقيدناه بقولنا: "غالبا"؛ لأنه قد يتعذر الاستثناء فى 


3 


المحصور نحو: جاءني مائة رجل إلا زيد. عام 01 الم كا ل تع مة 1ل اطع اطسو الود ا 


> بيقين» وهذا تكلف بعض الشارحين وأراد بقوله: "غير محصور" غير معلوم؛ لأن الأغلب في المحصور أن يكون 
معلوما إلا نادرا يعبر عن غير المعلوم بغير المحصور؛ للملازمة بينهما غالباء فإذا عرفت هذه المقدمة فقوله: "لتعذر 
الاستثناء" .معي أنه لتعذره غالبا؛ للا يرد ما ذكرنا من عدم طردها وعكسها كما أفاده - قدس سره - بقوله: 
"وإنما قلنا غالبا إنخ". 

عند وجودها: أي وجود الشرائط المذكورة كلها فيه, إن الظاهر من كلامه - قدس سره - أنه يتعذر الاستثناء 
عند كل واحد من الشرائط المذكورة فردا فرداء مع أن عند وجود شرط الجمعية لا يتعذر الاستثناء بل الجمعية 
يلائم الاستثناء كما نبه به الشارح سابقاء وكذلك التابعية أي كون المستنثى بعد المستئئ منه أيضا يلائمه؛ وكذا 
قيد النكارة وإن لم يلائم الاستثناء ولكن لا فيه أيضا بالحملة يتعذر الاستثناء عند وجود الشرط الأخير» وهو 
"غير محصور" كما ذكرهء والجواب عنه من عبارة المصنف ظاهر بأن قوله: "لتعذر الاستثناء" علة بالنسبة إلى 
الشرط الأخير فقط بأنه يكون قيد الحكم؛ ومثل ذلك كثير في كلامهم؛ ولا يجدي ذلك نفعا عن عبارة الشارح 
حيث قال: "عند وجود جميع الشرائط" فاللدواب عنه حيئذ بأن قوله: "لتعذر الاستثناء" علة لمجموع الشرائط من 
حيث المجموع, ولكنه علة له باعتبار الشرط الأخير فقط. 

جاءن مائة اخ: وإنما يتعذر فيه الاستثناء؛ لعدم دحول "زيد" في "مائة رجحل" بيقين على ما سيأ من قوله: 
"لعدم دخول الله إلخ". لا يقال: هذا التركيب مثل قولنا: "حاءن القوم إلا زيدا"» وهو يحتمل أن يكون 
المستثئى متصلا ومنقطعا معا ف"زيد" في المثال المذكور لو كان داخلا في مائة رجحل بيقين فهو مستثئئ متصل 
قطعاء ولو كان خارجا عنها بيقين فهو منقطع؛ فحينئذ كيف يصح قوله: "يتعذر الاستئناء في المحصور"؟ لأنا 
نقول: إنه مدفوع بإيراد "قد" المفيدة للتقليل على قوله: "يتعذر" فتعذره على تقدير: أن لا يكون دخوله 
وخروجه عنها متيقناء فاعلم ذلك. 


)١(‏ هذه الزيادة لدفع شبهة» وهي أن مناط حمل "إلا" على الصفة تعذر الاستثناء» وما ذكره من الضابطة لا يوجحب 
التعذر, واتتفاؤه لا يوحب عدم التعذر فلا يكون الضابطة مطردا ولا منعكساء فوجب أن يقول بجميع غير معلوم 


المنصوبات م المستشخ 
وقد لا يتعذر في غير المحصور نحو: جاءني رجال إلا واحدا وإلا رجلا وإلا حماراء 
ولكن لما كان ذلك نادرا لم يلتفت المصنف إليه في بيان هذه القاعدة» نحو: لو كان فيهم""' 


جاءني رجال إ: فقوله: "واحدا" أي واخدا من أفراد الرجال يكون مستثئ متصلا مخرجا عن متعدد الجزئيات 
أو مستئئ متصلا مخرجا عن متعدد الأحزاء؛ لأن لفظ الرحل جزء من لفظ الرحال إلا أن حكم امحيئة يشير إلى 
الذات؛ ثم اعلم أن في أكثر النسخ وقع "ما جاءن إلخ" بحرف النفيء وبدونه في النسخ النادرة» والحق أن كونه 
بدون حرف النفي غلط لا محالة» وإنما اشتهر هذا الغلط في الألسنة؛ لعدم تفرقة المدرسين بين ثبوته ونفيه؛ 
لصعوبة القام وعدم وقوف أكثرهم. 

وإذا عرفت هذا فما قال بعض المحشين من أن قوله: "رحال" إن كان غير محصور لم يصح إيراده في أمثلة لجنس 
المستغرق كما أورده فيها سابقاء وإن كان محصورا لم يصح إيراده في أمثلة غير امحصور كما أورده في أمثلته من 
جملة ما لا يعين؛ وإئما قال:' "إلا واحدا" دون إلا زيدا؛ لعدم تناوله زيدا؛ لأن معناه أنه جاءني رجال عشرة مثلا 
إلا زيداء فلا يحوز استثناء المعدود منه؛ لما مر من عدم تناوله لكن يجوز بلا استثناء من العدد» فيجوز أن يقال: 
جاءني رجال أي رجال عشرة مثلا إلا واحدا. 

لما كان ذلك إلخ: أي كون "إلا" للصفة عند عدم هذه الشرائط نادرا لم يلتفت المصنف إلى هذا النادرء ولك 
إرجاع ذلك إلى تعذر الاستثناء في الحصورء أقول: القول بأن المصنف قد التفت إليه حيث قال: "وضعف في 
غيره" فإنه يفهم منه مفهوم الغلبة ليس بشيء؛ لأنه - قدس سره - دفعه بقوله: في بيان هذه القاعدة؛ لأنه لم يلتفت 
إليه في ضمن بيان هذه القاعدة» وأحاب عنه مولانا عص بأنه لا ضعف مع تعذر الاستثناء بل فيه قلة» وفرق بين 
الضعف والقلة إلا أن يقال: لما قل التعذر ف المحصور حعل استعماله صفة فيه ضعيفا. 

لا يقال: قد التفت المصنف إليه أي إلى النادر في ضمن بيان هذه القاعدة بأن مراد المصنف من الحمل ف قوله: 
"كما حملت عليها" هو الحمل على سبيل الغلبة فحينئذ التفت إليه؛ لأنا نقول: مراده أنه لم يلتفت المصنف إليه 
التفات اهتمام بأن يكون مذكورا في الكلام» لا يقال: يفهم من كلامه - قدس سره - أن المصنف لو التفت 
إليه في بيان هذه القاعدة أيضا يصح مع أن ذلك غير جائز؛ لأنه تكرار مع ذكر قوله: 'وضعف في غيره"؛ - 


)١(‏ أقول: قد يحمل "إلا" على "غير" فيوصف بما بشرط أن يكون الموصوف جمعا منكرا أو شبههء وأن يكون 
مذكورا غير مقدرء فلا يقال: حاءن إلا زيدء ويقال: حاءني غير زيدء فالجمع المنكر نحو: طلَرْ كَانَ فيهمًا آلهَةٌ 
ِلَّا اللهُ لعَسَدَنَاكه (الأنياء: + ولا يجوز في "إلا" هذه أن يكون الاستثناء على ما بينه في الشرح. والمعى لو كان 
مدبر أمر السموات والأرض آلمة هي غير الواحد الذي فطرهما لخرجتا؛ للتخالف والتمانع. (حل ع) 


المنصوبات 1 المستشنى 
أي في السماء والأرض آلحة جمع إله. ولا دلالة فيها على عدد محصور إلا الله أي غير 
الله لفسدتا أى لخرجتا عن الانتظام» ف"إلا" فى الآية صفة؛ لأنها تابعة : 

للّه ي لخرجتا عن الا ماف إلا اف[ الآية صفة: لاا بعة لجمع منكور 
غير محصورء وهي آلهة. ويتعذر الاستثناء لعدم دخول'" الله تعالى في آهة بيقين» 27 


- لأنا نقول: معناه أنه يجوز إيراده في بيان هذه الضابطة» ول يلتفت إليه بإيراده فيه؛ لندرته فأعطى للأكثر حكم الكل؛ 
لأن الضابطة من حيث إفها ضابطة ينبغي أن يكون كليا بل التفت إليه بعد بيافها. فيهما !ل: لا يقال: كون الآلحة 
فيهما يستلزم كون الله تعالى في المكان» وهو باطل؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ لأن المقصود من الآية نفي ألوهية الآلحة 
فيهماء ولا فساد فيه حيئذ» ثم إن الآلهة جمع إله .عد اللام» ومعناه مطلق المعبود سواء كان بالحق أو بغيره. 

أي لخرجتا إلخ: وهذا دليل إقناعي أي ظَئٍْ على وحدانيته تعالى كما إذا كان في بلدة ملكان فلا تنتظم البلدة 
دائما بل حرجت البلدة عن الانتظام. فإلا في الآية صفة إلخ: قال سيبويه: لا يجوز ههنا إلا الوصف أي لا يجوز 
البدل؛ لأنه لا يكون إلا في غير الموجبء قال المصنف: ولا يعتبر النفي المستفاد من "لو"؛ لأن النفي المعنوي ليس 
كاللفظي إلا ف قلما وأقل وأبى ومتصرفاته أي متصرفات أبى» وأيضا البدل لا يجوز إلا حيث يجوز الاستثناء» 
ولقائل أن يقول: لا يجوز أن يكون "إلا" .معيى "غير" في الآية وإلا يحوز أن يكون صفة ل"اآخة" مع أنه ليس 
كذلك؛ لانتفاء الأمور الأربعة المعتبرة بين الصفة والموصوفء إلا أن يقال: إن الصفة مثل الموصوف ف الأمور 
الأربعة إذا كانت الصفة اسما صورة ومعين» وفيما نحن فيه ليس كذلك. 

لعدم دخول إلّ: أي إنا لا نعلم دحوله فيها على سبيل اليقين؛ وأما إذا كان قيد للنفي فلا؛ لأن معناه حينذ أنه 
ليس دعول الله في آلحة فله حيتذ احتمالان: الأول: أنه ليس دعوله فيها وعدم دحوله فيها بيقين فيكون في 
دخوله فيها وخحروجه عنها شلك؛ لأن الجمع المنكور يتناول المستثئ ولا يعدم تناوله فيتعذر فيه كلا النوعين من 
الاستثناء فيه أنه يمكن الاستثناء المنقطع إذا كان خلاف الجنسء مثل: ما جاءني رجال إلا حماراء فالأولى أن يراد 
الحكم على تعذر الاستثناء لا على كونه جمعا منكورا غير محصور. والثاني: أنه ليس دوله فيها بيقين بل اليقين 
عدم دخوله فيهاء وعلى التقدير الأول لا يرد الإشكال؛ لأن في المستثئ المتصل يجب أن يكون الدحول قبل 
الاستثناء يقيناء وف المنقطع يجب أن يكون عدمه قبل الاستثناء يقيناء وأما على تقدير الاحتمال الثاني فإن عدم 
الدحول إذا كان يقينا فلا يتعذر المنقطع. 0 


)١١‏ متعلق بقوله: "دحول الله" فإذا انتفى الدحول بيقين احتمل الدخحول على سبيل الاحتمال» واحتمل عدم 
الدحول وهو لا يكفي في الاستثناء متصلا كان أو منقطعا إذ مدار المتصل على وجوب الدخول» ومدار المنقطع 
على وجوب عدم الدخول. (جمال) 


المنصوبات ليق المستشنى 
فلم يتحقق شرط صحة الاستثناء»”" وفي الآية مانع آخر عن حمل "إلا" على الاستثناء» 
وهو أنه لو حملت عليه صار المعنى لو كان فيههما آهة مستثنى عنها الله تعالى لفسدتاء 
وهذا لا يدل إلا على أنه ليس فيه آلهة مستثنى عنها الله تعالى» وبهذا لا يثبت وحدانيته 
تعالى؛ لجحواز أن يكون حينتئذ فيهما آلهة غير مستثنى عنها الله تغالى» بخلاف ما إذا 
كانت للصفة بمعنى غير؛ فإنه يدل على أنه ليس فيه آلحة غير الله تعالى» 50000 


- إن قلت: إن عدم تيقن دحول "الله" في "آلحة" إن كان يجمع الدحول مظنونا فيتصور المستثى المتصل حينئذ؛ 
لأن قوله: "لعدم دحول الله إلخ" يدل على أن في المتصل يجب أن يحصل لنا العلم بالدحول بأن لا يحمل النقيض 
أو يحمله» ولكن يكون مرجوعا مع أن المستثئ المتصل واقع بالظن؛ فإن علم النحو ظيْء قلت: هذا إنما يتوجه إذا 
كان اليقين .معنا وأما إذا كان بمعيئ ما ليس بشك لا يتوحه ذلكء» فحينئذ يكون في الدحول شكء ثم على ما 
عرفت لا يرد أنه لا يلزم من عدم كونه مستئئ أن يكون صفة؛ لأنه يحتمل أن يكون بدلا؛ لما عرفت أن البدل 
فيما إذا كان الكلام منفيا والآية كلام موجحب. 

وإن قلت: الآية كلام منفي أيضا؛ لأن "لو" لانتفاء الأول لانتفاء الثاني» وذلك لأن الأول ملزوم والثاني لازم 
ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم بل الأمر بالعكسء ولأن المقصود من الآية هو انتفاء الآهة لانتفاء الفساد 
في معرض التوحيد فيستدل من انتفاء الفساد الذي هو معلوم إلى انتفاء امجهول الذي هو تعدد الإله» فيكون الثاني 
علة الأول وإن كان المشهور أنها يدل على انتفاء الثاني لانتفاء الأول» قلت: هذا نفي معنويء والكلام في النفي 
اللفظي» وأحيب عن أصل الشبهة بأن البدل فيما إذا كان الاستثناء مقصورا فيه» والآية لا يحتمل الاستثناء. 

فلم يتحقق | لخ: متصلا أو منقطعا؛ لأن شرط المتصل أن يكون دغول المستئى في المستثى منه يقيناء وشرط 
المنقطع أن يكون خحروجه عنه يقينا أي قبل الاستثناء» ولا يخفى أن وصف الآلة حيتئذ بغير الله بمعين أنه إذا وجد 
الآلحة يكون كل منهما غير الله فلا يرد أن الصفة ليست مطابقة لموصوفهاء وما ذكر ظهر أنه يصح الاستثناء 
أيضا؛ لأن فرض وجود الآهة يستلزم كون الله تعالى مستثئى عنهاء إلا أن يقال: هذا المعئ أي كونه مستثئ عنها 
على تقدير كون "إلا" صفة لا على تقدير كون "إلا" للاستثناء. 


)١١‏ وهو وجود دحول المستثئ قُ المستثئ منه |2 المتصل كما هو مذهب جمهور النتحاق وعدم الدحول ئُّ 
المنقطع» وعلى مذهب المبرد لا يجوز الاستثناء مع هذه الشروط أيضا؛ لأنه يكتفى في صحة الاستثناء بصحة 
الدحول. (جمال) 


المنصوبات 44 المستشن 
وإذا لم يكن فيه للحة غير الله تعالى يجب أن لا تتعدد الآلحة؛ لأن التعدد يستلزم 
المغايرة» وضعف حمل "إلا" على "غير" في غيره أي في غير جمع منكور غير محصور؛ 
لصحة الاستثناء حينئذ» ومذهب سيبويه جواز وقوع "إلا" صفة مع صحة 
الاستثناءء قال: يجوز في قولك: ما أتاني أحد إلا زيد أن يكون "إلا زيد" صفة» وعليه 
أكثر المتأخرين تمسكا بقوله:0) 


وكل أخ" مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
فالفرقدان صفة ل"كل أخ" لا استثناء منه» مرو ام اا 


وإذا ل يكن إلخ: دفع دحل تقريره: أن اللازم من الآية عدم الإله وكون اثنينية الآهة غير منتفية منهاء تقرير 
الدفع: أنه يحب أن لا يتعدد الآلهة؛ لأن التعدد يستلزم المغائرة؛ لأن التعدد غير الواحد, والمغائرة مستلزمة للفسادء 
وانتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزومات كلها كما أن إثبات الملزوم مستلزم لإثبات اللوازم كلها. 

وعليه إلخ: أي على مذهب سيبويه ذهب أكثر المتأخرين والمصنف منهم. فالفرقدان إلخ: مرفوع وكذلك 
"الفرقدان" مرفوع بالألف أي كل أخ هو غير الفرقدان يفارقه أحوه "لعمر أبيك" أي قسمي أو أقسم 
"لعمر أبيك"» ولقائل أن يقول: إن الفرقدان مثئ؛ لأن رفعه بالألف فيكف يقع صفة ل"كل أخ"؟ إلا أن يقال: 
إنه مفرد؛ لأنه علم للنجمين. 


)١(‏ والمعى كل مقارنين ومتصلين يبعدان عن الآخرء وينفصلان إلا فرقدان؛ فإههما لا يفارقان في الدين. (حل ش) 
(1) معن البيت بالفارسية: مر ادر جد كتترواست اوراءاودم,آ عند سوكثر زن دكا يدر تكر غير فرقه انس تك دا كنثد, يست ويرا 
يرادرش. (أبو البقا) 

(7) هو من الوافر» وقوله: "كل أخ" مبتدأء بره "مفارقه", و"أخخوه" فاعل "مفارقه"2 أو مبتدأ ثان مقدم الخبر» 
و"لعمر" بالفتح وبالضم وبضمتين البقاء» ويستعمل في القسم المفتوح» وهو مبتدأ واللام لتأكيد الابتدء» والخبر 
محذوف تقديره: لعمرك قسميء و"الفرقدان" بحمان قريبان من القطب كذا قال الجوهري» وفي "القاموس": 
الفرقد النجم الذي يهتدى به» ف"الفرقدان" في البيت صفة ل"كل أخ" مع أنه لم يتعذر الاستثناء لاستغراق 
"كل أخ"؛ والمعى لبقائلك قسمي؛ "كل أخ" موصوف بأنه مغاير للفرقدين "مفارقه أحوه". (حل لعبد الرحيم) 


المنصوبات ١‏ المستئن 
وإلا وجب أن يقال: "الفرقدين" بالنصب'"2 وحمل المصنف ذلك على الشذوذ. 
وقال: في البيت شذوذان آخران» أحدهما: وصف كل دون المضاف إليه والمشهور 
وصف المضاف إليه إذ هو المقصود وكل لإفادة الشمول فقط. وثانيهما: الفصل بالخبر 


عموما لأفراد 
بين الصفة والموصوف. وهو قليل. 
وإعراب سوى وسواء النصب على الظرف أي بناء على ظرفيتها؛ لأنك إذا قلت: 
مبتد و مجروران تقديرا 


جاءني القوم سوى أو سواء زيد فكأنك قلت: مكان زيد, على المذهب الأصحء وهو 
مذهب سيبويه فههما| عنده لازما الظرفية» ما و ا ا 5 


بالنصب: لأن المستثئ منصوب» ونصب التثنية بالياء. على الشذوذ: لأنه إذا كان ضعيفا فيكون شاذا قليلا. 
في البيت شذوذان إلخ: قال مولانا عص: الأولى أن يقال: وفي الفرقدان شذوذان آخران؛ لأن المقصود هو 
الفرقدان إلا أنه نسب الشذوذين إلى البيت دون "الفرقدان" وأشار إلى أن الشذوذ لا يصح أن ينسب إلى 
"الفرقدان". أقول: الشاذ الأول والثاني يكونان ف "الفرقدان" ولكن الشاذ الثالث الذي ذكره بقوله: "وثانيهما 
إل" يكون في البيت» وهو ظاهرء ويمكن أن يقال: إن نسبة الشذوذ لم يقع إلى البيت حيث قال: "في البيت 
شذوذان"» وإذا كان الشذوذان في "الفرقدان" أيضا يصح أن يقال: في البيت شذوذان. 

وصف كل إلخ: لأنه مرفوع دون المضاف إليه كما يكون "الفرقدان" مرفوعا. والمشهور إلخ: كما يقال: كل 
إنسان عالم بكسر الميم فالأولى أن لا يكون مضموما. الفصل بالخبر إلخ: وهو قوله: "مفارقه أححوه", لا يقال: 
كما يكون الخبر فاصلا بينهما كذلك القسمء وهو "لعمر أبيك" هو أحنبي من الخبر بالنسبة إلى المبتدأء والتعرض 
به أولى في الشذوذ من التعرض بالخبر؛ لأنا نقول: المراد هو فصل الخبر مع متعلقاته بينهما والقسم من متعلقات 
الخبر» قيل: لم لا يجوز أن يكون "إلا" في قوله: "إلا الفرقدان" بفتح الفاء للشرط أي حقيقة هذه الموحبة الكلية 
القائلة "كل أخ مفارقه أخحوه" ثابت إن ل يوحد الفرقدان» فلا شذوذ حيشذ في البيت أصلاء كذا ذكره مولانا 
عصء و"الفرقدان": النجمان اللذان في جانب المشرق قريبان من القطب. 


)١(‏ ويمكن أن يكون "الفرقدان" استثناء من "كل أخ" على لغة بن الحارث بن كعب وب كنانة؛ فإن الألف 
على لغتهم لازمة للمثى» وما ألحق به قي الأحوال الثلاث؛ ويكون الإعراب تقديرياء فيقولون: جاء الرجحلان» 
ورأيت الرحلان» ومررت بالرحلان» وقيل: مله قوله تعالى: «إإن هَدَان لَسَاحرّان © (طه: )2 وقوله عفكة: من 
أحب كرعتاه لم يكتب بين العصر والمغرب» فعلى هذا لا شذوذ في البيت. (حل لعبد الرحيم) 


وعند الكوفيين يجوز خروجه) عن الظرفية والتصرف فيههما رفعا ونصبا وجرا 
ك"غير" متمسكين بقول الشاعر: 
ولم يبق"2 سوى العدوا ن دناهم ى] دانوا 


وعند الكوفيين: وإنا حعلهم مقابلا لسيبويه؛ لأن سيبويه رأس البصريين فكأنه حعلهم مقابلا لهم. 

والتصرف فيهما إلخ: عطف على قوله: "خروجهما" أي يجوز التصريف فيهما رفعا ونصبا وجرا مثل كلمة 
"غير"؛ فإِهُا بإعراب موصوفهاء وكذا هما بإعراب موصوفهما أو .ما يقتضيه العامل. 

وم يبق الخ: والمقصود بالتمثيل هو "سوى"”؛ فإنه منصوب» فإن نصبه بناء على الظرفية» فإن "سوى" صفة 
الظرف في الأصل أقيم مقامه فنصبه بناء على موصوفه الذي هو الظرف مع أنه يجب أن يكون مرفوعاء لأنه 
فاعل لقوله: "ول يبق"ء وليس فيه معين الظرفية المفادة للمكان» ومع البيت: بال اه دقري مو دشمنان د سن 

ما ايثال دا جناكل. و شثى كروه بودند ايثايال . وقوله: "دنا" صيغة المتكلم من "دان يدون " معن الجزاء» وقد قيل: إن "سوى" 
و"سواء' "وا اسل يتنه ارات عر لكا لعي روي ايل او رد عار مَكَاناً سُوَئّ» وقوله تعالى: 
وسُْوَىئٌ» في الآية .بمعين الاستواء أي مكانا مستوياء وقد حذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه مع قطع النظر إلى 
معن البدل فيصير عع المكان فقط» وجرد له عن هذا المعى وجعل له ظرفا ثم نقل عن المعى الظرفي إلى معى 
البدل بطريق الاستعارة والمجاز لاستعمال لفظ مكان ف إفادة معن البدل» نقول: أنت لي مكان عمرو أي بدله؛ 
لأن البدل كائن مكان المبدل منه فيقال: حاء زيد سوى عمرو أي بدلهء ثم حرد له عن هذا المع أيضاء ونقل 
إلى الاستثناء؛ لأنك إذا قلت: جاءني القوم بدل زيد أفاد أن زيدا ل يأتك. 

فظهر من هذا التحقيق أنه ظرف في الأصل وغير ظرف بحسب المعئ المراد ففي ما ذهب إليه سيبويه من نصبهما 
بالظرفية رعاية إلى حالما الأصل وهو الظرفية» وف ما ذهب إليه الكوفيون رعاية إلى حال المعيئ المراد منهما هو 
الاستثناء؛ لعدم معين الظرفية في الاستثناء» وأحيب عن تمسك الكوفيين بأنه شاذ إذ لا يكون إعراب صفات 
الظروف بعد حذف موصوفاما إلا النصب على الظرفية. 


)١(‏ هو من الهرجء وقوله: "سوى" بكسر السين وضمها مقصوراء وإن فتحتها مددقاء وف الشاهد حيث وقع 
فاعلا لقوله: "لم يبق" وهو عطف على قوله: صرح في البيت السابق: 
فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان 

و"العدوان" بضم العين المهملة: الظلم الصريح» و"دناهم" من الدين وهو الحزاء أي ا والجملة جواب 
32 » و"صرح" أي انكشف وظهرء و"الشر" العداوة» ويروى أصبح وهي تامة» وكذا "أمسى" أي دخل في 
الصبح والمساءء و"العريان" بالضم صفة من العرى بالضم حلاف اللبس من "سمع" وهو مثل يضرب في ظهور 
الشيء غاية الظهورء والمعئى لما ظهر العداوة كل الظهورء ول يبق بيننا سوى الصبر على الظلم الصريح جزيناهم 
مثل ما جزواء ومنه المثل المشهور كما تدين تدان. (حل ع) 


المنصوبات يدق خبر كان وأخواقا 
وزعم الأخفش أن "سواء" إذا أخرجوه عن الظرفية أيضا نصبوه؛ ال كار اوم 
فيقولون: جاءني سواءك, وني الدار سواءك» ومثل هذا في استنكار الرفع فيا غلب 
انتصابه على الظرفية» قوله تعالى: لق تَقَطََّييَكُْ4” بالنصب. 

خبر كان وأخواتها وستعرفها في قسم الفعل إن شاء الله تعالى» هو المسند بعد دخوها 


أي دخول كان أو إحدى أخواتباء اا 00 


جاءين سواءك: بالنصب مع أنه ينبغي أن يكون مرفوعا؛ لأنه فاعل الفعل» وكذلك "سوى" منصوب»ء وينبغي 
أن يكون مرفوعا؛ لأنه مبتدأء و"في الدار" حبره؛ قدم؛ لكونه ظرفا. قوله تعالى: أي مثل هذا. 

لقد تقطع بيدكم: قيل: هذا إنما يصح إذا كان قوله تعالى: "تقطع إلخ" من قبيل إسناد الفعلء وهو "تقطع" إلى 
الفاعل وهو "البين": وأما إذا كان من قبيل إسناد الفعل إلى مصدر هذا الفعل فلاء أي لقد وقع التقطع والتفرق 
كما في قولهم: لدار أو تسلسل؛ لعدم الفاعل هما ليكونان من قبيل إسناد الفعل إلى مصدر هذا الفعل أي وقع أو 
لزم الدور أو التسلسل. وستعرفها إلخ: أي أحوات "كان"؛ ويحتمل أن يكون راجعا إلى "كان" وأخواتها جميعاء 
ها من الأفعال الناقصة؛ فإنها مذكورة في بحث الفعل. 

دخول كان: أي بعد دخول كان أو إحدى إلخ أي بعد دخحول إحدى هذه الحروفء وإثما قال: ذلك لأنه على 
تقدير عبارة المصنف لا يصدق التعريف على شيء من أفراد خبر "كان" وأحوامًا؛ فإنه لا يصدق على خبر "كان" 
مثلا أنه مسند بعد دول هذه الحروف وهو ظاهرء لا يقال بقي ههنا شيء آخر فإنه حيتئذ يلزم أن يكون خبر 
"صار" مثلا حيرا ل"أصبح" مثلا لما ذكر من أن خبر كان وأخواتها هو المسند بعد دول هذه الحروف؛ لأنا 
نقول: المقصود هو التفصيلء وهو أن حبر "كان" وخبر "صار" هو المسند بعد دحول "كان" و"صار" على هذاء 
لكن هذا الإجمال للاختصار أو للظهورء وقد سبق تفصيل هذا في خبر "إن" وأحواقا. 


20 از بجت ناخو شل شمرولى رفح سواررا. (بق) 

)١(‏ أي والله لقد وقع التفرق بينكم وبين التكم؛ فإِهُم يعبدون برعم أفم شركاء الله وشفعاؤهم عنده. "بينكم" 
إما بالنصب على الظرفية؛ والفاعل ضمير الانفصال» وإما بالرفع على الفاعلية؛ فإنه لغة الاتصال؛ ومباحثه كثيرة. 
(حل الأبيات والآيات لمولانا ثمس الدين) 


المنصوبات 444 خبر كان وأخواها 
والمراد”' ببعدية'" المسند لدخولها أن يكون إسناده إلى اسمها واقعا بعد دخولما على 
اسمها وخبرهاء ولا شك أن ذلك إن يتصور بعد تقرر الاسم والخبر فالاسناد الواقع 


الإسناد إلى الاسم 


بين أجزاء الخبر المقدم على تقرره لا يكون بعد دخولاء بل يكون قبله» فلا ينتقض 


صفة الإسناد 


التعزيفت بمثل: كان زيد يضرب أبوه. ولا بمثل: كان زيد أبوه قاتم بأن يقال: يصدق 
على "يضرب" و"قائم" في هذين المثالين المعرّف وليسا من أفراد المعرّف» ويمكن أن 
يقال في جواب هذا النقض: إن المراد بدخوطا ورودها للعمل فيا وردت عليه ىا 


سبقت الإشارة إليه في خبر إن وأخواتهاء ش*[صه15 


والمراد ببعدية إلخ: قال مولانا عص فيه: إن أذ الخبر في تعريف الخبر تعريف الشيء بنفسهء فالأولى أن يقول: 
المراد ببعدية المسند لدحوها أن يكون إسناده واقعا بعد دحولماء وفيه نظر بأن كون هذه الأفعال من دواخل 
الجملة الاسمية يحكم بأن يكون الإسناد قبل دحوطاء فلا يصدق التعريف على خبر من أخبارها. أقول في كلام 
أوله: إنه ليس أحذ الخبر في تعريف الخبر بل أحذه في تعريف التفسير ومحصوله فلا يكون تعريف الشيء بنفسه» 
وف كلام ثانيه بأن إسناد برها إلى اسمها ليس إلا بعد دخوهها على ما قبلهاء والإسناد الذي هو قبل دحوها 
ليس إسناد خبرها بل هو إسناد بر المبتدأء وليس الإسناد الثاني عين الأول. 

ولا شك أن ذلك إخ: راجع إلى قوله: "إسناده إلى اسمها إلخ". بل يكون قبله: لا يقال: إن الإسناد الذي بين ' 
"زيد" و"أبوه قائم" ف قولنا: كان زيد أبوه قائم» وكذا الإسناد الذي بين "زيد" و"يضرب أبوه" في قولنا: كان 
زيد يضرب أبوه أيضا قبل دحوها؛ لأنما من دواخل المبتدأ والخبر فيكون مدخولمما مبتدأ وخبراء فيكون بينهما 
إسناد لا محالة؛ لأنا نقول: قد يتغير هذا الإسناد؛ فإنه بسبب دعولا عليهما يحصل إسناد آخخر بينهما. 


)١(‏ حاصله أن المراد بكون الخبر مسندا إلى الاسم بعد تقرره خحبرا وجعله حبرا ل"كان" والإسناد الواقع بين أجزاء 
الخبر نحو "بَضِريق" ليس بعل تقرره وجعله نحيرا ل"كان" بل قبله» فلا يصدق على نحو "يضرب" أنه مدل إلى 
"أبوه" بعد تقرره وجعله حبرا ل"كان"؛ إذ لا يتصور تقرره سابقا على الإسناد إلى الاسم؛ إذ هما يحصلان معا حين 
التكلم بالتركيب, اللهم إلا أن يقال: المراد أن يكون الإسناد إلى الاسم قبل تقرره حبرا وهذا يناي المعية. (عل) 

)١(‏ الأظهر في العبارة أن يقال: المراد ببعدية المسند لدحوها أن يكون إسناده واقعا بعد دخوطا. (عبد الغفور) 


المنصوبات ه؛16ظ خبر كان وأخواقها 
مثل: كان زيد قائاء وأمره أي أمر خبر كان وأخواتها كأمر خبر المبتدأ في أقسامه 
وأحكامه وشرائطه على ما سبق في بحث البتدأ والخبر» ولكنه يتقدم على اسمها حال 
كونه معرفة حقيقة أو حكم) كالنكرة المخصصة؛ لاختلاف اسمها وخبرها في الإعراب» 
فلا يلتبس أحدهما بالآخرء وذلك إذا كان الإعراب فيها أو في أحدهما لفظياء نحو: كان 
المنطلق زيد أو كان هذا زيدء بخلاف المبتدأ والخبر؛ فإن الإعراب فيهما لا يصلح 
للقرينة؛ لاتفاقها فيه» بل لا بد من قرينة رافعة للبس» وكذلك إذا انتفى الإعراب في 
اسم كان وخبرها جميعا ولا قرينة هناك لا يجوز تقديم الخبر؛ نحو: كان الفتى هذا. 


حال كونه معرفة 
في أقسامه وأحكامه إلخ: أما الأولى: كما إذا كان خبر المبتدأ مفردا أو جملة أو معرفة أو نكرة فكذلك خبرها. 
وأما الثاني: كما إذا كان خبر المبتدأ واحدا أو متعددا أو محذوفا أو مذكورا فكذلك خبرها. وأما الثالث: كما 
إذا كان بر المبتدأ جملة فلا بد له من عائد مطلقا فكذلك خبرهاء لا يقال: لا يكون أمره كأمر بر المبتدأ في 
الأحكام مطلقا؛ لأنه لا يكون خبر "كان" فعلا ماضيا عند بعض النحاة بخلاف بر المبتدأء وعند جمهور النحاة 
وإن كان برها فعلا ماضيا ولكن لا بد فيه من لفظة "قد" ظاهرة أو مقدرة بخلاف حبر المبتدأً؛ فإن بره يكون 
فعلا ماضيا بدون لفظة "قد"؛ لأنا نقول: إن حكم بر المبتدأ في الأحكام السابقة لا في جميع الأحكامء وإليه 
يتشعر قوله: "على ما سبق في بحث المبتدأ والخبر". 
يتقدم على اسمها إلخ: وهذا لدفع ما يتجه على المصنف بأن المخالفة لخبر المبتدأ لا يختص بذلك بل يتقدم إذا كان 
نكرة مخصصة أيضا فلدفعه قال: حقيقة أو حكما. لاختلاف إلخ: هذا الدليل لو صح لزم تقديمه عليه على تقدير 
كونه نكرة محضة أيضاء إلا أن يقال: إنهما في الأصل مبتدأ وخبر؛ والأصل في المبتدأ التقدم بخلاف ما إذا كان خبر 
"كان" معرفة؛ فإنه حينئذ يصح أن يقع مبتدأء ويمكن أن يقال: إن تخصيص قوله: "ويتقدم معرفة" بالنسبة إلى بر المبتدأ 
إذا كان معرفة؛ لأنه حينئذ يجب تقدم المبتدأ عليه» فلا يرد أنه إذا كان حبر "كان" نكرة أيضا يصح تقديمه على اسمه 
لعدم الالتباس؛ لاختلاف اسمها إلح. إذا كان إلخ: وهذا إشارة إلى :أن إطلاق كلام المصنف ليس على ما ينبغي. 
أو كان إلخ: والقرينة على كون "هذا" حبر "كان" هو رفع زيد؛ وإعراب الخبر محلي. 1 
بخلاف المبعدأ إلخ: فإذا كان الخبر معرفة لا يجوز تقددم الخبر عليه وكذلك إذا كان نكرة مخصصة لا يجوز تقدركه عليه 
كما قال المصنف فيما سبق: "أو كانا معرفتين أو متساويين بخلاف حبر كان". كان الفتى هذا: وقد انتفى الإعراب 
فيهما جميعاء أما في الأول فلأن في آخره ألف» وأما في الثاني فلأنه مبيي أو في آخره ألف أيضا. 


المنصوبات 2165 خبر كان وأخواهًا 
وقد يحذف عامله أي عامل(" خبر كان» وهو كانء”" لا خبر كان وأخواتها؛ لأنه 
لا يحذف من هذه الأفعال إلا كان» وإنما اختصت بهذا الحذف؛ لكثرة استعماها 
في مثل :”” الناس مجزيون 00 


لا خبر كان إخ: أي لا عامل "حبر كان" وعامل "أحواقا؛ لأنه لا بحذف من هذه إلخ" فيه أنه إذا كان لم يحذف 
من الأفعال الناقصة سوى "كان" فكان الأحصر والأظهر أن يقول: وقد يحذف "كان" قال مولانا عص: إن إرجاع 
الضمير في قوله: "عامله" إلى "عبر كان" فقط دون حبر "كان" وأخواتما مع أن المذكور فيما سبق هو خبرهما بعيد 
فضلا عن أن يكون قبل هذا الضمير ضمائر أحر كانت راجعة إلى خبر "كان" وأحواتها كالضمير في قوله: 
'ويتقدم"؛ فالأولى إرجاع الضمير في قوله: "عامله" إلى خبر "كان" وأخواتماء ولكن ما يتوجه عليه من أنه حيتكذ 
يلزم حذف عامل أحوات "كان", وذلك باطل مندفع؛ لأن قوله: "في مثل الناس محزيون بأعمالهم" مخصص بحذف 
"كان" فقط؛ لأن النحذوف فيه هو "كان" لا غير. 

أقول: إن قلت: إن قوله: "الناس بحريون لخ" مثال ولا بد أن يكون المثال مطابقا للممثل فكيف يكون حيئذ 
تخصيصا له؟ قلت: لا نسلم أن يكون مثالا بل هو قيدء وهو مخصص له وهذا قال: "في مثل" بكلمة "في" دون مثل 
بدوفاء ولكن الأولى ما فعله الشارح من إرجاعه إلى "خبر كان" فقطء فكان تخصيص هذا الضمير به يحوز 
بالقرينة» وهو قوله: "الناس بحزيون إلخ"؛ لأن امحذوف فيه ليس إلا "كان". 

لكثرة استعمالها: فإن الحذف إنما يكون للحفة وهي لا يكون إلا فيما هو كثير الاستعمال. 


)١(‏ لما كان الظاهر من كلام المصنف أن ضمير "عامله" راحع إلى حبر "كان وأخواتا" مطلقا مثل الضمائر 
السابقة فاعترض الشيخ الرضي بأن هذا الإطلاق ليس على ما ينبغي؛ لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا 
"كان" خاصة فدفعه الشارح 00 "أي عامل خبر كان" حاصله أن الضمير في قوله: "عامله" لا يرحع إلى 
الخبر مطلقا سواء كان حير "كان" أو أحواتها مثل الضمائر السابقة بل إلى المقيد وهو تحبر "كان" خاصة» 
والقرينة على هذا التخصيص أن قوله: "الناس بمحزيون بأعمالهم إلخ" مخصوص بحذف "كان" فقط؛ لأن 
المحذوف فيه هو "كان" لا غير. (خادم أحمد) 

(؟) يعن أن إطلاقه ليس بجيد. (عبد الغفور) 

(©) من أمثال العرب والمعئ: إن عملوا خيرا فجزاءهم خيرء وإن عملوا شرا فجزاءهم شرء كما في 'بجمع 
الأمثال" للميداني. (حل الأبيات لمولانا شمس الدين) 


المنصوبات ا خبر كان وأخوامًا 


بأعالهم»”" إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء ويجوز في مثلها أي في مثل هذه الصورة» 
1 


وهي أن يجيء بعد "إن 
الثان. وهو أقواها”"» أي إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير. ونصبه| نحو: إن خيرا 


نحو: إن خيرا فخير 


فخيرا على معنى إن كان عمله خيرا فكان جزاؤه خيرا. ورفعههم| نحو: إن خير فخير 


سم ثم فاء بعدها اسم أربعة أوجه نصب الأول ورفع 


أي إن كان في عمله خير فجزاؤه خير. وعكس الأول نحو: إن خير فخيرا أي إن كان 
في عمله خير فكان”” جزاؤه خيراء 333 0 


ويجوز في مثلها: ولم يقل فيه بإرحاع الضمير إلى المثل المضاف؛ لأنه لم يرد يمثلها ما أراده أولاء بل ما هو 
أخخص منهء وهو ما أشار إلى تفسير الشارح, ثم المراد من قوله: "هذه الصورة" هي صورة الجملة يجعل اللام 
عوضا عن المضاف إليه فلا يرد ما ذكره مولانا عص من أن الأظهر إرجاع ضمير "مثلها" إلى هذه الحملة؛ لأن 
ما فسره الشارح أظهر حينئذ. 

إن كان عمله خيرا: فقوله: "خيرا" خبر فيكون حينئذ "كان" مع اسمه محذوفاء وقوله: "فجزاؤه ير" مبتداً 
وخبر» ولكن المبتدأ محذوف, وف الاحتمال الثاني: يكون "كان" مع اسمه محذوف» وف الاحتمال الثالث: 
يكون المحذوف في جانب الاسم هو "كان" مع خحبره لكن قدم الخبر على الاسم؛ لكونه ظرفاء وفي حجانب 
الخبر هو المبتدأء وثي الاحتمال الرابع: يكون المحذوف في جانب الاسم هو "كان" مع الخبر» ولكن قدم الخبر 
عليه لأمرء وفي جانب الخبر هو "كان" مع اسمه. والتقدير: فقد كان؛ لأنه لا بد للفاء ومن "قد" في الماضي؛ 
لأنه لو حذف فعل الجزاء لا بد له من الفاء. 


)١(‏ قال الشيخ الرضي: يحذف "كان" مع اسمها بعد "إن" و"لو" إن كان اسمها ضمير ما علم من غائب أو 
حاضر. (عبد الغفور) 

(1) لقلة الحذف فيه بالقياس إلى الوجوه الثلاثة لكون امحذوف فيه ثلاثة: "كان" مع اسمها في الشرط والمبتدأ في 
الجزاء ولموافقته للمعئ الذي هو مقصود لمتكلم؛ إذ مراده إن كان نفس عمله حيرا لا أن له أعمالا وفي تلك 
الأعمال خيره؛ لأن رفع الاسم الذي بعد الفاء أولى من نصبه؛ لأن رفعه بتقدير المبتدأ بعد الفاء وهو شائع كثير 
ونصبه بتقدير "كان" أو فعل آحر وحذفه ليس شائعا كشيوع حذف البتداً. (جمال) 

(؟) إنما صح دول الفاء على الماضي لأنه مقدرء والفعل لا بد له من الفاء. (عبد الغفور) 


المنصوبات 44 خبر كان وأخواتهًا 
وقوة هذه الوجوه وضعفها بحسب قلة الحذف وكثرته.") 

الاربعة 
ويجب الحذف أي حذف عامله يعنى "كان" في مثل: أمّا" أنتَ منطلقا انطلقت. .... 


بحسب قلة الحذف إلخ: ولا شك أن الوجه الأول قليل الحذف بالنسبة إلى الثاني» والوجه الثالث فهو 
ضعيف من الوجهين الأولين بحسب المع واللفظ جميعاء أما الأول: فلأن مراد المتكلم إن كان نفس عمله 
خيراء لا إن كان في عمله أو معه خيرء وأما الثاني: فلأن الحذف فيه أكثر استعمالا من الوجهين الأولين من 
حيث إنه حذف "كان" مع الأمر الذي هو في صورة الغفلة» وهو الخبر كثير بينهم فضلا عن أن يكون ذلك 
الأمر جارا وبحرورا؛ فإن حذفه في غاية الكثرة» وأما حذف "كان" مع الأمر الذي في صورة العمدة» وهو 
الاسم قليل بينهم فضلا عن أن يكون ذلك الأمر هو الضمير المستتر؛ فإن حذفه في غاية القلة؛ فإن الاسم هو 
الضمير المستتر في "كان"» وهو راجع إلى العمل. 

ثم الوجه الرابع ضعيف أيضا بالنسبة إلى الوجهين السابقين؛ لما ذكرنا في الؤجه الثالث» وأما ضعفه بالنسبة إلى 
الوجه الثالث لما ذكر في الوجه الثالث مع زيادة حذف "كان" أيضا في جانب الخبر فيكون أضعف منه؛ قيل: 
م لم يصح الوجه الثالث والرابع في حانب اسمها بوجه لا يحتاج إلى كثرة الحذف بأن "يجعل" كان تامة معي 
ثبت ووجد فيكون قوله: "خير" حيثئذ فاعلا له لا اسما له» وأجيب بأن استعمال "كان" الناقصة كثير بينهم 
بخلاف استعمال التامة؛ فإنه قليل: والحذف لا يكون إلا للخفة» وهو أي الحذف للتخفيف لا يكون إلا في 
كثير الاستعمال» ولذا جعله ناقصة لا تامة. 

أي حذف إ2: فأشار به إلى أن الألف واللام فيه عرض عن المضاف إليه» وهو عامله؛ ليطابق بقوله: "ويحذف 
عامله", وإنما يحب حذف "كان" ههنا؛ لأن كلمة ما عوض عنهاء فلو أتى ب"كان" لزم اجتماع العوض 


والمعوض عنه؛ وإنه غير جائز. 


)1١(‏ فالوحه الأول أقوى الوجوه وأفضلهاء والرابع أضعفهاء والثائي والثالث متوسطء أما الأول: فلأن المحدوف 
فيه من مجموع الشرط والحزاء ثلاثة أمورء من الشرط "كان" واسمهاء ومن الحزاء المبتدأء وأما الرابع فلأنه حذف 
فيه خمسة أمورء من الشرط "كان" وال جار والنجرورء ومن الحزاء كان واسمهاء وأما الثاني والثالث فانحذوف فيهما 
أربعة أمورء في الثاني حذف من الشرط "كان" واسمهاء وكذلك من الجزاء» وثي الثالث حذف من الشرط 
"كان" والجار وامحرورء ومن الجحزاء المبتدأً. (حق) 

(؟) بالفارسية: ازجب تآ نكا يا رونويروم كن (بقا) 


المنصوبات 158 خبر كان وأخواقا 


أي لِآن كنت منطلقا انطلقتٌ؛ فأصل "أما أنتَ" لِأَنْ كُنْتَه حذفت اللام قياساء"© 


انطلقت لانطلاقك 


ثم .حذفت كلمة "كان" اختصاراء فانقلب الضمير المتصل منفصلاء وزيدت لفظة 


لعدم مآ يتصل به في كنت 


"ما" بعل "أن" في موضع "كان" عوضا عنهاء وأدغمت النون ف املد 57 لخن 
للتقارب في المخرج 


على حاله» فصار "أما أنت منطلقا انطلقت' '» وهذا على تقدير فتح ال همزة» وأما عل 
كر ما شوو رسف اع ور 
فرق» إلا حذف اللام؛ إذ لا لام فيه( لكر ع ما و اانا ادو امه و امم و وا وان 


أي لأن كنت: أي انطلقت لانطلاقك قال الكوفيون: "أن" المفتوحة بمعين "إن" المكسورة الشرطية» قال 
الرضي: لا أرى قولهم بعيدا عن الصواب لمساعدة اللفظ والمععن» أما المعئ فلاستقامة التعليق» وأما اللفظ 
فلمجيء الفاء بعدها في الكلام؛ معناه بالفارسية: اكربووه باثي نو منطلن مبشوم مل اجر ةانطلاق فو 

قياسا: أي قياسا جائزا في حذفها. فانقلب إلخ: أي انقلب الفاعل المتصل منفصلا بحذف ما يتصل به فصار إن 
أنت منطلقا انطلقت» فقوله: "انطلقت" جزاء الشرط. 

وزيدت إلخ: زائدة بعد "أن" في موضع "كان"؛ لكوها دالة على ذلك المحذوف مع كوفنها عوضا من حيث إن 
"ما" المصدرية تدل على الزمان كما أن "كان" تدل عليهء وقد صرحوا بزيادة "ما"» وفي قوله: "زيدت" إعاء إلى 
زيادتماء وهذا قال مولانا عص: إن موضع زيادة لا يكون بعد "أن"» ولو سلم لكنها ليست بزيادة؛ لأن الغرض 
من إيرادها أن يكون عوضا عن المحذوف فلا يكون زائدة» فإن الشيخ الرضي قال: إن لفظة "ما" في حيثما لا تكون 
زائدة؛ لأن إيرادها لانقطاع الإضافة؛ لأن "حيث" مما يلزم إضافته» ونقول بأن كلام الشيخ يدل على أن الأمر 
الذي إيراده لغرض لا يكون زائداء انتهى حاصل كلامه؛ وفيه كلام لا يخفى على المتأمل. ولقائل أن يقول: إن 
"ما" المصدرية يدل على الفعل دون غيره كما في ما خلا وما عداء إلا أن يقال: معناه أنه يدحل على الفعل إذا 
لم يكن عوضا عن الفعل» أو إذا لم يكن زائدة. 


وأدغمت إلخ: قالوا: إن إدغام النون الساكنة في الميم واجبة. 


(1) لأن حذف الام مع "أن" قياسي. (حق) 
)١(‏ إذ يستقيم المعيئ بدون اللام بخلاف المفتوحة فإنه لا يستقيم المعى بدون اللام؛ لأن المع انطلقت لأجحل 
انطلاقك. (علوي) ش 


المنصوبات ليك اسم إن وأخوامًا 
واقتصر المصنف على الأول؛ لأنه أشهر. 20 

اسم إِنْ وأخواتها وستعرفها في قسم الحرف إن شاء الله تعالى هو المسند إليه بعد 
دخوها أي بعد دخول "إن" أو إحدى أخواتها مثل: إن زيدا قائم» وبا عرفت من 
معنى البعدية والدخول فيا جركردم كاتوع تبيجيا لماي ابره 
في إن زيدا أبوه قائم. 

المنصوب بلا التي لنفي الجنس أي لنفي صفة الجنس وحكمه. وإنما لم يقل: اسم لا؛ 
لأنه ليس كله ولا أكثره من المنصوبات» فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات و 


واقتصر المصنف إلخ: حيث قال: أي لأن كنت بإيراد اللام فإيرادها يدل على كون الهمزة مفتوحة. 

بعد دخول إن إلخ: وقد عرفت ما فيه في "حبر كان وأحواتها". والمراد غير التابع بقرينة ذكر التوابع بعد فلا 
يرد نحو: أحاك ف الدار. 

لنفي صفة إلخ: تقدير الصفة إشارة إلى تقدير المضافء وقوله: "وحكمه" إشارة إلى تقدير المعطوف؛ واعترض 
بأن تقدير المعطوف مما لا يحتاج إليهء بل تقدير المضاف كافي؛ لأن تقديره لأحل أن المتبادر من قوله: "لنفي 
الجنس"؛ هو لنفي الجنسء مع أن المقصود من "لا غلام رجحل ظريف" ليس نفي جنس غلام رجل» بل المقصود 
منه نفي ظرافة جنس غلامه. والجواب عنه بأن إيراد الحكم إشارة إلى أن الصفة بمعين الحكم؛ لأنه ينفي الحكم 
بكونه في الدار أو في غير الدار» فإيراده ليس لتقدير المعطوف حى يرد ما ذكرء وإا يحتاج إليه؛ لأن المتبادر من 
نفي صفة الجنس هو نفي وجود الصفة لا نفي حكم الجنس» مع أن المقصود نفي حكمه. 


)١(‏ قال الشيخ الرضي: وقد يحذف "كان" بعد إما المكسورة قليلاء قال سيبويه: لم يحر حذف الفعل مع إما 
المكسورة» قال أبو علي: لأن ما الي بعدها أشبهت اللام في تأكيد الفعل فلم يحسن حذف الفعل مع ثبوت ما 
يؤكده. الظاهر أن قول أبي علي تعليل بقول سيبويه» وأنت خبير بأنه لا يتم التقريب كاه وامسم لحن 
عدم الجوازء ويراد بعدم الجواز عدم الحسن. (جمال) 

(؟) أي في حبر "كان" وأخحواتماء وهو أن المراد بدخول هذه الحروف عليهما ورودها عليهما أو إيراث أثر 
فيهما لفظا أو مععى 


المنصوبات 46١‏ المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
لا حقيقة ولا مجازاء بل المنصوب منه أقل مما عداه» فلا بد من التعبير عنه بالمنصوب 
اتح ادك ما عدا تين التصيرياكم لإن عقوا رن ل يكن انميق المطدو اك لكان 
أكثره منهاء فأعطي للأكثر حكم الكل فَعُدّ الكل منها تَجوّزَاء ولا يبعد أن يقال: اسم 
لا هو المنصوب بها نفظا كالمضاف وشبههء أو محلا ى] هو مبني منه على الفتح» وأما 
ما هو مرفوع فليس اسم لها؛ لعدم عملها فيه. 

هو المسند إليه بعد دخولها خرج به مثل أبوه في لا غلام رجل أبوه قائم؛ لما عرفت» 
وهذا القدر كافٍ في حد اسمها مطلقاء ا 0 


ولا مجازا: وإنما يصح جعله من المنصوبات محازا إذا كان من المنصوبات منه أكثر مما عداه» وإن لم يكن كله إلخ 
كالمستثئ؛ فإنه ليس كله منصوب بخلاف الحال فإن كلها من المنصوبات. 

ولا يبعد إلخ: هذا لبيان أن كله من المنصوبات؛ لأنه إذا كان نكرة مضافا ومشبها به يكون منصوبا 
لفظاء وإذا كان مبنيا على الفتح كما سنذكره يكون منصوبا محلاء فما هو مرفوع فهو ليس اسم "لا" 
فهذا قوله - قدس سره - يحتمل أن يكون اعتراضا على المصنف بأنه عليه أن يقول: اسم "لا"؛ لأن ما لا 
يكون منصوبا لفظا ولا محلا فهو ليس اسم "لا" ويحتمل أن يكون كلامه على تحقفيق سابقه بأنه لا تفاوت 
بين أن يقال: اسم "لا" وبين أن يقال: المنصوب ب "لا"؛ لأن المنصوب بكلا" هو بعينه اسم "لا" وبالعكس. 
هو المسند إليه: أي هو الذي أسند إليه خبره. 

لما عرفت: من مع البعدية والدحولء قيل: لا يحتاج إلى إخراجه بما ذكره سابقا؛ لأنه خارجا بقوله: "يليها", 
والحواب أن تعريف اسم "لا" يتم بقوله: "هو المسند إليه بعد دولا" وقوله: "يليها" تعريف المنصوبات ب"لا" 
كما أشار إليه بقوله: "لكنه لما أراد إلخ"» ويمكن الدواب بأنه لما أخرحه في التعريفات السابقة في خببر "كان" 
واسم "إن" بما عرفت سابقا فالمتبادر إخراجه به ههنا أيضاء وبعد ذلك لا يصح إخراجه بقوله: "يليها"؛ لثلا يلزم 
إحراج المحرجء ويحوز إحراجه بقوله: "المسند إليه" لأن معناه الذي أسند إليه حيره كما عرفت آنفا. قيل: 
التعريف ليس كانع؛ لصدقه على المرفوع بعدها معرفة كان أو نكرة» مع أنه لا يسمى اسما لهاء وأجيب بأن المراد 
من الدحول عليه هو العمل فيه. في حد اسمها إلخ: سواء كان منصوبا لفظا أو محلاء أو لم يكن منصويا. 


المنصوبات حك المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
لكنه لما أراد حد المنصوب منه زاد عليه قوله: يليها أي بلي المسند إليه لفظة "لا" أي 
يقع بعدها بلا فاصلة نكرةً مضافا أو مشبها به أي بالمضاف في تعلقه بشيء هو من تمام 
معناه» هذه أحوال:» مترادفة من الضمير المجرور في "إليه"» أو الأولى منه أو من 
الضمير المجرور في "دخوها". وما بقي من الضمير المرفوع في "يليها" 27110 


يليها أي يلي !خ: أشار به إلى أن الضمير المستتر في "يلي" ضمير الفاعل راجع إلى المسند إليه» والضمير البارز 
راحع إلى "لا"» وإنما اشترط أن يكون نكرة؛ لأنه لوكان معرفة لم ينصبه كما يجيءء وكذلك إذا فصل بين 
الاسم وبين "لا" لم ينصبه كما يجيء؛ وهذا اشترط في نصبه أن يكون "يليها"؛ وإنما اشترط أن يكون "مضافا أو 
مشبها به"؛ لأنه إذا كان نكرة مفردة يكون مبنيا كما يجيء. 

أو مشبها به: قيل: يشكل بقوله تعالى: «إلا تثريب عليكم اليوم» (يوسف: 45 أي لا تقبيح عليكم بفعلكم» 
وأيضا يشكل بقرله: «لا عاصم اليوم من أمر اللهيه هود: + فإن حرف الجر في المثال الأول صلة للمصدر 
وحرف الحر في الثاني صلة اسم الفاعل: وهما لا يتمان بدون صاتهما فيكونان مشبهتين بالمضاف» مع أنمما 
مبنيان على الفتح» وأحيب عنه أي عن الأول بأن الجار الأول مع مجروره خبر "لا" واليوم ظرف لعامله أو 
بالعكس» أحيب عن الثاني بأن قوله: "اليوم" حبر أي لا وجود عاصم اليوم» وقوله: "من أمر الله" أي لا يعصم 
من أمر الله» وليس هذا الجار وا محرور حبرا كما في الصورة الأولى؛ لأن الجار وابمحرور إذا كان صلة لمصدر حاز 
أن يكون خبرا عن ذلك المصدر مثبتا كان أو منفياء وأما الحرف لحر الذي هو صلة لاسم الفاعل لم يجز أن 
يجعل خبرا عن اسم الفاعل فلا تقول: بك مار على أن "بك" خبر عن "مار". 

أو الأولى منه: أي أو الخال الأولى من الأحوال الثلاثة من المحرور في "إليه" أو من الضمير إلم» وعلى هذا 
التقدير يكون هذه الأحوال متداحلة لا مترادفة» والأحوال المترادفة هي الي يكون ذوالحال فيها واحداء ثم إن 
الضمير المحرور في "دخوها" مضاف إليه» فالحال عنه جائزا؛ إذ صح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
والمضاف فاعل الظرف؛ فإن "بعد" من الظروف الزمانية. من الضمير امجرور إلخ: فإنه مفعول ما لم يسم 
فاعله ل"أسند" المستفاد من المسند. 


)00 أي هد الأحوال الأربعة وهي قوله: "يليها" وقوله: "نكرة" وقوله: "ضاف" وقوله: 1 به" أحؤال 


مترادفة. (بقا) 


المنصوبات 0 المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
مثل: لا غلام رجل مثال لما يليها نكرة مضافاء وفي بعض النسخ: "لا غلام رجل 
ظريف فيها". وقد عرفت في المرفوعات تحقيق قوله: "فيها". ولا عشرين درهما 
لك مثال لما يليها نكرة مشبها بالمضافء. وقوله: "لك" على النسخ المشهورة من 
تتمة المثالين كليهما. 

فإن كان أي المسند إليه بعد دخوها غير واقع على الأحوال المذكورة» بل كان مفردا 
بانتفاء الشرط الأخير فقطء وهو كونه مضافا أو مشبها به أي يليها نكرة غير مضاف 
ولا مشبها به؛ ليترتب عليه قوله: فهو مبني على ما ينصب به فإنه لو كان مفردا معرفة 
أو مفصولا فحكمه غير ذلكء. وقوله: "على ما ينصب به" أي على ما كان ينصب به 


المفرد قبل دخول "لا" عليه» 00 


تحقيق قوله إلخ: من أنه يلزم عند عدم إيراده الكذب بنفي ظرافة جنس غلام رجحل؛ وقد عرفت ما فيه. 

مشبها بالمضاف: ومشاقته به من حيث إن كل واحد منهما عامل فيما بعده من حيث إن ما بعدها متمم 
وعنصص هماء كذا في بعض الشروح. النسخ المشهورة: هي "لا غلام رجل" بدون قوله: "ظريف" فيكون 
"لك" حينئذ خبراء أي لا غلام رحل لك» ولا عشرين درهما لكء وإنما لم يورد "لك" بعد المثال الأول 
أيضا؛ لأهم لا يقولون: "لا غلام رجل لك" في الاستعمال؛ بل يقولون: لا غلام لكء إلا أنه أورده بعد 
المثالين تنبيها على أن الخبر في الأول محذوف, وف الثاني مذكورء وقدم الأول لكثرة حذف حير "لا" حيث 
قال فيما سبق: "ويحذف كثيرا". 

أي المسند إليه: فإن إرجاع الضمير إلى المسند إليه أظهر من إرجاعه إلى المنصوب ب"لا" أو إلى اسم "لا". 
وهو كونه إلخ: فإهُما .منزلة حال واحدة؛ لأنه إذا كان أحدهما حالا فلا يكون الآخر حالا حيئذ؛ لأن 
القصد لا يتعلق بحالتيهما جميعاء فيكونان في الحقيقة شرطا واحدا. لو كان مفردا إلخ: أي لو انتفى الشرطان 
الأولان أيضاء وهما الاتصال والنكرة بأن يكون مفصولا ومعرفة فحيتئذ يكون حكمه وجوب الرقع 
والتكرير كما سيأني. 


المنصوبات يك المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
وهو الفتح في الموحد نحو: لا رجل في الدار» والكسر”" في جمع المؤنث السالم بلا 
تنوين نحو: لا مسلات في الدارء والياء المفتوح ما قبلها في المثنى» والمكسور ما قبلها 
في جمع المذكر السالم نحو: لا مسلمين ولا مسلوِينَ لك. ويعني بالمفرد ما ليس 
بمضاف ولا مضارع له. فيدخل فيه المثنى والجموع: وإنابتي لتضمم معنى "من "؛ 
إذ معنى "لا رجل في الدار" لا من رجل فيها؛ لأنه جواب لمن يقول: هل من رجل في 


في الموحد: أي فيما لا يكون مثين ولا بجموعاء وهو المفرد المنصرف؛ فإن نصبه بالفتحة قبل دخول "لا" فيكون 
مبنيا على الفتح بعد دحولها أيضا. بلا تنوين: وقيل: قرئ بما أيضا؛ لأن الممنوع من المبئي هو تنوين التمكن 
فقط فهي تنوين المقابلة» ومن قرأ بلا تنوين أراد أن يمنع منه ما هو مشابه بالتمكن فإن جيمع أقسام التنوين في 
آخر الكلمة تابعة لحركة آخرها. ويعني بالمفرد: أي المصنف, "بالمفرد" ما ليس ممضاف إل وهذا توطقة للتفريع 
المستفاد من قوله: "فيدحل فيه المثن" فلا يرد حينئذ أن ذكره يستلزم التكرار» كما لا يخفى. 

لتضمنه إلخ: فمن المواضع الي يصير الاسم مبنيا؛ لتضمنه معيئ الحرف حقيقة أو تقديرا جواب السؤال» سواء 
كان محققا أو مقدراء والأول ظاهر والثاني: فبأنه إذا جاء رحلان في البيت فدخحل أحدهما في البيت» ثم خرجء 
وقال: لا رحل في الدار» فهو جحواب لسؤال مقدر فكأن الرحل الغير الداخل في البيت سائلء وقال: هل من 
رحل في الدار؟ ولابد في الجواب أن يقال: لا من رحل في الدار؛ ليكون الجواب مطابقا للسؤال» لكن لما ذكر 
"من" في السؤال فحذف "من" في الجواب تخفيفا. 


(1) في جمع المؤنث بلا تنوين قوله: "بلا تنوين" وإن لم يكن لتعيين ما ينصب به إلا أنه ذكره إشارة إلى مذهب 
الجمهور فإهم يكسرونه بلا تنوين؛ لأنها وإن لم تكن للتمكن فهي مشبهة لتنوين التمكن؛ وحذرا عن قول 
البعض فإنه يبنيه على الكسر مع التنوين قياسا لا سماعا؛ نظرا إلى أن التنوين للمقابلة لا للتمكن قوله: "والكسر" 
احتراز عن قول المازني فإنه يفتحه بلا تنوين؛ حذرا عن غخالفته في الحركة لسائر المبئي بعد "لا" قال الشيخ 
الرضي: وهذا أولى مما قبله طردا للباب على شيء واحد. (جمال) 

)١(‏ أي ليكون بين حال البناء والإعراب موافقة. (حق) 


المنصوبات 66 ١:‏ المنصوب بلا التي لنفي الجدس 


لبكون البناء على حركة أو حرف استحقهها النكرة في الأصل قبل البناءء ول يبن 
الغا ولا المضارع له؛ لأن الإضافة ترجح جانب الاسمية فيصير الاسم بها إلى ما 


يذهب ويرجع 


يستحقه في الأصل أعني الإعرابء فإن كان أي المسند إليه بعد دخوطا معرفة بانتفاء 
شرط النكارة أو مفصولا بينه أي بين ذلك المسند إليه وبين لا بانتفاء شرط الاتصال 
على سبيل منع الخلو»0© سواء كان مع انتفاء شرط كونه مضافا أو مشبها به أو لاء 
وهي ست صور نحو: لا زيل في الدار ولا عمروء ولاغلامٌ زيد في الدار ولا عمروء 
ولا في" الدار رجل ولا امرأة» ولا في" الدار غلام رجل ولا امرأة» ولا في الدار زيد 
ولا عمروء ولا في" الدار غلام زيد ولا عمروء وجب في جميع هذه الصور الست" 
الرفع على الابتداء» أما في المعرفة مط اا سو ا 


ليكون البناء إلخ: أو للفرق بين ما كان بناؤه أصليا وبين ما كان بناؤه عرضيا. ول يبن إلخ: مع أنهما أيضا 
متضمنان معئ "من"؛ إذ معن "لا غلام رجحل ظريف فيها", لا من غلام رحل ظريف؛ لأنه أيضا جواب لمن 
يقول: هل من غلام رحل ظريف فيها؟ لأن الإضافة: أي الإضافة إلى الاسم الصريح يرجح جانب الاسمية؛ فإن 
المضاف إلى الاسم الصريح لا يكون مبنيا إلا نادرا نحو: خمسة عشرك ونحوه. 

أعني الإعراب: فإن الأصل في الأسماء الإعراب. وهي ست صور: الأول: ما يكون معرفة» ولا يكون مضافا 
ولا مشبها به ولا مفصولاء وثانيها: ما يكون معرفة مضافاء ولا يكون مفصولا مثل: لا غلام زيد في الدار ولا 
عمروء وإنما يكون معرفة بإضافته إلى المعرفة» وثالثها: ما يكون مفصولا ولا يكون معرفة ولا مضافا ولا مشبها 
به» ورابعها: ما يكون مفصولا ومضافا ولا يكون معرفة؛ لأن المضاف إلى النكرة لا يكون معرفة مثل: لا في 
الدار غلام رجحل ولا امرأة» وحامسها: ما يكون معرفة ومفصولا ولا مضافا والأمثلة المذكورة في الكتاب على 
ترتيب ما ذكر من الصور الست. 


)1١(‏ فيحوز الجمع بينهما بأن يكون معرفة ومفصولا بينه وبين "لا" نحو: لا في الدار زيد ولا عمرو. (عل) 
(؟) ذكر لأجل أنه قيد للجزاءء ح لا يقال: إنه لغو؛ إذ الشرط يغ غناءه» بل ليقترن المحمل بالمفصل. (جمال) 


المنصوبات 5ط المنصوب بلا التي لنفي الجدس 

فلامتناع أثر "لا" النافية للجنس فيهاء وأما في المفصول فلضعف "لا"”" عن التأثير 

مع الفصل والتكرير أي وجب تكرير اسمهاء لكن مطلقا لا بعينه» أما في المعرفة 

ليكون كالعوض عا في التنكير من معنى نفي الآحاد'" وأما في النكرة ليكون 

مطابقا”” لما هو جواب له من مثل قول السائل: أفي الدار رجل أم امرأة؟ وهذا 
يانية 


التعليل جار في المعرفة أيضاء ا 


والتكرير إلخ: وكذا وحب التكرير في الدكرة المتصلة ب "لا" إذا نفيت عن عملها؛ لأن القريئة على إرادة نفي 
الجنس ليس إلا نصب الاسم أو بناءه» وقد انتفياء فلا بد من التكرير للتنبيه على إرادة نفي الجنس. 

مطلقا لا بعينه: أي أراد تكرير نوع اسم "لا" لا تكرير شخصه. ليكون كالعوض إل: أي وحب التكرير في 
المعرفة؛ لأن في النكرة نفي الآحاد فيكون فيها التعدد حينكذ وليس ف المعرفة تعدد فجعل التكرير في المعرفة ليصير 
مشاها بالنكرة في التعدد: 

مطابقا إلخ: أي والتكرير المذكور حواب له من مثل إل وكلمة "من" بيان "ما" في "لما هو جواب له". 
أفي الدار إلخ: فيقال في الحواب: لا في الدار رجل ولا امرأة» لا يقال: إن السؤال ب"أم" والهمزة إنما يكون 
عن التعيين فلا بد أن يكون أحدهما في الدار» فلا يصح الجواب حيكذ بقولنا: لا في الدار رجحل ولا امرأة؛ 
لأنا نقول: المراد بقوحم: إن السؤال مما عن التعيين أن المتكلم يعلم أن أحدهما فيهاء فيطلب من المخاطب 
التعيين» وهو أعم من أن يكون علمه مطابقا للواقع أو لاء ويمكن أن يقال: لِمَّ لا يجوز أن يكون المراد أن 
السؤال هما عن التعيين إذا تعلق بهمما الخطاب» مثل: أزيد عندك أم عمروء وإلا فلا. 


)١(‏ لأن "لا" إنما تعمل لمشابمة "إن" وهي إنما تعمل لمشايمة الفعل» فلا تعمل مشايهة الحرف الذي يعمل 
بالمشايمة» فعند وجود الفصل يضاعف ضعفها. (عل) 

)١(‏ فلأن قولنا لتعليل: لا رحل» في قوة لا زيد ولا عمرو وخالد إلى أفراد أخر للرحل. (حق) 

(5) وإنما قدر السؤال؛ لأنه لو كان مقصرا على "أرجل في الدار" لاستغئى المجيب ب"لا" أو نعم عن الذكر 
ثانياء فلما لم يكتف ب"لا" أو "نعم" علم أن السؤال مكرر ولا يستغيي ب "لا" في المكرر؛ فإنك إذا قلت: "لا" 
في جواب من قال: أرحل في الدار أم امرأة؟ ولم يكن واحد منهما لم يتم جوابك أيضاء وإلى هذا أشار المصنف 
في شرح المفصل. (حق) 


المنصوبات فق المنصوب بلا التي لنفي الجدنس 
ونحو قضيةٌ أي هذه قضية ولا أبا حسن لما أي لهذه القضية» هذا جواب دخل مقدر 
على قوله: وإن كان معرفة وجب الرفع والتكرير» فإن اسم "لا" فيه معرفة؛ لأن أبا 
حسن كنية على ده ولا رفع فيه ولا تكرير» بل هو منصوب غير مكرره فأجاب بأنه 
متأوّلٌ بالتكرة» إما بتقدير المثل أي ولا مثل أبي حسن لها؛ فإن مثلا لتوغله في الإبهام 
لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة» أو بتأويله بفيصل بين الحق والباطل؛ لاشتهاره ذه 
بهذه الصفة» فكأنه قيل: لا فيصل لاء ويقوي هذا التأويل إيراد حسن بحذف اللام؛ 
لأن الظاهر أن تنوينه للتدكير» وفي مثل: لا حول ولا قوة إلا بالله 1 


جواب دخل إلخ: ويحتمل أن يكون جوابا عما يرد على تعريف المنصوب ب"لا"؛ لأنه قد ذكر أن النصب 
كا" مشروط بأن يليها نكرة مضافا أو مشبها به ف"أبا حسن" منصوب؟ لأن نصب الأسماء الستة بالألف» 
مع أنه ليس فيه من الشرائط إلا الاتصال. كنية: بضم الكاف وسكون النون. 

لاشتهاره إخ: فكأنه اسم حنس موضوع لإفادة ذلك المعن؛ لأن معن "قضية ولا أبا حسن لها" لا فيصل لماء 
إذ على - كرم الله وجهه - كان فيصلا في الحكومات على ما قال البي يَفيدُ: أقضاكم على دقى فصار اسمه 
كالجنس المفيد لمعن الفصل والقطع كلفظ الفصل» وهذا كما قالوا: لكل فرعون موسىء أي لكل جبار قهار. 
لا فيصل: فيكون فيصل نكرة» وقد سبق أنه إذا كان اسم "لا" نكرة فهو منصوب ف"أبا حسن" منصوب 
لذلك؛ ولا شك أن أبا حسن لا يكون فيصلاء بل فاصلا وفارقاء إلا أنه مثل قولهم: رحل عدل. 

ويقوي هذا إلخ: واعلم أن نزع اللام واحب على التأولين معاء سواء كانت اللام في الاسم نفس ه أو 
فيما أضيف إليه إلا في عبد الله وعبد الرحمن؛ لأن الله والرحمن لا يطلقان على غير الله تعالى» فلا يصح 
تقدير التنكير فيهماء ولما كان النزاع على التقدير الثاني واضحا كما يدل عليه قوله: لأن الظاهر أن 
التنوين للتدكير حعله مقويا للتأويل الثاني. 

إيراه حسن إل: يقال: حذف اللام من العلم القائم مقامه المثل والمؤول بالصفة الي اشتهر ها 
مسماها واحبء إلا أن تنوينه فيما إذا أول به وقع مكانه من التنكير؛ فلذا جعل حذف اللام مقويا له. 
لا حول إلخ: أي لا حول عن المعصية إلا بعصمة الله ولا قدرة على الطاعة إلا بتوفيق الله تعالى. 


المنصوبات مه المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
أي فيها كررت فيه "لا" غلى سبيل العطف». وكاوعتيع كر فنا كرا نعل 

5 مرجع الص التخاط ادير 
يجوز خمسة أوجه بحسب اللفظ”' لا بحسب التوجيه؟”” فإنها بحسب التوجيه تزيد 


عليهاء الأول: فتحهم| أي لا حول ولا قوةً إلا بالله» على أن تكون "لا" في كل منهما 
لنفى لجنس » و"لا قوة" عطفا عل "لا حول" عطف مفرد على مفرد» وخيرها 
محذوف© أي لا حول وقوة موجود إلا بالله» مج رك 0 
3 الأظهر مرجودان 

أي فيما إلخ: لا يقال: هذا يصدق على مثل لا رجحل في الدار ولا امرأة خارجهاء مع أنه لا يجوز فيه نصب 
الثاتي؛ لأنا نقول: في المثال المذكور يحوز نصب الثاني على كون "لا" الثانية مزيدة وكون العاطف بعطف الاسم 
على الاسم والخبر على الخبر» كذا قبل. فإنها بحسب إل: لأنك إذا فتحتهما يحتمل أن يكون "لا" في الموضعين 
لنفي الجنسء» ويحتمل أن يكون في الأول لنفي الجنس وف الثاني زائدة» وإذا رفعتهما يحتمل أن يكون "لا" في 
الموضعين لنفي الجنس ملغاة عن العمل» ويحتمل أيضا أن يكون ف الموضعين بمعيئ ليس» ويحتمل أيضا أن يكون 
الأول بمعين ليس والثانية زائدة» ويحتمل أيضا أن يكون الأولى لنفي الجنس والثانية زائدة» وإذا فتحت الأول 
ورفعت الثاني يحتمل أن يكون الرفع محمولا على اسم "لا" لنفي الجنس أي على محله البعيد» وهو الرفع بالابتداء 
و"لا" زائدة» ويحتمل أيضا أن يكون ,ععين "ليس" ورفعه على أنه اسمه, ويحتمل أيضا أن يكون للجنس ملغاة. 

أي لا حول إخ: الأظهر أن يقال: موجودان؛ هذا ما قال مولانا عبد .أقول: أشار إلى الخبر المحذوف؛ وهو 
لا يكون: إلا موحوداء أي لا حول موجود ولا قوة موحودء وإن قلت: حيتئذ يازم عطف الجملة على الجملة 
لا المفرد والكلام فيه» قلت: هو من قبيل عطف المعمولين بحرف عطف واحد على معمولين» فيكون من قبيل 
عطف المفرد على المفرد بتلك الملاحظة. 


)١(‏ أي الحركات الإعرابية والبنائية. (علوي) 

(؟) بأن يغاير لفظ كل واحد من الوجوه وصورته الحاصلة من الحركات والسكنات للفظ آحر وصورته. (إجمال) 
(8) رد على من توهم وجها سادساء .وهو عكس الخامس بناء على اختلاف توجبههما باعتبار كوفما مع 
ليس وكوفما ملغاة» وذلك لأنه لم يقصد إلى عد الوحوه باعتبار توجيهاتهاء كذا في شرح المفصل. (علوي) 

(4) فالحول الانفصالء والقوة القدرة» وعن ابن مسعود: لا حول عن معصية الله ولا قوة على الطاعة إلا معونة 
الله أي إعانته؛ فإِها اسم منها. (حل ش) 

(ه) واحد مرفوع بل الأولى والثانية» وإنما جاز ذلك مع أنهما عاملان؛ لأنهما بحكم الممائلة في حكم واحد» كما 
إن زيدا وإن.عمرا قائمان. (عبد الغفرر) 


المنصوبات 3 ' اللنصوب بلا التي لنفي الجبس 
أو عطف جملة على جملة أي لا حول إلا بالله. ولا قوة إلا بالله» فحذف خير الجملة 
الأولى؛ استغناء عنه بخبر الجملة الثانية» والثاني: فتح الأول ونصب الثاني أي لا حول 
ولا قوةً إلا بالله. أما فتح الأول فلأن "لا" الأولى لنفي الجنسء وأما نصب الثاني 
فلأن "لا" الثانية مزيدة لتأكيد النفي» والثان معطوف على الأول فيكون منصوبا 
حملا على لفظه؛ لمشاءبة حر كته حركة الإعراب» ويجوز أن يقدر لما خبر واحد وأن 
يقدر لكل منهم| خبر على حدة, والثالث: فتح الأول ورفعه أي رفع الثاني» نحو: 
لا حول ولا قوةٌ إلا بالله. أما فتح الأول فلآن "لا" الأولى لنفي الجنسء وأما رفع 
الثاني فلأن "لا" زائدة» ا 000 


أو عطف جملة إخ: ولما كان عطف الجملة على الحملة أظهر على هذا التقدير؛ لوجود الخبر في التركيب» وهو 
"إلا بالله" ولهذا فسر حيعذ بقوله: "أي لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله"2 ولم يفسر به على تقدير عطف المفرد 
على المفرد: فلا يرد ما قال بعض المحشين من أن الشارح فسر على تقدير عطف مفرد على مفرد بقوله: "أي 
لا حول ولا قوة موجود إلا بالله", وعلى تقدير عطف جملة على جملة بقوله: "أي لا حول إلا بالله ولا قوة إلا 
بالله" مع أن هذا التفسير أيضا صحيح على تقدير عطف مفرد على مفرد فلم لم يفسر قولنا: لا حول ولا قوة إلا 
بالله على تقدير عطف مفرد على مفرد أي لا حول إلا بالله» ولا قوة إلا بالله أيضا. 

لمشابحمة حركته إلخ: لوجود حركته بالعامل: وهو "لا". ويجوز أن يقدر إلخ: وهو من قبيل عطف المفرد على 
المفرد فيلزم توارد العلتين» وهو جائز هنا كما مر آنفاء ويجوز أن يقدر لكل منهما حبر على حدة فهو عطف 
الجملة على الحملة حيتئذ» ولكن تقدير الخبر الواحد عند البعض؛ فإن "لا" عاملة عنده في المتبوع والتابع معاء 
وعند سيبويه لا يجوز تقدير حبر واحد؛ لأن "لا" عنده مع اسمه المبئي مبتدأ والمعطوف منصوب بكلا" فيرتفع 
الخير. بعاملين مختلفين» فيجحب أن يقدر لكل منهما خبرا فالجملة الأولى والثانية منهما مرفوع ب'لا" الأولى 
والثانية جميعا محلاء لا يقال: كيف يجوز الرفع بعاملين؛ لأنا نقول: إفهما بحكم الممائلة في حكم عامل واحد كما في 
إن زيدا وإن عمرا قائم» نعم يمتنع أن يعمل عاملان مختلفان في حالة واحدة عملا واحدا في معمول واحد قياسا 
على امتناع حصول أثر من مؤثرين. 

فلأن لا زائدة: ويجوز أن يجعل "لا" غير زائدة بل لنفي الجنسء لكن تلغيها عن العمل؛ لحواز إلغائها إذا كان 
اسمها نكرة غير مفصولة بشرط التكرير سواء ألغيت الأولى أو الثانية أو كليهما. 


المنصوبات 4 المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
والثان معطوف على محل الأول؛ لأنه مرفوع بالابتداء عطف مفرد على مفرد بأن 
يقدر لما خبر واحد. أو عطف جملة على جملة بأن يقدر لكل منهما خبر على حدة» 
والرابع: رفعهم| بالابتداءء نحو: لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بالله؛ لأنه جواب قوهم: أبغير 
الله حول وقوة؟ فجاء بالرفع فيها؛ مطابقة للسؤال» ويجوز الأمران ههنا أيضاء 
والخامس: رفع الأول على أن "لا" بمعنى "ليس" على ضعف.”" فإن عمل "لا" 
بمعنى "ليس" قليل» وفتح الثاني» نحو: لا حولٌ ولا قوةً إلا بالله على" أن تكون 
"لا" لنفي الجنس وضعفء”" وجه ضعف رفع الأول بأنه يجوز أن يكون رفعه 


7 المضعف الرضي 
لإلغاء عمل "لا" بالتكرير له لكونها بمعنى ! : "0:40 مو امش ال ل 
بتكرير اسمها 
ويجوز الأمران إلخ: وهو عطف مفرد على مفرد بأن يقدر لهما بر واحدء وعطف جملة على جملة بأن يقدر 


لكل منهما خبر على حدة. 


)١(‏ متعلق بقوله: "رفع الأول" المعلل بقول الشارح: "على أن "لا" معي "ليس"؛ أي رفع الأول على ضعف بناء 
على أن "لا" بمعيى "ليس" على هذا التقدير. (أبو البقاء) 

)١(‏ متعلق بقوله: "وفتح الثاني". (بق) 

(*) أي نسب إلى الضعفء فقوله: "بأنه" متعلق بقوله: "وضعف" أي ضعف وجه ضعف الأول وهو قوله: على 
أن "لا" بمعين "ليس" بأنه يجوز أن يكون رفعه لا يغاير عمل "لا" الي لنفي الجنس "بالتكرير" أي بتكرير اسمهاء 
لا لكوفا معن "ليس"» هذا صحيح على تقدير جعل قول الشارح: على أن "لا" يمع "ليس" وحه الضعف» 
وقوله: "فإن عمل "لا" بمعين "ليس" قليل" دليل على كون قوله: "على أن "لا" بمعين "ليس" وجه الضعفء أما 
إذا جعل قيدا وجعل قوله: فالأول فإن إلخ وحه الضعف فلا يصح. (بقا) 

(؛) إذ لم يثبت في كلامهم عمل "لا" عمل "ليس" بل لم يرد إلا كون الاسم بعدها مرفوعا والخبر محذوفاء نحو: 
لا براح ولا مستصرح, فظنوا أنما عاملة عمل "ليس" والحق أنها للتبرية لكنها ملغاة للضرورة. (عبد الغفور) 
(5) لأن هذا دليل على قوله: بأنه يجوز أن يكون رفعه لإلغاء عمل "لا" أي لأن شرط صحة إلغاء "لا" الى لنفي 
الجنس التكرير فقط. (بقا) 


المنصوبات 5١‏ المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
لأن شرط صحة إلغائها التكرير فقط. وقد حصل ههناء2 ولا دخل" فيها لتوافق 
الاسمين بعدها في الإعراب» فهذ”" على التوجيه الأول متعين لعطف جملة على جملة» 
أي لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. وإلا يلزه" أن يكون قوله: "إلا بالله" منصوبا 
ومرفوعاء» وعلى التوجيه الثاني يحتمل أن يكون من قبيل”» عطف مفرد على مفرد 
أو عطف جملة على جملة”» ى! لا يخفى» ا 0 0 000 


ولا دخل فيها إخ: أي التوافق في الاعراب في الاسمين بعدها ليس شرط؛ لصحة إلغاء عملها. 

فهذا على إخ: أي التركيب المذكور على الوجه الأول وهو رفع الأول على أن "لا" فيه معن "ليس" وفتح 
الثاني على أن "لا" فيه لنفي الجنس. وإلا يلزم إلخ: أي وإن لم يتعين عطف الحملة على الجملة يلزم أن يكون 
الخبر وهو قوله: "إلا بالله"' منصوبا ومرفوعا معاء أما الثاني على أن "لا" لنفي الجنس في المعطوف», أما الأول على 
أن "لا" بمعنى "ليس" في المعطوف عليه و"لا" لنفي الجنس تقتضي رفع الخبر و"لا" بمعنى "ليس" تقتضي نصبه. 
وعلى التوجيه الثاني إلخ: وهو رفعه لإلغاء عملها بالتكرير. 


)١(‏ أي في صورة رفع الأول وفتح الثاني. (بق) 

(؟) جواب دخل مقدرء وهو أن شرط صحة إلغاء "لا" الي لنفي الجنس التكرير وتوافق الاسمين بعدها في 
الإعراب» والشرط الثاني منتف في الوجه الخامس» فيكون رفع الاسم الأول ملزوما لرفع الاسم الثاني» وإذا كان 
الاسم الثاني مبنيا على الفتح فلم يجز رفع الأول؛ لإلغاء عمل "لا" الي لنفي الجنس. (بق) 

() أي فهذا التركيب على التوجيه الأول وهو رفع الأول على أن "لا" بمعى "ليس" وفتح الثاني على أن يكون 
"لا" لنفي الجنس متعين؛ لعطف الحملة على الحملة. (بق) 

(:) أي وإن لم يتعين عطف الحملة على الجملة يلزم أن يكون قوله: "إلا بالله" منصوبا ومرفوعاء وذلك لأن 
"لا" المشبهة ب"ليس" تقتضي نصب سيره و"لا" الي لنفي الجنس تقتضي رفع خبره؛ فلو جعل التركيب من 
قبيل عطف مفرد على مفرد يكون قوله: "إلا بالله" حبرا لما فيكون مرفوعا ومنصوبا. (بق) 

(5) [على أن يكون خبر "لا" لنفي الجنس] معا في حالة واحدة وهو ظاهر البطلان. 

() وهو أن يكون "لا" في الأول لنفي الجنس ألغيت عن العمل؛ لوحود شرط وهو التكريرء وفي الثاني لنفي 
الجنس أيضا إلا أنما ليست ملغاة بل عاملة. 

(0) بأن يقدر لما خبر واحد على ما مر. (جمال) 

(8) بأن يقدر لكل منهما حبر. (جمال) 


المنصوبات حت المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
وإذا دخلت الهمزة على "لا" التي لنفي الجنس لم يتغير العمل أي عمل "لا" أي 
تأثيرها”" في مدخوها إعرابا وبناء؛ لأن العامل لا يتغير عمله لدخول كلمة 
الاستفهام» ومعناها أي معنى الهمزة الداخلة على "لا" التي لنفي الجنس إما 
الاستفهام”" حقيقة فتقول: ألا رجل في الدار؟ مستفههاء وإما العرض* مثل: ألا 
نزول عنديء ولم يذكر سيبويه أن حال "لا" في العرض كحاله قبل ا همزة» 0 


وإذا دخلت إخ: وإنما حص "لا" ببيان أن الهمزة لا يغير عملها؛ لأن "لا" لا أثر لنفيها في الحال مع العرض 
والتمئ؛ فإنه ليس المعئ في "ألا ماء أشربه" على نفي الماء» وفي "ألا نزول عندنا" على نفي النزول؛ وقد مر أنه 
إذا بطل النفي في كلمة "لا" بطل عملهاء وفيه أنه ينبغي أن يتعرض.له في المشبهتين ب"ليس”" أيضا إلا أن 
يقال: اعتمد على المقايسة» كذا قيل. 

إما اللاستفهام: وظاهر عبارة المصنف الحصر في الثلاثة؛ لأن كلمة "إما" يشعر به لكنه لا ينحصر فيها؛ لجواز 
أن يكون للتقرير والإنكار والتوبيخ؛ فالأولى أن يقال: إنه حص الثلاثة بالذكر لمكان الخلاف فيهاء قال السيرائي: 
لا يكون بحرد الاستفهام» وقال سيبويه: لا يحوز حمل التابع على امحل في صورة التمئ؛ لأن التمئ يغنيها عن 
الخبر فيصير اسمها مفعولاء فمعيئ "ألا غلام": أتمى الغلام» وقال الأندلسي: ما نقله الشارح قدس سره. 
مستفهما: وإنما ذكره؛ لأن "لا" يحتمل أن يكون للتنبيه. 


)١(‏ إشارة إلى أن العمل محمول على معناه اللغوي؛ إذ العمل اصطلاحا مختص بالإعراب» والحمل عليه 
يوجب إخراج نحو: لا رجحل في الدار؛ إذ لا عمل بكلمة "لا" في "رجحل" بل هو مب مع أنه مقصود بالبيان 
في هذه المسألة. إجمال) 

(؟) فذكر المقيد وهو الإعراب وأراد المطلق وهو التأثير أعم من أن يكون إعرابا وبناء إلا أن العامل أي المؤثر 
لا يغير عمله أي تأثيره لدحول كلمة الاستفهام عليه فيبقى العمل كما كان قبل همزة الاستفهام. (عل) 

(”) يعي أن معين الهمزة إما الاستفهام وهو معناه الحقيقي أو ما يولد منه كالعرض والتمئ. (عل) 

250 مقاب تمن اسستاك نمثل ورغطانيد نك بر شت كوب ست . 

(5) كأنه اعتراض على المصنف بأنه تبع ف بيان قواعد الكتاب في الأكثر رأي سيبويه واعتمد عليه وخالف ههنا. (حق) 


المنصوبات 1:5 المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
بل ذكره السيرافي وتبعه”" الجزولي والمصنف. ورد" ذلك الأندلسى وقال: هذا خطأ؛ 
لأنها إذا كانت عرضا كانت من حروف الأفعال» مثل: "إن" و"لو" وحروف 


الحروف الداخلة عليها 
التحضيضء فيجب انتصاب الاسم بعدهاء نحو: ألا زيدا تكرمه؟ وإما التمني نحو 
ألاماء”" أشربه حيث لا يرجى ماء”» وأما قوله: وعيمية مم رة مقرم ةم فة مني م ة ممم رم ل ءا تلن 
للظرف أي قول الشاعر 


00 أي تبعه المصنف؛ فإنهم قالوا: إن "رجل" في "ألا رجحل" و"نزول" ف "ألا نزول" و"ماء" في "ألا 
ع" مع "لا" على الفتح كما كان قبل دخول الهمزة كذلكء لا يقال: لم لا يجوز أن تكون الهمزة في الآخرين 
0 لأنا نقول: لا يجوز ذلك؛ لأن القائل لم يقصد بقوله: "ألا نزول" الاستفهام عن ترك التزول؛ لأنه 
عالم بعدم النزول؛ لأن "ألا" في هذا التركيب لا يكون للعوض إلا إذا كان النزول منفياء وأيضا لم يقصد بقوله: 
"ألا ماء أشربه" الاستفهام عن وجود الماء؛ لأنه عالم بعدم الماء» وقيل: الهمزة في "ألا نزول عندي" بحرد 
الإنسانية؛ فإن معين العرض بالفارسية: باثثائيت ث آمدان,وهذا زيد في التركيب في بعض الكتب, وقيل: ألا نزول 

عندي فتصيب يرا بصيغة الخطاب أو المتكلم. 

فيجب انتصاب الاسم إلخ: أي انتصابه بالفعل المقدر الذي هو المفسر بالفتح» فقوله: "تكرمه" مفسر 0 
الفاعل» قيل: انتصابه في حيز المنع؛ لأنه إنما يكون كذلك إذا كان الفعل المقدر متعديا أو كان لازما فلا مثل: ألا 
زيد نزل» وي "نزل" ضمير راجع إلى "زيد"» وهو مفسر باسم الفاعل والمفسر محذوف» والحواب: أن المراد بالفعل 
المقدر هو الفعل المقدر الذي فيما أضمر عامله» وهو الذي لو سلط عليه نصبه كما في قوله: "ألا زيدا يكرمه". 
ألا ماء إلخ: وألا سيل إلى اللمر فأشرها. 

وأما قوله إلخ: دفع دل تقريره: أن ما قال: إذا دلت الهمزة على "لا" الي لنفي الجنس لم يتغير العمل غير 
صحيح؛ لأن الهمزة فيه غيرت عملها من البناء إلى الإعراب فأجاب عنه بوجهين, الأول: قوله: "فهذه عند 
الخليل إل" والثاني: قوله: "وهي عند يونس إلخ". 


)١(‏ عطف على قوله: "ذكره" وضمير المنصوب راجع إلى "السيراقي". (بق) 

(؟) فعل ماض و"ذلك" مفعول و"الأندلسي" فاعل. (بقا) 

(؟) بالفارسية: 6 خاب بددى ىآشاميدم ويرا. 

(4) قيد به؛ لأن التمئنٍ لا يكون إلا في المحال أو الممكن الذي لا طمع ف وقوعه. (جمال) 


المنصوبات 155 المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
ألا رجلا جزاه الله خير|(”» 
فهذه عند الخليل ليست "لا" الداخلة عليها حرف الاستفهام» ولكنه حرف موضوع 
للتحضيض برأسه. فكأنه قال: ألا ترونني رجلا يعني هلا ترونني رجلاء ولذلك 
نصب ونون وهي عند يونس "لا" التي دخلت عليها همزة الاستفهام بمعنى 
التمني» فكان القياس ألا رجلء ولكنه نَوّنه؛ لضرورة الشعر. 
ونعثُ اسم "لا" المبنيّ لا نعت اسمها المعرب احتراز عن نحو: لا غلام رجل ظريفا 
عو 8 ١‏ - 7 
الأول بالرفع صفة للنعت أي لا الثاني وما بعده؛ احتراز عن مثل: لا رجل ظريفت 
كريجٌ في الدار مفردا حال من ضمير "مبني"» والعامل فيه "مبني"؛ احتراز عن مثل: 
لا رجل حسن الوجه. يليه حال بعد حال» أو صفة "مفردا". احتراز عن المفصول 
نحو: لا غلام فيها ظريف». فق مانو مط وو اخ تمر ا اما ال وتو لام ا 
لضرورة إخ: فما قال: إذا دلت الهمزة لم يغير العمل معناه أنه لم يغير العمل في سعة الكلام. 
أي لا الثابي إلخ: أي لا النعت الثاني» ولا النعت الذي بعد النعت الثاني» كالثالث والرابع ككريم في المثال الآني. 
حال من ضمير إلخ: أي حال من المستكن في حبر النعت» وهو قوله: "مبئي ومعرب" وكذا قوله: "يليه" 


ويكون ذو الحال مؤحرا عن الحال» والمراد من المفرد ما ليس ممضاف ولا مضارع له. حال بعد إلخ: من الضمير 
المستكن ف حير النعت» فيكون أحوالا مترادفة. 


)١(‏ [كان القياس" ألا رجل» بالبناء.] يدل على محصلة بيت؛ وكان الشاعر عشق المحصلة» فيقول متمنيا: ألا 
تبصروني رحلا يهديئ طريقا يوص لي إلى هذه المحبوبة» فالإبانة استخراج الذهب من المعدن» و"المحصلة" 
بكسر المهملة امرأة يستخخر جه منه» والمصراع الثاني صفة "رجلا" و"خيرا" مصدر "جزاه" وهذه الجملة 


الدعائية معترضة. (حل ش) 


المنصوبات ه45 المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
وهذا القيد يغني عن الأول مبنيٌ على الفتح حملا على المنعوت؛ لمكان الاتحاد"" بينهما 
والاتصال.”" وتوجه النفي”" إليه أي إلى النعت حقيقة» و"المبني" في قوله: "'ونعت 
المبني" إشارة إلى ما يبنى على الفتح بالأصالة لا بالتبعية؛ م اكور سايقاء فلا يرد 
أنه إذا كرر المبني وبني على الفتح» ثم جيء بنعت لا يجوز ا 00 


وهذا القيد إخ: وهو قوله: "يليه" يغ عن الأول أي عن القيد المذكور أولا أو عن القيد الذي هو "الأول"؛ 
لأنه يخرج فيه ما يخرج بهء ويمكن أن يقال أيضا بأنه لدفع وهم عدم الاعتداد بفرق الأول» وأجاب عنه بعض 
المحشين بأن هذا القيد يغ عن الأول إذا قرئ بالرفع وجعل صفة لقوله: "ونعت"؛ وأما إذا قرئ بار وجعل 
صفة لقوله: "المبئ" فلا يغين عن الأول. لمكان الاتحاد إلخ: أي بين النعت والمنعوت, والمراد به ثبرت الاتحاد 
بينهما ذاتاء أي بحسب ما صدقهما عليه فإن أفراد الرحل والظريف متحدء وليس المراد هو الاتحاد في المفهوم؛ لتغاير 
المفهوم بينهما. والاتصال: أي لمكان الاتصال بينهماء أي الاتصال بينهما بحسب المعين؛ لخلو البناء يمما معا. 
وتوجه النفي: إلى الصفة في الحقيقة» فكأن "لا" دحلت عليهاء وهذا لم يبن نعت المنادى؛ لأن النداء يتعلق 
بالموصوف حقيقة» فإنك إذا قلت: لا رحل ظريف فكأنك قلت: لا ظريف. فإنه المذكور إلخ: أي فإن المبئي 
على الفتح بالأصالة مذكور سابقًا حيث قال: فإن كان مفردا فهو مبئ على ما ينصب به فهو دليل 
على كون المراد من "المبيي" في قوله: "ونعت المبني" هو المبني على الفتح بالأصالة؛ لما مر من قوله: "فإن كان 
مفردا" فهو مبئ على ما ينصب به. فلا يرد أنه إلخ: وعدم الورود؛ لأن ما يبى على الفتح بالأصالة هو 
"ماء" الأول» والثاي تأكيد له. 


)١(‏ أي لثبوت الاتحاد بين المنعوت والنعت معين؛ لأنهمما عبارتان عن شيء واحدء فالا" الداخلة على أحدهها 
كأنه داحل على الآخرء فالفاصل بين "لا" والنعت وهو المنعوت كأنه ليس بفاصل؛ والنعت في الحقيقة قريب من 
"لا" غير مفصول عنها فهذا الوجه في الحقيقة بيان لقرب النعت من "لا" الي هي سبب البناء» فما قيل: ترك هذا 
الوجه لظهوره؛ لأن النعت الأول لا يكون إلا قريبا ليس .كوحه وإن كان من وجه. (جمال) 

)١(‏ بينهما لفظاء ولذا لا يقع الفصل إلا نادرا. (جمال) 

() لأن الأصل في النفي إذا دحل على كلام فيه تقييد بوجه ما أن يتوجه إلى القيد خاصة: وأن تقع له خصوصا 
فنحو: "لا رحل ظريف" ف المعئ لا ظريف» وهذا أيضا بيان تقربه من "لا". (جمال) 


المنصوبات ك5 المنصوب بلا التي لنفي الخدس 

مثل: "لا ماء ماء باردا" مع أنه يصدق عليه "أنه نعت المبني الأول مفردا يليه"؛ فإن 

"باردا" فى هذا المثال نعت للتاء لا للمتبوع كما هو الظاهرء ولو جعل نعتا للمتبو 
5 وهو تتا وهو ماء 


الأول وهو ماء الأو 
فليس مما يليه؛ د ومعرب؛ لأن الأصل في التوابع تبعيتها متبوعاتها 
في الإعراب دون البناء رفعا حملا على محله البعيد» ونصبا حملا على اللفظ أو على محله 
القريب نحو: لا رجلٌ ظريفَ بالفتح وظريفٌ بالرفع وظريفاً بالنصبء وإلا أي وإن 
لم يكن النعت كذلك فالإعراب أي فحكمه”" الإعراب لا غير» رفعا؛ 00000 


فليس مما يليه: فحيئئذ يخرج بقوله: "يليه". رفعا إلخ: وهما مفعولان مطلقان للنوع؛ وما قيل: إنهما منصوبان 
بنزع الخافض» ضعيف؛ لأنه سماعي إلا في "إن" و"أن". على محله البعيد: لأن "لا" مع المبئي في محل الرفع 
بالابتداء. ونصبا حملا إلخ: ويجوز نصبه حملا على لفظ المبئي وهو البناء - وإن لم يجر حمل توابع سائر المبنيات 
على لفظها - لمشايمة حركة هذا المبئي حركة الإعراب إلخ؛ فإن حركته عارضية له يشبه النصبء فيجوز نصبه 
حملا على محله القريب» وهو النصب بالعامل. ش 

قيل: لِمّ أورد المصنف هذه القيودء وهي قوله: "الأول" وقوله: "مفردا" وقوله: "يليه" بأن جعل بعضها وصف 
الموضوع» وهو قوله: "الأول" وجعل بعضها قيد الحكم وهو "مفردا" و"يليه" ولا وحه لهذا الاختلاف فيهاء 
وَلِم لم يجعل كلها وصف الموضوع وهو النعت؟ لا يقال: عتنع جعل قوله: "مفردا" وقوله: "يليه" وصف الموضوع؛ - 


(01) إشارة إلى أنه محذوف المبتدأ لا محذوف الفعل؛ لما قال صاحب "لمغني": إذا دار الأمر بين المحذوف فعلا 
والباقي فاعلاء وكونه مبتدأ والباقي خبرا. فالثاني أولى؛ لأن المبتدأ عين الخبر» فالمحذوف عين الثابت» فيكون 
حذف ك لا حذف» وأما الفعل فإنه غير الفاعل إلا أنه قال: اللهم يعضد الأول برواية أحرى في ذلك الموضع» 
أو وضع آخر يشبهه أو لموضع آت؛ فإنه حيئئذ الأول أدل» وفيما نحن فيه كذلك؛ لأن قوله: "وإن كان معرفة 
أو مفصولا وجب الرفع" مؤيد لتقدير الفعل بأن يقال: فيجب الرفع» وأيضا فيه تقليل الحذف بالنسبة إلى قوله: 
"فحكمه الإعراب لا غير" وكلا العبارتين صريحتان في نفي البناء» لا مزية لأحدهما على الآخر في الصراحة 
وعدمه. فما قيل: لم يقل: فالإعراب واجب؟؛ لينفي البناء صريحا مع أنهما سيان في الدلالة على الإعراب فقطء 
فلا يرد ما قيل: الأولى أن يقدر "فيجب الرفع" ليس يموجه وإن كان من وجه. (جمال) 


المنصوبات يف المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
حملا2" على المحل البعيدء ونصبا؛ حملا على اللفظ أو المحل القريب» وقد مرت أمثلته 
في بيان فوائد القيود. 

والعطف على اسم "لا" المبني إذا كان المعطوف نكرة بلا تكرير "لا" في المعطوف؛ 
فإنه إذا كان المعطوف معرفة وجب رفعه نحو: لا غلام لك والفرسء وإذا كان "لا" 
مكررا في المعطوف فحكمه ما علم في قوله: "لا حول ولا قوة" فيها سبق بأن يحمل على 
اللفظ أي لفظ اسم "لا" المبني» ويجعل منصوبا وبأن يحمل على المحل ويجعل مرفوعا 


الفصل ب"لا" المؤكدة؛ و ا ع و ا 


- لأن النعت معرفة بالإضافة إليهاء وقوله: "مفردا" نكرةء وكذلك قوله: "يليه" لأنه جملة خبرية؛ وهي لا يقع صفة 
لمعرفة بخلاف قوله: "الأول" فإنه معرفة» لأنا نقول: الكلام في أنه لِمّ لم يجعل المصنف كلامه على وجه صار جميعها 
وصف الموضوع بأن يقول: ونعت مبينٍ أول مفرد يليه» فإن النعت حيئذ مضاف إلى النكرة؛ فلا يكون معرفة. 

إذا كان المعطوف إلخ: قال مولانا عص: لا يحتاج إلى زيادة هذين القيدين في كلام المعن» والصواب ما ذكره 
في المن أما الأول؛ فلأنه إذا كان المعطوف معرفة لا يكون معطوفا على اسم "لا" بل معطوف على المبتدأء وأما 
الثاني؛ فلأنه قد سبق حكمه. أقول: القول بأنه معطوف على البتدأ لا يلتفت إليه؛ لأنه معطوف على اسم "لا" 
باعتبار محله الذي هو الابتداى» فالقول بأنه معطوف على المبتدأ لا يصح إلا بارتكاب المحازء وأيضا القول بأنه قد 
سبق حكمه أيضا ليس على ما ينبغي؛ لأن الشارح أيضا تعرض بأنه قد سبق» فمقصوده منه توضيح المقام. 

ولا يجوز فيه: أي ف المعطوف المذكور البناء؛ لمكان الفصل بينهما بحرف العطف, مع أنه قد سبق أن البناء 
مشروط بكونه "يليه”. لمظنة الفصل: أي حيئئذ يغلب توهم الفصل ب "لا" المؤكدة. 


بق بناء على أن اسم "له" كان 8 الأصل مبتدأً؛ لأن "با" من نواسخ المبتدأ والخيرء ثم صار متنصوباء ثم صار 
مبنيا» أن "له" تعمل عمل "إن" ثم ننقة بعازرضن اتضمن ‏ معوخ وا فباعتبار كونه 5 الأصل قدا مله الرفع» 
وباعتبار أنه صار اهما منصوبا بعد كونه مبتدأ محله النصب. (علوي) 


المنصوبات 454 المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
إذ المعطوف على المنفي يزاد فيه "لا" كثيرا نحو: "لا حول ولا قوة". مثل: لا أَبَ 
وابناً وابنٌ في قول الشاعر :0 

ولا أبَ وابنا مل مروان وابته ‏ إذهوبالمجدارتدى و تأزرا 
وسائر التوابع'" لو نص عنهم فيهاء لكن ينبغي'" أن يكون حكمها حكم توابع 
المنادى. كذا ذكره الأندلبى» ا ا 00000 #*ظ23ظ 


إذ المعطوف إخ: قيل: لا حاجة إلى جعله مظنة الفصلء بل يكفي في منع البناء للفصل بالعاطفء وكأنه لم ياتفت 
إلى فصل العاطف لقلته؛ إذ هو على حرف واحدى وهو ضفن خلاف» "نم" 1 ان و"حن" فَإِهًا لا تكون 
حرفا واحداء فيكون فصسلا كثيرا. وابنه: وهو المسمى ب"عبد الملك" يعين: يست از كل يدر وئيست ا أل سر 
نشل مروان و يرل ازيل جتب تك ريك اذ مروان و يعرش بز رك دارواق خود واذار فود ساخت اد واين كناد ازانس تك اذ مره ياسط إيثان بز رك 
نظام ممشوو. وسائر التوابع: دفع دخل تقريره: أن المصنف لم يذكر التوابع كالبدل والمعطوف بحرف الممتنع 
دخول "يا" عليه وغيرهماء بل قصر بيانه بالنعت والعطفء فأجاب با ذكره. 

لا نص إلخ: أي عن النحاة في سائر التوابع» إن قلت: لما نقل عن الأندلسي أن حكمها حكم توابع المنادى فكيف 
يصح قوله: لا نص عنهم فيها؟ قلت: حاز أن يذكره بطريق الالتزام» لا على طريق النص والتصريح» وأيضا جاز 
أن يكون المراد من النحاة النحاة المدونة» والاندلسي ليس منهم. 


)١(‏ وهو الفرزدق» وهو لقب له والاسم: همام بن غالب؛ يصف مروان بن الحكم وابنه عبد الملك» وقوله: 
"مثل" حبر "لا", و"إذ" ظرف متعلق ب"مثل"؛ وقوله: "هو" مبتدأ راحع إلى الأب. فإن بمد الأب محمد الابن 
دون العكس؛ لأن الشرف وامحد يكونان بالآباء» و"ارتدى" خبر المبتدأء و"تأزرا" عطف عليه يقول: لا أب ولا 
ابن مثل مروان وابنه عبد الملك؛ إذ مروان لبس رداء البحد وإزاره. (حل ع) 

)١(‏ أي باقي التوابع بعد الوصف والعطف من البدل وعطف البيان والتأكيد اللفظي أو المعنوي لا يؤكد إلا 
المعارف» فلا يؤكد اسم لنكارته. (جمال) 

() لا يخفى أن ذلك يقتضي وجوب البناء في البدل إذا كان مفردا نكرة, والمفهوم من كلام الشيخ. الرضي 
حواز البناءء والتأكيد اللفظي يحب بناؤه وأما المعنوي فلا يكون ف المنكر. وعطف البيان حكمه حكم البدل 
عند الشيخ الرضي. (عبد الغفور) 


المنصوبات 5ط المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
ومثل: لا أبا له» ولا غلامي له أي كل تركيب يكون فيه بعد اسم "لا" التي لنفي 
:2 5" مبتدأ ل 5 


بإثبات الألف 


الجنس لام الإضافة وأجري على ذلك7) الاسم أحكام الإضافة من إثبات الألف في 
نحو: أب» وحذف النون من نحو: غلامين جائز يعني أن الأعل لمنلا ملاين 
التاكيون: أن يقال ل أت القور ولا قلامين اله مكرن ان "لاني قينا عل نا 
ينصب به. والجار مع مجروره خيرا لهاء وقد جاء على قلة مثل: "لا أبا له" و"لا 
غلامي له" بزيادة الألف في مثل: أبء وإسقاط النون في مثل: غلامين» كى) في حال 
الإضافة؛ تشبيهاً له أي لاسم "لا" في هذين التركيبين مع أنه ليس بمضاف بالمضاف 
وإجراءً لأحكام المضاف عليه بإثبات الألف وحذف التو ت.تت.ت...ت...... 0 


ومفل لا أبا له إلخ: أي يجوز أن يقال: في لا أب لهء ولا غلامين له لا أبا له ولا غلامي له بإعطاء حكم 
الإضافة لمما. والمراد بمثل: الأب هو أسماء الستة غير ذو؛ لأن غيره يقبل عدم الإضاف بخلاف ذو؛ فإنه من 
الأسماء اللازمة الإضافة. والمراد .مثل: غلامين هو المثئ والمجموع؛ قوله: "فيهما" أي التركيبين وقع اسم "لا" 
على الأصل بأن يكون مبنيا على ما ينصب بهء وقد سبق أن اسم "لا" إن كان مفردا فهو مبيني على ما 
ينصب بهء والحار مع محروره في هذين التركيبين خبرا لها. تشبيها له: مفعول له أي أحيز تشبيهاء أو مفعول مطلق 
أي شبه تشبيهاء والحملة فعلية. 

مع أنه إلخ: يع لو كان كل واحد من التركيبين مضافاء فالتشبيه بالمضاف منتفٍ حينئذ» كما هو 
مذهب سيبويه» فلا يرد حينئذ ما قال بعض المحشين من أنه يفهم من هذه العبارة أن تشبسيه اسم "لا" في 
هذين التركيبين على تقدير كونه مضافا بالمضاف أولى» وليس الأمر كذلك» فالأولى ترك هذا القول. 
وإجراء لأحكام إلخ: عطف على قوله: "تشبيها" وإنما زاد هذا؛ لثلا يتوهم كون اسم "لا” منصوبا يسبب 
المشاية بالمضاف؛ لأنه لو كان كذلك لكان اسم "لا" منونا في "لا أبا له" كما نوّن في لا حسنا وجهه. 
ولكان النون غير محذوف في "غلامي". 


را اوداك الأسع التي وج لل كر العام والأسماء الستة إلا ذو؛ فإنه لا يقطع هذا عند المصنف» وأما عند 
الشيخ الرضي فالأولان والأب والأخ. (عبد الغفور) 


المنصوبات ع المنصوب بلا التي لنفي الجدنس 
فيكون معرباء وذلك التشبيه إن) هو لمشاركته أي مشاركة اسم "لا" حين يضاف 
بإظهار اللام بينه وبين ما يضاف إليه له أي للمضافء. في أصل معناه أي معنى 
المضاف من حيث هو مضاف يعنى الإضافة» وهو الاختصاص ”2 أو المعنق أن مثل: 
لا أبا له ولا غلامى له جائز؛ تشبيها له أي لمثل هذين التركيبين حيث لا إضافة فيه 
بالمضاف» أي بتركيب يشتمل على الإضافة؛ لمشاركته أي لمشاركة مثل هذين 
التركيبين له أي لما يشتمل على الإضافة في أصل معناه أي معنى ما يشتمل على 
الإضافة» وهو الاختصاص.ء إلا أن بين الاختصاصين تفاوتاء فإن الاختصاص 
المفهوم من التركيب الإضافي أتم ما يفهم من غيره» الالخام ع اما جلا اق امقر و ا 516 
فيكون معربا: لمشاهته بالمضاف؛ لأنه لو كان مضافا يعرب. أي مشاركة إخ: أي عشاركة اسم "لا" في 
هذين التركيبين حين يضاف اسم لاحلا يسمت إظهار اللام ين اسم "ليا" وبين م يضاف اسم ايها" إليه بالمضاف 
.ععين أن صورة هذا التركيب صورة الإضافة باللام» وهو حال باعتبار الإضافة؛ لوحود اللام مشارك للمضاف 
المقدر فيه اللام» هذا هو المعيئ الأول» وأما المع الثاني الذي بينه بقوله: "أو المع إلخ" فلا يعتبر فيه أنه في صورة 
المضاف وأنه يبهذا الاعتبار مشارك له. فكلمة "حيث" في قوله: "حيث لا إضافة فيه" للظرف. 

في أصل معناه: لأن المضاف» وهو أباه وغلاماه بمعين أب له وغلامان له. يعني: أي المصنف يعي بقوله: "أصل 
معناه”. وهو الاختصاص: وإن احتلفا في القوة والضعف حي يبلغ الاختصاص في أحدهما درجة التعريف دون 
الآخرء وإليه أشار بقوله: "إلا أن بين الاخقصاصين إلخ". أو المعنى إلخ: والفرق بين المعنيين بإرجاع 
الضميرات» ولا يكون بينهما فرق مآلاء وبيان ذلك أن التفرقة يكون في حل تركيب المصنف بإرجاع ضمير 
"مشاركته" تارة إلى اسم "لا" المضاف بإظهار اللام وإرحاع ضمير "له" إلى المضاف» وتارة إلى مثل هذين 
التركيبين وبإرجاع ضمير "له" إلى تركيب يشتمل على الإضافة في أصل معناه. 


)١(‏ جعل الاختصاص أصل مع الإضافة؛ لأن غيره من التعريف أو المعاني الأخر يلحق به. (عبد الغفور) 


الممصوبات لام ا المنصوب بلا التي لنفي الجدسس 
ومن ثم أي لأجل أن جواز مثل هذين التركيبن إنما هو بتشبيه غير المضاف بالمضاف 
في معنى الاختصاص لم يجز تركيب لا أيا فيها”" أي في الدار؛ لعدم الاختصاص؛ فإن 


بإثبات الله 


الاختصاص المفهوم من إضافة الأب إلى شيء إن هو بأبوّته له وهذا الاخغتصاص 
غير ثابت للأب بالنسبة إلى الدار» فلا تصح إضافته إلى الدار» فكيف يشبه تركيب 
"لا أبا فيها" بتركيب يضاف فيه الأب إلى الدار؛ لمشاركته له في أصل معناه؟ وليس 
أي مثل هذين التركيبين بمضاف حقيقة؛ لفساد المعنى”" المراد المفاد بهم|”" على تقدير 
الإغيافة وهو نف دونع لوقن ليده دو ددا ل منا اا 1 


فكيف يشبه: يعن لا يصح أن يشبه تركيب "لا أبا فيها" بتركيب يضاف فيه الأب إلى الدار؛ لعدم صحة تركيب 
يضاف فيه الأب إلى الدار. وليس بمضاف: أي "لا أبا له" و"لا غلامي له" ليس ,مضاف إلى الضمير كما ذهب 
إليه سيبويه؛ فإنه ذهب إلى أن "أبا" في قولنا: "لا أبا له" مضاف إلى الضمير» واللام زائدة لتأكيد الإضافة» وكذلك 
"لا غلامي له" والمصنف أشار إلى بطلان مذهبه فقال: "وليس عضاف" لأنه لو كان مضافا لفسد المعيى من 
وحهين, أما أولا: فلأن معين "لا أبا له" حينئذ لا أباه فبقي "لا" بلا خبرء فالكلام حينئذ غير تام؛ لأن معناه 
بالفارسية: تست ل ير فلا يتم إلا بتقدير الخبر لها أي لا أباه موجودء ولا غلاميه موجودان. وأما ثانيا: فلأنه يلزم 
أن يعمل "لا" في المعرفة» وليس كذلكء هذا حاصل كلامه قدس سره. المفاد يمما: صفة بعد صفة للمععق. 


)١(‏ قدر "التركيب"؛ لما أن "لا أبا فيها" لا يصلح فاعلا للفعل؛ لكونه جملة والفاعل لا يكون جملة؛ لكونه قسما 
من الاسم, فالفاعل في الحقيقة "تركيب" مضاف إلى "لا أبا فيها". (جمال) 

)١(‏ قال المصنف: ولأنه لو كان مضافا لزم الرفع والتكريرء وفيه أن الصورة غيرت؟ لكلا يلزم ذلك» قالوا: الحال 
على هذا التغيير بقصد النصب من غير تكرير "لا" تخفيفاء وذا لا يتيسر مع المعرفة. (عبد الغفور) 

(*) متعلق بقوله: "المراد المفاد" على سبيل التنازع أي يهذين التركيبين. وقوله: "على تقدير الإضافة" متعلق 
بالفساد. أي لأنه يفسد المعئ المستفاد بلا إضافة من هذين التركيبين إذا كان اسم "لا" فيهما مضافا لما سيأني. 
(محرم الآفندي) 


المنصوبات الا المنصوب بلا التي لنفي الجدس 
أو الغلامين لمرجع الضمير المجرور بالاستقلال من غير احتياج”" إلى تقدير خبر» 
وهذا المعنى يفسد على تقدير الإضافة من وجهين. أما أولا: فلأن معنى هذين 
التركيبين عل تقدير الإضافة "لا أباه ولا غلاميه"» وهذا لا يتم إلا بتقدير خبر أي 
لآ انا موهوه ولا غلاب مرشرؤاثه اوها ثانباةقالاة الزاد فى ابوت حش :الا 
أو الغلامين له. لا نفي الوجود عن أبيه المعلوم أو غلاميه المعلومين»” خلافا 
لسيبويه” والخليل وجمهور النحاة» وإنما خص سيبويه بهذا الخلاف؛ لأنه العمدة 
في| بينهم أو لأن المقصود» متعم حوجة 3 اساططا امسا واو ا 1 


من قول المصنف 
عن أبيه إلخ: لأن الإضافة تفيد التعريف مع المضاف إليه المعرفة فلا حدشة حيتعل. 
لأنه العمدة إلخ: أي هو عمدة فيما بين البصريين؛ فإنه رئيسهم كما سبق؛ فلا يرد ما ذكره مولانا عص من أن - 


)١(‏ سوى ما يتعلق به الظرف بخلاف ما إذا كان مضافا؛ فإنه يحتاج إلى تقدير خبر» فيكون المع ليس جنس 
الأب ثابتا لزيد» ولا جنس الغلامين ثابتا له. (محرم الآفندي) 

(؟) لما عرفت أيضا أنه إذا كان اللام زائدا يجوز حذفهء وإذا حذف يضاف الاسم إلى الضمير» فيحتاج إلى 
تقدير الخبر الذي هو موجود, فيتعرف الاسم بالإضافة» فيلزم نفي الوجود عن الأب المعلوم والغلامين المعلومين» 
وهذا المع لا يناسب وضع "لا"؛ لأنها لنفي الجنس» ويخالف القاعدة المذكورة» وهي إذا كان اسم "لا" معرفة 
وجب الرفع والتكرير. (محرم الآفندي) 

(") فإن سيبويه ذهب إلى أن المصدر في مثل هذين التركيبين مضاف حقيقة باعتبار المععى إلى الضميرء واللام 
مقحمة بين المضاف والمضاف إليه بتأكيد اللام المقدرة» وإليه ذهب الخليل والزمخشري وجمهور النحاة» لكن 
المصنف حص سيبويه يمذا الخلاف؛ لكونه أعرفهم ورئيسهم. (عبد الغفور) 

(:) يخطر بالبال أن هذا الوحه لا يثبت مدعاه. فلا يتم التقريب» نعم لو استدل بهذا الدليل على اختصاص بعض 
المحالفين» وترك البعض لكان أصوب البتة. (عبد الحي) 


المنصوبات يفك خبر ما ولا المشبهتين بايس 
بيان الخلاف” لا تعيين المخالفين»”" فمذهب سيبويه والخليل وجمهور النحاة أن مثل 
هذا التركيب مضاف حقيقة باعتبار المعنى» وإقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه 
تأكيد للام المقدرة» وحكم المصنف بفساده؛ لما عرفت. 

ويحذف اسم "لا" حذفا كثيرا في مثل: لا عليك أي لا بأس عليكء ولا يحذف”© إلا 
مع وجود الخبر؛ لئلا يكون إجحافاء وقولهم: "لا كزيد" إن جعلنا الكاف اسم| جاز 

بتقديم الجيم نقصانا بمعنى مثل 

أن يكون "كزيد" اسما » والخبر محذوفا أي لا مثله موجود. وجاز أن يكون خبرا أي 
لا أحد مثل زيدء و إن جعلناه حرفا فالاسم محذوف أي لا أحد كزيد. 


والجار والمجرور خخبر 


خبر "ما ولا" المشبهتين في النفي والدخول على الجملة الاسمية ب"ليس" هو المسند 


كع وا الل شوو ابر لوا 201011000 


- فيه بحثا؛ لأنه حكم المحقق الشريف - قدس سره - في شرح "الكشاف" أن الخليل أعلى منه. وقال صاحب 
"إعراب الفاتحة": لم يسبق مثل الخليل فيما بين علماء النحو. 

وإقحام اللام: أي إيرادها في اللفظ وعدم إرادة معناهاء وهو لدفع ما قيل: إن إيراد اللام بينهما يأبى عن .كونه 
مضافاء وقوله: "إقحام" مبتدأ وقوله: "تأكيد" خيره. لما عرفت من عدم حصول المعيئ المقصود منه. 

لئلا يكون إخ: لأن حذف المسند والمسند إليه جميعا إجحاف في الكلام» وكذلك لا يحذف الخبر إلا مع وجود 
الاسم للدليل المذكور بعينه» وإنما لم يذكر هذا القيد» وهو قوله: و"جود الخبر" اكتفاء بالمثال؛ فإن المراد من 
قوله: "في مثل: لا عليك” هو كل تركيب كان الخبر فيه مذكوراء وإن قلت: يلزم حيئئذ أن يكون المثال من - 


)١(‏ فبيانه يحصل بذكر واحد من جملتهم لا سيما أن يذكر من كان عمدة فيما بينهم. (بحرم الآفندي) 

(؟) لأن ذكر حملة المخالفين بأسرهم متعسرء فاكتفى بذكر من يعتمد بقوله: "فمذهب سيبويه والخايل 
إلخ". (مرم الآفندي) 

(") الاسم إلا مع وجود الخبر» ولا يحذف الخبر إلا مع وجود الاسم. (عل) 


المنصوبات 4/5 خبر ما ولا المشبهتين بليس 
وهى أى خيرية خبر "ما ولا" لما وكذا اسمية اسمههما لها لغة حجازية. وخص 
الخبرية بالذكر؛ لأن إعمالهما وجعل اسمههم| وخبرهما اس) وخبرا لما إنم| يظهر باعتبار 
الخبر فجعل الخبر خبرا لما إن| هو في لغة أهل الحجازء وأما بنو تميم"© فحيث لا 
يذهبون إلى إعمالماء لا يجعلون الخبرَ خبرا لهماء ولا الاسم اسم لههاء بل هما مبتدأ وخبر 
على ما كانا عليه قبل دخوله) عليهماء لغة أهل الحجاز هى التى جاء عليها التنزيل» 
5 9 0 00 
قال الله تعالى: ما هَذَا بَسّرا» و#آمَا هن أَمّهَاتبم*. 
وإذا زيدت 8 مع "ما" نحو: "ما إن زيد قاكم" قيل: إنا اختصت "ما" بالذكر؛ 
لأنبا لاتزاد مع "لا" في استعراهم» وهي زائدة عند البصريينء 00 210 
بالاستقراء 
> تتمة القاعدة مع أن إيراده لا يكون إلا بعد تمامها لتوضيحها. قلت: لا نسلم كونه مثالاء بل هو قيد لقوله: 
يحذف اسم "لا" ويدل عليه إيراده بكلمة "في" وإلا فلا بد أن يقول: بدوها. 
أي خبرية إلخ: وجاز إرجاع الضمير إلى خبر "ما ولا" لككن التأنيث باعتبار الخبر» وقيل: الضمير راحع إلى لغة 
"نا ولا" أي لغة إعمال ان ولا" عمل "ليس" على لغة أهل النجازء فإن بن تميم لا يعملوفهما عمل "ليس"؛ 
لدحوهما على القبيلتين أعي الاسم والفعل. وخص الخبرية: والشارح حعل الضمير إلى الخبرية» فاحتاج إلى 
بيان النكتة للاقتصار على الخبرية» ولو كان الضمير راجعا إلى عاملية "ما" و"لا" فحينئذ لا يحتاج إلى بيان هذه 
النكتة» وهي تخصيص الخبرية بالذكرء هذا ما ذكرة مولانا عص. أقول: إرجاعه إلى خبرية "ما ولا" أحسن من 
حيث إن مستفاد 0 منه؛ والخبر مذكور بخلاف العامل. 
ها هن إلخ: بكسر التاء فإنها عملت في الخبر؛ لأن الاسم فيهما مبين؛ فإها لو لم تعمل في الخبر» فلا بد أن يقال: 
"ما هذا بشر" بالرفع» و"ما هن أمهاهم" برفع التاء لا بكسرهاء مع أن القراء اتفقوا بكسرها؛ لأن جمع المونث 
السالم حال النصب إعرابه بالكسرة. وهي: أي "إن" زائدة عند البصريين» ولكنها لتأكيد النفي. 


)١(‏ وذلك لأن قياس العوامل بالقبيل الذي تعمل فيه من الاسم أو الفعل؛ لتكون متمكنة بثبوتما في مركزها وما 
مشتركة بين الاسم والفعل. (عبد الغفور) 


المنصوبات وا خبر ما ولا المشبهتين بليس 
ونافية مؤكدة"' عند الكوفيين» أو انتقضص" النفي ب"إلا" نحو: ما زيد إلا قائم أو 
تقدم الخبر على الاسم نحو: ما قائم زيد بطل العمل أي عمل "ما" إذا كان مع 
واحد من هذه الأمور الثلاثة» أما إذا زيدت "إن" فلأن "ما" عامل ضعيف عمل 
لشبه "ليس" فلما فصل بينها وبين معموها لم تعملء وأما إذا انتقض النفي 
ب"إلا" فلاآن عملهالمعنى النفي فلم| انتقض بطل العملء» وأما إذا تقدم الخبر فلتغير 
الترتيب مع ضعفها في العمل. 


ونافية مؤكدة: لأهها لو لم تكن مؤكدة للنفي فيلزم أن يكون النفي في النفي» وهو يفيد الإثبات مع أن 
الغرض أنه منفي. وإن قلت: هذا ينافي ما قالوا: من أنه لا يجوز الجمع بين الحرفين اللذين معناهما نفي إلا إذا 
كان بينهما فصل. قلت: لم لا يجوز أن يكون المراد منه هو الحرفان اللذان لم يكن في شيء منهما حيثية 
التأكيد بأن كان متمحضا للنفي؟ :. 

عمل ما: فيكون الألف واللام فيه عوضا عن المضاف إليه أو للعهد. إن قلت: كما يبطل يذه الأمور عمل "ما" 
كذلك يبطل عمل "لا" فلم خصه ب"ما" قلت: إذا بطل عمل "ما" بما فبطلان عمل "لا" ها أولى؛ لأن عمل 
"ما" و"لا" بسبب المشافة ب"ليس"» وعمل "ليس" في "لا" شاذء وحاز أن يفسر العمل في قوله: "بطل العمل" 
بعمل "ما ولا" جميعاء بأن يقال: المراد أنه بطل عمل "ما ولا" لو تحقق فيهما شيء من هذه الأمور الثلاثة فلا يرد 
أن إحدى من الشروط الثلاثة مخقتصة ب "ما" فلا بد أن يترتب عليه حكم الباقي من الشروطء ثم لقائل أن يقول: 
إنما انتقض النفي فيما بعد "إلا" لا مطلفاء فينبغي أن لا يبطل العمل إلا فيما بعد "إلا" دون الاسم إلا أن يقال: 
إنهم اعتبروا ما هو من العمل ظاهرا. 


)١(‏ وإلا فالنفي على النفي يفيد الإثبات» وفيه: أن هذا يخالف ما قالوا من أنه لا يجوز ادمع بين حرفين متفقي 
المع إلا مفصولا بينهما. (عبد الغفور) 
(1) نقل عن يونس أنه يجيز الإعمال مع الانتقاض ب "إلا" وأنشد في ذلك: 

وما الدهر إلا منجنونا بأهله وما طالب الحاجات إلا معذبا 
وأحيب بأن المضاف محذوف من الأول» أي دوران منجنون؛ وإن "معذبا" مصدر كقوله تعالى: #إومزقناهم كل 
مزق © (سبا: 0 فهما مثل قولك: ما زيد إلا سيرا. (عبد الغفور) 


المنصوبات 32 خبر ما ولا المشبهتين بليس 
وإذا عطف عليه أي على خبرهما("© بموجب بكسر الجيم أي بعاطف يفيد 


على خبر ماولا 


الإيجاب بعد النفي وهو "بل ولكن" نحو: ما زيد مقيا بل مسافر» وما عمرو 
قائ) لكن قاعد فالرفع أي فحكم المعطوف الرفع لا غير؛ لكونه) بمنزلة "إلا"0 


عطف عليه: أي على خبر "ما ولا" موجب أي بعاطف مثبت» وهو "بل ولكن"» فإن "بل" للإضراب يدل 
على الإيجاب الذي بعد النفي, وإن لم يكن دلالتها عليه قطعية فلا خدشة. 
فالرفع: حملا على محل خير "ما ولا"؛ لأنه حبر المبتدأ في الأصل» فحيئذ يبطل عملهاء لا يقال: لم لا يجوز أن 
يكون المعطوف على خبرهما بجرورا بسبب الباء الزائدة الداخلة على خيرهما فلا يصح قوله: "فالرفع" على 
الإطلاق؛ لأنا نقول: الباء الزائدة على حبرهما إنما يكون لتأكيد النفي» وقد انتقض النفي بالعاطف المذكور. 

تمت المنصوبات بعون الملك الوهاب» الحمد لله على الإتمام. 


)١١‏ منصوبا كان أو محرورا بالباء الزائدة. (عبد الغفور) 
(؟) حملا على امحل قال الشيخ عبد القاهر: وهو بر ميتدأ محذوف, أي بل هو مسافرء ولكن هو قاعد, وقيل: 
عطف على سبيل التوهم؛ إذ كثيرا ما يقع خبر"ما" مرفوعا عنه؛ لإلغائها عن العمل. (عبد الغفور) 


اجرورات شف تحقيق المجرور 
المحرورات 

هو ما اشتمل أي اسم”" اشتمل؛ لتخرج الحروف الأواخر التي هي محال الإعراب؛ 

فإنه لا يطلق عليها المرفوعات والمنصوبات والمجرورات اصطلاحا؛ لأنها أقسام 

الاسم على علم المضاف إليه أي علامة المضاف إليه من حيث هو مضاف إليه يعني 


6خ يننا 


الجرء سواء كان بالكسرة أو الفتحة أو الياء لفظا أو تقديراء و إنا قلنا: "'من حيث 505 


المجرورات: مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف, أي هذا ذكر المجرورات. هو ما اشتمل: والضمير راجع إلى المحرور 
في ضمنها؛ لكلا يلزم التعريف للأفراد وإرجاع المذكر إلى المونث: ولأن الأسلوب أن يعرف المفرد والمذكر ويترك 
فرعه بالمقايسة» وهو المفرد المونث والتثنية والجمع. لتخخرج الحروف !لخ: وليخرج أيضا الحرف الأول 
والأوسط إذا أذ له بالحرف الآخر إلا أنه تعرض بالحرف الآخر فقط؛ لأن مادة النقض لا يتحقق إلا معه؛ وما 
قيل: لم لم يتعرض إليه في المرفوعات والمنصوبات ليس بشيء؛ لأن الاختيار يمذا الوجه أيضا أسلوب فاحتار هذاء 
وإليه يشعر قوله: "فإنه لا يطلق عليها المرفوعات إلخ". 

لفظا أو تقديرا: وقوله: "لفظا أو تقديرا" متعلق بالكسرة والفتحة والياء أيضاء نحو: يا غلام أي القوم» كذا 
ذكره مولانا عصء ثم الكسر اللفظي مثل: مررت يمسلمات» والتقديري مثل: مررت بفخء والفتحة اللفظية مثل: 
رأيت أحمد, والتقديري مثل: مررت بأحمد, والياء اللفظي مثل: مررت بأبيك؛ والتقديري مثل: بأبي القوم» وإإنما 
لم يقل: أو محلا ك"هذا" في مررت هذا؛ لأنه في بيان الإعراب بالحركة والحرف جميعاء والإعراب بالجر لا 
يكون محلياء أو لأن المراد ههنا هو إعراب الاسم المعرب لا غيرء أو لأن المراد بالتقديري ما لا يكون لفظياء 
فالإعراب المحلي حيتئذ داحل في التقديري. 

ثم اعلم أنه أراد بالحر الكسرة وما يقوم مقامها لا المعيئ المصدري؛ ويؤيده قوله: "سواء كان بالكسرة إلخ" 
فحيتئذ اندفع توهم الدور بأن معرفة المحرور يتوقف على التعريف: باعتبار مبدأ الاشتقاق» وهو الجحر؛ لأن الخفاء 
في المحرور باعتبار اللجر» ومعرفة التعريف يتوقف على حزئه وهو علم المضاف إليه؛ ومعرفته يتوقف على الجر» - 


)١(‏ لو لم يفسر كلمة "ما" ب "الاسم" لخرج الحروف الأواخر أيضا؛ إذ المراد باشتمال الشيء على علم المضاف 
إليه أن يكون ذلك الشيء موصوفا به» ولا شك أن الموصوف به هو الاسم لا الحرف الأخير ومعيئ كون الشيء 
موصوفا به أن يذكر الصفة بعد ذكر الموصوفء والإعراب .منزلة الصفة للكلمة لا للحرف الأخير. (جمال) 


امجرورات فق تحقيق المجرور 
هو مضاف إليه"؟؛ لأن الجر ليس علامة لذات المضاف إليه؛ بل لحيئية كونه مضافا إليه 
المضاف إليه20 وإن كان #: د ع المشة ته أعم مز 30 
والمضاف إل وإذ كان ختضا مام سي لكو لعجل غر مارم اعم ينه 


- ويمكن الحواب عنه بوجه بأن المراد من الجر هو الإعراب» حركة كان أو حرفا لا المعيئ الحدثي منهء وإنما 
يتوقف معرفة المجرور باعتبار مبدأ اشتقاقه من حيث معناه الحدثي. ثم إن المصنف لو قال: علم الإضافة كما قال 
سابقا لكان أظهر إلا أنه قصد توطئة لبيان المضاف إليه. ولقائل أن يقول: لو قال: علم الإضافة يلزم إيراد اللفظ 
المشترك في التعريف», وهو غير جائز» وذلك لأن الإضافة جاز أن يراد يما كون الشيء مضافاء وكذا حاز أن يراد 
يما كون الشيء مضافا إليه» إلا أن يقال: القرينة على أن المراد منها المضاف إليه لا المضاف هي المعرف» ويرد 
عليه ما قالوا من أن القرينة لا بد أن يكون في نفس التعريف, والمعرف حارج عنه. 

لأن الجر ليس إلخ: ولقائل أن يقول: إنا نحتاج إلى اعتبار هذا القيد إذا كان المضاف في قوله: "علم المضاف 
إليه"' اسم مفعول فلم لا يجوز أن يكون مصدرا ميميا؛ فإن المصدر الميمي يشترك مع اسم المفعول واسم الزمان 
والمكان في غير الثلاثي المحرد فحينئذ يكون معناه علامة كون المضاف إليه فلا يحتاج إلى قيد الحيثية لكن احتيج 
إلى جعل ضمير "إليه" للشيء الغير المذكور. هذا خلاصة ما ذكره مولانا عص. أقول: ويمكن الحواب بأن كلام 
الشارح على تقدير التسليم بأن يقال في تقرير الشبهة: إن تعريف البحرور ليس بصحيح؛ لأن المجرور ليس مشتملا 
على علم المضاف إليه؛ لأن الجر ليس علما لذات المضاف إليه» فالجواب بأن المضاف لا نسلم أن يكون اسم 
مفعول, وورود الشبهة على تقدير كونه اسم مفعول لم لا يجوز أن يكون مصدرا ميميا؟ ولو سلم فالمراد هو 
المضاف إليه من حيث هو مضاف إليه» أو يقال: المتبادر من المضاف أن يكون اسم مفعول لا مصدرا ميمياء 
وحمل الألفاظ في التعريفات على المتبادر واجحب. 

لكن المشتمل إلخ: والحاصل: أن المحرور أعم من المضاف إليه» وأعم أيضا مما هو مشبه به والمراد من المشبه 
بالمضاف إليه مئل: "كفى بالله" و"بحسبك درهم" و"ما جاءني من أحد"؛ فهو أعم من المضاف إليه؛ لأنه موجود 
في المشبه به وأعم من المشبه به؛ لوجوده في المضاف إليه, فبهذا الكلام اندفع ما قيل: لم لم يقل المصنف: المجرور - 


)١(‏ دفع شبهة ترد على التعريف وهي: أن المصنف عرف البحرورات بقوله: "ما اشتمل إلخ" ثم عرف المضاف 
إليه بقوله" "كل اسم إل" فلم يتناول تعريف المحرورات النحرور بالباء الزائدة نحو: بحسبك» ولا المحرور بالإضافة 
اللفظية على قول من ذهب إلى أنه حارج عن الحد المذكور للمضاف إليه. وحاصل الجواب: أن علامة الشيء 
يجوز أن يوجد بدون ذلك الشيء» فعلامة المضاف إليه - وهي الجر - قد وجد في محرور الباء الزائدة والمضاف 
إليه بالإضافة اللفظية فيشملها وصح التعريف جميعا. (حق) 


المجرورات حمق المضاف إليه 
ومما هو مشبه به فيدخل في تعريف المجرور مثل: "بحسبك درهم" و"كفى بالله" 
وكذا المضاف إليه بالإضافة اللفظية وإن لم يكن داخلا في تعريفه» والمضاف إليه» 
وهو ههنا غير ما هو المصطلح المشهور”" بينهم» وذهب في ذلك إلى مذهب سيبويه 
حك الاق القينات التدحل توس لله ير ف قر نسيل النا 50 


- هو المضاف إليه مع أنه أحصر وأظهر؛ فإن كل بحرور يكون مضافا إليه. ولقائل أن يقول: إن هذه الأعمية 
يصح إذا حمل المضاف على معناه المشهور؛ لعدم حرف الجر في اللفظ في المشهورء. بخلاف المضاف إليه على 
مذهب المصنفء فيكون مثل: "كفى بالله" داخلا في المضاف إليه عنده فلا يكون المحرور أعم منه عنده. 
والجواب أنه ليس من المضاف إليه عنده؛ لأنه لم ينسب إلى "الله" في "كفى بالله" شيء بواسطة حرف الحر بل 
نسب الفعل إلى الفاعل بلا واسطة شيء» وكذا البواقي من الأمثلة. 

وإن لم يكن: أي المضاف إليه بالإضافة اللفظية. داخلا في تعريفه: كما هو مذهب القوم؛ فإن المضاف إليه 
في اصطلاح القوم: هو الذي يكون حرف الجر مقدرا فيه» وهو لا يكون مقدرائي الإضافة اللفظية عندهم» 
والمضاف إليه: قيل: الظاهر أن يقول: هو موضعه؛ لأنه قد سبق المضاف إليه في تعريف اجرورء والجواب عنه بأنه 
اختار وضع المظهر موضع المضمر؛ إشارة إلى أن المراد من المضاف إليه غير ما هو المصطلح بينهم» وهذا قال: '"'وهو 
غير ما هو المصطلح المشهور بينهم"؛ ولذلك أيضا قال المصنف: "نسنب إليه شيء" دون اسم. ويمكن الحواب عنه 
أيضا بأنه إنما يرد إذا كان المضاف إليه في تعريف المحرور هو المضاف إليه العرف» وهو ف حيز المنع» ولم لا يحوز 
أن يكون .معين الإضافة بأن كان مصدرا ميمياء وفيه ما مر آنفا. قيل: وإنما أراد من المضاف إليه غير ما هو 
المصطلح بينهم؛ ليصح ما سبق من قوله: "والجر علم الإضافة"؛ لوجود الجر في الإضافة اللفظية» ولقائل أن 
يقول: حيكذ يشكل يمثل: "بحسبك درهم" و"كفى بالله"؛ لوجود الجر فيه مع عدم صدق تعريف المضاف إليه 
عليه» ويمكن الجواب بأن الجر علم الإضافة» وعلامة الشيء قد يتخلف عن ذلك الشيء كما قالواء ويحب 
تصحيح كلامهم مهما أمكن» فخروج الإضافة اللفظية عن التعريف ليس على ما ينبغي فلا خدشة حينئل. 


)١(‏ أتى بالظاهر موقع الضمير؛ لتنصيص على المراد» والاحتمال أنه أراد ب"المضاف إليه" ههنا غير المضاف إليه 
المذكور أولاء بأن يكون أعم من المضاف إليه حقيقة ومما يشبهه نحو: "كفى بالله", بخلاف المضاف إليه المذكور 
ههنا؛ فإنه مختص بالمضاف إليه حقيقة. (عبد الغفور) 

)١(‏ فإن المشهور أنه إذا أطلق لفظ المضاف إليه أريد به ما انحر بإضافة اسم إليه بحذف التنوين من الأول 
للإضافة. (جمال) 


المجرورات لوق المضاف إليه 


كل اسم حقيقة أو حكا؛ ليشمل الجمل التي يضاف إليهاء نحو: «إيوم ينفع 
الصادقين دنهم 4ه فإنها في حكم المصادر» نسب إليه شيء اسم) كان نحو: غلام 
زيدء أو فعلا مثل: مررت بزيد بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا أي ملفوظا كان 
ذلك الحرف كما في مثل: مررت بزيدء أو مقدرا حال كون ذلك المقدر مرادا”' من 


حيث العمل بإبقاء أثره» وهو الجر" مثل: غلام زيد» وخاتم فضةء مو ال 


ليشمل الجمل إلخ: فإن قوله: "ينفع" مع الضمير المستتر جملة» وهذا التعميم لا يرد الإشكال على مضاف إليه 
"إذ" و"إذا" و"حيث" أيضا؛ فإنك إذا قلت: احلس حيث حلس زيد كان تقديره: اجلس في مكان حلوس زيد 
فتكون إضافتها إلى المفرد تحقيقا. أي ملفوظا كان إلخ: أشار به إلى أن قوله: "لفظا أو تقديرا" مصدر بمعى اسم 
المفعول وبر ل"كان" المقدر. 

حال كون إلخ: والظاهر من كلامه - قدس سره - أن قوله: "مرادا" حال من حبر "كان" مع أن كون الال 
منه غير ظاهرء إلا أن يقال: إن الشارح بين حاصل المعنى» فقوله: "مرادا" إما صفة لقوله: "مقدرا" أو خبر 
بعد حبر ل"كان"» قيل: هذا التعريف منتقض بمثل: "الحسن الوجه" مما أضيف إلى الفاعل من حيث إن 
الفاعل ليس من مداحل حرف الحر» فلا وجه لتقديرهاء إلا أن يقال: "الحسن الوجه" من باب الإضافة إلى 
المشبه بالمفعول بدليل أن فاعله مضمرء فلو كان من باب الإضافة إلى الفاعل لزم تعدد الفاعل؛ وعلى هذا 
بكهو ا لبي كسان 

وهو الجر: وهو بيان للواقع ؛ لأن الأثر ملحوظ بهذا العنوان حى يتجه ما قيل: من أن تعريف الحرورات يصير 
دوريا؛ لأن الخفاء في المحرور باعتبار الجرء فلو أذ ف تعريفه ما يتوقف معرفته على البحرور لزم الدور» فمعرفة 
المحرور يتوقف على معرفة المضاف إليه» ومعرفته يتوقف على معرفة الجر ومعرفته يتوقف على معرفة امحرور؛ 
لأن معرفة الصفة يتوقف على معرفة موصوفهاء فتأمل. 


)١(‏ حال من تحبر "كان" المحذوف, وهو الضمير المستتر فيه. (جمال) 
(؟) قيل: بيان الواقع؛ لأن الأثر ملحوظ بعنوان أنه جر؛ ليلزم كون تعريف المجرور دورياء وقيل: إن التعريف 
لفظطي» والاحتراز عن الدور إنما يحب في التعريف الحقيقي المقصود منه تحصيل صورة غير حاصلة. (جمال الدين) 


ا جرورات هدق المضاف إليه 
وهو "في". لكنه غير مراد؛ إذ لو أريد لانجرٌ به فالتقدير أي تقدير الحرف7" شرطه 
أن يكون المضاف اس] إذ لو كان فعلا لا بد من أن يتلفظ بالحرف. نحو: مررت بزيد» 


مجردا: أي منسلخا باسم المفعول» إنما فسره به؛ لأن إسناد التجرد إلى التنوين ليس على ما ينبغي» بل المناسب 
أن يسند له إلى اسم الملابس بما؛ لأن التنوين ,عنزلة اللباس في الاسم فينبغي أن يقال: الاسم بجحردا عتها لا بالعكس»؛ 
ولهذا أراد من التجرد الانسلاخ؛ لأن التجرد لازم بمعين الانسلاخ» ويجوز أن يجعل له من قبيل تضمنه معئ 
الانسلاخ؛ ويمكن تصحيح كلامه بإرادة معناه على القلب» فمعيئ جرد التنوين عنه هو أنه جرد الاسم عنها كما 
في قومحم: عرضت الناقة على الحوض أي عرضت الحوض عليها؛ لاحتياجه إليه دون العكس. 

أو ما قام مقامه إلخ: قيل: يشكل بنحو "الحسن الوجه"؛ لتحقق المشروط فيه؛ وهو تقدير حرف الحر؛ لأن 
الإضافة اللفظية داخلة في الإضافة بتقدير حرف الجر عند المصنف بدون تحقق الشرط أي شرط الإضافة» وهو 
التجرد عن التنوين أو ما يقوم مقامه؛ لأنه معرف باللام» وهو لا يجتمع معهاء وأحيب عنه بأن هذا الشرط 
باعتبار أغلب المواد وأكثرء وأحيب عنه أيضا بأن قوله: "الوجه" في قوله: "الحسن الوحه" في الأصل الحسن 
وجهه. وهو فاعل الحسن؛ والفاعل كالجزء من الفعل» والضمير الذي أضيف إليه الفاعل قائم مقام التنوين» 
فكان المحذوف من المضاف هو الضميرء لما عرفت أن الفاعل كالجزء من الفعل. 

لا يقال: إن ما يقوم مقامه منحصر ف نون التثنية والجمع فالضمير ليس منه. لأنا نقول: ليس المراد من قوله: "نوني 
التثنية والجمع" هو الحصرء بل المقصود منه التمثيل. وإن قلت: حيتئذ يشكل بنحو "الضارب الرجل"؛ لعدم الضمير 
أيضا فيه» قلت: هو محمول على قولنا: "الحسن الوجه" كما سيأقي» وأحيب عن أصل الشبهة بأن المراد أنه لو كان 
فيه تنوين أو نون يحذف» فلا يرد الإشكال على قولنا: حواج بيت الل ولا بقولنا: كم رحل» ولا بقولنا: الضارب 
الرجل بأن المشروط موجود فيها مع عدم تحقق الشرط؛ لعدم تحرده عن التنوين لأحل الإضافة. - 


)١(‏ ف الإضافة أو تقدير الحرف المقيد بكونه مراداء فلا يرد أثره» نحو: صمت يوم الجمعة؛ ونحو: ضربته تأدييا. (جمال) 
)١(‏ إشارة إلى أن التجريد محاز عن الانسلاخ» أي الزوال من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم» ويحتمل التضمين» 
فلا يرد ما قيل: إن العبارة محمول على القلبء وإن المعئ: جردا هو عن تنوينه. (جمال) 


المجرورات ١م14‏ المضاف إليه 
لأجلها أي لأجل الإضافة؛ لأن التنوين" أو النون دليل على تمام ما هي فيه؛ فلم 
أرادوا أن يمزجوا الكلمتين مزجا تكتسب به الأولى من الثانية التعريف أو 
التخصيص أو التتخفيف حذفوا من الأولى علامة هام الكلمة ووه الات 

ثم المتبادر من هذا التعريف”" نظرا إلى كلام القوم حيث ليسوا قائلين بتقدير حرف 
الجر في الإضافة اللفظية أنه غير شامل للمضاف إليه بالإضافة اللفظية» 110 


- أما الأول فلأنه غير منصرف للجمعية؛ وأما الثاني فلأنه مبي» وأما الثالث فظاهرء فيندفع الإشكال المذكور 
أيضا مما ذكرنا من أن هذا الشرط باعبتار أغلب المواد وأكثرها. قيل: على تقدير إرجاعه إلى الشرطية بأن 
المضاف ينبغي أن يكون بحيث لو كان فيه التنوين وما قام مقامه تجرد عنه ذلكء» يلزم جواز إضافة الغلام؛ 
لصحة ذلك التقدير فيه» والحواب أنه لا يلزم تحقق شرط الشيء عند تحقق ذلك الشيء؛ لحواز أن يكون ذلك 
الشيء مشروطا بشرط آخر» وههنا كذلك؛ لأن شرط الإضافة المعنوية تحريد المضاف عن التعريف كما سيأتي. 

لأجلها إلح: لأن بينهما من التضاد ولأن التنوين يدل على الانفصال؛ والإضافة تدل على الاتصال. 

فلما أرادوا إلخ: وهذا لدفع ما يقال من أن المضاف إذا كان تاما بالتنوين أو ما قام مقامه فلا حاحة حيتقدذ 
إلى حذفه وإتمامه بشيء آخرء وحاصل الدفع أن الإضافة لغرض آخر غير تتميم الاسم. 

التعريف أو التخصيص إلخ: كلمة "أو" لمنع الخلو لا الجمع؛ لأن التخفيف لازم للكل. 

أنه غير شامل إلّ: لأن القوم لا يقولون بتقدير حرف الجر في الإضافة اللفظية؛ وإما قال: المتبادر؛ لأنه يمكن 
إدال الإضافة اللفظية فيه؛ نظرا إلى كلام القوم على حلاف المتبادر موجود أثر حرف الجر فيهاء فيكون تقدير 
حرف الجر فيها حكماء وإنما لم يقولوا بتقدير حرف الحر في الإضافة اللفظية» أما في "حسن الوجه"؛ فلأن حمل 
الوجه على الحسن حمل هو هوء فلا معن حينئذ لتقدير حرف ار فيه» وأما في "ضارب زيد"؛ فلأن الضارب - 


)١(‏ هذا الدليل يقتضي وحوب حذف التنوين أو النون من المضاف إذا كانا فيه لفظا؛ للمنافاة بينهما وبين 
الإضافة» وأما إذا لم يكونا فيه لفظا فيجب أن يضاف من غير اعتبار أنه لو كان فيه يحذف كما قال به الرضي» 
ومن غير أن يعتبر حذف التنوين المقدر كما في غير المنصرف ولمثئ» نحو: "هن حواج بيت الله" و"كم رجل" 
على ما عليه البعض؛ لأن ما ذكره لا يقتضيه الدليل المذكور. (جمال) 

)١(‏ أي من قوله: "نسب إليه اللجر". 


المجرورات وك المضاف إليه 


لكن الظاهر من كلام المصنف في المتن» والصريح في شرحه له أن التقسيم إلى 


في هذا الكتاب 


الإضافة المعنوية واللفظية إنا هو للإضافة بتقدير حرف الجرء لكنه لم يبين تقدير 
الحرف فيها لا في المتن ولا في شرحه. ول ينقل عنه شيء فيه من سائر مصنفاته» وقد 
0 1 الصنف” المصنف 
تكلف بعضهم في إضافة الصفة إلى مفعولها مثل: ضارب زيد بتقدير اللام تقوية 
لعل الى ارين الريذه وق إشناقتها إل :دالطلي انمد #القباة الوحت بور ادا 
البياية؛ فإق :ذكر الوه فق قولناء جاءي ويد اسن الوه تمت له التسين» فإن في 
إسناد الحسن إلى زيد إيهاما؛ فإنه لا يعلم أنه أي شيء منه حسنء فإذا ذكر الوجه 
فكأنه قال: من حيث الوجه. الحاو نح سدس تا طن ااا الفنتةة المح م 


- متعد بنفسه فلا يحتاج إلى حرف الجرء وإنما يحتاج إليه إذا كان لازما. قيل: إذا لم يكن الحرف مقدرا فيهما 
فالعمل في المضاف بلا حرف الجر والمضاف من علامات حرف الحر مقدرا فيهما فلا يكون المضاف أنه عاملا 
فيه لنيابته عن حرف الجر وهي منتفية فيهماء وأحيب عنه بأن المضاف عامل فيه؛ لمشايمته بالمضاف بالإضافة 
الحقيقية في كون كل منهما بحردا عن التنوين ومات قام مقامه؛ رد بأن هذا يصح في قولنا: ضارب زيد؛ لتجريد 
التنوين فيه» فلا يصح في قولنا: الحسن الوجه؛ قت ورا من درون راك لعي وه ولد عرلكر كرابي 
لك و امال لخدي وحهد بر لصيو قائه نان نوين عرفت آنقا. 

لكن الظاهر إلخ: لأن الظاهر أن يكون ضمير "هي" في قوله: "وهي معنوية ولفظية" راجعا إلى الإضافة بتقدير 
حرف الحر. والصريح إلخ: حيث قال في شرحه: وهي أي الإضافة بتقدير حرف ار معنوية ولفظية. 

وقد تكلف بعضهم !<: أي قال بعضهم: إن المقدر فيها اللام» ووجه التقدير لتقوية عمل المضاف لا التعدية؛ 
فإنه متعد بنفسه»ء وإنما قال له تكلف؛ لأن اللام لتقوية العمل يكون زائدة فهي مجرد ربط ما قبلها جما بعدهاء 
فينبغي أن يكون ذلك اللام في اللفظ لا في التقدير. 

وفي إضافتها: عطف على قوله: "في إضافة الصفة" أي تكلف بعضهم في إضافتها إلى فاعلها إلخ» وبيان 
التكلف بأن الفاعل ليس من مداخل حرف الحر فلا وجه لتقدير "من" البيانية» إلا أن يقال: حسن الوجه من 
باب المشبه بالمفعول كما مر. فإن ذكر إلخ: وقيل: لوقوع "من" البيانية موقعها. 

فكأنه قال إلح: فيكون الإضافة بتقدير "من" البيانية. 


المجرورات 444 المضاف إليه 
فإن قلت: هذا في الحقيقة تخصيص فلا يصح أن الإضافة اللفظية لا تفيد إلا تخفيفا في 
اللفظء قلنا: كان هذا التخصيص واقعا قبل الإضافة» فلا يكون مما تفيده الإضافة» 
فليست فائدة الإضافة إلا التخفيف في اللفظء وهي أي الإضافة بتقدير حرف الجر 
معنوية أي منسوبة إلى المعنى؛ لأنها تفيد'» معنى في المضاف”" تعريفا أو تخصيصاء 
ولفظية أي منسوبة إلى اللفظ فقط دون المعنى؛ لعدم سرايتها إليه. 


فإن قلت هذا: أي إيراد "من" البيانية في الإضافة اللفظية في الحقيقة تخصيص؛ لأن "الحسن" في قولنا: "الحسن 
الوجه" مبهم؛ فإنه لا يعلم أن الحسن هو الوجه أو غيره فبذكر الوحه حصل التخصيص. 

هذا التخصيص إل: لأنا إذا قلنا: "الحسن وجه" بدون الإضافة سواء كان برفعه أو بفتحه فهذا التخصيص 
موجود فيه؛ وبعد الإضافة حصل التخصيص بحذف الضمير على ما عرفت» وإن كان فيه التخصيص أيضاء فهذا 
لا ينافيه ألا ترى أن الإضافة المعنوية كغلام زيد يوجد فيها التخصيص قبل الإضافة؛ لأن الغلام مبهم من حيث 
الجنس وغيره ولككن بعد الإضافة يحصل التعريف فيه. 

لأنها تفيد إلخ: وهذا كلامه لبيان وجه التسمية بالمعنوية» والمراد بالمعنى في قوله: "لأنما تفيد معن" هو الصفةء 
وهي ما قام بالغير» وليس بمعنى مدلول اللفظء والمعى في قوله: "دون المعئى" مقابل للفظ أي الإضافة المعنوية 
تفيد معي في المضاف سواء كان ذلك المعئ تعريفا أو تخصيصا؛ فإن المضاف إليه إذا كان معرفة تفيد تعريفاء 
وإذا كان نكرة تفيد تخصيصا. واعلم أنه قد علم منه أن وحه التسمية بالإضافة المعنوية لأحل أن المفاد يكون معين» 
وهو التعريف أو التخصيص؛ فإن المفيد هو الإضافة المعنوية» والمفاد هو المعيئ» والمفاد له هو معين الذي في المضاف»ء 
ففيه بحث بأن وجه التسمية بالمعنوية إن كان كون المفاد معيئ» وهو التعريف أو التخصيص فيلزم أن يكون 
الإضافة اللفظية إضافة معنوية؛ لأن المفاد فيها أيضا معيئ؛: وهو التخقيفء فالأولى نسبة المعنوية إلى المفاد له - 


)١(‏ أي تفيد معين في ذات المضاف بخلاف اللفظية؛ فإنما لا تفيد معين في ذات المضافء وعلى هذا لا حاحة إلى 
أن يصرف العبارة عن الظاهر المتبادر» ويجعل قوله: "معين" في "تفيد معين" مفادا له لا مفاداء والمعيئ أن المعنوية 
تفيد تعريفا و تخصيصا لمعن المضاف؛ إذ لو جعل مفادا يرد اللفظية؛ فإِهُا تفيد أيضا معيئ هو الخفة للمضاف؛ 
فإِهُا وإن أفادت معين إلا أن ذلك المعى ليس ثابتا في ذات المضاف. (جمال) 

(1) أراد به ما قام بالغير وهو معين التعريف والتخمصيصء وأراد بالمعيى المذكور في المدعى ما يقابل اللفظ. (عبد الغفور) 


المجرورات 1 : المضاف إليه 
فالمعنوية علامتها”" أن يكون المضاف فيها غير صفةٍ كاسم الفاعل والمفعول والصفة 
المشبهة مضافة إلى معموها فاعلها أو مفعويما قبل الإضافة.(» 211111011111 


- وكذا اللفظية» فنسبة الأولى إلى معيئ المضاف» والثانية إلى لفظه؛ فينبغي أن يقول: إن وجه التسمية يما هو 
كون المفاد له فيها هو لفظ المضاف؛ لأن التخفيف إنما يكون في لفظه بحذف التنوين» أو ما قام مقامهء هذا 
خلاصة ما ذكره مولانا عص. أقول: يمكن حمل كلام الشارح: وهو قوله: "لأنها يفيد معى في المضاف إل" على 
كون المفاد له مع في المضاف؛ فإن إفادة الإضافة المعنوية معين هو التعريف أو التخصيص في المضاف بأن يكون 
المفاد له معين في المضاف على أن وجه التسمية لا يلزم أن يكون مطردا. 

فالمعنوية علامتها !لخ: وإنما قدر العلامة؛ ليصح الحمل بين المعرف؛ لأن قوله: "يكون" .معين "أن يكون" يسبب 
دخول "أن" المصدرية عليه» وهو غير محمول على الإضافة المعنوية» ولذلك قدر "العلامة"» قيل: لم قدر العلامة 
ههنا ول يقدرها في الأول بأن يقال: فعلامة المعنوية إلخ؟ فإن الكلام حينئذ أخصر؛ لعدم احتياج للضمير حينئذ» 
وأحيب بأن المبحوث عنه ههنا هو الإضافة المعنوية» فينبغي أن يجعلها موضوعا دون العلامة» ويمكن الجواب 
بوجه آر بأنا نقول: يلزم التقدير قبل الاحتياج؛ لما عرفت أن التقدير لأحل أن كلمة "أن" يجعل المضارع في 
. تأويل المصدر والكون غير محمول على المعرف» فهذا مثل نزع الخنف قبل البلوغ إلى الماء» ويمكن تقدير الذات 
بأن يقال: المعنوية ذات كون المضاف كذاء ولكن تقدير "العلامة" أحدر معيئء كذا قيل. 

الإضافة: وإنما قال هذا؛ لدفع ما يقال: من أنه يلزم أن يكون إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول إضافة معنوية؛ 
لأن المضاف إليه ليس بصفة: ويلزم أيضا أن يكون الإضافة في قولنا: هذا مضروب زيد أمس إضافة معنوية؛ لأن 
المضاف إليه ليس .معمول للمضاف؛ لأنه لا يعمل إذا كان .معين الماضيء ويلزم أيضا أن يكون الإضافة في قولنا: 
هذا ضارب زيد أمس إضافة معنوية؛ لما مر من أن المضاف إليه لا يكون معمولا؛ لأنه معين الماضي» ويلزم أيضا 
أن يكون الإضافة في قولنا: زيد أفضل القوم إضافة معنوية مع أنه ليس كذلك. ٍ - 


)١(‏ أشار بذلك إلى دفع إشكال يرد ههناء وهو أن حمل قوله: "أن يكون غير صفة" على قوله: "فالمعنوية" غير 
مستقيم؛ لأن الإضافة المعنوية إضافة غير الصفة إلى غير معموهاء لا كون المضاف غير مضافة إلى معموطاء فاندقع 
ذلك بأن هذا الكلام على حذف المبتدأء وهو: علامتها. (عل) 

)١(‏ إنما قال هذا؛ لأن كل مضاف مضاف إلى معموله بعد الإضافة عند من جعل العامل في المضاف إليه هو 
المضاف» فصحة التعريف على كل مذهب اقتضى إرادة المعمول قبل الإضافة. (حق) 


المجرورات ىع المضاف إليه 
ل ولكن غير مضافة إلى معموطاء بل إلى 


عو مصاع تعر رحري السو حار ريه عن لخو ضارب زيد وحسن الوجه» 


بقوله: غير الح 


وهي أي الإضافة المعنوية بحكم الاستقراء إما بمعنى اللام فيهما أي في المضاف إليه 
عدا جنس المضاف وظرفه أي لا يكون”" صادقا على المضاف وغيره» ا 


- وتقريره: أن المراد أن يكون المعمول فاعلا أو مفعولا قبل الإضافة» وف المواد المذكورة ليس كذلكء أما في 
الأول فإن المصدر إنما يعمل عمل فعله إذا كان بمعين الماضي أو الحال أو الاستقبال» والمصدر قبل الإضافة ليس 
بشيء من هذه لمعاني» فإن قولنا: ضرب زيد مبتدأ أو حبر والعامل معنوي فيهما مثل: أعجبيئي ضرب زيد 
عمروا أمس أو أعجبيئ إكرام عمر خالدا غدا أو الآن؛ وأما في الثاني والثالث؛ لأنهما إذا كانا بمعئ الماضي لا 
يعملان وأما في الرابع؛ فلأن اسم التفضيل لا يعمل في الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل. 

سواء إلخ: فإن النفي حينئذ باعبتار المقيد» وعلى التقدير الثاني يكون باعتبار القيد» فحيئذ إن إيجاب قولنا: 
"صفة مضافة إلى معموها" باعتبار كليهماء فيكون النفي أيضا باعتبارهما معا. 

كمصارع مصر إلخ: فإن المصر والبلد ليسا معمولين لما بل #ما ظرفان لمما؛ فإن المصر إذا كان معمولا فهو 
إما فاعل أو مفعول له كما قرره؛ لعدم كونه مفعولا ظاهرا؛ لعدم صحة معئ المفعول فيه» وعدم كونه فاعلا 
أيضا ظاهر؛ لأنه ظرف له فلا يصح أن يقال: إن المصارع هو المصر بإسناد الفعل إليه» وكذلك البلد ظرف له 
بعين ما مر. واحترز به إل: أي بقوله: "غير صفة مضافة إلخ"؛ لأن المضاف في هذين التركيبين صفة مضافة إلى 
معموها؛ فإن "زيد" في "ضارب زيد" مفعول قبل الإضافة» و"الوجه" في "الحسن الوجه" فاعل قبلها. 

فيما أي في المضاف إليه: وحاز أن يراد من كلمة "ما" الوقت» أو الإضافة» ويجوز أن يكون موصولة أو 
موصوفة: والمراد أن الإضافة بمعين اللام في تركيب لا يكون المضاف إليه فيه نس المضاف وظرفه» ففي كلام - 


)١(‏ أي الإضافة .معين اللام يكون في المضاف إليه لا يكون ذلك المضاف إليه صادقا على المضاف وغيره أي 
يكون صدقه على المجموع منتفياء وذلك إما بائتفاء صدقه على المضاف نحو: بعض القوم» ويد زيد؛ لأن الكل 
لا يطلق على بعضه. وكذا نصف القوم وثلثهم؛ قال الشيخ الرضي: وإن كان يقال: بعض منهم» ونصف منهم» 
ويد منه؛ لأن "من" الي تضمنها الإضافة وهي المبينة» وشرط "من" المبينة أن يصح إطلاق اسم المحرور يما على 
المبين؛ وإما بانتفاء صدقه على غير المضاف نحو: جيمع القوم» وعين زيدء كذا مسجد الجامع؛ لأن الجامع 
لا يتناول إلا المضاف بالغلبة فإنه في العرف هو المسجد لا غير. (جمال) 


المجرورات فق المضاف إليه 
ولا ظرفا له نحو: غلام زيد؛ فإن زيدا ليس جنسا للغلام صادقا عليه ولا ظرفه؛ 
فإضافة الغلام إليه بمعنى اللام أي غلام لزيد» وإما بمعنى من البيانية في جنس 

المضاف الصادق عليه وعلى غيره(2 بشرط أن يكون المضاف أيضا صادقا على غير 


أي كالمضاف إليه 
المضاف إليهء فيكون بينهها عموم وخصوص من وجه.”"' وإما , بمعنى "في" في ظرفه 
أي ظرف المضاف. والحاصل: أن المضاف إليه إما مباين للمضاف, وحينئذ إن كان 
ظرفا له فالإضافة بمعنى "في" وإلا”' فهي بمعنى اللام» 5 


- الشارح مسامحةء فلا يرد ما قيل: إن إرادة المضاف إليه من كلمة "ما" ثما لم يفهمه العقل من الكلام معى 
بحسب الذوق. واعلم أن الظاهر أن يقول: إن كان المضاف إليه جنس المضاف فالإضافة بتقدير "من" وإن كان 
ظرفه فالإضافة بتقدير "في"» وإلا فالإضافة بتقدير اللام كما هو مسلك القوم» وأيضا قال المصنف مثل ذلك فيما 
سبق» إلا أن المصنف احتار هذا الطرق ههنا؛ لأن الأصل ف الإضافة أن يكون بتقدير اللام؛ ثم بتقدير "من" ثم 
بتقدير "في" فوقع كلام ههنا على ما هو الأصل. 

بشرط أن إلخ: قال مولانا عص: لا احتياج إلى هذا الشرط؛ لأنه إذا كان المضاف إليه من حنس المضاف فيجب 
أن يكون المضاف أيضا كذلكء وإلا يلزم إضافة الخاص إلى العام كزيد إنسان» وهي ممتنعة كما ذكره في بيان 
الحاصل. أقول: المقصود ههنا بيان الأعمية من وجه بينهما في الإضافة بتقدير "من" بدون انضمام القاعدة المذكورة 
أي بدون ملاحظة أمر حارج» وبعبارة أحرى بأنه لا يعلم عدم جواز إضافة الخاص إلى العام إلا من مثل هذا المقام, 
وهو قوله: "بشرط أن يكون المضاف إلخ" فعلل بامتناع إضافة الخاص إلى العام» نعم من يعرف قواعد النحو من 
الخارج فلا يحتاج إلى بيان الشرط المذكور عنده؛ بل لا يحتاج إلى البيان عنده شيئا من الأشياء. 

والحاصل: أي حاصل مبحث الإضافة» أو حاصل الإضافة في تحقيق هذا المقام لا حاصل عبارة المصنف؛ لأن 
عبارته لا يدل على ما ذكره الشارح إلا أن يلتزم التقدير ف عبارته. وحينئذ إلخ: فإن الظرف مبائن 
للمظروف» ولا يكون صادقا عليه. 


)١(‏ أي الإضافة بمعيى "من" يكون في المضاف إليه الصادق على المضاف وعلى غيره؛ وهذا القدر لما لم يكن 
كافيا في الإضافة بمعين "من"؛ لأنه يتناول ما إذا كان أول الاسمين أمص مطلقا من الآخر مع أن الإضافة فيهما 
ممتنعة فضلا عن أن يكون يعن "من" قال إخراحا له: بشرط أن يكون المضاف أيضا إلخ. (جمال) 

(؟) كخاتم فإن الخاتم قد يكون فضة وقد لا يكون, وكذا العكس. (هندي) 

(؟) أي وإن لم يكن ظرفا للمضاف. 


المجحرورات 444 المضاف إليه 

وإما مساو له كليث أسد. وإما أعم مطلقا كأحد اليوم» فالإضافة على التقديرين 

فتنعة, وإما أخص مطلقا كيوم اللأحد وعلم الفقه وشجر الأراك» فالإضافة حينئل00) 
رركت يكلو 

بمعنى اللام» وإما أخص من وجه 000000002 0 0 ااا 20 


وإما مساو له: قال مولانا عص: والمراد من المساواة إما المساواة المقابلة للمباين» والأعم المطلق» والأعم من 
وجهء أو الراد.ههنا المساواة في الاستعمال؛ فإن كان الأول فالمثال غير مطابق للممثل له؛ لأن المساواة المقابلة لما 
يكون الاتحاد فيها فيما صدقا عليه» ولكن التغاير بينهما في المفهوم مع أن الليث والأسد متحدان» فيكونان 
مترادفين؛ فإن الاتحاد في المفهوم يستلزم الاتحاد فيما صدقا عليه» وإن كان الثاني فحينئذ يصح المثال؟ لأنه كلما 
يستعمل الليث يستعمل الأسد وبالعكسء. ولكن حينئذ لم يصح المقابلة» ولأن الأعم والأعص مطلقا أو من وجه 
والمباين يكون بمعين المشهور. أقول: المراد من المساواة ههنا ما يعم الترادف والمساواة» لا يقال: كيف يصح أن 
يراد منها الترادف والمساواة لاعتبار احتلاف المفهوم في المساواة والاتحاد في الترادف؛ لأنا نقول: المراد من 
المساواة هو المساوقة أي الأمران اللذان كانا متحدين سواء كان الاتحاد فيما صدقا عليه فقط كالإنسان 
والكاتب» أو فيهما جميعا كالأسد والليث؛ فإهم يريدون منها المساوقة. 

كأحد اليوم: فإن اليوم يشمل أيام غير يوم الأحدء لا يقال: إن الأحد أيضا يشمل أيام الأخر؛ لأنه يوحد في 
غير يوم الأحد؛ لأنا نقول: المراد من يوم الأحد هو اليوم الأحد؛ فإن الأحد لا يطلق إلا عليه. 

على التقديرين ممتنعة: أما على التقدير الأول؛ فلأن الإضافة إما للتعريف أو التخصيص؛ وليس شيء منهما 
على هذا التقدير؛ لا يقال: يتحقق التخفيف حينئذ مع أنه لا بد منه في الإضافة المعنوية أيضا؛ لأنا نقول: المقصود 
الأصلي ف المعنوية هو التعريف والتخصيص؛ فإن التخفيف أيضا وإن كان حاصلا فيهاء ولكنه ليس مقصودا 
أصليا؛ لأنه لازم فيهما؛ لأن تحريد التنوين شرط ف الإضافة مطلقاء نعم المقصود الأصلي في الإضافة اللفظية هو 
التخفيف, وأما على التقدير الثاني؛ فلأنه يلزم إضافة الخاص إلى العام» وهو غير جائز؛ لأنه حينئذ لا يحصل 
التعريف ولا التخصيص فيه؛ لأن عدم إفادة التخصيص فيه ظاهرء فإذا لم يفد التخصيص فعدم إفادتا التعريف 
أولى؛ لأنها لو أفادت التعريف فيلزم أن تفيد التخصيص أيضا؛ لاستلزامه له. 

وإما أخص إخ: وهذا كلامه إلى قوله: واعلم أنه لا يلزم إلخ؛ إشارة إلى أن الإضافة بتقدير اللام؛ وبتقدير "من" 
على ما ذكره المصنف ليستا بيانيتين؛ لأنه يلزم أن يكون الإضافة ف قولنا: "فضة حاتم" إضافة بيانية؛ لأن 
المضاف إليه فيه جنس للمضاف صادق عليه وعلى غيره» فإذا اعتبر قيد الأصالة في المضاف إليه لا يلزم ذلك؛ 
لأن الخاتم لا يكون أصلا بالنسبة إلى الفضة» بل الأمر بالعكس؛ لحصول الخاتم منهاء وأيضا يلزم أن لا يكون - 


)١(‏ أي كالمباين الذي ليس ظرفا للمضاف. 


انجرورات 26 المضاف إليه 

فإن كان المضاف إليه أصلا للمضاف”"© فالإضافة بمعنى "من". وإلا فهى أيضا 

بمعنى اللام» فإضافة خاتم إلى فضة بيانية» وإضافة فضة إلى خاتم بمعنى اللام كما 
لأن أصل الخاتم الفضة 

يقال: فضة خاتمك خير من فضة خاتمى. 


واعلم أنه لا يلزم فيها هو بمعنى اللام”" أن يصح التصريح بها 09 000000 


- فضة في قولنا: فضة حاتم إضافة لامية؛ لما عرفت أن المضاف إليه فيه حنس للمضاف صادقا عليه وعلى غيره؛ 
فإن الخاتم يكون من غير الفضة أيضا كالعكسء مع أنه اشترط عدم الجنس في الإضافة اللامية» فلما اعتبر قيد 
عدم الأصالة في المضاف إليه في الإضافة اللامية لا يلزم ذلك» ففي كل موضع لم يكن المضاف إليه جنسا له ولا 
صادقا عليه يكون الإضافة فيه لامية» وهو أعم من أن لا يكون المضاف إليه جنسا له مثل: غلام زيد» أو كان 
جنسا له ولكن لا أصل له مثل: فضة نحاتم. 

فإن كان المضاف إليه إلخ: قال مولانا عص: وفيه نظر؛ لأن الإضافة اللامية لا يحسن في ثلاثة رجال؛ فإن 
المراد من الثلاثة هو الرجال؛ لأن الرحال وقع في مرتبة التمييز» وليس إضافته بيانية أيضا؛ لأن المضاف إليه ليس 
أصلا للمضاف. أقول: في الإضافة اللامية يكفي الاختصاص الذي هو مفهوم اللام؛ وبينهما اختصاص أن 
الرجال من أفراد الثلاث؛ ثم قال مولانا عص: يشكل عائة رجحل؛ لأنه لا يصح حمل الإضافة على اللامية» وهو 
ظاهرء ولا البيانية؛ لأنه لا يصح بمائة هي رجحل بل يجب هي رجالء إلا أن يقال: المراد برجل الجنسء والتنوين 
للوحدة الجنسية أي بعائة هي هذا ابلنس. أقول: فيه ما فيه. 

واعلم أنه لا يلزم إلخ: هذا القول دفع ما يقال: لا يصح إضافة العلم إلى الفقه لامية» وكذا إضافة اليوم إلى 
الأحد. وإضافة الشحر إلى الأراك؛ لأنه لا يصح إظهار اللام فيها؛ لأنه لا معين لقولنا: شجر لأراك؛ فإن الأزاك 
شجر خاصء ولا يكون شجرا آخرء فيكون معناه عند عدم ظهور اللام هو الشحر الذي له خصوصية ومناسبة 
بالأراك بأن يكون الأراك فردا لهء وكذلك في قولنا: علم الفقهء ويوم الأحد؛ ولذا قال المصنف: "بمعيى اللام"» 
وهو الاخعتصاصء ول يقل: تقدير اللام. 


)١(‏ اعتراض على النحاة بأن قولهم بأن الإضافة بمعين "من" إنما يكون إذا كان بين المضاف والمضاف إليه عموم 
وخمصوص من وجه على الإطلاق ليس بسديد بل ينبغي أن يفصل ويقول بعد العموم والخصوص من وجه: إن 
المضاف إليه إن كان أصلا للمضاف فهي بمعى "من" وإلا بمعين اللام. (جمال) 

)١(‏ لا زيد معين لقولك: اليوم الكائن للأحد, والعلم الكائن للفقه» والشجر الكائن للأراك» كما يصح أن 
يقال: الغلام الكائن لزيد. (عل) 


المجرورات 4 المضاف إليه 


بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام» فقولك: يوم الأحد» وعلم الفقه. 
وشجر الأراك بمعنى اللام؛ ولا يصح إظهار اللام فيه.”" ولهذا قال المصنف سلك: 


بمعنى اللام؛ ول يقل: بتقدير اللام؛ وبهذا الأصل يرتفع الإشكال عن كثير من مواد 
الإضافة اللامية» ولايحتاج فيه”" إلى التكلفات”" البعيدة؟) 0000006 
/ يةاوه عتاج قي بع 


ولا يصح إظهار اللام فيه: أي في القول المذكورء وهو الأمثلة الثلائة المذكورة الي يكون فيها إضافة الأعم إلى 
الأحص المطلق» وإنما لم يصح إظهار اللام فيها؛ لأن في كلامهم لم يستعمل هذه الأمثلة بيانية بحسب المعن» 
وجاز إظهار "من" فيها بأن يقال: علم من الفقه أي علم الذي هو الفقه؛ وشجر الذي هو الأراك» وإنما العرب 
جعلوها في الإضافة اللامية» ووجهه غير معلوم» وكذلك الأنسب أن يكون الإضافة في كل رجحل وكل واحد 
بيانية أي كل الذي هو من رجل؛ وكل الذي هو من واحد. 

لا يقال: إذا كان إضافة الكل إلى رجحل بيانية فلا بد من حمله على الكل مع أنه غير جائز؛ لأن المفرد لا يكون 
محمولا على الكل؛ لأنا نقول: المراد هو حمل المفرد» فيصدق الرحل على كل واحد من أفراد الإنسان؛ فإن الكل 
لإحاطة الأفراد» وكذلك في كل واحد فيصح حمل المفرد على الكل مع أنه متعدد؛ لأن المفرد متناول للمتعدد 
على سبيل البدل. ويمذا الأصل: وهو عدم لزوم إظهار اللام في الإضافة اللامية. 

يرتفع الإشكال إلخ: وهو أن في كل رحل وكل واحد إضافة لامية؛ مع أنه لا يصح إظهار اللام فيهما؛ لأن 
الكل لإحاطة الأفراد» أو لأنه من الأمور اللازمة الإضافة» فحيئذ يسقط ما يقال: يصح أن يقال: كل لرحل»؛ 
لأن معين كل رجل بالإضافة» وهو كل أحزاء برحل فمعين كل لرجل كل أجزاء أيضاء فظهر مما ذكرنا أنه لا 
يصح إظهار اللام في الأسماء اللازمة الإضافة مثل: عند ودون ولدى. 


)١(‏ إذ لم يستعمل يوم الأحد» وكذا الحال في الباقين» وفي مسجد الجامع» وطور سيناءء والاسماء اللازمة الإضافة 
مثل: عند وذو ولدىء وما لم تستعمل مقطوعة فإذا قعطت أوجب تنافرا؛ لأنه غير مأنوس. (عبد الغفور) 

)١(‏ قيل في تصحيح إضافة كل إلى رجل: إن كلا لإحاطة حزئيات كلي أضيف هو إليه» وإضافة الجزئي إلى الكلي 
.معين اللام» لكن تمنع إظهار اللام إلا بعد التأويل بالحزئيات» أو الأفراد مثلاء وإلا لزم فك كل من الإضافة» وذا لا 
يجوز في المثال» فتصحيح إضافة الحزئي إلى الكلي ثما لا يحري في تصحيح إضافة كلي إلى الحزئي أو الفرد. (علوي) 
(9) وذلك مثل ما قال الفاضل الهندي. (جمال) 

() أما البعد فلما قال البعض: إن كلا لإحاطة الجزئي» والفرد ملحوظ من حانب المضاف إليه. (جمال) 


المجرورات 40١‏ المضاف إليه 


مثل: كل رجلء؛ و كل واحدء وهو أي كون الإضافة بمعنى "في" قليل في 

استعمالاتهم» وردّها أكثر النحاة إلى الإضافة بمعنى اللام» فإن معنى ضرب اليوم 
ضرب له اختصاص باليوم بملابسته الوقوع فيه» فإن قلت: فعلى هذا يمكن رد 
الإضافة بمعنى "من" أيضا إلى الإضافة بمعنى اللام للاختصاص الواقع بين المبيّن 


أي كالإضافة بمعنى في 


والميكن» قلنا: نعم» لكن لما كانت الإضافة بمعنى "في" قليلا ردّوها إلى الإضافة. 
بمعنى اللام؛ ‏ تقليلا للأقسام» وأما الإضافة بمعنى "من" فهي كثيرة في كلامهم, 
فالأولى بها أن تجعل قسما على حدة» نحو: غلام زيد مثال للإضافة بمعنى اللام أي 

غلام لزيدء وخاتم فضة مثال للإضافة بمعنى "من" أي خاتم من فضة» وضرب 
اليوم مثال للإضافة بمعنى "في" أي ضرب واقع في اليوم.”) 


مثل كل رجل: فإنه لا يصح إظهار اللام فيه» معناه عند عدم إظهار اللام هو الكل الذي له خصوصية برحل 
بأن يكون الرجل فردا له؛ لأن الكل لإحاطة الأفراد, ل يصح إظهار اللام فيه 
بأن يقال: كل فرد لرحل أي ثابت له؛ فإنه تكلف ظاهر؛ لأن اللام ينبغي أن أن يكون في مدخول الكل» لا في 
مدحول كل وشيء آحر. ضرب له اختصاص إلخ: وإيراد لفظ "له" لإظهار اللام الذي هي للاختصاص» 
وأراد به أن هذه الإضافة بأدن ملابسة» ويكفي في الإضافة .معن اللام أدن ملابسة اعتصاصء فالأولى أن 5 
إضافة المظروف إلى الظرف .بمعن اللام على ما ذهب إليه أكثر النحاة. 

للاختصاص الواقع إخ: مثل: خاتم فضة؛ فإن الفضة مخصص للحاتم. قلنا نعم إلخ: والحاصل: ا 
ليس هو إمكان الرد فقط حن يرد ما ذكرء بل هو إمكانه مع قلة الأقسام» وهي منتفية في الإضافة معن "من". 
أي 00 واقع في اليوم: هذا كلامه لبيان حاصل المععين؛ فلا يرد ما ذكره مولانا عص من أن تقدير الواقع 
يدل على أن يكون اليوم صفة للضرب؛ فإنه قال: أصل "ضرب اليوم" ضرب في اليوم» فهو متعلق بالضرب» 
وليس صفة لضرب بتقدير: واقع في اليوم. 


)١(‏ هذا بيان لكون اليوم ظرفا للضرب؛ لأن معين كون الشيء ظرفا لشيء أن يكون المظروف واقعا في الظرف 
لا بيان أنه متعلق لواقع. (عل) 


ا بجرورات 45 المضاف إليه 
وتفيد أي الإضافة المعنوية تعريفا أي تعريف المضاف مع المضاف إليه المعرفة لأنْ 
الهيئة التركيبية في الإضافة المعنوية موضوعة”" للدلالة على معلومية المضافء لا أن 
نسبة أمر إلى معين يستلزم معلومية المنسوب ومعهوديته؛ فإن ذلك غير لازم كما 
لا يخفى. فإن قلت: قد يقال: جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى واحد معين» فلا 
يكون هيئة التركيب الإضافي موضوعة لمعلومية المضاف» ا اداح برك او 


أي تعريف إلخ: وظاهر كلام المصئف أن الإضافة المعنوية تفيد تعريف أحدهما من المضاف والمضاف إليه مع 
المعرفة أي كون أحدهما لا بعينه معرفة» ولكنه - قدس سره - أعحذ هذه القيود من قوله: وشرطها تحريد 
المضاف عن التعريف؛ لأنه لو كان المضاف معرفة يلزم تحصيل الحاصل؛ وإن كان المضاف معرفة مع المضاف إليه 
النكرة يلزم طلب الأدن مع حصول الأعلى؛ وهو غير جائز. لأن الهيئة إلخ: يعي على تقدير أن يكون المضاف 
إليه معرفة» وقال بعض الشارحين: وإنما يفيد التعريف مع المعرفة بسراية التعريف إلى المضاف عن المضاف إليه؛ 
لمكان الاتصال والامتزاج. 

لا أن نسبة أمر إعْخ: أي انتساب النكرة إلى المعرفة مستلزم لمعلومية المضافء فلا يلزم أن يكون تعريف المضاف 
إليه سببا لتعريف المضاف أيضاء فإنا إذا قلنا: "غلام لزيد" بالتنوين» فإن ذلك الانتساب موحود فيه مع عدم 
المعلومية فيه» كذلك إذا نسب الفعل إلى الفاعل المعين» وقلنا: ضرب زيدء فهذا لا يستلزم معهودية الفعل وتعريفه. 
ولقائل أن يقول: إن انتساب أمر إلى المعين في الإضافة يستلزم معلومية المضاف؛ لمكان الامتزاج بينهماء إلا أن 
يقال: هذا الامتزاج ثابت في الفعل والفاعل؛ لأن الفاعل كالحزء من الفعل» مع أنه لا يستلزم معهودية الفعل. 
ومعهوديته: وأشار به إلى أن تعريف المضاف إليه يفيد تعريف المضاف عند قصد تعريفه» فإذا كان غلام زيد 
معهودا بين المتكلم والمخاطبء فعند حضور غلام يقال: جاءني غلام زيد أي الغلام المعهود. 

من غير إشارة: فإنه قد يراد منه غلام لا بعينه» وقد يشار به إلى واحد معين أيضاء فحينئذ يلزم أن لا يكون الحيئة 
التركيبية في الإضافة المعنوية موضوعة للدلالة على معلومية المضاف» ثم إن قوله: "لا أن" عطف على قوله: "لأن"2 
أي لا لأن نسبة أمر إلخ؛ لأن حذف حرف جر عن "أن وأن" قياس مطرداء فما قرأ المدرسون "لا أن" بتخفيف 
النون محفاء ظاهر غير خفي. 


)١(‏ إذا كان المضاف إليه معرفة لا مطلقاء قال السيد - قدس سره - :الإضافة إلى المعرفة إشارة إلى حضور 
المضاف في ذهن السامع. (جمال) 


المجرورات اوداك المضاف إليه 


قلنا: ذلك كما أن المعرف باللام في أصل الوضع لمعين» ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى 


واقداامر عل اللعمو سي 
كزثتم رغنام عيداد صا . 
وذلك على خلاف وضعه» ملماج و لاد ادل ووو أي الو ساك رفسم 11 ادو سا وام كا 


ثم قد يستعمل إلخ: على سبيل المحازء فكذلك الحيئة التركيبية في الإضافة المعنوية موضوعة لمعلومية المضاف ثم 
قد يشار بها إلى واحد غير معين بطريق المحاز. 

ولقد أمر إلخ: فإن الألف واللام في "اللتيم" للعهد الذهيٍ مع أن الألف واللام ف أصل الوضع لمعين» فإرادة غير 
معين منها على غير وضعها. وقوله: "يسبن" جملة حبرية» وهو في حكم النكرة كالاسم الذي فيه العهد الذهي, 
ثم عدم كون اللام في اللثيم للحقيقة والاستغراق ظاهر, وأما عدم كوا للعهد الخارحي؛ فلأنما لو كانت للعهد 
فيفوت مقصود الشاعر من بيان مدحه وكماله, بأن كان مروري دائما على لثيم من اللقام» ويسبينٍ دائما لقيم 
من لللثام لا لئيم خحاص؛ لأن التمدح على مروره على كل ليم من اللثام» ولهذا قال: يسبيئ» بصيغة المضارع؛ 
"يسبيي' على الحال دون الصفة» وتقييد المرور بوقت مخصوصء وهو وقت سبه ليس بجيد؛ لأنه يفوّت التمدح 
الذي هو مقصود له؛ وإليه أشار السيد السند - قدس سره - في: حاشية "المطول". 

وذلك إلخ: وقد قالوا: إنك إذا قلت: غلام زيدء ولزيد غلمان» فلا بد أن تشير به إلى غلام من بين غلمانه له 
مزيد حصوصيته بزيد إما لكونه أعظم غلمانه أو أشهر بكونه غلاما له أو بكونه معهودا بينك وبين مخاطبك» 
وبالجملة يرحع إطلاق اللفظ إلى غلام معين دون سائر الغلمانء هذا أصل وضعهاء ثم قد قال: غلام زيد» من 
غير إشارة إلى واجد معين» وذلك كما أن ذا اللام في أصل الوضع لواحد معين» ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى 
غير معين» قيل: ا ا ل ا م 
للعهد الذهئٍ موضوعا له بالنسبة إلى المعرف ا 


)١(‏ هذا الشاعر يصف نفسه بالحلم فيقول: ولقد أمر على اللئيم من اللئام يشتمينٍ فمضيت» ولم أتوقف 
نَم قلت: لا يريد بالشتم, والشاهد فيه أن المعرف بلام العهد الذهيئ وصف بالحملة؛ لأنه كالنكرة في 
المعين. (حل ع) 


المجرورات 454 المضاف إليه 
وليس يجري هذا الحكم في نحو: غير" ومثل؛ فإن إضافتها لا تفيد التعريف. وإن 
كان مع المضاف إليه المعرفة؛ لتوغْلهم| في الإبهام» إلا أن يكون للمضاف إليه ضد 
واحد يعرف بغيريته كقولك: عليك بالحركة غير السكون؛ وكذلك إذا كان للمضاف 
إليه مكل اشتهر بمماثلته في شبيء من الأشياء كالعلم والشجاعة, فقيل له: جاء مثلك» 
كان معرفة إذا قصد الذي يإثله في الشيء الفلاني. 


- والحواب عنه.بأن الألف واللام على قسمين: الأول للعهد الخارحيء والثاني للجنسء وهو الذي يشار به إلى 
تعيين المدخول أي الطبيعة المعينة؛ فإن كانت الإشارة إلى الطبيعة من حيث هي فهي للجنسء وإن كانت الإشارة 
من حيث كونها في ضمن الأفراد فهي للاستغراق» وإن كانت من حيث كرفا في ضمن فرد ما فهي للعهد الذهئيء 
فيكون العهد الذهين فردا من الجنس. وقد عرفت أن اللام للجنس يشير بما إلى الطبيعة المعينة» فيكون الموضوع له 
للعهد الذهين هو الطبيعة المعينة» وتحققها في ضمن فرد ما تحقق في غير الموضوع له فكأنه قيد له. 

وليس يجري هذا الحكم إلخ: وإنما قال: "في نحو"؛ ليشمل ما هو بمعناهما كشبهك ونظيرك وسواكء وإما قال: 
و"ليس يجري إل" ولم يستئن» ولم يقل: إلا في نحو غير ومثل؛ لعدم الاعتداد بهما؛ لقلتهاء وبمكن أن يقال: إنما قال 
كذلك لاختياره قول بعض» فإنه ذهب إلى أن إضافتهما لفظية؛ لأنهما .معن اسم الفاعل؛ فإن المثل جبمعين المماثل 
والغيربمعين المغاير» وإضافة اسم الفاعل إذا لم يكن للماضي لفظية» سواء كان للحال أو الاستقبال أو غير ذلك» 
وأيضا ليس يجري هذا الحكم في نحو: حسبك» وسرعكء, وكفاكء وففاك؛ لأنها معن الفعل؛ فإن مع حسبك 
زيد يكفيك زيد. وكذا البواقي. 

لتوغلهما في الإيهام: فإن مائلة زيد لا يختص في صفة واحدة بل يشمل كل ما هو ف وجوده. 

يعرف بغيريته: أي يعرف الضد الواحد بغيرية المضاف إليه» فإن الحركة ضد السكون. وكذلك إلخ: بأن يكون 
لزيد مثل في الشجاعة؛ ويكون هذا المثل مشهورا بتلك الممائلة» فقوله: "في شيء من الأشياء" بيان وجه الشبه ثم 
قوله: "إذا فصد" يشعر بان القصد معتبر في التعريف. 


)١١‏ وإنما قال: "في نحو غير"؛ ليشمل ما هو ,كعناه, كشبهك ومثلك ونظيرك وسواك إلى غير ذلك» وإها لم يستئن؛ 
لعدم الاعتداد يما لقلتها. (عبد الغفور) 


اجرورات ٠‏ 1 المضاف إليه 
وتفيد الإضافة المعنوية تخصيصا أي تخصيص المضاف مع المضاف إليه التكرة» نحو: 
غلام رجلء فإن التخصيص تقليل الشركاء»ء ولا شك أن الغلام قبل إضافته إلى رجل 
كان مشتركا بين غلام رجل وغلام امرأة» فلما أضيف إلى رجل خرج عنه غلام امرأة) 
وقلّت الشركاء فيه. 

وشرطها أي شرط الإضافة المعنوية تجريد المضاف إذا كان معرفة من التعريف. فإن 
كان ذا اللام حذف لامه. وإن كان عل نكر بأن يجعل واحدا من جملة من سمي 
بذلك الاسمء وإن لم يكن معرفة فلا حاجة إلى التجريد بل لا يمكن» 1212 


إذا كان معرفة: هو لدفع ما يقال: حاز تجريد المضاف من التعريف إذا كان معرفا باللام» أو علماء وإذا لم يكن 
فيه شيء منها فلاء كما في "غلام زيد". ويمكن أن يقال: إن التعريف في المضاف في نحو: غلام زيد يكون 
حكماء وإن لم يكن حقيقة بأن ينزل ما يمكن فيه التعريف منزلة ما فيه التعريف محققاء وهو احتيار بعضهمء ولما 
كان فيه بعد فلم يختره. واعلم أن المضمر والمبهم لا يضافان أصلا؛ لامتناع سلب التعريف عنهما؛ لوضعهما 
على المعرفة» ثم إن التجرد عن حرف النداء ليس بشرط في هذه الإضافة» وإن كان حرف النداء للتعريف؛ لأنه 
ليس للتعريف على الإطلاق بل هو مع القصد للتعريف؛ لأن الغرض الأصلي منه التنبيه لا التعريف. 

بأن يجعل واحدا إلخ: أي بأن يجعل العلم واحدا أي فردا واحدا من المفهوم الذي هو صادق عليه وعلى غيره» 
فيكون ف عبارته مسامحة» فهو مفهوم عام شامل له ولغيرهء فحينكذ اندفع ما قيل من أنه قد سبق في قوله: "وما 
فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف" أن طريق التنكير على نوعين» أحدهما: ما ذكره, والآخر: وهو ما يذكر ذات 
ويراد بما الصفة الي هي مشهورة بماء فإنه وإن لم يكن تلك الذات نكرة» ولكن الوصف الذي هي مشهورة به 
نكرة» كما يذكر الحاتم. ويراد به الجواد» فإنه مشهور بوصف الحوادء» فيكون "الجواد" نكرة» وكما يذكر 
النوشيروان ويراد به العادل؛ لأنه مشهور بالعدل» فالعادل نكرة» وكما يذكر موسى ويراد به المحق» وكذا يذكر 
فرعون ويراد به المبطل» ووجه اندفاعه ظاهر؛ لأنه أيضا مفهوم يصدق عليه وعلى غيره. - 


)١(‏ أي جعل ذلك العلم نكرة يصير مدلوله واحدا غير معين من أفراد المسمى بزيد مثلاء وليس المع على أنه 
جعل نكرة حقيقة» ليرد أن إرادة هذا المعيى محازي» والنكرة ما وضع لشيء غير معين. (جمال) 


المجرورات ك4 المضاف إليه 


أو المراد بالتجريد(" تجرده وخلوه من التعريف عند الإضافة» سواء كان نكرة في نفسه 


أي المضاف 
من غير تجريد» أو كان معرفة جردت عن التعريفء وإنما يجب التجريد؛ لأن المعرفة 
لو أضيفت إلى النكرة لكان طلبا للأدنى© 00 


- ويمكن الجواب عنه أيضا بأن طريق التنكير على ما احتاره ههنا جارية في جميع الأسماءء بخلاف التنكير على 
الوجه الآخر فإنه مخصوص ببعضها؛ لوحود من لم يكن مشهورا بوصف. قال مولانا عص: إن ما يستفاد من 
قوهم: إن العلم يصير نكرة بالطريق المذكور ينافي ما يستفاد من تعريف النكرة بما وضع لغير معين» فإن العلم 
بهذا العمل لا يخرج عن كونه موضوعا لمعين» ولا يدخل فيما وضع لغير معين» فلا بد من أن يراد بتدكير العلم 
وتجريده من التعريف جعله في حكم النكرة. أقول: ما هو في حكم النكرة فهو نكرة وإن كان نكرة حكما 
لا حقيقة» ويمكن أن يقال أيضا: إن ما هو موضوع لمعين يصير نكرة بالعمل المذكور؛ لأنه لا حجر في التصور 
والوضع. غاية ما في الباب أنه بعتاز بقيد الحيثية. 

أو المراد بالعجريد إح: فإن التحرد لازم للتجريده فيكون من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم ثم إن التحرد 
لازم أعم؛ لأنه يوحد بدونه فيما هو بحرد بنفسهاء والمراد بالتجريد إيراده بلا تعريف» وهو التخصيصء قال 
مولانا عص: إن الشارح تكلم على خلاف العرف والاصطلاح, فإن اللائق إيراد التوضيح موضع التخصيص» 
لأن المضاف إذا كان معرفة لا يكسب إلا التوضيح منه لا التخصيص؛ أقول: كلامه - قدس سره - في الطلب 
نفسه مع .قطع النظر عن أن يكون المطلوب ف المضاف حاصلاء وذلك الطلب باطل مع حصول الأعلى» ولو 
سلم فنقول: لما قال سابقا: إن المضاف إليه إذا كان نكرة يفيد تخصيصا فيه فحيئئذ إذا كان المضاف معرفة يلزم 
طلب الأدنى مع حصول الأعلى لا محالة» وحصول التوضيح فيه حيتئذ لا ينافيه في نفس الأمر. 

وإن قلت: إذا كان المضاف معرفة كيف يجوز حصول التخصيص فيها؛ لأن معئ التخصيص هو قلة الاشتراك 
ورفعه مع أن المضاف معرفة؟ قلت: إذا أضيف المعرفة إلى النكرة يصير المضاف نكرة في بادئ النظر كما مر في 
قوله: "وتفيد تخصيصا مع النكرة"» أو نقول: طلب التخنصيص لا يناي أن يكون المضاف معرفة؛ والكلام في - 


)١(‏ من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ فلا يرد أن التجريد يقتضي سبق الوجود؛ بقي أن التجرد إن كان 
مقتضيا بسبق الوجود أيضا فالوجه أن يقال: التجريد عبارة عن الخلو أو كون التجريد ازا عن التجرد» 
والتجحرد عن الخلو تطويل للمسافة بلا فائدة» وإلا فالتجريد جحاز عن التجرد وخلوه عطف تفسير له. (جمال) 
(1) وهو مستنكر في بادئ الرأي. (عبد الغفور) 


امجرورات 1 المضاف إليه 


وهو التخصيص» مع حصول الأعلى”) وهو التعريف. ولو أضيفت إلى المعرفة لكان 
تحصيل الحاصل»'" فتضيع الإضافة حيث لا تفيد تعريفا ولا تخصيصاء فإن قيل: لا 
فرق بين إضافة المعرفة» وبين جعلها عَلَّا 2101 


- الطلب؛ أو نقول: المراد من التخصيص في قوله: "وهو التحصيص” هو التعريف في الجملة لأنه لازم للمتخصص» 
والمراد من المعرفة قي الجملة هو المعرفة بوجه من الوحوه بأن يعرف زيد مثلا بأنه عالم مثلا. والحاصل أن زيدا إذا 
كان معلوما من حيث ذاته فحينئذ يصح قوله: "لكان طلبا للأدى إلخ"؛ لأنه مع كونه معلوما من حيث الذات لا 
يحتاج إلى معرفته بوجه ماء فإذا عرفت فالقول بأن لا بأس بأن يعرف زيد بوجه أنه عالم مثلا مع كونه معلوم 
الذات أيضا ليس بشيء لما عرفت من عدم الاحتياج إلى هذه المعرفة الي هي بالوجه. 

لكان تحصيل الحاصل: ولقائل أن يقول: إنما يلزم تحصيل الحاصل في إضافة المساوي» وأما إذا كان المضاف إليه 
أعرف فلا يلزم ذلك؛ لأنه حيتئذ يكون ازديادا لمرتبة المضافء والحواب أنه لما لم يجر الإضافة في صورة المساواة 
فحمل عليه صورة الإضافة إلى الأعرف طردا للباب. 

فتضيع الإضافة: قال مولانا عص: إن تحصيل الحاصل ممتنع فلا بد أن يقول: "وهو ممتنع" موضع قوله: 
"فتضيع الإضافة؛" لأنه يوجب البطلان» وبعبارة أخرى بأن تحصيل الحاصل محال فينتج استحالة الإضافة إلى 
المعرفة» فلا حاحة إلى قوله: فتضيع الإضافة» أقول: إضافة المعرفة إلى المعرفة ممكن» وليس بمتنع» وذلك لأن 
المراد من تحصيل الحاصل أن المقصود من الإضافة إلى المعرفة حصول أصل التعريف» وقد حصل أصله للمعرفة» 
فلو أضيف إلى المعرفة لكان تحصيلا لما هو الحاصل فيها يعن أصل التعريف» ويصح قوله: فتضيع الإضافة. وإن 
قلت: تحصيل الحاصل واقع في كلامهم مزيل بالممتنع والمحال» فيكون ممتنعا لا ممكناء قلت: هو ممتنع بالامتناع 
لغيره لا لذاته» والممتنع بالغير ممكن» فإن سبب امتناعه تضييع الإضافة» فإنه - قدس سره - أقام السبب مقام 
المسبب» وإقامة العلة مقام المعلول كثير بينهم. 


)١(‏ وهو غير متصور؛ إذ لا يتصور الشيوع في المعين» فضلا عن أن يتصور فيه تقليله» وهذا اندفع ما 
قيل: استعمل التخصيص ف المعرفة» وهو خلاف اصطلاح النحاة؛ لأن التخصيص عندهم تقليل الاشتراك 
في النكرة. (جمال) 

)1١(‏ يعن أن المقصود من الإضافة إلى المعرفة حصول أصل التعريف» وقد حصل للمعرفة» فلو أضيف إلى المعرفة 
لكان تحصيلا لما هو الحاصل فيها يعن أصل التعريف. (عبد الغفور) ْ 


انجرورات 454 المضاف إليه 
في نحو: النجم والثريا والصعق و ابن عباس في لزوم تعريف" المعرف. فم بالهم 
جوزوا هذا دون ذلكء قيل: لا نسلم أن في هذه الأمثلة تعريف المعرف» بل فيها 
زوال تعريف. وهو التعريف الخاصل باللام أو الإضافة. 11001111 


في نحو النجم إلخ: فإن مدعول الألف واللام في "النجم" مثلا معرفة بسبب الألف واللام» ويراد به نحم بعينه ثم 
جعل المجموع علما له فهو تحصيل الحاصل؛ لأن المراد منه معين من غير جعله علما فجعل المجموع علما ليحصل 
بعينه تحصيل الحاصل» فلا فرق بين تحصيل الحاصل وبين تعريف المعرف» فلا يرد أن المجموع علما هو المركب 
والمعرفة جزؤه فلم يلزم جعل المعرفة علماء وكذلك الابن معرفة بالإضافة إلى "العباس": ويراد به ابن له بعينه ثم جعل 
المجموع علما له فيكون تحصيل الحاصل» وكذلك "الصعق" فإنه يراد به الرحل الخاصء؛ وهو الذي لا يكون شجاعا 
بسبب اللام ثم جعل المجموع علما فلا فرق بينهما ف لزوم تعريف المعرف مع احتلاف جهي التعريف. 

وأحيب بأنه فرق بينهما فإن ف الأمثلة المذكورة يكون التعريف في المضاف إليه كما في "ابن عباس" وف الباقي 
من الأمثلة يكون التعريف ف مدخول الألف واللام مع أن العلم شيء آخرء وهو مجموع الألف واللام مع مدخوفا 
ومجموع المضاف والمضاف إليه بخلاف إضافة المعرفة إلى المعرفة» فإن التعريف حيئئذ في الاسم بسبب الألف واللام 
أو بالعلمية. ورد بأنه نعم بينهما فرق بهذا الوجه؛ ولكن المراد أنمما يشتركان في الاستحالة وهي تحصيل الحاصل» 
وههنا كذلك لما عرفت من أن الثريا النجم بعينه بسبب الألف واللام. ثم جعل المجموع علما له فهو تحصيل 
الحاصل» وأجيب عنه أيضا بأنه إنما جعل مجموع النجم مثلا علما له؛ لأحل أن يصير التعريف الذي كان حاصلا 
في الاسم بسبب الألف واللام لازما. في لزوم تعريف: مع احتلاف حهي التعريف. 

فما بالهم: أي فما شأهم. زوال تعريف: وحاصله: أن العلمية لما كانت وضعا ثانيا يزيل مقتضى الوضع الأول 
مخلاف الإضافة؛ فإهًا لما لم يكن وضعا ثانيا لم يزل مقتضى الوضع الأول» فلو أضيف المعرفة إلى المعرفة فيكون 
الإضافة حينئذ مؤدية إلى اجتماع التعريفين في الإرادة. 


)١(‏ وأنت غير بأن كون المعرفة ف الأمثلة هي الاسم لا المركب والعلم هو المركب غير مضر في لزوم تعريف 
المعرف؛ لأن المقصود بالنجم مثلا كما تعين باللام فتعيينه ثانيا بالعلمية تعريف للمعرف» و تحصيل للحاصلء» فإن 
أريد به الاعتراض على لزوم تعريف المعرف فقد عرفت أنه ليس بسديد» وإن أريد به المناقشة في اللفظ فهو ليس 
من دأب المحصلين» على أن المعرفة من حيث اللفظ هو المركب الذي جعل علماء لأنه بشدة الامتزاج عد لفظة 
واحدة, وأعرب بإعراب واحد. (جمال) 


امجرورات 6ظ المضاف إليه 
وحصول تعريف آخرء وهو التعريف بالف فإنها حين صارت أعلاما لم يبق0© 
فيها الإشارة إلى معلوميتها”" باللام أو الإضافة» فلا يلزم فيها تعريف المعرف» بل 
تبديل تعريف بتعريف آخرء وما أجازه الكوفيون من تركيب الثلاثة الأثواب وشبهه 
من العدد المعرف باللام المضاف إلى معدوده نحو: الخمسة الدراهم والمأة الدينار 
ضعيف قياسا واستعالاء أما قياسا فلما ذكر من لزوم تحصيل الحاصل» وأما استعمالا 
فلما ثبت من الفصحاء من ترك اللام» قال ذو الرمة: 


بل تبديل تعريف ألخ: فيه بحث بأنه حينئذ يضيع جعل مجموع النجم مثلا علما؛ لحصول التعريف قبل جعله 
علماء والحاصل: أنه حيثذ وإن لم يكن فيه تحصيل الحاصل لكن فيه تضييع العمل؛ إذ لا فائدة في إزالة تعريف 
اللام الموجود في الكلمة» وإحداث التعريف بطريق آخرء فالجواب الحسن أن جعل المجموع علما لأجل أن يصير 
التعريف الحاصل باللام لازما. لا يقال: لم لا يحوز أن يكون ذلك التبديل في صورة إضافة المعرفة إلى المعرفة 
أيضا؛ لأنا نقول: فرق بينهما؛ لأن في الأمثلة المذكورة يكون العلم هو المجموع فالتبديل حينئذ صحيح» ورضي 
العقل بهء وأما في صورة الإضافة يكون التعريف في نفس الأمرء فلو أضيف المعرفة لا يكون فيها تبديل التعريف 
بتعريف آخخرء فإضافتها لا تكون إلا بحذف الألف واللام عنها أو يتنكيرها. 

' وما أجازه الكوفيون: وهذا إشارة إلى جواب آخحر عن السؤال المقدر الذي هو وارد على قوله: "وشرطها 
تحريد المضاف من التعريف" فإنه ينتقض بقولنا: الثلاثة الأثواب مثلاء ووحه الإشارة إليه بأن هذا التجويز ليس 
عندنا بل عند الكوفيين. ضعيف: وأحيب أيضا بأن تجويز الأمثلة المذكورة يستلزم جواز نحو: الخاتم الفضة؛ فإن 
ما ذكر موجود فيه مع أنه لم يقل به أحد, ونقل عن الشيخ بأنه قال: ولا يبعد أن يقال: إن الإضافة فيها لفظية؛ 
لأن مميزها أي الثلاث كان في الأصل موصوفا يما فمعيئ ثلاثة رجال هو رجحل معدود وموصوف هذه الأعداد» 
كما ف ضارب زيد» وحسن الوجه ول يشترط في اللفظية تحريد المضاف عن التعريف. 


)١(‏ "لم ييق" حبر إنء قوله: "لم يبق فيها" وقوله: "حين صارت" ظرف لقوله: "لم يبق"؛ قدم عليه للاهتمام؛ 
لأنه السبب. في عدم البقاء» ويحتمل أن يكون قوله: "حين صارت" شرطاء وقوله: "لم يبق فيها" جزاء؛ لأن حين 
فيه معيئ الشرط. (جمال) 

)١(‏ لصيرورة اللام كأحد أجزاء الكلمة» فما يتعين به مدلول الاسم هو العلم لا غير. (جمال) 


المجرورات 0 المضاف إليه 
ثلاث الأثافي والديار البلاقع 

وأما ما جاء في الحديث من قوله ع83: «بالألف الدينار» فعلى البدل دون الإضافة. 

والإضافة اللفظية علامتها أن يكون المضاف صفة احتراز عما إذا لم يكن صفة» نحو: 
غلام زيد. مضافة إلى معموها احتراز عما إذا كانت مضافة إلى غير معموطاء نحو: 
مصارع البلد» وكريم العصرء مثل: ضارب زيد من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى 
مفعوله. وحسن الوجه من قبيل إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء ولا تفيد الإضافة 
اللفظية فائدة إلا تخفيفا(» الم ا وا طش ا ا ا 


ثلاث الأثافي: ونقل - قدس سره - في الحاشية البيتين وهما: 

أيا منسزلي سلمى سلام عليكما هل الأزمن اللاتي مضين وراجع 

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والديار البلاقع 
ثم قال في الحاشية في "هل يرجع التسليم": أي يرد جواب السلام» وقال في "أو يكشف العمى": من المستخبر 
الذي هو في "عمى" عن حال "سلمى", وقال في "ثلاث الأثافي": جمع أثفية وهي واحد من الأحجار الثلاث 
الذي ينصب القدر عليهاء وقال في "البلاقع": جمع بلقع يعني الخالي. 
علامتها إلخ: وقد عرفت فائدة تقديرهاء وبعبارة أحرى بأن المراد هو علامة الإضافة اللفظية بحذف المضاف من 
المبتدأء أو اللفظية ذات كون المضاف صفة محذف المضاف من الخبر حي يستقيم الحمل. 
مصارع البلد إلخ: وكذلك «الحمد لله فاطر السماوات والأرض» (فاطر: ١ح‏ فإنه معن الماضي حقيقة» قيل: 
إن كل واحد من "المصارع" و"الكريم" مضاف إلى المعمول؛ فإن "البلد" مفعول فيه المكاني أي المصارع في 
البلد» و"العصر" أيضا مفعول فيه لكنه زماني أي الكريم في هذا الزمان» وأجيب بأن المراد من المعمول هو 
الفاعل والمفعول» وأحيب أيضًا بأن اسم الفاعل إنما يعمل إذا كان .معي الحال أو الاستقبال بخلاف ما إذا 
كان بمعن الماضيء فإنه لا يعمل حيشذء وقيل: إنما يعمل إذا اعتمد بالموصوف وههنا ليس كذلك» وقيل 
أيضا: إذا كان معن الاستمرار. 


)١(‏ التخفيف مطلقا مقابل للتعريف والتخصيصء فلما انحصر فائدة اللفظية ف التخفيف علم أنه لا يفيد 
التعريف والتخصيصء وإليه أشار بقوله: لا تعريفا ولا تخصيصا. (جمال) 


لمجرورات امه المضاف إليه 
لا تعريفا ولا تخصيصا؛ لكوما في تقدير الانفصال في اللفظ لا في المعنى بأن يسقط 
بعض المعاني عن ملاحظة العقل بإزاء ما يسقط من اللفظء بل المعنى على ما كان عليه 
قبل الإضافة. والتخفيف اللفظي إما في لفظ المضاف”» بم ا ا ا 


لا تعريفا ولا تخصيصا: قيل: الأولى أن يقول: ل 0 لأن 
التأكيد ب"لا" بعد الحصر ب"إلا" غير ثابت في كلامهم نعم يكون ذلك بعد الحصر با 

لكوها بتقدير إلخ: فقولنا: "ضارب زيد”" في قوة قولنا: "ضارب زيدا' 50 
منفصل عن زيدء وكذا الحسن الوحه لا يفيد تعريفا ولا تخصيصا بل تخفيفا فقطء ثم لا يخفى أنه إذا كانت 
الإضافة في تقدير الانفصال فلا يكون الحيئة التركيبية فيها دالة على معلومية المضاف؛ لعدم وجودها فيها. 

لا في المعنى: وهو لدفع ما قيل: إن قوله: "في اللفظ" مستدرك؛ لأن التخفيف لا يكون إلا في اللفظ» وتقرير 
الدفع أنه احتراز عن الخفة في المعى بأن يسقط إلخ: وأحيب أيضا بأنه الإشارة إلى وجه التسمية باللفظية» وقيل: 
إيراده للتصريح بالمقابل؛ لأن الإضافة المعنوية تفيد مععئ في ذات المضاف. 

بإزاء ما يسقط إلخ: من التنوين وما قام مقامه» أقول: حاز أن يكون المع موصوفا بالخفة الي يمذا المع الذي 
قرره الشارح» نعم لا يكون موصوفا بالخفة الي يكون "اللفظ" موصوفا بماء فلا يرد ما قال مولانا عص من أن 
قوله: "لا في المعين" إنما يصح إذا كان المع موصوفا بالخفة كاللفظ مع أنه ليس كذلكء ثم قال مولانا المذكور: 
إن قوله: "لا في المعيق" صريح في أن المراد من الحصر هو الحصر الإضافي أي تفيد تخفيفا في اللفظ دون المعى 
فيكون الحصر حينتذ بالنسبة إلى المعين» مع أن قوله: "لا تعريفا ولا تخصيصا" يفيد أن الحصركان بالنسبة إلى 
التعريف والتخصيص فبينهما تدافع. 

أقول: في قوله: "إلا تخفيفا في اللفظ" حصران إضافيان» الأول: بالنسبة إلى قوله: "تخفيفا" فقطء والثاي: بالنسبة 
إلى مجموع قوله: "تخفيفا في اللفظ" فالأول بالنسبة إلى الأول والثاني بالنسبة إلى الثاني كما لا يخفى» وعكن أن 
يقال: إنما قال: "في اللفظ" إشارة إلى أن المراد من اللفظ هو لفظ لمتكلم لا لفظ المضاف كما في الإضافة 
المعنوية» سواء كان ذلك التخفيف بسبب المضاف أو به وبالمضاف إليه جميعاء أو بالمضاف يد 
كلام لاحقه يشعر إليه. 


)١(‏ وذلك في اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى الأجنبي..(جمال) 


المجرورات ,مه المضاف إليه 
فقط بحذف التنوين حقيقة مثل: ضارب زيدء أو حكما مثل: حواج بيت الله أو 
بحذف نوت التثنية والجمع مثل: ضاربا زيد.» وضاربو زيد. وإما في لفظ المضاف 
إليه”"2 فقط بحذف الضمير واستتاره”" في الصفة» كالقائم الغلام كان أصله: القائه © 
غلامه؛ حَُذِف الضمير من "غلامه", واستتر في القائم» خس اكع الع و 1 


ضارب زيد: والأصل ضارب زيدا. أو حكما إلخ: فإن فيه التنوين قبل الإضافة حكما؛ فإنه بحيث لو كان 
فيه التنوين يسقط بهمذه الإضافة» أو لأنه إذا قيل: "حواج بيت الله" بدون الإضافة يجيء الحواج بالتنوين في 
بادئ النظرء فا محذوف منه هو التنوين» ففيه تخفيف حكماء ويّهذا سقط النقض بإضافة أفعل التفضيل نحو: 
أفضل الناس» بأنه إضافة لفظية مع أنه لا يفيد تخفيفا في اللفظ لعدم حذف التسوين منه؛ لأنه غير 
منصرف» وعكن الحواب عنه بأنا لا نسلم أنه إضافة لفظية بل معنوية كما قال بعضهم, ولو سلم بأن لا نسلم 
أنه لا تفيد تخفيفا؛ لأنه إذا لم يكن مضافا فيستعمل ب"من" أو "في" أو اللام وهما يحذفان عند الإضافة 
بحذف الضمير إخ: لا يقال: لا يكون تخفيف في المضاف إليه بحذف الضمير واستتاره في المضاف؛ لأنه وإن 
سقط ضمير منه لكن أورد الألف واللام فيه؛ لأنا نقول: حرف الساكن أحف بالنسبة إلى المتحرك. 

واستتر في القائم: وحين استتاره في الصفة يكون معناه إنه قائم الغلام» أو هو قائم الغلام» وإنما جاز إضافة 
المعرف باللام في اللفظية؛ لعدم العلة الجارية في المعنوية فيهاء وذلك لأن اللام في اسم الفاعل أو المفعول اسمية 
بمعين الذي لا حرفية» فلا يكون التعريف بدخوها؛ لأنه لا يكون تعريف المدخول إلا بلام الحرفية» فلام الاسمية 
يكون نفسها معرفة لا مدحوها. 


)١(‏ أو لفظ المضاف والمضاف إليه معا في السبييء أو في لفظ المضاف فقط. نحو: حسن وجهه. كان على 
الشارح أن يذكره. ولعله لم يذكره؛ لكونه عختلفا فيه» فسيبويه وجميع البصريين يجوزوكها على قبح في ضرورة 
الشعر فقطء والكوفيون يجوزوفا بلا قبح في السعة؛ ومنعه ابن باشا. (جم) 

(؟) لثلا يلزم إحلاء الصفة عن الفاعل؛ ولا بد من جعل المضاف إليه منصويا تشبيها له بالمفعول؛ ثم أضيف إليه 
على ما قرره ف باب المشبه. (علوي) 

(*) بالرفع والنصبء أما الجر فممتنع. (جمال) 


المجرورات ممه اللضاف إليه 
وأضيف القائم إليه للتخفيف في المضاف إليه فقط. وإما في المضاف والمضاف إليه معا 
نحو: زيد قائم الغلام» أصله قائم غلامه» فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين» وفي 
اباك اليه اسددتالعنمين وا بحا ردق العظة: 

ومن ثم أي من جهة وجوب إفادة الإضافة اللفظية التخفيف» وانتفاء كل واحد من 
التعريف والتخصيص جاز تركيب مررت برجل حسن الوجه بإضافة الصفة إلى 
معموطاء وجعلها صفة للنكرة» فمن جهة أنها لم تفد تعريفا جاز هذا التركيب» وامتنع 


وهو رجل 


صفة للنكرة» ولجحاز الثاني؛ لكون المعرفة إذن صفة للمعرفة» والمراد أن 122222006 
0 در إل ولت 


وأضيف القائم إليه: ولقائل أن يقول: كيف يصح إضافة القائم فيه؛ لأنه يلزم حينئذ إضافته إلى موصوفهاء لكن 
الرافع من الصنفات يكون نعتا لمرفوعها بخلاف الناصب مع المنصوبء ولما لم يجوزوا هذه الإضافة في المعنوية لم يجوزوها 
في اللفظية أيضا؛ لأن اللفظية فرع المعنوية» إلا أن يقال: إنما لا يحوز إضافة الصفة إلى موصوفها إذا لم يكن الصفة 
مشابها بالمفعول» وههنا هي مشاقة به؛ لأنه إذا قلنا: رأيت القائم الغلام يكون القائم مفعولا فيكون القائم في القائم 
الغلام مشبها به لقيامه مقامه. ويمكن أن يقال: إنما لا يجوز إضافتها إليها مع بقاء المعى المفاد بالتركيب الوصفي» 
وفيه ليس كذلك. فمن جهة أنها إلخ: الفاء للتفريع؛ وكذا الفاء الملحوظ بحكم العطف في قوله: "ومن جهة أنما 
تفيد تخفيفا إل" فحينئذ يصح قوله: "ولا شك أنه لا دخل في هذا التفريع إلخ". 

والمراد أن إلخ: دفع دخل» تقريره: أنه لا دحل لامتناع التخصيص لا بالمثال الأول ولا بالثاني فيكف يصح أن 
يكون المشار إليه ب "ثم" هذه الثلاثة المذكورة؟ قال بحد المحشي مولانا غف: لا يخفى أن المجموع المركب من 
أشياء يجوز أن يكون مستلزما لأمرء ولم يكن لكل واحد من تلك الأشياء مدعل في ذلك الاستلزام» لكن هذه 
العبارة وأمثالهها إنما يقال فيما كان الكلام اللاحق مبنيا على الكلام السابق أي السابق على لفظ "ثم" وأيضا كان 
إثبات الكلام السابق باللاحق» والأول مسلم والثان لا؛ لأن التخفيف وعدم إفادة التعريف يثبتان باللاحق» 
وذلك منتف بالقياس إلى انتفاء التخحصيصء فلا بد أن يجعل قوله: "ومن ثم" إشارة إلى التخفيف وانتفاء التعريف» 
ويرتكب فيه مجازء كما يقال: فلان قبل تلك القبيلة مع أنه ليس إلا قبل بعضها. أقول: المراد أن إثبات جموع 
الكلام السابق من حيث المجموع يكون باللاحق» ولا يلزم من ذلك أن يكون لكل واحد من تلك الأمور دحل 
في ذلك الإثبات؛ بل يجوز أن يكون باعتبار بعضها كما يستفاد من تحقيق كلام الشارح. 


انحرورات مه المضاف إليه 
المشار إليه ب"ثم" - وهو مجموع أمور ثلاثة:20 وجوب إفادة الإضافة اللفظية 
التخفيف. وانتفاء التعريف, وانتفاء التخصيص - ستارم جواز التركيب الأول 
وامتناع الثاني ولا يلزم من ذلك أن يكون لكل واحد من تلك الأمؤر دخل في ذلك 
الاستلزام» بل يجوز أن يكون باعتبار بعضهاء فلا يرد أنه لا دخل في ذلك الاستلزام 
لانتفاء التتخصيصء ومن جهة أنها تفيد تخفيفا جاز تركيب الضاربا زيد والضاربو 
زيد الحصول التخفيف بحذف النون» وامتنع الضارب زيد لعدم التخفيف؛ لأن 
تنوين الضارب إنما سقط للألف واللام”" لا للإضافة» ولا شك أنه لا دخل في هذا 
التعريف لانتفاء التعريف»ء ولا لانتفاء التخصيص.©) الخ م 


في ذلك الاستلرام: أي استلزام حواز التركيب الأول» وامتناع الثاني؛ لأن التركيب الأول جائز والثابي ممتنع 
عند حصول التخفيف أيضا؛ لأن النكرة المحصصة تقع صفة النكرة» ولا تقع صفة المعرفة. 
لا دخل في هذا لخ: أي في هذا الانتفاء؛ فإنه في حكم التفريع. 


)١(‏ أشار بذلك إلى دفع سؤال أورد في "الحواشي الهندية"» وهو أن "ثم" إشارة إلى الحصر المذكورء وجواز 
هذا التركيب يبت على عدم إفادتها التعريف لا على الحصر المذكور حيث لا تعلق له لعدم إفادتًا التخصيص» 
ووجه الدفع إن "ثم" إشارة إلى ما يفهم من الحصرء وهو مجموع أمور ثلاثة: ثبوت التخفيف وانتفاء التعريف 
والتخصيص»ء ولا يلزم من ترتبه على المجموع ترتبه على كل واحد من أجزائه» وأحيب عنه في "الحواشي 
الهندية" بأن "ثم" إشارة إلى المفهوم من الحصرء وهو أنما لا تفيد تعريفا لا مجموع أمور ثلاثة؛ واختار الشارح 
مجموع أمور ثلاثة؛ لأنه الظاهر من الحصرء واختار صاحب الحواشي أحد الأمور الثلاثة؛ لأنه الذي يترتب 
عليه المقصود. (علوي) 

)١(‏ أي لدخول لام التعريف عليه؛ لأن اللام للتعريف والتنوين للتنكير» فيستحيل اجتماعهماء فإذا دحلت اللام 
زال التنوين. (محرم) 

(9) حى لو لم يلتفت إلى التعريف والتخصيص لاز الأولان وامتنع الثالث. (علوي) 


المجخرورات وده المضاف إليه 
بل يكفي فيه وجوب التخفيف فقطء وعلى هذ(" كان الأنسب تقديم هذا الفرع؛ 


لكنه أخره رواكار م خلافا" للفراء؛9» فإنه بجوز تركيب الضارب زيد.9) إما 
وعي قوله 
لأنه اذ دخول لام التعريف إن) هو بعد الإضافة”» فحصل التخفيف بحذف 
التنوين بسيب الإضافة» ثم عرف باللام» وأجاب المصنف عنه في شرحه بأنه8» 
عن قول الفراء 


غير مستقيم؛ لأن القول بتأخر اللام المتقدمة 2007 


كان الأنسب إلخ: لأن هذا أصل التفريع» وهو التخفيف المذكور كأمر بخلاف أصل الفرعين السابقين» وهو 
التعريف والتخصيص؛ فإنه مذكور ضمنا؛ لأنه في ضمن التخفيف فالتفريع على المذكور بالصريح أولى بالتقدم 
على التفريع بالمذكور بغير الصريح, قوله: "لكثرة لواحقه"» وهي قوله: "خلافا للفراء". قوله: وأحاب اللصنف 
عنه؛ وأحاب عنه الشارح الهندي بأن الإضافة ضائعة بقاء وإن كانت مفيدة ابتداء» فيازم بعد إدخال اللام عدم 
بقائهاء والرحوع إلى النصب الذي هو الأصل لزوال ما عرضت الإضافة لأحله. 


)١(‏ أي بناء على أنه لا دخل في هذا التفريع لانتفاء التعريف» ولا لانتفاء التخصيص» بل يكفي فيه وجوب 
التخفيف فقطء بخلاف التفريع السابق فإنه متفرع على الأمرين» وهما التخحفيف وانتفاء التعريف» كان الأنسب 
تقدم هذا الفرع؛ لأنه متفرع على أمر واحدء والتفريع السابق على أمرين؛ وما يتفرع على الأمر الواحد مقدم 
على أمرين؛ لأنه .كنزلة المفرد من المركبء هذا المعبئ ملاتم سوق كلامه حيث ما قيد لقوله: "فقط". وقيل: ولأن 
أصله مذكور صريحا بخلاف أصل الفرعين السابقين فإنه مذكور ضمناء ورد عليه البعض ويعارضه أن النفي 
مقدم على الإثبات فمقتضى الترتيب الذكري أن يقدم الفرع الذي لوحظ فيه النفي والانتفاء على فرع ليس فيه 
ذلك» وإليه أشار بقوله: فالترتيب الذكري إلخ. (جمال) 

)١(‏ أي يخالف هذا القول خلافا للفراء. (عبد الغفور) 

(1) أي خالف الفراء الجمهور فيه خلافا. (حرم) 

(4) استدلالا بأحد أربعة أدلة فصلها الشارح بقوله: "إما لأنه إلخ". (عرم) 

(5) أي بعد إضافة "ضارب" إلى "زيد"» فكان ضارب زيدء ثم أضيف إليه. (محرم) 

(7) حمل الشارح - قدس منره - البعدية الواقعة في قول المصنف ف "شرح المفصل" على البعدية الحسية للفظية» 
وفهم منه بعضهم البعدية بالرتبة. (حق) 


اججرورات آم المضاف إليه 


حبسا على الإضافة مجردٌ إدعاء تخالف للظاهر» وإمالما وقع في شعر الأعشى من قوله: 


الواهب الماتة الحمجان وعبدها 
فإن قوله: "وعبدها" بالجر معطوف على المائة فصار المعنى باعتبار العطف: الواهب 
عبدهاء فهو من باب الضارب زيدء فك) لا يمتنع ذلك حيث أتى به بعض البلغاء لا 
يمتنع هذاء فأجاب المصنف عنه بقوله: وضعف: 

الواهب المائة المجان وعبدها 
يعني أن هذا القول ضعيف لا يقوى في الفصاحة بحيث يستدل به؛ لما عرفت من 
امتناع مثل الضارب زيد؛ لعدم الفائدة في الإضافة» 000 15# 


حسا: وكذا المتقدمة لفظا في قولنا: الضارب زيد. فهو من باب إلخ: فكما لا يمتنع "الواهب عبدها" كذلك لا 
يمتنع "الضارب زيد". قال مولانا عص: "الواهب" مضاف إلى "المائة"» وهو أيضا مثل "الضارب زيد"”» فلم لم 
يجحر الحكم عليه؟ فلا حاجة إلى إحرائه على ما هو بواسطة المائة» أقول: قوله: "الواهب المائة" ليس مثل "الضارب 
زيد"» بل هو مثل الثلاثة الأثواب»؛ وقد عرفت حكمه أو هو مثئل الضارب الرحل» وستعرف حكمه؛ فإن 
التعريف في المضاف إليه في "الضارب زيد" و"الواهب عبدها" معنوي لا لفظي. 

وضعف: قيل: الأولى أن يكون من التضعيف»ء يع ضعفه الفصحاء فلم يوئق به ليستدل بهء وحينئذ لا يتوجه 
مصادرة. هذا القول: أي هذا التركيب ضعيف فيكون المراد من الضعف هو الضعف في التركيب كما هو 
المتبادر لا الضعف في الاستدلال» وهذا قال بلفظ "اللهم" في الجواب من المصادرة. 

لعدم الفائدة: لأن فائدة الإضافة التخفيف؛ وهو منتفف؛ لما عرفت من أن التنوين إنما سقط بالألف واللام دون 
الإضافة. ولقائل أن يقول: إن قوله: "وعبدها" عطف على "المائة"» وقوله: "الواهب المائة" ممتنع؛ لما عرفت آنفاء 
فكذلك "الواهب عبدها"؛ فإن المعطوف ف حكم المعطوف عليه فيما يجوز ويمتنع» فالأولى أن يقال: يكتنع موضع 
قوله: ضعف. وإن قلت: قوله: "الواهب المائة" من باب الضارب الرجل المحمول على الحسن الوجه كما قالواء 
فيكون جائزا لا ممتنعاء قلت: قوله: "الواهب الائة" ممتنع لذاته وجائز لغيره وهو الحمل» ولكن قولنا: "الوامب 
عبدها" ممتنع لذاته ولغيره معا؛ لأنه باعتبار العطف يصير مثل "الضارب زيد"» وهو ممتنع فكذا هذاء فالجواب أن 
المعطوف قد يتحمل فيه ما لا يتحمل في المعطوف عليه, ولهذا جاز أن يقال: يا زيد والحارث؛ ولا يجوز "يا 
الحارث", وكذلك جاز "رب شاة وسغخلتها", ولا يحوز "رب سخلتها"؛ لآن مدحول "رب" لا يكون معرفة» 
فلا يكون حكمه كحكم المعطوف عليه من جميع الوجوه. 


الغجرورات .هه المضاف إليه 
ولايخفى”" أن فيه شوب مصادرة على المطلوب» اللهم” إلا أن يقال: 2 
آهل 


ولا يخفى أن فيه: أي في الدليل» ويتضمن الجواب شوب المصادرة على المطلوب؛ لأن ثيوت المدعى - وهو 
امتناع مثل: الضارب زيد - موقوف على إبطال دليل الخنصمء وإبطاله يتوقف على إثبات المطلوب» وإثما قال: 
شوب مصادرة» ولح يقل: فيه مصادرة؛ لأن الشوب بالفارسية: آميرش» فمعناه: أن فيه ما يكون له شوب هاء 
وهو الدور؛ لأن المصادرة هي الي كان المدعى فيه عين الدليل أو حزءا منهء» وههنا ليس كذلك» ولكن المراد 
ما يستلزم المصادرة له ومندرحا فيهاء وهو الدورء ولا يبعد أن يقال: إن إضافة الشوب إلى المصادرة 
إضافة المصدر إلى المفعول أي إضافة شيء - وهو الدور - للمصادرة أي شوب الدور بما بأن يكون الدور 
مندرجا فيهاء فيصح لفظ الشوب. 

اللهم إلا أن يقال إلخ: ولا يخفى بعد المفهوم من اللهم؛ أن المتبادر من قوله: "وضعف الواهب إل" هو 
الضعف في التركيب بأن يكون هذا التركيب ضعيفا في التركيب لا الضعف في الاستدلال به. لا يقال: إن 
الضعف في التركيب يستلزم الضعف في الاستدلال وكذا العكس؛ لأنا نقول: لا نسلم العكس بدليل قوله: "إذ 
لا نص فيه على الجر إلخ"؛ لأنه يحتمل أن يكون قوله: "وعبدها" منصوبا حملا على محل "المائة"» فإها مقعول 
ل"الوافب" أو :ايكون مقعولا معه يأن. يكون لواو سق امع" افحينتد .يكون. الت ركيب «حافزة' عدلاك 
الاستدلال به. لا يقال: لم لا يجوز أن يكون قوله: "وضعف الواهب إل" معطوفا على قوله: "وجاز الضاربا 
زيد" وليس فيه حينئذ شوب مصارة على المطاوب» ولا يأبى عن هذا العطف قوله: "وإنما جاز الضارب الرجل إلخ" 
كما لا يخفى؛ لأنا نقول: إفادة الإضافة اللفظية التخفيف لا يكون سببا لضعف هذا التركيب بل هي سبب 
لامتناعه» كما ف الضارب زيد كما لا يخفى. 


)١(‏ المصادرة على المطلوب على أربعة أضرب» أحدها: أن يكون المدعى عين الدليل» والثاتي: أن يكون جزء 
الدليل» والئالث: أن يكون المدعى موقوفا عليه الدليل» والرابع: أن يكون موقوفا عليه جزء الدليل» والكل باطل؛ 
لاشتماله على الدور الباطل» وإنما قال: "فيه شوب مصادرة" ول يقل: فيه مصادرة؛ لأن المدعى هو امتناع 
الضارب زيد ولم يجعل دليلا له وجزءه بل جعل دليلا على إبطال دليل أثبت به الخصم حلاف المدعى» وليس 
هذا معئ المصادرة» لكن لما توقف إثبات المطلوب على إبطال دليل يوجحب نقيضه وجعل المطلوب دليلا على 
إبطال ذلك الدليل صار دوراء وكل دور فيه شوب من المصادرة بالمعى الأول. (حق) 

)١9(‏ أشار بذلك إلى ضعف هذا التوجيه لأنه حلاف الظاهر من العبارة. (علوي) 


امجحرورات ممه المضاف إليه 
المراد به أنه ضعيف في الاستدلال به؛ إذ لا نص فيه على الجر؛ فإنه يحتمل النصب حملا 
على المحلء أو على أنه مفعول معه؛ أو لأنه قد يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في 
المعطوف عليه كا في "رب شاة وسخلتها"؛ حيث جاز هذا التركيب ولم يجز "رب 


با كسفن ويج وى 


0 ل " بإدخال "رب" بف . 93 بام بدون | 31 5 والبيت بتهامه : 
الواهب”*" المائة الهجان وعبدها عوذا يزجى خلفها أطفالا 


أي مدوحه الواهب المائة الحجان أي البيض من النوق يستوي فيه الجمع والواحده 
جمع الناقة 
و"المحجان" صفة للمائة أو بدل عنهاء 11 [[ذ[ذ[ذ[ز[ز [ز 1[ 1 ؤ1ة11آ1111111 


إذ لا نص فيه إخ: قيل: رواية الجر مشهورة» وهي كافية في الاستدلال. حيث جاز إلخ: فإنه يحوز دخول 
"رب" على المعرفة بالعطفء ولا يجوز بدونه أي بلا واسطة, والسخخلة: ولد الشاة. أي ممدوحه: أي ممدوح الشاعر 
هو واهب الائة. البيض إلخ: جمع الأبيضء و"النوق" جمع الناقة. 

يستوي فيه: أي ف "لهجان" الجمع والواحدء أي مشترك بينهما فيقع صفة للمذكر والمونث» فيستوي في 
الهجان الجمع والواحد كما يستوي في "الفلك" الجمع والواحد» ولكن يقدر أن كسرة الواحد أصلية وكسرة 
الجمع عارضية» وكذا ضمة الفاء في فلك» يقال: ناقة هجانء» ونوق هجان فحركته في المفرد مخالفة لحر كته في 
الجمع تقديرا فإن احجان حال كوئه مفردا كحمار» وحال كونه جمعا كرجال. 


)١(‏ هو من الكامل» و"المحجان" بالكسر البيض من النوق واحد وجمع كالفلك والكنازء وهي الناقة الضخحمة 
والتخوم وهو الفصل بين الأرضين والعوذ بالضم الحديئات النتائج من الظباء وكل أنثى» جمع عائذ كحول 
وحائل» وهي الناقة ال لم تحمل أول السنة» والطفل الصغير من كل شيء؛ أو المولود وولد كل وحشية» 
وإضافة "الواهب" إلى "المائة" من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى المفعول به أي الذي يهب المائة» يقول: إن مدوحه 
هو الذي يهب الأة من النوق البيض وراعيها من مماليكه حال كون تلك المأة الحديثات النتائج يسوق الراعي 
خلف كل منهما أطفال كل واحدة منها. (حل ع) 

(7) مرورع بزروص داشر سيد ست بابندوا نهاك شبا نآ نهاست ور حاليلآ شت ران فوزا منركان اندكد ى رائد شان ب لآ نبا ماق نهادا. (ت جم ) 


اغجرورات 1 4ه المضاف إليه 
أو من قبيل الثلاثة الأثواب”© ى| هو مذهب الكوفية» و"عبدها" أي راعيها تشبيها له 
بالعبد لقيامه بحق خدمتهاء”" أو عبدها حقيقة بإضافته لأدنى ملابسة» "عوذا" بالذال 
المعجمة جمع عائذ أي حديثات النتائجء حال من "المائة". "يزجي" بالزاي المعجمة 
والجيم على صيغة المعلوم المذكر أي يسوق. وفاعله ضمير العبد. و"أطفاها" منصوب 
على المفعولية» أو على صيغة المجهول المؤنث. و"أطفاها" مرفوع على أنه مفعول ما 
لم يسم فاعله» وحقيقة الأمر لا تتكشف إلا بعد معرفة حركة حرف الروي”" من 
القصيدة» وإما لأنه قاسه على الضارب الرجل والضاريك» 00 


الفراء الضارب زيد 
أو من قبيل إلخ: بأن يكون من قبيل إضافة العدد إلى المعدودء فقد عرفت ضعف الثلاثة الأثواب» فهذا قول 
الشارح إشارة إلى ضعف آخحر في هذا التركيب. تشبيها له إلخ: وأراد من العبد الراعي بانحاز» فكما يكون الراعي 
يقوم بخدمة هذه المائة المجان كذلك العبد يقوم بخدمة مولاه. أو عبدها [لخ: أي أو يكون إضافة العبد إلى المائة 
حقيقة؛ لأن العبد لا يخدم إلا الإبل» ولكن إضافة العبد إلى الضمير الراجع إليها بأدن ملابسته أي عبد صاحبها. 
حديثئات النتائئج: يعني وزاتره. حال من المائة: فإها مفعول للواهب فيكون إضافة اسم الفاعل إلى المفعول به. 
على المفعولية: أي مفعول "يزحي". وحقيقة الأمر: أي حقيقة قوله: "يزجي" بصيغة المعلوم أو المجهول لا 
ينكشف إلا بعد إلخ, أو معناه حقيقة قوله: أطفاها لا ينتكشف إلا بعد إلخ. والمراد من حقيقة الأمر هو حقيقة 
أمرهما معاء فإذا كان في القصيدة حرف الروي منصوبا فحيئئذ قوله: "يزحي" بصيغة المعلوم وقوله: "أطفاها" 
منصوبء وإِن كان مرفوعا فهو حينئذ على صيغة المحهول» وقوله: "أطفالها" مرفوع. 
وإما لأنه قاسه: عطف على قوله: "إما لأنه توهم". 


)١(‏ وحيكدذ وحه آخر لضعف البيت. 

(1؟) كما أن العبد يقوم بحق حدمة مولاه. 

(') قال في "الشرح الخزرجية. في علمي العروض والقوافي": فالروي هو الحرف الذي ييئى عليه القصيدة» 
وينسب إليه فيقال: قصيدة رائية» وقصيدة دالية. (عل) 


اجرورات_ دلذه . المضاف إليه 
فأجاب المصنف لله عنه بقوله: وإنما جاز الضارب الرجل يعني كان القياس عدم 
جوازه؟ لانتفاء التخفيف لزوال التنوين باللام» لكنه جاز حملا على الوجه المختار في 
الحسن الوجه. وهو جر "الوجه" بالإضافة» وفيه وجهان آخران: رفعه على الفاعلية» 
ونصبه”" على التشبيه بالمفعول. ووجه الحمل اشتراكهما في كون المضاف صفة 
والمضاف إليه جنسا معرفين باللام» وهذا الاشتراك مفقود بين الضارب زيد والحسن 
الوجه؛ فقياسه عليه قياس مع الفارق»”" و الضاربك يعني إنما جاز الضاربك مع أن 
القياس عدم جوزاه لما عرفت» وكذا شبهه وهو الضاربي والضاربه وغيرهما فيمن قال 
أي في قول من قال - يعني سيبويه وأتباعه -: إنه أي الضارب في الضاربك 50 


وهو جر الوجه !خ: المفيدة للتحفيف بحذف الضمير واستتاره في الصفة وقلب الضمة كسرة؛ فإن أصله الحسن 
وجهه. وعرف الوجه باللام ليكون معرفة كما كان. على التشبيه بالمفعول: وإن كان فاعلاء أما كونه مشبها 
به فكما ذكر أن الوجه يمتزلة التمييز. مفقود: لأن المضاف إليه ليس يحنس فيه ثم إن قوله: "حملا" مفعول للفعل 
المفهوم من الكلام أي إنما جوز أي المتكلم حملاء أو إنما حوز أي القوم حملاء أو إنما جاز حملاء ولكن حينئذ 
يكون قوله: "حملا" المصدر الجهول أي المحمولية؛ وإلا لا يتحد الفاعل. وغيرهما: كالجمع منهما الضاربيه 
والضاربوه؛ أو الضارباه والضاربيه في التثنية. 

أي في قول اخ وإنما جعل قوله: "جاز" مظروفا لقوله: "فيمن قال" بتقدير القول؛ لأن الجواز قول من الأقوال 
مع أن كلمة "من" عبارة عن القائلين فيمتنع أن يكون القول مظروفا للقائلين» بل ظرف القول هو الأقوال» ولك 
أن تجعل قوله: "جاز" مظروفا لقوله: "فيمن قال" و"في" .مع "عند"؛ وحينئذ لا يحتاج إلى تقدير القول» لكن 
حينئذ يكون الاستدراك في إيراد الفاء. 


)١(‏ قال الشيخ الرضي: وهو حسن؟ لكون النصب فيه توطية للجر» وهو حسن» فيكون النصب أيضا حسناء» 


قال: لكن قل استعماله لاستنكاره في الظاهر؛ لنصب ما هو فاعل حقيقة لا على التمييز. (جمال) 
(؟) لعدم العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه. 


ا مجرورات أله المضاف إليه 
مضاف دون من قال: إنه غير مضافء والكاف منصوب المحل على المفعولية» والتنوين 
محذوف؛ لاتصال الضمير لا للإضافة؛ فإنه لا يحتاج جوازه إلى حمل حملا أي 
لمحموليته”2 على ضاربك فاتحد”” فاعل المفعول له”" والفعل المعلل به أعني جاز» 00 


غير مضاف: فيكون الكاف حينئذ مجرور المحل. 

أي لمحموليته: وإنما جعل المصدر محمولا؛ لدفع ما يقال من أنه لا يتحد الفاعل حينئذ؛ لأن فاعل المفعول له هو 
المتكلم؛ لأن الحامل ليس إلا المتكلم» وفاعل الفعل هو الضاربك فإذا كان جمعين المحمولية فيتحد فاعلهما؛ لأن 
المحمول ليس إلا التركيب؛ ويحتمل أن يكون قوله: "حملا" مفعولا له للفعل المفهوم من قوله: "جاز", وهو 
"جوّزوا" أي القوم» فيكون قوله: "حملا" بمعين الحاملية؛ فإن الحامل أيضا هو القوم» وقيل: يجوز أن يكون الفعل هو 
"قال". فيكون فاعلهما متحدا حينئل. 

قال مولانا عص: لا بد أن يذكر الحمل المذكور بقوله: "أي محموليته" في الحمل المذكور في قوله: "وإئما جاز 
الضارب الرجحل !لخ" ويترك الثاني بالقياس إليه؛ فالشارح غفل عنه» فصدق وحق ما قال: إن الإنسان مشتق من 
النسيان. أقول: لا شك أن بيان كل واحد منهما يستلزم بيان الآخر وليس فيه طريق القياس إلا أنه توجه إلى 
بيان الثاني لا الأول؛ لأنه أراد أن يفرغ من بيان المقصود الأصلي من الكلام ثم يشرع إلى بيان حل التركيب 
الذي هو المقصود بالتبع» على أن بيان اللواحق واكتفاء السابق عليه أيضا كثير. 


(01) لا يخفى أن التأويل في أحد الموضعين مشبر إلى التأويل في الآخر؛ لاتحادهما في باعث التأويل» والأول أحق 
أن يشار إلى التأويل فيه إلا أن الشارح - قدس سره - احتار التأويل في الثاني إشعارا بأن كون حمل 
الثاني مفعولا له ل"حاز" هو المختار» للجريانه على الطريق السابقء لا بكونه مفعولا له ل'قال"؛ إذ 
ييقى حينئذ قوله: "وإنما جاز" بلا تعليل» مع أن السوق لبيان تعليل "إنما حاز" بل المتبادر أنه علة ل"إنما 
جاز"؛ ويهذا اندفع ما قيل: كأنه غفل عن قوله: "حملا على المختار" فأخر التأويل إلح» فحق ما قيل: 
الإنسان مشتق من النسيان. (جمال الدين) 

)١(‏ لأن المواز وا محمولية صفتان للضاربية. (عل) 

() إذ فاعل المفعول له على تقدير كونه مصدرا مجهولا وهو الضاربكء كما أن فاعل الفعل المعلل أعيئي "جاز" 
الضاربك. (جمال) 


انجرورات نك المضاف إليه 
وبيانه أخهم إذا وصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين مجردة عن اللام بمفعولاتها وكانت 
مضمرات متصلات التزموا الإضافة» ولم ينظروا إلى تحقق تخفيف. فقالوا: ضاربك» 
وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة بل بنفس اتصال الضميره ثم لما لم يعتبروا التخفيف 
في "ضاربك" وجوزوه بدونه حملوا "الضاربك" عليه؛ لأنها من باب واحد.ء حيث 
كان كل منهما اسم فاعلٍ مضافا إلى مضمر متصل محذوفا تنوينه قبل الإضافة لا 
للإضافة» ولم يحملوا "الضارب زيد" عليه؛ لأنه| ليسا من باب واحد» 500 


وبيانه: أي بيان حمل الضاربك على ضاربك. وإن لم يحصل إلخ: وإنما التزموا التحفيف من غير نظر إلى 
الإضافة؛ لامتناع احتماع التنوين مع الضمير المتصل؛ لأن التنوين يؤذن اتصال ما بعده عما قبله» والضمير 
المتصل يؤذن بالاتصالء وإذا لم ينظر إلى التحفيبف ف ضاربك لم ينظر إليه في الضاربك. 

محذوفا تنوينه: صفة لقوله: "اسم فاعل". 

لأنهما ليسا من باب واحد: لأن المضاف إليه في الضارب زيد ليس ضميرا متصلا. قيل: لم لا يجوز أن يحمل 
الضارب زيد على ضارب زيد كما حملوا الضاربك على ضاربك؟ ووجه الحمل اشتراكهما في كون المضاف 
فيهما صفة والمضاف إليه علما؟ ويمكن الجواب بالفرق بينهما أي بين المثالين بأن الضاربك مشابه لضاربك في 
أنه حذف التنوين فيهما لفظا قبل الإضافة لا للإضافة» وليس الضارب زيد مشايها لضارب زيد في ذلك؛ لأنه 
حذف التنوين في ضارب زيد للإضافة» وف الضارب زيد قبل الإضافة. 

ولقائل أن يقول: إن حذف التئوين في باب ضاربك إذا لم يكن للإضافةء فكيف يصح ما قال: إن الإضافة 
اللفظية تفيد تخفيفا في اللفظ؟ ويمكن أن يجاب بأن هذا إذا لم يكن المضاف إليه ضميرا متصلاء ويمكن الجواب 
أيضا بأن التنوين قدر باتصال الضمير؛ لأن اتصال الضمير إنما ينافي التنوين لفظاء ثم حذف من التقدير بعد 
اعتبار الإضافة: كما في حواج بيت الله؛ فإن التنوين قدر في "حواج" لمنع صرفهاء ثم حذف من التقدير بعد 
اعتبار الإضافة. وفيه نظر من وجهين: أما أولا فلأنه حيئئذ يلزم أن يجوز الضاربك بدون الحمل على ضاربك 
لما مر من أن التنوين قدر باتصال الألف واللام» ثم حذف من التقدير بعد اعتبار الإضافة؛ فعلى هذا ينبغي أن 
لا يحور الضارب زيد لما عرفت آنفاء ولأن ما قال: إن الإضافة اللفظية تفيد تخفيفا في اللفظ يفيد حذف 
التنوين من اللفظ لا من التقدير. 


المجرورات ؟١ذه‏ المضاف إليه 
و الدليل على أن سقوط التنوين في "ضاربك" لاتصال الكاف لا للإضافة أنما لو 
تسح بالإفاقة لكان بطي أن تسو فلك زاغل ويه يكرق السبي منضوا 
بالمفعولية» ثم يضاف ويقال: ضاربكء. ىا يتصور ضارب زيداء ثم يضاف ويقال: 
ضارب زيدء ولن يتصور ضاربك”" فعلم أنها سقطت؛ لاتصال الكاف لا للإضافة» 
ولقائل أن يقول:0" لم لا يجوز أن يكون أصل ضاربك ضارب إياك للفصل بالتنوين» 
ثم لما أضيف حذف التنوين وصار الضمير المنفصل متصلا فصار "ضاربك". 
وحصل التخفيف جداء7؛) الحو م اموا لاما 


ولن يتصور ضاربك: أي لا يمكن له الحصول العقلي المقارن بالوقوع بأن يقال: ضاريّك» بالتنوين أولاء ثم 
يضاف بحذفها؛ لأن التنوين لا يجتمع مع الضمير المتصل منصوبا أو مجرورا لما عرفت» فلا يرد ما يقال: إنه لا 
مانع للتصورء فكيف يصح قوله: "ولن يتصور"؟ ويمكن أن يكون ذلك للمبالغة في النفي. 

وحصل التخفيف جدا: وإنما قال: "جد" لحصول التخفيف في المضاف والمضاف إليه جميعاء أما في المضاف 
فظاهر بحذف التنوين منه للإضافة» وأما في المضاف إليه فلتبديل المنفصل بالمتصل. 


)١(‏ أي لم يجئ ف استعمال العرب ضارك» أي اتصال الضمير مع وجود التنوين. (جمال) 

(؟) فيه أنه لو كان كذلك يسمع من العرب قبل الإضافة هكذا مع أنه ليس كذلكء وأن التنوين لو كان مما 
ينفصل الضمير عن العامل لفصله يسمع من العرب كذلك مع أنه لا يسمع؛ وإنما المسموع الاتصال بحذفه. (جمال) 
(*) من جانب المضاف ومن جانب المضاف إليه كما ترى. (عبد الغفور) 

(4) في المضاف بحذف التنوين للإضافة» وفي المضاف إليه وإن حصل كونه متصلا إلا أنه ليس من التخفيف 
المعتبر في الإضافة إذ هو ليس إلا بحذف التنوين أو نون التثنية والجمع؛ أو بحذف الضمير من المضاف إليف فما 
قيل: حصل التخفيف جدا من جانب المضاف ومن جانب المضاف إليه كما ترى» ليس على ما ينبغي؛ لأنه إن 
أراد أنه حصل التخحفيف المعبتر في الإضافة فليس كذلكء وإن أراد أنه حصل فيه شيء من التخفيف وإن لم يكن 
معتبرا فلا كلام فيه. (جمال) 


امجرورات 1ه المضاف إليه 
ثم حمل الضاربك عليه؛ لأنهها من باب واحد. حيث كان كل منهما اسم فاعل مضافا 
إلى مضمر متصل من غير اعتبار”' حذف تنوينهما قبل الإضافة لا للوضافة» ولم 
يحملوا "الضارب زيد" عليه؛ لأنها ليسا من باب واحل.29 


حمل الضاربك عليه: قال مولانا عص: إن التخفيف في المضاف إليه لا يكون إلا بحذف شيء منه فلا يكون 
تبديل المنفصل إلى المتصل تخفيفاء فلا يرد ما قيل: إنه لا يحتاج إلى حمل الضاربك على ضاربك؛ لحصول التخفيف 
في المضاف إليه بالتبديل. أقول: حصر التخفيف في المضاف إليه بحذف شيء منه في حيز المنع» ولا بد له من دليل» 
وما ذكره الشارح في قوله: "ولا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ" أي في لفظ المضاف أو المضاف إليه لا يفيد الحصر فيه 
بحذف شيء, ولو سلم الحصر فيه بحذدف شيء فإنه أعم من الحذف حقيقة أو حكماء وفي التبديل المذكور حذف 
حكما كما لا يخفى» ويجاب أيضا ما ذكره المصنف في شرحه من التوهم المذكور آنفاء وأيضا ما ذكرنا في فائدة 
قوله: "وحصل التخفيف جد" يأبى عنه فإنه لو لم يذكر في هذه الفائدة المذكورة فلا طائل لقوله: "حدا", فالقول 
لا بد أن يدفع المناقشة الواردة بقوله: "فلا يرد ما قيل من أنه لا يحتاج إل" بوجه آخر. 

وإنما نتوجه إلى تفصيل المناقشة أولا ثم إلى دفعه» أما بيانها فبأن ضاربك إذا كان في الأصل ضارب إياك» فيكون 
الضاربك أيضا في الأصل الضارب إياك كما هو الظاهر؛ فصار الضمير المنفصل متصلا تخفيفا فصار الضاربك 
فلا يحتاج حمله حينئذ إلى ضاربك لحصول التخفيف ف المضاف إليه» وأما دفعه فبأن يقال: لا يحتاج إلى الحمل 
إذا كان التخفيف الحاصل ف المضاف إليه بتبديل المنفصل بالمتصل متيقنا فيه وليس كذلكء» وهذا أورد قوله: 
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز إلخ بصورة المنع. 

من غير اعتبار حذف إلخ: أي ل يعبتر في مائلتهما أي في كون كل منهما من باب واحد أن لا يكون حذف 
تنوينهما معا للإضافة قبل الإضافة» وإنما قلنا: معا؛ لأنه وإن كان حذف تنوين ضاربك للإضافة قبل الإضافة» - 


)١(‏ متعلق بقوله: "ثم حمل الضاربك على ضاربك" من غير اعتبار حذف تنوين المجموع قبل الإضافة؛ لوجحوب 
اعتبار حذف تنوين المجموع قبل الإضافة لوحوب اعتبار حذف تنوين ا محمول عليه الإضافة على تقرير الشارح 
قدس سرهء ومنه ظهر أن قوله: "من غير" لا يجوز أن يتعلق بقوله: "مضافا إلى ضمير" كما هو الظاهر من 
عبارته قدس سره. (جمال) 

(؟) وهو ظاهرء لكن يرد عليه أنه لم يحمل الضارب زيد مع أنهما من باب واحد كما حمل الضاربك على 
ضاربك كما قيل» وذلك لأن وجه الحمل كون كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر وف صورة النزاع أيضا 
وجه الحمل كون كل منهما اسم فاعل مضافا إلى ظاهر. (جمال) 


انجرورات وله المضاف إليه 
واعلم أنا حملنا قوله: "وضعف الواهب المائة الهجان وعبدها"» وقوله: "الضارب 
المصنف ١‏ 
الرجل والضاربك" حملا على نظيريبيع”" على الأجوبة عن استدلالات الفراء على 
جواز "الضارب زيد" عن جانب المصنف على موافقة بعض الشارحين» ولك أن 
5 وهو الشارح الرضي 
تبعل كل واحدة منها إشارة إلى مسألة على حدة مناسبة للحكم بامتناع "الضارب 
زيد"» فمعنى قوله: "وضعف الواهب المأة المجان وعبدها" أنه ضعف عطف المجرد 
عن اللام على المحلى به المضاف إليه© صفة مصدرة باللام؛ لأنه بتوسط العطف 
' يصير مثل الضارب زيد ى! عرفت»ء وإنا لم يحكم عليه بالامتناع» بل بالضعف؛ لأنه 


شائتبة المصادرة على المطلوب على التقدير الأول» 0000 
وهوالحمل على الاستدلال 0" 


- لكن لا يكون حذف تنوين الضاربك للإضافة قبل الإضافة» أما الثاني فظاهرء وأما الأول فلما ذكره من قوله: 
"لم لا يحوز أن يكون أصل ضاربك ضارب إياك إلخ" فقوله: "من غير اعتبار حذف إلخ" هذا في الحقيقة دفع 
سؤال مقدر هو على وجه المنع. 

مناسبة: صفة مسألة. عطف المجرد: نصب على نزع الخافض أي هذا التركيب من قبيل عطف المحرد عن 
اللام - وهو قوله: وعبدها - على المعرف باللام الذي هو المضاف إليه لصفة مصدرة باللام وهي الواهمب. 
لأنه قد يعحمل إلخ: أي قد يكون شيء ف المعطوف جائزا دون المعطوف عليه: فإذا جاز شيء في المعطوف 
فلذا لم يحكم عليه بالامتناع. 

وحينئذ يندفع إلخ: أي حين يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه يندفع إلخ؛ لأن شوب المصادرة 
على المطلوب على تقدير أن يكون قوله: "عبدها" بالجر؛ لأن استدلال الفراء بناء عليه على التقدير الأول» أي 
على تقدير حمل التركيب المذكور على الأجوبة عن استدلالات الفراء على جواز الضارب زيد. 


)١(‏ أي إنما جاز الضارب الرجل حملا على نظيره الذي هو الحسن الوحه؛ والضاربك حملا على نظيره الذي هو 
ضاربك» وقوله: "على الأجوبة" متعلق بقوله: "وإنا حملنا". (عل) 
(7) أي الذي أضيف إليه صفة» فقوله: "صفة" مفعول ما لم يسم فاعله بقوله: "المضاف إليه". 


المجرورات هلك المضاف إليه 
وإرجاع”" كل من الصورتين الأخيرتين”" إلى مسألة ظاهرء ويتضمن الرد على الفراء 
في الاستدلال مهما. 20 

و لاايضاف موصوف إلى صفته مع بقاء المعنى المفاد بالتركيب الوصفي بحاله؛ لأن 
لكل من هيأت التركيب الوصفي والإضافي ا لا يقوم أحدهما مقام الآخرء 
وهذا المعنى بعينه لا تضاف صفة إلى موصوفها2؛:» :00 0101010111 


إلى مسألة: أي على حدة» فهذا ينظر إلى أن إرحاع الصورة الأولى إلى مسألة على حدة غير ظاهر» بل هي 
ظاهرة في الرد على الفراء في الاستدلال هما في غير التضمن؛ لأن التركيب إذا كان ضعيفا فلا يجوز الاستدلال 
به. ويعضمن الرد إلخ: أي تضمن كل من الصورتين الأخيرتين. ولا يضاف إلح: لأن الموصوف يجب أن 
يكون أحص أو مساوياء والمضاف لا يجوز أن يكون كذلكء أو لأن الصفة يجب متابعتها للموصوف في 
الإعراب» فلو كانت مضافا إليها كانت بحرورة» فلم يبق وجوب التبعية حينئلذ. 

لا يقوم أحدهما: أي لا يراد من أحدهما معن الآخر. ولهذا المعنى بعينه: أي ولأجل أن لكل من هيئي التركيب 
الوصفي أو الإضاقٍ معيئ آخر لا يقوم أحدهما مقام الآحر لا يضاف صفة إلى موصوفها؛ لامتناع تقدم التابع على 
المتبوع» فإن الصفة يجب أن يكون متأخرا عن الموصوفء فلو أضيف إلى الموصوف كانت متقدمة عليه. 


)١(‏ مبتدأ حبره "ظاهر"» وف بعض النسخ: ظاهرة؛ لأن المصدر يذكر ويؤنث» كما قال جمال. 

)١(‏ لأنهما مثل الضارب زيد بدون توسط العطفء فكما أنه مسألة على حدة فكذلك كل منهما بخلاف واهب المالة. 
(؟) أي هذين القولين» وهو "الواهب المائة إلخ"؛ و"الضارب الرحل والضاربك". 

(5) فإن معن التركيب الوصفي وصف شيء بشيء»؛ وهذا المعين لا يستفاد من التركيب الإضائي الذي معناه 
كون الشيء منسوبا إلى الآخر بواسطة حرف الحرء وكذا هذا لا يستفاد من الأول» فكيف يقوم واحد مقام 
الآخر لاستفادتهء وكون هيئته التركيبية الإضافية ف الإضافة اللفظية قائمة مقام هيئة التركيب العامل مع اختلااف 
معناهماء ثم ولم لا يجوز أن يكون استفادة مععئ التركيب العامل من الإضافة اللفظية يجعلهما كالإضافة لكومًا في 
تقدير الانفصال؛ لقوة عمل الصفات. (جمال) 

(5) مع بقاء المعيئ المفاد بالتركيب الوصفي. 


اجرورات اذه 0 المضاف إليه 
فلا يقال:" "مسجد الجامع" بمعنى المسجد الجامع» و"جرد قطيفة" بمعنى قطيفة 
جرد. خلافا للكوفية؛ فإن مسحد الجامع عندهم بمعنى المسجد الجامع» و جرد 


قطيفة بمعنى قطيفة جرد من غير فرق» ويرد على القاعدة الأولىي ”2 م او و 


فإن مسجد الجامع إلخ: فعندهم يجوز إرادة المعى الوصفي من التركيب الإضافء وكليلهم هو التركب المذكور 
في عبارته» وهي قوله: مسجد الجامع وجانب الغربي. 

ويرد على القاعدة إلخ: وتذكير الضمير باعتبار الخبر» وهو قوله: لا يضاف إلّ. واعلم أن الكوفيين ذهبوا إلى 
حواز إضافة ا موصوف إلى الصفة وبالعكس للتخفيف مع إفادة التعريف أو التخصيصء متمسكين يمسجد الجامع 
وأحواته» وحرد قطيفة وأمثاله» فإن أصل مسجد الجامع المسجد الجامع أضيف للتخفيف بحذف اللام» وكسب 
التعريف من المضاف إليه؛ لأن المسجد هو الجامع بعينه» بخلاف حسن الوجهء فإن حسنا وإن كان هو الوجه 
حقيقة لكن جعله لغيره في الظاهر بسبب الضمير المستكن في الحسنء وقس عليه أخواته» وإن أصل جرد قطيفة 
قطيفة جرد وقدم جرد وأضيف للتخفيف بخلاف التنوين والتخصيصء وقس عليه أمثاله» وأجحاب البصريون 
بالتأويل كما أشار إليه المصنف بقوله: ومثل مسجد الجامع إلخ. 


)١(‏ أي إذا بين أن أحد المعنيين لا يقوم مقام الآحر في الاستفادة, فلا يقال: تركيب إضافي» ويراد منه 
المعيئ الوصفي. (ج) ْ 
)7١(‏ تقرير الإيراد أنهم يقولون: المسجد الجامع والجانب الغربي والصلاة الأولى والبقلة الحمقاء» ولا يخفى أن 
"المسجد" في المثال المذكور موصوف و"الجامع" صفة فإذا قالوا: مسجد الجامع فقد أضافوا الموصوف إلى صفة» 
وكذلك في الأمثلة الثلاثة المذكورة. (حق) 

(*) ذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الموصوف إلى الصفة وبالعكس للتخفيف, مع إفادة التعريف أو التخصيص» 
متمسكين بمسجد الجامع وأحواته» وحرد قطيفة وأمثاله؛ فإن أصل مسجد الجامع المسجد الجامع أضيف للتخفيف 
بحذف اللام وكسب التعريف من المضاف إليه؛ لأن المسجد هو الجامع بعينه, بخنلاف حسن الوجه فإن حسنا وإن 
كان هو الوحه حقيقة لكن جعله لغيره في الظاهر بسبب الضمير المستكن» وقس عليه أضرابه» وإن أصل جرد 
قطيفة قطيفة جرد قدم جرد وأضيف للتخفيفء بخلاف التنوين والتخصيصء وقس عليه أمثاله» وأحاب البصريون 
بالتأويل كما أشار إليه المصنف بقوله: "ومسجد الجامع إل" متأول بمسجد الوقت الجامع» وذلك الوقت هو يوم 
الجمعة كأن هذا اليوم جامعا للناس في مسجد للصلاة» فإضافته كإضافة سيف شجاع. (عبد الغفور) 


امجرورات مزه المضاف إليه 
وهو فوله:"" لا يضاف موصوف إلى صفته مثل: مسجد الجامع وجانب الغربي وصلاة 
الأولى و بقلة الحمقاء فإن في كل واحد من هذه التراكيب أضيف موصوف إلى صفته؛ 
فإن الجامع صفة المسجدء و الغربي صفة الجانب» و الأولى صفة الصلاة» والحمقاء 
صفة البقلة» وقد أضيف إليها موصوفاتبهاء وأجيب بأن مثل هذه التراكيب متأوّل 
فمسجد الجامع متأول بمسجد الوقت الجامع» وذلك يحتمل معنيين أحدهما: أن يكون 
الوقت مقدرا في نظم الكلام؛ ويكون المسجد مضافا إليه» والجامع صفة للوقت فيندفع 
الإيراد بو جهين» فإن الجامع ليس مضافا إليه ولا صفة للمضاف.”© 0 


فإن الجامع صفة إلخ: لأنه يقال: المسجد الجامع والجانب الغربي إل فيقال: مسجد الجامع مثلا معي المسجد 
الجامع مع بقاء المع الإضاقٍ والوصفي» مع حصول التخفيف بحذف اللام من المضاف» مع حصول التعريف أو 
التخصيص» فإضافة المسجد إلى الجامع معنوية؛ لأن المضاف غير صفة» وجاز حصول التخفيف ف الإضافة 
المعنوية مع حصول التعريف أو التخصيص فيهاء إلا أن المقصود فيها هو حصول التعريف أو التخصيص بخلاف 
اللفظية؛ ولهذا قال: "وتفيد تعريفا مع المعرفة وتخصيصا مع النكرة" بدون الحصرء وقال في اللفظية: "ولا تفيد إلا 
تخفيفا في اللفظ" مع الحصر. 

بمسجد الوقت الجامع: بحذف الموصوف من المضاف إليه كما في البواقي» فإن فيها أيضا حذف الموصوف» 
وهو المكان والساعة والحبة. فيندفع الإيراد بوجهين: أي يندفع الشبهة بطريقين» والشبهة على ما عرفت هي 
أن الجامع صفة المسجد فيكون مضافا إليه له أيضاء فجوابه بوجهين» الأول: أن اللجامع ليس مضافا إليه للمسجد 
بل المضاف إليه له الوقت» والثافي: أن الجامع ليس صفة له بل للوقت. 


)١(‏ ذكر الضمير الراحع إلى القاعدة بتأويلها بالأصل والقانون» وبناء على أن الضمير إذا دار بين المرجع والخبر 
فرعاية الخبر أولى. (جمال) 

(؟) حاصله: أن إضافة المسجد إلى الجامع من قبيل إضافة العام إلى الخاص» وكذا قياس سائر الأمثلة» فتكون 
تلك الإضافة كإضافة طور سيناء وصلاة الوتر وبقلة الحبة وحانب اليمين. (عبد الغفور) 


المجرورات 18 المضاف إليه 


وثانيهما: أن يكون الوقت محذوفا والجامع قائما مقامه منطويا عليه» فيكون 
الذي صفة الوقت 

بمنزلة الصفات الغالبة فيضاف المسجد إليه» فيندفع الإيراد بوجه واحدء وهو أن 

الجامع ليس صفة للمضاف.” وعلى هذا القياس صلاة الأولى وبقلة الحمقاء متأول 


- الساعة 0 وبقلة الحبة الحمقاء على ا المذكورين» لكن هذا 


ل اسار ميج ا لاوم ال م 1 1 14 و 2 


منطويا عليه: أي مشتملا على الوقت» فحيئئذ يكون الجامئع .نزلة الصفات الغالبة» وهي الي يراد منها فرد 
واحد. وف إرادة هذا الفرد الخاص منها لا يحتاج إلى قرينة» فإن الاسمية غلبت على الوصفية كالأسود والأرقم 
والأدهم؛ فإن الجامع هو ما ثبت له الجمعية سواء كان مكانا أو شخصا أو غيرهماء فأريد من الجامع هو الفرد 
الخاص منه؛ وهو الوقت الجامع؛ فإن الوقت الجامع هو يوم الجمعة» فكأن هذا اليوم يجمع الناس للصلاة. 

ليس صفة للمضاف إخ: بل هو صفة للوقت»ء ولا يجري الوجه الآحر حينئذ» وهو عدم كون الجامع مضافا إليه 
له؛ لأنه مضاف إليه له قطعا إلا أنه حذف المضاف إليه وهو الوقت» وأقيم صفة مقامه» وأضيف هو إليه» والفرق 
بين المقدر وامحذوف أن المقدر هو المحذوف من اللفظ مع البقاء في النية» والمحذوف هو الحذف من اللفظ والنية. 
متأول بصلاة الساعة: وهي أول ساعة بعد زوال الشمسء وقيل: هو أول الساعة الى فرضت الصلاة فيها 
فيكون "الأولى" صفة "الساعة", و"الحمقاء" صفة "الحبة". سواء كانت الساعة مثلا مقدرا في نظم الكلام أو 
محذوفاء وحينئذ تكون الأولى قائمة مقامهاء وكذا الحمقاء قائمة مقام الحبة» وعلى التقدير الأول يندفع الإيراد 
بوجهين؛ وعلى الثاني يندفع بوجه واحد كما عرفت تفصيله؛ وإليه أشار بقوله: على الاحتمالين المذكورين؛ وإنما 
نسبوا البقلة إلى الحمقاء المونث للأحمق؛ فإنها تنبت في جحاري السيول ومواطي الأقدام. 

لا يعمشى: أي لا يذهب في "جانب الغربي" بأن يقال: جانب المكان الغري. لا توصيف مكان إلخ: أي لا توصيف 
مكان بها أي بالغربية» وضمير "هو" راجع إلى الجانب؛ والضمير ف "جانبه" إلى المكان والظاهر أن يكتفي بقوله: "لا 
توصيف مكان بها" إلا أنه لما كان الجانب مذكورا في المثال ففي توصيف المكان بالغربي ينبغي أن يراعى معين الجانب أيضا 


)١(‏ إذ لا يقال: المسجد الوقت بخلاف الاحتمال الأول؛ فإن الجامع فيه ليس مضافا إليه قطعا. (عل) 


انمجرورات هم المضاف إليه 


0. 


هو ه207 مهاء اللهم إلا يقال: هناك مكانان جزء وكل» فالمكان الذي أضيف إليه 
الجاتب هو الجزء والإضافة بيانية» والمكان الذي اعتبر الجائب بالنسبة إليه: هو الكل 


فيستقيم المعنى» ويرد على القاعدة الثانية» وهو قوله: "ولا صفة إلى موصوفها" مثل: 


جرد قطيفة وأخلاق ثياب» فإن أصلهما قطيفة جرد وثياب أخلاق.» قلمت الصفة 
بالفتتح جا كبن موده 


على الموصوف وأضيف إليه. وأجيب عنه بأنه متأوّل بأنهم حذفوا قطيفة من قوطم: 
قطيقة جرد حتى صار”" كأنه اسم غير صفة» فل| قصدوا تخصيصه لكونه صا حا لأن 


يكون قطيفة وغيرهاء مثل خاتم في كونه صا حا لأن يكون فضة وغيرهاء 500 


هناك: أي ف قوله: "جانب الغري". والإضافة بيانية: أي الحانب الذي هو المكانء وصفة الجانب أن يكون 
غربيا. والمكان إاخ: وهو الغربية. ويرد إخ: بأن يقال: الحرد والأحلاق صفتان للقطيفة والثياب» وقد أضيفتا 
إليهما. متأول: بحعله من باب إضافة الأعم إلى الأخحص تخصيصا أو بياناء وليس من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء فإن الأصل قطيفة جرد وثياب أخلاق» فحذف الموصوف وبقي الصفة مبهمة أي إذا حذف الموصوف 
استعملت الصفة مقامه» فحصل الالتباس يأن الحرد من أي جنس هوء والأخلاق من أي جنس هيء فأضافوها إلى 
موصوفاتا للتخصيص والبيان بتجريد النظر عن كونه موصوفاء فهذد الإضافة .معن "من". 

كأنه اسم غير صفة: بحذف موصوفه فكأنه لم يكن صفة» فإن الصفة لا بد لها من موصوف مذكور أو مقدر. 
قال الشارح في الحاشية: الحرد: ريثر اك وفرسورك. قطيفة: «إدريعهه "صراح". وقال بعض الشارحين: القطيفة: 
ودار تل, والأخلاق جمع خلق. 


)١(‏ إلا أنه يرد عليه أن الجانب يقال لأي شيء من الجهات الست لا للجزء الواقع في الجوانب الستء؛ وإليه 
أشار بقوله: اللهم. (عل) 

(؟) أي جرد كأنه اسم غير صفة في أنه استعمل بلا موصوف, فإضافته إلى قطيفة للتنصيص؛ لا لأنه إضافة صفة 
إلى الموصوفء وفيه أن قطيفة مؤنث والحرد مذكرء فكيف يكون صفة القطيفة» ولذا قال الشيخ الرضي: إن 
المع شيء جرد أي بأن يحذف الموصوف وأضيفت صفته إلى جنسها للتبيين. (جمال) 


امجرورات نش المضاف إليه 


أضافوه إلى جنسه الذي يتخصص به ىا أضافوا خاتما إلى فضة» فليس إضافته إليها 
جواب لا 


هذا القياس أخلاق ثياب» ولا يضاف اسم ماثل أي مشابه للمضاف إليه في العموم 


والخصوص إلى ذلك المضاف إليه» سواء كانا مترادفين كليث وأسدء. في الأعيان 


والجثث وحبس ومنع في المعان والأحداث» الا ةو ل ا 


إلى جنسه: وهو يعم النوع لعدم الفرق بين الجنس والنوع عندهمء فلا يرد حيتئذ أن الجنس مقول على كثيرين 
مختلفين بالحقيقة» والقطيفة ليست كذلك بالنسبة إلى الحرد. بل من حيث: وهذه الحيثية مقصودة في هذه 
الإضافة. إنه جنس: يتناول موصوفها وغيره» وهذه الإضافة للتخصيص. 

أي مشابه إلخ: أي لما يعبر مضافا إليه على تقدير الإضافة. فيكون في العبارة مسامحة؛ وإنما قال: اسم ممائل 
للمضاف إليه؛ ليدخل فيه المترادفان والمتساويان جميعا؛ لأن المراد بالممائلة في العموم أن يكون مدلوهما كليين 
متحدا أفرادهما سواء كانا مترادفين أو متساويين» وبالممائلة في الخصوص أن يكون مدلوهما شخصا واحدا. قيل: 
وقولهم: ليوث الأسد فمتأول» 0 ليوث كاملة من بين الليوث بحيث أنما ليوث بالنسبة إلى سائر الليوث» 
كما يقال: هو أخمص الخواص وأشرف الأشراف. 

في العموم والخصوص: وقوله: "في العموم'" أي في الشمول والإطلاق؛ فإن كل ما يطلق عليه الليث يطلق عليه 
الأسدء وبالعكس. وقوله: "والخصوص" أي في عدم الشمول والإطلاق» فإن كل ما لم يطلق عليه الأسد لم يطلق 
عليه الليث؛ وبالعكس. سواء كانا مترادفين: أحاز الفراء إضافة أحد المترادفين إلى الآخر للتخفيف متمسكا 
بالاستعمال» وتبعه الشيخ الرضي. 

كليث وأسد: فإهما مترادفان في الأعيان والجحثة» فإفهما قائمان بذاتهما فيكونان عينين» قال مولانا عص نقلا 
عن "الصحاح" و"القاموس": إن المثة هي شخص الإنسان فيكون أحص مطلقا من العين» أقول: أما كون الحئة 
أعص من العين ظاهر؛ لوجود العين في الفرس مثلا لكن يلزم أن لا يصدق اللدئة على الأسد؛ لما عرفت أن اللدثة 
هي شخص الإنسان.ء إلا أن يقال: إن ما قال في "الصحاح" و"القاموس': إن الحثة هي شححص الإنسان باعتبار 
الأغلب والأكثر استعمالاء أو المراد من الحثة ما ليس من المعاني والأحداث؛ فيصدق على الأسد بقرينة المقابلة. 
وحبس ومنع: فإهما مترادفان في المعاني» والأحداث بفتح الحمزة جمع الحدث» فإن المنع صفة المانع والحبس 
صفة الحابس» وليس شيء منهما قائما بالذات. 


المجرورات فك المضاف إليه 


أو غير مترادفين»”" بل متساويين في الصدق كالإنسان والناطق؛ لعدم الفائدة في ذكر 
المضاف إليه؛ فإنك إذا قلت: رأيت ليث أسد. لا يفيد إلا ما يفيده رأيت ليثاء بدون 
ذكر الأسد و إضافة الليث إليه» فيكون ذكر الأسد وإضافة الليث لغوا لا فائدة فيه» 
بخلاف إضافة العام إلى الخاص في مثل: كل الدراهم وعين الشيء؛ فإنه أي المضاف 


الفاء للتعليل 
فيهما يختص به أي يصير خاصا بسبب إضافته إلى المضاف إليه» ولا يبقى على عمومه 


سواء أفادت الإضافة التعريف”" أو التخصيصء وأعمية العين عن الشيء إذا كان 
اللام فيه للعهد ظاهرة. نك قا جك مع عله رك لاوقالا تار مه ل دوا ف بت و ل الا الوبق ل 


بخلاف إضافة إلخ: متعلق بقوله: "لعدم الفائدة" كما هو الظاهر من كلامه, ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله: 
"ماثل". مثل كل الدراهم إلخ: وكذلك جميع القوم» فإن الجميع يقع على القوم وعلى الفرس وعلى الشجر 
وجميع الأشياء» فجاز إضافتها للتحصيص كما ف خاتم فضة. فإنه أي المضاف: الفاء للتعليل» فإن قيل: لم 
مم يرحع الضمير إلى المضاف إليه مع كون صحة هذا الإرحاعء فإن المعيئ أن المضاف إليه في قوله: "كل الدراهم 
وعين الشيء" من جملة الأشياء الممائلة في العموم والخصوص؛ لأن الدراهم أخص من الشيء؛ والشيء أخص من 
العين إذا كان اللام فيه للعهد. فيكون إضافة العام إلى الخاص؟ قلنا: قوله: "يختص" ينبئع عن حدوث» وهو في 
المضاف دون المضاف إليه» أو نقول: الكلام مسوق لفائدة الإضافة. 

سواء أفادت إلخ: أشار هذا التعميم إلى أن قوله: "يختص" ليس ,معن التخخصيص المقابل للتعريف» بل المراد منه 
معن شاملا لهماء فيكون المراد من الاختصاص ما هو في مقابلة العموم لا ما يقابل التعريف؛ لأن التعريف 
حاصل للمضاف بالإضافة إلى المعرفة. إذا "كان اللام إخ: فإن المراد من الشيء حينئذ هو الشيء المعهود. 


)١(‏ فيه إشارة إلى اختياره الممائلة على الترادف. 

(5) لأن اللام إما للجنس أو للاستغراق» وعلى كلا التقديرين تفيد التعريف» وأما إفادتها التخصيص فإنما هو إذا 
كان اللام للعهد الذهيئء وهو بعيد في أمثال هذين المثالين» والمقصود من قوله: "أي يصير نخاصا" دفع توهم حمل 
'يختص" على مع "يصير" والتخصيص وهو ليس ,كستقيم؛ لأن المضاف إليه معرفة. (جمال الدين) 


امجرورات ارفك المضاف إليه 
وأما إذا كان للجنس ففيها خفاء»”' ويرد على قولهم: لا يضاف اسم مماثل للمضاف 
إليه في العموم والخصوص قولهم: سعيد كرزء فإن سعيدا و كرزا اسران لمسمى واحد 
كليث وأسد مع أنه أضيف أحدهما إلى الآخر ..... حو ودر ا 


ففيها خفاء: ويمكن أن يراد من العهد في قوله: إذا كان اللام فيه للعهد هو الأعم من العهد الشخصي والنوعي» 
وإطلاق الشيء على الموحود الخارجي هو العهد النوعي» كما يكون المراد هو العهد النوعي من الكلمة المذكورة 
على ألسنة النحاة كما مر في تعريف الكلمة؛ فلا يرد حينئذ ما ذكره مولانا عص من أنه ليس فيها حفاء إذا 
كان الشيء بمعين الموجود في الخارج كما هو مذهب المتكلمين؛ لأنه لا شبهة في أن العين بمعين الذات أعم منه؛ 
لأن العين يطلق على المعدوم بخلاف الشيءء ويكون الشيء .معي الموحود المطلق الشامل للموجود الذهئي 
والخارجحي عند جماعة» وحينئذ لا يكون العين أعم منه؛ لشموله كل مفهوم فحيئذ في أعميته عنه خفاء. 

ويمكن أن يقال: إذا كان الشيء دائرا بين المعاني فيصح قوله: "ففيها حفاء"؛ ويكن أن يراد من الشيء نفس 
مفهوم؛ مع قطع النظر عن تحققه في الذهن أو في الخارج. وأما إذا أخذ من حيث إنه متحقق في الذهن مثلا فهو 
فرد من أفراد الشيء؛ فإن مفهوم الإنسان من حيث إنه متحقق في الذهن فهو فرد من الإنسان» فحينئذ يكون 
العين أعم منه. قال محد المحشي مولانا غف: إنما يكون في الأعمية حفاء إذا أريد من الشيء نفس مفهوم مع قطع 
النظر عن تحققه في الذهن؛ لأنه حيئذ يشمل كل مفهوم, ولما أذ من حيث تحققه في الذهن فهو - أي المفهوم 
- فرد من أفراد الشيء؛ وحينئذ يكون العين أعم منه - أي من الشيء - وهو الموجود ف الذهن. 

قال مولانا عص: لا حفاء في أعميته عنه حينئذ أيضا؛ لأفهم يقولون: عين اللاشيء مع عدم صدق الشيء عليه 
أقول: المراد من قولنا: عين اللاشيء هو المفهوم؛ لأنه لا فرد له فيكون مفهومه فرد الشيء لا محالة» فيكون 
الشيء حينئذ صادقا عليه. ثم لا يخفى أن ما قال مولانا عص يرد على ما قال الشارح بقوله: وأما إذا كان 
للجنس ففيها خفاء كما يرد على المحشي أيضا كما لا يخفى» ولكنه مدفوع مما ذكرنا. 

كليث وأسد: أي سعيد وكرز مثل ليث وأسد في العموم والخصوصء لكن مفهوم كل واحد منهما هو الحيوان - 


)١(‏ لأن الشيء في اللغة يتناول الجوهر والأعراض والموجود والمعدوم؛ وكذا العين؛ لأن عين الشيء نفسهء كذا 
في "الصحاح"”» فلا يكون العين أعم. (علوي) 

)١(‏ إذا أريد بالشيء الموحودء وحمل العين أيضا على ذلكء» وأما إذا حمل الشيء على الموجود؛ والعين على 
المعدوم والموحود. فلا حفاء في كون العين أعم من الشيء. (جمال) 


فأجيب بأنه متأول بحمل أحدهما على المدلول والآخر على اللفظ»"" فكأنك إذا قلت: 
جاءني سعيد كرزء”"© قلت: جاءني 0" مدلول هذا اللفظ. وم يقولوا: كرز سعيد؟ 00 


- المفترس بخلاف مفهوم سعيد وكرز؛ فإن مفهومهما شخص واحدء ولا يخفى أن هذا السؤال يرد على القاعدة 
السابقة» وهي قوله: وشرطها تحريد المضاف من التعريف؛ لأنه أضيف السعيد إلى الكرز مع عدم تجريده عن 
العلمية» والحواب عنه أيضا ما ذكره بقوله: "متأول". واعلم أن سعيدا وكرزا ليسا مماثلين في العموم والخصوص 
بل في الخنصوص فقط؛ لأنهما علم لشخص واحدء وأيضا لا يرد ذلك على ما عرفت مع قوله ف العموم 
والخصوص فيما سبق آنفا كما لا يخفى. 

بحمل أحدهما إلخ: بأن يراد من المضاف المسمى والمدلول؛ ومن المضاف إليه الاسم واللفظ»ء ولا يجوز التأويل 
بالعكس؛ لامتناع إسناد النحيء وشبهه إلى اللفظ. قلت جاءبي !لخ: قيل: هذا الجواب بعيد, فالأولى تنكيرهما 
بأن يراد يمما المسمى بسعيد والمسمى بكرز أي المسمى بسعيد هو المسمى بكرز» والأولى أن يراد من الكرز 
المدلول ومن سعيد مسماه أي المسمى بسعيد هو مسمى مدلول كرز فيكون من قبيل إضافة العام إلى الخاص» 
لا إضافة المدلول إلى اللفظ. 

ونم يقولوا كرز سعيد: بإضافة اللقب إلى الاسم؛ لأن قصدهم بالإضافة إل: ولأن اللقب يفيد تعين الذات 
الذي يفيده الاسم مع زيادة مدح أو ذمء فإذا ذكر أولا يغ غناء الاسمء ولهذا لا يقدم اللقب على الاسم بل 
يؤخر عنهء فيذكرون اللقب على سبيل التبع بأن يكون عطف بيان؛ أو على سبيل القطع مرفوعا أو منصوباء 
لا يقال: جاز أن يضاف "ليث" إلى "أسد" هذا التأويل؛ لأنا نقول: نعم لكن المراد من قوله: "لعدم الفائدة" أنه 
لعدم الفائدة في ذكر المضاف إليه بدون التأويل؛ لعدم وقوع التأويل منهم ف نحو: ليث أسد بخلاف سعيد كرز. 


)١(‏ إشارة إلى أنه لا يتعين الأول للحمل على المدلول» ولا الثاني للحمل على اللفظ بل ذلك بحسب القرائن» 
فإن اقتضت القرينة حمل الأول على المدلول فكذلك» نحو: جاءني سعيد كرز؛ فإن اللجيء قرينة على حمل الأول 
على المدلول؛ لعدم تصور البحيء من اللفظ» وإن اقتضت حمل الثاني عليه» نحو: تلفظت بسعيد كرز أي تلفظت 
بلفظ هذا المدلول؛ لعدم تصور تلفظ المدلول. (جمال) 

(؟) هذا طريق آخر لتنكير العَلّمِ إذ قد يتأول بواحد ممن سمي بالاسمء كما يقال: جاءني زيد وزيد آخر أي جاء 
واحد من الجماعة المسماة بزيد» وقد يتأول بصفة اشتهر مسماه يما كأن يذكر حاتم ويراد جواد, وأوّله ممدلول 
وأضيف إلى كرز أي جاء مدلول "كرز"؛ والتأويل الثاني لا يجري في كل علم بل في عَلَم اشتهر مسماه بصفة» 
والأول وإن كان عاما إلا أن الظاهر أن الحاصل من التأويل مركب توصيفي فلا يمكن الإضافة» فتعين في هذا 
المقام تأويله.عدلول. (جمال) 

(؟) لأن نسبة انحيء إلى الدال غير صحيح. (عبد الغفور) 


المجرورات ه.؟ه المضاف إليه 

لأن قصدهم بالإضافة التوضيح»”" واللقب أوضح من الاسم غالباء وإذا أضيف 

الاسم الصحيح. وهو فى عرف النحاة ما ليس فى آخره حرف علة»”" أو الملحق به 
أسسيعة 9 م 


صلية كانت أو زائدة 


وهو ما في آخره واو أو ياء قبلهما ساكن» وإنا كان ملحقا بالصحيح؛ لأن حرف العلة 
بعد السكون لا تثقل عليها الحركة؛ لمعارضة خفة السكون ثقل الحركة» و لأن حرف 
العلة بعد السكون مثلها بعد السكوت في الوقوع بعد استراحة اللسان. ولا تثقل 


في الابتداء 
عليها الحركة بعد السكوت يعني في الابتداء كذا بعد السكون. إلى ياء المتكلم كسر 
آخره للتناسب؛ مثل: ثوبي وداري في الصحيح. وظبيي ودلوي في الملحق به والياء 
مفتوحة أو ساكنة» وقد اختلف في أن أهما الأصلء والصحيح أنه الفتح؛ إذ الأصل 


أي السكون والفتح 
في الكلمة التى على حرف واحد هو الحركة؛ اميتي : لخو رم و ا 1 ا 


غالبا: والمغلوب لا حكم له؛ فإن من عَزَّ يَرّهِ أي من غلب سلب البزء والسلب: ربودن. 

ما ليس إلخ: والصحيح في كلام النحاة يقع على هذا؛ لأن بحثهم عن أحوال أواخر الكلمة» وقوله: "في عرف 
النحاة" احتراز عن عرف الصرفيين واصطلاحهم. وهو ما إلخ: ولم يقل ههناء وهو في عرف النحاة ما في إِل؛ 
لأنه ليس لهم عرف واصطلاح في الملحق به كما كان لهم في الصحيح ذلك؛ ومع الإلحاق بالصحيح كون 
إعرابه بالحركات كالصحيح. 

في الوقوع: أي ف وقوع حرف العلة بعد الاستراحة إلم؛ فإن اللسان إذا بلغ الحرف الساكن يتوقف ضرورة 
ليستريح فيتلفظ غيره» وكذلك بعد السكوت. يعني في .الابتداء: أي الحروف العلة الي عليها الحركة بعد 
السكوت هي الي كانت في الابتداء ك"وجل" و"وعد". والياء مفتوحة: الواو للحال. 


)١(‏ أي رفع الإجمال الحاصل ف المعرفة بإضافة إلى ما ليس فيه إجمال؛ لكونه أشهرء واللقب في الأغلب يكون 
أشهر بالقياس إلى الاسمء فالإضافة لغرض التوضيح إنما هو بإضافة الاسم إلى اللقب لا العكس» فظهر أن العكس 
كما أنه لا يصح من حيث الاستعمال لعدم ورود الاستعمال على ذلك لا يصح من حيث القياس أيضا. (جمال) 
)١(‏ وذلك لأن نظرهم في أحوال أواحر الكلم. (عبد الغفور) 


المجرورات عه المضاف إليه 
لتلا يلزم الابتداء بالساكن حقيقة”" أو حكم)ء”" والأصل في ما بني على الحركة الفتح» 
والسكون إن| هو عارض للتخفيف. 

فإن كان آخره أي آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ألفا تثبت أي الألف على اللغة 
الفصيحة لعدم موجب الانقلاب» نحو: عصاي ورحايء وهذيل» وهي قبيلة من 
العرب تقلبها أي الألف حال كوبا لغير التثنية ياء؛ لمشاكلة ياء المتكلم, وتدغم في 


أي لمناسبة إلخ 


لكلا يلرم الابعداء إلخ: فيما إذا كانت ف صدر الكلامء أو حكما فيما إذا لم تكن ف الصدر؛ فإفا لاستقلانها 
عر ا ا يعن إن لم يكن الاسم صحيحا ولا ملحما به فإن كان إل 
فيكون الفاء في جواب الشرط المقدر. تثبت: أي الألف حال الإضافة إلى الياء. 

على اللغة الفصيحة: احتراز عن لغة غير الفصيحة كلغة هذيل. لعدم موجب الانقلاب: أي الألف بالياء كما 
في لغة هذيل؛ فإن المشاكلة أي مشاكلة ياء المتكلم لا يوحب الانقلاب كما في لغة» و"هذيل" مبتدأء وقوله: 
"تقلبها" حبره» وتأنيث هذيل بتأويل القبيلة. 

لمشاكلة ياء المتكلم: أي لمشاركتهاء والمشاكلة: هي موافقة شيء عا هو قبله أو بعده» كقوله تعالى: لإومكروا 
ومكر الله ول عمران:؛ م فإن نسبة المكر إلى الله تعالى لمشاكلة ما قبلهء وذلك لأن أصل هذا الألف إما الواو أو 
الياء» وإن كان أصلها واوا يرد الألف إلى الواو ثم تقلب الواو ياء وأدغم الياء في الياء» وإن كان أصلها ياء يرد 
إلى الياء ويدغم في الياءء قال مولانا عص: قوله: "لمشاكلة ياء المتكلم"؛ لأن مشاكلتها حركة الكسر فلما تعذر 
التزم الياء الي هي أحنها. وتدغم: أي هذيل. 


)١(‏ فيما إذا كانت الكلمة ال على حرف يصح وقوعها في ابتداء الكلام ككاف التشبيه؛ فإنه يصح أن يقال: 
كزيد أخوك. (جمال) 

)١(‏ كالياء؛ فإنه على تقدير بنائه على السكون, وإن لم يلزم الابتداء بالساكن حقيقة لكنه يلزم ابتداؤه حكما؛ 
لأنه لاستقلاله يصح أن يقع في الابتداء وإن لم يقع بعارض. (جمال) 


امجرورات لاله المضاف إليه 


ولا تقلب”" ألف التثنية كغلاماي؛ لالتباس المرة في 5 ا 0 
ن المنصوب والمجرور 


فيا هو كالكلمة الواحد 5" مثل: مسلمين إذا أضيف إلى ياء المتكلم» وأسقطت النون 
للإضافة.» وأدغمت ألياء 5 الياء فصار مسلمى. 


كغلاماي: فلا يقال: غلامي بالياء المشددة مثل عصيُّ ورحي؛ لأنه لا أصل لهذه الألف من الياء والواو» فلا 
تقلب حيئئذ. لالتباس المرفوع إلخ: لأن الألف علامة الرفع في التثنية» والياء علامة النصب والحر فيه» فلو 
قلبت ياء لالتبس المرفوع بغيره» قيل: هذا لو صح لزم عدم صحة قلب الواو بالياء في "مسلمي"؛ فإن أصله 
مسلمويء فقلبت الواو ياء بأصل من الأصولء وبيان الملازمة أن الواو في الجمع المذكور علامة الرفع والياء 
علامة النصب والحرء وأحيب بالفرق بينهما بأنه إنما قلبت الواو ياء في الجمع للقاعدة الكلية الي توجب 
القلب. وأما فيما نحن فيه فقلبها بالياء للمشاكلة» وهي لا توجب القلب؛ فإن الأصل عدم قلب الألف ني | 
قبل الياء لخفتها؛ لأنها ساكنة. 

لاجتماع المثلين: لأنه إذا اجتمع المثلان فيما هو كالكلمة الواحدة أدغم أحدهما في الآخر فيقال في قاض 
وعاص: قاضيّ وعاصي بالياء المدغمة» وإن كانت الياء محذوفة للتنوين ردت الياء وأدغمت ف الياء فيقال - 


)١(‏ على صيغة المعلوم؛ وفاعله ضمير راجع إلى "هذيل". (جمال) 

)١(‏ الذي ليس بعلة مطردة؛ بخلاف "مسلمي"!؛ فإنه وإن لزم فيه التباس المرفوع بغيره إلا أن القلب بعلة مطردة» 
ولا يترك الأمر المطرد لالتباس حصل في بعض المواضعء ألا ترى أنك تقول: "مختار" و"مضطر" مع أنه يلتبس 
صيغة الفاعل بالمفعول» كذا في "الرضي". (جمال) 

(؟) إن قلت: إذا اجتمع المثلان أوهما ساكن وجب الإدغام سواء كانا في كلمة أو في كلمتين» فلا حاجة 
إلى قوله: "كالكلمة الواحدة". قلت: الحاجة إليه لدفع توهم من توهم أنه من قبيل "قالوا وما لنا": و"في يوم" 
مما احتمع المثلان في كلمتين» وأولهما مدة؛ فإنه لا يجوز الإدغام لرعاية المدّ مع دبوب المقتضىء فدفع ذلك 
التوهم بأن رعاية المد إنما هو فيما إذا كان المثلان في كلمتين» وأما إذا كانا في ما هو كالكلمة الواحدة 
فالإدغام واحب. (جمال) 


المجرورات افك المضاف إليه 

وإن كان آخره<" واوا قلبت الواو ياء لاجتماع الواو والياء والأولى ساكنة» مثل: 

"مسلمون" إذا أضيف إلى ياء المتكلم قلبت واوه ياع وأدغمت الياء فى الياء وكسر 
2 

ما قبلها؛ لأنها لما انقلبت ياء ساكنة يوجب بقاء2 الضمة قبلها تغيرها فحركت 

بالحركة المناسبة لها فقيل مسلمىء» وإن كانت قبل الياء أو الواو فتحة بقى ما قبلها 

مفتوحة كقولك: في مسِلِمَيْنِ مسلويّ» وفي مصطفّون مصطمَيّ لخفة الفتحة» 


- فيهما: قاضي وعاصي» وكذا في المثى أو المجموع حالة النصب والحر. فصار مسلمي: بفتح الميم إن كان 
مثيى» وبكسرها إن كان جمعا. 

لأنها لما انقلبت إخ: علة لكسر ما قبلهاء والحاصل: أن الواو الساكنة لما انقلبت ياء الساكنة فحينئذ بقاء الضمة 
قبل الياء يوحب تغير الياء بقلبها واوا؛ لأن الياء الساكنة إذا كانت قبلها ضمة يقلب واوا فلا بيد من كسر ما 
قبلهاء وإلا يلزم أن يكون الانقلاب المذكور لغواء قيل: قلب الضمة كسرة بعد قلب الواو ياء واحب إذا لم يؤد 
إلى اللبسء وأما إذا أدى إلى لبس وزن بوزن فأنت مخير في إبقائها وقلبها كسرة تحو: لَيّ بضم اللام وتشديد 
الياء في جمع ألوى؛ إذا يشتبه فُعْل - بضم الفاء- بفِعْل - بكسرها -» ثم إن ألوى بمعن شديد الخصومة وجمعه 
علق ورت قثل يظنم الفا ممسطفوت: مططلى أمبله تصطفوي بإسقال النوق بالإضافة» خرك الباء بالنقاء 
الساكنين» وفتحت للخفة الفتحة. 


)١(‏ أي آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. 

)١(‏ أي قلب الواو ياء؛ لما تقرر من قاعدتمم أن الياء إذا كانت ساكنة ويضم ما قبلها انقلب واواء فيلزم الرحوع 
إلى ما يعبر عنه. (عل) 

() أي ياء المتكلم في الصور الثلاث قد حاء الياء ساكنا مع الألف في قراءة نافع: إمحياي#» إما لإجراء الوصل 
بحرى الوقف أو لأن الألف أكثر شدة من أخويه فهو يقوم مقام الحركة من جهة صحة الاعتماد عليه؛ ومع هذا 
فهو عند النحويين ضعيف» كذا ذكره الشيخ الرضي. (عبد الغفور) 


المجرورات 4ه المضاف إليه 
أي ياء المتكلم في الصور الثلاث للساكنين أي للزوم التقاء الساكنين إن لم تحرك» 
واختير الفتح لخفته. 

وأما الأسماء الستة التي مر البحث عنها مضافة إلى غير ياء المتكلم فأخي وأبي 
أي فالحال ني أخ وأب منها إذا أضيف إلى ياء المتكلم أن يقال: أخي وأبي مثل: 
يدي ودمي بلا رد المحذوف؛ لجعله نسيا منسياء وأجاز المبرد فيهما أَحِيّ وأبي 
برد لام الفعل فيهماء وهي الواوء”" وجعلها ياء» وإدغام الياء في الياء» وتمسك في 
ذلك بقول الشتاعر؛ ٠‏ 


في جواز أخي واي 


إن لم تحرك: أي ياء المتكلم» قيل: هذا يشكل بقوله تعالى: "مَحْيَاي" بالسكون ف قراءة نافع» والجواب أن 
قراءته بسكوها يخالف أهل العربية فتكون ضعيفة. وأما الأسماء الستة إلخ: ولما كانت كلمة "أما" لتفصيل 
الإجمال فقال: "الي مر البحث عنها إلخ", والفاء في قوله: "فأحي إلخ" وقعت في جواب "أما". 

فأخي وأبي: وإنما قدم الأخ على الأب؛ ليوافق قوله تعالى: «إيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه (عبس:؛م-0 
وأما تقديم الأخ على الأب في الآية فلرعاية أسلوب الترقي أي الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ فإن الآية في بيان 
أحوال القيامة أي يوم يفر المرء من أيه بل من أمه بل من أبيه؛ فإن مرتبة الأب أعلى من مرتبة الأم ووجود 
الترقي في قوله: "أحي وأبي" مفقود كما لا يخفى. فالخال في أخ إلخ: أو فيقال في إضافة بعضها إلى ياء المتكلم: 
أي وأبي» وعلى هذا يكون عطف قوله: "وأحاز المرد" وعطف قوله: "وتقول: حمي" عليه عطف فعلية على 
فعلية» وأما على ظاهر توجيه الشارح فيكون عطف فعلية على اسمية» هكذا قيل. 

بلا رد المحذدوف: أي بلا رد لام الفعل أي لام الفعل محذوف من أخ وأب كما هو محذوف من يد ودمء فكما 
يقال في يد ودم: يدي ودمي من غير رد لام الفعل عند الإضافة فكذلك يقال في أخ وأب: أخي وأبي من غير 
ردها. وجعلها ياء: أي جعلها ياء» وإدغام الياء في الياء وكسر ما قبلهاء فإن أصلها أوي وأبوي يفتح الخاء 
والباء» ثم الدليل على كون لام الفعل هي الواو أنه لو تن لما يقال: أحوان وأبوان. 


)١(‏ لأن أصلهما أحو وأبو بدليل أخوان وأبوان. 


النجرورات ين المضاف إليه 


وأ مالك ذو المجاز بدار" 
وحمل الأخ على الأب؟؛ لتقارمما لفظا ومعنى» وأجاب عنه المصنئف ف شر حه بأن 


وهو ظاهر أي تمسك الفراء 


ذلك" خخلاف القياس واستعمال الفصحاءء ا 


وأبي ما لك إخ: وأجاب مولانا عص عن قول الشاعر بأنه جاز أن يكون لضرورة الشعرء وقوله: "ما لك" 
بكسر الكاف؛ فإن الخطاب إلى المونث» وكلمة "ما" للنفي؛ قال الشارح في الحاشية: "ذو المجاز" اسم سوق 
يئ؛ وقال أيضا: أوله: 

5 
قوله: "قدر" .معيئ القضاءء والقدر حيث قال في "الحاشية" في تفسيره: أي قضاءء وقال في "الحاشية" ومعين 
"أرى" أظن» وقوله: "أرى" بصيغة المجهول. ْ 
وحمل الأخ على الأب: وهذا لدفع ما يقال: إن قول الشاعر لا يدل إلا على جعل اللام ياء وإدغام الياء في 
الياء في أبي فقط دون أحي. لتقاريهما لفظا ومعنى: أما لفظا فظاهر وأما مععئ فلأن الأخ ابن الأب» وهو أبوه. 
بأن ذلك: أي رد لام الفعل فيهماء وجعلهما ياء» وإدغام الياء ثْ الياء حلاف القياس إلّ. أقول: لقائل أن 
يقول: كونه حلاف القياس والقاعدة في حيز المنع؛ لأن قلب الواو بالياء وإدغام الياء في الياء موافقة للقاعدة 
المعروفة بينهم كما مر في مرمى» فعطف قوله: "واستعمال الفصحاء" عليه ليس على ما ينبغي أيضا إلا أن يقال: 
المراد أن حذف الواو نسيا منسياء وجعل هذا الواو ياءء وإدغام الياء قي الياء خللاف قن 


] 1ع وكنر يدر ان ياس وكنر يران مل نكر يست مرت رازوامجازور سراى.‎ )١( 

قدر أحلك ذا امجاز وقد أرى وأبي ما لك ذو المجاز بدار 
فالقدر: بفتحتين اسم من التقديرء والإحلال: الإنزال» وذو ابحاز: بفتح الميم سوق على فرسخ من عرفات من 
سواق التاهلين؛ فإن لهم مع كوم بدويين مواضع شريفة ف بعض أيام السنة» يقيمون ها زمانا ثم ينتقلون منها 
إلى موضع آخحرء وهكذا إلى آخحر السنة للبيع والشراء والأخخذ والإعطاء وغير ذلك من العادات الحسنة» وتلك 
المواضع أوها دومة الحندل وآخحرها عكاظء وذو البحاز في أشهر الحجء يححون ثم ينتقلون إلى أوطانهم. و"أرى" 
على المحهول أي أظن على المعلوم؛ يتعدى إلى مفعولين» و"أبي" مقسم به في الجاهلية دون الإسلام من معترضة 
بين أرى ومفعوليه؛ والمعئ: تقدير الله تعالى أنزلك - يا نفس - في هذه السوق» والحال أني أظن وأقسم بأبي أن 
هذا المكان مع شرفه لا يليق أن يكون محلا لنزولك؛ فإنك مرتحل عنه عن قريب. (حل ش) 
0 أي "لي" في قول الشاعر. 


المجرورات ااه المضاف إليه 


مع أنه يحتمل أن يكون المقسم به أي أي جمع أبء. فأصله أبِيْنَ سقطت النون في 


ا 


الإضافة فاجتمعت ياءان فأدغمت الأول ف الثانية فصار أي وقد جاء جرعه 
الياء 7 
هكذا في قول الشاعر: 
أي بالواو والنون 7 0 
فلا تين" أصواتنا بكين وفذيننا بالأبينا 


بالتشديد بألف الإشباع 
أي لما سمعن وعلمن أصواتنا بكين وقلن لنا: آباؤنا فداؤكم» وتقول أي امرأة قائلة 
لامتناع إضافة الحم إلى المذكر: حَبِيْ وهَنِيُ لام و ا 


أن يكون المقسم به إلخ: فإن الواو في قوله: "وأبي" للقسم؛ وهذا جواب آخر كما ذهب إليه المبرد» وحاصله: 
أنا لا نسلم أن المضاف إلى ياء المتكلم هو الأب لحواز أن يكون المضاف إليها هو أبين جمع الأب» والذي تدل 
على أن الأب يجمع على أبين وإن كان شاذا قول الشاعر: فلما تبين إلخ» كما أن أخين جمع أخ, ثم قوله: 
"'يحتمل" إشارة إلى أن إثبات المذهب لا يصح ,جرد الاحتمال؛ لأن جعل الواو فيهما ياء» وإدغام الياء في الياء 
يكون حينئذ مجحرد احتمال أيضا. فلما تبين إلخ: وهذا البيت وقع في حق نسوة كانت أسيرة على يد قوم فأراد 
جماعة أن يتخلصوهن منهم فتقول هذه الجماعة: فلما تبين إل وقوله: "بكين" بفتح الباء والكاف والنون» 
والمقصود بالتمثيل قوله: "بالأبينا"؛ فإن سقوط النون من الأبين بالإضافة. 

وتقول: صرح المصنف ههنا بلفظ "تقول" ولم يعطف على "أحي وأبي"؛ تحرزا عن نسبة الحم والهن إلى 
نفسهء قيل: لو قال: "يقال" لكان أولى للتحرز عن نسبتهما إلى المحاطب أيضاء مع أن إضافة الحم إلى 
المخاطب غير صحيح؛ لأنه لا يضاف إلا إلى الأنثى؛ إلا أن يحذف مضاف بأن يقال: "حمي" أي حم امرأتي. 
امرأة قائلة: أشار به إلى أن قوله: "تقول" صيغة الغائبة لا المحاطبء فاندفع أن إسناد الحم إلى المخاطب غير صحيح. 
لامتناع إضافة الحم إلخ: دليل على عدم صحة حمل قوله: "تقول" على صيغة الخطاب. 


)١(‏ [بتشديد الياء والنون» صيغة الجمع المونث] هو من المتقارب» وتبين الشيء أي ظهر» وتبينته أنا أي أظهرته 
وعرفته لازم ومتعد» وفدّاه تفدية أي قال له: جعلت فداكء والأبين: جمع أب والألف للأشباع؛ وفيه الشاهد 
حيث جمع بالواو والنون» والمعئ: لما عرفن أصواتنا معرفة بينة بكين» وقلن لنا: جعلنا آباءنا فداكم. (حل ع) 
[ع ركه شنيد نه نا لآواذياى ما كري كرون ز نان وكفتتر يران مافداى خا باشنم] 


انجرورات نضف المضاف إليه 


بلا رد المحذوف عند الإضافة إلى ياء المتكلمء وإنا فصلهما عن لك عو "ان" 


ع 30 
ل ل ا ا ا 
ذلك الخلااف ف الأسماءالأربعة»” '؟ ويقال 5 فم حال إضافته إلى ياء المتكلم: 


وهو ابن يعيش وابن مالك 


ا 0 
إبقاء اميم المعوض عن الواو عند قطعه عن الإضافة» وإذا قطعت 0100 


بلا رد المحذوف: أي يقال في حم وهن: حمي وهينٍ كما يقال ف يد ودم: يدي ودمي عند الإضافة لا رد 
المحذوف. فإنه حين رده يقال: حمي وهينٍ بالياء المداغمة بجعل الواو ياء وإدغام الياء في الياء؛ فإن أصلهما حمو 
وهنو بفتح الحاء والميم؛ وكذا فتح الماء والنون. 

في الأكثر: أي أكثر موارد استعمالات فم أي أضيف "فم" إلى ياء المتكلم ففيه وحهان؛ أحدهما: في بالرد 
والقلب والإدغام؛ وهو الأكثر والثاني: فميء والوجه الأول أكثر وأفصح؛ لأن قلب الواو ميما حالة الإفراد نما 
هو لأحل الضرورة وهي مفقودة حالة الإضافة» وذلك لأن أصل "فمي" فوه بسكون الواو فحذف ااء؛ لخفائه 
فصار فوء فلو لم يقلب الواو ميما لقلب الواو ألفا؛ لتحركها حيئئذ وانفتاح ما قبلهاء فوجب حذف الألف 
لالتقاء الساكنين» وهما الألف والتنوين» فبقي الاسم المتمكن على حرف واحد» وهذه العلة غير موحودة حال 
الإضافة؛ لأنه إذا حذف الهاء وأضيف إلى ياء المتكلم كان مبنيا عند قوم ومعربا تقديرا عند الآخرين؛ لكنه ل يبق 
على حرف واحد؛ لأنه لم يحذف الواو عند الإضافة؛ لعدم موجب حنفهاء وهو التقاء الساكنين؛ لأنه إذا حذف 
الهاء عند الإضافة إلى ياء المتكلم صار فوي فاحتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن فوحب قلب الواو ياء 
وإدغام الياء في الياء؛ وكسر ما قبل الياء؛ لأحل الياء كما في "مرمي". 

وإذا قطعت إلح: أي إذا قطعت هذه الأسماء الخمسة عن الإضافة كان إعراتها بالحركات» فقيل: هذا أخ وأب 
وحم وهن وفمء ورأيت أخا وأبا وحما وهنا وفماء ومررت بأخ وأب إلخ؛ لكن يفتح الفاء» ويضم ويكسر في 
"فم" إلا أن فتح الفاء أفصح أما كون فتح الفاء أقصح؛ لكونه مفتوحا في الأصلء وأما يضم الفاء؛ ليدل على 
الواو المحذوفة» وأما كسرهاء فلأنه لما انقلب الواو ميما لعلة ذكرها فكأنما انقلبت ياء فكما إذا انقلبت ياء - 


)١(‏ وهي أب وأخ وحم وهن؛ ونقل عنه خجلاف جار الله والمصنف في أب وأخ فقط. «جمال) 
)١(‏ وقال الشيخ الرضي: وهو أصح وأفصح؛ لأن علة الحاحة إلى إبدال الواو ميما عند القطع حوف سقوط 
العين للساكنين» وليس كذلك في الإضافة؛ إذ لا تنوين في المضاف فالأولى ترك إبدالها ميما. (جمال) 


المجرورات يفي المضاف إليه 
هذه الأسماء الخمسة عن الإضافة قيل: أخ وأب وحم وهن وفم الخردات 

تعلق يفم 
ا كن فتح الفاء افصح منهما أي من الضم والكسرء وجاء حم مثل يد» 


فيقال: هذا حم أو حمك. ورأيت حما أو حمكِ. ومررت بحم أو حمكِ. ومثل خبء 
بالهمزة» فيقال: هذا حمءٌ أو حمؤك ورأيت حمأ أو حماك» ومررت بحمء أو حمتك» 
ومثل دلو بالواوء فيقال: هذا عمو أو حموك» ورأيت حموا أو حموك» ومررت بحمو أو 
حموك ومثل عصا بالألف. فيقال: هذا حَمَاً وحماك» ورأيت حما وحماك» ومررت بحا 
وحماك مطلقا أي جواز حم مثل هذه الأسماء الأربعة. كوا ال اسه 


- كسر ما قبلها فكذلك إذا انقلبت ميما هكذا قيل» وقيل: جواز الحركات الثلاث في الفاء لمتابعة العين» مثل 
أن يقال: فوك وفاك وفيك عند الإضافة بلا ميم فيكون الحركات الثلاث في الفاء بتبعية الحركات الإعرابية» ثم 
قيل في تثنية أخ وأب: أححان وأبان» وقيل: أحوان وأبوان» وثي جمعهما: أحون وأبون. 

ثم اعلم أن لام الأربعة الأول الواو بدليل أحوان وأبون وحموان وهنوانء والثلاثة الأول مفتوح العين؛ لأن جمعها 
على أفعال كآباء وآخخاء؛ لأن قياس فعل صحيح العين أفعال كجبل على أجبال» وأما "هن" فلم يسمع فيه أهناء 
حن يستدل به على تحريك عينه؛ ومؤنثه وهو هنة لا يدل على تحريك عينه؛ لأنه يمكن أن يكون ساكنا في 
الأصل لكن لما حذف اللام فتح العين؛ لأن ما قبل تاء التأنيث لا بد من فتحهاء ولام الخامسة هاءء وعينه واو 
بدليل أفواه» وعينها ساكنة؛ لأنه لا دليل على الحركة والأصل السكون, ولا يدل صيغته على حركة العين؛ لأن 
فعلا ساكن العين يجمع معتلها على أفعال كحوض وأحواض. 

وجاء حم مثل يد: حال الإفراد والإضافة؛ فنقول في الإفراد: هذا حمء ورأيت حماء ومررت بحم» ونقول في 
الإضافة: هذا حمك» ورأيت حمكء» ومررت بحمك. ومثل خختبء: أي جاء حم مثل حبء مهموز اللام معناه 
السترء ومنه الخباء للخيمة» فيقال: هذا حمء. ورأيت حمثاء ومررت بحمء» في الإفراد» ويقال في الإضافة: هذا 
حموك؛ ورأيت حمأك؛ ومررت بحمئك؛ وحاء حم مثل دلو؛ فيقال: هذا حموء ورأيت حمواء ومررت بحمو في 
الإفراد» ويقال في الإضافة: هذا حموك؛ ورأيت حموك, ومررت بحموك. 


)١(‏ التابعة للحركات الإعرابية» وكأهم نظروا إلى حالة الإضافة أعين فوك وفاك وفيك. (عبد الغفور) 


المجرورات يك المضاف إليه 


مطلقا غير مقيد بحال الإفراد أو الإضافة» بل تجىء هذه الوجوه فيه في كل من حالتى 
الإفراد والإضافة. وجاء مَنّ مثل يد مطلقا أي في الإفراد والإضافة» يقال: هذا هن» 
7 هن الرأة أي فرجها 0 
وزاك عناوم وكين رمذاعك: ورايت هدك ودروت ينك 
ي شيئك 


وذو لا يضاف إلى مضمر لأنه وضع وصلة إلى الوصف بأساء الأجناس» والضمير 
ليس باسم جنسء وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذء كقول الشاعر: 
إنما يعرف" ذا الفض>ح<2- ل“ من الناس ذووه 


وذو لا يضاف: اعلم أن عينه واو ولامه ياء؛ أما الأول فلأن مؤنثه ذات وأصلها ذوات بدليل أن مشاها ذواتا 
حذفت عينها لكثرة الاستعمال» وأما الثاني فلأن اللفيف المقرون الذي يكون عينه واواء ولامه ياء أكثر من 
اللفيف الذي يكون عينه ولامه واوين؛ والحمل على الأغلب أولى. 

وضع وصلة !خ: أي ذو وضع لأحل أن يتوصل به إلى جعل أسماء الأحناس صفات الأسماء التكرات كجعل 
المال صفة لرحل فيقال: جاءن رجحل ذو مال؛ فإنهم إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالذهب مثلا ليس لهم أن 
يقولوا: جاءني رحل ذهب بل يوردون له ب"ذو" وأضافوه إليه؛ فقالوا: ذو ذهبء ولما كان جنس المضمرات 
والأعلام مما لا يقع صفة لم يتوصل ب"ذو' إلى الوصف بماء وإن كان بعد التوصل يصير الوصف هو المضاف 
دون المضاف إليه» وأما أسماء الأجحناس من نحو: الضرب والقتل فإنها وإن لم تكن مما يوصف به إلا أنها من 
جنس ما يقع صفة كالضارب. - 


)١(‏ فالفضل: الزيادة» و"ذا" في المحمود أكثر كالفضول في المذموم كزيادة الغضبء والمراد العرضي الاكتسابي لا 
الجوهري. كفضل الحيوان على النبات والإنسان على سائر الحيوانات» والإضافة يبطل اللجمعمية» والمع: لا 
يعرف صاحب الفضل أحد إلا صاحب الفضل. (حل ش) 
(؟) واعلم أنه يتم المصراع الأولى على "الفض"؛ وشرع المصراع الثاني من "ل من"؛ ومن يتمون المصراع الأول 
على لام الفضل قد غلطوا غلطا فاحشا؛ لأن تقطيعه: 

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن 
وهذا يعن إذهاب حرف الكلمة من مصراع إلى مصراع آخر يجوز في العرب لا قي العجم. 


امجرورات ومه المضاف إليه 
ولو قيل: لا يضاف إلى غير اسم الجنس لكان أشمل» وكأنه خص المضمر بالذكر؛ 
لأنه كان لبعض تلك الأسماء خاص عند إضافته إلى ياء المتكلم» فنفى إضاف: 
نه كان لبعض سماء حكم خاص عند إضافته إلى د تكلم فلفئ إضيافته 
إلى المضمر مطلقا نفيا لاختصاصه بحكم خاص باعتبار إضافته إليه» ولا يقطع أي 
ذو عن الإضافة؛ لأن جعله وصلة إلى أسماء الأجناس ليس إلا بإضافته إليها. 


- إنما يعرف إلّ: والمقصود بالتمثيل قوله: "ذووه"؛ فإنه مضاف إلى المضمرء وفاعل لقوله: "يعرف"”» وقوله: 
"ذا الفضل" مفعول له وهذا مضمون ها هو المشهور بينهم من قوطم: قر زر زرك ثتاسر قدر بر #مركاء ومثل: 
اللهم صل على محمد وذويه؛ وما وقع في كلام بعض المتأخرين: وأصلي على نبيه محمد وآله وذويهء فذلك 
اقتياس من الدعاء المأثور. 1 
ولو قيل إخ: يع لما علم من الدليل المذكور أنه لا يضاف "ذو" إلى غير ما فيه معيئ الجنسء فلا فائدة حينقذ 
في التخصيص بأنه لا يضاف إلى مضمرء فلو قال: لا يضاف إلى غير اسم الجنس لكان أشمل؛ لأن غير اسم 
الجنس أعم من أن يكون ضميرا أو اسما ظاهرا غير اسم الجنس» وإنفا قال: "ولو قيل"؛ ولم يقل: ولو قال كما 
هو الظاهر؛ لتعظيم الفاعل. 

وكأنه خص إل: يعن أن لبعض هذه الأسماء كالأب مثلا يكون له علم خاص عند الإضافة إلى ياء المتكلم» 
والمناسب للمقام كما ذكره النظر إلى حال إضافته إلى المضمر الخاص بأن يقال: "ذو" لا يضاف إلى ياء المتكلم 
إلا أنه عدل إلى نوعه» وأما العدول إلى جنسه فبعيد. 

نفيا لاختصاصه إل: أي احتصاص "ذو" بحكم باعتبار إضافته إلى الاسم الجنس» ونفي هذا الاختصاص يتبين 
من نفي إضافته إلى المضمر مطلقاء سواء كان ياء أو غيرها؛ لأن لغيره حكما خاصا عند إضافته إلى اسم الجنس 
مخصوصا بحكمء بخلاف بعض من تلك الأسماء؛ فإن فيه يرد اللام عند إضافته إلى ياء المتكلم ولا يرد في بعض 
الآخرء فقوله: "نفيا" مفعول له؛ لاتحاد فاعله وفاعل الفعل» وهو المصنف. 


التوابع 
وهو جمع تابع"" منقولٍ عن الوصفية إلى الاسمية» والفاعل الاسمي يجمع عل 
قَوَاعِل كالكاهل على الكواهل» والمراد بها توابع المرفوعات والمنصوبات 
والمجرورات التي هي أقسام الاسم فلا يتتقض حدها بخروج نحو: إِنَ إن وضَرّبَ 
هَرَبَ؛ لعدم كونب من أفراد المحدود» اذ اا 0 


والفاعل الا سمي إلخ: أي دون الفاعل الوصفي؛ فإنه لا يجمع على فواعل؛ قيل: إنما لا يجمع الفاعل الوصفي 
على القوَاعلء ولكن يجمع الفاعلة الوصفية على القواعل» فلم لم يقل: وهو جمع تابعة» وحيهذ لا يحتاج إلى 
ارتكاب خلاف الظاهر» وهو النقل من معيئ الوصفية إلى الاسمية؛ فإن التوابع جمع تابع باعتبار جعله عبارة عن 
الاسمء وجمع تابعة باعتبار جعلها عبارة عن الكلمة» وأحيب بأن قوله: "كل ثان إلخ" يأبى عنه؛ لأنه حينئذ ينبغي 
أن يقول: كل ثانية - أي تابعة - بإعراب سابقها. 

كالكاهل: بكسر الماء على الكواهلء والفرق بين التابع والكاهل: أن الكاهل اسم بحسب الأصلء وأما التابع 
فهو اسم بحسب العارض» وهو النقل؛ لأنه نقل من الوصفية إلى الاسم؛ لأنه اسم لأنواع التوابع. قال الشارح 
في الحاشية: الكاهل ما بين الكتفين. توابع المرفوعات إلخ: فإن توابعها إنما يكون اسما؛ لأن متبوعها لا يكون 
إلا اسماء فالألف واللام قي التوابع إما للعهد أو للجنس. هي أقسام الاسم: وهو أعم من أن يكون حقيقة أو 
حكماء فلا يرد النقض على توابع الجمل» مثئل: زيد أبوه قائم وقام أبوه؛ فإههما مفردان حكماء أي قائم الأب؛ 
فإن القائم المضاف إلى الأب مفرد. 

فلا ينتقض حدها إلخ: وصورة الانتقاض أن "إن" الثاني وكذا "ضرب” الثاني في المثالين المذكورين يكون كل 
واحد منهما فردا للتابع؛ لأنهما تأكيدان لسابقهماء والتأكيد فرد للتابع» مع أنه ليس بشيء منهما باعراب 
سابقهما؛ لعدم وجود الإعراب في سابقهما؛ لأنه مب الأصل. 


)١(‏ إشارة إلى دفع ما قيل: إن فاعل الصفة لا يُجمع على فَرَاعل؛ ولم يجمع جمع تابعة» مع أن الفاعلة الوصفية يجمع 
على فواعل أيضا؛ لأنه بصدد أقسام الاسم لا الكلمة» ووجه الدفع: أنه نقل من الوصفية إلى الاسمية» وجعل اسما لهذا 
النوع من الاسم فصار .عنزلة فاعل اسما لكاهل» وهو يجمع على فواعل؛ لعدم كوهما من أفراد المحدود, والنقض .ما 
يتتقض يتيقن لو كان من أفراده؛ لأنه حيئئذ لا يكون الحد جامعا؛ لخروج بعض أفراد المحدود. (عل) 


التوابع خرف تحقيق التوابع 
كل ثان أي كل متأخر”" متى لوحظ مع سابقه كان في الرتبة الثانية منه. فدخل فيه 
التابع الثاني والثالث فصاعداء متلبس بإعراب سابقه أي بجنس إعراب سابقه بحيث 


يكون إعرابه من جنس إعراب سابقه» موادا طبظ توماو الل 


أي كل متأخر إلخ: وهذا التفسير لدفع ما يقال: إن التعريف لا يصدق على التابع الثالث والرابع» مثل: زيد 
العالم الفاضل الكاهل» فالجواب عنه بوجهين» الأول: أن المراد من الثاني هو الثاني في المرتبة لا الثاني في الذكرء 
فإن الثالث مثلا مئ لوحظ مع سابقه الذي هو متبوعه كان في الرتبة الثانية منه وإن كان في الرتبة الثالفة أو 
الرابعة بالقياس إلى غيرهء وهو الصفة الثالثة أو الرابعة» وكذا التابع الرابع م لوحظ مع سابقه الذي هو متبوعه 
كان في الرتبة الثانية منه وإن كان في الرتبة الرابعة بالقياس إلى الصفة الثالئة والخامسة. 

والثاني: أن المراد من الثاني هو المتأخحر مطلقاء سواء كان متأخرا في الرتبة أو الذكرء وفيه ارتكاب عموم النحاز 
حينئذ أي ما يطلق عليه لفظ المتأخر فيشمل الثالث والرابع» وعلى كلا التقديرين لا يصدق التعريف على 
المعطوف المتقدم على المعطوف عليهء مثل: عليك ورحمة الله السلام» إلا أن يراد السبق أو التأخر بحسب المرتبة» 
ولا يخفى أن تفسير الثاني بالمتأخر ينظر إلى هذا الجواب. وقوله: "م لوحظ مع سابقه" ينظر إلى الجواب الأول» 
ويمكن الحواب أيضا بأن المراد من الثاني هو غير الأول فيشمل الثالث والرابع. 

متلبس إلخ: أشار به إلى أن الباء في قوله: "بإعراب سابقه" للملابسة؛ وقوله: "متلبس" من الأفعال العامة لا الخاصة» 
مثل: ثابت وواقع وحائز» وباء الملابسة تقتضي تقدير المتلبس» فلا يرد أن الظرف المستقر لا يكون معلقة إلا من 
الأفعال العامة: والمتلبس ليس كذلك إذ نقول: متعلق الظرف المستقر من الأفعال العامة إذا لم يكن شيء يقتضي 
المتعلق؛ وههنا يقتضيه وهو الباء بحيث يكون إعرابه من جنس إلخ» ولا يجوز أن يكون إعرابهما واحدا شخصيا 
وإلا يلزم قيام الصفة بأحد الشخصية؛ ولقائل أن يقول: إن الإعراب كالصفة ف الاسم» وليس صفة حقيقة لما 
بُيّن في موضعهء فما هو مثل الصفة في حكم من الأحكام لا تسلم أن يكون شريكا في الاستحالة .ما هو صفة 
حقيقة» فقوله: "أي بحنس إعراب سابقه" جواب على تقدير التنزل والتسليم. 


)١(‏ إشارة إلى دفع ما قيل من أنه يخرج من التعريف التابع الثالث والرابع؛ لأفهما ليس بثان؛ ووجه الدفع ظاهر؛ 
لأنه إنما يخرج لو كان الثاني محمولا على حقيقته وليس كذلكء بل يراد منه متأحرء فيدحل الثالث والرابع في 
التعريف؛ ثم أشار إلى وحه تفسير المتأحر بالثاني فوصفه بقوله: "م لوحظ مع سابقه"» وحاصله أن الثالث 
والرابع مثلا لما كان بالنظر إلى المتبوع ثانيا وإن كان بالنظر إلى غيره ثالا أو رابعا عَبَّرَ عنه بالثاي؛ إشعارا بأن 
المنظور إنما هو نسبته إلى المتبوع لا إلى غيره» وإشارة إلى أن المراد بالثانوية الثانوية بحسب الرتبة لا بحسب الذكر» 
ويهذا التقدير كما يرد الثالث والرابع لا يرد التابع المقدم على المتبوع. (جمال) 


التوابع 4ه تحقيق التوابع 
ناشيئع0”) كلاههما من جهة واحدة شخصية2"(0) مثل: جاءنن زيد العالم؛ فإن "العالم" إذا 


لوحظ مع "زيد" كان في الرتبة الثانية منه» وإعرابه من جنس إعرابه» وهو الرفع» 
والرفع في كل منها ناشئ من جهة واحدة شخصية هى فاعلية يك العالم"؛ لأن 
ريم الوق إلى "زيد" ف قصد المتكلم منسوب إليه مع تابعه9) 8 ش25 


من جهة واحدة: أي المقتضي للإعراب فيهما واحدء يرفع "عاقل" في "جاءني رجحل عاقل" من جهة فاعلية 
موصوفه لا من جهة فاعليته» وكذا سائر الأحوال وسائر التوابع. شخصية: أراد أن المراد من الوحدة هو 
الوحدة الشخصية لا النوعية؛ فلا يرد المفعول الثاني من باب "علمت" و"أعطيت"؛ لأن جهة نصبها متحدة نوعا 
وهي المفعولية» لا شخخصا؛ لأن مفعوله الثاني غير مفعوله الأول. ناشئ من إلخ: وإن كان لغير الواحد الشخصية 
مدخل في كل منهاء وهو كونه تنعتا للفاعل. 

امجيء المدنسوب إلخ: واعترض بأنه يلزم أن يكون المقتضي لإعراب "زيد" في "جاءن غلام زيد" هو فاعلية 
غلام؛ لأن البحيء المنسوب إلى "غلام" في قصد المتكلم منسوب إليه مع "زيد" لا إليه مطلقاء وأجيب بأن المراد 
من المعية هو المعية ٍ الانتساب إليه؛ لأن النعت هو المنعوت بحسب الذات» فالانتساب إلى المنعوت هو 
الانتساب إلى النعت حقيقة» بخلاف الانتساب إلى "غلام" بالنسبة إلى "زيد". قيل: تعريف التابع ليس .مانع؛ 
لصدقه على الحزء الثاني ف قولنا: قرأت الكتاب جزءا جزءاء والدواب: أن جزء الثاني إنما يكون ثاني الذكر مع 
أن المراد من الثاني الثاني في المرتبة لا الذكرء أما كونه ثانيا في الذكر فظاهرء وأما عدم كونه ثانيا في المرتبة؛ 
فلأنهما معا حال لكن لما كان كل واحد منهما صالحا للإعراب فأعربا معا. ويجاب بعبارة أخرى بأن المراد أن 
إعرابه من جنس إعراب سابقه. ولكن كان إعراهما متغايرين شخصا بحسب القصدء فلا يرد التقض المذكور؛ - 


)١(‏ تقدير لمتعلق الحار» وصفة لقوله: "بإعراب سابقه": فإن قلت: هو معرفة بالإضافة إلى المعرفة» فكيف 
يوصف بالنكرة؟ قلت: المضاف إليه اسم فاعل مضاف إلى معموله؛ لأنه إذا كان للاستمرار جاز عمله وهو 
كذلك» فلا يكون معرفة» وإن قلت: إنه ليس ممضاف إلى معموله؟ فالجواب: أن الإضافة للعهد الذهئ؛ لأنه يراد 
واحد غير معين من الخمسة. (جمال) 

(5) وإن كان لغيرها مدحل في ذلك» وهو كونه نعتا للفاعل. (عبد الغفور) 

() فإن قلت: الصفة المادحة ذكرت للمدح والذامة للذم» وأيضا قد تذكر للترحم والتأكيدء فلا يكون 
نسبة الفعل فيهما إلى الموصوف والصفة معا بل إلى الموصوف فقطء قلت: كون ذكر الصفة لأغراض 
مخخصوصة لا ينائي أن يتعلق الفعل مما معاء فكون نسبة الفعل للموصوف فقط في حيز المنع. (جمال) 


التوابع وه تحقيق التوابع 
لا إليه مطلقاء" فقوله: "كل ثان" يشمل التوابع وخبر المبتدأ وبري كان وَإِنَّ 
وأخواته| وثانٍ مفعولي ظننت وأعطيت. وقوله: "بإعراب سابقه" يخرج الكل إلا 
خبر المبتدأ وثاني مفعولي ظننت وأعطيت. وقوله: "من جهة واحدة" يخرج هذه 
الأشياء؛ لأن العامل في المبتداً ار وإن كان هو الابتداء أعني التجرد عن العوامل 
اللفظية للإسناد. لكن هذا المعنى”" من حيث إنه يقتضي”" مسندا إليه 0 


- لأن إعراب الجزء الأول والثاني فيه واحد بحسب القصد, لكنه ظهره في موضعين لصلاحيتهما الإعراب» ولما أريد 
من الوحدة هو الوحدة الشخصية فلا يرد النقض على الخبر بعد الخير وعلى الحال بعد الحال وعلى المستئق بعد 
المستثنى كما لا يخفى» وأحيب عنه أيضا بأن المراد من قوله: "ثان" هو أن يكون فرعا في استحقاق الإعراب. 

لا إليه مطلقا: أي ابحيء المنسوب إلى زيد في قصده لا يكون منسوبا إليه مطلقاء سواء كان مع تابعه أو بدونه. 
للإسناد: أي لأحل أنه مسند إليه أو مسند. 


)١(‏ فلم يتغير الجهة ولم يتعدد؛ لأن تغير الجهة وتعددها إنما هو بتغير تعلق العامل بالمعمول» وفي ما نحن فيه لم يتغير 
تعلق العامل ولم يتعدد» بل تعلق العامل بالموصوف والصفة تعلقا واحداء وعمل فيهما معا على أنه مسند إليهماء 
وكذا في سائر توابع المرفوع والمنصوب وابحرور في قصد المتكلم إنما هو المتبوع والتابع جميعا. (جمال الدين) 
(؟) أشار بذلك إلى دفع اعتراض أورده الرضي على المصنف؛ وذلك أن المصنف قال في شرح قوله: "من جهة 
واحدة" يخرج عنه حبر المبتدأء والمفعول الثاني والثالث من باب علمت وأعلمت»؛ وكذا ثاني باب أعطيت؛ لأفا 
وان بإعراب سابقهاء ولكن من غير جهة واحدة؛ وقال الرضي: فيه نظر؛ لأن ارتفاع المبتدأ والخير من جهة 
واحدة وهي كوفنمما عمدة في الكلام» وانتصاب الأسماء المذكورة من جهة واحدة وهي كوفها فضلات. 

فإن قلت: يتغير الجهات بسبب تغير اسم كل واحد من الأول والثاني» قلنا: إن ارتفاع "زيد" في "حاءي زيد 
الظريف" من حهة كونه فاعلاء وارتفاع "الظريف" من جهة كونه صفة» وكذا باقي التوابع» ووجه التوابع على 
ما ذكره السيد السند - قدس سره - في "حواشي الرضي" وتبعه الشارح: أن المراد بالجهة الواحدة وحدة تعلق 
العوامل بالمعمولات وعدم تغيرها بالجهات المتعددة تعدد التعلقات وتغيرهاء وحينئذ لا يلزم تغير الجهات؛ لتغير 
الأسماءء ففي قولك: "جاءني زيد الظريف" لم يتغير تعلق العامل منها بل من حيث إنه يقتضي مسندا إليه عمل 
فيهما بخلاف الأشياء المذكورة؛ فإنه يتغير التعلق فيها؛ فإن التحريد من حيث إنه يقتضي المسندٌ إليه صار عاملا 
في المبتدأء ومن حيث إنه يقتضي مسندا صار عاملا في الخبر. (علوي) 

9) مثل: "زيدا" في "ظننت زيدا فاضلا". 


التوابع 4ه تحقيق التوابع 
صار عاملا في المبتدأء ومن حيث إنه يقتضي مسندا صار عاملا في الخبر» فليس 
ارتفاعهما من جهة واحدة» وكذا "ظننت" وجيت ال#ايعقي مطنو ا فيه ومظو ا 
ل لتر ب بر ا ا ا ال ا 
يقتضي آخذا ومأخوذا عمل في مفعوليه» فليس انتصاببهم| من جهة واحدة» واعلم أن 
الإعراب المعتبر في هذا التعريف بالنسبة إلى اللاحق والسابق أعم من أن يكون لفظيا 
أو تقديريا أو محلياء حقيقة أو حكماء فلا يرد نحو: جاءني هؤلاء الرجالء ويا زيد 


العاقل ولا رجل ظريفاء ثم إن لفظة "كل" ههنا ليست في موقعها؟”) لا ا ا ا 


أعم إلخ: سواء كان الإعراب في اللاحق والسابق جميعا لفظيا أو تقديريا أو محلياء أو كان متبعضا فيهماء ولما 
عمّم الإعراب عن المحلي لا يرد النقض ,مثل: بك أنتء مع أن "أنت" تابع ليس بإعراب سابقهء ولك أن تقول: 
إن المراد بإعراب سابقه أن إعرابه لفظا أو محلا مثل إعراب متبوعه لفظا أو محلا؛ فإن "أنت" وإن كان ضميرا 
مرفوعا فهو ف محل الجر بأنه تأكيد له. حقيقة أو حككما: وهي قيدان لقوله: "لفظيا". 

فلا يرد إلخ: أي فلا يرد لما عمّم الإعراب عن اللفظي وامحلي» ثم عمّم الإعراب اللفظي عن الحقيقي والحكمي» 
وذلك لأن "هؤلاء" مبئ» فليس له إعراب لفظا؛ ليكون إعرابه بإعراب سابقه لفظا بل يكون إعرابه محلياء 
وكذلك ضمة "زيد" في "يا زيد العاقل" تشبه الحركة الإعرابية من حيث عروضهما معا في الاسم؛ فإنه المنادى 
لبي على ما يرفع به» ففيه إعراب لفظا حكماء وكذلك فتحة "رجحل" في نحو: "لا رجحل ظريفا" يشبه الحركة 
الإعرابية من حيث العروض؛ فإن اسم "لا" مبنٍ على ما ينصب به ففيه إعراب لفظا حكماء ثم في "يا زيد 
العاقل" يكون الحمل على اللفظ وعلى امحل جميعاء فيقال: يا زيد العاقل والعاقل» وفي "لا رجحل ظريفا" يكون 
الحمل على اللفظ فقط. لفظة كل !لخ: وكذا لفظ التوابع؛ لأن التعريف للجنسء ويمكن أن يقال: إن صيغة 
الجمع ولفظة "كل" مقحمتان» زيدتا لبيان الجمع والمنع. 


)١(‏ لأنه لإحاطة الأفراد» والتعريف إنما يكون للماهية من حيث هي بجردة عن الأفراد» فلا يليق دخوله على ما 
لم يلاحظ فيه الأفراد. (جمال) 


التوابع ١4ه‏ تحقيق التوابع 


لأن التعريف إن)ا يكون للجنس وبالجنس”"2 لا للأفراد وبالأفراد.”” فالمحدود 
بالحقيقة التابع» والحد مدخول "كل" وهوثان بإعراب سابقه من جهة واحدة, لكنه 
لما أدخل "كل" عليه أفاد صدق المحدود على كل أفراد الحد. فيكون مانعاء والظاهر 
انحصار المحدود فيها؛ لعدم ذكر غيرهاء فيكون جامعا فيحصل حد جامع ومانع 
يكون حمعه ومنعه كالمنصوص عليه. 


لا للأفراد خ: أي لا يكون المعرّف - بالفتح - هو الأفراد» وكذا المعرّف - بالكسر - لا يكون الأفراد» بل الحقيقة 
والماهية. فانحدود إخ: لا فرده» فيكون المحدود محذوفا أي هو كل ثان بإعراب سابقه إلخ. أفاد صدق إلخ: فيفيد أن كل 
ما هو ثان باعراب سابقه فهو تابع. فيكون مانعا: لأن معيئ المنع هو أن كل ما صدق عليه الحد صدق عليه الحدود. 
والظاهر !خ: أي أفراده في أفراد الحد» فيكون الظاهر هو هذا لأجل جمعية المحدود فيدل جمعيته على جامعية التعريف» 
فحيئذ لا يجوز أن يسأل وأن يقال: لم لم يقل الشارح: إن لفظ التوابع ليس في موضعه كما قال في "كل". 

لعدم ذكر غيرها: أي غير التابع في الحد فيكون جامعا؛ لأن معيئ الجمع هو أن كل ما صدق عليه المحدود صدق 
عليه الحد. لا يقال: معين الانعكاس هو التلازم ي الانتفاء لا التلازم في الثبوت» فيكون معن الجمع: هو أن كل ما 
لم يصدق عليه المحدود لم يصدق عليه الحد؛ لأنا نقول: التلازم في الانتفاء يستلزم التلازم في الثبوت» فتفسيره بقولنا: 
كل ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد تفسير باللازم. وقيل: إيراد التوابع بصيغة الجمع يدل الجامعية أي جميع 
التوابع داحل فيه» وإيراد الكل ف التعريف يدل على المانعية» كما أفاد الشارح. ججمعه ومنعه إلخ: أما منعه كالمتصوص 
عليه فللفظة "كل"؛ وأما جمعه كالمنصوص عليه فلدعوى الظهور بقوله: "والظاهر إل". 


)١(‏ لأنه إنما يكون بالجنس والفصل أو الخاصةء وحدّها مع الجنسء وهما كليان ليسا بفردين ولا مقيدين 
لتشخص الأفراد. (جمال) 

)١(‏ يعينٍ أن التعريف يكون للماهية وبالماهية لا للأفراد وبالأفراد؛ لأن التعريف يكون بالجنس والفصل والخاصة» 
وهي كليات لا أشخخاص» فلا يكون عين الأفراد» فلا يصح للأفراد أن يكون معرّفا أو معرّفاء فلا يدل الكل على 
المحدود؛ وأما على الحد فإذا دحل كلمة الكل على الحد أفاد أن المحدود صدق على أفراد الحدء فلا يكون 
شيء ما يصدق عليه الحد من أفراد الحد أن لا يصدق عليه المحدود, فلا يكون غير المحدود حي لا يكون 
مانعاء والظاهر انحصار المحدود في كل أفراد الحد أي لا يكون فردا من أفراد انمحدود خارجا عن أفراد الحد حي 
لا يكون جامعا؛ لخروج بعض أفراد المحدود عن الحد» فيكون جمع الحد ومنعه كالمنصوص عليه؛ فلأحل ذلك 
أورد كلمة "كل". (حل) 


التوابع حك النعت 


الع ناح عي لاملل التراقه كلياء رقو يدل ع عق و مبرعه"" ايبيل 


-بيئة ترك باع مويق ا عزو خصو ايت ل محوع طلقا أى ولالة مطلقة 5100 


جدس شامل إلخ: وإنما قدم النعت الذي هو فرد من أفراد التوابع على سائر التوابع من التأكيد وعطف البيان 
وغيرهما؛ لأن تبعيته أشد بالمتبوع بالنسبة إلى الباقي من التوابع» ولأنه أكثر استعمالا بالنسبة إلى البواقي. قيل: 
تعريف النعت غير جامع؛ لعدم صدقه على النعت بحال المتعلق أي على الوصف بحال متعلق الموصوف؟؛ فإن 
النعت نوعان» أحدهما: الوصف بحال الموصوفء مثل: جاءنى زيد العالم. والآخر: الوصف بخال متعلق 
الموصوفء مثل: مررت برحل حسن غلامه؛ برفع الغلام؛ فإنه فاعل الحسن» وهو بحرور؛ لأنه صفة الرحل؛ فإنه 
لا يدل على المعيئى الذي هو الحسن في رحل بل يدل على معين هو في متعلقه وهو الغلام؛ فلو قال: تابع يدل 
على معي في متبوعه أو متعلقه لكان أولى؛ ليشمل النوعين. 

والجواب ما حققه الشارح فيما بعد من أن المراد من الوصف بحال المتعلق ليس أن يكون الوصف قائما ممتعلقه» 
بل المراد منه: هو الوصف الاعتباري الحاصل للموصوف بسبب متعلقه, وهذا الوصف كون الرحل بحيث ييحسن 
غلامه, فهذا الكون المقيد وصف اعتباري ثابت للرحل فيصدق التعريف عليه؛ لأن حاصل التعريف أن النعت 
تابع يدل على معئ أي صفة في متبوعه أي نفسه؛ أو على معى في متبوعه بسبب متعلقه أي على معين اعتباري 
دلالة مطلقة إلخ: والحاصل: أن الدلالة على حصول المع ف متبوعه لازمة لنوع تلك اطيئة غير منفكة عنه. ثم 
قوله: "دلالة مطلقة" إشارة إلى أن قوله: "مطلقا" صفة للمفعول المطلق المحذوف ولكنه حذف وأقيم الصفة 
مقامه. إن قلت: هذا يقتضي أن يقول: "مطلقة" بالتاء؟ قلت: الدلالة مصدر يجوز تذكيره وتأنيئه» فيجحوز جعل ‏ - 


)١(‏ قدمه على سائر التوابع؛ لكونه أكثر استعمالا في كلامهم وأوفر متابعة؛ إذ يتبع في الإعراب والإفراد والتثنية 
والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير كما ستطلع؛ وأعظم فائدة وأكثر بيانا. (حق) 

(؟) أي حالة ثابتة في متبوعه: سواء كان باعتبار نفسه أو باعتبار متعلقه» فيدخل فيه نحو: حاءني رجحل حسن 
غلامه. (عبد الغفور) 

(") وإنما قال: "يهيئة تركيبية مع متبوعه"؛ لأن بدون الهيئة التركيبية أي في حال الإفراد يدل على معن مطلقا 
لا على معئ في متبوعه. (علوي) 


التوابع يذل النعت 
غير مقيدة بخصوصية مادة من المواد. العترار' عن سائر التوابع ولا يرد عليه البدل 
في مثل قولك: أعجبني زيد علمه» والمعطوف في مثل قولك: أعجبني زيد وعلمه؛ 
ولا التأكيد في مثل قولك: جاءني القوم كلهم؛ لدلالة كلهم على معنى الشمول في 
القوم؛ فإن دلالة التوابع في هذه الأمثلة على حصول معنى في المتبوع, 52577 


- المذكر صفة له. واعلم أنه قال بعض الشارحين: إن قوله: "مطلقا" لإحراج الحال؛ فإن "قائما" في "ضربت 
زيدا قائما" وإن صدق عليه أنه تابع يدل على معئ في زيد؛ لكن لا مطلقا بل الدلالة مقيدة بزمان نسبة الحال 
إلى صاحبهاء وبعبارة أخرى: بل هي مقيدة بحال صدور الفعل عن ذي الحال أو بحال وقوع الفعل عليه. قيل: 
الحال حارج بقوله: "تابع" لاعتبار قيد من جهة واحدة» وليس إعرايما مع ذي الحال ناش من جهة واحدة كما 
لا يخفىء وحمل التوابع على المعيى اللغوي غير مرضي. 

لا يقال: إذا كان الحال خارجا بقيد التابع فيكون خارجا بقوله: "مطلقا" أيضاء فيلزم إحراج المحرج؛ لأنا 
نقول: القصد لم يتعلق بإخراجها بقوله: "مطلقا" ولا بد في إخراج المخرج من ذلك. وقيل: قوله: "مطلقا" لدفع 
توهم دخحول الحال فيه» ومنشاً التوهم هو حمل التابع على معناه اللغوي. قيل: التعريف منقوض بالنعت الواقع 
بعد "إلا" للصفة كقوله تعالى: لو كَانَ فيهمًا آله إلا الله لْمْسَدَتَاكه الأنبياء: م فإن "الله" نعت "الآلحة" مع أنه 
لا يدل على معن في متبوعه» وأحيب بأن المراد من النعت هو النعت حقيقة» وليس هو نعت حقيقة بل هو 
مضاف إليه للنعت من حيث المعين؛ فالتقدير: لو كان فيهما آلحة غير الله لفسدتاء ولكن لما لم يككن إعراب "إلا" 
وإضافتها إلى ما بعدها لكوها حرفا أعرب ما بعدها إعراب المنعوت» وأطلق اسم النعت عليه مجازا. 

احتراز إلخ: أي قوله: "يدل على معئ في متبوعه مطلقا" احتراز عن سائر التوابع من التأكيد وغيره. 

أعجبني زيد علمه: فإن معناه أعجبن علمه فيدل على معئ في متبوعه. معنى الشمول !خ: فإنه يدل على 
عدم روج فرد من القوم: بخلاف ما إذا قيل: جاءن القوم» بلا ذكر قوله: "كلهم"؛ فإنه حينئذ يحتمل أن يكون 
بعضهم خارجا عن الحكم بابحيئة بأن كان إسناد المحيئة إلى جميع أفراد القوم مجازاء فإذا ذكر قوله: "كلهم" فهو 
حينئذ تأكيد للقوم وشامل للدميع أفراده. 


)١(‏ لا يقال: دلالة التابع في الأمثلة المذكورة ليست بميئة تركيبية مع متبوعه» بل لإضافته إلى ضمير المتبوع؛ لأنا 
نقول: إضافة التابع إلى ضمير المتبوع أيضا من جملة هيئة تركيبية مع المتبوع» والقول بأن إضافته إلى ضمير 
المتبوع ليست من جملة هيئة تركيبية قي حيز المنع. (جمال) 


التوابع 4ه النعت 


إنها هي لخصوص موادهاء”" فلو جردت عن هذه المواد. كا يقال: أعجبني زيد 
غلامه أو أعجبني زيد وغلامه أو جاءنيٍ زيد نفسه. لا تجد لها دلالة" على معنى في , 
متبوعاتهاء بخلاف الصفة؛ فإن اطيأة التركيبية بين الصفة والموصوف تدل على 
حصول معنى في متبوعها في أي مادة كانت. 

وفائدته أي فائدة النعت غالبا تخصيص في النكرة ك" رجل عالم" أو توضيح في المعرفة 


إغا هي إخ: قال مولانا عص: هذه التوابع حارحة بقوله: "يدل على معيئن في متبوعه"؛ لأن العلم في "أعجبي 
زيد علمه" لا يدل بيئته التركيبية مع متبوعه على حصول معئ في لمتبوع» بل يدل عليه بإضافة العلم إلى ضمير 
المتبوع» وكذا التأكيد والمعطوف؛ فإن دلالة "كلهم" على الشمول في القوم ليس هيئة تركيبية بل بإضافة الكل 
إلى الضمير» فلا فائدة لقوله: "مطلقا" ولم يتم ما ذكره ف بيان فائدته» فإذا كان كذلك فإحراجها بقوله: 
"مطلقا" إحراج المحرج. أقول: البدل هو العلم المضاف إلى الضمير لا العلم بدون إضافته إليه» فيصدق عليه أنه 
يدل على معين في متبوعه» وكذا التأكيد والمعطوف. في أي مادة كانت: نحو: جاءن زيد العالم أو الفاضل أو 
الشاعر أو الكاتب أو غيرها. 

غالبا: وإنما أحذه عن المقابل وهو قوله: "وقد يكون بحرد الثناء إلخ", ثم قوله: "وفائدته" لبيان الفرق بين النعت 
والخبر؛ لأن كلا منهما يدل على معن في شيء» ويحتمل أن يكون لبيان أنه ليس الغرض من الوصف هو 
الإعلام؛ الحصول المعين بل تخصيص المتبوع وغيره. تخصيص إلح: وهو قليل الاشتراك مثل: جاءني رجل عالم» 
حيث خرج رجحل جاهل. أو توضيح إلخ: وهو دفع الاحتمال منها ك"زيد الظريف”؛ فإن توصيفه 
ب"الظريف" يرفع عدم الظرافة عنه؛ فإنه قبل التوصيف به يحتمل له ولغيره. 


)١(‏ يعن أنما وإن دلت تركيبها مع متبوعها على حصول معين في متبوعها إلا أن تلك الدلالة ليست مطلقة 
متحققة في كل بدل ومعطوف وتأكيد, وإلا ا تلفت في أعجبئ زيد غلامهء وأعجبئ زيد وغلامه؛ وجاءن 
زيد نفسه. (جم) 

)١١(‏ فعلم أنما لا تدل على معيئ في متبوعها دلالة مطلقة بل مقيدة بخصوص المادة» فيخرج عن الصفة صفة 
م ركبة مع متبوعه على معن في متبوعه دلالة مطلقة؛ بحيث إذا جحيء مكان صفة صفة أخرى وأخرى إلى غير 
النهاية» لكان يدل على معن في متبوعه؛ ثم المع الثابت في المتبوع أعم من أن يكون وصفا حقيقيا للمتبوع» 
كالفعل في "جاء رجل عاقل" أو وصفا إخباريا؛ لكونه حسنا غلامه في "جاء رحل حسن غلامه". (جمال) 


التوابع هه النعت 
وقد يكون لمجرد الثناء من غير قصد تخصيص وتوضيح, نحو: بسم الله الرحمن 
الرحيم أو لمجرد الذم» نحو: أعوذ بالله من الشيطن الرجيم أو لمجرد التأكيد مثل: 
نفخة واحدة؛ إذ الوحدة تفهم من التاء في "نفخة" فأكدت بالواحدة» ولما كان غالب 
مواد الصفة”" المشتقات توهم كثير من النحويين أن الاشتقاق شرط في النعت» حتى 
تأولوا غبر المشتق إلى المشتق» ولما” لم يكن هذا مرضيا للمصنف رده بقوله: 0 


بسم الله إلخ: فإن توصيف "لله" ب"الرحمن" و"الرحيم"؛ جرد الثناء والمدح» وليس لقصد التخصيص 
والتوضيح فيه بالمعيئ المذكورء وقد يكون للتعميم؛ مثل: كان ذلك في يوم من الأيام ووقت من الأوقات؛ فإن 
توصيف اليوم بالأيام والوقت بالأوقات؛ مجرد التعميم» وقد يكون للترحمء نحو: أنا زيد الفقيرء وقد يكون 
لكشف الماهية» نحو: الجسم الطويل العريض العميق كذا؛ فإن توصيف الجسم بهذه الثلاثة لمجرد كشف 
الماهية؛ فإن كل جسم لا يكون إلا كذلك» والفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المؤكدة: أن الأولى موضحة 
مفسرة» والثانية مقررة. وقيل: الفرق بينهما أن المؤكدة تؤكد بعض مفهوم الموصوف كل "نفخحة واحدة', 
والكاشفة تكشف تمام الماهية كامثال المذكور ولم يذكر نعت الكاشفة إلحاقا بنعت الموكدة؛ واعترض بأن كلا 
من الطويل والعريض والعميق نعت مع أنه ليس كاشفا؛ لأن الكاشف هو المجموع وهو ليس بنعت. 

وإن قلت: كل من تلك الأمور الثلاثة صالح لكونه كاشفاء؛ لأنه مساو للجسم. قلنا: لا يشتبه لأحد في 
أن المتكلم لم يقصد إلا كشف اللحموع؛ لأن المعرف هو المجموع على أن الجواب المذكور لا يجري في 
مثل: الإنسان الحيوان الناطق» فالأظهر في الجواب أن يقال: إن النعت هو المجموع لا كل واحد, لكن لما كان 
كل واحد من الأجزاء صا حا للإعراب أجري الإعراب عليه» كما سبق في قولنا: قرأت الكتاب جزءا جزءا. 
ولما ل يكن إلخ: عطف على مدحول كلمة "لما لم يكن إل" وقوله: "رده إل" جزاء لهء وبناء الرد على أنه لا 
داعي إلى اشتراط الاشتقاق» ولا موحب للتأويل بالمشتق لا عقلا ولا نقلا. 


)١(‏ هذا حاصل كلام المصنف في شرحه. قال الشيخ الرضي: اعلم أن جمهور النحاة شرطوا قي الوصف 
الاشتقاق» فلذلك استضعف سيبويه نحو: "مررت برحل أسد" وصفاء ولم يستضعف "حاءن زيد أسدا" حالاء 
وي الفرق نظر. (عبد الغفور) 

)١(‏ هذه النسخة موافقة للمحشي عصام الدين. 


التوابع 5ه النعت 


ولا فصل أي لا فرق بين أن يكون النعت مشتقا أو غيره في صحة وقوعه نعتا إذا كان 
وضعه أي وضع غير المشتق لغرض المعنى!”") 0000011 1170 


ولا فصل إخ: وقال مولانا عص: الأخصر يي العبارة أن يقول: "ولا فصل بين المشتق وغيره". أقول: إن عبارة 
الصنف أوضح لوجود الربط فيها؛ فإن ربط الألف واللام ليس مثل الضمير والدلالة الواقعة ف قولهم: خير 
الكلام ما قل ودل يكون المراد منها الدلالة على سبيل الوضوح؛ وكذا من الاختصار في المعن هو الاختصار على 
وجه الإيضاح. قيل: الظاهر أن يقول: "وغيره" بالواو؛ لأن "بين" لا يضاف إلا إلى المتعدد و"أو" لأحد الأمرين» 
وأحيب بأن "أو" بمعين الواو» وإنما أتى ب "أو" دون الواو؛ ليشير إلى استقلال كل من المشتق واللحامد في كونه 
نعتا من غير حاجة إلى رد الجامد إلى المشتق» وذلك لأن "أو" تقع بين المتقابلين. 

في صحة وقوعه: حص عدم الفرق في صحة الوقوع؛ لأنه لا يصح عدم الفرق مطلقا؛ لأن المشتق لغلبته راحح 
إلى غيره. إذا كان وضعه إلخ: يعن ف التركيب فهو قيد لكونه غير مشتقء والمراد من الوضع ما يعم الوضع 
النوعي الشامل للوضع النوعي الذي في المحازء فيراد منه الاستعمال» فلا يرد: مررت بنسوة أربعء فإن الأربع 
نعت "نسوة" مع أنه لا يكون موضوعا للمعدود بل للعددء واستعمال اسم العدد في المعدود محاز» وكذلك "أي" 
في نحو: مررت برحل أيّ رحلء لا يكون موضوعا للرجل الكامل في الرجولية بل موضوع للاستفهام» 
واستعماله في الرحل الكامل في الرحولية محازء والمقرر عندهم أنه إذا أضيف "أي" إلى الموصوف وهو "الرجل”" 
في المثال المذكور يكون المراد منه هو الكامل ف الرجولية. 

لغرض المعنى: واللام للأحل لا للصلة» ولفظ الغرض مقحمة:» وإيراده للتنبيه على أن اللام فيه للأجل لا للصلةء 
وإلا لكان الموضوع له هو غرض المعين» وهو باطلء والمراد من المعين: هو الحالة الي هي الدلالة أي لأجل الدلالة 
على المعيئ الواقع في المتبوع. 


)١(‏ متعلق بقوله: "غير مشتق"» والوضع ههنا يعم الوضع النوعي الشامل للوضع النوعي الذي ف احازء فلا يرد 
نحو: مررت بنسوة أربع» بناء على أن ف اسم المعدود بحاز؛ أو نحو: مررت برجل أيّ رحل» بناء على أن "أي" 
هذه استفهامية استعيرت للكامل البالغ غاية الكمال في مدح أو ذم بجامع أنه مجهول الحال بحيث يحتاج إلى 
السؤال عنه. (عبد الغفور) 

(؟) فإن قلت: ثلاثة في قولك: "جاء رجال ثلاثة" صفة جامدة تدل على معن في متبوعه. إلا أنه ليست 
موضوعة فيخرج عن أن يكون صفة» قيل: المراد بالوضع الاستعمال؛ وقيل: الوضع أعم من النوعي الذي يكون 
في امحاز. ويحتمل أن يكون المراد من الوضع التعيين» أي إذا كان تعيينه لغرض المعيئ. (جمال) 


العوابع /ائه النعت 
أي لغرض الدلالة على المعنى''2 الواقع في المتبوع عموما أي في جميع الاستعمالات 
مثل: تميمي وذي مال؛ فإن التميمي يدل دائم! على أن لذات ما نسبة إلى قبيلة تميم» 
وذي مال يدل على أن ذاتا ما صاحب مالء أو خصوصا أي في بعض الاستعمالات 
بأن يدل في بعض المواضع على حصول معنى لذات ماء وحيتئذ يجوز أن يقع نعتا وفي 
بعضها لا يدل على ذلك» وحيكذ لا يصح جعله نعتاء مثل: مررت برجل أيّ رجل 
أي كامل في الرجولية ف"أيّ رجل" باعتبار دلالته في مثل هذا التركيب على ىال 


عموما: أي دلالة عامة أو وضعا عاماء أي في جميع استعمالاته مثل المنسوبء نحو: تميمي وذو مال وذات مال 
وعلوي. فيقال: حاءني رحل تميمي» وجاءن رجل ذو مال» وجاءتني امرأة ذات مال» وجاءني رجل علوي؛ فإن 
كل واحد منها يدل على معي في متبوعه عموماء أي في جميع استعمالاته. 

فإن التميمي يدل إلخ: ولذا يجب أن يكون له موصوف لفظا أو تقديرا. 

أو خصوصا: أي أو تابع يدل على معين في متبوعه خصوصاء أي ف بعض استعمالاته» نحو: أي رحل في قولنا: 
"مررت برحل أيّ رجحل" أي كامل في الرحولية؛ فإن "أي رجحل" يدل على معن في متبوعه في هذا الموضع» ولم 
يدل على معن في متبوعه في غير هذا الموضع؛ مثل: "رجل عندك" أي مررت برحل أي رجل عندك؛ فإن "أي" 
ههنا على وضعه وهو الاستفهام؛ فلا يصح أن يقع نعتا؛ لعدم الدلالة على المعئ في متبوعه» بخلاف "مررت 
برحل أيّ رحل”"؛ فإن استعمال "أي" ههنا بخلاف وضعه أي الكامل البالغ غاية الكمال في مدح أو ذم» فيصح 
أن يقع نعتا؛ فإن "أي" وقع وصفا لنكرة ومضافا إلى ما هو يمعناهاء ويقرب منه "كل" و"جد" و"حق"؛ فإن كلا 
منها تابع للجنس ويكون مضافا إلى مثل متبوعها لفظا أو معنا. يقال: أنت الرحل جد الرحل أي كان من سواك 
يمزل» وأنت الرحل حق الرحل أي كان من سواك باطل. 


)١(‏ بيان حاصل المعئ: لا تقدير الدلالة في النظم؛ إذ المتفرع والمترتب على الوضع هو الدلالة على المعين» ومثل: 
"أيّ رحل عندك": لا يدل على هذا المعن؛ لأن "أي رجل" في هذا التركيب ملخص الاستفهام؛ فليس له دلالة 
على معين حي يكون صالخا لأن يقع نعتا. (جمال) 


التوابع 44 النعت 


وفي مثل: أيّ رجل عندك لا يدل على هذا المعنى» فلا يصح أن يقع نعتا ومثل: مررت 
هذا الاعتبار 


بهذا الرجل فإن "هذا" يدل على ذات مبهمة». و"الرجل" على ذات معينة؛ 
وخصوصية الذات المعينة بمنزلة معنى حاصل في الذات المبهمة» فلهذا 0-06 
"الرجل" صفة ل"هذا", دفي المواضع الأخر التي لا يدل على هذا المعنى لا يصح 


فيه لطافة تأ 0 
يقع صفة» وذهب م 1 أن "الرجل" بدل عن اسم الإشارة» وبعضهم إلى أنه 
عطف بيان» ومثل: مررت بزيد هذا أي بزيد المشار إليهء ف"هذا" في هذا الموضع يدل 


على معنى حاصل في ذات زيد» فوقع صفة له. وفي المواضع الأخر التي لا يدل على 


أي رجل عندك: أي مررت برحل أي رحل عندك فيكون في هذا التركيب موصوفاء ولا يرد حيتئذ ما قال 
مولانا عص من أنه يرد عليه أنه ليس في التركيب شيء يمكن أن يجعل موصوفاء حي يظهر أن عدم الصحة من 
جانب "أي رجحل" فالأولى أن يقال: وف مئل: مررت بضارب أي رحل؛ لا يدل على هذا المعى» فلا يصح أن 
يقع نعتا. مررت يهذا الرجل: فإن "الرجل" يدل على معئ في متبوعه؛ وهو تعين الذات المبهمة في هذا الموضع 
دون موضع آخرء نحو: مررت برجل عندك. 

مررت بزيد هذا: فإن "هذا" يدل على معيئ» وهو الإشارة في متبوعه ف هذه الصورة دون صورة أخرى» نحو: 
هذا زيد؛ فإن اسم الإشارة يقع صفة للعلم أو مضافا إلى العلم أو إلى المضمر أو إلى مثله» كاسم الإشارة؛ لأن 
ا موصوف حينئذ أخمص أو مساوء وأما في غير هذه المواضع فلا يقع صفة. 

وفي المواضع إلخ: وقد مثله بعض الشارحين بنحو: هذا زيد. أقول: لقائل أن يقول: "إن هذا زيد" مثل قوله: 
"مررت بهذا الرحل"؛ فككما أن "هذا" يدل على ذات مبهمة؛ والرحل على ذات معينة» وخصوصية الذات المعينة 
يمنزلة معن حاصل في الذات المبهمة» فكذلك "هذا زيد" بعينه» إلا أنه مدفوع هما قال مولانا غف؛ فإنه قال: 
معين قوله: "لا يدل على هذا المعين" لا يقصد بدلالة هذا المعيئ. فالمراد من "هذا زيد": هو كون "هذا" مبتدأً 
و"زيد" حبره» فالقصد لدلالة المعى الحاصل في المتبوع. 


التوابع ا 44 النعت 
وتوصف النكرة لا المعرفة بالجملة الخبرية التي هي في حكم النكرة؛”" لأن الدلالة 
على معنى”" في متبوعه؛ كما توجد في المفردء كذلك توجد في الجملة الخبرية» وإنما 
قيد الجملة بالخبرية؛ لأن الإنشائية”" لا تقع صفة م اع شد سس ا 


وتوصف النكرة: أي بوصف الموصوف إذا كان نكرة بالجملة الخبرية» وهي الي تحتمل الصدق والكذب» 
وهي أربعة أنواع» نحو: مررت برحل أبوه عالم» ومررت برحل قائم أبوه» ومررت برحل القائم أبوه» ومررت 
برحل في الدار. لا المعرفة: لامتناع وصف المعرفة بالجملة؛ لأن الجملة في حكم النكرة» ويجب مطابقة الموصوف 
للصفة في التعريف والتنكير» والمعرفة لا تقع موصوفا للجملة أصلاء سواء كانت سجبرية أو إنشائية» ثم المراد من 
النكرة هو النكرة وما في حكمها؛ فإن المعرف بلام العهد الذهئ يقع موصوفا للجملة الخيرية. 

في حكم النكرة: لعدم الإفادة إلى معلومية مضموها لكنها ليست نكرة حقيقة؛ لأن النكرة والمعرفة من أقسام 
الذات والاسم فافهم. واعلم أن في قوله: "في حكم الدكرة" إشارة إلى توجيه قوهم: إن النعت يجب أن يكون 
موافقا للمنعوت في التعريف والتنكير مع أن الجملة قد يكون نعتا ولا يكون معرفة ولا نكرة» ثم اعلم أن المراد 
أنما في حكم النكرة بحسب الوضع أي الحملة الخبرية؛ لإفادة النسبة المجهولية بحسب الوضعء فاندفع ما قيل من 
أن إفادة النسبة في الحملة الخبرية الي تقع صفة يكون معلومة» وهذا يصير الموصوف معلوماء وذلك لأن 
استعماها في النسبة المعلومة عارض على وضعها. 

لأن الدلالة إلخ: أي لأن الوصف في المععى خبر عن الموصوفء وقد تخبر بالجمل الخبرية كما يخبر بالمفرد. وقيل: 
المفرد والجملة متساويان في وقوعهما نعتاء ولكن المشهور أن المفرد أصلء» ولعل وجهه أن الدملة الي لها محل من 
الإعراب إنما يكون في تأويل المفرد. لأن الإنشائية !لخ: لأن الصفة يحب أن يكون مضموفا معلوما للمخاطب» 
قيل: ذكرها حى يصح فائدتها وهي أن يعرف المخاطب الموصوف المبهم بما كان معلوما له والإنشاء لا يكون 
مضموفا معلوما للمخاطب قبل ذكرهاء وكذا حكم الصلة. 


)١(‏ إشارة إلى دفع ما يقال: إن هذا الحكم يناقض ما تقرر من أن النعت يطابق المنعوت في التعريف والتدكير؛ 
لأن الجملة ليست بنكرة؛ لكوفها قِسما من الاسم يدل على الذاتء وإنما كانت الجملة في حكم النكرة؛ لإفادة 
نسبة مجهولة كالنكرة الي لإفادة فرد بخهول. (نور الحق) 

(؟) قد سوى الشيخ الرضي بين النعت المفرد والجملة» والمشهور أن المفرد أصلء لعل وحهه أن الجملة الي ا 
محل من الإعراب إنما تكون في تأويله. (عبد الغفور) 

() وقيل: لأن الإنشاء لا ثبوت ها في نفسهاء وإثبات الشيء للشيء فرع لثبوته في نفسه. وفيه بحثء أما أولا فلأن 
مدلول الكلام الطلبي هو الطلب الثابت في نفسه. لا المطلوب الذي هو ليس حاصلا معه. وأما ثانيا فلآن الإخبار 
الواردة على المتحيل غير ثابتة اتفاقا مع ثبوتها لغيرها كقولك: المتحيل الذي لا يعقل امتنع الحكم عليه. (جمال) 


التوابع دوه النعت 
إلا بتأويل بعيد. ى) إذا قلت: جاءني رجل اضربه أي مقول في حقه اضربه أي 
مستحق لأن يؤمر بضربه. ويلزم فيها الضمير الراجع إلى تلك النكرة للربط» نحو: 
جاءني رجل أبوه قائم» وإذا لم يكن فيها الضمير الرابط تكون أجنبية”" بالنسبة إلى 
الموصوف. فلا يصح أن تقع صفة له. مثل: جاءني رجل زيد عالم ويوصف بحال 
الموصوف أي بحال قائمة به»”" نحو: مررت برجل حسن؛ إذ الحسن حال الرجل وصفته» 


إلا بتأويل بعيد: إنما قيد التأويل بالبعيد؛ لوحود أصل التأويل في الخبرية أيضا؛ لأن قولنا: "قائم أبوه" في قولنا: 
"حاءن زيد قائم أبوه" أو "قام أبوه" في قوة "قائم الأب". وأما بعد التأويل في الإنشائية وقربه في الخبرية؛ فلأن 
التأويل في المفرد في الخبرية في نفس الحدملة بلا أمر زائد عليها. وأما في الإنشائية يكون التأويل به ليس في نفسهاء 
بل بضم أمر حارج عنها وهو "مقول في حقه" في قولنا: "حاءني رجل اضربه" وبمكن أن يقال: الإنشائية لا تقع 
صفة أصلا؛ فإن الصفة هي مقول في المثال المذكورء وقولنا في حقه: "اضربه" من متعلقاته. 

أي مستحق: أي المراد من المقول في المقولية بالفعل» بل المراد استحقاق المقولية "لأن يؤمر بضريه". واعلم أن 
الجملة الإنشائية كما لا تقع صفة بلا تأويل» كذلك لا تقع خبرا ولا صلة ولا حالا؛ لأن الإنشائية لا ثبوت لها في 
نفسهء وإثبات الشيء للشيء فرع ثبوته في نفسه. إلى تلك النكرة إلخ: لأن الجملة مستقلة بنفسهاء فلا بد من 
ضمير يربطها إليها. تكون أجنبية إلخ: قيل: في الملازمة منع ظاهر؛ لحواز حصول الربط بغير الضمير» كما في خبر 
المبتدأ» وأحيب بأن المراد من قوله: "تكون أحنبية إلخ" هو أنه يكون أحنبية في بادئ الرأي» فالرابط غير الضمير لا 
يظهر إلا بعد تعمق النظر والتأمل فيه. قيل: لو صح هذا فيازم أن يكون الرابط في الجملة الواقعة خبرا للضمير فقطء 
وإلا يلزم أن يكون أجنبية في بادي النظرء واللازم باطل؛ وأجيب بأن توجه الذهن في الخبر أعلى من توجهه في 
الصفة» فيكون التوجه إلى الصفة دون التوحه إلى الخبر» فحيث يكون التوحه إلى الخبر فوق التوحه إليها فيعرف 
الرابط الذي هو غير الضمير فيه بالتوحه والتأمل. حال الموصوف: الحار وامجرور مفعول ما لم يسم فاعله. 


)١(‏ فلا يحصل اتصاف الموصوف بمضمون الصفة فلو قلت: مررت برحل قام عمروء لم يكن الرحل متصفا 
بقيام عمرو بوحه» فلا يتخصص به كذا في "الرضي". (علري) 

(؟) أي بالموصوفء يعن يوصفء بحال تدل العبارة كان قيامها به حقيقياء نحو: جاء رجحل حسنء أو اعتبارياء 
نحو: مررت هذا الرحل؛ فإن التعيين وإن كان حاصلا في المشار إليه إلا أنه ليس قيامه بالمشار إليه أمرا حقيقيا بل 
هو وصف اعتباري. (جمال) 


التوابع اءه النعت 
وبحال متعلقه أي متعلق الموصوف يعني بصفة اعتبارية تحصل له بسبب متعلقه.”© 
نحو: مررت برجل حسن غلامه إذ كون الرجل حسن الغلام معنى فيه وإن كان 
اعتبارياء فالأول أي النعت بحال الموصوف يتبعه أي الموصوف في عشرة أمور يوجد 
منها في كل تركيب أربعة:() دجا سرامي موف عد اام و ا ا 


وعال متعلقه: المتعلق أعم من أن يكون ما له إضافة ونسبة إليه كالأب والغلام» أو ما له ربط إلى ما له تلك النسبة» 
كقولك: قام رجحل ضاربه إياه زيد. وقال بعض الشارحين في تفسيره: أي يوصف الموصوف باعتبار حاله» مثل: مررت 
برحل عالم» ويوصف باعتبار حال متعلقه؛ نحو: مررت برحل حسن غلامه» ف" حسن" وإن كان صفة ل'رجل" من 
حيث اللفظ لكنه صفة لمتعلقه» وهو الغلام من حيث المعين والحقيقة. بصفة اعتبارية إلخ: وهذا كلامه لدفع ما يتوجه 
على تعريف النعت من أنه لا يصدق على النعت بحال متعلق الموصوف - وقد ذكرناه في تعريفه - وإنما صح الوصف 
بها؛ لأنما عنزلة حاله باعتبار نفسه في حصول الفائدة» فمعين قوله: "وبحال متعلقه" أنه بصفة اعتبارية يحصل له بسبب 
المتعلق» لا أنه يوصف بحالة قائمة بالمتعلق حي ينافي دلالته على مع ف متبوعه. 

قال مولانا عص: هذا الجواب بعيد من العيارة وحلاف التحقيق؛ لأن الوصف في المثال المذكور هو حسن» وهو 
يدل على حالة قائمة بالمتعلق» لا حالة اعتبارية قائمة بالمتبوع. والحق أن يقال: حسن دال باعتبار إسناده إلى 
فاعله على حال قائم بالمتعلق» وهذا الاعتبار يقال له: الوصف بحال المتعلق» لكنه باعتبار تركيبه مع المتبوع يدل 
على معين في المتبوع» وهو كونه بحيث يحسن غلامه. أقول: كون الرحل بحيث يحسن غلامه أي كونه حسن 
الغلام مععى في رجحل وإن كان اعتبارياء فما ذكره الفاضل المذكور ليس غير ما ذكره الشارح بحسب الحقيقة 
والمآل» كما لا يخفى على المتأمل. في عشرة أمور إلخ: وإنما تبعته في تلك الأشياء؛ لكونه إياه في المععى أي 
النعت هو المنعوت ف الحقيقة مع عدم استقلاله؛ لقيامه به. 


)١(‏ يعن يوصف بصفة اعتبارية يعتبر الفعل باعتبار نسبته أي المتعلق» لا باعتبار أفراده؛ فإن تلك الصفة الحقيقة 
صفة لذلك الموصوفء فإذا قلت: مررت برحل قائم غلامه أو أبوه» فالقائم غلامه أو أبوه وهو الرجل وما 
وصفته إلا بذلك» وإن كان اعتباريا ليس أمرا قائما به ك "الحسن القائم" في مثل: مررت برجل حسن؛ فإن 
"الحسن" كيفية له في نفس الأمر» ول يصفه بالقيام امحرد» فكذلك صح وجوبه عليه» كذا ذكره ابن الحاحب في 
"شرح المفصل". (حل) 

)١(‏ وذلك لأن ما يمكن اجتماعه من العشرة المذكورة في كلمة واحدة أربعة» واحد من الرفع والتصب والجر 
وواحد من الإفراد والتثنية والجمع؛ وواحد من التعريف والتنكير» وواحد من التذكير والتأنيث» وذلك لأن 
النسبة الباقية منافية للأربعة المذكورة. (حق) 


التوابع بوه النعت 
في الإعراب رفعا ونصبا وجرا والتعريف والتنكير» والإفراد والتثنية والجمع» 
والتذكير والتأنيثء إلا إذا كان صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث ك"فعول" بمعنى 
"فاعل"» نحو: رجل صبور وامرأة صبورء أو "فعيل" بمعنى "مفعول" ك"'رجل 
جريح" و"امرأة جريح"* أو كان صفة مؤنثة تجري على المذكر ك"علامة". 

والناق اي :النكت حال دلق الررصوف نيف فى الشكسة الأول توفي الرقم 
والنصب والجر والتعريف والتنكير»ء ويوجد منها في كل تركيب اثنان» 00 


رفعا ونصبا وجرا: وهذه الثلاثة من العشرة المذكورة ههناء ويعتبر في كل تركيب واحد من هذه الثلائة 
لا بجموعها؛ لامتناع اجتماعهاء وثي التعريف والتنكير يعتبر واحد منهما فيه؛ لما مرء وكذلك في الإفراد والتثنية 
والجمع يعتبر واحد منها فيه؛ لما مره وكذلك في التذكير والتأنيث؛ لما عرفت. 

إلا إذا كان إلخ: استشاء من قوله: "والتذكير والتأنيث" وينبغي أن يستفين شيء آحر من الخمسة الأخيرة؛ وهو 
أن يكون النعت مصدراء مثل: رحل عدل» ورحلان عدل» ورجال عدلء» وامرأة عدل» وكذا إذا كان اسم 
التفضيل يستعمل ب"من"» هذا ما قيل. أقول: هذا دال في الاستثناء المذكور؛ لأن المصدر إذا وقع نعتا يستوي 
فيه التذكير والتأنيث والتثنية والجمع. بمعنى مفعول: قال مولانا عص: إن الفعول الذي يستوي فيه التذكير 
والتأنيث هو الفعول جمعئ الفاعل لا الفعول بمعئ المفعول» فوقع س الشارح سهو. أقول: قد رأيت في كثير من 
النسخ ك"فعول" ممعي الفاعل» إلا نادراء لعل هذه النسخة النادرة نقلت من نسخة الفاضل المذكور. 

كعلامة: فإنه صفة حارية على المذكر فقطء ولا تقع صفة للمؤنث. 

في الخمسة الأول: جمع الأول قيل: إن الوصف بحال المتعلق قد يعتبر فيه ضمير الموصوف» نحو: غلام رجحل 
حسن وجهه. وحيئئذ يطابق الموصوف في العشرة لا في الخمسة الأول» وأجيب بأنه حينئذ من قبيل وصف 
الشيء بال نفسه. في كل تركيب اثنان: فيوحد في كل تركيب واحد من الرفع والنصب والحر» وكذلك من 
التعريف والتدكير؛ لأنهما متناقضان» كالرفع والنصب والجحر. 


)١(‏ استثناء عن متابعة وصف الموصوف في التذكير والتأنيث» والأولى أن يستئئ ما يستوي فيه الواحد والتثنية 
والجمع كالمصدرء نحو: رجل عدل» ورجلان عدل) ورجال عدل» وكذا اسم التنفضيل المستعمل ب"من"؛ فإنه 
مفرد لا غير. (جمال) 


التوابع دوه النعت 
وني البواقى من تلك الأمور العشرة» وهي أيضا خمسة: الإفراد والتثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث كالفعل؟ لشبهه به. يعني ينظر إلى فاعله. فإن كان مفردا أو مثنى أو 
ذوعا أكره كا يشرو افعو اوإن كا مدير وامؤتنا حقينيا باد لقصل ملاح ويا 


أي الو صف أي الوصف 


كا يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث» وإن كان فاعله مؤنثا غير حقيقي أو 


أي الوصف 


حقيقيا مفصولا يذكر أو يؤنث جوازاء تقول : مررت برجل'' قاعد غلامه مثل: يقعد 


أي الو لوصف 


غلامه. وبرجلين قاعد غلاماتهها29) سخا واس ل 


وفي البواقي إل: والحاصل أن الصفة ال هي حال متعلق الموصوف يتبع الموصوف في الخمسة الأَوّل؛ لأنما لما 
جعلت صفة لذلك الموصوف من حيث اللفظ وابحاز حعلتها تابعا له في هذه الأمور؛ مراعاة للفظ» ولم يكن 
تابعا له في الخمسة الباقية» بل كان حكمه حينئذ حكم الفعل؛ لأنه أي النعت مسند إلى الظاهر الذي بعده 
كالفعل؛ فكما أن الفعل إذا كان مسندا إلى الظاهر الذي بعده» يحب إفراده ولم يجز تثنيته ولا جمعه إلا على 
ضعفء فكذلك الصفة؛ لأنها عاملة فيه» وكما أن الفعل إذا كان مسندا إلى الظاهر يجب تذكيره عند كون 
الفاعل مذكراء ويجب تأنيثه إذا كان مؤنثا غير حقيقي» فكذلك الصفة. 

لشبهه به: أي لمشاقة النعت 0 بالفعل. يعني ينظر إلى فاعله: أي ينظر إلى فاعل النعت 
بحال المتعلق؛ فإن كان مفردا أو مثئ أو مجموعا أفرد النعت» كما يفرد الفعل» سواء كان فاعله مفردا أو مثيئن أو 
بجموعا. مؤنثا حقيقيا: وهو الذي كان مقابله مذكرا من الحيوان» كالمرأة والناقة» فيكون مقابلهما مذكرا من 
الحيوان» وهو الرحل والحمل. بلا فصل: أي بلا أمر فاصل بينه وبين فاعله مفردا أو مثئ أو مجموعا. 

في التذكير والتأنيث: أي يطابقه وحوبا في التذكير والتأنيث. برجل قاعد غلامه: فإن النعت فيه يوافق 
الموصوف ف ائنين من حمسة الأول» وهو أي التوافق كوهما بإعراب واحد» وكوما نكرة» وأما في الخمسة 
البوقي كالفعل» فهذا المثال لما يكون فاعل النعت مفرداء وهو الغلام المضاف إلى ضمير الموصوف» فأفرد النعت 
حينئذ كما في الفعل» مثل: يقعد غلامه. وبرجلين !خ: أي مررت برجلين إلخ؛ وهو أيضا يوافق له في اثنين - 


)١(‏ مثال للفاعل المفرد مع إفراد الصفة المسند إليه. 
)١(‏ مئال للفاعل المثى مع كون الصفة مفردا. 


التوابع 6 النعت 
مثل: يقعد غلاماهماء وبرجال قاعد غلمانهم”" مثل: يقعد غلانهم» ومررت بامرأة 
قائم أبوها!" مثل: يقوم أبوهاء وبرجل قائمة جاريته”" مثل: تقوم جاريته»؛ وبرجل 
معمور أو معمورة داره مثل: يعمر أو تعمر داره. وبرجل قائم أو قائمة في الدار 
جاريته مثل: يقوم أو تقوم في الدار جاريته. 

فإن قلت: إذا نظرت حق النظر وجدت الأول وهو الوصف بحال الموصوف 


أيضا في الخمسة البواقي» كالفعل؛ لأن فاعله كالضمير المستكن فيه الراجع إلى 


كالوصف بحال المتعلق 
موصوفه. والفعل إذا أسند إلى الضمير يلحقه الألف في التثنية» والواو في جمع المذكر 
العاقل» والنون في جمع المؤنث» ويؤنث 2 الواحد المؤنث» نم امم اكد لم مو 1 


- من الخمسة الأُوّل» وهما الإعراب أي إعراب الجر؛ لأن الياء علامة الجر في التثنية والتنكير» وهذا مثال لما 
يكون فاعل النعت مثن؛ وهو "غلامان" في "غلاماهما": وكذلك قوله: "وبرحال إخ”". 

بامرأة قائم أبوها: فإن "قائما" فيه نعت بحال المتعلق يوافق له في الاثنين من الخمسة الأول» وهما الإعراب 
والتدكير» وث البواقي كالفعل» فحينئذ يطابق له وجوبا؛ لما عرفت من أنه إذا كان مذكرا أو مؤنثا حقيقيا إلخ. 
معمور أو معمورة إخ: هذا مثال لما يجوز تذكيره وتأنيثه؛ لأن فاعله هو الدارء» وهو مؤنث غير حقيقي. 
يعمر أو تعمر: وف بعض النسخ يعمل أو تعمل داره. قائم أو قائمة: مثال لما يكون الفاعل فيه مؤننا حقيقيا 
مفصولا بينه وبين فاعله. وهو الدار. 

إذا نظرت إل: أي إذا تأملت حق التأمل. الراجع إلى موصوفه: فلا بد أن يكون مطابقا لموصوفه في الخمسة 
البواقي» فيكون النعت بحال الموصوف في الخمسة البواقي كالفعل. 


)١(‏ مثال للفاعل المجموع مع كون الصفة مفردا. 

(؟) مثال للفاعل المذكر مع تذكير الصفة. 

(م) مثال للفاعل المؤنث مع تأنيث الصفة المسند إليها. 
(4) مثال للفاعل المؤنث الحقيقي مع الفصل. 


التوابع ووه النعت 


0 مررت برجل ضاربء وبرجلين ضاربين» وبرجال ضاربين» وبامرأة 


ضاربة» وبامرأتين ضاربتين» وبنسوة ضاربات» ى! تقول في الفعل: يضرب ويضربان 


رجلان 


ويضريون وتضرب وتضربان ويضرين» ل خصصت الثاني بهذا الحكم؟ 


رجال امرأتان 


قلناء اللقصود الأصل في هذا المقام بيان نسبة الوصفين إلى الموصوف بالتبعية وعدمهاء 
يه في الأمور العشرة 
ولما كان الوصف الأول يتبعه في الأمور العشرة وكان لا تخرجه مشابهته للفعل في 
فاعل لا تخرج 


الخمسة البواقى عن هذه التبعية لما عرفت, اكتفى فيه بالحكم عليه بالتبعية» بخلاف 
1 جزاء لما 
الوصف الثاني؛ فإنه لما حكم عليه بالتبعية في الخمسة الأول 0 


ولذلك إخ: أي ولأحل أن الوصف بحال الموصوف في الخمسة البواقي كالفعل» قلت: مررت برحل ضارب؛ 
فإن فيه ضميرا راجعا إلى الموصوف فيطابقه» وكذا في الفعل فهما مفردان, وكذا مررت برحلين ضاربين؛ فإن 
فيه ضمير التثنية راجع إلى الموصوف فيطابقه» كما في الفعل» وكذا البواقي. لا يقال: إن ما ذكره إنما يصح في 
ا لي ل لو ام ل ني ال 
وهو أن يتبعه في الأمور العشرة تغليبا وإن كان بعض الوصف - وهو المشتق - في الخمسة البواقي. كالفعل؛ لأنا 
نقول: الوصف المشتق وغيره كما يكونان فْ الوصف بحال الموصوفء» كذلك يكون في الوصف بحال متعلقه» 
والحكم المذكور بقوله: "والبواقي كالفعل” يكون في كلا الوصفين. 

بضرب ويضربان إلخ: أي زيد يضربء وزيدان يضربان؛ وزيدون يضربون» وهند تضربء وهندان تضربان» 
وهندات يضربن» ف"زيد يضرب" مثل: مررت برجل ضاربء و"زيدان يضربان" مثل: مررت برجلين ضاربين» 
وعلى هذا القياس على ترتيب اللف والنشر. وكان لا يخرجه: أي ولما كان الظاهر لا يخرج الوصف الأول إل 
والضمير البارز راحع إلى الوصف الأول ومفعولا للفعل» وقوله: "مشايمته" فاعل لهء والحاصل أن مشايمة 
الوصف الأول في الخمسة البوقي بالفعل لا يناقي تبعيته لموصوفه» بخلاف الوصف الثاني؟ فإن مشايمته فيها بالفعل 
ينافي تبعيته به كما لا يخفى على المتأمل فيما ذكر. 

لا عرفت: في ضمن الأمثلة المذكورة من قوله: "مررت برحل ضارب وبرجلين إلخ". لما حكم إلخ: أي لما حكم 
المصنف على الوصف الثاني بأنه تابع لموصوفه في الخمسة الأول فظهر عن تحقيقه أن لا يكون في الخمسة البواقي تابعا 
لموصوفه» فلم يكتف في البواقي بالحكم؛ لعدم التبعية بل زاد أمرا آخرء وهو قوله: "وف البوقي كالفعل". 


التوابع 5ه النعت 


كت يبو اكه عدم المع فإنه غير مضبوط. بل بين ضابطة عدم تبعيته 
في الخمسة البواقي 
له بكونه كالفعل بالنسبة إلى الظاهر بعده؛ ليتبين حاله عند عدم التبعية. 


ل 35 الوصف الثاني 

ل أي ومن أجل كون الوصف الثاني في الخمسة البواقي كالفعل حسن قام 
رجل قاعد غلمانه ىا حسن يقعد غلمانه» وحسن أيضا قاعدة غلمانه؛ لآن الفاعل 
بو عوط قي جين لد لانم رات قار كيدل اعد اقلايةة لأنه 
بمنزلة يقعدون غلمانه» والحاق علامتي المثنى والمجموع في الفعل المسند إلى ظاهرهما 
ضعيف» ويجوز من غير حسن ولا ضعف قعود غلم|نه وإن كان "قعود" جمعا أيضا 
كقاعدون؛ لأنك” إذا كسرت الاسم المشابه للفعل خرج لفظا عن موازنة الفعل 
ومناسبته؛ لأن الفعل لا يكسرء 1 هه توا انف انان ا ب لام 1 


فإنه غير مضبوط: أي الاكتفاء بالحكم بعدم التبعية غير مضبوط؛ لأنه لا يعلم حاله في الخمسة البواقي حينئلذ. 
بعده: أي بعد الوصف الثاني, وهو المتعلق. قاعد غلمانه: بإفراد "قاعد" عند كون فاعله جمعاء وذلك لأن 
الجمع مؤنث غير حقيقي؛ وقد عرفت أن فاعله إذا كان مؤنثا غير حقيقي يذكر ويؤنث جوازا. 

وحسن أيضا إلخ: أي قام رحل قاعدة غلمانه» فلو لم يكن الوصف الثاني في البواقي كالفعل وتابعا للموصوفء لا يكون 
هذا التركيب جائزاء بل يصير متنعا؛ لعدم مطابقة موصوفهء وكذلك لو لم يكن الوصف الثاني في البوقي كالفعل 
يكون قوله: "قام رجل قاعدون غلمانه" ممتنعاء لما مرء لا جائزا ضعيفا. لأنه بمنزلة !ل: أي لأن الوصف الثاني 
كالفعل» والفعل إذا قدم على الاسم لا يثئى ولا يجمع. قيل: ضعف "قاعدون غلمانه" أقل من ضعف "يقعدون 
غلمانه"؛ لأن الألف والواو في الفعل فاعل في الأغلب» بخلاف الألف والواو في الصفة؛ فإنهما علامتان قطعا. 

قعود: غلمانه فاعل له كقاعدون. لأنك إلخ: علة لحواز التركيب المذكور من غير حسن ولا ضعف أي 
الاسم الذي هو مشابه للفعل كقاعد إذا جمع جمع التكسير فقيل: "قعود" يخرج لفظا عن مناسبته بالفعل؛ لأن 
الفعل لا يجمع جمع التكسيرء فإذا جمع له جمع التكسيرء يقال: "قعود"» وإذا جمع السلامة يقال: "قاعدون", 
وإنما قال: "حرج لفظا عن موازنته"؛ لأن جمع التكسير في حكم المفرد, فكأنه لم يجمع؛ بخلاف "قاعدون"؛ 
فإها مثل "يقعدون" لفظا ومعئ. 


)١(‏ علة لعدم الضعف في مثل قعود إلخ. 


التوابع ١‏ هه النعت 
فلم يكن "قعود غلانه" مثل: يقعدون غلانه» الذي اجتمع فيه فاعلان في 
الظاهرء”“" إلا أن تخرج الواو من الاسمية إلى الحرفية”" أو يجعل المظهر بدلا من 


في مثل يقعدون 


المضمرء أو يجعل الفعل؟» خيرا مقدما على المبتدأ سس و 


مثل يقعدون: فلو جمع الفعل جمع التكسيرء فيكون قعود حينئذ مثل: "يقعدون"؛ فيكون في حكم المفرد 
ولا يجتمع أيضا فاعلان في الظاهرء وإنما قال: "في الظاهر" بدليل قوله: "إلا أن تخرج الواو إخ". 
تخرج الواو إلخ: وحيئئذ لا يلزم اجتماع الفاعلين؛ لأن الفاعل لا يكون إلا اسما؛ فإن بعضهم جعل كون 
الألف والواو حرفا دالا على تثنية الفاعل وجمعه كالتاء في "ضربت هند". 

أو يجعل الفعل !لخ: فلا يلزم احتماعهما أيضا إذا كان "يقعدون" خيرا و"غلمانه" مبتدأء وفيه نظر؛ لأنه قد 
سبق أن الخبر إذا كان فعلا مفردا وجب تقد المبتدأ على الخبر» نحو: زيد قامء وكذلك يجب تقديعه عليه إذا 
كان مث أو مجموعا؛ أثلا يلتبس بالبدل عن الفاعل» فالاحتمال الثالث غير صحيح. 

أقول: إلا أن يقال: الاحتمال الثالث عند من لم يقل بوجوب تقدم المبتدأ في مثل: الزيدان قاما مثلا؛ لأن هذا 
القائل لم يلتفت إلى الالتباس بالبدل أو الفاعل؛ بناء على أن السامع لا يحمل عليهء بل يحمل له على المبتدأ وما 
قبله حيره» وحيئئذ يلزم إضمار قبل الذكر لفظا لا رتبة؛ لأن الأصل ف المبتدأ التقدعم؛ لاستلزامه عود الضمير قبل 
ذكر مرجعه. قيل: الأولى أن يقال: أو يجعل الحملة خبرا مقدما إِلخ» ووحه ما ذكره الشارح: ما ذكره العلامة 
التفتازاني في "المطول" في آحر أحوال المسند أن كثيرا ما يطلق الفعل على الفعل مع ضميره المتصل. 


)١(‏ لا في الحقيقة؛ إذ من المعلوم أن لا يكون لفعل واحد فاعلان. (علوي) 

)١(‏ أي ظاهر الأمر وباديه من غير إمعان النظرء وعلى هذا لا يرد ما قيل: الأولى ترك "في الظاهر”؛ لكلا يتجه أن 
جعل الاسم الظاهر بعد الضمير بدلا ليس حلاف الظاهر حن يكون الظاهر اجتماع فاعلين. (جمال) 

() بأن يجعل علامة دالة على كون الفاعل جمعاء كتاء التأنيث ف نحو: قامت هندء تدل على تأنيث الفاعل؛ أو 
يجعل المظهر بدلا من المضمرء أو يجعل الفعل خيرا مقدما على المبتدأء فحينئذ يجتمع فيه فاعلان في الظاهر أيضاء 
كما في لغة "أكلون البراغيث” وكما في لأُسَرُوا النَجْوَى الّذينَ ظَلَمُواك (لأبياء: :0. (علوي) 

(4) وهذا عند من لم بمنع التقدم؛ للالتباس بالبدل عن الفاعل من الحمل على المفرد» وأما عند من منع 
الالتباس؛ كما ذكره الشارح - قدس سره - أو حملا على المفرد فلا؛ إذ عنده يجب تقدم المبتدأ على الخبر في 
هذه الصورة أيضا. (جمال) 


التوابع موه النعت 
والمضمر لا يوصيف لأن ضمير المتكلم والمخاطب أعرف المعارف وأوضحهاء 
فلا حاجة لما إلى التوضيح. وحمل عليهما ضمير الغائب» وعلى الوصف الموضح 
الوصف المادح والذام ولد للباب. ولا يوصف به لأنه ليس في المضمر 


معنى الوصفية» وهو الدلالة على قيام معنى بالذات؛ لأنه يدل على الذات لا على 


قيام""' معنى بهاء وكأنه لم يقع في بعض النسخ قوله: ولا يوصف به 5 ش25 


لا يوصف: أي لا يقع مرصوفا. فلا حاجة إلخ: وقد سبق أن النعت يفيد تخصيصا في النكرة وتوضيحا في المعرفة» 
فلا شك أن الضمائر لا تقع نكرةء فلا تفيد إلا توضيحا في المعرفة» فإذا كان ضمير المتكلم والمخاطب أعرف 
المعارفء فلا يحتاج إليه. وحمل عليهما !لخ: دفع دحل تقريره: أن الكلام في موصوفية مطلق الضمائر فالدليل حيقذ 
قاصرء فأجاب بقوله: "وحمل عليهما إلح". قيل: الضمائر الغائبة يقع موصوفا كقوله تعالى: «إلا إِلَه إِنّا هُوَ اْعَريرُ 
لقف 6 وريساد نت زاحيت يان "لعز للكت يدل عن نه أهر" ا نسلقةة راجت أيضا بن شعو" ليس 
عنمن إل هو اسم الله تال فد يكران "هو" بسكون الواو؛ لأن اسمه تعالى "هو" بسكون الواو. 

وعلى الوصف إ: أي حمل على الرصف إل. دفع دل تقريره: أن الدليل لا يفيد إلا عدم احتياج الضمائر 
بوصف الموضحء لا .ممطلق الأوصافء. كالوصف الدال على المدح والذم والتأكيد» فأجاب بقوله: حمل الوصف 
المادح والذام وغبرهما على الوصف الموضح؛ لاطراد الباب. ولا يوصف به: أي بالمضمرء فقوله: "به" مفعول ما 
لم يسم فاعله. قيل: إِنما لم يوصف به؛ لأن الموصوف أخص أو مساوء ولا شيء أعرف منه ولا مساو له حبق 
يوصف بهء ولأن المضمر بمعزل عن الموصوفية؛ لما عرفت» وغيره دونه في التعريف» فلا تقع غيره موصوفا له. 

لأنه ليس إلخ: وبعبارة أخرى؛ لأنه لا يدل على معين في متبوعهء فلا يقع صفة. لأنه إلخ: أي المضمرء قيل: 
المضمر يدل على الوصف أيضا؛ لأن يكون فيه معين الوصفية إذا كان راجعا إلى الوصف كاسم الفاعل» فيصح 
كونه صفة حيئئذ؛ لأنه يدل على قيام معئ يما أي بالذات» أجيب عنه بأن كون مدلول الضمائر ذاتا كثير 
وكون مدلوهًا وصفا نادرء فلم يعتبروه. قيل: يتوجه عليه أن "الرجل" في قولنا: "مررت بمذا الرحل" يدل على 
ذات مع أنه صفة ل "هذا"؛ ويمكن أن يقال في دفعه بأنه يدل على قيام معين بالذات؛ لأن المشار إليه ب"هذا" 
هو "الرجل"؛ فمعناه: مررت بمذا الذي هو الرجل أي متصف بالرحولية. 


)١(‏ لأنه لم يوضع للدلالة على المعى بل على الذاتء ولذا امتنع إضمار الحال» كذا قال المصنف في "شرح 
المفصل"؛ ويتجه عليه ما أورد: أن الضمير الراجع إلى المشتق فيه معيئ الوصفية. (علوي) 


التوابع 4ه النعت 
وهذ”" اعتذر الشارح الرضيء وقال: وم يذكر المصنف أنه لا يوصف بالضمير؛ لأنه 
تبين ذلك بقوله: والموصوف أخص أو مساو أي الموصوف المعرفة أشد اختصاصا”© 
بالتعريف والمعلومية من الصفة يعني أعرف منها؛ لأنه المقصود الأصلي» فيجب أن 
يكون أكمل من الصفة في التعريف أو مساويا لها؛ لأنه لولم يكن أكمل منهاء فلا أقل من 
أن لا يكون أدون منها. والمنقول عن سيبويه وعليه جمهور النحاة أن أعرفها المضمرات 
ثم الأعلام ثم أسماء الإشارة ثم المعرف باللام والموصولات فبينهم| مساواة. 


لأنه تبين ذلك إلخ: إذ ليس المراد من الأص والمساوي ههنا ما هو المراد عند المنطقين» بل المراد بالأخص هو 
الأعرف في التعريف؛ ومن المساوي هو المساوي فيه» كما ذكره - قلس سره - ومنهم من جعل الأخص 
والمساوي على ما هو المصطلح بين المنطقيين» وهو الأخمص والمساوي بحسب الصدقء وذلك باطلء أما أولا 
فلأن الموصوف معرفة كان أو نكرة قد يكون أعم منه نحو: الحيوان الناطق وحيوان ناطق» وأحيب عنه بأن 
الموصوف إئما يكون موصوفا بعد التوصيف» والحيوان بعد التوصيف بالناطق مساو للناطق» والحيوان بعد 
التوصيف بالأبيض في قوهم: "حيوان أبيض" أخخص من الأبيض» وحيشئذ يكون الكلام بيانا للواقع» فلا يمكن 
تخلف الموصوف عن هذا الحكم أصلا. 

وأما ثانيا فلأنه لا يصح بناء قوله: "ومن ثم لم يوصف ؤو اللام إلخ" على ذلك. كما لا يخفى» وأجحيب عنه 
بطريق الاستخخدام بأن يكون قوله: "ثم" إشارة إلى الأحص والمساوي في التعريف والمعلومية ومساو فيه. قيل: في 
الاستخدام لا بد من الضمير» وهو منتف ههناء وأحيب بأن اسم الإشارة في حكم الضمير وف قوته؛ فإن قوله: 
"ومن ثم" ف قوة قولك: "من أجله". لأنه المقصود الأصلي: ولا يجوز أن يكون المقصود الأصلي منحطا في 
الرتية عما ليس مقصودا. أعرفها المضمرات إخ: قالوا: كون المتكلم أو المخاطب أعرف المعارف ظاهرء وأما 
كون ضمير الغائب أعرف؛ فلأنه يحتاج إلى لفظ يعبر هذا الضمير له وهذا الاحتياج جعل له أي الضمير 
الغائب يمنزلة وضع اليدء فكأن هذا الضمير وضع يده على اللفظ» وأما كون العلم أعرف من اسم الإشارة؛ لأن - 


)١(‏ أي ولعدم وقوعه ف بعض النسخ. 

(؟) أشار بذلك إلى أن المراد بالأحصية والمساواة: الزيادة في مرتبة التعريف إلى توجيه الإرادة بالأخص الأعرف 
لا يكون الموصوف أخخص أو مساويا بمعى أن ما يطلق عليه لفظ الموصوف من الأفراد أقل ما يطلق عليه الصفة 
أو مساو له في ذلك لا ينظرء ونحو: جاءني الرجحل العاقل؛ فإن العاقل أقل أفرادا من الرحل. (علوي) 


التوابع و5م النعت 


وحن ن أي بوشن أجل أن الموضوف اخص أو سساو ل بومتك تي الاثم ١١‏ ييل أي 


ما فيه لام التعريف 


ذي اللام الآخر أو ال موصول»”' فإنه أيضا تمائل لذي اللام؛ لما عرية بينهما من المساواة 
5 التعريف» نحو: جاءني الرجل الفاضل» أو الرجل الذي كان د أمس» 1 


- مدلول العلم ذات معينة مخصوصة عند الوضع والاستعمال بخلاف اسم الإشارة؛ فإن مدلوله عند الوضع غير 
معين» وإنما يكون تعينه بالإشارة الحسية» وكثيرا ما يقع اللبس في المشار إليه إشارة حسية» فلذلك كان أكثر 
أسماء الإشارة موصوفا في كلامهمء ولهذا لم يفصل بين اسم الإشارة ووصفه؛ لشدة احتياجه إليه» وأما كون 
الاسم الإشارة أعرف من المعرف باللام؛ لأن المحاطب يعرف مدلول اسم الإشارة بالقلب والعين معاء ومدلول 
المعرف باللام يعرف بالقلب دون العين» والموصول ك ذي اللام» وأما المضاف إلى أحد الأربعة فتعريفه 
بتعريف المضاف إليه سواء؛ لأنه يكسب التعريف منه. 

أي ذي اللام الآخر إلخ: وإنما فسره به؛ لأنه لو لم يتعين ذات المثل ليس فيه كثير فائدة» فلذا عينه بقوله: "أي 
ذي اللام إلخ" فكأنه حعل إضافة "مثل" إلى الضمير عمدة» وإنما قال: "إلا .مثله" ولم يقل: إلا به؛ ليدحل 
الموصولء وهذا قال الشارح: "فإنه أيضا ممائل لذي اللام إلخ". 

من المساواة إلخ: وكلمة ' 'من" للبيان» وإنما حكم بأن الموصوف مائل بذي اللام في التعريف؛ لكلا ينتقض بقوله 
تعالى: #إقل إن الموت الذي تفرون منهيه (للمعة:م؛ لكونه في حكم المعرف باللام وإن كان تعريفه بالموصولية؛ 
لا باللام. لا يقال: إن الموصول الواقع صفة هو الذي كان في أوله اللامء نحو: الذي وأححواته دون "ما" و"من" 
و"أي" فحيئذ كيف يصح قوله: "أو الموصول" مطلقا؛ لأنا نقول: إن المحصور فيه جاز أن يكون أعم من 
الحصورء أو المراد من الموصول: هو الموصول ذا لام ولو صورة. 

اعلم أن الشارح الهندي فسر قوله: "إلا .مثله" أي مثل المعرف باللام» وحيتئذ ينتقض بالآية المذكورة؛ وهي قوله 
تعالى: #إقل إن الموت الذي تفرون منه» وأحاب عنه تارة بأن المراد: ما هو ذو اللام ولو صورة؛ فلا إشكال 
حينئذ؛ لكونه في حكم المعرف باللام وإن كان تعريفه بالموصولية لا باللام؛ للاشتراك في الصورة؛ وتارة بأن 
الموصول مع الصلة في قوة المعرف باللام أي ,معناه؛ فإن قولك: "الذي ضرب" .معن "الضارب". 


)١(‏ الذي أوله اللام» نحو: الذي والي واللاقي وباهاء؛ لمشاهته لفظا للصفة المشبهة ف كونه على ثلائة فصاعداء 
بمخلاف "من وما وأي" الموصولة كما في "الرضي". (جمال) 


التوابع أكه النعت 
أو بالمضاف إلى مثله أي مثل المعرف باللام بلا واسطة نحو: جاءني الرجل صاحب 
الفرسء أو بواسطة نحو: جاءني الرجل صاحب لام الفرس؛ لأن تعريف المضاف 


فيه لف ونشر مرتب 
مساو لتعريف المخضاف إليه أو أنقص منه على الخللاف الواقع بين سييو يه وغيره» 


وهوالمبرد 
بخلاف سائر المعارف؛ فإنها أخص من ذي اللام» فلو وقع أخص نعتا لغير أخص 
فهو محمول على البدل عند صاحب هذا المذهب. وإنا التزم وصف باب هذا أي 
باب( اسم الإشارة بذي اللام”" مثل: مررت مبذا الرجل» 0 


على الخلاف إلخ: فإن عند سيبويه تعريفه مساو لتعريف المضاف إليه. وعند غيره تعريفه أنقص من تعريفه» 
وعلى الأول يكون الموصوف مساويا لهاء وعلى الثاني أخص أي أعرف منها. بخلاف إلخ: متعلق بقوله: لم يوصف 
ذو اللام إلا .مثله إلح» فلا يجوز وصف المعرف باللام بالاسم المضاف إلى المضمرء أو العلم؛ أو المبهم؛ لأنه أخص 
أي أعرف من المعرف بلام التعريف» فلا يقال: جاءني الرحل صاحب زيدء أو صاحبه» أو صاحب هذا على 
تقدير الحمل على الصفة. فهو محمول إ2: أي النعت الأخعص محمول على البدل عند صاحب هذا المذهب» 
وهو المصنف؛ لأن من قال: "ومن ثم لم يوصف ذو اللام إلا يمثله إلخ" هو المصنف. 

وإنما الترم وصف باب إخ: فالمراد من وصف باب هذا هو وصف اسم الإشارة» وهذا جواب عن سؤال 
مقدرء وهو أن يقال: يلزم من الأصل المذكور - وهو أن الموصوف أخص أي أعرف أو مساو - أن يجوز 
وصف أسماء الإشارة بذي اللام والموصوف والمضاف إلى أحدجما؛ لكوما أخص أي أعرف منها أو مساو لماء 
وبمكن تقرير السؤال بأنه لما استوى ذو اللام والمضاف إلى ذي اللام قي الرتبة فما وجه أن اسم الإشارة التزم 
وصفه بذي اللام دون المضاف إلى ذي اللام؟ وتقرير حاصل الواب بأنه الترم وصف باب "هذا" بالاسم 
المعرف بلام التعريف؛ للإهام ف باب "هذا"؛ فإن المبهم يطلب الصفة الي هي تعين ذات الموصوف, والأسماء 
الدالة على الذات هي أسماء الأحناسء وتعريفها باعتبار معناها إتما هو باللام. 


)١(‏ مشير إلى أن المراد من كلمة "هذا" اسم الإشارة» فيكون إضافة "الباب" إليه بيانية» والظاهر أن هذا محمول 
على خخمصوصه. ويراد من باب "هذا" اسم الإشارة» فالعموم مستفاد من الباب. (جمال الدين) 

(١؟)‏ أي بلفظ صاحب اللام؛ سواء كان اللام للتعريف أو زائدة» فيشمل الذي واللاتقٍ وغيرهما ثما أوله 
اللام. (إجمال الدين) 


التوابع ؟جده النعت 
مع أن القياس يقتضي جواز وصفه بذي اللام والموصول والمضاف إلى أحدهما؛ 
للإبهام الواقع في هذا الباب بحسب أصل الوضع المقتضي لبيان الجنسء فإذا أريد 
رفعه لا يتصور بمثله”" لإمبامه» ولا يليق بالمضاف المكتسب التعريفٌ من المضاف 


رفع الإبهام 
إليه؛ لأنه كالاستعارة من المستعير والسؤالٍ من المحتاج الفقير» فتعين ذو اللام؛ لتعينه 
في نفسه. وحمل الموصول عليه؛ لأنه مع صلته مثل ذي اللام 500000000 


أي في رفع الإبهام 
مع أن القياس يقتضي إلخ: وذلك لأن الموصول مثل ذي اللام حكماء وأما المضاف إلى ذي اللام أو 
الموصول فإن وصفه به؛ أما عند من قال: إن تعريف المضاف مساو للمضاف إليه ك سيبويه؛ أو عند من قال: 
إن تعريفه أنقص منه كغيره فعلى الأول يكون الموصوف مساويا بالصفة» وعلى الثاني أعص أي أعرف منها. 
للإهام: علة الالتزام» والحاصل: أنه لما كان في اسم الإشارة إبهام فينبغي أن يوصف بذي اللام حى يخصصه 
ويرفع الإبهام عنه؛ لأنه لا يتصور رفع الإبهام بإضافتها إلى مثلها لإبهامهاء وأيضا رفع الإيهام لا يليق بالمضاف 
الذي اكتسب التعريف من المضاف إليه؛ لأنه يلزم الاستعارة من المستعيرء فتعين أن يوصف بذي اللام؛ لتبين 
جنس باب اسم الإشارة مثل: مررت بهذا العالم. 
المقتضي لبيان الجدس: وهو صفة للإكام أي إكام المبهم يقتضي بيان جنسه؛ ليزيل الإنهام عنهء لا يقال: لا احتياج 
في بيان الجنس إلى كونه معرفا باللام؛ فإنه لو قيل: مررت بمذا رجحل أيضا يبين حنسه؛ لأنا نقول: ما ذكره؛ 
لعدم التزام التوصيف أي التزامهم التوصيف؛ لأن باب "هذا" من المعارف» فلا بد من توصيفه بالمعرف باللام» 
وليس المراد: أن الإيهام لبيان الجنس لا يكون في غير ذي اللام حي يرد ما ذكر. 
لأنه كالاستعارة إلخ: أقول: لا يقال: هذا الدليل لو صح لزم عدم صحة توصيف ذي اللام بالمضاف إلى مثله؛ 
للزوم الاستعارة من المستعير؛ لأنا نقول: فرق بينهما بأن الموصوف المبهم ههنا يكتسب التعريف من المضاف إلى 
المعرف باللام» ولكن الموصوف المعرف باللام لا يكتسب التعريف» فلا يلزم الاستعارة من المستعير. ووجه 
التوصيف هو جوازه عند كون الموصوف أخص أو مساو؛ وهذا قال: ومن ثم لم يوصف إلخ؛ فإذا عرفت ذلك 
فالملازمة ممنوعة منعا بينا. مثل ذي اللام: أي في رفع الإهام. 


)١(‏ الظاهر أن المراد منه مثله من اسم الإشارة» فتأمل. 


التوابع ؟جه العطف 
مثل: مررت بهذا الذي كرم أي الكريم؛ ومن ثم أي ومن أجل أن التزام وصف باب 
"هذا" بذي اللام لرفع الإبهام ببيان الجنس ضعف "مررت ببذا الأبيض"؛ لأنه لا 
يتين به جنس المبهم؛ لأن الأبيض عام لا يختص بجنس دون" جنس» وحسن 
مررت "بهذا العالم"؛ لأنه يتبين به أن المشار إليه إنسان» بل رجل. 

العطف يعني المعطوف بالحرف” امع ا 0 


أي الكريم: أي مررت يمذا الكريم» فيكون "الذي كرم" همعن "الكريم". 

ضعف مررت هذا الأبيض: وإن كان الصفة ذا اللام» وذلك لأن أسماء الإشارة يجب أن يدل على الذات أي 
الذات المبهم: والأبيض لا يدل على الذات والنوع؛ لاحتمال أن يكون رحلا أو امرأة أو كاغذا أو غيرهاء 
ولدلالته على الجدنس جاز لك على الضعفء فلا بد في صفة أسماء الأجحناس من بيان اللجنس. 

أن المشار إليه إنسان إلخ: أما كون المشار إليه إنسانا فلأن العلم لا يكون إلا في الإنسان. لا يقال: إن العلم 
يكون في الملائكة أيضا؛ لأنا نقول: المراد هو علم الإنسان بقرينة المرورء وأما كونه رحلا فلإيراد الموصوف 
مذكرا كالصفة حيث لم يقل: مررت بمذه العالمة. واعلم أنا نين ههنا كلاما؛ ليتحقق المقام» فنقول: إنما التزم 
وصف باب "هذا" بذي اللام؛ لأن باب "هذا" إشارة مما بعده إشارة حسية بالجوارح والأعضاىء وإذا لم يكن 
الصفة ذا لام فلا يدل على الجنس والنوعء فلا يكون الإشارة حينئذ حسية؛ ولهذا ضعف مررت هذا الأبيض» 
لأن اللام فيها للتعين النوعي والجنسي» وليس في "مررت هذا الأبيض" شيء منهما. 

والمراد من الإشارة الحسية ال في باب "هذا" هو التعين من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم» سواء كان التعين 
شخصيا أو نوعيا أو جنسياء ويحتمل أن يكون الإشارة الحسية مقصودا في "هذا" عند توصيفه بذي اللام وإن كان 
موضوعا للإشارة الحسية؛ وفيما ذكرنا اندفع ما فيه من المناقشة من وجهين. العطف: وهو في اللغة الإمالة» لقب 
هذا الباب به؛ لإمالة حرف العطف ما بعده إلى ما قبله إعرابا حكماء وسمي أيضا بعطف النسق؛ لأنه يكون مع 
متبوعه على نسق واحد؛ لأن كلا منهما مقصود بالنسبة. 


)١(‏ حال بمعيئ مجاوزء أو المعيئ: لا يختص بجنس حال كونه مجاوزا عن جدس. 
ف والقرينة على هذه الإرادة هو العرف؟ فإن قِِ اصطلاحهم يسموتث لمذا القسم من التابع العطف 
مطلقا. (نور الحق) 


التوابع 65 العطف 


تابع مقصود أي قصد نسبته إلى شيء» أو نسبة شيء إليه بالنسبة الواقعة في الكلام؛ 
فقوله: "بالنسبة" متعلق بالقصد المفهوم من المقصود مع متبوعه أي كما يكون هو 
الواقعة في الكلام : 1 


فعمرو تابع؛ لأنه معطوف على "زيد"» قصد نسبة المجيء إليه بنسبة المجيء الواقعة في 
الكلام» وكما أن نسبة المجيء إليه مقصودة كذلك نسبته إلى "زيد" الذي هو متبوعه 


أيضا مقصو دة» فقوله: "مقصود بالنسبة" احتراز عن غير البدل من التوابع؛ 5206 
أي قصد نسبته إلخ: قال بحد المحشي مولانا عبد في صدقه أي في صدق هذا القول: مثل البيت سقف وجدران 
حفاء. أقول: إن كان حفاء فصدق النسبة فيه؛ لأجل أنه لم يقصد نسبة الجدران إلى البيت» ولا نسبة السقف 
إليهاء بل قصد نسبة البيت إلى مجموع السقف والحدران فنقول: نسبته إلى المجموع يستلزم قصد نسبته إلى كل 
واحد منهماء ولكنْ قصد النسبة إلى امجموع يكون بالنسبة النامة أي يكتفيها من الإيجاب والسلب. 

بالنسبة الواقعة في الكلام: قيل: هذا التعريف غير مانع؛ لصدقه على البدل؛ مثل: جاءن زيد أحوك لا غير» 
وكذا قولنا: جاء زيد أخوك أو زيد وعمرو؛ فإنه يصدق على "أحوك" أنه تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه. 
وأحيب بأن المراد من النسبة الواقعة في الكلام هو النسبة الواقعة في الكلام الذي فيه متبوعه, فلا ينتقض 
حيئذ؛ لأنه وإن صدق على "أخحوك" أنه مقصود بالنسبة مع متبوعه وهو "زيد", لكن لا في الكلام: الذي فيه 
زيدء بل في الكلام الذي فيه تابعه» وهو قوله: "لا غير"» أو قوله: "أو زيد وعمرو"؛ لأن البدل هو تابع 
مقصود بسبب نسبة شيء نسب له إلى المتبوع. 

فقوله بالدسبة إلخ: والفاء للتفريع على قوله: أي قصد نسبته إلى شيء إلخ؛ والحاصل أنه ليس متعلقا بالمقصود 
وإلا لكان المعطوف نفسه مقصودا بالتسبة» وليس كذلك؛ لأن المقصود بالنسبة هو نسبة المعطوفء فيكون 
متعلقا بالقصد المفهوم من المقصود؛ لأنه عبارة عن قصد نسبته إلى شيء أو نسبة شيء إليه. 

غير البدل من التوابع: كالنعت والتأكيد وعطف البيان؛ لأنها غير مقصودة» فالمقصود متبوعاتماء وذلك 
لأنك تبين بالوصف المتبوع بذكر المعين في المتبوع» وكذلك توضح بعطف البيان المتبوع بذكر أشهر اسم 
وكذلك تبين بالتأكيد أن ما هو المنسوب إليه بحسب الظاهر - وهو المؤكد - هو المنسوب إليه بحسب الحقيقة 
أيضا أي لم يقع غلط ولا بحاز في النسبة» ألا ترى أنك إذا بينت شيئا بشيء فالمقصود هو المبين والبيان فرعه. 


التوابع ش وده العطف 
لأنها غير مقصودة» بل المقصود متبوعاتهاء وقوله: "مع متبوعه" احتراز عن البدل؛ 
لأنه المقصود دون متبوعه. قيل: يخرج بقوله: "مع متبوعه" المعطوف ب"لا وبل ولكن 
وأم وأما وأو"؛ لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من التابع والمتبوع» لا كلاهماء 
وأجيب”" بأن المراد بكون المتبوع مقصودا بالنسبة: أن لا يذكر لتوطثة ذكر التابع» 0 


يخرج بقوله إلخ: ومآله عدم جامعية التعريف. وأجيب بأن المراد إلخ: قال بحد المحشي مولانا غف: لا يكون 
التعريف مانعا حينئذ؛ لصدقه على بدل الغلط؛ فإن بدل الغلط ثلاثة أقسام» أحدها: أنك غلطت بلمبدل منه 
بحسب الواقع بسبق اللسانء وثانيها: أنك تومت أنك غالط بهء مثل: هذا بجم. بدر ممسء وثالئها: أنك نسيت 
البدل فذكرت المبدل منه من غير سبق اللسان ثم تدا ركته» ولا شبهة في أن المبدل منه في تلك الأقسام ليس 
توطئة؛ فيدخل بدل الغلط في حد العطف لو لم يكن قوله: ويتوسط إل داحلا فيه. 

أقول: يخرج عن التعريف أقسام البدل غير بدل الغلط بقوله: "أن لا يذكر لتوطئة ذكر التابع"؛ لأن المبدل 
منه فيها لتوطئة ذكر البدل» ويخرج عنه بدل الغلط أيضاء؛ لأنهم حكمرا بأن المبدل منه مطلقا أي في أقسام 
البدل جميعا أنه كالتوطئة؛ تغليبا للأكثر على الأقل» فيكون المبدل منه في بدل الغلط أيضا كالتوطئة حكما 
ومجازاء فإذا عرفته فلا يرد ما ذكره مولانا عص من أن إرادة هذا المعى من كون العطف مقصودا بالنسبة 
مع متبوعه بعيد حداء على أنه يرد عليه أن بدل الغلط مقصود بالنسبة مع متبوعه بهذا المععق» وبالجملة: لا 
فرق في المعين بين قولنا: حاءني زيد حماره وبين قولنا: جاءني زيد بل حمارهء فجعل أحدها داخلا في مفهوم 
التعريف ذا التفسير دون الآخر. 


)١(‏ قيل: هذا الجواب غير صحيح؛ لصدق التعريف هذا المع على بدل الغلط بأقسامه الثلاثة؛ إذ ليس المتبوع 
مذكورا لتوطئة ذكر البدل» وذلك لأن المتبوع فيه إما غلط صريح محقق كما إذا أردت أن تقول: جاءني حمارء 
فسبقك لسانك إلى "رحل" ثم تداركته فقلت: حمار» أو غلط نسيان وهو أن تنسى المقصود فتعمد ذكر ما هو 
غلط ثم تداركته بذكر المقصودء أو غلط بدل وهو أن تذكر المبدل منه عن قصد ثم توهم أنك غالطء وهو 
معتمد الشعراء كثيرا مبالغة وتفنناء فظهر أن المتبوع في القسم الأول ليس توطئة لذكر البدل» بل مذكور غلطا؛ 
لسبق اللسان إليه» وكذا في الثابي؛ لأنه مذكور قصدا؛ لنسيانه المقصود, وكذا في الثالث لا لتوطئة البدل» فلا يكون 
. التعريف انعا حول الغ فيه قلا يض قول الشتار حر "ولما تم الحد إلخ". «جمال مختصرا) 


التوابع ككه العطف 
وبكون التابع مقصودا بالنسبة: أن لا يكون كالفرع على المتبوع من غير استقلال 
به. ولا شك أن المعطوف والمعطوف عليه يتلك الحروف الستة مقصودان بالنسبة 
معا بهذا المعنى. ولما تم الحد با ذكره جمعا ومنعا أردفه؛ لزيادة التوضيح بقوله: 
1 المصنف جواب لما 
يتوسط بينه أي بين ذلك التابع وبين متبوعه أحد الحروف العشرة» وسيآق تفصيلها 
في قسم الحروف إن شاء الله تعالى مثل: قام ريد وعمروء ولم يكتف بقوله: "تابع 
يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة"؛ لأن الحروف قد تتوسط بين 


ي الكاتب 


العطف كالشاعر والدبير لما جهتان.0© 000 


من غير استقلال به: أي بالتابع» وهو بيان لقوله: "أن لا يكون كالفرع على المتبوع"؛ فالمراد أن التابع مستقل. 
ولا 3 الحد بما ذكره إاخ: وهو يحتمل معنيين» أحدهما: أن قوله: "يتوسط" حكم حارج عن التعريف» وأخخر 
المثال عنه أعب قوله: "قام زيد وعمرو"؛ لأنه يوجب زيادة توضيحء فكأنه من تتمة التعريف» أو لأنه قصد تمثيل 
الحكم أيضاء وثانيهما: أنه داحل في التعريف كما ينساق إليه الفهم» ويؤيده تأحير المثال» لكن ليس له دحل في 
المنع والجمع كما مر نظير ذلك في تعريف الإعراب. قد تتوسط بين الصفات: وكذا يتوسط بين الأبدال» نحو: 
قطع زيد يده ورجله» ف"رحله" من حيث إنه بدل عن "زيد" يصدق عليه تعريف العطف. 


)١(‏ مقتضيان لأن يكون المقتضي لرفع الصفة هو فاعلية زيد مثلاء أما اقتضاء الجهة الأولى فظاهر؛ لأن الفعل قْ 
قصد المتكلم منسوب إلى الموصوف والصفة معاء وأما اقتضاء الثانية؛ فلأن الصفة كالشاعر والدبير في المثال 
المذكور معطوفة على الصفة المتقدمة» والمعطوف كالمعطوف عليه فيما له باعتبار ما قبله» والصفة المتقدمة صفة 
لزيد» فيكون الصفة المعطوفة أيضا صفة لزيد» فالمقتضي لرفع الصفة واحد وإِن كان المقتضى .مقتضى الرفع 
متعدداء ولو سلم الممتنع اصطلاحا هو توارد المؤثرين اللفظيين» أو أحدهما لفظ والآحر صفة من صفات اللفظ 
لا مطلقاء فلا امتناع من أن يقتضي لرفع الصفة مقتضيان ليسا لفظين ولا أحدهما لفظا والآخر من صفة اللفظ, 
بل كلاهما من صفة اللفظ ككونه صفة لزيد» وكونه معطوفا على الصفة المتقدمة. (جمال) 


التوابع /اده العطف 
إحداهما: كونها صفة لزيد تابعة له بتبعية المعطوف عليه. وأخراهما: كونها معطوفا 
على الصفة المتقدمة تابعة لهاء ويصدق على هذه الصفة من جهتها الأولى أنها تابعة؛ 
لأا صفة لزيد يتوسط بينها وبين زيد حرف العطف؛ لأن توسط حرف العطف بين 
شيئين لا يلزم أن يكون لعطف الثاني على الأول؛ فلو لم يكن قوله: "مقصود بالنسبة 
مع متبوعه" لَدّخل هذه الصفة من جهتها الأولى في حد المعطوف, وهي من هذه 
الجهة ليست معطوفة؛ فلم يبق مانعا. وقبل: قد جوز الزمحشري وقوع الواو بين 
الموصوف والصفة؛ لتأكيد اللصوق" في مواضع عديدة من "الكشاف". وحكم 


اتصال 
المصنف يليه في "شرح المفصل' ' في مباحث الاستثناء أن قوله تعالى: وَظَهَا مَنْذرُون 04 


و سرهة 4 


في قوله: «إوَمًا أَهْلَكْئ" مِنْ قَرِيَةِِلّا4 وَطِهَا مُنْدِرُونَ4 صفة ل« قَزْيةِ4» 1 
(الشعراء:8 69١‏ 


بتبعية المعطوف عليه: أي هو الصفة الأولى. تابعة لها: فيكون "زيد" في الجهة الأولى هو المتبوع» والصفة 
المتقدمة حيئذ المعطوف عليه. على هذه الصفة: أي الصفة الي دحلت حرف العطف عليها. 1 

وهي من هذه اججهة إل: بل هي تكون معطوفا باعتبار الجهة الثانية» وذلك لأنه لا بد في إطلاق اسم المعطوف 
على شيء أن يكون ذلك الشيء معطوفا على متبوعه. مع أن المتبوع باعتبار الجهة الأولى هو زيد في المثال - 


)١(‏ أي لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء وأفاده أن اتصافه يما أمر ثابت. (عب) 

)١(‏ فيه أنه ليبس في الآية الكريمة الواو» ولم يورد المصنف في "شرح المفصل" هذه الآية بل أورد قوله تعالى: 
رما أَهْلَكنامِنْفَرْيةِ ا ولا كتَابٌ مَعْلُومٌ) (الححر:»). (جمال) 

(”) الكفرة للعناد والمكابرة؛ فإن عذاب الكفر مختص بالآخرةء وإئما أنذروا أولا؛ ليكون إلزاما للهمء وقاطعا 
لعذرهم. واعلم أن نظم القرآن اليد بلا واو وقال المصنف في "الإيضاح": : إن المستئى منه يوصف بما بعدهاء 
سواء كان مفردا أو جملة» نحو: ما جاءني أحد إلا قائم وما أهلكنا من قَرْيةٍ 4 وَهِلَهًا مُنْذِرُونك 
(الشعراء:8١؟)‏ وإنما سها الشارح في ذلك؛ لتقليد امحقق الشريف في هذا السهو الواقع منه في "حاشية الرضي"» 
ومثال ما نحن فيه من التنزيل: «إوَما أَهْلكْنَا من قْية الها كتَابُ مَعْلُوم4 مبين للأحكام؛ أو أحل مقدر مكتوب 
في اللوحء هذا إلا أن الجمهور حعلوا الجملة حالا؛ فإن كلا من الواو و"إلا" مانع للوصفية عندهمء قال ابن 
مالك: الوصفية مذهب لا يعرف لبصري ولا لكوثيٍ فلا يلتفت إليه. (حل ش) 


التوابع مده العطف 


فلو اكتفى بقوله: "تابع يتوسط" لَدَخل فيه مثل هذه الصفة» ونقل عن المصنف أنه 


بينه وبين متبوعه 


قال في "أمالي الكافية": إن "العاقل" في مثل: جاءني زيد العالم والعاقل تابع يتوسط 
بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة» وليس بعطف على التحقيق» وإنما هو باق على 
ما كان عليه في الوصفية» وإنما حسن دخول العاطف؛ لنوع من الشبه با معطوف؛ لما 
بينهما من التغاير» فلو حد العطف كذلك لدخل فيه بعض الصفات مع أنه ليس 
بمعطوف. وقال بعضهم: فيه نظر؛ لآن الحروف المتوسطة بينها عاطفة؛ لدلالتها فيها 
على ما تدل عليه في غيرها من الجمع والترتيب وغير ذلك» ففي جعلها غير عاطفة في 


الصفات وعاطفة في غيرها ارتكاب أمر بعيد من غير ضرورة داعية إليه. 


- المذكور لا العالم. وقيل قد جوز !خ: هذا جواب آحر لعدم الاكتفاء في التعريف بقوله: "تابع يتوسط بينه 
وبين متبوعه أحد الحروف العشرة". لتأكيد اللصوق: .معن الجمع؛ وكون الواو لتأكيده؛ فلأن الواو للجمع» 
فكما يجمع المعطوف بالمعطوف عليه كذلك يجمع الموصوف بالصفة. 

ونقل عن المصنف: لا يقال: هذا بعينه ما قال أولا في قوله: جاءن زيد العالم والشاعر والدبير؛ لأنا نقول: فيما 
قال أولا يكون له أي للنعت جهتان: جهة النعت وجهة العطف» وفيما قال ههنا: "نقل عن المصنف" يكون له 
حهة واحدة: وهي النعت لا محالة» ولا يكون معطوفا. أمالي الكافية: جمع إملة بكسر الحمزة» والمراد منه ههنا 
هو الشرح؛ فإن اسم شرح الكافية الذي صنفه المصنف هو "أمالي". 

وإغما هو باق إخ: أي التابع باق على ما كان عليه في الوصفية؛ فإنه كان وصفا حيئذ مع وحود العطف 
حينئذ أيضا. لنوع من الشبه: أي لأحل نوع من الشبه بالمعطرف؛ لما بينهما من التغايرء فكما يكون المعطوف 
مغايرا للمعطوف عليه كذلك الصفة يغاير الموصوف. 

لدلالتها فيها: أي لدلالة الحروف ف الصفات على ما يدل الحروف عليه في غير الصفات وهي العطف» وكلمة 
"من" في قوله: "من اللممع لخ" لبيان "ما" لككن الجمع ل الواوء والترتيب في الفاء» وقوله: "وغير ذلك" محمول 
على غير الواو والفاء من الحروف العاطفة. 


التوابع 1ه العطف 
وإذا عطف على الضمير المرفوع, لا المنصوب والمجرور المتصل بارزا كان أو مستتراء 
لا المنفصل أكد بمنفصل أولا ثم عطف عليه» وذلك لأن المتصل المرفوع كالجزء مما 


المرفوع أي بمرفوع منفصل 
اتصل به" لفظا من حيث إنه متصل لا يجوز انفصاله» ومعنى من حيث إنه فاعل» 
والفاعل كالجزء من الفعل» فلو عطف عليه بلا تأكيد كان ى) لو عطف على بعضص 
حروف الكلمة» فأكد أولا بمنفصل؛ لأنه بالك ظهوأد ذلك المتصل وإن كان 
كالجزء منفصل من حيث الحقيقة بدليل جواز إفراده جما اتصل به بتأكيده» فيحصل له 
نوع استقلال» ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد؛ لأن المعطوف في حكم 
ترم عا تكن رار مووي العظرك إيقاك ا وو بطل 5 


وإذا عطف إخ: أي إذا أريد أن يعطف على المضمر إلخ فلا يرد أن اللجزاء لا يترتب على الشرط؛ لأن العطف 
لا يتحقق إلا بعد التأكيد» فلا يصح قوله: "إذا عطف على المضمر المرفوع إلخ"» وهذا كما قال الله تعالى: 
م«إذا مم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا» (للائدة: +ع فإن إقامة الصلاة لا يكون إلا بعد تحقق المرفوع» فالمراد أنه إذا 
أردتم أن تقيموا إلى الصلاة فاغسلوا. 

لا المنصوب وامجرور: لأنه إذا كان منصوبا أو محرورا جاز العطف عليه بلا تأكيده بمنفصل؛ نحو: ضربك 
وزيداء ومررت بك وبزيد. لا يقال: قد وجد الفصل في قولنا: مررت بك وبزيد هو الباء الحارة» فحينئذ يجوز 
عطف الظاهر على الضمير النحرور مع الفصل؛ لأنا نقول: هذا غير مضر في المقصود؛ لما عرفت أن المراد هو 
حواز العطف عليه بلا تأكيد مع أن المراد بالفصل ههنا هو الفصل المستقل في اللفظء والباء الحارة ليس كذلك. 
أكد بمنفصل: أي ,رفوع منفصلء ولا يعاد الرافع كما يعاد الخافض؛ لأن التأكيد أحف من الإعادة. 

بتأكيده: أي بسبب تأكيده» فيحصل نوع استقلال في الضمير بسبب إفراده بالتأكيد؛ فإن التأكيد عينه حقيقة» 
فكان العطف على المستقل. 1 


)١(‏ أي بدليل إفراده وتخصيصه بالتأكيد دون ما يتصل به فيحصل به نوع استقلال. (علوي) 

)١(‏ أي فلو كان معطوفا عليه فكان إلخ. 

(؟) لأن المعطوف كالمعطوف عليه فيما له باعتبار ما قبله» ولما كان المعطوف عليه تأكيدا لما قبله كان الاسم 
. الظاهر المعطوف عليه أيضا تأكيدا. واعلم أن اسم "كان" في قوله: "فكان يلزم" ضمير الشأن. (جمال) 


التوابع عام العطف 
فإن كان الضمير منفصلا نحو: "ما ضرب إلا أنت وزيد" لم يكن كالجزء 
لفظاء وكذا إن كان متصلا منصويا نحو: "ضربتك وزيدا" لم يكن كالجزء معنى») 
بل مع فقط كالمتفصل بل لفظا فقط 
فلا حاجة فيه إلى التأكيد بمنفصل» مثل: ضربت أنا وزيد و زيد ضرب هو وغلامه. 
إلا أن يقع فصل بين الضمير المرفوع المتصل وبين ما عطف عليه فيجوز تركه أي ترك 
التأكيد؛ لأنه قد طال”" الكلام بوجود الفصل» فحسن الاختصار بترك التأكيد» سواء 
كان الفصل قبل حرف العطف نحو: ضربت اليوم وزيد أو بعذدهة كقوله تعالى: 20 
«إمَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا4؛ فإن المعطوف هو "آباؤنا" و"لا" زائدة بعد حرف العطف؛ 
1 (الأتعام: 0114 

لتاكيد النفى» وإنيا قال: يجوز تركه؛ فإنه قد يؤكد بالمنتفصل مع الفصل كقوله تعالى: 
0 0 | فيهًا هم وَالْعَاوُونَ4© وقد لا يؤكد» والأمران متساويان. هطذنا. 

(الشعراء: 5 9) 

وزيد ضرب هو وغلامه: فإن في المثال يكون المعطوف عليه الضمير المرفوع المتصل المستتر في "ضرب"» وضمير 
"هو" تأكيد وما ف "ضرب" من الضمير ا مسف يعبر عنه ب"هو". ولا آباؤنا: عطنف على اا" ب 0 
والفصل هو "لا", أي ليس لنا الكفر بالشرك ولا لآبائنا. والغاوون: عطف على ضمير الجمع؛ لوجود الفصل» 
وهو "فيها", ووجود التأكيد أيضاء وهو "هم" والح لكبكب بالفارسية: زور اقارن» والغاون بالفارسية: كرابإن. 
التأكيد مع وجوده متساويان. فإن قلت: لم لم يجوّزوا العطف على الضمير المرفوع المتصل بإعادة الرافع مثل: - 


)١(‏ وطول الكلام قد يغ عما هو الواجبء نحو قولك: "حضر القاضي امرأة" و"الحافظو عورة العشيرة" 
بالنصب. (عبد الغفور) 

(0) أوها: «سيّقول الّذِينَ أَشْرَكوا لَوْ شاء المي (الأنعام: +0 ما لم يكن حقا عنده: 8 مَا أَشْرَكنَا ولا آبَاؤتاك 
فهم في ذلك مظهرون أَنهم على الحق, لا أهم معتذرون. (حل ش) 

(؟) أي الآلهة وعبدتهم» والكب: ,دودر اكأندن, ويقال: كبه بوجهه فأكب هو على وحهه. والكبكبة تكرير 
الكبء جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المععن» كأن من ألقي في جهنم يكب مرة بعد مرة حى 
يستقر ف قعرهاء نعوذ بالله منها. (حل ع) 


التوابع ااه العطف 
واعلم أن مذهب البصريين أن التأكيد بالمنتفصل هو الأولى»”" ويجوّزون العطف 
بلا تأكيد ولا فصلء لكن على قبح والكوفيون يجوّزونه بلا قبح» وإذا عطف على 
الضمير المجرور أعيد الخافض حرفا كان أو سيا" لأن اتصال الضمير المجرور 
جره أشد من اتصال الفا افص بشي اسل كي ب 


- ضربت وضرب زيد كما يجوؤزون في الضمير المجرور بإعادة الخافض مثل: مررت بك وبزيد؟ قلنا: يطول 
الكلام؛ فإن "ضربت" طويل بالنسبة إلى التأكيد» وهو "أنا"» وقد مر إشارة إليه. 

واعلم إلخ: أشار به إلى أن المصنف خالف القبيلتين؛ لأنه أوحب التأكيد حيث قال: أكدء وإن قلت: يجوز أن 
يريد به الوجوب الاستحساني» قلنا: يأبى عن ذلك ما ذكره في بحث المفعول معه من أنه إذا لم يجز العطف تعين 
النصبء مثل: جعت وزيداء وذلك لأن تعين النصب يستلزم الوحوب؛ لأحل عدم التأكيد بالمرفوع المنفصل. 
أعيد الخافض إخ: قيل: هذا يشكل بمثل قوله تعالى: طتَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَام)ك (لنساء: ١‏ فإن "الأرحام" 
مجرور بالباء» أحيب بأنه شاذ؛ وأحيب أيضا بأنا لا نسلم أن الواو للعطف لم لا يحوز أن يكون للقسم؟ 

لأن اتصال الضمير إلخ: هذا علة إعادة الحار» أي اتصال المجرور بحاره أشد وأكثر من اتصال الفاعل المتصل 
مما اتصل به؛ لأن الفاعل إذا لم يكن ضميرا متصلا حينئذ حاز إيراده منفصلاء وأما ا محرور سواء كان متصلا 
ررح ا وص كر كار يكوه ل لمرلا يصع هذا منقوض بقوله تعالى: #إفبمًا رَحْمّة من 
للّهم4 (آل عمران: )0٠9‏ فإن قوله: "رحمة" محرور بالباء» مع أنه انفصل بينهما بكلمة "ما" وكذلك منقوض 
بقولنا: "ضربتن من غير ما جرم". أقول: النواب عنه بأن كلمة "ميا" عبارة عن رحمة الله وعن جرمء فكأنه 
لم ينفصل بينهما شيء. ولقائل أن يقول: قوله: "حاز الفصاله" ليس على ما ينبغي؛ لعدم ترتبه على الشرط؛ لأنه 
يحب انفصاله عند عدم كونه ضميرا منفصلاء وليس بحارء إلا أن يقال: اراد بالجواز هو الإمكان العام المقيد 
يحانب الوحود أي عدم الانفصال ليس بضروري فيجتمع بوحوب الانفصال. 


)١(‏ فالمراد من الوجوب المفهوم من قوله: "وإذا عطف على المرفوع المتصل أكد .منفصل" الوجوب الاستحساني. 
(مولانا جمال الدين) 

)١(‏ قال الشيخ الرضي: لا يعاد العامل الاسمي إلا إذا لم يشك أنه لا معين له» وأنه جحلب لهذا الغرض ك"بين"؛ 
فإنه لا يتصور إلا بين اثنين» فإن التبس نحو: "حاءني غلامك وغلام زيد" وأنت تريد غلاما واحدا مشتركا 
بينهما لم يجز إلا إذا قام قرينة دالة على المقصود. (عبد الغفور) 


التوابع اله العطف 
إذ يكون كالعطف على بعض حروف الكلمة» وليس للمجرور ضمير منفصل كما 
يجيء في المضمرات حتى يؤكد به أولاء ثم يعطف عليه ىما عمل في المرفوع المتصل» 
وفي استعارة المرفوع له مذلة» ولا يكتفي بالفصل؛ لآن الفصل لا تأثير له إلا في جواز 
ترك التأكيد بالمنفصل للاختصارء فحيث لا يمكن التأكيد بالمنفصل لعدمه لا يتصور 


له أثرء فكيف يكتفى به؟ فلم يبقّ إلا إعادةٌ العامل الأول» نحو: مررثٌ بك وبزيد. 


و 
والمال بينى وبين زيد.”» ا اق سمط ا وك امو ال ا مق 


على بعض حروف الكلمة: لأن المحرور كالحرء من الحار فيلزم العطف على بعض الحروف, بخلاف ما إذا أعيد الجار؛ 
فإنه حيتكذ يكون بجموع .الحار وابحرور معطوفا على مجموع الخار وابحرور. وليس للمجرور إلخ: دفع سؤال مقدر 
تقريره: أنه لم لا يجوز أن يعمل فيه مثل ما عمل في المرفوع المتصل من إيراد ضمير منفصل بينهما حي يؤكد به أولا 
ثم عطف عليه» فحيثذ لا يلزم العطف على بعض حروف الكلمة على ما عرفت في العطف على الضمير المرفوع 
المتصل بقوله: "لأنه بذلك يظهر أن ذلك المتصل وإن كان كالجزء منفصلا من حيث الحقيقة إلخ"؟ ومحصول اللحواب: 
أنه ليس للمحرور المتصل ضمير بحرور منفصل حى يعمل فيه مثل المرفوع المتصل. 

مذلة: وهذا المذلة يستدعي التباسا كما سنبينه» وهذا دفع سؤال تقريره: أنه لم لا يجوز إيراد المرفوع المنفصل 
بينهما حى يؤكد به أولا ثم عطف عليه أي على امحرور المتصل؟ تقرير الجواب: أن العمل على هذا الوحه ليس 
إلا على سبيل الاستعارة وابحاز؛ لأن استعمال المرفوع المنفصل في مع المحرور المتصل ليس على سبيل الحقيقة» 
وفي ارتكاب المحاز مذلة» ويستازم التباس المحرور المتصل بالمرفوع المتصل في العطف المذكور. 

ولا يكتفي بالفصل: دفع دحل تقريره: أنه لم لا يجوز الاكتفاء بالفصل بينهما؛ لأحل المحذور المذكورء وهو العطف 
على بعض الحروف كما يكتفي به في المرفوع المتصل حيث قال: "إلا أن يقع فصل فيجوز تركه”؟ ومحصول الدواب: 
أن الفصل كان لأحل ترك التأكيد بالمنفصلء أي يجوز ترك التأكيد على تقدير وجود الفضل بينهماء فلما لم يكن 
التأكيد بالمنفصل ههنا لعدم وحود المنفصل في البحرور فلا يتصور حينئذ له أي للفصل أثر أي تأثير في حواز ترك التأكيد 
بالمنفصل» فلا يجوز الاكتفاء به حيئذ. والمال بيني إلخ: وهذا المثال لما يكون الخافض اسماء وهو المضاف. 


)١(‏ فيه إشارة إلى دفع توهم أن المعطوف مجموع الحخار والمجرور. (حق) 


التوابع باه العطف 
فالمعطوف هو المجرور. والعامل مكررء وجره بالأول. والثاني كالعدم معنّى بدليل 
قولهم: بيني وبينك؛ إذ "بين" لا يضاف إلا إلى المتعدد. وقيل: جره بالثان ىا في 
الحرف الزائد في "كفى بالله" وهذا الذي ذكرناه أعني لزومَ إغادة الجار في حال 
السعة والاختيار مذهب ابعر ويجوز عندهم تركها اضطراراًء وأجاز 
الكوفيون ترك الإعادة في حال السّعة مستدلين بالأشعار» فإن قيل: كيف جاز تأكيد 


وجره بالأول: أي بالحار الأول اسما كان أو حرفاء فحيئذ يصح قوله: "بدليل إلخ". 

والثابئ كالعدم معنى: لا لفظا؛ لأن العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار غير جائز. 

إذ بين لا يضاف اخ: فحيئئذ لا يتصور عطف المضافء وهو "بين" الثاني على ياء المتكلم؛ فإذا كان الجر في 
"زيد" في قولنا: "المال بي وبين زيد" بالبين الأول فيكون البين الأول مضافا إلى المتعددء وهو ياء المتكلم وزيدء 
أو الياء والكاف في قولنا: "بين وبينك"؛ وأما إذا كان جره بالبين الثاني فلا يكون حيئنئذ مضافا إلى متعدد. 
وقيل جره بالثاب إلخ: فيكون خافض الأول مضافا إليهما معاء والخافض الثاني زائدء ولكن جره بالثاني كما 
ف «إكفى بالله4 اضطرارا: أي يجوز ترك إعادة الجار ضرورة. 

مستدلين بالأشعار: أشار به إلى أن ترك الإعادة ليس حال السعة بل حال الاضطرار والضرورة» ونوقش بأن 
ترك الإعادة وقع في قوله تعالى: لإنسَاءَلُو به وَالْأَرْحَامَ4 (النساء: )١‏ فإن قوله: "والأزحام" عطف على الضمير 
في قوله: "به" بترك إعادة الحار فيه» فاستدلالهم يذه الآية لا بالأشعار. أحيب بأن الخار فيه مقدر أي 
بالأرحام؛ رد بأن حرف الجر المقدر لا يعمل في الاختيار والسعة إلا في نحو: الله لأفعلن» وأجيب أيضا بأنه 
معطوف على مقدر» والتقدير: بالأبوين والأرحام؛ وأحيب أيضا بأن الواو للقسم لا للعطف؛ وأحيب أيضا 
بأن قوله: "والأرحام" بالجر قراءة حمزة» وهو كوثي» والكوفيون أجازوا ترك إعادة الجارء رد بأن هذا إئما 
يصح إذا لم يكن القراءة السبعة متواترة. 

فإن قيل إلخ: والحاصل: أنه لا فرق بين التأكيد والإبدال من المرفوع المتصل وبين العطف بهء فلم 
جحوزوا التأكيد والإبدال منه بدون إعادة المنفصاء ول يجوزوا العطف بدون إعادته؟ فهذا سؤال يتوجه 
على القاعدة الأولى. 


التوابع 4لاه ظ العطف 
"جاؤوني كلهم" والإبدال منه نحو: "أعجبتني جمالك""2 من غير شرط تقدم 
التأكيد بالمنفصل» وجاز أيضا تأكيد الضمير المجرور في نحو: "مررت بك 
نفسك". والإبدال منه نحو: "عجبت بك جمالك" من غير إعادة الجار» ولم يجز 
العطف”" في الأول إلا بعد التأكيد بالمنفصلء وفي الثاني إلا مع إعادة الجار؟ 

قلنا: التأكيد عين المؤكد» والبدل في الأغلب إما كل المتبوع أو بعضه أو متعلقه» 50-7 


جاؤون كلهم: فإن قوله: "كلهم" تأكيد لضمير الجمع؛ وقوله: "جمالك" بدل من الضمير في "أعجبتي"؛ قال 
مولانا عص: لا إشكال في جواز نحو: "حاؤون كلهم" وجواز. "أعجبتي جمالك"؛ لأن في هذين المثالين يكون 
فصلاء وهو لفظ "ني". وقد سبق أن عند وجود الفصل لا يحتاج إلى ضمير المنفصلء فالأولى في المثال أن يقول: 
"حاؤون كلهم زيد" و"عجبت جمالك زيدا" ليس على ما ينبغي؛ لأن المراد بالفصل على ما عرفت هو الفاصل 
المستقل في التلفظ» وياء المتكلم غير مستقل في التلفظ؛ فإن النون في "حاؤون" للوقاية؛ وإيرادها بسبب تركيب 
ياء المتكلم بالعامل» فهي ساقطة عند عدم العامل. 

وتوضيحه: أن الفاصل المذكور فاصل بين العامل وبين ما عطف عليه» ونون الوقاية فاصل بين العامل وبين الياء» 
والمراد من الفاصل هو الفاصل بلا واسطة كما هو المتبادر» فلا تحدشة حينكذ» فالمراد أن التأكيد والإيدال جائزان في 
المثالين المذكورين مع عدم التأكيد بالمنفصل وعدم الفصلء ولم يتعرض بالفصل في السؤال؛ لظهوره ولا يحتاج إليه. 
وجاز أيضا: عطف على "جاز" في قوله: "فإن قيل: كيف جاز إخ" وهذا سؤال يتوجه على القاعدة الثانية؛ فإن قوله: 
"نفسك" تأكيد من الكاف في قوله: "بك" وقوله: "جمالك" بكسر اللام بدل أيضا من الكاف في "بك". 

قلنا التأكيد !خ: أي فرق بين التأكيد والبدل وبين العطف بأن الموكد باسم الفاعل عين الموكد باسم المفعول» 
وأما البدل فهو في أغلب الأحوال إما كل المتبوع كما في بدل الكل» مثل: حاءن أحوك زيدء أو بعضه كما في 
بدل البعضء مثل: قطع زيد يده» أو متعلقه كما ف بدل الاشتمال» نحو: سلب زيد ثوبه» فعلى كل من 
التقادير لا يكون التأكيد والبدل أجنبيين لمتبوعهماء وهو المؤكد والمبدل منه» ولا يكونان منفصلين أيضا عن 
متبوعهما بحرف العطف؛ لعدم تخلله بينهما أي بين الموكّد والمؤكّد أو بين البدل والمبدل منه. 


)١(‏ فإن "جمالك" بدل من التاء. 
)١(‏ وهو العطف على الضمير المرفوع المتصل. 


التوابع وباه العطف 
والغلط قليل نادر» فه| ليسا بأجنبيين لمتبوعهاء ولا منفصلين عنه؛ لعدم تخلل 
فاصل بينهما وبين متبوعهاء فلا حاجة في ربطها إلى متبوعه! إلى تحصيل مناسبة 
زائدة» بخلاف العطف؛ فإن المعطوف يغاير المعطوف عليه» ويتخلل بينهما 
العاطف. فلا بد فيه من تحصيل مناسبة بينهم| بتأكيد المتصل بالمنفصل في المرفوع 
وبإعادة الجار في المجرور؛ ليخرج المتصل المرفوع عن صرافة الاتصال» ويناسب 
المعطوف عليه بتأكيده بالمنفصلء وقَوِيَ مناسبة المجرور بانضمام الجار إليه كما 
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قليل نادر: والنادر ساقط عن مرتبة الاعتبار؛ لأنه لا حكم بالنادر. مناسبة زائدة: وهي إعادة المنفصل في المرفوع 
وإعادة الجار في المجرور. ليخخرج المتصل !خ: أي فلا بد فيه أي في العطف من ذلك ليخخرج المتصل على ترتيب 
اللف والنشرء فهذا على التقدير الأول» وقوله: "قوي إل" على الثاني» أي ليخرج المتصل المرفوع بسبب تأكيده 
بالمنفصل عن صرافة اتصاله يما اتصل به» فهو في حكم المستقل حينئذ كما عرفت فيما سبق آنفا. 

ويناسب إلخ: عطف على "يخرج" أي ليناسب المتصل المرفوع بسبب تأكيده بالأمر الذي عطف له عليه 
فيكون المراد من المعطوف في قوله: "ويناسب المعطوف عليه" معناه اللغوي» ووجه التناسب: أن المعطوف عليه 
- وهو المرفوع المتصل - كما يخرج عن صرافة الاتصال بسبب إعادة الانفضال» كذلك المعطوف يخرج عن 
الاتصال» ويصير منفصلا ومغايرا له بسبب العاطفء فيكون بينهما مناسبة من هذا الوجه. 

وقوي !خ: والظاهر أن يقول: وليقوى؛ لأنه عطف على قوله: "ليخرج" أي وقوي مناسبة المجرور بكونه 
معطوفا بانضمام الحار إليه أي إلى المعطوف كما في المعطوف عليه؛ أي كما يكون انضمام الجار في المعطوف 
عليه» ولا يخفى أنه لما كان قوة مناسبة المحرور بكونه معطوفا بانضمام الحار إليه متحققة عبر عن الأمر المحقق 
الوقوع بالماضي؛ لأنه يدل على التحقق والوقوعء فقال: "وقوي"؛ ولح يقل: وليقوىء» وهذا لا ينافي أن يراد منه 
مع "ليقوى"» فلا يرد ما ذكره مولانا عص: الظاهر وليقوى. وذلك لأنه أشار بفوله: "وقوي إل" إلى تحقق 
تلك المناسبة الي أشار إليها بقوله: "لأن اتصال المجرور بحاره أشد من اتصال الفاعل المتصل إلخ"» فترك الشارح 
الظاهر لتنبيه إلى تحقق تلك المناسبة» فاعلم ذلك. 


التوابع كلاه العطف 
والمعطوفٌ في حكم المعطوف عليه فيها يجوز له" ويمتنع من الأحوال العارضة له 0 


والمعطوف إلخ: ولنا أن نفسر كلامه قبل الشروع في تفسير الشارحء فنقول: أي كل ما جاز وامتنع ووحب في 
المعطوف عليه حاز وامتنع ووحب في المعطوف إذا بت جهة الحواز والامتناع والوحوب في المعطوف أو حدث 
بسبب العطفء وهذا التقرير يندفع الإشكال بنحو: زيد قائم وأسد؛ لأن جهة وجوب الضمير في المعطوف عليه 
كونه حبرا مشتقاء والمعطوف ليس ممشتق» ونحو: يا زيد والحارث؛ لأن جهة امتناع دول اللام في المعطوف عليه 
ظاهر؛ للزوم اجتماع آليّ التعريف. ولا يلزم ذلك في المعطوف, وبنحو: الضارب الرحل وامرأة؛ لأن جهة جواز 
وقوع المعطوف عليه مضافا إليه للصفة المعرفة باللام تحليته باللام والمعطوف غير متحلى باللام. 

فيما يجوز له: أي للمعطوف عليه أي كل ما يجوز لهء وكذلك كل ما يمتنع من الأحوال العارضة بالنظر إلى ما 
قبله ينبغي أن يكون جائزا أو ممتنعا في المعطوف أيضاء قال مولانا عص: الأولى أن يقول: نظرا إلى غيره بدل 
قوله: "نظرا إلى ما قبله" كما في قوله: "وكذا المعطوف في حكم المعطوف عليه في أحوال عارضة له بالنظر إلى 
نفسه وغيره"؛ ليتناول المعطوف في حكم المعطوف عليه في الأحوال العارضة له نظرا إلى ما بعده أيضاء كقولنا: 
"زيد هو القائم وعمر"” فيثبت للمعطوف عليه حالان؛ نظرا إلى ما بعده الذي هو القائم: 

أحدهما: كونه واحب التعريف؛ لأن الخبر حينئذ معرفة» فإذا كان الخبر معرفة يجب أن يكون المبتدأ أيضا كذلك» 
وثانيهما: امحصار القيام في زيد بإيراد ضمير الفصل؛ فإنه يستدعي حصر الصفة في الموصوفه فالمعطوف - وهو 
عمرو - في حكم المعطوف عليه - وهو زيد - في كونه أيضا واحب التعريف» وفي كون القيام منحصرا فيه 
بسبب ضمير الفصل. أقول: لا نسلم أن يكون المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز وتنع نظرا إلى ما 
قبله فقطء والمثال الذي ذكره المحشي المذكور على تقدير كونه غير مصنوعء لم لا يجوز أن يكون المعطوف فيه 
في حكم المعطوف عليه بخصوصية المادة لا. بالنظر إلى نفس مفهومهاء ولو سلم فهو داحل في قوله: وكذا 
المعطوف ف حكم المعطوف عليه في الأحوال العارضة له بالنظر إلى نفسه وغيره. 


)١(‏ يعن لا يريدون بقولهم: "إن المعطوف في حكم المعطوف عليه" أن كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقا 
يحب ثبوته للمعطوف» حى لا يحوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكسء وعطف المعرب على المبتي» وعطف 
المفرد على المثي والمجخموع وبالعكس؛ بل المراد الأخص من ذلك؛ وهو أن كل حكم ثبت للمعطوف عليه 
بالنظر إلى ما قبله لا بالنظر إلى لفظه يجب ثبوته للمعطوف بالنظر إلى ما قبله لا بالنظر إلى نفسه. لكن بشرط 
أن لا يكون ما يقتضي ذلك الحكم ف المعطوف عليه منتفيا في المعطوف» حي لا يجوز تحرده عن اللام في نحو: 
يا زيد والحارث. (علري) 


التوابع الات العطف 
نظرا إلى ما قبله بشرط أن لا يكون ما يقتضيها منتفيا في المعطوف. وإنما قلنا: "من 
الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله" احترازا عن الأحوال العارضة له من حيث 
نفسه كالإعراب”" والبناء والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع؛ فإن 
المعطوف فيها ليس في حكم المعطوف عليه. وإن| قلنا: "بشرط أن لا يكون ما يقتضيها 


هذه المذكررات 


متتفيا في المعطوف" احترازا عن مثل قولنا: يا رجل والحارث؛ فإن "الحارث" معطوف 
على "رجل". وليس في حكمه من حيث تجرده عن اللام؛ فإن ما يقتضي تجرده عن 
اللام هو اجتاع اللام وحرف النداء» وهو مفقود في المعطوفء وأما نحو: رب شاةٍ 
وسَخْلتها”" فبتقدير التدكير لقصد عدم التعيين» أي رب شاة وسخلة اء 1200 


بشرط أن لا يكون إلخ: أي المعطوف في حكم المعطوف عليه بشرط أن لا يكون المقتضي المذكور للأحوال العارضة 
للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله منتفيا في المعطوف» فلو كان المقتضي المذكور منتفيا فيه لا يكون حكمه كحكمه. 
كالإعراب: أي ككون الاسم مع الإعراب وكونه مبنيا ومعرفة ونكرة إلخ» قيل: الإعراب هو حال عارض 
للمعطوف عليه بالنظر إلى غيره أيضا وهو العامل؛ لا بالنظر إلى نفسه فقطء وأجيب بأن المراد من الإعراب هو 
علامة الإعراب؛ فإهًا بالنظر إلى نفسه. وأجيب أيضا المراد من الإعراب هو خصوصيته دون الإعراب بالحركة 
والحرف؛ فإنه حال عارض له بالنظر إلى نفسهء بخلاف أصل الإعراب؛ فإنه بالنظر إلى الغير الذي هو العامل. 

وأما نحو إلخ: دفع دحل تقريره أن قوله: "وسخلتها" عطف على "شاة" مع أن الشرط منتف فيه؛ لأن مقتضي 
الخال العارض للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله منتف في المعطوف؛ لأن "رب" يقتضي أن يكون مدحوها نكرة 
مع أن "سخلتها" معرفة بالإضافة إلى الضمير» وتقرير الدفع: أنه يقدر ويفرض التدكير ف سخلة بأن يقصد عدم 
التعين منها بأن يكون إضافتها إلى الضمير للعهد الذهيي وإن كان الضمير عبارة عن هذا الشاة المذكورة. 


)١(‏ المراد بالإعراب كونه غير مناسب لبي الأصلء وبالبناء كونه مناسبا له» ولا شلك أنه من الأحوال العارضة 
له من حيث نفسه. (جمال) 

(؟) يحمل الإضافة على العهد الذهي» والضمير على التعريف؛ إذ التعريف هو الإشازة إلى معلوم والنكرة معلوم 
من وجه؛ فالضمير الذي أشير به إلى تلك النكرة المعلوم معرفة. (عب) 


التوابع مناه العطف 


أو محمولٌ!" على نكارة الضمير ك"ربه رجلا" على الشذوذ. أي رب شاة وسخلة شأة. 
وكذا المعطوف ني حكم المعطوف عليه في أحوال عارضة له بالنظر إلى نفسه وغيره إن 
كان المعطوف مثل المعطوف عليه؛ م ل 


أو محمول إخ: أي وهو محمول على كون الضمير نكرة بأن يراد منه شاة من الشياه كضمير "ربه رجلا"» 
ولكن الضمير في "سخاتها" نكرة؛ لرجوعه إلى شاة من الشياه» وأما تدكير الضمير في "ربه"؛ لأنه ليس له مرحع 
إليه؛ فإن قوله: "رجلا" بيان له؛ وهذا قال: "أي 5 شاة وسخلة شاة"» ولم يقل: شاة وسخلة هذه الشاة» 
فقوله: "وسخلتها" منزلة سخلة شاة» لا .منزلة سخلة هذه الشاة. 

على الشذوذ: أي هو محمول على التنكير على سبيل الشذوذ؛ لأن المرجع إليه في الضمير لا بد أن يكون 
مذكورا سابتقا معينا لا أن يكون مذكورا لا بعينه» قال بحد المحشي مولانا غف: اعلم أنهم جعلوا الحمل على 
نكارة الضمير حوابا والشذوذ جوابا آخر. 

أقول: معناه: أفهم جعلوا الحمل على نكارة الضمير جوابا واحدا بدون ضم الشذوذ؛ والشذوذ جوابا الثاء يعني أن 
الشارح لم يجعل الشاذ معه جوابا واحداء ولا يعن أنه لم يجعل الشاذ الذي هو الجواب الثالث معه جوايا واحداء 
والدواب أن الشاذ الذي وقع في كلام الشارح تعلق بشيء» والشاذ الذي وقع جوابا على حدة من السؤال المذكور 
في كلامهم تعلق بشيء آخرء وذلك لأن الشاذ الواقع في كلامهم فهو محمول على نكارة الضمير» أي كون الضمير 
نكرة محمول على الشذوذ؛ لما عرفت آنفا أن المرجع إليه في الضمير لا بد أن يكون مذكورا سابقا بعينه لا أن يكون 
مذكورا لا بعينه» فلم يجعل الشارح الشاذ معه حوابا واحدا؛ لما عرفت أن الشاذ في كلامهم تعلق بشيء آخرء 
والشاذ الواقع في كلامهم فهو على عطف السخلة المضاف إلى الضمير إلى ما بعدهاء فيكون قوله: "رب شاة 
وسخلتها" شاذا حينئذ. قيل: الضمير في "سخلتها" إنما يكون نكرة إذا لم يكن له مرجع كضمير "ربه رجلا" - 


)١(‏ اعلم أنهم جعلوا الحمل على نكارة الضمير جوابا والشذوذ جوابا آخرء واعترض عليه بأن الضمير إنما يكون 
نكرة إذا لم يكن له مرجع كضمير "ربه رجلا", ويمكن أن يجاب بأن ذلك مبئ على ما ذهب إليه الشيخ الرضي من 
أن الضمائر الراحعة إلى النكرات إذا ل تكن تلك النكرات مختصة بحكم أو صفة كانت نكرات. (عبد الغفور) 

(؟) بأن يشار بالضمير إلى النكارة إذا كان المرجع مذكوراء فهو ليس بحواب آحرء وأما الشذوذ الذي جعل 
جوابا آخر فهو عدم كون المعطوف كالمعطوف عليه في "رب شاة وسخلتها"؛ لأن المعطوف عليه نكرة 
والمعطوف ليس كذلك؛ لكونه معرفة لإضافته إلى الضمير مع أن "رب" يقتضي كونه نكرة. (جمال) 


التوابع وباه العطف 


فلذا وجب بناء المعطوف في نحو: يا زيذٌ وعمرو؛ لأن ضم "زيد" بالنظر إلى حرف 
النداء وإلى كونه مفردا معرفة في نفسه» و"عمرو" مثل "زيد" في كونه مفردا معرفة» 
وامتنع بناؤه في "يا زيد وعبد الله"؛ فإن عبد الله ليس مثل زيد؛ فإن زيدا مفرد معرفة 
وعبد الله مضاف. 

ومن ثم أي ومن أجل أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيه| يجوز ويمتنع لم يجز في 
تركيب ما زيدٌ بقائم أو قائم| ولا ذاهبٌ عمروٌ إلا الرفع في "ذاهب"؛ إذ لو نُصب أو 
فض لكان معطوفا على "قائم" أو "قائما"7" فيكون خبرا عن زيدء وهو ممتنع؛ 
لخلوه عن الضمير الواقع ني المعطوف عليه العائد إلى اسم "ما"؛ 00 1# 


- مع أن له مرجعء فكيف يكون نكرة؟ وأجيب بأن الضمائر الراجعة إلى النكرات إذا لم تكن تلك النكرات 
مخصصة يكون تلك الضمائر حينئذ نكرات. 

فلذا وجب إ2: أي ولأحل أن المعطوف في حكم المعطوف عليه في الأحوال العارضة له بالنظر إلى نفسه وإلى 
غيره بشرط أن يكون المعطوف مثل المعطوف عليه وجب بناء المعطوف إلخ. 

إذ لو نصب إلح: وإن قلت: يجوز أن يكون "ذاهب" معطوفا على 'قائما" و"عمرو" معطوفا على "زيد"» 
ويكون حينئذ من باب العطف على معمولي عامل واحدء وهو "ما". ولا يلزم حينئذ أن يكون "ذاهب" خاليا 
عن الضمير الواقع في المعطوف عليه العائد إلى اسم "ما" هو "عمرو" كما لا يخفى. قلت: لا يجوز ذلك؛ لأنه 
حنيئذ يكون "ذاهب" حبر ل"ما" و"عمرو" اسما لحاء وتنع عمل "ما" في الخبر المتقدم كما سبق في قوله: "أر 
تقدم الخبر بطل العمل". وهو ممتنع: لوحوب وجود الضمير في المعطوف عليه وهو "قائم"؛ وامتناع وجوده في 
المعطوف» وهو "ذاهب"؛ لكونه فاعله مذكوراء وهو "عمرو"؛ فرفع "عمرو" و"ذاهب" بأن يكون "عمرو" مبتدأ 
و"ذاهب" خحبره مقدما عليه» والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة. 


)١1(‏ ولا يجوز أن يكون معطوفا على "قائما" و"عمرو" معطوفا على "زيد" حى يكون من باب العطف على 
معمولي عامل واحد؛ لامتناع عمل "ما" في الخبر المتقدم. (عبد الغفور) 

(؟) ولا يجوز العطف؛ لخلو المعطوف عن الضمير في اللفظ» وعدم الحاحة إلى ارتكاب التقدير الذي هو حلاف 
الأصل؛ لوجود الوجه الصحيح الخالي عن التقدير. (جمال) 


التوابع .ره العطف 

فتعين الرفع على أن يكون خبر” مقدما على المبتدأ وهو "عمرو"» ويكون من قبيل 

عطف الجملة على الجملة ولا مانع منه. ولما كان لقائل أن يقول: هذه القاعدة منتقضةٌ 

بقولهم: الذي يطير فيغصّب زيد الذبابٌ؛ فإن "يطير" فيه ضمير يعود إلى الموصول. 

و 0 م 00 
الذي عطف عع , 


ال 0 00 5 


فتعين الرفع إلخ: قيل: يجوز أن يكون "ذاهب" مبتدأ و"'عمرو" فاعله ساد مسد الخبر كما سيق ف القسم الثاني 
من المبتدأ؛ لأن الصفة إذا طابقت مفردا جاز الأمران» هكذا قال مولانا عصء ولقائل أن يقول: الكلام في 
الصفة الواقعة بعد حرف النفي والاستفهام» تأمل» وأجحيب بأنه لم يذهب إلى هذا الاحتمال؛ لأنه حينئذ يكون 
في قوة الحملة الفعلية» فيكون حينتذ .عنزلة عطف الحملة الفعلية على الاسمية. 

ولا مانع منه: أي من عطف الجملة على الحملة. هذه القاعدة: وهي أنه إذا كان في المعطوف عليه ضميرا 
راحعا إلى ما قبله فلا بد أن يكون في المعطوف أيضا كذلك؛ فإها ينتقض بقولهم: "وهو الذي يطير فيغضب زيد 
الذباب"» وبناء على أن الفاء ف قوله: "فيغضب" للعطف بأن يكون معطوفا على "يطير"؛ فإنه فيه ضمير راحع 
إلى الموصول» وليس في المعطوف ضمير راجع إليه؛ لأن فاعله مذكورء وهو "زيد", فعلى هذا يكون قول 
المصنف جوابا عن سؤال مقدرء ويحتمل أن يكون منعا مع السند بأنا نقول: لا نسلم عدم حواز غير الرفع في 
"ذاهب" في المثال المذكورء ولا استحالة في كون الضمير في المعطوف عليه وعدمه ف المعطوف كما في قوطهم: 
الذي يطير إلخ؛ ومبناه أيضا على كون الفاء للعطفء وقوله: "الذي" مبتدأ وقوله: "الذباب" حبر له. 

لأنها إلخ: جواب بالمنع أي لا نسلم كون الفاء للعطف بل للسببية. بأن يكون إلخ: كما في "إذا لقيته فأكرمه". 
وإذا كان معناه السببية ا نمحضة لا يحتاج إلى الضمير في مدعول الفاء» وهو الظاهر. 


)١(‏ لا يخفى أن التعيين على الوجه المذكور غير ضروري؛ لجواز أن يكون "ولا ذاهب" مبتدأ و"عمرو" فاعلهء 
فعبارة الشارح ليس على ما ينبغي؟ لأنه يفهم منه تعيين الوحه مع أنه ليس كذلك؛ إذ الرفع متعين» والوجه 
محتمل» فما قيل: لا يقال: ههنا احتمال آخر وهو أن "ذاهب" مبتدأ و"عمرو" فاعل؛ لأنا نقول: المقصود نفي 
العطف لا نفي احتمال آخحرء فلا ينافي ابتداء احتمال آحر فليس بموحه؛ إذ نفي العطف يحصل من تعيين الرفع» 
وتعيين الوحه لا مدل له ف ذلك» بل فيه نفي احتمال آخر. (جمال الدين) 


التوابع ممه العطف 
أو يكون معناها السببية مع العطف, لكنها تجعل الجملتين كجملة واحدة فيكتفي 
بالربط في الأولى؛ والمعنى: الذي إذا يطير فيغضب زيد الذباب؛ أو يفهم منها سببية 
الأولى للثانية» فالمعنى: الذي يطير فيغضب زيد بسببه الذباب. ويمكن أن يقدر”" فيه 
ضمير أي الذي يطير فيغضب زيد بطيرانه الذباب. 


أو يكون إلخ: وهذا حواب بالتخصيص بأنا نقول: إنما قلنا من أنه إذا كان في المعطوف عليه ضميرا راجعا إلى 
ما قبله لا بد أن يكون في المعطوف كذلك على تقدير كون حرف العطف متمحضا للعطفء وهو ليس كذلك؛ 
لأنه للعطف والسببية جميعا. لكنها: أي السببية في الصورة الثانية يجعل الحملتين كجملة واحدة؛ للاتصال بينهما 
بالسببية» فيكتفي بالربط في الأولى؛ لأن في الجملة الواحدة أو فيما في حكمها يكفي ربط واحدء فهذا لدقع ما 
يقال: إذا كان الفاء للسببية مع العطف فلا بد في الجملة الي وقعت صلة للموصول من عائد يربطها إلى الموصول 
وإن كانت بحكم العطف. والمعنى إلخ: أي المعئ على كلا التقديرين. 

أو يفهم إاخ: هذا الحواب أيضا تخصيص؛ لأن الفاء حيتئذ ليس متمحضا للعطف» بل يفهم منها سببية الأولى للثانية؛ 
فإن طيران الذباب سبب لغضب زيدء فيكون الرابط حينئذ هو المعى الذي فيهاء وهو سببية الأولى للثانية. 
بسببه: أي بسبب طيرانه» والفرق بين قوله: "أو يكون" وبين قوله: "أو يفهم إلخ": أنا نقول في الأول بالرابط؛ 
لعدم كون الفاء متمحضا للعطف» وف الثاني نقول به وإن لم يكن الفاء متمحضا للعطف؛ لأنه كلام على تقدير التسليم 
أي تسليم عدم التخصيص المذكور إلا أن الرابط حيئذ هو المعى الذي في الفاء» وهو نفس سببية الأولى للثانية. 
ويمكن أن يقدر إلخ: أي يمكن تقدير الضمير الرابط وإن لم يجعل الجملتين كجملة واحدة» فليس هذا جواب 
آخر بل هو لتصحيح ربط الجملة بالموصول على تقدير أن يكون في الفاء مععى العطف. 


)١(‏ حواب آخر عن أصل السؤال حعل الضمير أعم من أن يكون ملفوظا أو مقدراء وأورد الإمكان إشارة إلى 
ضعفه؛ وذلك لأن الضمير المجرور من الصلة يحذف بشرط أن يجر بإضافة صفة ناصبة له تقديراء نحو: الذي 
أنا ضارب زيد أي ضاربه. أو يجر بحرف جر متعين» ويتعين حرف الجر قياسا إذا جر الموصول أو موصوفه 
بحرف جر مثله ف المعنى وتماثل المتعلقان» نحو: مررت بالذي مررت أي مررت به؛ فالجاران متماثلان» 
وكذا ما تعلقا يبمماء وههنا ليس كذلكء» لكن قد جاء على قلة حذف المجرور بحرف وإن لم يتعين» تحو: الذي 
مررت زيدا أي به. (جمال) 


التوابع امه العطف 
وإذا عطف أي إذا أوقع العطف بناء على وجود عاملَيّن بأن عغطف اسان على 
معموليهم| بعاطف واحدء وقال بعض شارحي "اللباب": الأظهر عندي أن العطف 
ههنا محمول على معناه اللغوي أي إمالة الاسمَئْنء نحو العامليْن بأن يجعلا معموليهماء 
وأكثر الشارحين على أن المعنى: على معمولي عاملين» وإنما قال: على معمولي عاملين لا 
على معمولي عامل واحد؛ فإنه جائز اتفاقا نحو: ضرب زيد عمراً وعمروٌ خالداًء ولا 
على أكثر من أثنين؛ فإنه لا خلاف في امتناعه: ا الس ع و 1 


أي إذا أوقع العطف: بصيغة المحهول؛ فإن قوله: "عطف" أيضا مجهول؛ وأشار به إلى أن هذا من قبيل إسناد الفعل 
إلى المصدر؛ أي مصدر عطف كما في قوهم: "لدار أو تسلسل" أي لزم الدور أو التسلسل؛ أو وقع الدور أو 
التسلسل» وكما في قول الشارح فيما سبق من قوله: "حيل بين العير والنزوان" أي وقع الحيلولة إلخ؛ ثم أشار بقوله: 
"بناء" على أن كلمة "على" بنائية» وَإنما قال: "أي أوقع العطف" لدفع ما يقال من أن الجزاء في قوله: "وإذا عطف 
على عاملين مختلفين لم يجز" لا يترتب على الشرط؛ لعدم ترتبه على وقوع العطف كما يدل عليه "إذا" وصيغة 
الماضي» ويقال أيضا من أن لفظة "إذا" وصيغة الماضي يقتضيان التحقق والوحود؛ فكيف يصح الحكم بعدم الحواز؟ 
بخلاف ما إذا قيل: "وإذا أوقع"؛ لأن الجزاء حيئذ يترتب على الإيقاع لا على العطف. 

فالصواب أن يقال: "لم يحسن", أو يقال: "لا يحور العطف على عاملين مختلفين"؛ لكن المقصود من إيراده لو 
كان ذلك فيرد عليه أن عدم جواز العطف على عاملين مختلفين لا ينبئ على هذا الإيقاع؛ فإنه ثابت على تقدير 
عدم الإيقاع أيضاء وإن قلت: المراد من قوله: "وإذا عطف" وإذا أريد العطف» وحيتقذ يندفع الإشكال؛ لأنه 
يصح الجزاء حيتئذ؛ لأن معناه حينئذ لم يجز الإرادة. قلت: يرد عليه أيضا ما ذكرنا من أن عدم الجواز لا ينبئ 
على تلك الإرادة؛ فإنه ثابت على تقدير عدمها فلا فائدة في التعليق. 

على معمولي عاملين إلخ: على حذف المضاف», وهذا أحسن من الحلين الأولين؛ فإن الحل الأول بعيد؛ لأنه 
جعله من قبيل إسناد الفعل إلى المصدرء والحل الثاني أبعد منه؛ لأن إرادة المعن اللغوي من قوله: "عطف" حلاف 
المتبادر؛ فإن الظاهر المعئ الاصطلاحي منهء لا يقال: على تقدير حمل عبارته على أكثر الشارحين يرد عليه ما مر 
من عدم ترتب الحزاء على الشرط؛ لأنا نقول: ترتب الحزاء حينئذ بتقدير الإرادة. 

ولا على أكثر من اثنين: بأن كان العامل أكثر من اثنين؛ فإنه لا حلاف في امتناعه مع أن كلام الصنف في 
العطف الذي فيه لاف الفراء وسيبويه ولا بأس أن يكون في شيء واحد عاملان ك زيد في "مررت بزيد"؛ 
لأنه بحرور بالباء ٠‏ نمعول به بواسطة الفعل. 


التوابع امه العطف 
مختلفين أي غير متحدين بأن لا يكون الثاني عين الأول» وذلك لدفع وهم من يتوهم 
أن مثل: "ضرب ضرب زيد عمراً وبكرٌ خالدا" من هذا الباب مع أنه ليس منه؛ 
لعدم تعدد العامل فيه؛ إذ العامل هو الأول والثاني تأكيد له. وذلك العطف كا وقع 
في قوهم: ل ا ا سينا 

0 كل امرئ سين امرأ ونار تُوَقّدُ بالليل ناراً 


بأن لا يكون إلخ: هذا بيان معن الاتحاد» فغير المتحد هو الذي لم يكن الثاني عين الأول. وذلك: أي"قوله: مختلفين 
لدفع وهم من إلم. والثابئ تأكيد له: مع أن المراد ب"مختلفين" هو لا يكون الثاني تأكيدا للأول. 

وذلك العطف إلخ: وهذا العطف جائر عند المصنف؛ لتقدم المجرور في المعطوف عليه. 

ما كل سوداء إلخ: كلمة "ما" نافية» و"كل" مرفوع مضاف إلى "سوداء"؛ فالعامل قي المضاف هو كلمة "مان 
فهو اسم "م"؛ وقوله: "تمرة" خبرهاء فيكون عاملاهما مختلفين» فقوله: "بيضاء" عطف على "سوداء"» و"شحمة" 
عطف على "تمرة" بالفارسية: تيس عم رسيا مويسم رسفي دكا بم . 

أكل امرئ إل: والهمزة للاستفهام الإنكاري» وقوله: "كل" منصوب؛ لأنه مقعول لقوله: "تحسبين": وليس 
مرفوعا على حذف المفعول الأول ل"تحسبين"؛ لأنه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولي باب "حسبت" عند 
المصنف» و"النار" الأولى عطف على "مر" الأول» والعامل فيه المضاف» وهو "كل" و"النار" الثانية عطف 
على "امرأ" الثاني» والعامل فيه "تحسبين"؟؛ لأنه مفعول له أي تحسبين كل إلخ. توقد: بضم الدال فعل المضارع» 
وف الأصل "تتوقد". حذف إحدى التائين منه. فيه ضمير راجع إلى النار» ويكون صفة لها بالفارسية: كان مر 
عرو راعرو, ومرآ تش راك بر افروخد مبشو و دشي] تل . 


)١(‏ وف "الإيضاح": ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة» مثل يضرب في خطأ الظن» وفي احتلاف 
الألاق والطبائع» وي مواضع التهمة» قاله عامر حين مات أبوه ذهل وترك عند أيه قيس مالاء فلما أدرك 
عامر وأحوه شيبان قيساء فوجدا بتلك المال» فوثب عامر عليه فخنقه» فقال: ابن أي إن الشيخ متأوه فكف 
عنه» فقال هذا الكلام» ف"السوداء" مؤنث أسودء و"التمرة" واحد التمرة اليابس من ثمر النخل كالزييب من 
العنب» و"البيضاء" مؤنث أبيض» و"الشحمة" قطعة من شحم البطن. (حل ش) 

(؟) خاطب الشاعر زوجته حين فضلت غيره عليه فقال: أكل من ف صورة الرجال باللباس والعمامة والإزار 
يظن أنه كامل في الرجولية وذا فضائل حسمية وأحلاق كرية» وأكل نار توقد في الليل يظن أنها نار كريم ذي 
مُروة وقرى ضيف؛ فإنه ربا يكون نار اللصوصء و"توقد” أصله: تتوقد؛ فإن المسند إليه هو النار؛ والمصراع 
الثاني تمثيل يؤوكد المعين الأول. (حل الأبيات لمولانا ثمس الدين) 


التوابع كمه العطف 
فهذا وإن كان بحسب الظاهر جائزاء لكنه لم يجر عند الجمهور بحسب الحقيقة؛ لأن 
فهذا العطف متصلة 

الحرف الواحد لم يقو أن يقوم مقام عاملين مختلفين» خلافا للفراء فإنه يجوّز هذا 
العطف بحسب الحقيقة ى)| جاز بحسب الصورة:. ولا يؤوّل الأمثلة الواردة عليهاء”© 
ولا يقتصر على صورة السماعء بل يعمّها وغيرهاء قاف ف مر لولم وله را م لو ات 1ق 


فهذا وإن كان إخ: أي العطف - المذكور كما في قول العرب وقوله للشاعر - وإن كان جائزا إله وإنما أتى 
بالجواز بحسب الظاهر وعدم الجواز بحسب الحقيقة لدف الاعتراض الذي أورده الشارح الهندي على المصنف»ء 
وهو أن الجزاء وهو قوله: "لم يجز" لم يترتب على الشرط بل بينهما منافات؛ لأن كلمة "إذا" لا تدحل إلا في 
الشرط المتحقق الوقوع؛ وكذلك فعل الماضي يقتضي التحقق» فكيف يصح الحكم بعدم اللواز؟ فالصواب أن 
يقال: "لم يحسن", أو "لم يجر العطف على عاملين مختلفين". 

وحاصل الدفع أن العطف بحسب الظاهر متحقق» والتحقق بحسب الظاهر لا يناقي عدم الجواز بحسب الحقيقة» 
ولعل النكتة ف العدول عن الصواب المبالغة في عدم الجواز» فكأنه قال: إن ذلك العطف وإن كان ثابتا بحسب 
الظاهر لكنا نحكم بعدم جوازه؛ لقيام الدليل الجلي» وهو قيام حرف واحد مقام عاملين مختلفين. وأحاب بعضهم 
عن الاعتراض المذكور بأن المراد من قوله: "إذا عطف إل" أنه إذا أريد عطفه. فلا إشكال حيئئذ؛ لأن إرادة 
العطف يجمع بعدم جوازه نعم لا يجمع العطف بالفعل؛ لعدم جوازه؛ لأن العطف بالفعل يستلزم حوازه» فجوازه 
لا يجمع بعدم جوازه رد ذلك بأن عدم الجواز لا ينبئ على تلك الإرادة أي لا يكون إرادة العطف سببا لعدم 
الجواز؛ لأن عدم الحواز ثابت على تقدير عدم تلك الإرادة أيضا فلا فائدة في التعليق. 

وأحيب عنه بأن الجزاء ليس قوله: "لم يجز' بل هو علة للحزاء؛ وهو مقدر وهو قوله: "واحتنبوا". وقوله: "لم يجر" 
أي لأنه لم يجر علة الاحتناب» وإنما لم يجر؛ لأن حرف العطف الواحد ليس له قوة حى يقوم مقام عاملين مختلفين 
معاء ولكنه يقوم مقام الواحد؛ فإن العطف على عاملين مختلفين يقتضي قيام حرف العطف مقامهاء وهو باطل لما 
مر. وهذا الحواب حواب عن الاعتراض المذكور أيضا. ولا يؤول الأمثلة إلخ: أي الفراء لا يؤول الأمثلة 
الواردة على القاعدة المذكورة» وهذا التأويل قول سيبويه؛ لأنه يؤول الأمثلة الواردة على ما سيأي. 

ولا يقتصر إخ: أي الفراء لا يقتصر جواز الأمثلة الواردة عليها على صورة السماع» بل يعم صورة السماع 
وغيرهاء وهذا قول اللدمهور؛ فإفهم اقتصروا الجواز على مورد السماع؛ لأن ما خالف القياس والقاعدة» فهو - 


)١(‏ أي على صورة العطف على عاملين إلخ. 


التوابع همه العطف 
وعدم جواز ذلك العطف مع خلاف الفراء جار في جميع المواد عند الجمهور إلا في نحو: 
في الدارٍ زيدٌ والحجرة عمروٌء وإن في الدار زيدا والحجرة عمراء يعني إلا في صورة تقديم 
المجرور وتأخير المرفوع أو المنصوب؛ لمجيئه في كلامهم» واقتصر الجواز على صورة 
السماع؛ لأن ما خالف القياس يقتصر على مورد السماع» خلافا لسيبويه فإنه لا يجِوّز هذا 
العلا يمي الشققة و هله الضئؤزة ارملا يدها عل بدت الفناك 5 


- مقتصر حينئذ على مورد السماع» وهو جواز العطف المذكور على تقدير تقدم المحرور في المعطوف عليه 
وتأخير المرفوع أو المنصوب ثم إتيان المعطوف على ذلك الترتيب» وإن لم يكن العطف على هذا الوحه لم يجزء 
نحو: زيد لق الدار والحجرة عمرو. 1 

وعدم جواز إلخ: وقوله: "الجمهور" متعلق بقوله: "وعدم جواز ذلك العطف" يعي أن الفراء متفق مع اللجمهور 
في مثل قوله: "في الدار زيد والحجرة عمرو"؛ لأن الفراء يجوز هذا العطف مطلقا فهو يجوز فيه أيضاء واللدمهور 
يجوزونه في مثل هذه المادة مقتصرا على مورد السماع؛ وسيبويه لا يجوزه مطلقاء وحجة سيبويه أن حرف 
العطف الذي هو ضعيف جتنع أن يقوم مقام عاملين مختلفين» وحجة الفراء الاستعمال» وهو قولهم: "ما كل 
سوداء إلخ" وقوهم: "أكل امرئ إلخ", وحجة المصنف ف حواز العطف على عاملين فيما إذا كان ابحرور مقدما 
على المرفوع والمنصوب في المعطوف والمعطوف عليه الاستعمال» وحجته في امتناع العطف على عاملين فيما إذا 
لم يكن بحرورا مقدما على المرفوع والمنصوب فيما ذكره سيبويه عدم استعمال الفصحاء. 

وإن في الدار إلخ: والعامل هو "إن"؛ فإن "قي الدار" حبر ها و"زيدا" اسم لما. وتأخير المرفوع: كما في مثال المصنف» 
أو تقدم البحرور وتأخير المنصوب كما في مثال الشرح. ما خالف القياس إلخ: فإن العطف المذكور ليس موافقا 
للقياس والقاعدة» فيكون مقتصرا على مورد الاستعمال والسماع. هذه الصورة: وهي "في الدار زيد والحجرة 
عمرو" وكما لا يجوز في غيرها. 

حذف المضاف: فقوله: "وييضاء شحمة" تقديره: وكل بيضاء إلخ. وهو عطف على "كل سوداء". والعامل فيه 
هو كلمة "ما" كما هي عاملة في "شحمة". وكذلك قوله: "نار" أي كل نار عطف على "كل امرئ" فيكون 
مفعولا ل"تحسبين"» وكذلك قوله: "والحجرة عمرو"؛ فإن "الحجرة" عطف على قوله: "ف الدار" والعامل فيه 
الابتداء؛ لأنه حبر و"زيد" مبتدأء والتقدير: في الحجرة عمرو؛ فإن كلمة "في" وإن لم يكن مضافا حقيقة لكنها 
مضاف حكما؛ فإنه كما يكون مدعول المضاف بمرورا بالمضاف كذلك مدعوها بحرور يماء فيصح حيتئد قوله: 
"على حذف المضاف". 


التوابع ىم التأكيد 


وإيقاء الضاف إليه على إعرابه نجر:. "ثريدُونَ عرض لديا واه يرد 
"الآخر :"كما جاء في بعض القراءة أي عَرَض الآخرة. 

التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع أي حاله وشأنه”"' عند السامع» يعني يجعل حاله”" ثابتا 
مقرّرا عنده في النسبة أي في كونه منسوبا أو منسوبا إليه» فيثبت عنده © 1 
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على إعرابه: أي المضاف إليه فإن في نحو: "يريد الآخرة" بحر الآخرة وحذف المضاف أو إبقاء المضاف إليه 
على إعرابه. التأكيد: وف بعض النسخ التوكيدء والأول مهموز الفاءء والثاني معتل الفاء» وإنما أورده 
عقيب العطف؛ لأن واحدا من قسمي التأكيد هو التأكيد اللفظي» وبعض من حروف العطف يدخل بين 
المؤكد والموكد كما يقال: والله ثم بالله وكقوله تعالى: «إكلًا سَوْف تَعْلَمُونَ) (التكائر:جم» فلا يرد أن البدل 
أشد مناسبة بالعطف فكأنه أحق بالاتصال بالعطف. قوله: "التاكيد" مبتدأ و"تابع" خبره» وهو جنس» 
وباقي القيود فصل» وقوله: "يقرر" صفة تابع. 

يعني يجعل إلخ: متعديا كان أو لازماء وعلى الثاني معناه أنه يجعل حال المتبوع ثايتا مقررا عند السامع بسبب 
التابع. أي في كونه: أي المتبوع منسوبا إلخ وإذا كانت النسبة يبهذا المعيى فلا يرد ثما قيل: إن التعريف لا يصدق 
على زيد الثاني وإن الثانية في قولنا: زيد زيد قائم؛ وإن إن زيدا قائم. فالمتبوع في الأولى مسند إليه» وفي الثاني 
مسند. فيثبت عنده إلخ: قال مولانا عص: الظاهر إيراد صيغة المضارع أي يثبت ويتحقق للسامع "أن إلخ". - 


(1) فقوله: "أمر المتبوع" في النسبة أو الشمول كقولك: "شأنك في العلو" أي في باب العلو أعظم من أن يوصف» 
و"أمري في الفقر" أي في باب الفقره ثم قيل "في النسبة" تمييز عن الذات المذكورة أو المقدرة» فكأنه أراد أنه تمييز بحسب 
المعيى عن الذات المذكورة إذا كان الأمربمعين الشيء أو عن الذات المقدرة إذا كان بمعين الشأن. (عبد الغفور) 

)١(‏ أي الحالة المفهومة منه بطريق من طرق الدلالة» كما أن نفسه في "حاء زيد نفسه" مفهوم من "زيد". وكما أن 
الإحاطة مفهومة من "جاء القوم كلهم'؛ لأنك أشرت بالقوم إلى جماعة معينة» فيكون حقيقة في بجموعهم. (عبد الغفور) 
0 أي عند السامع» ويتحقق بواسطة التأكيد أن المنسوب أو المنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غير» 
فتقرير أمر المتبوع ف النسبة بالتأكيد عبارة عن أن يعلم بالتأكيد أنه المنسوب لا غيره» أو أنه المنسوب إليه لا 
غيره» لو لم يؤكد لم يتشخختص كون المؤكد منسوبا أو منسوبا إليه؛ لاحتمال التحوز أو السهو أو الغلط وعلى 
هذا لا يكون قوله: "أو في الشمول" لغواء أو "التجوز" ليس في نفس المنسوب إليه في قولك: "جاء القوم كلهم" 
حى لم يتشخص كون القوم منسوبا إليه» ففي قوله: "في النسبة" عن قوله: "في شموله لأفراده"» فالاحتمال إنما 
هو في الشمول بعد أن يتشخص كون القوم منسوبا إليه بخلاف التقرير في النسبة؛ فإنه قبل التقرير لم يتشخص 
كون المؤكد منسوبا أو منسوبا إليه. 'جمال) 


التوابع بالمه التأكيد 
ويتحقق أن المنسوب أو المنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غيرء وذلك إما 
: : . ورء و3 


التأكيد 
لدفم :عون الفقلة عل الينام الى لدم طنه بامتكللم العلط» ذلك الذقم يكرن 
بتكرير اللفظ نحو: صَرَبَ زيدٌ زيدٌ أو ضَرَبَ صَرْبَ زيدّء أو لدفع ظن السامع به 
تجوّزاً إما في المنسوب نحو: قولك: زيد قتيل قتيل؛ دفعا لتوهم السامع أن يريد 
بالقتل الضرب الشديد» فيجب حينئذ أيضا تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك في إرادة 
المعنى الحقيقي أو في المنسوب إليه؛ فإنه ربها نسب الفعل إلى شيء» والمراد نسبته إلى 
بعض متعلقاته ى) في "قطع الأميدُ اللصّ" أي قطع غلامّهء فيجب حينئذ تكرير 
المنسوب إليه لفظاء نحو: ضرب زيد زيد أي ضرب هوء لا من يقوم مقامه؛ أو 


٠. 5 . 27 53 0‏ 1 عه 
تكريره معنى» نحو: ضرب زيد نفسّه أو عينه» أو في الشمول م ل و م 


- أقول: إيراد صيغة الماضي إشارة إلى أن المضارع ههنا متحقق الوقوع؛ والفاء للتفريع. 

لا غير: فإنه يظهر ذلك بإيراد التأكيد. وذلك: أي التأكيد إما لدفع الضرر الذي هو الغفلة عن السامع؛ فإن 
التأكيد يدفع الغفلة أي غفلة السامع عن نفسه. ضرب ضرب: فإن التكرير فيه في المنسوبء وفي المثال الأول 
يكون التكرير في المنسوب إليه» فالمتبوع في الأول مسند إليهء وفي الثاني مسند. أي قطع غلامه: فإن من قال: قطع 
الأمير يد اللص يكن أن يظن السامع أنه قطع يده غلام الأمير لكن نسبة القطع إليه؛ لأنه أمرء فيككون النسبة إليه 
مجازاء فيجب تكريره لفظا حق يدفع ذلك الظن أو التوهم مثل: "ضرب ضرب زيد" لا غلامه الذي هو قائم مقامه. 
ضرب زيد نفسه: فإن فيه ليس تكرير لفظا بل تكرير معن فإن قوله: "نفسه" عبارة عنه. 

أو في الشمول: أي في شمول المتبوع؛ أي يقرر أمره وحاله في أن المتبوع شامل ججميع أفراده» وذلك لدفع ظن 
السامع يجوز بأنه ظن السامع أن المتكلم أراد بالمتبوع بعض أفراد وإِن نسب الفعل إلى جميع الأفراد» فيندفع هذا 
التوهم بذكر كلمة "كل" إل أي جاء القوم كلهم أو أجمعهم, أو حاءني الزيدان كلاهماء أو جاء القوم ثلاثتهم 
أو أربعتهم أو خمستهمء وهذه الثلاثة على تقدير أن يكون القوم عبارة عن ثلاثة نفر أو أربعة أو خمسة؛ فيندقع 
ظن السامع تجوزا في الشمول المنسوب إليه لأفراده. 


التوابع 44م التأكيد 
أي التأكيد ما يقرر أمر المتبوع في النسبة بالتفصيل الذي ذكرناه أو في شمول المتبوع 
أفراده؛ دفعا لظن السامع تجوزا لا في نفس المنسوب إليه» بل في شموله لأفراده؛ فإنه 
كثيرا ما ينسب الفعل إلى جميع أفراد المنسوب إليه مع أنه يريد النسبة إلى بعضهاء 
فيندفع هذا الوهم بذكر ل و"أجمع" وأخواته و"كلاهها" و"ثلاثتهم" 
و"أربعتهم" ونحوهاء فهذا هو الغرض من جميع ألفاظ التأكيد. 

وإذا عرفت هذا" فنقول: أخرج المصنف الصفة والعطف والبدل عن حد التأكيد 
بقوله: "يقرر أمر المتبوع"» أما البدل والعطف فظاهر خروجههما به.”" وأما الصفة 
فلآن وضعها للدلالة على معنى في متبوعهاء وإفادتها توضيح متبوعها 5 


فهذا هو إخ: أي تقرير المتبوع في النسبة أو في الشمول هو الغرض من جميع ألفاظ التأكيد, فالتعريف به جامع 
بجميع الأفراد. وإذا عرفت هذا: أي جامعية التعريف فنقول: "أخرج لخ" إشارة إلى مانعيته» فظهر أن التعريف 
جامع ومانع. فظاهر خروجهما به: أي بقول المصنف: "مثل حاءن زيد أحوك" أي حاءن أحوك أي زيد في البدل؛ 
فإن "أحوك" مثلا بدل عنه» ولكنه لم يقرر حاله وشأنه» وكذلك العطف بالحرف مثل: جاءني زيد وعمرو". 

وإفادقا توضيح إلخ: دفع دحل تقريره: أن النعت لا يخرج بقوله: "يقرر أمر المتبوع"؛ لأنه يفيد توضيح متبوعه 
في بعض المواضع كما في الصفة الموضحة:؛ مثل: "زيد الظريف"» فإذا أفاد توضيح متبوعه فهو يقرر أمر المتبوع» 
فيدل على معي ف متبوعه؛ فكيف يخرج النعت به؟ تقرير الجواب: أن النعت هو الذي دل على معين في متبوعه 
بحسب الوضع» وإفادته توضيح متبوعه ليست بحسب الوضع؛ وما هو بحسب الوضع في النعت إلا الدلالة على 
معين ف متبوعه» وهذه الإفادة فيه ليست بحسب الوضعء كما لا يخفى على المتأمل الصادق. -- 


)١(‏ أي أن الغرض من جميع ألفاظ التأكيد هو تقرير أمر المتبوع إما في النسبة أو في الشمول» وإن كل واحد 
منهما يقرر أمر المتبوع إما في النسبة أو في الشمولء» ومنه يعلم صدق الحد على جميع أفراد المحدودء وهو الجمع 
الذي لا بد في الحد منه» فعلم كونه مانعا أيضا؛ ليتم أمر الحد "فنقول إلخ". (جمال) 

)١(‏ لأنهما لا يقرران أمر المتبوعء أما العطف فظاهرء وأما البدل فلأنه وإن يوحد فيه تقرير أمر المتبوع إلا أنه 
ليس مقصودا أصلياء بل يقصد ضمنا فكأنه لا يقررء وليس المعين أن لا يقرر فيه أصلا. (جمال) 


التوابع 44 التأكيد 
في بعض المواضع ليست بالوضعء» وأما عطف البيان» وهو لتوضيح متبوعه فهو 
قرو أس امتوعه وعدت لعن الاق النشية والعدو كوهد حاص ما ذكره 
لمعيف ل اكارعه 


- قال بحد المحشي مولانا غف: وينبغي أن يضم إليه أمر آحر بأن يقال: وإفادتها الكشف والتأكيد أيضا ليس 
بحسب الوضع؛ ليخرج الصفة المؤكدة؛ مثل: لإنَفْحَةٌ وَاحدة4. أقول: قد مر أن الوحدة يفهم من التأكيد في 
"نفحة" فأكدت ب"الواحدة"» فحينئذ أي حين يفهم الوحدة من التاء في "نفحة" تكون الصفة المؤكدة تستلزم 
أيضا المتبوع» فالصفة المؤكدة تكون موضحا لمتبوعها أيضاء فقوله: "وإفادتها توضيح متبوعها إل" يشمل 
الصفة المؤكدة بهذا الاعتبار» فلا يحتاج إلى ذكرها على حدة. 

ثم قال بحد المحشي: قال السيد - قدس سره - في حاشية "الرضي": قال المصنف في إخراج الصفة 
الموكدة مثل «إتفحة وَاحدة4: إن تقرير أمر المتبوع لا يتحقق بدون الدلالة على معيئ المتبوع مع أن 
"واحدة" لا تدل على معن النفخة؛ إذ لا دلالة فيها على النفخ أصلاء وأيضا إن "واحدة" لا تقرر معين النسبة 
ولا الشمول. ثم اعترض بأن "واحدة" تدل على معن الواحدة الى هي مدلولة لنفحة؛ لأن الوحدة يفهم من التاء 
في "نفخة". وأجاب بأن الوحدة مستفاد من النفخة ضمنا لا قصدا. اعترض الشيخ الرضي على هذا الجواب بأن 
المدلول أعم من المدلول بالتضمن ولمدلول بالمطابقة؛ فإن "أجمعون" ف "حاءن الرجال أجمعون" يقرر مدلول 
الرحال تضمنا لا مطابقة؛ لأن كوفهم ججتمعين في ابحيء .معن أنه لا يخرج منهم أحد مدلول اللفظ من حيث 
كونه جمعا معرفا باللام المشار يما إلى رجال معينين لا مدلول أصل الكلمة» وقد صرح بأن "أجمعون" يدل على 
الإحاطة دون كونهم متصفين بالفعل في حالة واحدة» خلافا للزجاج والمبرد كما قال في قوله: لفْسَحَدَ الْمَلائكَة 
كنْهُمْ أحْمُون» (الحجر:.") إن :"كلهم" دال على الإحاطة» و"أجمعون" على أن السجود في حالة واحدة. 
لتوضيح متبوعه: أي بحسب الوضع؛ فهو يقرر أمر متبوعه ويحققه» فيدل على معئ ف متبوعه بحسب الوضع. 
لكن لا في الدسبة ! خ: بل هو يقرر أمر المتبوع في تعيين ذاته» مثل: "أبو حفص عمر". وقال بعض الشارحين: 
النعت أيضا يقرر أمر متبوعه لكن لا في النسبة والشمولء بل في تعيين ذاته. وقال محد المحشي: وهذا أظهر. 
أقول: إن النعت يقرر أمر المتبوع في النسبة أي في كونه منسوبا إليه» وإن كان يقرر أمر المتبوع في تعبين ذاته 
أيضا كما في "جاءن زيد زيد الطويل": وإن قلت: التأكيد هو الذي يقرر أمر المتبوع في "النسبة أو في الشمول" 
فقطء قلت: هذا مما لا يلتفت إليه على أنه يرد عليه شيء كما لا يخفى. 


التوابع ووه التأكيد 


ل ا 00 


ع لما لازن 3 


م مي د ل 5-06 
وضربتٌ أنا؛ فإن ذلك في حكم تكرير اللفظ» وإن كان تخالفا للأول لفظا؛ إذ الضرورةٌ 


من تكرير اللفظ: أي اللفظ الأول ثم إن التأكيد مطلقا إنما يكون في المعارف. 

تكرير اللفظ الأول إلخ: قوله: "تكرير”" بالتنوين» وكذلك قوله: "مكررا" فهو إشارة إلى أن التكرير مصدر 
معى اسم المفعول» ويجوز أن يكون التكرير بم عين المصدري؛ ولكن المراد هو تكرير اللفظ الأول» قيل: جاز أن 
يكون الضمير في قوله: "وهو لفظي" راجعا إلى المعئى المصدري للتأكيد لا إلى التأكيد .معن التابع كما هو المراد 
ف تعريف التأكيد؛ فيكون ذلك طريق الاستخدام» فلا يحتاج إلى أن يراد من التكرير هو المكرر. 

قال بحد المحشي: ولا يخفى بعده. أقول: وذلك لأن المعرف باسم المفعول فيما سبق هو التأكيد يمع التابع» 
والتقسيم لا يتعلق إلا بما تعلق به التعريف. واعترض بأن صاحب "المفصل" ذهب إلى أن "زيد" في قولك: "يا 
زيد يازيد" جاز أن يكون بدلا مع أن تعريف التأكيد اللفظي صادق عليه. وأحيب بأن "زيد" يجوز أن يذكر 
على أنه يقرر أمر المتبوع في النسبة» وحينئذ يكون تأكيدا لا محالة» ويجوز أن يذكر "زيد" الأول على أنه توطئة 
لذكر الثاني ثم بدأ له أن يقصده دون غيره» فذكره ثانياء وحينئذ يكون "زيد" الثاني بدلاء وحاز أن يكون شيء 
واحد مقصودا وغير مقصود بحسب وقتين. 

أو حكما: بأن كان يعاد لفظ الأول بذكر مرادفه» اعترض عليه بأن "أكتع" وأخواته مرادف ل"أجمع" فيلزم 
أن يكون "أكتع" وأحواته تأكيدا لفظيا مع أنه عدّها من المعنوي» وأجيب عنه بأنا لا نسلم المرادفة» وكوها .معي 
"أجمع" لا يستلزم المرادفة؛ لحواز أن يكون كوفا بمعيئ "أجمع" طاريا بعد ضمها ب_"أجمع", والمرادفة ليست إلا 
بحسب الوضع؛ ولئن سلم المرادفة فلا نسلم أفها تأكيد ل"أجمع" بل هي تأكيد بما أكد به "أجمع". فيكون 
"أكتع" وأنحواته تأكيدا معنويا لما أكد به "أجمع" وتأكيدا لفظيا ل "أجمع" ولا فساد فيه. وأما قول المصنف: 
و"أكتع" وأخواته أتباع ل"أجمع" ليس معناه أنها تأكيد له. بل معناه أنهما أتباع لها استعمالاء يع أنها لا تستعمل 
بدوفا؛ لخفاء معئ الجمعية فيها. 

إذ الضرورة إلخ: دفع سؤال تقريره بأن يقال: إن أريد بالتأكيد اللفظي تكرير اللفظ الأول بعينه لا يندرج في 
التأكيد اللفظي نحو: "ضربت أنت" و"ضربت أنا" وليث وأسد ونحو ذلك» وإن أريد به التكرير - ولو بإيقاع - 


التوابع 9ه التأكيد 
داعيةٌ إلى المخالفة؛ لأنه لا يجوز تكريره متصلاء ويجري أي التكرير مطلقا لا التكرير 
الذي هو التأكيد الاصطلاحي”" في الألفاظ كلها أسماء أو أفعالا أو حروفا أو جملا أو 
مركبات تقيبدية أو غير ذلك؛ ولا يبعد إرجاع الضمير إلى التأكيد اللفظي 
الاصطلاحيء و تخصيص الألفاظ بالأسماء. الوم ل ل 


- المرادف - لدخحل "أبصعون وأكتعون وأبتعون" في التأكيد اللفظي مع أنما من التأكيد المعنوي» وتقرير الجواب 
بالفرق بينهما بأن في "ضربت أنت" مثلا تكون الضرورة داعية إلى المخالفة؛ لعدم جواز تكريره متصلاء فلما لم 
يز الاتصال فيجوز الانفصال؛ لما سيأني من أنه لا يسوغ الانفصال إلا لتعذر الاتصال بخلاف التأكيد المعنوي؛ 
فإنه لا تكون الضرورة داعية إليها؛ لأن في "جاءني القوم كلهم" جاز أن يقال: جاءن القوم قوم فلا تكون 
الضرورة داعية إليها حينئذ» فهذا حواب باختيار الشق الثاني. وأجيب أيضا باحتيار الشق الثاني .بمنع المرادفة بين 
هذه الألفاظ» وجواب الشارح على تقدير التسليم. 

أي التكرير إلخ: سواء كان في التكرير الذي هو التأكيد الاصطلاحي؛ أو في غيره» لا التكرير الذي هو التأكيد 
الاصطلاحي إلا أنه إنما يكون في الأسماء فقط؛ لأنه قسم من التوابع» وهي من المنصوبات» ثم إن إرجاع الضمير 
إلى التكرير مطلتًا وإن كان غبر متبادرء بل المتبادر إرجاعه إلى التأكيد الاصطلاحي» ولكن حينقذ يكون قوله: 
"في الألفاظ كلها" مخمولا على المتبادر» فيكون أعم من الأسماء والأفعال والحروف والجمل؛ لأن المتبارد من 
الألفاظ هو ما يعمها فضلا عن أن يقارن بلفظ "كلها". 

اعلم أن الموكد باسم الفاعل إما مستقل يجوز الابتداء به والوقف عليه أو غير مستقل» فغير المستقل إن كان على 
حرف واحد ك "واو العطف” ولام الابتداء» أو كان ثما يجب اتصاله يكرر بتكرار عماده قي السعة» نحو: بك 
بك» وضربت ضربت» وإن لم يكن غير مستقل على حرف واحد ولا واحب الاتصال جاز تكريره وحده نحو: 
"إن إن زيدا قائم" وقد جوّزوا في تكرير الضمير المتصل المرفوع وابحرور التأكيد بالمرفوع المنفصل نحو: "بك 
أنت" و"ضربت أنت"؛ وفي تكرير الضمير المنصوب المتصل التكرير بالمنصوب المنفصل والمرفوع المنفصل نحو: 
"ضربته إياه"» وأما المستقل فهو يكرر بلا فصل» نحو: "زيد زيد"» ومع الفصل نحو قوله تعالى: ظوَهُمْ بالآحرّة هُمْ 
كَافْرُون (هود: 15). وتخصيص إلخ: عطف على قوله: "إرجاع الضمير". 

)١(‏ وهو ما عرفه المصنف حعل الضمير المستكن في "يجري" راجعا إلى التكرير مطلقا؛ ليبقى قوله: "في الألفاظ 


كلها" على عمومه؛ لأن التأكيد الاصطلاحي لا يجري في الألفاظ كلها بل يختص بالأسماء فقط سواء كانت تلك 
الألفاظ أسماء إلخ. (محرم الآفندي) 


التوابع 4 التأكيد 


ويكون ترد من هذا التحديم عم العتضاضه بالقاظ ميصووة كالب قيد: لماو 
أي اللفظي 
والتأكيد المعنوي مختص بألفاظ حصورة أي معذلودة لمحذودة» وهي نفسه وعينه 


وكلاهما وكله وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع بالصاد المهملة» وقيل: بالضاد المعجمة؛ 


معناه اثنان 
قيل: لا معنى لهذه الكلمات الثلاث في حال الإفراد مثل: حسن بسن.”" وقيل: أكتع 
مشتق من حول كتيع أي تام؛ ل ع ونم واو ل الف ل وق 3 ره لا ها لم ساضأها به لام اع 318 ها قم عه ع اف ف ولاه 


من هذا التعميم: أي من التعميم المستفاد من قوله: "كلها". عدم اختصاصه إلخ: أي التأكيد "بألفاظ 
حصورة" محدودة أي معينة كما يكون اختصاصه يمذه الألفاظ في التأكيد المعنويء أي التعميم المفهوم من قوله: 
"كلها" ليس التعميم على الوجه المذكور بل تعميم بأن التأكيد الاصطلاحي غير مختص "بألفاظ محصورة" محدودة 
كما يكون الاتصاص ف التأكيد المعنوي. 

ثم قيل: إن في "قرأت الكتاب سورة سورة"؛ وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صا صفاك (الفحر:؟م, و"جاء القوم ثلاثة 
ثلاثة"؛ ليس من باب التأكيد» ولا شيء من باب التوابع» وجعله تابعا غلط؛ لأن التأكيد هو تكرير المعيى مع أن 
الثاني في الأمثلة المذكورة غير الأول معينء والإعراب الأول والثاني إعراب واحد؛ لتأويلهما بلفظ واحد. وإنما 
ظهر الإعراب في الموضعين تحرزا عن الترحيح بلا مرجح. والتكرير في الاسم تحو: "حاءني زيد زيد"» وف الفعل 
نحو: "ضرب ضرب زيد"؛ وف الحرف نحو: "إن إن زيدا قائم"؛ وفي المركب نحو: "جاءن زيد حاءني زيد". 
والتأكيد المعنوي إلخ: قيل: قد يكون المعنوي بغير هذه الألفاظ المعدودة نحو: "إن" ولام الابتداء ونون التأكيد 
وغير ذلك. والجواب: أن المراد بالمعنوي من المحدود هو التأكيد من التوابع لا مطلق المعنويء ولهذا قال: 
"محدودة". وأبتع: بتقدم الباء بنقطة تحتانية على التاء» وف بعض كتب اللغة معن "أبتع" و"أجمع" و "أكتع': بمدء 
و"أبصع" بالصاد المهملة والمعجمة مثلها. 

لا معنى !خ: أي أكتع وأبتع وأبصع لا معن لما حال الإفراد بل من المهمل مثل: "حسن وبسن" بفتح اليم 
والسين» وبفتح الباء وسين» وعلى هذا لا وجه لذكرها من ألفاظ التأكيد؛ لأن جاءني يتوكد من الألفاظ المعربة» 
وهذه مهملات» ولكن يكون لها معى حال التركيب فيقال: القوم جكن أكتعون وأبتعون وأبصعون أي أجمعهم. 
أكتع إلخ: قيل: لهذه الكلمات الثلاث معين آخر حين الإفراد؛ فإن أكتع هو حول كتيع أي سنة تامة. 


)١(‏ وشيطان ليطانء وجائع نائع بإبدال الباء في الأول واللام في الثاني» والنون في الثالث. (عب) 


- ووه التأكيد 


بصع بالمهملة من بصع العرق أي سالء وبالمعجمة من بضع أي رَوِيَ» وأبتع من 


5 وهو طول العنق مع شدة م استنباط مناسبات خفية بين هذه 
المعاني»7" ومعناها التأكيدي بالتأمل الصادق. 

فالأولان أي النفس والعين يعمان أي يقعان على الواحد واللمثنى والمجموع والمذكر 
والمؤنث باختلاف صيغتهم) إفرادا وتثنية وجمعا واختلاف ضميرهما العائد إلى المتبوع 
المؤكد. تقول: نفسه في المذكر الواحدء مت اشتطان اسم وو 0 


أي زيد نفسه 


أي روي: بن بفتح الراء وكسر الواو والياء المشددة بالفارسية: يراب شرن. هن البقع: بتقدم الباء المضمومة بنقطة تحتانية 
وسكون الناء. شدة مغرزة: المغرز بكسر اميم وسكون الغين المعحمة» كردن والشدة بالفارسية: كام. . 

ويمكن استنباط إلخ: أي يمكن إيجاد مناسبات خفية بين هذه المعاي أي حال الأفراد وبين معناها التأكيدي أي 
حال التركيبء أما التمام فلن العموم هو تمام الأفراد والأحزاءء فيكون لأكتع معن الحول التام مناسبة بكون 
المتبوع في قولنا: "جاءن القوم أكتعون" جميع الأفراد أي تمامهاء وأما السيلان فلأنه يستلزم انبساطا وشمولا والعام 
منبسط شامل فإذا سال شيء فيتصف بالشمول كما يكون المتبوع شاملا لجميع الأفراد والأجزاءء وأما الروي 
فلأنه تمام الشرب» وقد عرفت أن العموم هو التمام» فإذا تم الشرب وصار ريا فيكون له شمول» وأما الطول فلأنه 
امتداد وللعام امتداد وجودي وهو يستلزم الشمول كما يكون المتبوع شاملا للجميع الأفراد والأجزاء. 

فالأولان: تغليب النفس على العين كما يقال: "قمرين” في تغليب القمر على الشمس. 

باختلاف صيغهما إلخ: تقول: "جاءني زيد نفسه" و"حاءني الزيدان أنفسهما" و"الزيدون 0 و"الرأة 
نفسها" و"النساء أنفسهن" فيكون مطابقا بالمتبوع, فإن كان مفردا يفرد صيغته وإن كان مثى فيئى الخ 
وكذا في اختلاف الضمير. تقول: "نفسه" في المذكر أي زيد نفسه. 


)١(‏ أما مناسبة "أكتع" ععين التمام للمععئ التأكيدي فظاهر؛ لأنه أيضا عبارة عن تمام الأفراد» وأما مناسبة 
"أبصع” .معن السيلان أو الري فلأن السيلان لا يكون إلا بالكثرة والغلية وهو يناسب للمعئ التأكيدي؛ لأن فيه 
أيضا الغلبة والكثرة؛ لأن تمام الأفراد كثير» ولأن الري عبارة عن تمام الشرب وعدم الحاجة إلى الشرب وهو 
يناسب تام الأفراد» وعدم بقاء فرد عن الحك وأما مناسبة "أبتع" وهو طول العنق مع الشدة فلأن الشدة 
تناسب الإحاطة؛ لأن فيه أيضا شدة باعتبار تمام الأفراد. (جمال) 


التوابع 6544 التأكيد 
نفسها في المؤنث الواحدة؛ أنفسهم بإيراد صيغة الجمع في تثنية المذكر والمؤنث»”" وعن 
بعض العرب: نفساهما وعيناهماء أنفسهم في جمع المذكر العاقل» أنفسهن في جمع 
المؤنث وغير العاقل من المذكر. 

والثاني لما سمى النفس والعين أوليين - تغليبا كالقمرين - سمى الثالث ثانيا للمثنى» 
كلاهما للمذكر» وكلتاهما للمؤنث. 


في المؤنث إلخ: هي جاءت امرأة نفسها. في تثنية ! لخ: فيقال: "جاءن الزيدان أنفسهما" و"جاءت الامرأتان أنفسهما". 
وعن بعض العرب إلخ: أي نقل عن بعض العرب نفساهما موضع أنفسهماء وعيناهما موضع أعينهماء فلا يجوز 
عنده أنفسهما وأعينهما في التثنية مطلقاء والأول أولى؛ لكراهتهم اجتماع تثنيتين حيث يؤكد اتصالهما لفظا ومعين» 
فيقال: "نفساهما زيد وعمرو"» ولا يقال: نفساهما بل أنفسهما. وغير العاقل إلخ: أي في جمع غير ذوي العقول؛ 
فإن حكمه حكم جمع المونث. 

والثابي للمغنى: تأكيد الثاني - وهو كلاهما - للمثئ؛ تقول: "جاءن رجلان كلاهما" للمذكرء و"جاءتني 
المرأتان كلتاهما" للمؤنث. وقال بعض النحويين في حكم لا يستقل الواحد به: لا يجوز تأكيد التثنية فيه 
ب"كلاهما" نحو: الاختصامء فلأنه لا يجوز أن يقال: اختصم الرجلان كلاهما؛ لعدم الاحتياج إلى تأكيده 
بعده؛ لامتناع صدور الاختصام من واحد فقطء بخلاف المحيء؛ فإنه يجوز "حاءن الرحلان كلاهما"؛ لحواز 
صدور المجيء من واحد فقطء قيل: لا حاحة أيضا إلى تأكيد المثى ب"كلا" في مثل: جاءني الرجلان؛ لأنه 
يعلم من لفظ المثنى أن المراد الاثنان فقط فلا يحتاج إلى تأكيده ب"كلا" كما لا يحتاج في مثل 
الاختصام؛ وهذا ما قال بعض الشارحين. 

أقول: لما قال فيما سبق: إن التأكيد إما لدفع ضرر الغفلة من السامع أو لدفع ظنه بلمتكلم الغلطء كيف يرد 
ذلك؟ فلا يحتاج أن يجاب بأنا لا نسلم أنه يعلم أن المراد من المثئ هو الاثنان؛ لجحواز إطلاق المثى على الواحد 
بحازا بأن كان الواحد مباشرا للفعل والآخر دالا عليه» ثم إن لفظ المثنئ ظاهر في أن المراد منه اثنان في صورة - 


)١(‏ لكراهة اجتماع تثنيتين مع الاتصال لفظا؛ لكون الأول مضافا إلى الثاني» ومعين لكون الأول جزءا من 
الثاني نحو: طفَقَدْ صَعْت فُلْوبُكُمَا (التحرم: 4) أي قلباكماء إذا لم يكن أحدهما تثنية لفظا يقال: نفسا زيد 
وعمرو. (جمال) 


التوابع ووه التاكيد 
والبافي بعد الثلاثة المذكورة لغير المثنى مفردا كان أو جمعا باختلاف الضمير العائد 
إلى المتبوع المؤكد في كله نحو: قرأت الكتاب كله» وكلها نحو: قرأت الصحيفة كلهاء 
وكلهم نحو: اشتريت العبيد كلهم» وكلهن نحو: طلقت النساء كلهن. وباختلاف 
الصيغ في الكلمات البواقي» وهي هي أَجمَعٌ وأكتمٌ وأَببَعُ وأَبِصَعٌ م بالمهملة أو المعجمة» 
تقول: أجمع في المذكر الواحد وحَمْعَاء في المؤنث الواحدة أو الجمع بتأويل الجاعة» 
وأجمعون في جمع المذكر, وجمع في جمع المؤنث؛ وكذا أكتَعٌ كنْعاء أكتعُون كُتَمٌ ا 


ذل عي تبر سا هي 


كر د واس بسكا أَبَضْعُون بصع . 
ولا يؤكد ب"كل وأجمع" إلا ذو أجزاء مفردا كان أو جمعا؛ إذ الكلية والاجتاع لا 


- الاختصام وامجيء وإن احتمل غير ذلك إلا أنه لم يتأكد ذلك الظاهر في نحو الاختصام؛ لامتناع صدوره عن 
الواحد, ويتأكد في نحو لمجيء؛ لإمكان صدور ابجيء عن الواحدء فلم يحتج الأول إلى التأكيد دون الثاني» ولقائل 
أن يقول: كما أن المثبى يحتمل واحدا يحتمل الجمع أيضا؛ لأن المحاز كما يحتمل في جانب القلة يحتمل في جانب 
الكثرة» وإذا أكد ب"كلا" حصلت الفائدة وهي العلم بأن الجمع ليس كراد منه» ويمكن أن يجاب بأنه لم يطلق 
المثى على الجمع عندهم أصلاء وإطلاق الجمع على على المثى كثير. 

والباقي إلخ: أي الباقي بعد الثلاثة» وهو "كله وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع" تقع تأكيدا لغير المثيئ سواء كان 
مفردا أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا لكن باختلاف الضمير في "كله" تقول: اشتريت العبد كله؛ وحاءن القوم 
كلهم» واشتريت الحارية كلهاء وجاءني النساء كلهن» وباختلاف الصيغ في البواقي» وهي أجمع وتوابعه تقول: 
اشتريت العبد كله وأجمع وأكتع وأبصع» وجاءن القوم كلهم وأجمعون وأكتعون وأبتعون وأبصعون» واشتريت 
الحارية كلها وجمعاء وكتعاء وبصعاء» وجاء النسوة كلهن وجمع وكتع وبتع وبصع. 

أو الجمع إلخ: أي ويقال: "جمعاء" في الجمع أيضا أي إذا كان المتبوع جمعا؛ لأن الجمع بتأويل الجماعة 
مؤنث» فيوافق الجمعاء» وهي مؤنث واحدة. 


التوابع 15 التأكيد 
ولا حاجة إلى ذكر الأفراد؛"" لأن الكلي ما لم تلاحظ أفراده مجتمعة ولم تصر أجزاء لا 
يصح تأكيذه ب"كل وأجمع"» وجب أن تكون تلك الأجزاء بحيث يصح افتراقها 


حسا كأجزاء القوم أو حكىا كأجزاء العبد؛ ا اا 0 


ولا حاجة إلخ: دفع سؤال تقريره: أنه على المصنف أن يقول: "فلا يؤكد بكل وأجمع إلا ذو أحزاء أو ذو 
أفراد"؛ لأنه جاز أن يؤكد ذو أفراد أيضاء فإنه يصح تأكيد الإنسان يمماء وتقرير الواب: أن الكلي إذا أحذ 
اراد عي اف اخ ادر و6 من تيك [فا سكيوة كرو اراد رن طلم الحيثية كلاء فكل واحد منهما أجزاء 
لهء فقوله: "ذو أحزاء" يشمل كلاهماء وأحيب بوجه آحر بأن المراد من قوله: "ذو أحزاء" هو ذو متعددء» وهو 
تتناول الأفراد والأحزاء جميعاء ويسمى له عموم المحاز؛ لأن قولنا: "ذو متعدد" ليس موضوعا له أي لقوله: "ذو 
أحزاء" ولا نع بعموم المحاز إلا هذاء كما أنهم أرادوا من القضية ما يطلق عليه لفظ القضية» وهو يتناول الملفوظ 
والمعقول, ولعل جحواب الشارح على تقدير التتزل. 

لأن الكلي !2: أي الكلي ما لم تلاحظ أفراده بمجتمعة ولم تصر تلك الأفراد أجزاء لا يصح تأكيد الكل بكل 
وأجمع؛ فإنه يجوز أن يلاحظ أفراده مجتمعة وإن كان الحكم على كل واحد من أفراده» كما جاز عكس ذلك 
أيضاء فحيتئذ يمكن توهم الحكم على كل فرد مع أن المحكوم عليه هو المجموع كقولك: زيد إنسان» وكل إنسان 
- أي مجموعه - حيوان» فزيد حيوان. 

أو حكما: كأجزاء العبد نحو: اشتريت العبد كله؛ فإن العبد وإن لم يكن له أجزاء يصح افتراقها حساء ولكن له 
أحزاء يصح افتراقها حكما؛ لأن العبد يجوز أن يشري له نصفه أو أقل أو أكثر منهء فإن لم يكن لشيء أجزاء 
أوكان له أحزاء لكن لا يصح افتراقها حسا ولا حكما لم يصح تأكيده ب"كل وأجمع"؛ فلا يقال: جاءنٍ زيد 
كله؛ لأنه لا أحزاء له يصح افتراقها في حكم اللحيء؛ وهو ظاهرء ولا حكما لأنه لا يمكن بجيء نصفه أو ثلثه أو 
ربعه. وقوله: "حسا أو حكما" إما حبر ل"كان" المقدر أي سواء كان افتراقها حسيا أو حكماء أو تمييز من 
فاعل "يصح"”, أو مفعول مطلق أي افتراق حس أو افتراق حكم, والظاهر أنه لا يكفي الافتراق الحسي بدون 
الاقتراق الحكمي حي لو كان ذا أحزاء يصح افتراقها حسا ولم يصح افتراق حكمها وحاهما ولم يصح تأكيده 
ب"كل وأجمع", فالمعيار هو الافتراق الحكمي. 


)١(‏ لأن ذكره إن كان ليدحل فيه الجمع فهو أيضا ليس بشيء؛ لأن أفراد الجمع يصح إطلاق الأجزاء عليهماء 
فتأمل. (جمال) 


التوابع بوه التأكيد 
ليكون في التأكيد ب"كل وأجمع" فائدة» مثل: أكرمت القوم كلهم» واشتريت العبد 
كلهء فإن العبد قد يتجزأ في الاشتراء فيصح تأكيده ب"كل"؛ ليفيد الشمول» بخلاف 
جاء زيد كله؛”2 لعدم صحة افتراق أجزائه لا حسا ولا حك في حكم المجيء. 


ليكون في التأكيد إلخ: علة لقوله: "ولا يؤكد بكل وأجمع إلخ". 

أكرمت القوم إلخ: فإن الموكد متجز حساء وكذلك يتجزى حكما أي من حيث حكم الإكرام؛ لأنه يجوز أن 
بكرم يتش القوه :دوه يعطن» وقيفين: م يكرن الى ء جراد رصع افزاقيا دنا وحكما خر اشتريت العبد» 
فإذا أكد ب"كل" يرتفع الاحتمال الأول: وهو الافتراق الحسي لا الثاني؛ لأن الأول أشهر فيسبق الفهم إليه 
فلا يحصل المقصود؛ فإذا أردت رفع الاحتمال الثاني قلت: اشتريت جميع أجزاء العبدء ثم إن الافتراق الحسي ما 
يكون باعتبار نفس المؤكد؛ والافتراق الحكمي ما يكون باعتبار عامله» وذلك لامتناع توهم عدم الشمول في 
غيره» والتأكيد بمما لدفع هذا الوهمء فإن العبد في نحو: "اشتريت العبد كله" لا يفترق إلا في الحكم أي بالنظر 
إلى عامله؛ لحواز شراء نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك. 

بخلاف جاء إل: فإنه لا يفترق أحزاء زيد لا في الحس ولا في الحكم أي في حكم الحيء, لا يقال: يصح أن 
يفترق أجزاء زيد في بعض الصور نحو: قطع زيد؛ فإنه يحتمل أن يقطع يده أو رجله؛ فإنه يصح حيتئذ افتراق 
أجزائه حكما كما في العبد؛ لأنا نقول: بينهما فرق؟ لأنه يصح أن يقال: "اشتريت" ويراد كله أو نصفه أو غير 
ذلك» ولكن لا يصح أن يقال: قطع زيد ويراد كله؛ فإنه لا يقال: قطع زيد كله. لا يقال: هذه المناقشة مدفوعة 
بقوله: "في حكم امحيء"؛ لأنه لا يفترق في حكم المي وإن افترق في حكم القطع؛ لأنا نقول: المراد من 
الافتراق الحكمي هو ما يكون باعتبار عامله فيصح افتراقه باعتبار عامله كما ذكرنا. 

لا يقال: لو قيل: "وجدت زيدا كله" هذا على تقدير أن يقول الناس: "إن زيدا أكله الذئب" فيصح افتراقه حكما 
أي في حكم الوجدان؛ لأنا تقول: لا نسلم أن يصح التأكيد ب"كل" فيه» لم لا يجوز أن يكون مثل قولنا: اختصم 
الرحلان كلاهما؛ فإنه لا يجوز التأكيد فيه كما ذكر الشارح آنفا أو نقول: قولنا: "وحدت زيدا كله" ف قوة 
قولنا: وجحدت كل زيد أو نصفه أو رأسه؛ فلا يكون تأكيدا ب"كل" مآلاء بخلاف "جاءني الرجلان كلاهما" 3 
"جاءن القوم كلهم'؛ فإن الكلام في حواز التأكيد لا في وجوبه» فلا يجوز التأكيد عند عدم الاحتياج إليه. 


)١(‏ [أي كأنه لا يجوز لعدم إل] القياس عليه يقتضي أن لا يصح "احتصم الزيدان كلاهما" حلافا للمبرد؛ فإنه 
جوّزهء وهو خلاف القياس والسماع. (عبد الغفور) 


التوابع موه التأكيد 
وإذا أكد الضمير المرفوع المتصل بارزا كان أو مستكنا بالنفس والعين أي إذا أريد 
تأكيده ببم| أكد ذلك الضمير أولا بمنفصل ثم بالنفس والعين مثل: ضربتٌ أنت 
نفسك فنفسك تأكيد لتاء الضمير بعد تأكيده بمنفصل هو أنت؛ إذ لولا ذلك لالتبسس 
التأكيد بالفاعل إذا وقع تأكيدا للمستكن نحو: زيد أكرمني هو نفسه. فلو لم يؤكد 
الضمير المستككن في "أكرمني" بقوله: "هو". ويقال: زيد أكرمني نفسه. لالتبس 
نفسه الذي هو التأكيد بالفاعل؛ ولما وقع الالتباس في هذه الصورة أجري بقية الباب 
عليهاء وإننا قيد الضمير ب"المرفوع"؛ لجواز تأكيد الضمير المنصوب والمجرور 
بالنفس والعين بلا تأكيدهما بالمنفصل نحو: ضربتك نفسّكء ومررتٌ بك نفسك؛ 
لعدم اللمين؛ وب"المتصل"؟ لجواز تأكيد المرفوع المنفصل بالنفس والعين بلا تأكيده 
بمنفصل نحو: أنت نفسك قائم؛ لعدم اللبس» مس ع ا كب ا ا 


أي إذا أريد !خ: إنما قال هذا ليصح قوله: "أولا". وإلا لا يترتب الجزاء على الشرط. 

لالتبس التأكيد إلخ: إذا وقع التأكيد تأكيدا للمستكن نحو: زيدا أكرمين هو نفسهء أقول: ولقائل أن يقول: لو 
قيل: "زيد أكرمين هو نفسه" بجعل "هو" تأكيدا للمستكن يلزم الالتباس بعينه؛ لأن قوله: "هو" يحتمل أن يكون 
فاعلا له لا تأكيدا فيلتبس بالفاعل» والحواب: أنه لا يحتمل الفاعل؛ لأن من القاعدة المقررة أنه إذا أريد إظهار 
الفاعل المستكن يورد اسم ظاهر فيجعل له فاعلاء ولا يورد ضمير بارز يجعله فاعلا. 

ولما وقع الالتباس إلخ: دفع سؤال تقريره: أن الدليل المذكور لا يدل إلا على تأكيد الضمير المرفوع المستكن 
بالنفس والعين؛ لأن الالتباس يتحقق على هذا التقدير لا على تأكيد الضمير البارز أيضا يمماء مع أنه يؤكد 
الضمير المرفوع المتصل هما بارزا أو مستكناء وتقرير الدواب: أنه حمل بقية الأبواب - وهي ما يكون الضمير 
فيه بارزا - عليه؛ فإذا قيل: "ضرباهما أنفسهما أو ضربوهم أنفسهم' لا التباس فيه لو ترك التأكيد؛ ولكن حملا 
على زيد أكرمن هر نفسه طردا للباب. ضربتك نفسك: بفتح السين تأكيد للكاف ف "ضربتك"» وبكسر 
السين في المثال الفاي؛ لأنه تأكيد للكاف في "بك". 


التوابع 8ه التأكيد 
وإنما قيد بالنفس والعين؛ لجواز تأكيد المرفوع المتصل ب"كل وأجمعين" بلا تأكيد. 
نحو: القوم جاؤوني كلهم أجمعون؛ لعدم التباس التأكيد بالفاعل؛ لأن كلا وأجمعين 
يليان العوامل قليلاء'" بخلاف النفس والعين فإنهم) يليانها كثيراء وأكتع وأخواه 

يعني أبتع وأبصع أتباع بفتح الهمزة على ما هو المشهور”" لأجمع يعني تستعمل هذه 
الكلمات الثلاث بتبعيته لا بالأصالة؛ لكونه أدل منها على المقصود. وهو الجمعية» 
فلا يتقدم ب نكن ادر جرسعدة اوعل الجن" لوا العتبعة اق 52005 


جاؤوني كلهم: فإن "كلهم" تأكيد الضمير في 'جاؤوني" وهو "هم". يليان العوامل إلخ: فلا يصح وقوعهما 
فاعلاء فلا حاحة حيتذ إلى التأكيد؛ لعدم اللبس. فإهما يلياها إلخ: فيصح وقوعهما فاعلاء فيحتاج إلى 
التأكيد؛ لوقوع الالتباس عند عدم التأكيد. لكونه أدل إلخ: أي دلالة "أجمع" على المقصود - وهو الجمعية - 
أدل وأكثر من دلالة "أكتع" وأحواته عليه» فهو دليل التبعية. 

فلا يتقدم إلخ: لكوها توابع له» وحوّز بعضهم الابتداء بكل واحد منهاء قيل: لا احتياج إلى ذكره مع قوله: 
"وذكرها دونه ضعيف"؛ لأنه ظهر من قوله: "وأحواه أتباع لأجمع" أن "أجمع" أصل و"أكتع" وأحواته فرع وتابعة 
له فحينئذ لا يتقدم "أكتع" وأحواته عليه؛ وإلا يلزم أن يكون "أكتع" وأحواته أصلا و"أجمع" تابعا لهاء وأيضا إذا 
كان "أكتع" وأخحواته تابعة له فذكر التابع بدون المتبوع الأصل ضعيفء أقول: ما قالوا من انيار الاختصار في - 


(1) كلمة "كل” بدون الإضافة يلي العوامل كثيراء ومع الإضافة إلى مضمر كما هو حالة التأكيد لم يل العوامل اللفظية 
أصلاء قال العلامة التفتازاني - قدس سره - في "المطول" ناقلا عن المصنف لكه: إن "كلا" إذا أضيف إلى المضمر 
لم يستعمل إلا تأكيدا أو مبتدا؛ لأن قياسه أن يستعمل تأكيدا لما تقدمها لما اشتملت على ضميره؛ لأن معناه إفادة 
الشمول والإحاطة في أجزاء ما أضيف إليه» ولما أضيف إلى المضمر كانت الحملة متقدما ذكرها أو في حكم المتقدم إلا 
أفم استعملوها مبتداً؛ لأن العامل فيه معنوي, لا يخرحها في الصورة عما هي له؛ فلذلك يقال: «إإن ار كله لله» 
(آل عمران: 164) بالرفع والنصبء ولا يقال: الأمر إن كله للهء فكأنه أراد بالقلة العدم. (جمال الدين) 

)١(‏ احتراز عن أقوال أحر حيث أجاز بعضهم حذف أجمعين مع ذكر أيها شئت, ولم يحز أحد منهم مع وحود 
1 3 كذا قال المصنف له في "الإيضاح" وفي "المفصل"» وعن ابن كيسان تبدأ بأيهن شعت بعدهاء 
وسمع أجمع أبصع كتع جمع بتع وعن بعضه حاءني القوم أكتعون. (جمال الدين) 


التوابع 5 البدل 
وذكرها أي ذكر أكتع مع أخويه دونه أي دون ذكر أجمع ضعيف لعدم ظهور دلالتها 
غل تحن الجمعة والزوم رذكر ماامق كان« التيعية يدوت الصو 

البدل تابع مقصود بها نسب إلى المتبوع” أي تقصد النسبة إليه بنسبة ما نسب إلى المتبوع 


- المئن على تقدير أن يكون الاختتصار على وجه كان واضح الدلالة على المع المراد» وما ذكره ليس كذلك. 

دلالتها: أي "أكتع" وأخواته على المعئ المقصود, وهو الجمعية إلا بواسطة "أجمع". البدل إلخ: قيل: والعبارة 
الصحيحة: البدل تابع مقصود بالنسبة دون متبوعه. كذا ذكره مولانا عص, أقول: ليس البدل مقصودا بالنسبة 
المطلقة بل هو مقصود بنسبة ما نسب له إلى المتبوع» ولو حمل قوله: "بالنسبة" على ما ذكره المصنف» فتنقول: 
احتيار الاختصار في المتن يشترط للترضيحء فالعبارة الصحيحة ما ذكره المصنف. 

تقصد النسبة إلخ: أي تقصد نسبة المسند - وهو الفعل - إلى التابع من النسبة إلى المتبوع» مثل: جاءني زيد 
أحوك؛ فإن "أحوك" تابع قصد نسبة المسند إليه مما نسب إلى المتبوع» وهو الفعل فيكون كلمة "ما" عبارة عن 
العامل» قال مولانا عص: وإنما فسره به؛ لأن عبارة المصنف ليس بصحيح ظاهرا؛ لأنه يفهم منه أن يقصد 
التابع من نسبة المسند إلى المتبوع» مع أنه ليس كذلكء فإنه لا يقصد قولنا: "أحوك" من نسبة البحيئية إلى زيد» 
ثم قال مولانا المذكور: إن تفسير الشارح أيضا غير كاف بالمرام؛ لأن من المسند ونسبته إلى المتبوع لا يقصد 
إلا نسبته إلى المتبوع» ثم قال المولانا المذكور: فيحتاج إلى تكلف آحرء وهو أن المقصود من نسبته إلى المتبوع - 


)١(‏ دفع لما قيل: يفهم من لفظ المان أن البدل مقصود با .نسب إلى المتبوع مع أنه ليس كذلك؛ إذ ليس 
"أخوك" في "جاء زيد أحوك" مقصودا من جاءء والحاصل أن البدل تابع قصد النسبة إليه من نسبة ما نسب 
إلى المتبوع» والقرينة على ذلك قوله: "العطف تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه"!؛ إذ قوله: "مع متبوعه" احتراز 
عن البدل» فإن المتبوع فيه ليس مقصودا بالنسبة بل المقصود بالنسبة فيه التابع فقط» فعلم من تعريف العطف 
أن المقصود بالنسبة هو البدل لا المبدل منه» ومعين كون النسبة إليه مقصودا بنسبة ما نسب إلى المتبوع أنه 
أحصل بواسطة النسبة إلى المتبوع وبسببه؛ لأن النسبة إلى المتبوع توطئة له والمقصود الأصلي تحصيل بعد 
التوطئة والتمهيد» والمعين أن النسبة إلى المتبوع وإن كانت ظاهرة إلا أن المقصود منه النسبة إلى التابع» ففي 
جميع أقسام البدل نسب الشيء إلى المتبوع بحسب الظاهرء وبحسب الحقيقة المقصود النسبة إلى التابع» فاندقع 
ما قيل: فيه نظر؛ لأن نسبة انجيء إلى الأخ ليست مقصودة بنسبته إلى زيد مقصودة من ضم المسند إلى زيد» 
ونسبته إلى الأخ مقصودة من ضمه إليه. (جمال) 


التوابع ١‏ البدل 
دونه أي دون المتبوع أي لا تكون النسبة إلى المتبوع مقصودة ابتداء بنسبة ما نسب إليه» 
بل تكون النسبة إليه توطئة وتمهيدا لنسبته إلى التابع» سواء كاوماست ]له سعدا أو 
غيره. مثل: جاءني زيد أخوك» وضربت زيدا أخاك, واحترز بقوله: "مقصوه با 
نسب إلى المتبوع" عن النعت والتأكيد وعطف البيان؛ لأنها ليست مقصودة بها نسب 


إليه» بل المتبوع مقصود به» وبقوله: "دونه" احترز عن العطف بحرف؛ فإن المتبوع 


- هو النسبة إلى التابع؛ لكن التلفظ بالمتبوع للسهو والغفلة كما في بدل الغلط؛ وللتمهيد والتوطئة كما في 
غير بدل الغلط. أقول: الباء في قوله: "بتسبة ما نسب إلى المتبوع" للسببء فالمراد أن نسبة المسند إلى المتبوع 
سبب لقصد نسبته إلى التابع؛ فإن ما لم ينسب إلى المتبوع لا يقصد نسبته إلى التابع» وهذا هو المقصود ههنا 
فحينكذ يصح تفسير الشارح» ولا يرد عليه ما ذكره المحشي المذكورء ثم أقول: قوله: "أي تقصد النسبة إليه إلخ" 
بيان مراد المصنف بأن مراده من التابع في قوله: "البدل تابع إل" هو التابع من حيث هو تابع؛ وهو لا يكون 
بدون نسبة المسند إليه» فالمراد أن يقصد النسبة إليه بنسبة ما نسب إلى المتبوع» فعبارة المصنف صحيح. 

دونه: أي دون المتبوع ابتداء وبقاء» فلا يرد المعطوف ب "بل"؛ لأن متبوعه مقصود ابتداء» ثم أعرض عنه وقصد 
المعطوفء» وكلاهما مقصودان هذا الطريق» هكذا حققه بعض الشارحين» فإن قلت: كيف يكون المتبوع غير 
مقصود والتابع مقصودا في بدل الكل؛ فإفهما متحدان ذاتاء قلت: إهما وإن كانا متحدين ذاتا ولكن متغايرين 
لفظا ومعين» فيحوز أن يكون الشيء الواحد مقصودا من وجه دون وجه. 

أي لا تكون إخ: هذا التفسير يشعر بأن قولة: "دونه" حال من الضمير المستتر في "مقصود"؛ لأنه راحع إلى 
التابع» لكنه حال عنه باعتبار متعلقه أي حال كون التابع متحاوزا عن القصد من المتبوع أي نسبته إلى التابع 
مقصود دون نسبته إلى المتبوع. مسندا أو غيره: أي سواء كان ما نسب إلى المتبوع مسندا إلى المتبوع أو غير 
مسند إليه. مثل جاءي ! لخ: هذا مثال لما يكون ما نسب مسندا إلى المتبوع؛ لأنه فاعل» ومثال الثاني لما يكون ما 
نسب إليه غير مسند إليه بل هو واقع عليه؛ لأن المتبوع فيه مفعول, وهو مسند إلى الفاعل» وهو التاء. 

المتبوع مقصود به: أي المقصود من النعت والتأكيد وعطف البيان هو المتبوع لا التابع. 

عن العطف بحراف: أي من المعطوف بحرف مثل: "جاءني زيد وعمرو”؛ فإن المقصود فيه هو المتبوع مع التابع معا. 


التوابع ا البدل 
ولا يصدق الحد على المعطوف ب"بل"704 لأن متبوعه مقصود ابتداء؛ ثم بدا(" له 
فأعرض عنه وقصد المعطوف,. فكلاهما مقصودان بهذا المعنى» فإن قيل: هذا الحد 
لا يتناول البدل الذي بعد "إلا" مثل: ما قام أحد إلا زيد؛ فإن زيدا بدل من 


خبر ليست 
الشنة المقضودة بئنسة فا تسس: إل أحد نسة القناه ١ل‏ ذيته قلناة ما تشب ١‏ 
٠ 3‏ 8 . 00م 0 عاو ف رد اه 


ولا يصدق الحد إلخ: أي لما ذكر وقال: لا يكون بالنسبة إلى المتبوع مقصودا ابتداء يصدق الحد إل مثل: 
"حاءني زيد بل عمرو" فإن النسبة إلى "زيد" مقصود ابتداءء فلا نقض ف التعريف؛ لعدم المانعية. 

مقصودان إخ: أي بأن يكون المتبوع مقصودا أولا ثم التابع» ثم اعلم أن المتبوع في المعطوف ب"بل" مقصود 
ابتداء» ومتبوع البدل لا يكون مقصودا ابتداء سواء كان مقصودا التهاء وبقاء أو لاء فدحل "يا زيد زيد" إن 
حعل بدلا؛ فإنه لم يكن مقصودا ابتداء كما ذكرنا في بحث التأكيد لكنه صار انتهاءء ويظهر من ذلك أن هذا 
التقرير أظهر ثما نقلنا عن بعض الشارحين من أن المتبوع لا يكون مقصردا ابتداء ولا انتهاء» مع أنه لا حاحة لنا 
في إخراج المعطوف ب"بل" إلى قوله: "ولا انتهاء". إلا زيد: بالرفع على البدل» وبالنصب على الاستثناء. 
وليست نسبة إلخ: أي إلى أحد من عدم إل أي ليس المقصود في زيد هو النسبة إلى المتبوع؛ لأن نسبة 
المسند إلى المتبوع يكون بعدم القيام» ونسبة ما نسب إلى زيد مقصود بالنسبة إلى أحد حيث قال سابقا: "أي 
تقصد النسبة إليه بنسبة ما نسب إلى المتبوع"» فيكون المعنى على القلب كما في: عرضت الناقة على الحوض. 
بل النسبة: في زيد هو نسبة القيام» والمقصود في أحد هو نسبة عدم القيام. 


)١(‏ قيل دفع لما أورده الرضي على التعريف تقريره ظاهر. (نور الحق) 

(؟) [من البدو معتل اللام الواوي بمعئ الظهور] أي ظهر له. وني بعض كتب اللغة البدء معي ويريآمدنء وعلى 
هذا التقدير يكون مهموز اللام» ويكتب "بدأ" بالهمزة. 

(") يقال: "بدا له" إذا ندم؛ والمعى ظهر له رأي غير الأول» فضمير الفاعل في "بدا" راحجع إلى الرأي المعلوم 
بدلالة الكلام» كذا ذكره العلامة التفتازاتي في شرح "المفتاح". (جمال) 


العوابع ىو البدل 
فإنه نسب إليه نفياء ونسبة القيام بعينه إلى التابع مقصودة ولكن إثباناء فيصدق على 
زيد أنه تابع مقصود نسبته بنسبة ما نسب إلى المتبوع؛ فإن النسبة المأخوذة في الحد أعم 
من أن يكون بطريق الإثبات أو النفي» ويمكن أن يقصد بنسبته إلى شيء نفيا نسبته إلى 
شيء آخر إثباتاء ويكون الأول توطتئة للثاني» وهو أي البدل أنواع أربعة: بدل الكل 
أي بدل هو كل المبدل منه» وبدل البعض أي بدل هو بعض المبدل منه» فالإضافة 
فيه مثلها في خاتم فضة» وبدل”" الاشتمال زربت بزب كدب دب دب ب دبز د د ةردب ةي ة زد دز ز012 0 000 


القيام بعينه إلح: أي كما أن الحاصل في المتبوع هو القيام الذي حصل من زوال القعود مثلاء كذلك الحاصل في 
التابع هذا القيام مع كون القيامين متغايرين شخصاء فلا يرد أن قوله: "بعينه" ليس على ما ينبغي؛ لأنه يمتنع أن 
يكون القيامان متحدين شخصاء؛ لأنه يلزم قيام الصفة الواحدة الشخصية ,محلين» وإن قلت: قد وقع كلام جماعة 
من العلماء أن الاستثناء تكلم بالباقي وأن الحكم في المستئئ بالإشارة لا بالعبارة» فكيف يصح القول بأن النسبة أي 
نسبة القيام بعينه إلى التابع مقصود؟ قلنا: إذا أردت تطبيق هذا التعريف على مذهبهم, فلا بد من تخصيص ما 
ذكروه بالاستثناء امحض» مع أن زيدا في المثال المذكور جاز أن يكون بدلا أيضاء أو يقال: إن قولك: "ما قام أحد 
إلا زيد" لما كان في قوة قولك: ما قام أحد غير زيد» كان البدل في الحقيقة غير زيد» وهو مقصود بسلب القيام» 
وحينئذ لا حاجة إلى تعميم النسبة على ما فعله الشارح. 

وبمكن إلخ: دفع دخل لا يخفى» وقوله: "نسبة" مفعول ما ل يسم فاعله لقوله: "يقصد". 

أي بدل هو إلخ: إشارة إلى أن الإضافة بيانية» أو أشار به إلى أن الألف واللام عوض عن المضاف إليهء وكذلك 
في قوله: "بدل البعض". 


)١(‏ إشارة إلى أن قوله: "والاشتمال" بتقدير المضاف عطف على قوله: "بدل الكل"» وليس معطوفا على 
"الكل" حى يتوجه أن الإضافة في بدل الكل بمعيى "من" وفي بدل الاشتمال بمعين اللام» فكيف يصح عطف 
من جهة واحدة. (جمال الدين) 


التوابع 55" البدل 


أي بدل مسبب غالبا"”*" عن اشتهال أحد المبدلين على الآخرء أما اشتمال البدل على المبدل 
منه نحو: سُلِبَ زيدٌ ثويُهء أو بالعكس نحو: ليَسْأَلوتَكَ عَنِ الشَّهْرِ الخَرَام قِتَالٍ فيه»» 
قوله تعالى ا 3 >7 (البقرة:/117؟) 


وبدل الغلط أي بدل مسبب عن الغلطء فالإضافة في الأخيرين من قبيل إضافة المسبب 


أي بدل مسبب إلخ: أي بدل يكون السبب لايراده اشتمال أحد المبدلين - أي البدل والميدل منه - على 
الآخرء فيكون من قبيل إضافة المسبب إلى السبب, وهذه الإضافة لا تكون إلا لامية. 

اشتمال البدل إخ: أي يكون لاشتمال أحد المبدلين على الآخر فردان» أحدجما: أن يكون السبب لإيراد البدل 
هو اشتمال البدل على المبدل منه أن يكون البدل ظرفا والمبدل منه مظروفا مثل: سلب زيد ثوبه» وثانيهما: أن 
7 أي يسألونك عن قتال في شهر الحرام؛ فالمراد من الشهر الحرام هو الشهر الذي يقع القتال فيه؛ فإن القتال 
بدل عنه, فيكون المبدل منه مشتملا عليه وظرفا له؛ لأن القتال وقعت فيه. 

وبدل الغلط: مثل: مررت برجل حمار؛ فإنك أردت أن تقول: "بحمار" فسبقك لسانك فقلت: برحل؛ ثم استدركت 
فقلت: حمار» والمراد بالغلط هو المبدل منه؛ لأن البدل ليس بغلط بل الغلط هو المبدل منهء فيكون معناه بدل شيء من 
الغلط أي مسبب عنه؛ ولهذا قال: الإضافة لأدن ملابسة. بدل مسبب إلخ: أي سبب إيراد البدل هو الغلط. 

من قبيل إضافة المسبب إلّ: فإن معن قوله: "بدل الاشتمال" وقوله: "بدل الغلط" هو بدل مسبب عن 
الاشتمال وبدل مسبب عن الغلط» فيكون الإضافة بأدى ملابسة» وقد عرفت أن إضافة المسبب إلى السبب ‏ - 


)١(‏ وإنما قال: "غالبا" .مملاحظة أن في بعض صور بدل الاشتمال لا يكون الاشتمال أصلاء كما ف قوهم: 
"حاءني زيد حماره"» فإنه الاشتمال لأحدهما على الآخرء فوجه التسمية باعتبار الأكثر الأغلب. (حق) 

)١(‏ إشارة إلى أن وجه تسميته بالاشتمال هو البدل على المبدل منه؛ أو اشتمال المبدل منه على البدل 
اشتمال الظرف على المظروف» لكن هذا ليس مما يعتمد عليه؛ والمعتمد عليه ما قيل: سمي بدل الاشتمال؛ 
لاشتمال المتبوع على التابع؛ لا كاشتمال الظرف على المظروف بل من حيث كونه دالا عليه إجمالاء ومتقاضيا 
له بوحه ما بحيث يبقى النفس عند ذكر الأول مشوّقة إلى ذكر ثان منتظرا له» فجيء الثاني ملخصا لما أجمل ف 
الأول مبينا له. (جمال) 


التوابع م البدل 


إلى السبب؟ لأدنى ملابسة» اي ان 


- لا تكون إلا لامية؛ قال بحد المحشي مولانا غف: إذا كانت الإضافة في الأخيرين لامية وفي الأولين بيانية فلا 
يصح عطف الاشتمال والغلط على الكل؛ لأن الاشتمال والغلط مجحروران باللام» والكل بجرور ب"من”" فلا 
يصح العطف؛ لأنك قد عرفت أن الإعراب في المعطوف والمعطوف عليه يجب أن يكون ناشئا من جهة واحدة 
شخصية» وليس ههنا كذلك؛ لأن الإعراب في المعطوف عليه بسبب "من"» وف المعطوف بسبب اللام. 

وأحاب عنه بوحوه؛ أما أولا: فبأنا نقول: لا نسلم أن يكون الاشتمال والغلط معطوفا على الكل بل هما مرفوعان 
بعطفهما على البدل» لكن بتقدير المضاف أي بدل الاشتمال وبدل الغلطء وأما ثانيا: فإنا نقول: جاز أن يكون 
الإضافة في الأولين أيضا لامية أي إن جعل الإضافة لامية فيهما لم يتوحجه الإشكالء وأما ثالثا: فبالفرق بين "من" الى 
هي مذكورة وبين "من" الي هي مقدرة بأن يكون عدم حواز العطف بالنسبة إلى "من" المذكورة» وجوازه بالنسبة إلى 
المقدرة. قال مولانا عص: إن الحوابين الآخرين مردودان, أما الأول منهما فلأن العبارة غير صالحة للإضافة اللامية في 
الأولين» وأما الثاني فلأنه ليس في المقابلة أصلا؛ لأن استحالة عدم جواز عطفهما عليه هي أن إعراههما يحب أن يكون 
ناشئا من جهة واحدة شخصية» فلا يصح العطف ههنا سواء كان "من" مذكورة أو مقدرة» فاللجواب بالفرق بين 
"من" مذكورة والمقدرة غير تام؛ اتنهى حاصل كلامه على وجه طالعه مولانا عص. 

أقول: ما قال مولانا عص ف رد اللحوابين المذكورين ليس بصحيح: أما عدم صحة الرد الأول؛ فلأنا نقول: عدم 
صلاحية عبارة الشارح للإضافة بع اللام مسلمء ولكن مراد محد المحشي من قوله: إن جعل الإضافة في الأولين 
معي اللام لم يتوحه الإشكال هو عبارة المصنف لا الشارح؛ وعبارته يحتمل الإضافة بمعيئ اللام؛ لأن في الإضافة 
كعن اللام لا يلزم التصريح ماء بل يكفي إفادة الاخعتصاص الذي هو مدلول اللام كما بين في موضعه؛ فيصح 
إفادة معن الاختصاص في قوله: بدل الكل وبدل البعضء أما الأول؛ فلأن معناه بدل له خصوصية بالكل بأن 
يكون بدلا من كل المبدل منهء وأما الثاني فكذلك كما لا يخفى. 

وأما عدم صحة الرد الثاني فلأن معن كلام بحد المحشي أن عدم حواز العطف على تقدير أن يكون "من" 
مذكورة» وجوازه على تقدير كوهًا مقدرة, فإذا كانت مذكورة فلا يصح العطف؛ لأن إعراهما حينئذ لا يكون 
ناشعا من جهة واحدة شخصية» وإذا كانت مقدرة يكون إعراهما حيتذ ناشئا من جهة واحدة شخصية» وهي 
المضاف؛ لأنه نائب مناب "من" المقدرة» فيكون العامل في المضاف إليه هو المضافء» لا حرف الحر المقدر كما 
حقق في موضعهء فيكون إعراهما حيئذ ناشئا من جهة واحدة شخصية كما لا يخفى» وكلام يبحد المحشي مع 
اعتراضه وأحوبته عنه هكذا: اعترض عليه بأن هذه الإضافة اللامية» والإضافة في الأولين بيانية معن من» 
فكيف يصح عطف الأخيرين على الأولين؟ وقد وجب أن يكون إعراب التابع والمتبوع من جهة واحدة شخصية: - 


التو ابع كل البدل 


فالأول أي بدل الكل مدلوله مدلول الأول يعني متحدان ذاتا لا أن يتحد مفهوماهما؛ 


ليكونا مترادفين نحو: "جاءني زيد أخوك" ف"زيد" و"أخوك" وإن اختلفا مفهوما 
' 3 
فهم| متحدان ذاتا. قال الشارح الرضي: وأنا إلى الآن”" لم يظهر لي فرق جلي بين بدل 
1 3 ظاهر 
الكل من الكل وبين عطف البيان» 1 لقن او نم رده ا م ال و ل ا 


- ويمكن أن يقال: لو قرئ "الاشتمال" و"الغلط" بالرفع بحذف المضاف معطوفا على قوله: "بدل الكل" لم يتوحه 
ذلك؛ وكذا إن جعل الإضافة في الأولين .معي اللام» أو فرق بين "من" المذكورة والمقدرة النائب مناها للمضاف» 
أو قرئ باحر بتقدير المضاف. ثم قال مولانا عص: لا يرد الشبهة المذكورة المنقولة من بحد المحشي؛ لأن كل واحد 
من الأبدال الأربعة عَلَمِ للمدلول؛ فإن قوله: "بدل الكل" تركيب إضاف عَلْمِ لمعناه كعبد الله عَلَماء فعطف من 
الاشتمال والغلط على الكل؛ لاستفادة المععئ العَلمي منه لا المعئ الإضافيء وما ذكر الشارح من بيان الإضافة في 
هذه الأنواع الأربعة ليس بيان المراد بل بيان أصلها؛ فإن أصلها مضاف ععبد الله علماء فيكون المراد من الأنواع 
الأربعة معناها العَلّمي لا الإضافيء كما لا يكون المراد من عبد الله عَلّما معناه الإضائي. 

أقول: حمل كلام الشارح على هذا المع خلاف المتبادر بعيد عن ظاهر كلامه غاية البعد؛ فإن الشارح لما حمل 
كلام المصنف على الإضافة فلا بد أن يحمل العطف في كلامه أيضا مملاحظة للمععئى الإضافي؛ فإن حمل كلامه 
على الإضافة كما هو الظاهر من كلامه, وحمل العطف في كلامه على المعين العَلَّمِي مما لا يلتفت إليه» ولو 
تأملت في كلام مولانا المذكور تحد سماجته من وجوه أخرء فتأمل وأنصف. 

فالأول مدلوله مدلول الأول: وما قال مولانا عص من أن الأخصر في العبارة أن يقول: "فالأول مدلوله مدلوله" 
مدفوع؛ لأن اعتبار الأخصرية في العبارة على تقدير أن يكون المع المراد واضحا غير حفيء ولو قال: "مدلوله 
مدلوله" يتوهم أن كلا الضميرين راحعان إلى الأول همعين بدل الكل» وهو باطل؛ لأن الأول في قوله: "مدلول الأول" 
راحع إلى بدل الكلء والثاني عبارة عن المبدل منه. وإن قلت: ما قال مولنا المذكور: طريق الاستخدام بأن يكون 
الضمير الأول راجعا إلى بدل الكل» والثاني إلى المبدل منهء وهو شائع غير حفي» قلت: الاستخدام هو أن يكون 
الضمائر الي بعد المرجع كلها راجعا إلى أمر واحد بشرط أن يراد منها معين آخر واحداء لا بأن يراد من واحد من 
الضمائر معين؛ ومن الآخر منها معين آخر؛ لأنه يستدعي الخفاء في المعى والانتشار في الضمائر. 

يعني متحدان ذاتا إلخ: لأن اتحاد مفهومهما غير لازم؛ بل قد يكون نحو: زيد ضربته إياه» وقوله: "إن اتلفا 
مفهوما" يشير إلى أنهما قد يتحدان مفهوما. 


)١(‏ أي إلى الوقت الحاضر الذي أنا فيه» والآن ظرف مبينٍ على الفتح وقع معرفة» واللام فيه ليس للتعريف؛ لأنه 
ليس له ما يش ركه كذا في "القاموس". 


التوابع 5.0 البدل 
بل لا أرى عطف البيان إلا بدل الكلء وما قالوا من أن الفرق بينهما أن البدل هو 
المقصود بالنسبة دون متبوعه. بخلاف عطف البيان؛ فإنه بيان» والبيان فرع المبيّن» 
فيكون المقصود هو الأول, فالجواب: أنا لا نسلم أن المقصود في بدل الكل هو الثاني 
فقطء ولافي سائر الأبدال إلا الغلط. 

وقال بعض المحققين”" في جوابه:2" الظاهر أنهم لم يريدوا أنه ليس مقصودا بالنسبة 


أصلاء بل أرادوا لدان مقصودا أصلياء والحاصل أن مثل قولك: جاءني زيد» إن 
حاصل الفرق بينهما 


قصدت فيه الإسناد إلى الأول وجئت بالثاني تتمة له توضيحا فالثانٍ عطف بيان» وإن 
قصدت فيه الإسناد إلى الثاني وجئت بالأول توطئة له مبالغة في الإسناد فالثاني بدل» .. 


إلا بدل الكل: وبالعكسء فإذا قلنا: "أقسم بالله أبو حفص عمر" يكون عمر بدلا من أبو حفص» فهو بدل 
الكل أيضا عند الشيخ الرضي. وما قالوا إلخ: وهو من كلام الشارح الرضي» وحاصل الفرق بينهما بان 
المقصود هو نسبة الفعل إلى البدل دون نسبته إلى المبدل منه بخنلاف عطف البيان؛ فإنه بيان للمبيّن» والبيان فرع 
مين فيكون المبيّن أصلاء فالمقصود هو نسبة الفعل إلى المبيّن لا إلى البيان على عكس البدل؛ والدليل على 
كون البيان فرع المييّن أنه لولا المبيّن لم يأت به. 

ولا في اخ: أي لا نسلم أن المقصود بالنسبة في سائر الأبدال هو الثاني فقطء لا في بدل الغلط؛ فإن كون الثاني 
هو المقصود في بدل الغلط دون الأول ظاهر؛ لأن البدل فيه للسهو والغفلة. في جوابه: أي جواب كلام الشارح 
الرضيء بأن الظاهر أفهم لم يريدوا أنه أي الأول ليس مقصودا إلح. تتمة له توضيحا: أي تكون الثاني من تتمة 
الأول في التوضيح؛ فقوله: "توضيحا" تمييز» كما يكون قوله: "مبالغة" تمييزاء أي الأول توطئة الثاني في المبالغة في 
إسناد الفعل إلى الثاني. : 


)١(‏ يعن السيد السند قدس سره. (جمال) 
(1) "الظاهر أفهم" إلى قوله: "فالفرق ظاهر" عبارة السيد السند - قدس سره - في حواشي "الرضي". (جمال الدين) 


التوابع مع" البدل 
وحينئذ يكون التوضيح الحاصل به مقصودا تبعاء والمقصود أصالة هو الإسناد إليه بعد 
التوطئة» فالفرق ظاهرء والثاني أي بدل البعض جزءه أي جزء المبدل منه» نحو: ضربتٌ 


زيدا رأسَهء والثالث أي بدل الاشتال بينه وبين الأول أي المبدل منه ملابسة 2 


الحاصل به إلخ: أي بالأول مقصود تبعاء والمقصود أصالة هو الإسناد إلى الثاني بعد التوطئة؛ والحاصل: أنك 
إذا قصدت فيه الإسناد إلى الثاني وحعله مناط الحكم فكأنك قلت: حاءن زيدء مع قطع النظر عن أن يكون 
أخاك» وإذا قلت: أكرمت زيدا أحاك» فكأنك قصدت بذلك المن على المخاطب» وأردت أن الإكرام وقع 
عليه من حيث إنه أحوك؛ وهذه الفائدة منتفية في عطف البيان لا يقال: إن التوضيح ليس بحاصل بالأول» 
وهو المبدل منه» فكيف يصح قوله: "وحيتئذ يكون التوضيح الحاصل به"؛ فإنه ليس للتوضيح. بل عطف البيان 
للتوضيح في المبيّن؛ لأنا نقول: المبدل منه أيضا يكون للتوضيح أي لتوضيح إسناد الفعل إلى البدل؛ لأن المبدل 
منه توطتة له مبالغة في الإسناد. 

فالفرق ظاهر: لأن البدل مقصود أصلي» بخلاف عطف البيان؛ فإنه ليس مقصودا أصلياء بل هو للتوضيح. 
لا يقال: إنه إذا كان للتوضيح فتعلق القصد به من هذه الحيثية» فكيف يصح الحكم عليه بأنه ليس .مقصود أصلا؛ 
لأنا نقول: المراد أنه ليس مقصودا بالنسبة أصلاء لا أنه لا يكون مقصودا بوجه من الوجوه وباعتبار من 
الاعتبارات. والثالي: لا يقال: هذا من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين مع عدم شرط جوازه؛ لأن 
قوله: "الثاني" عطف على "الأول"؛ وقوله: "جزء" عطف على قوله: "مدلول الأول". والعامل في "الأول" هو 
الابتداء» والعامل في قوله: "مدلول الأول" هو قوله: "مدلوله"؛ فإن قوله: "مدلول الأول" مفعول ما لم يسم 
فاعله فتقديره: والثاني مدلوله جزءه أي جزء الأول» وهو المبدل منه؛ لأنا نقول: لفظ مدلوله مقدر فيه أي 
والثافي مدلوله جزؤه؛ فاعتبار المدلول فيه بحكم التقدير لا بحكم العطف, فلا محذور حينئذ. 

بينه وبين الأول: وإنما لم يقل: "بينه والأول" بملاحظة البين بكم العطف؛ لفائدة الاختصار في المتن؛ لأن 
العطف على الضمير المحرور بلا إعادة الحار غير جائز. ملابسة: أي تعلق وارتباط بحيث يوجب النسبة إلى 
المتبوع بسبب تلك الملابسة إلى التابع إجمالاء أو لا يكون الأول دالة عليها متقاضية مما بوحه بحيث يبقى 
النفس مشوقة إلى ذكره منتظرة له؛ فإنك إذا قلت: "أعجبن زيد علمه" يعلم أن ابتداء كون زيد معجبا 
باعتبار صفة من صفاته؛ لا باعتبار ذاته؛ لأنه لا تفاوت في أشخاص الإنسان في ذاقاء فيضمن نسبة الإعجاب 
إلى زيد نسبته إلى علم إجمالا. فإن قلت: بدل الكل والبعض أيضا كذلكء قلت: لا يضر ذلك في التسمية؛ لما 
أن وجه التسمية لا يطرد ولا يعكس. 


التوابع ا البدل 


بحيث توجب النسبة إلى المتبوع النسبة إلى الملابس إجمالاء”" نحو: أعجبني زيد 
علمه. حيث يعلم ابتداء أنه يكون زيد معجبا باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته» وتتضمن 


نسبة الإعجاب إلى زيد نسبته إلى صفة من صفاته إمالاء وكذاني "سلب زيد ثويه'"' 
بخلاف "ضربت زيدا حماره" و"ضربت زيدا غلامه"؛ لأن نسبة الضرب إلى زيد 
تامة. ولا يلزم في صحتها اعتبار غير زيد» فيكون من باب بدل الغلطء بغيرهما أي 
تكون تلك الملابسة بغير كون البدل كل المبدل منه أو جزءه؛ 2000 


أعجبني زيد علمه: وفيه ملابسة المتعلق بالمتعلّق أو ملابسة المعروض بالعارض» وف "سلب زيد ثوبه" ملابسة 
الظرف بالمظروف» ففيه يتضمن نسبة السلب إلى زيد نسبئّه إلى ظطرف من ظروفه» وقوله: "تتضمن" عطف على 
قوله: "يكون" أي حيث يعلم ابتداء أنه يتضمن إلخ. 

ولا يلزم في صحتها إلخ: أي ف صحة هذه النسبة اعتبار غير زيد مما هو غير لازم» فقوله: "بخلاف ضربت 
زيدا إلخ" معناه أنه ليس من باب بدل الاشتمال؛ لأنه ليس فيه بأن يوجد نسبة الفعل إلى الملابس أي البدل إجمالا 
بسبب نسبته إلى المتبوع: أي لا يدل على المتبوع إجمالا نسبته إلى المتبوع؛ لأن نسبة الضرب إلى زيد تامق ' 
والحاصل أنه لما أطلق الملابسة فحيئذ يدحل ف بدل الاشتمال بعض أفراد بدل الغلط» نحو: ضربت زيدا غلامه 
أو حماره» فلما قيد الملابسة بقوله: "بحيث توجب النسبة إلى المتبوع" خخرج عنه. 

بغير*ما: قال مولانا عص: الأصح أن يقول: "غيرهما" بدون باء الملابسة؛ لذكر الملابسة صريحا بقوله: "ملابسة". 
أقول: الملابسة المذكورة هي الملابسة الي بين بدل الاشتمال وبين المبدل منه» والباء في قوله: "بغيرما" إشارة إلى 
الملابسة الي في بدل الكل وبدل البعض» أي ملابسة غير ملابستهماء وإنما تعرض هذه الملابسة بإيراد الباء؛ 
ليصح حمل قوله: "بغيرهما" على قوله: "ملابسة". وإلا لا يصح الحمل» وهذا فسره بقوله: "أي تكون تلك 
الملابسة بغير كون إل" وإلا فلا بد أن يقال في تفسيره: أي غير بدل الكل والبعض. 


)١(‏ أي إلى ملابس ما لا إلى ملابس بعينهء فلا يكون نحو: "قتل الأمير سيافه وب الوزير وكلاؤه" من بدل 
الاشتمال؛ لأن شرط بدل الاشتمال أن لا يستفاد هو من المبدل منه معيناء وف المثالين يستفاد معينا؛ إذ يستفاد 
من قولك: "قتل الأمير" أن القاتل سيافه؛ والباني وكيله؛ فلا يجوز فيهما البدل مطلقا. (جمال) 


التوابع "١‏ البدل 
فيدخل فيه ما إذا كان المبدل منه جزءا من البدل» ويكون إبداله منه بناء على هذه 
الملابسة» نحو: نظرت إلى القمر فلكه. والمناقشة بأن القمر ليس جزءا من فلكه بل هو 
مركوز فيه؛ مناقشة في المثال» ويمكن أن يورد لمثاله مثل: رأيت درجة الأسد برجه؛ 


لا جزء منه 


فإنه لا مجال لمذه المناقشة فيه؟ فإن البرج عبارة عن مجموع الدرجات.20© 


فيدخل فيه: أي إذا كانت تلك الملابسة على هذا الوحه. فيدخل في بدل الاشتمال ما إلخ» أي دل يلزم حينئذ 
بوت قسم حامس. بناء على !لخ: وهي كون المبدل منه جزءا من البدل؛ فإن هذه الملابسة غير الملابسة الي 
كون البدل كل المبدل منه أو جزءا له. 

القمر فلكه: بكسر الكاف؛ فإنه بدل من القمرء ويكون القمر جزءا من الفلك» والضمير فيه راحع إلى القمر 
والإضافة بأدى ملابسة إلى الفلك الذي فيه القمرء وهو الفلك الأول المسمى بفلك الدنياء قال بحد المحشي مولانا 
غف: فيه أن النسبة إلى المبدل منه لا يوجب النسبة إلى البدل» فكيف يكون مثالا لبدل الاشتمال وكذا المثال 
الأخير؟ أقول: يكون فيه نسبة المسند إلى البدل إجمالا بسبب نسبته إلى المتبوع؛ فإن فيه ملابسة الكلية والجزئية» 
وكذلك بعينه ف المثال الأخير. وأحاب عنه مولانا عص هكذا: إذا لم يكن في الفلك قمرء وعلم المخاطب ذلك 
يكون الإسناد إلى القمر موجبا للإسناد إلى فلكه إجمالاء وكذا إذا سكل عن المتكلم بهذا التركيب: هل رأيت برج 
الأسد. فقال: نعم» رأيت درجة الأسدء كان المخاطب منتظرا لذكر البدل. وفي بعض الشروح: نظرت القمر 
فلكه. وحيكذ قوله: "فلكه" بفتح الكاف. 

مركوز فيه: أي ثابت فيه من غير الحزئية. لمثاله: أي لا يكون المبدل منه جزءا للبدل. برجه: بفتح اليم أو 
بكسرهاء وعلى الأول بدل من قوله: "درجة الأسد" وعلى الثاني بدل من "الأسد"» والبرج: عبارة عن قسم 
واحد من اث عشر من أقسام السماء, و"الأسد": اسم شهر من شهور انْن عشر. 

عن مجموع الدرجات: فإذا كانت برج الأسد عبارة عن مجموع الدرحات» فيكون الدرحة الواحدة جزءا لهذه 
الدرجات؛ فإن التاء في الدرحة للوحدة. 


)١(‏ أي الثلاثين؛ لأن الفلك أي منطقته يقسم على ثلاث مائة وستين» يسمى كل منها درحة» ثم يقسم على 
انْني عشر» يسمى كل قسم منها برجا. (علوي) 


التوابع 51 البدل 
وإنما لم يجعل" هذا البدل قسم| خامساء ولم يسم ببدل الكل عن البعض؛ لقلته 
وندرته» بل قيل: لعدم وقوعه في كلام العرب؛ فإن هذه الأمثلة مصنوعة. والرابع 
أي بدل الغلط أن تقصد أي أن يكون بأن تقصد أنت إليه أي إلى البدل من غير اعتبار 
ملابسة بينهها بعد أن غلطت بغيره 0 


ولم يسم ببدل إلخ: حيث يكون الكل بدلا عن البعض؛ فإن المبدل منه جزء للبدل. 

قيل لعدم إخ: أي قيل: إنما لم يجعل هذا البدل قسما خامسا؛ لعدم وقوعه في كلامهم, ولما كان لأحد أن 
يقول: إذا لم يكن هذا البدل واقعا ف كلامهم؛ فما الحكم في الأمثلة المذكورة؟ فلدفع ذلك قال: "فإن هذه 
الأمئلة مصنوعة". أي أن يكون إلخ: أي البدل الغلط بأن تقصد أنتى؛فإن حذف حرف الجر مع "أن وأن" 
كثير» وإنما أورد لفظ "أنت" إشارة إلى أن قوله: "تقصد" صيغة المخاطب المعلوم بقرينة قوله: "غلطت". 
وقوله: "تقصد" من باب "ضرب". 

بعد أن غلطت بغيره: وإنما لم يقل: "بعد أن غلطت بالأول» وهو المبدل منه"» كما عبر المصنف عن المبدل منه 
بالأول فيما سبق؛ للتفنن في العبارة» وقيل: إنما لم يقل: "بالمبدل منه ولا بالمتبوع"؛ لأنه حين ذكره لم يذكر بحيثية 
كونه مبدلا منه أو متبوعاء بل بحيثية كونه غلطاء حيث قال: "والغلط"؛ ولهذا لم يذكره باسم المتبوع» ولا باسم المبدل 
منه» واعترض بأن قول المصنف يدل ذلالة صريحة على أن القصد بالبدل بعد ما وقع الغلط في المبدل منه» حيث قال: 
"أن تقصد البدل بعد ما غلطت بغيره" مع أن القصد بالبدل» قيل: وقوع الغلط بالمبدل منه؛ لأنك قصدت أن تقول: 
مررت بحمار» فسبقك لسانك» فقلت: مررت برجل؛ ثم استدركت فقلت: بحمار» والحواب بأن المراد من البدل في 
قوله: "أن تقصد البدل" هو البدل من حيث إنه بدل؛ أعين الإبدال؛ فإنه بعد وقوع الغلط به؛ لأن قبل وقوع الغلط 
بالمبدل منه لا يكون إلا القصد بذات البدل لا البدل من حيث إنه بدل أي الإبدال. 


)١(‏ دفع دحل مقدرء تقريره: أنه لمّ لم يجعل هذا البدل - أي الذي يكون الكل بدلا عن البعض - قسما 
عابنا كس مدل الكل عو المقن؛ لأن المبدل منه جزء للبدل. توضيح الدفع على سبيل التنزل: أنه لم 
يحعل هذا البدل قسما خامساء ولم يسم بالاسم المذكور؛ لقلة وقوعه وندرته في الكلام» وأما على سبيل الترقي: 
فلعدم وقوعه في كلام العرب أصلاء ولما كان لقائل أن يقول: إذا لم يكن هذا البدل واقعا ف كلامهم أصلا ف 
حال الأمثلة المذكورة» فدفعه بقوله: لأن هذه الأمثلة مصنوعة أي المثالان المذكوران مخترعان لم يقعا ف كلامهم. 
بل لا يكاد يطابق الممثل له إلا بتكلف بارد؛ كما قيل» فافهم. (خادم أجمدع) 


التوابع شه البدل 


أي بغير البدل» وهو المبدل منه» ويكونان أي البدل والمبدل منه معرفتين نحو: ضُرِبَ 
زيد أخوك.» ونكرتين نحو: جاءني رجل غلامٌ لك. ومختلفين نحو: 3 
كَاذِّة4" وجاء رجلٌ غلامٌ زيدء وإذا كان البدل نكرة مُبْدَلّة من معرفة فالنعت أي 
(العلق: 15) 

نعت البدل النكرة واجب؛ لثلا يكون المقصود أنقص من غير المقصود من كل وجه؛ 


فأتوا فيه بصفة تكون كالجابر؛ ل ال ا ا 


بِالنّاصِيةَ نَاصِيَةِ 


تل 


بغير البدل: أي المبدل منهء واعلم أن الغلط في المبدل منه على ثلاثة صورء أما بالقصد كما يفعله الشعراء 
للمبالغة والتفنن في الفصاحة؛ ويكون للترقي من الأدن - وهو المبدل منه - إلى الأعلى؛ وهو البدل. وإما بطريق 
النسيان أو بسبق اللسان» وهذان لا يوحدان ف كلام الفصحاء؛ فإن الغلط هو المبدل منهء وإضافة البدل إلى 
الغلط إضافة المسبب إلى السبب. 

ويكونان إخ: أي البدل والمبدل منه في الأنواع الأربعة» فتصير الأقسام ستة عشرء وهي حاصلة من ضرب 
الأربعة في الأربعة. بالناصية: فإن المبدل منه - وهو الناصية الأولى - معرفة بالألف واللامء والثانية نكرة موصوفة 
بنعت» وهو "كاذبة". قال القاضي البيضاوي ف تفسيره: وتوصيف الناصية بالكاذبة إشارة إلى أن الكذب يظهر 
من ناصية الكفار يعت صار كذههم على هذا الوحه. نكرة: يجوز أن يكون "نكرة" بالرفع» ومعناه إذا كان نكرة 
مبدلة من معرفة. لكلا يكون المقصود إلخ: وهو البدلء "أنقص من غير المقصود"؛ وهو المبدل منه وما قال: 
"من كل وجه"؛ لأن البدل إذا كان مقصودا فينبغي تقديعه على المبدل منه. فالتأخير نقصان من وجه. 

فأتوا فيه إلخ: أي النحاة» في البدل بصفة يكون تلك الصفة جابرة لنقصان البدل أي يزيل نقصانه؛ لما في البدل 
من نقصان النكارة» والإضافة بيانية» ثم إذا كان البدل نكرة والمبدل منه معرفة» فالنعت للبدل واجحب» وليس 
ذلك على إطلاقه؛ بل هو في بدل الكلء بخلاف نحو: مررت بزيد “مار وقد قيل: يجوز ترك النعت إذا استفيد 
من البدل ما ليس من المبدل منهء كقوله تعالى: لإبالوَاد الْمُقَدّسِ طُوىَ» (طه: )٠6‏ أي مقدس مرتين» هذا إذا 
م يجمعل "طوى" اسما للوادي بل .معن المكرر؛ لأنه قدس مرتين. - 


)١(‏ أي قوله تعالى: لكلا لعن لَم ييه لتسفعاً بالناصيّة ناصيّة كاذية#4 (العلق: 415 17) أي لثن دلم ينته أبو جهل 
عن فيه عن عبادة الله لنسفعا أي لنأخذن بناصية ناصية كاذبة» ونلقين يما على وجهه في جهدم, فالناصية الثانية 
بدل» وهي نكرة وصفت بكاذبة؛ لتقرب من المعرفة. (حل ع) 


التوابع يل البدل 
ا فيه من نقص النكارة مثل: بالنَاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كِب ويكونان ظاهرين نحو: 
جاءني زيد أخوك» ومضمرين نحو: الزيدون لقيتهم إياهم؛ ومختلفين نحو: أخوك 
ضربته زيداء وأخوك ضربتٌ زيدا إياهه”" ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا 
من الغائب, نحو: ضربته زيدا؛ لأن المضمر المتكلم والمخاطب أقوى وأخص دلالة 
من الظاهرء فلو أبدل الظاهر منهما بدل الكل ا 


- وإن قلت: إن "أحد" ف قوله تعاللى: مهو الله أَحَدْي (الإخلاص: )١‏ بدل من "الله" تعالى مع عدم النعت» قلت: 
إنا نقدر النعتء وهو عظيم أو لا شريك له؛ ونحو ذلكء؛ أو يجعل "لم يلد" صفة و"الله الصمد" اعتراضاء أو يقدر 
موصوف أي إله واحدء ونقل عن المصنف أنه جعل هذا أي قوله: "لثلا يكون المقصود أنقص إلخ" وجها لتوصيف 
بدل الكل؛ وأما وجه توصيف بدل البعض والاشتمال؛ فقد قال: هما لا بد فيهما من ضمير يرجع إلى المتبوع؛ 
ليعلم أنه بعضه أو ملابسه, فلو كان الضمير متصلا لكان معرفة» ولو كان منفصلا لكان موصرفا به. 

لقيتهم إياهم: والضمير المتضل مبدل منهء والضمير المنفصل بدل عنه. قيل: ينبغي أن يكون مدلول البدل غير 
مدلول المبدل منه» وفي هذا المثال ليس كذلك؛ لأن ضمير المبدل منه والبدل راجعان إلى الزيدون» فمدلوهما 
واحد؛ وأجيب بأن البدل يفيد هنا أن ما ينبغي أن ينسب إليه الفعل ليس إلا زيدونء فحيئئذ يكون البدل يفيد 
ما لا يفيده الأول» وهو الظاهر. قال مولانا عص: قال الشيخ الرضي: إن هذا المثال تأكيدء كيف وهو مثل: 
سكن أنت وَرَوْحُكَ الْجِنّة4 (البقرة: ه>) فنقول: إنه تأكيد. قال الفاضل الهندي: لا يبعد أن يقال: لو قصد 
إسناد الفعل إلى المنفصل» وذكر المتصل توطئة» فالضمير الثاني بدل» ولو قصد إسناد الفعل إلى الأول» وذكر 
الثاني من غير توطئة» كان تأكيدا. زيدا إياه: بدل من زيد, وهو أحوك. 


من الغائب: أي من ضمير الغائب مثل: ضربته زيدا. 


)١(‏ إذا رجع الضمير إلى "أختوك" بتقدير إن زيدا أحوكء أو رجع "إياه" إلى "زيد" على ما يورده النحاة» كان 
تأكيدا لفظيا؛ لأنه يكون كقولك: رأيت زيدا زيداء ثم حمل إياه على البدل من لم يقل بكون البدل من جملة أخحرى» 
ولم يجر عند من قال بكونه من جملة أخرى, وإلا بخلاف الجملة الواقعة خبرا عن الضمير. قال صاحب المغ: الثامن 
أن عطف البيان ليس في التقدير من جملة أحرى بخلاف البدل» وهذا امتنع أيضا البدل» وتعين البيان في نحو قولك: 
هند قام عمرو أخوهاء ونحو: مررت برجل قام عمرو أوهء ونحو: زيد ضربت عمرا أغاه. (جمال) 


التوابع 514 عطف البيان 
يلزم أن يكون المقصود أنقص من غير المقصود, مع كون مدلوليهما واحداء بخلاف 
بدل البعض والاشتال والغلط؛ فإن المانع فيها مفقود؛ إذ ليس مدلول الثاني فيها 
ملل الأوؤل» فيقال:"اشتريكك نصفك. واشتريئّني نصفيء وأعجبئّني علمك. 
وأعجبتّك علمي. وضربتك الجمار» وضربتني الحمار. 

عطف البيان تاب شامل لجميع التوابع» غيرُ صفةٍ احترز به عن الصفة» يُوضح 


متبوعّه احترز به عن البدل7) 


يلزم إلخ: أي يلزم أن يكون المقصود أنقص دلالة من غير المقصود؛ مع أن مدلول البدل والمبدل منه متحدان؛ 
لأن الكلام في بدل الكل, فيه: أن مدلولهما إذا كان متحدا فلا يفيد البدل حيئذ» إلا ما يفيد المبدل منهء مع أن 
البدل لا بد أن يفيد ما لا يفيد الأول على ما سبق» وفيه أيضا: أن المفهومين فيهما متغايران إلا أنهما متحدان 
بحسب الذات كما سبق في بدل الكلء فالأولى أن يقال: "مع اتحاد ما صدق عليه" موضع قوله: "مع كون 
مدلوليهما واحدا". فإن المانع إخ: لعدم اتحاد ما صدقا عليه في غير بدل الكل» فيفيد ما لا يفيده المبدل منه. 
اشتريتك نصفك: فإنه بدل من الكاف بدل البعض؛ فإن النصف بعض المخاطبء وق المثال الثاني يكون قوله: 
"نصفي" بدلا من ضمير المتكلم؛ وفي المثال الثالث يكون قوله: "علمك" بدلا من ضمير المحاطب»؛ وف المثال 
الرابع يكون "علمي" بدلا من ضمير المتكلم؛ وف الخامس يكون "الحمار" بدلا من الكاف, وف المثال السادس 
يكون بدلا من التاء الخطاب» وليس بدلا من ضمير المتكلم» وإلا فلا بد أن يقال: حماري. 

احترز به عن البدل إخ: أما خروج البدل فلأن البدل هو المقصود بالنسبة لا المتبوع» فهو ليس لتوضيح 
متبوعه» ولقائل أن يقول: في خروج التأكيد به خفاء؛ لأنه إذا قيل: جاءن القوم؛ يحتمل أن يكون اللنائي جميع 
القوم وأن يكون أكثرهم؛ ولكن أعطي للأكثر حكم الكل تغليباء كما عرفت سابقاء فيكون حينقذ قولنا: - 


)١(‏ إن البدل أيضا يوضح متبوعه. قال العلامة التفتازاني في "المطول": ثم بدل البعض والاشتمال لا يخلو عن 
إيضاح البتة؛ لما فيه من التفصيل بعد الإجمال والتفسير بعد الإيهام» وقد يكون في بدل الكل إيضاح وتفسير 
فكيف يصح الاحتراز عنه بقوله: "يوضح متبوعه"؟ إلا أن يقال: المراد من الإيضاح في عطف البيان هو الإيضاح 
المقصود بالذات» والإيضاح في البدل ليس مقصودا أصلياء بل مقصود بالتبع. (جمال) 


التوابع 6ه عطف البيان 


والعطف بالحرف والتأكيد» ولا يلزم من ذلك أن يكون عطف البيان أوضح من 
متبوعه» بل ينبغي أن يحصل من اجتماعههم| إيضاح لم يحصل من أحدهما على الإنفراد» 
فيصح أن يكون الأول أوضح من الثاني مثل: أقسم بالله" أبو حفص عمرء فأبو 
حفص كنية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعمر عطف بيان له وقصته أنه أتى 
أعرابي إلى عمر بن الخطاب. فقال: إن أهلٍ بعيد وإني على ناقة دبراء عجفاء نقباءء 
واستحمله. فظنه كاذبا فلم يحمله» فانطلق الأعرابي فحمل بعيره» 00 


- "كلهم" موضحا له إلا أن يقال: المتبوع غير خحفي عند السامعء» حى يكون "كلهم" موضحا لهء بل معلوم 
عنده» فبالتأكيد يصير أمر المتبوع أي حاله وشأنه مقرر عنده؛ بخلاف "أبو حفص عمر"؛ فإن "أبر حفص" حفي 
عنده؛ فبذكر "عمر" يصير المتبوع موضحا. 

الأول أوضح من الثابي: أو العكسء أو كانا مساويين. ناقة دبراء إلخ: الدبراء: يشت راش والعجفاء: لاغره 
والنقباء: سوووشرهي, وهذه الألفاظ الثلائة على وزن "فعلاء" مؤنثة؛ لأنها صفة ناقة. 

واستحمله: والضمير المستتر إلى الأعرابي» والبارز إلى عمر ذأم. 


)١(‏ فإن قلت: ليس ف القصة أن عمر ذه أقسم بالله» مع أن قول الأعرابي: "أقسم بالله أبو حفص عمر" صريح 
في أنه أقسم» قلت: إن الشارح لم يذكر قسمه؛ إلا أن بعض الفضلاء قد ذكر القسم حيث قال: إن أعرابيا أتى 
عمر بن الخنطاب فالتمس منه بعيرا» وكان له بعير» فقال عمر ذه: لك بعيرا اركبهء ولا حاجة لك إلى بعبري» 
فقال: بعيري نقب ودبرء فقال عمر ذ#م: والله» ليس لها نقب ولا دبر» فأنشد الأعرابي الشعر المذكور. فإن 
قلت: قول الأعرابي: "إن كان فجر" يشير إلى التردد مع أن الذنب قد صدر. 

قلت: أورد في صورة التردد رعاية الأدب» أو لاحتمال أن يكون معيئ حلفه ضه: والله. ما إن يما نقب ولا 
دبر في ظيء» لا أنه ليس لما ذلك في الواقع» ويحتمل أن يكون "أن" مخففة من المثقلة» واسمه ضمير الشأن 
امحذوف على طريقة قوله تعالى: لسْبّحَانَ رَينا إن كَانَ وَعْدُ ينا َمَمعُولً4 الإسراء: ه. 06 ويكون الثاني دليلا 
على الأول وإن وقع موقع الفاء ويغئي غناءها على أسلوب قوله: و يرع تفسي إن النْفْس لَأمَارَة 
بالسّوء» (يوسف: +ه). (جمال الدين) 


التوابع 513 عطف البيان 
ل ب ا 
أ باه أبو حفص عَم ماعشهامن تكب ولاقتر 
إغفر له اللَّهمَ إن كان فَجَرَ 
وعمر مقبل من أعلى الوادي» فجعل إذا قال: "اغفر له اللهم إن كان فجر" قال: 
اللهم صدّق ما فال له فقال: ضَعْ عن راحلتك فوضعء فإذا 
هي نقباء عجفا فحمله على بعيره وزوده وكساه. ا ماو 


ثم استقبل: الأعرابي البطحاىء يع موضع سزار. وجعل: أي شرع في أرض البطحاءء والواو في قوله: "وهو 
عشي" للحال. أقسم بالله: قوله: "أقسم" بصيغة الغائب المعلوم» و"أبوحفص" فاعله؛ ورفعه بالواو» و"عمر" 
بالضم بدل منه. إن كان فجر: أي بين عمرء "فجر" أي كذباء يقال: عين فاجرة أي بلا ماء» وعين عمر 2ه 
لم يكن كاذبا؛ لأن اليمين كان على اعتقاد منه ف#نه. وفي اليمين على هذا الوحه ليس آما. 

وعمر مقبل: يعن عمر مقابل - روبروشره - بأعرابي؛ أي حين دعا أعرابي لعمر. فجعل إلخ: أي عمر ف وقت 
قال الأعرابي: "اغفر له اللهم إلخ". ضع: #ق نروآلّ. فحمله: أي حمل عمر الأعرابي» "على بعيره" أي بعير 
عمر طه "وزوده وكساه": لغ واواعرالىداويوشانيدإورا. 


)١(‏ هو من الرجز. والحفص: بالحاء والصاد المهملتين» ولد الأسدء وبه كين البي وُلدٌ عمر بن الخطاب 5ك 
وهو فاعل "أقسم". والنقب: بالتحريك» سودهوئّل شرن اسيل ستور, من مع نقب أنقب نقباء نعت منه. والدبرة: 
محركة, القرحة الي تخرج في ظهر الدابة» والجمع: دبر وأدبار» والفعل: دبر كل"فرح" وأدبر فهو دبر وأدبر 
وهي دبراء. والفجور: الكذب. من نصر. 

وقوله: "ما مسها" جواب القسمء والضمير للناقق» وكلمة "من" زائدة» و"إن" للشرطء و"كان" اسمها مضمر 
فيهاء وجملة "فجر" خبر لهاء والمعن: أقسم بالله أبو حفص عمر بن الخطاب ما مس ناقتك نقب ولا دبر» فاغفر 
اللهم إن كان فجر في هذا الكلام, وفيه الإشعار إلى أن الأعرابي لم يعلم حكمه وهو عدم المؤاخذة به؛ لأنه 
كذب لاعن عمد. (حل غ) 

)١(‏ أي صدق الأعرابي أن ناقته دبر. (عب) 


التوابع ١د‏ عطف البيان 


فعا اي ترفسيع لجال إنظا اريير كويد العام الإححة وات لوقل 

أنا ابن التَارِكِ البكْري بشر 0 
فإن قوله: "بشر" إن جعل عطف بيان للبكري ا وإن جعل بدلا منه لم يجز؛ لأن 
البدل في حكم تكرير العامل» فيكون التقدير: أنا ابن التارك بشرء وهو غير جائزء كما 


ذكرنا فيا سبق في "الضارب زيد" . وآخره: 
أي آخر البيت 
عله الطء؛ ترف و 


00 0 


و"'عليه الطير" كاز في مفعولي "العا رك" إن جعلناه بمعنى المصيرء | اطق فهو حال»... 
م كه الذي يتعدى إلى المفعولين 
فيكون التقدير إلخ: فالعامل هو التارك» فهو غير جائز على الأصح كما سبقء فيجوز التارك البكري؛ لأنه 
مثل: الضارب الرحل» ومعين "التارك" القاتل» وقوله: "البكري" عَلَّم لرحل قوي في العرب» فالشاعر وصف هذا 
البيت إياه ونفسه. وآخخره: أي آخخر البيت: "عليه الطير ترقبه وقوعا" بالفارسية: ب كرو كر ىك بشر است مالو ر انر اميد 


ع 


ميرار كر روراز وت زائل شوو. 

وعليه الطير: أي قوله: "عليه الطبر" مفعول ثان للتارك؛ ومفعوله الأول هو "البكري"» وهو من باب المفعولين 
إذا كان يمعي المصير؛ فإن "ترك" جاء .معين "ودع" وععين "صير"؛ وصرح في "القاموس" بأن "ترك" يكون بمعى 
"جعل"» ومن لم يعرفه قال: جعل "التارك" .معي المصير تضمن الترك مع المعل» كذا قيل. 

وإلا إلخ: أي وإن لم يكن بمعيئ المصير فهو حال من "البكري"» فيكون حالا من المفعول. 


)1١(‏ هو من الوافرء و"البكري" نسبة إلى بكر بن وائل» وهو من شجعان العربء ولذا يفتخر الشاعر بأنه ابن 
قاتل هذا الرجل» فيقول: أنا ابن من جعل البكري مع شجاعته مجتمعا عليه الطير - إذ ضربه بالسيف وألقاه في 
المعركة - واقعة حوله مترقبة عليه -لخروج روحه؛ لأن الحيوان ما دام به رمق لا تقربه الطير خنصوصا في الإنسان» 
كذا قال العلوي. (حل ع) 
(؟) أي وإن لم يجعل بمعين "صير" بل جمعين "طرح وخخلى" فهو حال؛ لأن "طرح وخلى" له مفعول واحد. قال 
القاضي في تفسير قوله تعالى: لإوَترَكَهُمْ في ظلمّات) (لبقرة: 010 و"ترك" في الأصل بمعين "طرح وخلى" له 
مفعول واحذء فتضمن معن "صير"؛ فحرى بحرى أذعال القلوب. إجمال الدين) 


التوابع 14 عطف البيان 


وقوله: "ترقبه" حال من "الطير" إن كان فاعلا ل"عليه"» وإن كان مبتدأ فهو حال 


ل و" وقوعا' ' جمع واقع؛ حال من فاعل "تر قبه" أي 
واقعة حوله مترقبة لانزهاق روحه؛ لأن الإنسان ما دام به رمق ق”" فإن الطير لا تقربه» 
بق بان 


ا 


وأما الفرق المعنوي بينهما فقد تبين فيم| سبق. 

والمراد ب"مثل: أنا ابن التارك البكري بشر" كل ما كان عطف بيان للمعرّف باللام 
الذي أضيف إليه الصفة المعرّفة باللام» نحو: الضارب الرجل زيدء ويمكن أن يراد 
به ما هو أعم من هذا الباب» جاجد و موا ب سس ا ا 


إن كان إلخ: أي "الطير" فاعلا لقوله: "عليه"؛ لأن قوله: "عليه" شبه الفعل» ففيه ضمير لا محالة» وإن كان 
"الطير" مبتدأ فقوله: "ترقبه" حينئذ حال من الضمير المستكن في قوله: "عليه"؟؛ لما مر أنه شبه الفعل ففيه 
ضمير. فاعل ترقبه: وهو "الطير". وقوله: "أي واقع إل" بيان حاصل المعيق» أي الطير واقع حول 
والانزهاق: هو الخروج. 

فقد تبين إلخ: ف بيان بدل الكل» حيث قال الشارح: قال الشيخ الرضي: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي 
بين بدل إلخ. قال بعض الشارحين: والفرق المعنوي بين عطف البيان والبدل: أن البدل هو المقصودء وذكر 
المبدل منه للتوطئة» بخلاف عطف البيان؛ فإنه إنما هو لتوضيح المتبوع, ولهذا كان "زيد" ف قوله: "لكن مررت 
بأعيك زيد" بدلا إن كان للمخاطب أخ واحد فقط» وعطف البيان إن كان له آخحره. أقول: هذا من رد الشيخ 
الرضي في البيان الذي أورده الشارح في بدل الكل نقلا عن الرضي. 

وبمكن إلخ: أي يمكن أن يراد .كثل التركيب المذكور ما هو أعم من هذا الباب؛ بأن يكون متناولا لعطف البيان 
وغير عطف البيان أيضاء بأن يراد به كل ما إذا وقع عطف البيان كان حكمه مخالفا إذا وقع بدلاء كما في المثال 
المذكور؛ لأن الشارح حين حعله بدلا منه غير جائزء وحين جعله عطف بيان له جائر» وهذا المعئ يتناول - 


)١(‏ ظرف لقوله: "لا تقربه"» والحملة وهو قوله: "فإن الطير لا تقربه" حبر "إن". والتقدير: لأن الإنسان لا تقربه 
الطير في مدة حصول رمق له. (جمال) 


التوابع 1" عطف البيان 
أي كل ما خالف حكمّه إذا كان عطف بيانٍ حكمّه إذا كان بدلاء فيتناول صورة 
النداء أيضاء فإنك تقول: يا غلامَ زيدٌ وزيداً بالتنوين» مرفوعا حملا على اللفظء 
ومنصوبا حملا على المحل إذا جعلته عطف بيان» و"يا غلام زيدٌ" بالضم إذا جعلته 
بدلاء والمعنى الأول١"‏ أظهرء والثاني”" أفيد. 


- صورة النداء أيضا؛ لأنك تقول: "يا غلام زيد وزيد" بالرفع حملا على اللفظ؛ لأن حركته مشابه بالحركة 
الإعرابية؛ فيصح حمله على اللفظ» وبالتصب حملا على امحل؛ لأنه من المفعول بهء فيكون منصوباء هذا إذا 
كان عطف بيانء وأما إذا كان بدلا فلا يجوز النصب فيهء فيكون حكمه مخالفا حينثئذ» وما ذكر كله على 
تقدير الفرق اللفظي. 

والمعنى الأول أظهر: لأنه يتناول بابه فقط. 

والثابئ أفيد: أي أكثر فائذة؛ لأنه أعم» وكل ما هو أعم يكون أكثر فائدة. 


)١(‏ [وهو قوله: "كل ما كان عطف بان إلخ".] أما كون الأول أظهر فلأنه المتبادر من قوله: "التارك بشر" 
حيث عرف المضاف باللام» ثم جعل "بشر" عطف بيان» مثل: "الضارب زيد"؛ وأما كون الثاني أفيد فلشموله 
صورة النداء أيضا. (علوي) 

)١(‏ وهو قوله: "كل ما حالف حكمه إلخ". 
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لوقيو 


مقدمة الناشر 


منهج عملنا في هذا الكتاب 


5 


المرفوعات 
الفاعل 
مواضع تقدم الفاعل 
مواضع تأخير الفاعل 
مواضع حذف الفاعل 
تنازع الفعلين 
مفعول ما لم يسم فاعله 
تعريفه 
شرطه 
المبتدأ ع - والخبر 
تعريف المبتدأ 
تعريف مبتدأ ثان 
تعريف الخبر 
مواضع وقوع المبتدأ نكرة 
وقوع الخبر جملة 


مواضع تقم الخبر وجوبا 
تعدد الخبر 

تضمن المبتدأ معين الشرط 
حذف المبتدأ جوازا 


فهرس المحتويات 


الصفحة 


3 


ا موضوع 
مواضع حذف الخبر جوازا ووجويا 
ه- خبر إن وأخواهًا 
تعريفه وحكمه 
- خبو لا ال لنفي الحنس 
تعريفه وحكمه 
/- اسم ما ولا المشبهتين بليس 
تعريفهما وحكمهما 
المنصوبات 
-١‏ المفعول المطلق 
موضع حذف فعله حوازا 
مواضع حذف فعله وجوبا سماعا 
مواضع حذف فعله وحوبا قياسا 
؟- المفعول به 
موضع حدذف فعله حوازا 
أربعة مواضع حذف فعله وحوبا 
الأول: سماعي 
الثابي: المنادى 
تعريف المنادى 
حكم النادى 
توابع المنادى 
تر خخييم المنادى 
المندوب 


"5 


ال موضوح 

الثالث: ما أضمر عامله على شريطة 

التفسير 

الرابع: التحذير 
؟- المفعول فيه 

تعريفه 

شرطه 

تفصيل أسماء الظروف 
4- المفعول له 

تغريفه 

شرطه 


موضع يجوز فيه حذفه 
ه- المفعول معه 
تعريفه 2 
موضع يجوز فيه الوجهان إعرابا 
موضع تعين فيه العطف 
موضع تعين فيه النصب 
5- الحال 


اختلااف المازي والمبرد في تقدرعه 


558 
1546 
وان 
يدان 
تدلين 
1" 
51 
508 
ميض 
رضن 
فض 
كيضن 
يض 
تفدنا 
54 
كمهم 
لمن 
الم 
وان 
مان 


الملوضوح 
4- المستثق 
أقسامه وتعريف أقسامه 
أحكامها تفصيلا 
9- نخبر كان وأخواتًا 
تعريفه وحكمه 
مواضع حذف عامله جوازا ووحوبا 
-١‏ اسم إن وأخواتا 
تعريفه 
؟١-‏ اسم لا اليّ لنفي الجنس 
تعريفه وحكمه 
الأوجه الخمسة في مثل الحوقلة 
حكم دخحول الهمزة 
حكم نعت اسم "لا" هذه 
حكم معطوف اسم "لا" هذه 
"لا" هذه 
-١‏ نعير ما ولا المشبهتين بليس 
تعريفه وحكمه 
المحرورات 
تعريف امحرور 
تعريف المضاف إليه 
أقسام الإضافة 
-١‏ الإضافة المعنوية 
؟- الإضافة اللفظية 
إضافة الموصوف إلى الصفة وعكسها 


احدذف اسم 


ضث 


الموضويح 
حكم إضافة اسم ممائل للمضاف إليه 
إضافة الاسم الصحيح إلى ياء المتكلم 
إضافة الأسماء الستة إلى ياء المتكلم 
التوابع 
تحقيق التوابع 
تعريف التابع ومراده 
-١‏ النبعت 
تعريفه 
فائدته واحتياجه 
وصف النكرة بالجملة الخبرية 
الوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه 
حكمهما وشروطهما 
حكم وصف المضمر والوصف به 
؟- العطف 
تعريف المعطوف 
حكم العطف على الضمير 


-١‏ التأكيد اللفظي 
؟- التأكيد المعنوي 
شرط التأكيد بكل وأجمع 
حكم تأكيد الضمير بالنفس والعين 


:- البدل 


أحكامه تفصيلا 
د- عطف البيان 


تعر يفه 
الفرق بين عطف البيان والبدل 


5 ا 3 2 اذ 7 
2 احلة 
ام 5 4 0 


شرإلطباءة ,فصر 
معية سر رش ري كي اطنرية(ا لبود )انوي .باكستانن 


الجامع للعرمذي , 

الموطأ للإمام محمد 

مشكاة المصابيح متن الكافي تلخيص المفتاح 
التبيان في علوم القرآن المعلقات السبع مبادئ الفلسفة 
شرح نخبة الفكر هداية الحكمة دروس البلاغة 
المسند للإمام الأعظم كافية تعليم المتعلم 
ديوان الحماسة مبادئ الأصول هداية النحو رمع الساررين) 
ا زاد الطالبين المرقات 

الهدية السعيدية هداية النحو (متداول) | ايساغوجي 

رياض الصالحين نور الأنوار شرج مانة عامل عوامل النحو 
القطي شرح الجامي المنهاج في القواعد والإعراب 

المقامات الحريرية | كنز الدقائق ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
أصول الشاشي نفحة العرب ملونة مجلدة 

شرح تهذيب مختصر القدوري الصحيح للبخاري 


علم الصيغه نور الإيضاح 
65 ا ع0 
(ومألمز8 .ل) (ط(داصهم5) رو 5/7 كلا نوبز 
(مو«مه0)أوو4د م ززوجوع] 
(0 60 ©) 3015م طج و1 ناا 

طقللف قطكسط ن«تأس«مطك لعطعتاطنام عط 10 


(0ع'نامامت) (زعمعع) ‏ «وعفار-ووطام 


طكتاعسطظ مذ ماموظ 
(3 ,2 ,1 .أملا) أموجم ال-ع- 51و81 1 
(3 ,2 ,1 .اهلام مون -ان-هو5] 
(3 ,2 ,1 .أهل/ا) «هنا-انا-ه59أابرق>ا 
(8170179 .) (و )3:9‏ «ودفان وداطام 
(بعنامن مرون) (ال )5‏ «روعفران سطع لالز 


اا 20 
ل 
و اياو سل جو 


طعبه نك رواشاعت 
3 
عرد هر ىرع ف ب يشل شي (رصسر كا بآلستان 


درل نلا ى اروضطبووات 


خصال نبو شررع غئلة ردى 
جين الغد قل 


آسان اصول فقم 


ضو ل ابرق 

علم الصرف ( اوليلن وآ خرن ) 
عر لقوق المصادر 

جما لالقرآن 

ور 

ميزان وشحب ( العرف) 
تيم راسلا م0 تتل) 

ع رنيال نكا سان قاعده 
نامث 

دنأ مم 

عرلىكاصلم (اولتاجنبارم ) 
عوائل ابخو انقو ) 
حياتأسلمين 

تيم الحقا د 


شرا لاصول (اصول المديث ) 


صرف مر 

تيس رالالااب 

دمر 

تسبل ليترى 

ادي ذ با نكا سان قاعره 
كريها 

تمسيرالمنترى 


كليدجر يرع ليا معلم ««ولتاجهام) ف 


آداب العا شر 5-5 
تيم الرين 


لسالن القر ان (اولى تتا سوم ) 


متاح لانن القرآ (و لمم ) | سيرصحابيات 


يكرا رووضطبوءا 3-3 


ق رآ بجيد يدر سطرى (رقل ) 


ٌ سورع 


ياد«(درى) 


سورء لال 
رعال تاعده 

اعباز القرآن 

يان القرن 

سيرستسيدالكونن نات لبيين لإ 
غلفاراشر بين 

تيك نيال 


3” 034 


ورالى تاعده 

بغراد ق تاعرم 

نيرئال 

1 فى رو هق 

حياة لجاب ووم 
امسلرك .ا بل 
رسول اش شو لتكت 


تيد ين (ا مغن ىله ).| اكرام سبي )عقون دروو كريي 


علاءاءت فيا ممت 

جا ءالاعمال 

30 

منرل 

لحز ب الم ياوا تل ) 


امالقرآل 


روضة الادب 


دادر بهاسة 

اسلا سياست 

آوا ب عيشت 

م يان 

الح ب اكلم ( فنوا تل ) 
زا واسعير 

مستون وءا س0 

فشك لصرقات 

فشائل دروو ريف 

فشكل ع 


هابر مدهثك 


م بان 


خطيات الا حكا م جمعانت العام 


وا ىنقشراوقا هنما كرايك سترءيتها ب يبري ووام 


